


) 


5 . ۷1 4 ) 
ات ار ا ا 
ق نضرصه رغلۍ هليه ولع فار به العَارَة 
8 مه 
هم 20 ا ا 
ور عي رشن 
ا Ey‏ ر 
کک على أرب شخ حَمَليّة 
ا | ليم 5 ¢ : 
7 وا 5 م 
بل بأصلالۇلت َي 
بين 
ور : 
0 وزو رفاس 
رة اى م . ال 
1 كع :الان رس الا ام ا 
بيرك . الظرا_ - اقاب 20 1 _ الاد الى 5 
لظباء - اللفارات -اللعان مَالمَرْف الع 00 
العرد والاسيّراو 


الیک ھر 
اتن 


مه 


2 مسق 
رمفسىق, 
دمت - 























RD) 27‏ و 
المكخة الأول 


مك.ا(١؟-ه‎ ۲ 


ISBN 9933911102 


933" 911 


لتر ارزع 
سوريية- دمشق۔ خلكون ‏ ص. ب ۱۲٤۹۱‏ 
هاتف ۲۵۸۳۲۵ - فاحكسن :۹۰۸ .1 


Email: daralfaiha@hotmail.com 


ص 0 
انان 


سوريّة- دمشق۔ E‏ 
ھکانتت :۹۲۸۳۵ ۔ گاکس:۲۰۹.۸؟؟ 


Email: daralmanhal@hotm ail.com 





في نكاح المشرك”") 


فيه أربعةٌ أطرافٍ . 
الأول" : فيما يُقَدُ عليه [ الكافرُ ] من الأنكحة الجارية في الكفر إذا أسلم . 


فإذا أسلمٌ وتحته أرب كتابيّاتٍ» أو أَقَنُّ؛ استمرٌ ع نكاحهن ؛ لأنه يجوز ابتداؤه في 
الإسلام» وسواء في ذلك اليهوديٌ » والمجوسيٌ ‏ والوثنيٌ ‏ والحربئٌ» والذميٌ . 


ون ابام ركم سر تدع أو و أو غيرُهما ممن لا يجوز نكاحها من 
الكافرات» وتخلّقَتْ هي» فإ كان قبل المَسِيس» ترت الفزقة. ون كان بعد 
وأسلمت قبل انقضاء العَدَّوٍ استمر النكاح » وإلآء تَبَعِنَا حُصُولَ الفُرْقَمَ من وقتِ إسلام 


4. 


الزوج . 


وان اليف المرأةٌ وأصرّ الزوج على كفروء > أي كُفْرٍ كان» فالحكمٌ كما لو 
أسلم وأصرّث على التوثُنٍ . 


وَإِن ألما :مغك بقيا على النكاح ؛ سواء فيه جميعٌ أنواع الكُفرِ وقبلَ المسيس 
وبعده» والاعتبارٌ في الترتيب والمعيّة. بآخر كلمة الإسلام» ل 


(9) المشرك: الكافر علئ أي مِلَّة كان» وهو المراد هناء فكل مشرك كافر» وكل كافر مشرك . 
وقد يطلق المشرك على الكافر الذي ليس بكتابيٌ» فيكون أخصٌ من الكافر» ومنه قوله تعالئ : ل يكن 
لين مرون أَهْل الْككب وَالْممْرِكِينَ» [ البينة: ١‏ ]. انظر : ( النجم الوهاج: ۷/ ٠٠٠‏ ). 

)6 في المطبوع: « الطرف الاول ». 





ولو نكحَ كافرٌ لابنه1 ]١ /۷۸١‏ الصغير صغيرة» فإسلامٌ الأبّوين» أو أحدهما قبل 
بلوغهما كإسلام الروجَين أو أحدهما(" . 


ولو نكح لطفلِه بالغة» وأَسْلّم أو الطفلٍ والمرأة معآء قال البغويٌ: يَبطلُ 
النكاحٌ؛ لأن إسلام الولد يحصلٌ عقب إسلام الأب فيقدّم إسلامُهما على إسلام 
الرّوج» للكن ترّتب إسلام الولد على إسلام الأب لا يقتضي تقد عدم و تارا بالر مان 
فلا يظهرٌ تقدّم إسلامها على إسلام الزوج. 


قال: وإِنْ أسلمت عَمِبَ إسلام الأبء بَطَلَ النكاحٌ أيضا؛ لأنَّ إسلام الولدٍ 


قز خقما ر و ی کر ا ا تت 
إسلامُهما معاً. 


فرع: حيث توقفنا في النكاح» وانتظرنا الحال إلى انقضاء العدّة» فطل بل 
انقضائهاء فطلاقة موقوفٌ. فإِنِ اجتمعا على الإسلام في العِدَّو تًا“ وقوعة 
وتعتد" مِنْ وقت الطلاق» ل فلا طلاق . 


وقيل: في الطلاق قزلا وقفٍ العقود. ففي قولٍ: لا يقع» وإِنٍ اجتمّعا في 
ا ا ء العدّة. وطردا فيما إذا أ عتق عبد أبيه علئ ظَنَّ حياتة» فبان مَئْتآ» 
كما لی اع علط ات فان ما والددفة الأول؟ لأنَّ الطلاق والعتق يقبلان 
صريح التّْلِيقء فَقَبُولهما تقدير التعليق أَؤلىء وكذا يتوقّفُ في الظّهار والإيلاء. 


ولو قَذَفها ولم يجتمعا على إسلام في اليدةء لم يلاعِنْ» ويُعَرّدُ ن كانث هي 
ااا ود إن كان هو ال اف: 


وإن يي ا فله أن يلاعن ؛ لدفع الحَدّ أو التعزير . ولو سبق 
الزوج إلى الإسلامء والزوجةٌ وثنية فنكح في زمن التو أختها المسلمة» أو أربعا 
سواهاء لم يصحّ . وكذا لو طلّقها رجعيةً في الشرك» : لم أسلع» وتكح في العِدّة أختها 


)۱( في ( ظ ) زيادة: « قبل بلوغهما » . 

(۲) التب : هو أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتاً من قبل في الماضي . انظر: ( نهاية المطلب: 
۷/ ة:). 

(۳) في( س ) ٠‏ والمطبوع: « ويعتد ». 


۸ كتاب النكاح 





المسلمةة أو أربعاً سواها؛ لذن زوال نکاحها غير متيقن› فلا ينك مَنْ لا يجوز 
الجمع بينها وبينها. 

وقال المزنئٌ: [ يتوقف ] فيمن نكحها. فإِنْ أسلمتٍ المتخلفة قبل انقضاء 
العدَّوٍ بان بطلان يكاح الثانيق» و يه 


تكسف سات أنه على قولَئ و5 و قف العقود. فعلئ قولٍ: هو كما قال 
المزنيئٌ . والمذهبُ هو الأولٌ» وهو المنصوصٌ» يدق الحا 


عرو ع 


ولو أسلمتِ المرأة أولء تكح في تله أختها الكافرة» ثم أسلم مع الثانية» 
فإن كان بعد انقضاءٍ عدة السابقة» قوت الثانية تحته . ؤا أسلمَ قبل انقضاءٍ عِدّتهاء 
قله أن يكار من هاء مهما كما :لو أسلم وت أعتان» اسلا مه ارين 
كالصّورة السابقة؛ فإنه هناك مُسلمٌ عند نكاح الثاني فلا ينكحٌ الأخت على الأختٍ» 
وهنا وقع النَّكَاحَانِ في الشرك . 

فصن انا او کلام جُمْلِيٌ في مواضع استمرار التكاح بعد الإسلام» 
وعَدَم استمرارو . والمقصود الآن اد شر الأسعمر ان 

فإن لم يقترن شي« من مفسدات النكاح بالعقدٍ /18١1‏ ب ] الجاري في الشركك » 
ولا بحالة عُروض الإسلام» فهو مُقرر عليه . فن كانوا يعتقدون فسا شيء من ذُلك» 
لم نبال باعتقادهم» ودنا ما هو صحيحٌ عندنا. وإِنٍ اقترنَ [ به ] مفسد» نُظِرَ: 

8 كان زائلاً عند الإسلام» وکات تخ ور تاها خد اا اا 

U ANDE Ê ARABS‏ وقت الإسلام» بحيث 
00 ابتداءً نكاحهاء فلا تقريرٌ؛ بل يندفع النكاح» ويتخْرجٌ علئ هنذا الضابط 
مسائلٌ . 
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إحداها: عَقَدَا''' بغير ولي وو و ا الک غية الأب والجذة. أو 


أجبرت لبش أو راجعَ في القَرْءِ الرابع» وهم يعتقدون امتداد الرجعة إليه» فيقدٌ 
عليه ؛ إذ لا مُفْسِدَ عند الإسلام» ونکاخها اا 


ولو نكح آم أ أو بنتة» أو زوجة أبيوء أو أبنه» أو مُطَلَّقَتَهُ ثلاثاً قبلَ الَخليا 2 


e 


(۱) في ( ظ ): ( عقد ). 


î‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 


اندفعَ النكاح عند 00 لأنه لا يجوز ابتداؤة. 

الخانية”": كح مُعْتَدَةَ غيروء فإن كانتٍ العِدَّةٌ باقيةَ عند الإسلام» اندفع 
النكاح » ا وخصّ صاحبُ « ارقم ظ| " هنذا التفصيل بِعِدَّةٍ النكاح . 

قال: وفي عِدَّةٍ الشّبهة يُقَرَانِء وإِنْ كانتٍ المدةٌ باقية؛ لأنَّ الإسلامٌ لا يمنع دوام 
التكاح مع عِدَّةِ الشّبهة» ولم يتعركض الجمهودُ لهلذا المَرْقِّءِ وأطلقوا اعتبارَ التقرير 
بالابتداء. 

ولو [ كان ] تَكَحَها بشرط الخيّار لهماء أو لأحدهما مدةً مقدَّرة فن كانتِ 
المدةٌ ا رده اندفعَ التكاح» ولگ استمرٌ كالعدَّةَ» وسواغ قارَن بقئّة العدّةٍ 
Ê‏ أو إسلام أحدهماء حى لو أسلم أحذّهما والعِدَةٌ أو الهدة 
باقيةٌ ثم أسلم الخ وقد انقضث» فلا تقريرء كذا قاله الصَّيدلانِيٌ» والإمام» 
والغزاليئ» والبغويٌ؛ لأنَّ المُفْسِدَ لاقئ إسلام أحدهما فغلب الفسادٌ. وعن القاضي 
حُسّين: أنَّ المؤثر اقترانه بإسلامهماء فإن اقترن بإسلام أحدهما فقطء لم يندفع 
النكاح؛ لأ وقت الإمساك ك والاختيار هو حال اجتماعهما مسلمَيْن» والأول اأص . 

الفالفة: التّكَاحُ المؤّتُء إن اعتقدوه مُوَبَدا دوا عليه. وإن اعتقدوه 
مُوَقنآّه لم يُقَدُواء سواء أَسْلَّما بعد تمام المدقء أو قبلّها؛ لأنَّ بعد المدة لا نكاح في 
اعتقادهم» وقبلها يعتقدونه مؤقتآً» ومثله لا يجوز ابتداؤه. 


الرايعة': صب حَربيٌ أو مُستأمن امرأةٌ واتخذا زوجة وهم يعتقدون عَصْبَّها 


نكاحاء قال القَمَّالُ: لا يْقَدُ؛ إذ لا عَفْدَ. والصحيح التقرية؛ إذ ليس فيه إلا إقامةٌ 
الفعل مَقَامَ القَوْلٍء فأشبة سائر وجوه الفساد. 


ولو عَصَبَ ذمينٌ ذمية» لم يُقَوَ؛ِ لأ على الإمام دَفْمَ فَهْرِ بعضهم بعضاًء بخلافٍ 


.» في المطبوع: « المسألة الثانية‎ )١( 

(۲) صاحبٌ الرقم: هو أبو الحسن ابن الشيخ أبي عاصم العَبّاديٌ . 
)۳( في( ظ ء س ): أو ». 

.» في المطبوع: « المسألة الثالثة‎ )٤( 

.» في المطبوع: « المسألة الرابعة‎ )٥( 


4۸ کتاب النكاح 





فَرْعٌ: إذا أُسْلَماء لم يبحثْ عن شرط نكاحهما في الابتداء؛ لأنه أَسْلَمَ خلائق 
فلم يسألهم النبئٌ ية عن شروط أنكحتهم, وأَقرّهم عليها. وأما في حال الإسلام» 
لرا اا 

َضْلَ: [ قد ] سبق بيان ما إذا لم يقترن بالعقد الجاري في الشرك ولا بالإسلام 
مفسدٌ وما إذا اقترنَ الد ۷41 ] فد وهلذا الفصلٌ لقسم ثالثِ» وشو أن 
کک وا باي ا 
أظهرهما عند الأصحاب الأول . 


ع 


إحدى المسايل: إذا أسلم» وَوْطِنَتْ زوجتّةُ بشبهة» ثم أسلمّث» أو أسلّمَث ثم 
وُطِئت بشبهة» ثم أسلمَ قبل انقضاء العِدّوِّه استمرَ نكاحُهما على المذهب» 
والمنصوصء وإِنْ كان لا يجوز ابتداء نكاح المعتدّة؛ لأن عِدَةَ الشّبهة لا تقطع نكاح 
المسلمء فذا أؤلئ. 

الذ ية : أسلم وخر ثم أسلمث في العِدّةَء فعن لَص جوا إمساكها في 
الإحرام» ركذا لو امام وتحتة أكثد من أربع [ نسوةٍ ]» ثم أسلمُنَ» وهو مُحْرِمٌ له 
اختيار أربع منهنّ» وللأصحاب طريقان. 


أحذهما: القطع بالمنع» كما لو أسلمَ وتحته أ مه واو فوا لا يجوز اک 
وهلؤلاء حملوا النص على ما إذا اش فعا ثم أحرمٌ الزوجء فله الاختيائ؛ لأنه 
ثبت قبل الإحرام . 


وممن رُوي عنه هلذا التأويلٌ» الأنماطيئ » وائن Ak‏ 
وعن القَقَالٍ إنكارٌ هنذا النصّ» وقال: تفحَصْث كتبَ الشافعئ» فلم أجذة. 


والطريق الثاني وهو الصحيحٌ: أ أن المسألة على قولّين. أحذهما: المنعٌ. 
وأظهرهما ومختار أكثر لمان الأخذ بظاهر النّصّ ؛ لان غغروضٌ تحرام 
لا يون كما في يكاح المسلمء ولأنَّ الإمساكَ استدامةٌ» فأشبة شبة الرجعة. 


.» المسألة الثانية‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


أ روضة الطالبين : الجزء الخامس 


الخالخة': تكح ذ في الكفر حرم وأ ثم أسلمّء وَأَسْلمتا معهء فالمذهتٌ: : أن 
الحو ةَ تتعيّنُ للتكاح» 5-5 نِكاحٌ الأمَة. وسواء نكحهما معاء أو مُرتباًء وتندفع 
اشا باليسار المقارنٍ للإسلام . 


وقيل: في اندفاعها في الصّورتين قولانِ؛ بناء على الأصل المذكور . والحاصلٌ 
للفتوئ: أنه متى أسلم وتحته أَمَدّء وأسلمث معهء أو جَمَعهما الإسلامٌ في العِدَّةٍ 
فن كان يَحِلٌّ له ناح الأَمَّق أَمْسَكّها. وإِنْ لم يَحِلَ؛ لِيَسَارِء أو أَمْن العَنّتِء اندفع 


و 


تكاحها . 

الرائعة”': أسلمت يعن الدّخول وارتدّت» فإن لم يُسلم الزوج حى انقضتٍ 
لَه بانّث باختلاف الدّين ولا » وتكون امةن ومز . وإِنْ أسلمَ قبل انقضائهاء 
سقط حكمٌ تلك العِدَةٍ مِنْ يومئٍ» ونتوقفٌ. . فون عادث إلى الإسلام قبل انقضاء ء العدَّةٍ 
لووتطار راان الكت وء انقطع من يوم الدّوه وكذا لو أسلم الزوجٌ بعد 
الد لوار إن لم تسلم المرأةٌ إلى انقضاء العِدّة من وقت إسلامه» بانَّتْء وإن 
أسلمتٌ» توا فن عاد الزرج إلى الإسلام قبل انقضاءِ العِدَّةِ مِنْ وقتِ روء استمرٌ 
التكاح» وإ ات الفزقة من ر 


قال الإمام: وحکیٰ القَمَالُ عن ال أنه يندفع النكاح 2 ا أحد 
الزوجّين وارتدادو» E‏ والمشهور : التوقّف . وعلئ هلذا: قال البغويٌ. 
وغيرّه: الردّةٌ يفترق فيها حكم الابتداء والاستدامة ؛ لأنَّ ابتداء نكاح المرتدٌ باط غيد 
, منعقدٍ على التوقّف» وفي الدوام توقّناء فالتحقت الردَةٌ بالعِدَة؛ للشّبهة» والإحرام . 
وإنما قیل [۷۸۲/ ب ] اوقب في اليد ولم نجوّز الاختيار فيها بخلاف الإحرام 
و الآن مدافاة ارد للنكاح أَسَّدُ؛ِ فإنها تقطَعْةُ بخلافهماء ولهنذا لا تجوز 
الرجعة في الردَّؤء وتجوزٌ في الإحرام على" الأصحٌّ 


ولو أسلمَ وتحته أكثة من أربع» وارتدٌء ثم أسلمت النسوةٌ في ليذو اوا 
اتلك م ف ارت قزل الان يَجُرْ أن يختار أربعاً منهنَّ في الرّدةٍ . فإِنْ عاد 


.» المسألة الثالثة‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» في المطبوع: « المسألة الرابعة‎ )۲( 
في( ظ ):( في).‎ )۳ 


۸ كتاب النكاح 


إلى الوط في لواو فله الاختيار حينئذ 
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فرځ: “كيان ا دا۲ َد القاطع ا مها يكن موجود 
عند العقد واستمرَ»ء كالعدّقٍ ومنه ما یطرا كما لو نَكَحَ خو عل ام ثم أسلمء أو 
نكح اَم ثم أيسر وأسلمّ موسراً ٠‏ ثم هل ي يشترطً في الانقطاع أن يقارنَ المُفْسِد 
إسلامهماء أم”'' يكفي اقتران بإسلام أحدهما ؟ فيه خلاف سَبَقَ . 

أما القسم الأول: فالأصح الاكتفاء. 

وأما الثاني: فقد ذكَرّنا أَنَّ المذمّب أنه إذا أسلمَ ومعه حُرَةٌ وَأَمَةّ اندفعتِ 
الم وكذا لو ألمت الخؤة 00 معه» أو بعده» قبل انقضاء العِدَّو ثم 
أسلحت الأمة . ولو أصكت الم حت انقضت العدة» اندفعت؛ باختلاف الدّين. 

ولو ماتتِ الحُرَةٌ بعد إسلامهاء أو ارتدّت» ثم أسلمت الأمةٌء اندفعتٍ الأمةٌ 
ايشا وك اقتزان إسلام ار يإسلامه . 

ولو أسلم وتحته أَمَدٌ وهو موسر ثم تلف مال وأسلمث وهو مس فله 
٠ E‏ وقيل: e‏ 

ع 5 و 

ثم أسلمث وهو موسِرٌء فله إمساكها؛ نظرا إلى وقتٍ إسلامه. 

وعن ابْنِ خَيْرَانَ : في اليسار الزائل قولانٍ. 

وع القاقى أن خا أن فصوو الخو الام له ناك الام م فحصل 
خلاف فى الصوركين . والمذهت: فى 'ضورة الشوة َالأَمَتمَ اندفاغٌ الأَمَهَ وإِنْ ماتتِ 
الحرةُ. وفي صورة زوال اليَسَارٍ عدم اندفاعهاء واعتبار اقترانه بإسلامهما؛ لأنَّ وقتَ 
الاجتماع هو وقثُ جواز نكاح الاَمَة. 

فَصْلٌ: فى الأنكحة الجارية فى الشَّرْك ثلائةٌ أوجي كذا نقلها الأكثرون» 
وسماها الغزاليئ أقوالاً . 

الصحيح: أنها محكومٌ بصحتهاء IEE‏ انراق قال O‏ 
[ السد: ؛ ]» «#وَقالتِ أمَرَأتُ فرعو 4 1 القصص: ٩‏ ] ولأنهم لو تراقفَعُوا 


(1) في المطبوع: « أو ». 


| 00 روضةالطالبين : الجزء الخامس 


إلينا لم نُبْطِلَهُ قطعآء 7 فرق بينهم» وإذا أسلموا أفرزناهم» والفاسدٌ لا ينقلبُ 
صحيحاً ولا يُقدَرُ عليه 

والثاني: أنها فاسدة؛ لِعَدم مُرَاعاتهم الشروطء لك لك ون لو ترافَعُوا؛ 
رعايةً للعهد والذمق ونْقَوُهُمْ بعد الإسلام تخفيفاً. 

والثالث: لا نحكم بصحة ولا فَسَادِ؛ٍ بن عرقت إل الإسلام» فما قرّرَ عليه 
بات صحتة وما لاء ففسادة. ومن الأصحاب مَنْ قطع بالصحة. 

وإذا 3 ثَيَتَ الخلاف» فهل هو مخصوص بالعقود التي یکم بفساد مثلها في 
الإسلام» أم يجري في كُلّ عقودهم ؟ مُقْتَضَئ كلام المُتَوَليء وغيرو: التخصيص . 

وقال الإمامٌ: مَنْ يحكمٌ بفساد أنكحتهم. يَلْرَمُهُ أن لا يرق بين ما عقدوه 
EE‏ والمصيرٌ إلى بطلان نكاح يعقدٌ على وَفِْ الشرائع كلها 
مذهبٌ لا يعتقدةُ ڏو حاصل . 

قلث: الصوابٌ: التخصيص ؛ بل لم يُصَرٌحْ أحدّ بطرْدِو في الجميع» وليس في 
كلام الإمام إثباث َقلٍ طرَدَةُ؛ وانما ألزمه إلزاماً لهم الانفصال عنه بأن الظاهر 
إخلالهم بالشروط» فإِنْ تصور علمنا باجتماعها > حكمنا بالصكّة قطعاً . وآلله أعلم . 

ويبنئ علئ الأصل المذكور مسألتان: 

إحداهما: طاق كافرٌ زوجَتّة ثلاث ثم آل فن قلنا بالصحيح» لوطه 
اتهم > لا تَحِلُ إلا بمُحَلَقِ وهلذا هو نَصّهُ في المختصر». 

و فالطلاق في الفاسد لا يحوج إلئ مُحَللِ؛ فإذا قلنا بالصحيح › 
فنكحث هلذه ا زوجاً في الشرك» ووطئهاء ثم طلّقهاء ثم أسلمث» فتزۇجها 
الأول بعد إسلامه» حَلّثْ» وكذا يحصل التحليلٌ للمسلم بنكاح ذميّ» أو حربي كتابية 
طلّقها المسلمُ ثلاثاً. 

المسألة الثانية: التي د 00 قور نكاحها بعد الإسلام» لها المهرٌ المسمّى إن كان 
صحيحاً . فن كان ورا ونحوهاء تساي حكم مُهورهم الفاسدة» ِن كبا أله 

ومن اندفع نكاحها بإسلام الزوج› ِن لم تكن مدخو ل بهاء وصّحّحنا 


۸ كتاب النكاح 





نک ا تست ال إن كان صا إن كان ادل فف ر الا 
وإن لم يُسَمٌّ شيئآء وجب المُتعة. 


ومّن اندفعت بإسلامهاء فلا شيءَ لها على المشهور. وقيل: قولان. ثانيهما: 
جوب نِضْفٍ المهر؛ لأنها مُحسنةٌ بالإسلام» فهي في معنئ مَنْ ينسبُ الفراق إلى 

وإ أفسذنا أنكحّتهم. فلا مَهْرَ مطلقا؛ لأن المهرَ لا يجبٌ في الفاسد 
بلا دُخول. وإِنْ كانت مدخولاً بهاء وصّكحنا أنكحتهم» وجب المُسَمّى إِنْ كان 
صحيحاً. وإن أفسدناها» 1 


ل ورا 0 ا لا شيء للمخرم من 
اله 
قال : ولا نقول : انعقد العقدٌ عليهاء ثم انفسخ بالإسلام» وإنما ذلك في الأخت 


3 ءَ 
المفارقة من الأختين» وفي الزائداتِ على أربع . والموافقٌ لإطلاق غير الإمام مُوَافقةٌ 
القَمَالٍ. 


فرْع: نکح مشركٌ أختين» وطلّقهما ثلاثا ثلاثاء ثم أَسْلَمَ وأَسْلّمتاء قال 
الأصحابٌ: إن صَكَحْنا أَنْكحَتَهُمْ مد الطلاق فيهماء ولم يَدْكَحْ واحدةً منهما إل 
فال ون أفسدناهاء اع ولا طلاقَ» ولا حاجة إلى مَل فيهما. وإِنْ 
0 فلو لم يكن طلاق» لاختارَ إحداهماء فان بذلك ص نکاحهاء وفساد 
كام الأخرئ» فإذا طلقھہا"» أمر بالاختيارٍ لينفد الطّلاق ذ في المنكوحة» ويحتاج 
إلى مَل لها دون الأخرئ 


أ | 9 0 » nls‏ 
ولو الع مع اخنين »ذم طلق كل وا ثآء فهنا يتخيّرُ قطعاً؛ لأنهم لما 
٣‏ لو و 0 5 055 E‏ 
أسلمواء اندفع نكاح واحدة» وإنما ينفذ الطلاق في المنكوحة. 


ع 


ولو أسلمَ قبلهماء أو أسلمتا قبله» تخيّرٌ قطعاً؛ لأنه والحالة هلذه لا يمسك إل 


. أفسدنا »» المثبت من المطبوع‎ ١ :) في( ظء س‎ 41١ 
.» في( ظ»ء س ):« طلقها‎ )۲( 
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0 2 
إحداهماء وينفسحٌ [ نكاحٌ ] الأخرئ من وقت إسلام مَنْ تدم إسلامه منهم . 
ولو كان تحته أكثة من أربع» فطقي ثلاثاً ثلاث 5 ثم أسلمواء فعلل 


الصحيح : 281/ ب ] ينف الطلاق فيهنّ كله وعلى التوقّف : 3 ل 
فيهنّ دون الباقيات . 


قال الشيخ أبو عليٌ : ولو كان عنده حُرَة وأمَةٌ ٠‏ فطلّقهما ثلاثا ثلاثاء ثم أسلمواء 
ا ولو أسلمواء ر 
على الحرَة؛ نها متعيّنة» وتندفع الأمقٌ اا فيها إلى محلل وكذا لو 
تن ف هما وا ثم أسلم» أو أسلم فطلقهما ثلاثا ثلاثا. تم أسلمقا؛ 
أن الإسلام لما جمع الجميع» » بان اندفاع الم من وفك إسلام مَنْ تقد إسلامة 
فصل أضدق فاسدا كخ أو خنزير» ثم أَسْلّما بعد قبضهء فلا شيءَ ان 
ألما قبل قبضِوء وجب مه المثلٍ. وفي قولٍ: لها مهرٌ المثلٍ» وإن قبضنة. . وفي 
قول : لا شي2» وإن لم تقض › والمشهور: الأول» وهو الفؤق. وسواء كان 
الس مرا معي أو فى الذمة. 
وارا تايا لما يار رن ثم أَسْلَّما قبل قبضه أو بعده َه في 
يدها؛ بل بطل ما جرعاء ويجبُ مَهْرُ المثلٍ. ملكذا ذكروةه. و قات مااسيق :أن 
يعر و يقفا وز لرته ونه كنا إن الو" المقيوم 
ولو فضت خض الفاسد: ثم أشلماء وجب مِنْ مهر المِثْلٍ بقسط ما لم يُقبضل » 
ولا يجوزٌ تسليمٌ الباقي من الفاسدٍ. وطريق التقسيط» أن يُنْظَرَ: 
فن سکیا حنْسآ واحداً وليس فيه تعد كَرِقّ خمر قَبِضَّتْ نصقه» ثم ألما 
وجب نِصففُ مهر المِثْلٍ و ل ل عير وت اليا . فإن تساويا 
4 


في القَذْرء فكذلك» وإلاّء فهل يُعتبدُ الكَيْلُ» أو الوزن» أو العدد ؟ أوججة. أصحّها: 
الأول 


N 


4. 


)1١(‏ في المطبوع: « الخمرة »» قال في المصباح: « الخمرء تذكر وتؤنث» فيقال: هو الخمرء وهي 
الخمرء وقال الأصمعي : الخمر أن نث» وأنكر التذكير» ويجوز دخول الهاء فيقال : الخمرة» على أنها 
قطعة من الخمر ». 


۸ كتاب النكاح 








وإن أصدَقها خنريرَيْن» فهل يُعتبرُ العددُ أم قيمتهما بتقدير ماليّتهما ؟ وجهان. 
أصكّها: الثا 


تادامتعا ا زفي حمر وكَلْيَين وثلائة ختازیر ويف 
الأجناس» فهل ينظِرٌ إلى الأجناس» فكل جنس بثلث» 3 إلى الأعدادء 0 فرد 
سبع أم إلى القيمة بتقدير المالة ؟ أوجة. أصشها: الثالثُ. وحيثٌ اعتبانا 
وها فيل طريقة أن تدر الشمر حا والكلب اة والخنزير بقرة ؟ آم الكلب 
فَهْداً؛ لاشتراكهما في الاصطيادء والخنزير حيواناً يقاربه في الصورة والفائدة ؟ أم 
تعتبر قيمتها - عند مَنْ ينْجِعلٌ لها قيمةً ‏ كتقدير الحُرٌ عبداً في الحُكُومة ؟ فيه أوجه. 
أصخُها: الثالة 


ولو ترابئ كافران» فباعه» أو أقرضه درهماً بدرهمين» ثم أَسُْلماء أو ترافعًا إلينا 
قبله؛ فن جرى تقابْضء لم نتعرّضٌ لما جرئ» ولم يلزم الرَّدْء وإن لم يَجْرِء 
0 وإن كان [ بعد ] قبض الدرهمين» سألنا المؤدّيء أَقَصَدَ أداءه عن الربح» 


آم“ عن رأس المال ؟ وقد ذكرنا تفصيله في أواخر « كتاب الرهن ». 


وجميع ما ذكرناه هو إذا تقابضا بتراض» فون أجبرھ هم قاضيهم علئ القبض في 
الرّبا» والصّداق» ولمن و ثم سلمواء, لم نوجب الردٌ على المذهب؛ 
فالإسلامٌ يَحْتُ ما قله . وإنْ تراقعوا إلينا في كفرهم» فكذلك علئ الأظهرء 
يقال : على الأ 


فرَغ: زک نكحها E,‏ ويعتقدون أَنْ لد مَهَرَ فة بحالٍ» ثم 
اسلا 1١/۷۸91‏ فلا مر ون كان إسلامهما فيل الدخؤل؟ لأنه احق 7 


.» في المطبوع: « إحدئ‎ )١( 

() في( ظ› س ):« أو». 

(۳) يجب ما قبله: أي يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب . انظر: ( نهاية الغريب : 
/١‏ :"3 ). 

(5) كلمة« على »لم ترد في ( س ) والمطبوع . 

.« في المطبوع: « أسلم‎ )٥( 
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قصْلٌ: إذا ترافع إلينا ذميانٍ في نكاح» أو غيره» إن كانا مُتِمّي المِلّة» وجب 
الحكمٌ بينهما على الأظهر عند الأكثرين؛ لقولٍ لله تعالى: « وَأ أحَكم نّم يمآ 
رل أ4 [ المائدة: 44 ] ولأنه يجب الات عنهم» كالمسلمين. 

والثاني: : لا يَجبّ للكن لا نتركهم على النزاع ؛ ؛ بل نحكمٌ أو نرهم إلى حاكم 
متهم ركع الف ابن عامل وابْنْ الصَّبَاغ . 

وقيل: يجبٌ الحكمٌ [ بينهم ] في حقوق أله تعالى» والقولان في غيرها 
لئلاً تضيعٌ» وقيل : عكسه» والأصحٌ طَرْدُهُما في الجميع . 

ون كانا مختلفّي الملة؛ كيهوديٌ ونصراني» وجب الحكمٌء على المذهب؛ 


عه لع 


لأنّ کا لا يرضئ بملّة صاحبه . وقيل بالقولين. 

ولو ترافع معامّدانٍ لم يجب الحكمٌ قطعاء وإِنِ اختلقث”" ماتّهما؛ لأنهم لم 
يلتزموا حكمناء ولع ندرم دقع بعضهم ين بعضن . وقيل فنا ا . وقيل: إن 
اختلقّت”' مِلّتّهماء وجَبّ» والمذعتة» الأول: 

وَإِنْ ترافع مسلمٌ وذميئٌ» أو معاهِدٌ» وَجَبَ قطعاً. 

فَوْعٌ: قال لادان عدت قا :إن فلا يح الحكمٌ بين 
الكافرين» فاشتعدعا ٩١‏ خصم م على ج وجب عدا E‏ حَصْمد 
as‏ ولزمٌ المستعدئ عليه الحضورٌ. وإِنْ قلنا : لا يجب الحكمء لم يجب 
الإعداء» ولا يَلْرَمُهُ و الخضون ول حص قا 


قال البغوئٌ وغيرّه: ولو قر ذميٌ بالزناء أو برقت" مال مسلم» أو ذميّ ڪل 
قهراًء إن أَوَجَبْنا الحكمَ بينهم» وإلاء فلا َد إلا برضاهُ فاعتبن بر الأصحابُ الدْضًا 


.» في المطبوع: « اختلف‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « اختلف ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ وجب ». 

(6) استعدئ: استنصر. والاستعداءً: طلبٌ التقوية والنصرة. انظر: ( المصباح: ع دا). 

(5) الإعداء: النصْرَةُ من قولهم : استعديث الأميرَ على فلان» فأعداني ؛ أي : استنصرتة فنصرني . 
(0) في( س ٠»)‏ والمطبوع: « أو سرقة ». 


۸ كتاب النكاح 





على قول عدم الؤجوب» ولم يعتبروةٌ على قول الؤجوب . وأما قول الغزاليٌ: لايجبُ 
الحكمٌ إلا إذا رضيا جميعاً» فمردودٌ مخالف لما عليه الأصحابُ. 

فوْعٌ: سوا أَوْجَبْنا الحكمّ بينهم» أم لاء إنما نحكمٌ بحُكم الإسلام . 

وإذا حاكن | ف العم فقو 5 ما نق 1 لو أسلمواء و ما لا نقد قث 
ا فإذا نك بلا ولي وشهوةة TT‏ 000 سدم 
الترافع» وترافعا» كنا باقر والنفقة. فلو كانت بعد في الْعِدَّو أبطلناه» ولم 
نوجبٌ نفقة . 

ولو نكحَ مجوسييٌ مَحْرَماًء وتراقعا في النفقة» أبطلتا» ولا تَمَقَةَ. 

ولواطلبت مجوسة النفقة من الزوج المجوسيّ» أو اليهوديّ فوجهان. وكذا 
في تقريرهما '') على النكاح . اسنها : التقريد والحكمٌ بالنفقةء كما لو أسلما 
والتزما الأحكام 000 أنه لا يجوز نكاخها في الإسلام . 

ولوجاة كاف ية أختانة وطلبوا”'' فَرْض النفقة» قال الإمامٌ: فيه تردُّدٌ؛ لأنا 
نحكم بصحة نكاحهماء وإنما تندفع إحداهما بالإسلام . 


قال: والذي رى القطع به: المَنْمُ؛ لقيام المانع (“ 

وت ل نقرّرُ في هلذه الصورء فهل يُعْرِضٌ القاضي المرفوع إليه عنهماء أ 
يق بين الزوججين ؟ [ فيه ] وجهانٍ . أصخُهما عند الإمام : ا وإنما يفوق 
إذا /۷۸٤[‏ ب ] ا بحكمنا. ووجة التفريق؛ أنهم بالترافع أظهروا ما يخالفٌ 
الإسلامَ» كما لو أظهروا الخمر . 

فَوْعٌ: إذا التمسوا مِنْ حاكم المسلمين ابتداء نكاح» أَجابَ إِنْ كانتٍ المرأةٌ كتابية 
ولم يكن لها ول كافر» ولا بروج إلا بشهوة مسلمين: 


0 


0١ 


ا 


)١(‏ في( ظ): ١‏ تقريرها). 

(۲) في( فتح العزيز: 8 / 6 ١:)‏ وطليًا ). 

(۳) (نهاية المطلب: ۱۲ / ۲۹۲ ). 

() في المطبوع: «أَدَْ » بدل : « ار » تحريف» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : ۸[ 1۰0(« 
ولما في ( نهاية المطلب: ۱۲ / ۲۹۳ ). 

(ه) (نهاية المطلب: ۱۲ / ۲۹۳ ). 
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فَوْعٌ: قال المُتَوَلَي : لو لم يترافغ إلينا المجوسن» للكن علمنا فيهم مَنْ نک 


مَحْرَمآًء فالمشهور أنه لا يتعوّضُ لهم. وحكئ الؤبَيْري7" ة 7 


ذلك قوق هما كما لو تمدمم شار 0 
الطَّرّفُ الثَّاني: فيما إذا أسلمَ وتحته عددٌ من النّسوة» لا يُجْمَعُ بينهنّ في 
الإسلام» وفيه صور: 


ال ير أسلم وتحته أكثة من أربع نسوقٍء وأسلمْنَ معه» أو كلديو 
كتابياتٌ» اختار أربعاً منهنَّ» واندفع 7" يكاح الباقيات . 


انقضاءٍ العِدَّةٍ من وقتٍ إسلام الرّوج» فكذلك ١‏ لحكمٌ» وسواء في هنذا كل تَكحَهَْ 
ا ا را أ» فله إمسالك الأخريات» وسار اللات 


o 


وإذا أسلمَ على أكثرَ مِنْ أربع ومُنَّ غير مَدخول بِهِنَّ وسل معه أَرْبَعٌ تَقَرَرَ 
نكاحهنّ وارتفع نكاح الباقيات. 


ت 7 
532 


ولو كان دخل بهنَّء فاجتمعَ إسلامةٌ وا أربع فقط في العدَّوَء تعيَّنّ 
0 ع 0 1 من ام E‏ تيء دفن في الإسلام» ثم 52 


0200 اسلم ازوج قبل انقضاء دوي وتخلّفتٍ الباقياث حت 
انقضث عَدَتّهُنَّ مِنْ وقتٍ إسلام الزوج» أو مُْنَ على الشرك» تَعَيّنتِ الأُوْلَيَاتُ . 


ولو أسلم أربعٌ » ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عَدَتهنَّ ؛ ثم أسلم الباقيات قبل 
انقضاء عِدَّتِهِنَ من وقت إسلام الزوج» اختارٌ أربعاً من ا الات كنك 
شاء . فإِن ماتت الأَوْلَيَاتُ ا جاز له اختيارٌ الميتات› ویرث نهن 


(۱) هوأبو عبد ألله» الرّبير بن أحمد. سلفت ترجمته. 

(۲) في المطبوع: « الصورة الأولئ ». 

)۳( في المطبوع زيادة: » في 0 

0( في المطبوع : « وأسلمن »» وفي ( فتح العزيز: ۸ / ١ :) ٠١5‏ وأسلمت ». 
)2( في المطبوع: « منهم . 


۸ كتاب النكاح 








فرْعٌ: قبل كافرٌ لابنه الصغير نكاح أكثرَ مِنْ أربع نسوقء ڈ ثم أسلمء وا 
اندفعَ نكاح الزيادة علئ أربع » للكن لا يختارٌ الصبئٌ ولا الوليٌ؛ نه خيارٌ شَهُوَقق 
فيوقفٌ حت يبلعء وهن في مال الصبيٌ ؛ لحبْسهنَ عليه وكذا لو أسلم رجلٌ» 
وَجْنَّ قبل الاختيار . 
3 م - 5 8 جاع of cig‏ 
الصورة الثانية: أسلمَ وتحته أمٌ وبنتهاء نكحهما معاء أو مُرتباً وأسّلمتاء أو 
لم تسلماء وهما كتابيّتان» فإِنْ [ کان ] دخلَ بهماء حرمتا أبداً» e‏ 
ا ا ص 5 فمهرُ المثل . 
9 5 ا قر ع و دو داس ىر ٤ء‏ م 
وإن لم يَدَخْلٌ بواحدةٍ منهماء فهل تتعيّن البنت للنكاح» ويندفع [ نكاح ]الام ؟ 
أم يتخيّدُ إحداهما ؟ قولان. أظهرهما عند الأكثرين: الأولُء وهما مبئيّان عند 
300 كوه د 5 جوع > 
ا لي أنكحتهم؛ إن صَكَحْناهاء تعيّت البنث» وحرمّت الام أبداء 
ر 7 ر 
وإلآء تخيّرٌ. فإن اختار البنتَ» حرمت الأ أبدا. وإِنٍ اختارَ الأمَّ اندفعتٍ البنث» 
ا و 2 
للكن لا تحرمٌ مُوَبَداً إلا بالدّخول بأمها. 
وما المهر فقال ابْنُ الحَدَادِ: إِنْ حَيّرناهء فللمفارقة نصفُ المهر؛ لأنه دفع 
نكاحها بإمساك الأخرئ . وإن قلنا: تتعيّن البنتُ» فلا مهرّ للأم ؛ [/ أ] لاندفاع 
نكاحها بغير اختياره . 


وقال القَقّالُء وغيره: الحكم بالعكس إن راه فلا مه للمقارقة: لأن 
التخيير مبنئ“ على فسادٍ نكاحهنٌَ”". فالمفارقةٌ كأنه لم ينْكخځهاء حنَّى جوَّرَ 
TTT‏ 
وإنْ عَينَا البنتء فللأمٌ نصفُ المهر؛ لصحة نكاحها واندفاعه بالإسلام. ومال 
الإ إلى أنه لا مَهْرَ على هلذا القول أيضاً؛ لأنه صح نكاح البنتِ» فتصيرٌ الأ 
مخرماً وإيجات العهر Sa‏ وقد سبق نظيرُ هلذا . وإن دخل بالبنت فقطء 
ثبت نكاهاء وحَرْمَت الأ أبداًء ولا مَهْرَ لها عند ابن الحَدَّادِ ولها نصفة عند القَمَّال 


إن صَحَحْنا أنكحتهم . 


00( في المطبوع: ١‏ يبنئ ). 
(۲) في( س )» والمطبوع: « نكاحهم ». 
(۳) انظر( نهاية المطلب: ۱۲ / ۳١١-۳۱۰‏ ). 
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وإِنْ دخلّ بالأمّ فقطء حَرْمَت البنث أبداً. وهل له إمساكٌ الأمّ ؟ يُبنئ على 
القولين إذا لم يدل بواحدة؛ إِنْ خيرناه» أَمْسَكَهاء وإلآّء فلاء ولها مَهْرُ المثل 
بالذعولة: 
الفالفة: سبق أنه لو أَسْلَّمَ وتحتّه امه وأسلمث معه» فله إمساكها إِنْ كان 
يحل له نِكَاح الأَمَق وإلاء فلا فل حلفت 0 


إنْ كان قبلَ الدّخول» تنجّرتٍ الفُرْقَةُ؛ كتابية كانت أو غيرّها؛ لأن المسلمَ 
لا ينك الأمَة مَهَ الكتابية . وان كان اال وجمعت العدَّة إسلامّهماء e‏ 
أسلمت معه. ون كانت كتابيةً» وعَتَقَتْ في العدَّوٍ فله ھا اد وان لم تفي 
ولا عَتقَث» أو كانت وثنية» ولم تُسلم إلى انقضاء العِدَّوَء تبيئًا اندفاع النكاح من وقت 
إسلامه. 


وإِنْ كان تحته تحته إِمَاءٌ» فأسلم وأُسلمْنَ معه» اختار واحدةً منهنَّ إن كان ممن تَحِلٌ 
له الأَمَهُ عند اجتماع إسلامه وإسلامِهنٌ » وإلآء فيندفع م نكاحهنٌ» سواء سبق إسلامة» 
أو ا 
ووا تحته ثلاث ايك بعر E SG Gc‏ 
المت الثانية في عِدَّتها وف ير ثم أسلمتٍ الغالثةء وهو معس خائفٌ من 
العَنَتِ فن قلنا بالأصح : إن الِيَسَارَ إنما يؤر في اندفاع النكاح إذا اقترن ls‏ 
اندفع نكاح الثانية؛ لفقد د الشرط عند اجتماع إسلامِه وإسلامهاء و بين الأولئ 
والثالثة . وإِنْ قلنا: يؤر عند إسلامه فقطء لم تندفع الثانية؛ بل تدخلٌ في التَخيير. 


فدعٌ: اسل تحته إمالآ» أسلمث معه إحداهُنً» فله أن يختادهاء وله أن ينظ 
فوْعٌ: و و هن رهاء و 
الباقيات. فإِنْ أَصْرَرْنَ على الشركء تبيًا نهن ب وَفْتَ إسلاموء واد عِدَتَهُنَ 
الْقَضَت: وان اسان ف العف 0 
إن كان اغتان المسلمة ارزلا كانت وه تاعفار اهاب زان : 
ر و وهن پار 8 


اختارّهاء اختار إحداهن» واندفع ا ون طلّق المسلمة دل کان الطادق 


03 


متضمّداً اختيارّها. > ثم إن اص الباقياثث حتئ انقضت عِدَنَهُنَّ بان أنهنّ سن ن باختلاف 


.» في المطبوع: « الصورة الثالثة‎ )١( 


4۸ كتاب النكاح 








الذيْن. ون أسلمن في العدَّقٍ بان أنه 7 من وقت ل فإنه وقت الاختيار. 
وإِنْ ا المسلمة أولأء لم ت ؛ لأنه إنما يفسخ أ ولیس في الحال 
وا ثم إن أَصْرَ رَْنُء اندفعْنَ باختلاف ب الدّيْنِ» ولزمّة"'' نكاح ا 


وإ أسلمْنَ في العِدّوِء اختار مَنْ شاء من الجميع 1 780/ ب ]. وقيل : لا يجورٌ 
احتيار الأول ؛ بل نين مود فسخه فيهاء والصحبخ : الأول. 

الصورة الرابعة: أسلم وفي يكاحه حر وأربعٌ إماءِ مثا وأسلمْنَ» نظر : إن 

سلمت الحرَة معه» أو كانت مدخولاً بهاء وأسلمت قبل انقضاءِ عِدَّتهاء تَعَيَنَتثْ 
0 الإماء سواء أسلمُنَ قبله وقبل الحُرَوٍء أو بعدّهما في العِدّوٍء أو بينهما. 

وإذا تأر إِسَلامُهُنَّ» فإِنْ أسلمْنَ في العِدََّ بنَّ من وقتٍ اجتماع إسلام الزوج 
والحُوَة» وعِدَتْهُنَ من ذلك الوقتِ. وإِنْ نْ لم يُسْلِمْنَ حت انقضت اليد َوَن 
باختلافٍ الدّين. وإن لم يجتمغ إسلامٌُ الحُرَةٍ وإسلامة في العدَة؛ بأن أسلم الزوجء 
وأصكت هي إلى انقضاء العِدَّوِه أو ماتث في الوا أرلة سل 
الزوجُ حنَّى انقضث عَِدَّتَهاء اوھ ت فالحكمٌ كما لو لم يكنْ تَحْتَهُ خرف فيختارٌ 
واحدة مِنَ الإماء على التفصيلٍ السابت» وفي مُدَةِ تخلف الحُرَةٍ المدخولٍ بهاء 
لا يختاز واحدةً من الإماءء سواء أَسْلَمْنَ معه أ بعده في العدّةٍ حتى يس منها 
بالموتٍ» أو اا اليد . فن اخضارن واتحدة قبل الا 2 الشة؛ أو:انقضث 
عدّتها وهي مُصِرَةٌ فالمذهبٌ أنه يجبٌ اختياذ جديدٌ» ولا يت ضحة ذلك 
الاختيار. هنذا كله إذا لم يَطرَأ عق الإماءء فإِنْ طَرَاً قبل اجتماع إسلايه وإسلامِهنٌ ؛ 
بأن عَتَفْنَّ» ثم أَسْلَمَ وأسْلَمْنَء أو أَسْلينة ؛ ثم عفن ثم اسلم» أو آسلم وعَتَفْنَء ثم 
أسلمْنَء التَحَفْنَ بالحرائر الأصلياتِ» حت لو أسلمت الحُرَةٌ» ثم أسلمت الإماءٌ 
المتخلّمات بعد عِنْقَهنَّ» فهو كما لو أسلم على حرائر» فيختار و مِنّ الجميع أربعاً كيف 
اء 


٣ 


ص معو 2 3 . 1 جام ع ا * 
وحكئ ابن القطان وجها فيما إذا أسلم ونحته حرائر وإماء» فعتق الإماءٌ» دم 
أسلمن : أنه لا يجوز إلا اختيار الحرائر الأصلكّات» وهلذا ضعيف : 


(۱) في المطبوع : « ولزم 2. 
(۲) في المطبوع: « أو أسلمْنَ ». 
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ولو افا الخ ٠‏ واجتمع اف واد و عقا قله أن 
يختارَهُن. ثم إِنْ أسلمت الحُرَةٌ المتخلّفة في العِدَّوَ بانّث باختيارو الْأَرْبَعَ . وإن لم 
َسْلِمْ» بانَثْ باختلافِ الدَيْن . 

وإِنْ أَخَرَ الاختيار؛ انتظاراً لإسلام الحَُوَ الأصليّة المتخلّفة» قال الشيحُ 
أبو حامد: هو جائز. 

قال اب ِن الصبّاغ : عندي أنه لا معت لتأخير اختيار ي لأنه lL‏ مه ناح 
ثلاثِ منهنّ» لا محالة» فيختاز ثلاثآً. ثم إِنْ أسلمت المتخلّفة في العِدّوِ اختارها أو 
الرابعةً من العتيقات . وإن لم ل لزمَةٌ نكاح الرابعة من العتيقاتِ . 

ولو أسلم وليس في نكاحه إل إماء» وتخلَفَْء وعَتَفْنَّه ثم أسلمْنَ في الد 
اختار منهنّ أربعاً كالحرائر الأصليّات . 


ولو آل میا واحدة ثم أسلمت ي المتخلَّفةٌ في العِدَةٍ بعدما عَتَقَسْءْ تَعَيِنَْ 
للنكاح» كالحُوَة الأضليّة. 


دعيسف 


ولو كان تحته أربع إماع» فأسلمّ معه ثنتانِ» 5 ثنتان» الست واج بن 
المتقدّمتين» وأسلمت المتخلّفتان على الرقٌ» اندفعنًا؛ لان تحت زوجهما عتيقةٌ 
ولا تندفعٌ الرقيقة قيقةٌ المتقدمةٌ؛ لأن عِتَقَ صاحبتها كان بعد [ اجتماع ] إسلامها وإسلام 
الزوج» فلا يؤر في حمَّهاء فيختارٌ واحدةً من المتقدّمتين. 

ولو كان تحته إماء» فأسلم ازج مع واحدةٍ [781/ أ]» ثم عَتَقَسْء ثم عَتَقَّ 
الباقياث» ثم أسلمْنَ» اختارَ أربعاً منهنّ؛ لالتحاقِهنَ بالأصليّاتِ» ولیس له اختياز 
الأولئ ؛ لأنها كانت رقيقة عند اجتماع الإسلامّين. 


ولو كان تحته أريع | إماءوء فأسلم معه ثنتان» ثم عَتَقَنَاء وعَتَقَتٍ المتخلّفتان» ثم 
أسْلمتاء تعيّنَ إمساكٌ الا واندفعت المتقدّمتان. 


ولو أسلم زوع تحن ثم عنقت ثنتانِء ثم أسلمتا وأسلمتٍ الأخريان» ثم 
عَتَقَنَاء تو ا واندفعت المتأخرتان . والنظر في جميع ذلك إلى حالة 
اجتماع الإسلاميْنِ؛ لأنه حالةٌ إمكانٍ الاختيار . 


فصل لق اا ست ع ك لها ان لسسع اتاب اا في 


۸ كتاب النكاح 





الباب الآتي» إن شاء الله تعالى. والغرض هنا: بيان عِدْق المشركة مع إسلامهاء فإذا 
نکح عبد كافر امه ثم أسلما وعَتَقَتْء نظرَ: 

إن عَتَقَتْ بعد اجتماع الإسلامّين» فهي كسائرالإماء يعتقَنَ تحت العبيد» وليس 
هلذه"“ من صور الفصل» وإِنْ عَتَقَتْ قبل اجتماع الإسلامّين» وهي مدخولٌ بهاء 
فلها حالان. 

أحدُهما: أن تسل هي أولاً» وتَعْتِق» ويتخلّفَ الزوجٌ» فليس لها الإجازة» سواء 
عَتَقَتثْ ثم أسلمث, أو أسلمث ثم عَتَقَتْ؛ٍ لأنها مُعَوَصضَةٌ للبيثوتة» ولا يبطل بهلذه 
الإجازة حقها من اله خ. وإِنِ اختارتٍ الفسمّ في الحال» جارَّء فإذا فسخث» فإن 
عار ند TT‏ وب لضع و ا 

ون لم تسل حا حت انقضث مدةٌ عِدّتها فَعِدَنها من وقتٍ إسلامها . ويَلْعْو الفسح 
بعصو ل ال قا وتعتدٌ عه حُرَةٍ إِنْ عَتَقَتْ ثم أسلمث. 

و ا ل > فهل تعتدٌ عله حرق 
کک أقربُهما إلى تص الشافعيٌ > يلف ا 

و: أنها كال جعيّة تحتی تق في أثناء العدَّقٍ والمذهب فيها الاقتصارٌ فل عة ام 

0 بيانهما « كتابُ العِدّدٍ »”” 

ولو اراو اح الفسخ أن تبين حال الزوج» جازء ولا يبطل خيارهاء 
كالرجعيّة إذا عََمَّت في العِدَةِ والزوج رقيقٌ. ثم إن لم يسلم الزوجٌ حتئ انقضث مده 
اعدو سَقَطَ الخيانء وعِدَتها من وقتٍ إسلامهاء وهي عِدَّةٌ خُرَةٍ إِنْ عَتَقَتْء ثم 
ألمت : ل ا أ أَمَمَ ؟ فيه الطريقانِ. وإنْ 
أسلمَ الزوجٌ» فلها الفسخ» و تَْتَذٌّ من وقت الفسخ عِدَّةَ حرو . 

الحال الثاني: أسلم ول > فلها الخياد على الصحيح؛ لتضررها بِرق. 
وقيل: لا خيار لها؛ لأن خيار التق من أحكام الإسلام» وهي كافرةٌ» فلا يث يثبت لها . 
فإذا قلنا بالصحيح» فلها تأخيرٌ الفسخ والإجازة. ثم إِنْ أسلمَث بل مف العدّةٍ 


.» في المطبوع: « أسلمتا‎ )١( 
في المطبوع: « هلذا».‎ )۲( 
في( ظ):«العدّة».‎ )۳( 
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وفسخت» اغتدث من وقتٍ الفسخ عِدة حرة. ون لم تلم لی انقضت» ا 
حصول الُزقة من وقت إسلام الزوج . وهل تعد عَدَّةَ حرق آم أَمَمْ ؟ فيه الطريقانٍ. 
وهنا أولئ بإلحاقها بالأمة؛ لأنها بائنٌ ليس بيد الزوج فق ا شيء» [181/ ب] 
ولو أجازت قبل أن تُسلمّ» لم تصحّ إجازتها على الصحيح ؛ لأنها مُعَوْضةُ NE‏ 
ولو فسخت› نفد الفسخ على الصحيح» وقول 0 كالحالة الأولى. وقيل: 
لا يتمد ويه قال اتن سَلَمَةَ . وهو ظاهر نقل المُرَنيٌ ؛ للكنه مُوَوّلُ عند الجمهور. 

فَرْعٌ: أسلمٌ الزوج الرقيقٌ» هل لزوجته الكافرة خِيارٌ ؟ وجهان. أصخهما على 
ما قال الإمامٌ والمُتَوَلّي : لا؛ لأنها رضيث بِرِقَهِ ولم يحدث فيها عِنْقٌّ والثاني: نَحَمْء 
وهو ظاهر نَصّهِ؛ لأنّ الرقّ نقصٌ في الإسلام» وليس كبيرَ نقص في الكفر. 

قال الدَارَكَيٌ: الخلافٌ في أهل الحرب» أمّا الذميةٌ مع الذميٌ» فلا خيارٌ لها 
قطعا؛ لأنها رضيث بأحكامنا. واعلم : أَنَّ الوجهين جاريان» سواء كانت الزوجة حرَة 
أو أَمَهَّ وسواء أسلمث أو لم تُسلم إذا كانت كتابية» كذلك ذكره”'' البغويٌ» وغيث 
وفي « الوسيط » ذكر الوجهين فيما إذا أسلمت الحُرَةٌ وليس هو بقيد» فاعلم ذلك. 

فَصلٌ: العبدٌ الكافكء إذا أسلمَ وتحته أكثرُ من امرأتين» فَأَسلَمْنَ معه» أو بَعْدَهُ 
في العِدَّة إِنْ دخل بهنَّ» اختارَ ٿنتين منهنٌّ» یو جر اه أو إماء. فإِنْ شاء 
اختاز حُوتّين» أو أَمتين"©» أو حوة وأمة. وإنْ سَبفْنّ بالإسلام» ثم أسلم في اعدو 
فكذلك . 


عدو 


ولو طرأ عِنْقَةُ» نَظرَ: 
إن عَتَنَ بعد [ اجتماع ] الإسلامين» لم يؤثر ِنف عة في زيادة العدد» فلا يزيد على 
ا . وإِنْ عَمَنَ قبل الإسلامّين؛ أن عَتَقَ قبل إسلامه وإسلامِهنَّ » أو بينهماء َقدَّمَ 
| إسلامة أو تأخّر» فله حكمٌ الأحرار» وللزوجات ثلاث أحوالٍ. 
أَحَدُها: أن يَتمَخَضْنَ حرائر» فيختارٌ أربعاً منهنّ ولراك صو بجا موسيم 
ثم أسلم الباقياث» فليس له إلا اختياز تند ثنتين ؛ كا الأوليين» وإمّا ثنتين من 
ا وَإِما واحدة منهما» وواحدة منهن . ولو أسليك معة واحدةء ثم عَتَقَ) ثم 


)1غ( ای : « قال ). 
)۲( قوله: J:‏ أو أمتين » ساقط من المطبوع . 





۸ كتاب النكاح 





أسلمت”'' الباقات» فله اخشائ أريم ؛ لأنه ؛ بإسلام الو احدة عدد العسد. 
ت البافي يار اربع يحمل بإسلام بيد 


وحكيئ ابن القطان وجهاً: أنه لا يختار إلا ثنتين» وهو غريت ضعيف . 


: أن 


o 


الحالٌ الثاني: يتمكَضنّ إما 32 فن كُنَّ [ قد ] عَتَفْنَ عند اجتماع الإسلامّين» 


ايعان فين انعا و فلا يختارٌ إل واحدة بشرط الإغْسَارء معو لمتكم 


\ 


E‏ فأسلمث معه ثنتان» ثم عَتَقَ ) ثم أسلمت المتخافتان» 
لم يخترْ لاسن ؛ لأنه وجد كمال عدد اليد قبل الي ويجورٌ اختيار الأولیین؛ 
لأنه كان رقيقاً عند اجتماع إسلامه وإسلامهماء ولا يجوز يار الا غد 
6 وجوّزه ي ولا الماك ضري لي سوير 
1 وله اختيارٌ واحدةٍ منهماء e‏ من اليد لأنهها 0 عند 
اجتماع الإسلام» فصار كما لو كان تحتّة أربعُ حرائرٌ» فأسلم معه ثنتان» ثم عَتَنَّه ثم 
ألمت الأخزيان420 فإنه خا ثنتين كيف شناء: 


ولو أسلمت معه -واخدة من الإماء 1 ۷۸۷/ أ] الأربع» ثم عَتَقّ ثم أسلمت 
البواقي» قال الول لا یختار إل واحدة على على الصحيح» وبهلذا قلع البغويٌ ' 
للكن قياس الأصل السابق جوازٌ اختيار ڈث ثنتين؛ لأنه لم يَسَْوْفِ عد العبيدٍ قبل التي . 
فإذا قلنا: لا يختار إلا واحدة» عبنت الأولى» كذا قاله المُتَوَلّي [ والبَعَويٌ . 


قال المُتَوَلي ]: وعلى طريقة القاضي يختارٌ واحدةً من الجملة» وعَكّسَ الإمامُ 
تسكن ع القافى 1 أن الارن ف 4 وع اف الأصكعاب اله ار واد و 
الجملة» قال : وقول القاضي هَفْوَةٌ منه“ . 


ولوقفت! لراتي بوه زناام الولعدر E‏ قال اغوي ا 
الجميع ؛ لأنه لم يَْ يَف عد الق قبل اليني» فله إمسالُ الأول 1 لأنه كان رقيقاً عند 
اجتماع إسلامه وإسلامها i‏ والبواقي كُنَّ حرائرٌ رَ عند اجتماع إسلامه وإسلامِهنٌ. فله 


000 في ( ظ ): « أسلم ». 

0) في (ظءس):« الأوليين »١‏ المثبت من المطبوع . 

(۳) في المطبوع: « الاخرتان »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / ٠١١‏ ). 
() (نهاية المطلب: ۱۲ / 4م" ). 
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إِمساكَهُنَ ؛ لأن إدخال الحرائر على الإماء جائز. 
الحالٌ الثالثٌ: إذا كُنَّ حَرَائرَ وإماء اندفعتٍ الإماء ويختار أربعاً من الحرائر 
إن ذذ على أريع ٠ء‏ وال ا ١‏ 
ولو كان 7 تحنّه حوّتان وأَمَتان» ey‏ 
المتخلّفتان» [ لم بتر ] إل اثتتين ؛ لاستيفاء العددٍ قبل العتق» وله اختيارٌ الْحُوتين 
واختيا الم الأؤلئ مع حرق وليس له اختيارٌ الثانية مع حُرَةٍ 

6 لالد في ألفاظ الاختيار» وأحكامه. 

أ > فكقوله: اخترث نكاحك» أو تقر ير بكاحكِ » أ حساك أو 
فاك أو ارك أو امتكتك» أو أسكث اك أو تيت [ نكاحَك ] أو 
تَكتّك أو حبك على التكاح . كا اة يقضي ا يع هنذا صريع؛ لك 
الأقرفه أن تكعل وله « اخترتكِ وأمسكْتُكِ » من غير تعرُض للنكاح» كتّاية . 

ولو کان تحته ثمانٍ مثلاً» ا معدا فاختار آربعاً منهن للفسخ› هو ترك 
لياه لاز لوم EE‏ يعالطا E‏ 

ولو قال لأربع انيد ولأربع : : لا ريدن قال المُتَوَلّي : يحصل التعيينٌ 
بذلك . قياس ما سبق حصول التعيين بمجرّد قولِه ويد 

فروع 

الأول" طَلَق واحدة متهن + أو ريع كان تعيينآ للتكاح ؛ لأنَّ المنكوحة هي 
التي تخاطب بالطلاق» فتندفع الأربع المطلّقات بالطلاق» والباقياث بالفسخ 
بالشرع . 

ولوتطلق ارا عي ات أمر بالتعيين. فإذا عَيّنّه فالحكمٌ ما ذَكَوْناء هنذا 
هو الصحيحٌ الذي قطع به الجمهوز. 

وفي ١‏ التّدمة » وَجْه: ن الطلاق ليس تعييناً للتكاح . 

ولو آلى» أو ظاهَرَ من واحدقء أو عدو فوجهان. أحذهما: أنه تعيينٌ 
لِِكَاحِهِنَ» وأصخهما: لا؛ لأنَّ الأجنبية تخاطب به؛ بل هو بها أَلْيَقُ. فعلى هنذا : 


.» في المطبوع: « الأربع‎ )١( 
0 في المطبوع : » الفرع الأول‎ (۲) 


۸ كتاب النكاح 





إن ن اختار مَنْ ظاهرَ منهاء أو آلىن» للتكاح. صح الظَهارُ والإيلاغ» ويكون ابتداء مدة 


الإيلاء من وقت الاختيار» ويصيئ عائتداً إن لم يفارفها في الحال. 
ولو قَدَفَ إحدامُنَّ» لز مه الخد إنْ كانت مُحْصَئَةَ ولا يسقظ إلا , بالبيّنة إن 


غيرَ المقذوفة» وإن اختارّهاء» سقط بالبَيّنة ا 


ع 


التاني“: قال : فسخث نکاح هلذه 1 ۷۸۷ / ب ]» أو هلؤلاء الأربع» أو قال : 
اخترث هلذه للفسخ» ارال برو لك « اخترث »؛ فن أرادَ الطلاق» 
فهو اختياة للتكاح» وإِنْ اراد الفراق » أو أطلقّ» فهو احتياد للفسخ . ولو قال 
لواحدة: فارقتّك» فالأصحٌ أنه فسخ » وبه قال الشيخ أبو حامِد» ورجّحه ابن 
الصّبَاغْ» والمُتَولّي» وغيرهما. 

وعن القاضي أبي الطَّيْب : أنه كقوله : طلقتك؛ لأنه مِنْ صرائح الطلاق . 


الثالث”": لو اختار :اتج للنکاح» أو الفسخ, 010 ولواطلق الجن 
وقع على المنكوحات ويعيهن . 

الرابغ(": قال: إِنْ دخلت الدارَ فقد اخترتك للنكاح» أو للفسخ» لم يصحّ؛ 
لأنَّ تعليق الاختيار باطلٌ ؛ فإنه ات وإما كالوجْعة. وقيل: يصحٌ 
تعليقٌ الفسخ » كالطلاق» وهو ضعيف . 


ولو قال: إن دخلت الدارَ فأنتِ طالقٌ»ء فالصحيحٌ جوازة؛ تغليباً لحكم 
الطلاق» ويحصل اختياها ضمناً؛ فإنه يحتمل في الضمني ما لا يحتملٌ استقلالاً . 
ولو قال : إِنْ دخلت الدار فنكاحُكِ مفسوحٌ. إِنْ أرادَ الطلاق تمد وإلاً لَعَا. 


ولو قال : كُلّما أسلمث واحدةٌ فقد اخترتها للتكاح» لم يصح . ولو قال: فقد 
اها > صم على الأصح . ولو قال: فقد فسختُ نكاحَها؛ إِنْ أراد حَلَّهُ بلا طلاق» 
لم يَجَزْء لأنَّ تعليق الفسخ لا يجورٌء وإِنْ أراد الطلاق» جاز. وإذا أسلمث واحدة 
طلقت وحَصّلَ اختيارُها ضمناً» وهلكذا إلى تمام الأربع» وتندفعٌ الباقياث» وفي 


(1) في المطبوع: « الفرع الثاني ». 
(۲) في المطبوع: « الفرع الثالث ». 
(۳) في المطبوع: « الفرع الرابع » 
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وجه: لا يصحٌ تفسير الفسخ بالطّلاق» وهو ضعيفٌ. 

الخاشن :لا يكون الوط احتباراً للموطوءة على المذهب؛ لأنَّ الاختيار 
هناء كالابتداءء ولا يصځ ابتداء النكاح؛ بل استدامتة إل بالقول؛ فن الرجعة 
لا تحصل بالوطء. ووي الجميعَ وجعلناه اختياراً» كان مُختاراً للأُوْلَّيَاتِ وعليه 
المهرٌ للباقيات» وإن لم نجعلةُ اختيارا» اختار أربعاً منهنّ» وغَرِمَ م المهرَ للباقيات . 

السادس”2©: قال: حَصّرْتٌ المختارات فى هلؤلاء الستٌّء أو الخمس» 
انحصرنٌ» ويندفمٌ ناح الباقيات . 

فَوْعٌ: : أسلم على ثمانٍ وَثَيَّاتٍء ناسلم معه أريع ؛ وتخف أرب ارات 
للنكاح» صح التعيين. فان أَصَدَتِ المتخلفاث») لين من وفت إسلامه» وإن 
TT‏ قال البغويٌ : تقح الفرقة ة باختيار الأولَياتِ . 

وقال الإمام: : . نتبين اندفاعَهن باختلاف الدّين» لكن 

SS 

ولد إطلق ا 0 وتضمن اختيارَهنٌ » وينقطع تَكاحهن بالطّلاقء 

ون قال: فقت كا حَهُنَّ؛ فإِنْ أرادَ به الطلاق» فكذلك» وإِنْ ا 
بلا طلآق» رار لأا الخ ستكذا إنها كوو افيما رالاعلى أريم . فون لم تَسْلم 
الا تعيّنّ الأَوْلَيَاتُ وان أسلمْنّ» اختار من الجميع ( أربعاً ا وللمسلمات 
أن يَدَعِيْنَ: : أك أردْتَ طلاقناء وَيُحَلَفُئَةُ» وللمتخلّفات أيضا أَنْ يَدعين [۷۸۸/ أ] 
إرادةً الطّلاق وبينوتهنٌ بالفسخ الشرعي ل وفي وجه: لا يلغو الفسحٌ؛ بل هو 
إن َصْرَرْنَ حت انقضت العدةء ل ون أسلمْنَ فيها» ا نفوذه ه في 
الأؤليات» وتعيئّن م الأحْرَيات للنكاح» والصحيح : الأول 

ولو عَيّنَ المتخلفات ا صح وتعيّدت الأُوْلَيَاتُ للزوجية . وان عَيّنَ 


2 
كس ا‎ 
E e 


جع 5 
تبن تعيينهن من وفت 


(1) في المطبوع: « الفرع الخامس ». 
(۲) في المطبوع « الفرع السادس ». 
(۳) (نهاية المطلب: ۱۲ / ٠٤۳‏ ). 
(6) في المطبوع زيادة: « إنما». 


۸ کتاب النكاح 








المتخلفاتِ للتكاح. ليم ؛ لأنهن وثنيّاتٌ» وقد لا يَسْلِمِنَ. وعلئ وجه الوّقف : 


ينعقدٌ الاختيارٌ موقوفاً» فإن أسلمُنَ» بانّث7'' صِحَّتَهُ 

ولو أسلمَ على ثمانٍ وثنكات» فا ثم سكم ا وهو 
يقولٌ لكلّ مَنْ ٠‏ أشلمت: فسخت نكاحك؛ فان أراد الطلاق» صار مختارا للا يات 
وان اراد حَلَّهُ بلا طلاق» فهو - ا - لخو في الأربع الأولَياتِ» ناف في 
SS‏ . وعلئ وجه الرقف : إذا 

ولو yT‏ فقال : فسخث نکاحهنّ› فون أرادَ الطلاق» 
صار مُختاراً لأربع منهن وين بالطّلاق» وعليه التعيين» ون أرادَ حَلَّه بلا طلقِ» 
انفسخ نکاح ا لا بعينهاء فإذا أسلمت ب المتخلّفاثُ في العِدّوَ اختار من الجميع 
أربعاً. 

ولو قال : فسخث نكاح واحدةٍ منكنّ؛ إِنْ أرادَ الطلاق» صار مختاراً لواحدةء 
لا بعينهاء فيعيئها ويختارُ للنكاح من الباقياتٍ ثلاثة . 

وإِنْ أراد حَلَُّ بلا طلق» انفسحٌ نكاحٌ واحدة فيعيئّهاء ويختاد للتكاح”” من 
الباقيات أربعاً. [ ون انفسحَ نكاحٌ اثننين منهن غير معينتين؛ وأراد حَلّه بلا طَلق» 
انفسخ 1 واحدةٍ فيعينهاء ويختارٌ من الباقيات ا فلو عي ب 
انفسخث واحدة منهما فيعينهاء وله اختيارٌ الأخرئ مع ثلاث أُخر. ولو اختار الخمسَ 
كلو تيوت ارجات في فيختار منهنّ أربعاً. 

فصر : أا حُكُمٌ الاختيار؛ اا على ارون أريع» ا چ أو بعده 
في العدَّوَ أو كتابيّاتِ» وقعتٍ الفدقَةٌ بينه وبين الزيادة على أربع 3 
ويجبُ عليه الاختياز والتعيينٌ» > فن امتنعَ » حبس . فإِنْ اصن ولم ين ينفع الحبسٌ » 1 
بما يراه القاضي من الضَّرْبٍ» وغيره. 

وعن ابن أبي هُرَيْرَة: أنه لا يضربُ مع الحَبّْس؛ بل يُشَدَّدُ عليه الحبسُ؟ فإن 


(۱) في ( ظ ): « بان ». 
(۲) كلمة: ١‏ النكاح » ساقطة من ( س )» والمطبوع . 
إفرق ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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أَصَوَء عُرّْرَ ثانياً وثالثاً إلى أن يختار. فإِنْ جُنَّ» أن ف عل اة خُلَيَ حبَّى 2 
يفيق» ولا يختارٌ الحاكمُ عن الممتنع ؛ لاأنه ار شهوة: 

قال ا وإذا حخبسء لا يُعَرّدْ على الفَوْرِء فل لكو و 
معتبر فيه مدة الاستتابة . واعتبرَ الؤؤيانع" فى الإمهال الاستنظار فقال: ولو 
اسْتَمْهّلَء أمهّلهُ الحاكمٌ ثلاثة أيام» لويذ م ل م انا اَن يختار؛ 
لأنهنّ في حَبْسِهِ. 

فرْعٌ: مات قَبْلَ النّعيين؛ فلن لم يكن دَحَلَ بهِنَّ فعلى كل واحدة أن تَعْتَدّ بأربعة 
أشهُرٍ وعَشر» وإِنْ دخلَ بهنّ؛ فَعِدَةُ الحامِلٍ بِالحَمْلٍ . 


وأقااغية الحامل» فمن كانت من ذوات اشير 9143نت ] اغتدّث باريعة أشهر 


وَعَشْر وإِنْ كانت من ڏواتِ الأكزاعة. لزعي الأكدة من او ارات او ارب ادر 


و هي رو 


وعَشْر . ثم الأشهنٌ تَعْتَبَرُ مِنْ موته. وفي الأفراء وجهانِ» ويقال: قولانِ» أحذهما: 
كذلك؛ لأنَا لا نتيقَّنُ شروعها في العِدَّةِ قبل ذلك» وأصخهما: الاعتبارٌ مِنْ وقتٍ 
إسلايهماء إن أَسْلّما معآء وإلاّ. قَمِنْ إسلام سابتي؛ لأنَّ الأقراء إنما تجبُ؛ لاحتمالٍ 
ال ل 


3 


فَوْعٌ: مات قبل التّعيينء قف لَه دب مال أو تمن عائلا» أو غير 
عائل» بحسب الحال إلى أن كمه > فيقسم بينهن بحسب اصطلاحهن 
بالتساوي» أو التفاضل . 


وعَنِ ابن سرچ : : أنه يوزع بينهرنً ؛ لان البيان غير متوقع وهن مغترفات 
بالإشكال» وبأنه لا ترجيح» ومال الإمامٌ إلى هنذا الوجه" . 


.) ٠١١ / ۱۲ في( نهاية المطلب:‎ )١( 

(؟) مُدَّةالاستتابة: أي استتابة المرتد. صرح بذلك الغزالييٌ في البسيط ( قاله الدكتور عبد العظيم الديب في 
تعليقه على نهاية المطلب: ۱۲ / "0١‏ ). 

(۳) هوالقاضي أبو المحاسن الرُّوْيانِنُ» صاحبٌ « البحر ». 

)€( و : « وأربعة »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / ٠١١‏ ). 

(ه) في( ظ ):« أو من ماله ». 

00 غير عائل : أي كاملا . انظر : ( نهاية المطلب: ١7‏ / 305 ). 

(۷) (نهاية المطلب: ۱۲ / لاه7). 


۸ كتاب النكاح 





ام ي ا ل إن كُنَّ ثمانياً وفيهنٌَ صغيرةٌ» أو 
خو كلح عنها راكهاء وليس له المُصالحة على أَقَلَّ ِ مِنْ ثُمُنِ الموقوفِ» وله 
المصالحةٌ على الثّمْنِ على الأصح . وقيل : لا يصالخ على أقَلّ من اربع . 


ثم المصالحة إذا اصطلحنَ Sm e‏ 
إلى الطالبة”" شيئ إلا باليقين. ففي ثمانٍ نسوة» لو طلب أربعٌ منهنّ» لم نعطهنٌ 


ثلا 


له 
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فون طلبَ خمسٌ» أعطيناهنٌ رُبْعَ الموقوٍ» اللاي فنصفة E‏ 
أرباعوء وله قَسْه”" ما أخذنَ والتّصَوْفُ. وهل يشترط في الدفع أن يبرن عن 
الباقي e‏ أحذهما: نَحَمْء ونسبة ابْنُ كج إلى النّصّ ؛ لتنقطع الخصومةء 
وأصخُهما: لا. فعلى الأول : عط الباقي للثلاث» ويرتفع الوقفُ» وكأنهن 
اصطلحُنَ على القسمة [ هلكذا ] . 

هنذا كله إذا علمنا استحقاق الزوجات الإرْثَ. أما إذا أسلمَ على ثمان 
كتابيكات» فأسلم منهنّ 0 أربعٌ» أو كان تحته أربع كتابّات» وأربع وثنئكات» فأسلم 
معه الوثنيّاث» ومات قبل الاختيار» فوجهان: 


أصحّهماء وهو المنصوصض : لا يوقفٌ شي للزوجات؛ بل ية يقسم كُلّ التركة بين 
باقى الورثة ؛ لأنّ استحقاق الزوجات غيرٌ معلوم ؛ لاحتمال أنهنّ الكتابياث . 

والثاني: رقف لأن استحقاق سائر الورثة قَدْرَ نَصِيبٍ الزوجات غي معلوم» 
واختاره ابْنْ الصَّبَاغْ » a‏ 


قلتُ: المختارُ المقيسٌ: هو الأولُ؛ لأ سبب الإرثِ في سائر الورثة موجودٌ 
وشككتا في المُرّاحمء والأصل عَدَمُ مُه وإِرْثُ الزوجات لم تَتَحَمَّفَهُ والأصل عَدَمُةُ . 
واد أعله”' . 


)١(‏ أي: الوقف. 

(۲) في( ظ ): « الطالب »» وفي المطبوع: « المطالبة ». 
(۳) في( ظ): ١‏ قيمة ). 

() ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(0) في المطبوع: « معه ». 

(7) قوله: ١‏ وألله أعلم »» ساقط من المطبوع . 
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ويجري الوجهان فيما لو كان د تدم ا وتاب فقال: : إحداكما طالقٌ» 
ومات قبل البيان. 


فوعٌ: ماك امه كن أكترامن ا و ٠ EE‏ الرْبع أو 
لثمن لهنّ کلهنٌء وقال ارون لا يرث منهن إلا أربعٌ» فيوقفٌ بينهن 0 
يصطلخنَ › وجل الترافع إلينا بمثابة E)‏ وبنئ القَقّالُ الخلات 
على صحة أَنْكحَتِهم . فن صَكحناهاء ورث الجميعٌ» وإلآ » لم يرث إلا أربمٌ : 


0 


ولو نكحَ مجوسيم أَمّهُ أو بِنْنَهُ ومات» قال البَعْويٌ : منهم مَنْ بنئ التوري 
على هلذا الخلاف» والمذهبٌ: الة ع بالمنع ؛ لأنه ليس بنكاح في شيء من الأديان» 
ا اصير ساي ار 

فَرْعٌ: المتعيناث للفرقة؛ للزيادة على أربع» هل تُحْسَبُ عِدَنْهُنَ من وقتٍ 
الاختيارء أ من وقتٍ إسلام الزوجين إن أسلما معأ وإسلام السابتٍ إِنْ تعَاقبا ؟ فيه 
وان اتا غد الکو الثاني» خلافاً للوي . 

الطَّرّفُ الرابع: في الَفقة والمَهْر . 

ا التَّقَهُه فن ا الزوجانٍ معاء استمرّت النفقة كما ب عم الكل ون 
أسلما معَاقبين بعد الّخول الف إذا كانت الزوجة مجوسية: أو وثنية - فإن 
أسلم قلهاء فون أَصوَث حنَّى انقضث عدَتهاء فلا نقَقَة؛ لأنها ناشز شزةٌ بالتخلفٍ» وان 
أسلمث في العِدَّوٍء استحقنها من وقت الإسلام» ولا تستحفًها لمدة ۰ 
الجديد الأظهر . فعلئ هلذا: لو اختلقاء فقال: أَسْلَمْتٍِ اليومَ» فقالت: بل من عَشْرَةٍ 
أيام, فالقولٌ قولّة؛ للأصل» وكذا إذا قلنا بالقديم» فقال: أسلمتٍ بعد العِدةٍ 
فلا عة :وقالت : بل فيهاء فالقول قو ول 

أا إذا أسلمث قَبْلَهُه فإِنْ أسلم قَبْل انقضاء العِدَّوَء فلها النفقةٌ لمدة التخلّفٍ على 
المشهورء وقيل: الصحيح ؛ لأنها أَدّتْ فَرْضا مُضَيّقَاً» فهو كصوم رمضان. وإِنْ أَصَرٌ 
حنَّى انقضت العِدَّةُ؛ استحقّث [ نفقة ] مُدةٍ العِدّةِ على الأصحٌ عند الجمهور» وهو 
المنصوص في ١‏ المختصر ١‏ 

ولو قال : “ملعت اذل فلا نفقة لك» فادَّعَتِ العكسَّ» قَمَنِ المصَّدَّقٌ بيمينه ؟ 
وجهان. أصحّهما : هي ؟ لان الشقة كاتف راح وهو يدعي مُسْقِطاً. 


۸ كتاب النكاح 





فَوْعٌ: ار عل ال ول فلا نفقة لزمن ن الردة؛ لنشوزهاء سواء عادت إلى 
الإلام في اعدو آم لا ولا بحن القول القديم. 

قلثُ: ذكر صاحبٌ «المُهذّب » وآخرون طريقين» أحذهما: طَرْدُ القولّين: 
القديم والجديدٍ. والله أعلم . 

وإن ازْتدّء فعليه نفقة مُدّةِ العِدَّةِ» وإِن ارتدًا معا قال البعَويٌ: لا نفقة» ويشبة 
اَن يجيءَ فيو خلاف» شط المَهْرِ بر رهما" . 


٤ ابه‎ 


فصْلٌ: اما المهذء إذا أسلمَ أحدُهما قبل الول أو بعدَة فَسَبَقَ بياله عند ذكر 
الخلافٍ في صحة أنكحتهم . 

ولو قالت: سبقتني بالإسلام قبل الدّخول. فعليكَ نصفٌ المهرء فادّعَى 
العكسَ» صُدَّقَتْ بيمينها؛ لأنَّ الأصلّ بقاء نِضْفٍ الصّداقٍ. ولو اذَعَى سَبْقَهاء 
فقالت: لا أدري أَبُنَا سَبَقَّه لم يتمكّنْ من طلب المهر. فإِنْ عادّت» وقالت: علمت 
لاحي .من ا و ف ی زیر ا فا بالل اا ا 
لاتفاقهما على تعاقب الإسلام قبل الدُخول. ثم إِنْ كان72841/ ب ] ذلك قبل قَبْض 
1 لم تتمكّنْ من طلبه؛ لاحتمال سَبْقهاء وإِنْ کان بعده» لم يَتَمَكّنْ هو من 

ستؤداد النصف ؛ لاحتمال سَبْقدء فيقو النصف في يدهاء حتئ يتبيّنَ الحالٌ. 

ولو اختلفا في بقاءِ التكاح» فقال: أسلمنا معاًء فالنكاح باق» وقالت: بَلْ 
متَعَاقبین ولا نکاح؛ فقولان. أظهرُهما : القولٌ قولة» والثاني: قولها؛ لتعارض 
الأصل والظاهر . فإِنْ قلنا القول لهات نْظرَ: إِنْ قالت : أَسْلَمْتَ قبلي» حلفت على 
الببث0)؛ أنها ما أسلمت وقت إسلامه» وإِنْ قالت: أَسْلَمْتُ قبلكَ» حلفت على نفي 
العلم بإسلامه يوم إسلامها. 

ولو اختلفا على العكس» فقالت: أَسْلمنا معآء فقال: بل مُتَعَاقِيَينَء فلا نكاح؛ 
لاعترافِه» وهي تدَّعي نِضْفَ المهر. وفي المُصَّدَّقٍ منهما القولان. 

ولو قال :الااندري اسلخناامعاً» أو متعافتين ؟ اة تمر النكاح . 


()6 كلمة: 7 بردتهما »» ساقطة من المطبوع. وفي ( ظ ): « بردتها » بدل: « بردتهما ». 
(۳) فى( ظ):« البنّة ». 
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فَرْعٌ: أسلمث بعد الدّخول» ثم أسلمَ هوء وادّعئ أن إسلامّة سَبَقَّ انقضاء 
العدّة» وادَّعت العكسَ» فهاذا يُتَصِوَرُ على أوجه: 

أحدُها: أَنْ يَتّفقا على وقت انقضاء العدّق» كغرَة رمضان» فاع إسلامةٌ فى 
بان وقالت : بل في خامس رمضان» فالقر 3 لها ؛ لأنّ الأصل بقاء كفرو. 

الثاني: أن يَتَفْقَا على وقتٍ إسلامه؛ كَعْدَةٍ رمضانٌ» وقال: الْقَضَتْ عدتك في 
كاسن رمان وقالت» [ بل ]فى قغيان» فالقول قول مه 


الثالثٌ: أَنْ لا يتما على شيءٍ» واقتصر على أَنَّ إسلامي سَبَىَء واقتصرّث على 
أن عِدَّتي سَبَقَتْء فالئّصٌ أن القول قول ونص فيما إذا ارد ثم أسلمء واذَعَى أنه 
أسلمَ في العِدَّةِ وَادَّعَتِ انقضاءها قبل إسلامه» وفيما إذا قالَ: راجغتك في العِدَّةٍء 
فقالت: بل بعدّها؛ أن القولّ قولّها . وللأصحاب طرق : 

أحدُها: طَرْدُ قولّين في المسائل الثلاث» هل القول قولة» أم قولّها ؟ 

والثاني: أَنَّ النّصَّيْنِ على حالين. فن اتّمََا على وقتٍ إسلامه أو رَجْعَتَه 
واخعيفا ف افا اعد فالفول ق 

وإِنِ اتفقا على وقتٍ انقضاء العِدَّوِ واختلفا في أنه أسلمء أو راجَعَ قبل 
fw Rohs‏ 
فَالقَوُلٌ قولها. 

والطريقٌ الثالثٌ: وهو الأصحٌء وبه قال ابْنْ سرج وأبو إسيحاق» ورَجّحه 
الشيخ أبو حامدٍ» والبَعَوِيٌ ‏ وغيرّهما: أن ن الد فالقول قول وعليه 
ل الم في المسائ الثلاث» لان الي ر مقبولء قلا بر يجرد قول آخر. 


وراد الخوئ ا سبق دعواة» فقال: إن اذعت بعد أن مق بعد عرازم فهو 
الان ان اتصل كلامها بکلامه» فهي المُصَدَفة. 


فرْعٌ: نص الشافعئٌ رضي آلل”عنه؛ أَنَّ الزوج لو أقام شاهدّين علئ اا 
الا حين طَلَعَتِ الشمس يوم م کذا» أو حين غَْرَثْ قبِلَثْ شهادثهماء واستمر 
النكاح . 


(۱) غَبَةُرمضان: أَوّلّه. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٤٤٦‏ )» و( المصباح:غ ر ر). 


۸ كتاب النكاح 





وإِنْ شهدا أنهما أَسْلَما مع طلوع الشمس» أو مع غروبهاء > لم یُحکم بهلذه 
الشهادة؛ لأ « حين طلوعها وغُروبها او حالة تمام الطّلوع [ N‏ أو 
الغروب» وهي حالة واحدة. وقولة: مع الطلوع يصدق من حين يأخذ في الطّلوع ؛ 
فيجوز أَنْ يكونَ إسلامٌ أحدهما مُقَارناً لطلوع أولٍ القَرْصٍ» وإسلامٌ الأحر مقارناً 
لطلوع”' آخرو. 

فَرْعٌ: تكحَث في الكفر زوجين» ثم أسلمواء فن تَرَنّبَ النَّكَاحَانِ فهي زوج 
الأولء فإن مات الأول» ثم e‏ مع الثاني وهم يعتقدون جوارً التزوج”) 
بزوجّين» ففي جواز التقرير وجهان. 

قلتُ: ينبغي أَنْ يكونَ أَصَحَهما التقرير. وآلله أعلم . 

وإِنْ وقع التُكاحانٍ معأء لم تَقَدَ مع واحدٍ منهماء سواء اعتقدوا جَوارّه» أَمْ لا. 
وفيما إذا اعتقدوه وجة: .أن المرأة تختارٌ أحدّهماء كما لو أسلم على أختين. وبأل 
التوفيى: 

كه هه فك 


(1) في المطبوع: « بطلوع ». 
(۲) في المطبوع: « التزويج ». 
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SOULS, 





البابُ الثَامِنُ 


في مُنبتات الخيار في الذكاح 


أسبايُّ المتمَقُ عليها أربعةٌ: العَيْبُء والغروثء والعِْقُء والتَّعْنِينُ. وقولنا: 
« المتفق عليها » احترازٌ مما إذا روج الأبُء أو الجدٌ بكراً بغير كُفْءِء وصّححنا 
التكاحَ» فلها الخياد. ولو رَوْجَّ الصغيرَ مَنْ لا تكافئه» وصكحناه» فله الخيارٌ إذا 
بلغ . ولو ظنّها مسلمة» فكانت كتابية» فله الخيارٌ على رأي . 


0 


والتَعْنين أحدٌ العيوب» إلا أنه يختصٌ بأحكام؛ كضَرب المُدَّةِ وغيري فَبَيِّنَ 
الأصحابٌ في « فصل العُيوب » أنه أحدهاء وأفردوه بالذكر؛ لاختصاصه بأحكام . 
السببٌ الأول: العَيْبُء العيوب الْمَْيَِةُ کک أقسام : ّ 
أحدُّها: يشتركٌ فيه الرجالٌ والنسائء وهو ثلاثةٌ: البَرَضٌ2©7» ولا يلحق”" به 
ال 
والثاني: الجُذَامُ وهو عله صَعْبَةٌ يَحْمَرٌ منها العُْضوٌء ثم يسود ثم ينقطع 
ويتناثوء نسأل [ ألله لله ] الكريم العافيةء وَيُتَصَوّدُ ذلك في كل عُضو؛ للكنه في الوجه 
أغلب . 


:)ه١‎ /١ وجاء في( الو الو‎ ») ٤٠۸ / ١١ البَرَصٌ: بياض يَيّنْ ( نهاية المطلب:‎ )١( 
: و( النجم الومّاج للدميري‎ ») ۲۹٤ / 9 بياضٌ يصيبٌ الجلد», وانظر: ( البيان للعمراني:‎ « 
.) "١/1 

(۲) في المطبوع: ١‏ ولا يلتحق ». 

(۳) البَهّق: فسّره المصنف في كتاب البيوع : بأنه بياض يعتري الجلدَء يخالف لونه. ليس ببرص . وانظر: 
( المعجم الوسيط : بهق ). 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 





ثم حك الإمامٌ عن شيخ : ًن أوائلَ الرَص والجُذام لا ت تثبت الخيارَء وإنما 
رن 
يثبث إذا استجكما يوان استحکام لدا إنما يحصل بالتقطع 


وتردّد الإمامٌ في هلذاء وقال: يجوز أن يُكتفئ باسْودادٍ العُضوء > وحكم أهلٍ 
المعرفة باستحكام العلا" . 


الثالث: الجُنونْ» مُنقطعاً كان أو مُطبقاًء ولا يَلْحَنُ به الإغماء بالمرض» إلا أَنْ 
يزول المرض› ار 


eT‏ أ ll‏ ل 
06 : ل ا الي 38 


ومتئ وَجَدَ أحد الزوجَين بالآخر أحَدَ”' هلذه العيوبت» فله فسخ التكاح» قلَّ 


ذلك العيبُ أم كَثْرَ. 

ولو تتازعا في قرحت هل هي جُذَامٌ ؟ أو في بياض» هل هو برص ؟ فالقولٌ 
قولٌ المنكرء وعلى المُدَّعي البَيْنَةٌ» ويشترط كون الشاهدين عالمَين بالطبٌ. 

ال5 مُ الثاني: 4 ب وهو الک ي ا 

الثالثُ: محص ها وهو الوق وال ن فان اسداة مكل الجماء 
باللّحمىء والقرن: عَم في القَرْجِ ۾ يمنعٌ الجماع» وقيل: لحم ينبت فيه» ويقوله! 
الفا « القن or‏ وهو[ / ب] في كتب اللّغة : بإسكانها. 


. شيخه: هو والده أبو محمد الجويني‎ )١( 

.) ٤١۸ / ٠١ (نهاية المطلب:‎ )۲( 

) (نهاية المطلب: ٠۲‏ / 5088 ). 

.) ٤٠١-٤٨4 / ٠۲ (نهاية المطلب:‎ )6( 

() كلمة: ١‏ أحد »ساقطة من المطبوع . 

(7) الجَبٌ: أن يقطع الذكر بحيث لا يبقئ منه ما يمكن به الجماع ( النجم الوهاج: ۷/ ۲۳١‏ )» وانظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۸۰ )» و( البيان للعمراني: 9 / 594 ). 

(۷) التعنين: الحَبْسُء والعِنينٌُ: العاجز عن إتيان النساء. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۳ ۸ )» و( نهاية المطلب: ٠١‏ / 4194 )» و( البيان للعمراني: 8 / 7١”‏ )» و( النجم 
الوهاج: ۷ / ۲۳١‏ ). 

)۸( في المطبوع: « ويقول ». 


۸ كتاب النكاح 





قلث: يجورٌ الفتحُ والإسكان» فالفتح على المصدرء وهو هنا أحسنٌ؛ لأنه 
أنسبٌ؛ لكون قَرَائِنِهِ مصادرَء باعي ل و عرسا ولد ار يرت مان 
اللفظة أكملَ | إيضاح في « تهذيب الأسماء اللاك 2306 ونقلت أقوالَ أهل اللغة 
فيهاء وحاصِلَةُ: جوا الأمرّين» وترجبخ الح . وآلله أعلم. 


ولیس للزوج إجبارٌ الرَثقَاءِ على شى الموضع» فلو فعلث» وأمكنّ الوط 
فاو اوه كذا أطلقؤة ويمكن أَنْ يجيءَ فيه الخلا المذكور فيما إذا علمَ عَيْبَ 
المبيع بعد رواله. 

فجملة هذه العيوب شبعةٌ» يمكن فى نحق كل واخدامن الزوجين خيسة :وما 
سواها من العيوب لا خيارَ به" على الصحيح الذي قطع به الجمهورٌ. 


CO a ag < 1‏ و( ر ا 
وقال زاھ الْسَّرْحَسِيٌ : الصّنان 7 ١‏ والبَخرٌ إذا لم يَقَبَلا العلاج» يثبتان 


ال كذ المديقط !7 وا > ت الا 
والعِذّيَوْط : مَنْ يخرج منه”"' الغائظ عند الجماع ©. 


وزاد القاضي حَسَّين» وغيره فأثبتوا الخيارَ بالاستحاضة» وبالعيوب التي تجتمع 
فر تفر الترض+ E‏ ر التاق ؛ کالقروح السكالة» وما في معناة» ويقال: 
إن الشيخَ أبا عاصم حكاهٌ قولاً للشافعي كاه . 


٥٠٤-٠٠۳١ /۳( (۱)‏ ) بتحقيقي . طبعة دار الفيحاء ‏ د 

)۲( في المطبوع :فيه ). 

(۳) الصتان : فرتحت الإبْط وغيري وأصَنَّ الشيءٌُ» بالألف : صار له صتان ( المصباح :ص نن ). 

0©) البَخَرَ: بَخْرَ بَخْرَ الفُمُ بَخَرأ من باب تعبّ : أنتنت ريه فالذكر: أبخرُ والأنشى م : بخراء» والجمع خر خر 
ال دو 

(0) العذيَوّط : بكسر العين المهملة» وإسكان الذال المعجمة» وفتح الياء المثناة من تحتٌ» وإسكان 
الواو» والطاء المهملة ( تهذيب الأسماء واللغات: ‏ / "51١‏ ). 

() في( ظ ). والمطبوع: ١عنه‏ ». 

60 عد المصنف هلذه المسألة من غرائب زاهر السرخسىء فقال فى ( تهذيب الأسماء واللغات: 
/١‏ 556 ): « ومن غرائبه: أنه قال: يثبت الخيار إذا ويل أحدٌ او الآخرَ عذَيوْطاً 0000 
والمشهور في المذهب: أنه لا خيارَ بهلذا ». 





î‏ روضة الطالبين الحزء الخامس 





ا 


إذا وج الحذهنا 7 ] - مُنئى» قد زالَ إشكالةُ ففي ثبوت الخيار 
قولان. 

أظهرُهما : المنعٌ؛ لأنه لا يفوت مقصود لح وموضعٌ م القولين إذا اختار 
الذكورة أو الأنوثة بغير علامة؛ لأنه قد يخرج بخلافه. فأما إذا اصح بعلامقي 
فلا خيارٌ» هلذا هو الأصحٌ. 


وقيل: القولانِ أيضاً فيما لو“ اتَضَحَ بعلامة مَظنونةء فإن كان بقطعيّق. وهي 
الولادَةُ» فلا خيار. وقيل : القولان مطلقاً» وإِنْ كانتٍ العلامة قطعية لمعت النقْرَة. 


لهات كوت أذ كونها عَقيمآً» ولا بِكَوْنِها مُفضاةًء والإفْضًاء: رَفْعُ ما بين 
محر الول ومَدْحَلٍ مد 
فَصّلٌ: إذا ظهرَ بكلّ واحدٍ منهما عيبٌ مُتْبِثٌُ للخيار؛ فإِن كانا [ مِنْ ] ^ 


جنْسّين» فلكلٌ واحد منهما الخيارٌ إلا إذا كان مَجْبوباً وهي رَتقَاءُ» فهو كالجنس 
الواحدٍ. كذا ذكره الحَنَّاطِيُ والشيخ أبو حامدٍء والإماة . 


وحكئ البَعْويٌُ طريقاً آخر: أنه لا فَسْحَّ به قطعاً؛ لأنه لا طريق له إلى تحصيل 
الوطء. 


وَإِنْ كانا مِنْ جِنْس» ثبت الخيار لكلّ واحدٍ على الأصمٌ . هلذا في غير الجُنون» 
أما إذا كانا مجنوتين» فلا يمكن إثباث الخيار لواحدٍ منهما في الحال. ثم الوجهان 
فيما إذا تساوئ العَيبان في القَدْرٍ والفحش . فإن كان أحدّهما أكثرٌ وأفحشّ» فللاخر 
الخيار قطعاً. 

فَوْعٌ: کح أحدّهما الآخَر عالماً بعيبو» فلا خِيّارٌ. فلو ادَّعَى المَعِيْبُ علمَ 


و 


الآخَرِء ا المنكرٌ بيمينه. وقيل : إن كان هنذا الاختلافٌ بعد الدّخولة صدق 


مدعي العلم . 


(1) في المطبوع: « إذا ». 

() زادالعمراني في ( البيان: ۸ / 795 ) في تفسير الإفضاء : « أويزول الحاجز بين السبيلين ». 
(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: 5٠١ / ١١‏ ). 


۸ كتاب النكاح 





فوْعٌ: جَبَتِ”'' المرأةٌ ذَكَرَ زوجهاء فهل لها الخيارٌ ؟ وجهان: 

أحذّهما: لاء كما لو عَيّبَ المشتري المبيعٌ قبل القبض . ا 

وأصخهما: نَعَمْء كما لو حَوبَ المستأجرٌ الدارّ المستأجرة؛ فإنَّ له الخيار؛ 
YSN AI LATTE TIS‏ يض قاب 
لحقه بالتخريب» والمشتري بالتعيب”؟ قا 

فَصْلٌ: العيبُ المُشبث للخيار» إِنْ كان مُقَارِنآً للعَقْدِء فلكلٌ واحدٍ الفسخ بعيب 
صاحبه. وإِنْ حَدَثَ بعد العقدِ؛ فن كان بهاء فله الفسخ على الجديد الأظهرء وإ 
كان د ناد 

إِنْ كان قبلَ الدّخول» فلها اله لفسخ . وإِنْ كان بعدّه وا لعيتٌ جنون» أو جُذَامُ أو 
برص » فلها الخيار» كذا قاله الأصحابُ في جميع الطرق . وحكى العَرَالنٌ فيه وجهاًء 
لم أرَة””' لغيره. 

وإِنْ حَدَثَ التعنينٌ» فلا خيارَ؛ لأنها عرفت قُدربّةُ وأخذث حَطّهاء وإِنْ حَدَتَ 
e‏ رال اظ 
a SS‏ ف 
e‏ 2 ناء فلا خيار لهم على الصحيح» ون کان ج 17 فلهم الخياز. وإن 
رضيث هي . وكذا إِنْ كان جُذاماء أو برصاً على الأَصحٌ . 

ونقل الحَنَاطِنُ في العيب الحادث وجها: أن للأولياء إجبارها على الفسخ. 
ووا ضعيف . وعلئ هلذا التفصيل يخرج حم ايتداء الترويج › فون دعت إلى 
تزويجها بمجبوب » أو عِنَيْنِ» فعليهم الإجابةٌ على على الصحيح › > فإن امتنعواء کانوا 
عاضلين» وَإِنْ دَعَتْ إلى مجنولٍ» فلهم الامتناع» وكذا المجذوم والأبرصٌ عل 
الأصحٌ. 


. 
C'‏ 
كا 
2 
5 
اسمس 
35 
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)١(‏ جبّت: قطعت. 

(۲) في المطبوع: « فإِنّ 0 

(۳) في المطبوع: « كالتخريب »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / ١78‏ ). 
(4) في( ظ ): « بالتعييب »» وفي ( س ): « بالتخريب ». 

)2 في ( س» ظ ): « لم أَرَ 4» المثبت من المطبوع . 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 


فصّل: في أخكام هذا الخيّار 

إحداها: هلذا الخيارٌ على القور» كخيار العيب في البيع» هلذا هو المذهبٌُ. 
وبه قطع الجمهوز. وقيل : قولانِ آخران» كخيار العتق. أحدّهما: يمتدٌ ثلاثة أيام . 
والثانى: يبقئ إلى اَن يوجد صريح الرضًا بالمقام معه» أو ما يدل عليه» حكاهما 
الشيخ أبو عليَ وهما ضعيفانٍ. وهل ينفردٌ كل واحدٍ من الزوجّين بالفسخ» أم لا بُدَ 
من الرفع إلى الحاكم ؟ أما التَّعْنِينَء فلابُدَ من الرفع» وفيما سواه وجهان. 
أصكّهما : لا بد من الرفع؛ لأنه مجتهد فيه. قال البَعْويٌ : وعلئ الوجهين : اا 
إلى أن يأتي إلى الحاكم ويفسحَ بحضرته» جاز. 

ولو وطئها وظهرَ بها عيبٌ» فقالت: وطئت عالماً» فأنكرًء أو كان العيبٌُ به 
فقال: كُنْتِ عالمة فأنكرت» فالقولُ قولٌ المنكر على الصحيح . وقال ابن القَطَّانِ: 
قول الْآخَر؛ٍ لأنَّ الأصل دوامٌ النكاح . 

الثانيةٌ: الفسخٌ بعيب مقارِنٍ للعقد؛ إِنْ كان قبلَ الدُخولٍء سقط كل المَهْرِ 
ولا متعةء سواء كان العيبٌُ فيه» أو فيها؛ لأنَّ شأنَ الفسخ تَرَادُ العوَضَين . 

وإنْ كان بعد الدخول؛ فثلاثة أوجُه : 

الصحيحٌ المنصوص : أنه يسقط المُسَمّىء ويجبُ مَهْرْ المثل. 

والثانى: يجب المَسَمّئ . 

والثالث: إِنْ فسخ بعيبهاء فمهر المِثْلء وإن فسخت بعيبه» فالمُسَمّئ . 

وأما الفسخ بعيب حادث بعد العقدِ؛ فإِنْ كان قبل الدخول فلا مَهْرَه وإِنْ كان 
بعده» فإن أوجَبْنا في المقارن المُسَمََىء فهنا أَؤلى» ول فأوجٌه: 

أحدها: المَسَمّئى . 

والثاني: مهر المثل . 


وأصخُها: إن“ حدثَ7411/ ب ] قبلَ الدخولٍء ثم دخل بها غيرَ عالم 


)0( في ( ظ ): « لو ». 


8 - كتاب النكاح 


بالحال» تحن الل كالمقارن» إن حَدَثٌ بعد لدو فالمسكّى ؛ انه مث 
بالوطء قَبْلَ الخَلل. 

فرْعٌ: إذا الح أحدُ الزوجّين على عيب الآخَرء ومات الْآخَرُ قبل الفسخ» فهل 
يفسخ بعد الموت ؟ وجهان حكاهما الحَنَاطِىٌ» أصخُهما: لا يفسخ» ويتقرر المُسَكَم 
بالموت . 

ولو طلّقها قبلَ الدخول» ثم علم عيبّهاء لم يسقط حقّها من النصب؛ لأنَّ القُْقَة 
حصلت بالطلاق. 

الثالثة: إذا'"' فسخ بعيبها بعد الدخول» وغَرمَ المَهْرَه فهل يرجمٌ به على مَنْ 
غَدَهُ ؟ قولان. الجديد: الأظهرُ لا. وموضِعٌ القولّين إذا كان العيبُ مقارناً للعقد» أَمًا 
إذا فسخ بعيب حادثِ» فلا رجوع بالمهر قطعا ؛ E‏ 

وقال المُتَوَلَي : القولانٍ إذا كان المغرومٌ هو مَهْر المِثْلٍِء أما إذا كان المُسَمّء 
فلا رجوع. والأصحٌ ما ذكره البَعْويٌ وهو أنه لا فرق بين المشكن» ومَهْرِ المثل. ثم 
إذا قلنا بالرجوع؛ فإِنْ كان التغريرُ والتدلِيسٌ منها دون الوليّ» فالرجوعٌ عليها دونه. 
وصور المتولي التغريرٌ منها؛ بأن خطبّ الزوج إليهاء فلم يتعرّض لعيبهاء وطلبت من 
الوليٌ تزويجها به وأظهرث له ن الزوج عرف حالها. وصوّره الشيخ أبو الفرج 
الرَازُّءِ فيما إذا عَقَدَتْ بنفسهاء وحكم بصحته حاكم . 

8 لف الرجوع الذي استعمله الأصحابُ يد يُشْعِرُ بالدفع إليهاء ثم الاسترداد 
منها. لكن دک الشيخ أبو حامد» والإمام؛ أنه لا معن للدقع إليهاء والاسترداد» 
ويعود معت الرجوع إلى ١‏ أنه لا يَغْرَمُ لها. وهل يجبُ لها أقلنٌ ما يجورٌ صَدَاقاً؛ لن 
لا يخلو النكاح عن مَهّرِ ؟ وجهان. ويقال: قولانٍ. 

قلتٌ: الأصحٌ عند مَنْ قال بالرجوع. أنه لا يبقي لها شيئاء ويكفي في حرمة 
النکاح؛ أنه وجب لهاء ثم استردً بالتغرير . وآلنه أعلم. 

وإِن كان التّْرِيرُ مِنَّ الول ؛ بان خطب إليهء فزوج وهو مُجْيِرٌ أو غيره بإذنهاء 


)۱( في( ظ ): « يقر . 
(۲) في المطبوع: ١‏ إذ». 
(۳) في المطبوع: « مطلقاً ». 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 








ولم يذكر للخاطب عَيْبهاء فن كان عالماً بالتيب» رجع عليه بجميع ما غَرِمَ. وإن 
كان جاهلاً» فوجهان؛ لأنه غير مُقَصّر”'2» للكن ضمان المالٍ لا يسقط بالجهل . فإنْ 
قلنا: لا رجوع إذا جهل» فذلك إذا لم يكن مَخرماً؛ کاب عَم ومُعْتِقٍ ) ووا 

ك فاا المَخْرَمُ > فلا يخفئ عليه الحال غالباًء وان 
a‏ مع الجهل على الصحيح . وا ي 
الجاهل» تعلخ اروج إثباثٌ العلم بين عل إقرارٍ الوليٌ بالعلم . وإِنْ غه ه أولياءٌ 
00 فال رجو علیهم؛ فن جهل ب بعضهم» وقلنا : لا رجوع على الجاهل» رجع 


2 57 و 
ولو وجد التّغرير منها ومِنَ الوَلِيّء فهل يكون الرجوع عليها فقط ؛ لقوة جانبهاء 
أمْ عليهما نصفين ؟ فيه وجهان. 


ون غَدَتِ الوليّ» وغَرَ الول الزوج» رجح م الزوج على الوليٌ» والوليٌ عليهاء 
ولم يتعرّضوا لما إذا كانت جاهلة بعيبهاء ولا يبعد مجيء ء الخلاف فيه [۷۹۲/ أ]. 


قلث: لا مجيءَ له؛ لتقصيرها الظاهرء لا سيّما وقد قطعَ الجمهورٌ بأن الول 
المَحْرَمَ لا يُعذرٌ بجهله؛ لتقصيرو. وآلله أعلم . 


ریت المفسوخ نكاحها بعد الدُخولٍ» لا نفقة لها في العِدَّةِ ولا سُكْتَى؛ 
إن كانث حائاك”" بلا خلافِ» وإِنْ كانت حاملاً» فن قلنا: نفقةٌ المطلّقة الحامل 


إن 


للحَمْلء وَجَبَتْ هناء وإن قلنا بالأظهر : إنها للحامل» لم تجبْ. 


ا الشّكنئء فلا تجبُ على المذهب» وبه قطعَ الجمهودُ. وقيل بطَردٍ 
القولّين. وقال ابْنُ سَلَّمَةا؟2: إن كان الفسخٌ بعيب حادثء وَجَبَتْء ولگ فلا. وإذا 
لم نوجب السّكنئ فأراد أن يُسكنها؛ حِفْظاً لِمَائْهه فله ذلك» وعليها الموافقةٌ 
أبو المَرَج السَرْحَسِيٌ . 


.) ١57 / ۸ في المطبوع: « مقتصر »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )9١( 
في المطبوع: :ا‎ (۲) 

(۳) حائلاً : أي غير حامِلٍ . 
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فرْعٌ يتعلّقٌ"'' بهلذا السّبَب : 


رضي أحد الزوجّين بعيب صاحيد» فحدث بِمَّنْ به العَيْبٌ عي 


ع غیت العف لبت 
الخيارٌ بالعيب الحادث [ على الصحيح ] . وإِنِ ازداد الأول فلا خیار عل 
0 اا را ل 0 فبان أَنْ لا عَيت 


قلت: الصحيح» بطلان الفسخ ؛ لأنه بغيرٍ حَقَّ عدا م 

ولو قالَ: علمٿ عيب صاحبي» ولم أعلم أن العيبَ ينث ثبت الخيارَء فقولان؛ 
مره فى كننها نوت عد وكين و کا لذ بارا مشهرة ف 
ا 1 

السببٌ الثاني: اعروز بالاشتر تراط . فإذا شرِطً في العقد إسلامٌ المتكوحق 
فبانت ذميةً) أو شرط د نَسَتٌ» أو حريةٌ في أحد الزوجين» فبانٌ خلافة فهل يصحٌ 
النکاح أم يِل ؟ قولانٍ. أظههما: الصحةً. والقولان فيما إذا شرطت””" حريتة» 
فبان عبداً» هما إذا نَكَحَ بإذن السيدء وإلاّء فلا يصح قطعاً. وفيما إذا شرط حُرّيتها 
فبانث أَمَهَّ [ هما ] إذا نكحث بإذن السيدِء وكان الزوج ِن يَحلُ له الإمائ وإلاّء 
فلايصح قطعاً. ويجري القولانٍ في كل وصف شُرِطٌء فبان خلافة» سواء كان 
المشروطً صفة كَمالٍ؛ كالجَمالٍ» لنب والشّباب» واليّسَارِء والبَكَارَة» أو صفة 
نَقَصٍ ؛ كأغتداذهاء أو كان مما لا يتعلق به ق ولا كمال هلدا حو النذهت: وبه 
قطع الجمهوز. 


وفي ١‏ شرح مُحْتَصِر الجُوَيني ٠»‏ ': أنهما إنما يجريانٍ في النَّسَبِء والحرّية» 
وها تعلق بالا نك فزق سما ولا شيءَ على الزوج إن لم 
يَدْخْلَ بهاء ون مَحَلَ؛ فلا حَدَّ للشّيِهَة وعليه مهرٌ المِثْلٍ» ولا سُكْتَئ لها في العِدَّةِء 
وكذا لا نَم مَقَهَ إن كانث حائلاً . فون كانت حاماٌ» فعلئ القولين في أن النفقةً للحَمْلٍ أو 


(1) في المطبوع: ١‏ فروع تتعلق ). 

0( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۳) في المطبوع: « اشترطت ». 

©) هلذاالشرحٌ للأستاذ الموفّق بن طاهر. 
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للحامل ؟ إن قلنا: للحَمْلٍء م ول فلا. وإذا قلنا بصحة التكاح» فن بان 
الموصوفٌ خيراً مما شُرِطء فلا خيانَ» وان ان دُونه» فقد أطلق اغرال في و 
الخيار قولّين. وأما سائر الأصحاب» فقالوا: إن شرط في الزوج نَسَبّ شريفٌ» فبانَ 
ا ا 

إن كان تَسَبْهُ دون نَسَبِهاء فلها الخياٌ. وإن رضيث هي» فلأوليائها الخيارُ» وإن 
كان نَسَيْهُ [۷۹۲/ ب ] كتسبهاء أو فَوْقَه إ9 وين افرط لقان ها على 
الأطون» وقيل ا خياد فطع عرلا مياد للأرلية لان الكفاءة بخاص والشرط 
لا يؤثر في حقَّهم. وإِنْ شرط في الزوجة تسب فبانَ خلافة» فطريقانِ» أصحُهما: 
اله كهي» فيثبثُ له الخيارٌ إِنْ كانت دون نَسَبِوِء وإلاّء ففيه القولان. 

والطريق التي لا خيار له قطعا؛ لقدرتو على الطلاق؛ وعدم العا 
م حُرّيته فخرج عبداً؛ فَإِنْ كانت حَُة فلها ولوليّها الخيان وإ 
ففي ثبوت الخيارٍ وجهان. وقيل : يثبثُ قطعاً. 

قال الإمام”"' والمُتَوَلي : وإذا أَنْساهُ فهو للسيدٍ دون الأَمَة؛ فإِنَّ له أن يجبرها 
على نكاح عبدٍء بخلاف ما إذا خرج الزوج مَعيباً؛ فإِنَ الخيارَ لها؛ لأنه ليس للسيد 
إجباڙها على نكاح معيب بِأَحَدٍ هلذو العيوب . 


2 


وإِنْ شَرَط ازوج خُرَيّةَ الزوجقء فخرجث أَمَة؛ فإِنْ كان الزوج خُرَاَء فله الخياز 
على المذهب» ون كان عبداً» فلا خيارَ على المذهب. 


وإِنْ كان المشروطً صفةً أخرئ, فإِنْ شْرِطَتْ في الزوج فبان دون المشروط» 
فلها الخيارٌء ون شْرِطتُ فيهاء ففي ثبوت الخيار له قولان؛ لتمكُنِه من الطلاق . 

قلث: الأَظهرٌ ثبوتة . وآلله أعلم . 

فَوْعٌ: في « قتَاوى 3 4 تروجها يشرط الكاوة: فوُحِدَتْ اء فقالت : 
كنثُ بکراً فزالت البَكَارَ ةم عند وقال: بل كنت ثيب فالقولٌ قولّها بيمينها؛ لدفع 
الفَسْخ . ولو قالت: كنت بكرا فافتضّني» فأنکر» فالقول ويا بيمينها ؛ لدفع 
الفسخ » وقول بيمينه؛ لدفع كمال المَهْر. / 


.) ٤٥١ / ٠۲ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
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فضْلٌ: إذا ظَنَّتْ زيداً كُفْئاً لهاء وأذنت في تزويجها إِيّاهُ فبانَ غير كَفءِء 
فلا خيارَ لهاء كذا أطلقّ الغزاليُ» وينبغي أن يُقَصَّلَء فيقال: إِنْ كان فواث الكمَاءة؛ 
لدناءة نَسَبِهِء أو حرفته» أو فسقه» فلا خيارء وإِنْ كان لِعَيْبِه فيثبث الخيائ» وإِنْ كان 
رقو فليكن الحكمٌء كما سنذكرة؛ إن شاء أله تعالى متصلاً بهلذا فيمن نَكَحَها ظا 
رها فبانّث أَمَة؛ بل جانبُ المرأة أؤلئ بإثباتٍ الخيار . 

قلث: هلذا الذي ذكره الغزالئُ ضعيفٌ» وفي « فتاوئ صاحب الشَّامِل »“: لو 
يت شو E‏ نان قينا هلها الكانة :ودع ED‏ هنذا 
[ والمختاز بوث الخباز بالتجميع ]+ اوقد انكروا على اغرال هند المسألة: 

وقد ذكر الرافعيٌ بعد هلذا قبيل”" « كتاب الصّداق » عن ١‏ قتاوئ القاضي 
حُسَين »: أنها لو أذتث في تزويجها برجلء ولم تَعْلّمْ فِسْقَهُ فبانَ فاسقآ» صح 
النكاح؛ لوجود الإشارة إلى عينه”” 

قال البغويٌ : للكن لها حَنٌ الفسخ» كما لو أَدْنَتْ في تزويجها رجاگ ثم وَجَدَنْهُ 
معيباً» وعَجَبٌ من الإمام الرافعيّ كيف قال هنا ما قال» مع نقله هلذا عن البَغويٌ ! 
وآلله أعلم . 

فَوعٌ: تكح امرأة يظتّها مسلمة» فخرجث كتابية» فالنصٌ أَنَّ له الخيار. 

ول طا فت مَدَّه وهو ممنْ يحل له نِكَاحٌ الأَمٍَ مق فالنصٌٌ أنه 
لا خيارٌء وللأصحاب طريقان. 


أحدهما: العمل بظاهر النصّين؛ لتقصير ول الكافرة بترك [0798/ أ] العلامةء 
ولأن الكفر متفة. 


وأصخُهما: جَعْلٌّ الصورتين على قولين . أظهرهما: لا خيارَ فيهماء كما لو 
اث شترئ عبداً يظنٌّهُ كاتبآ» فأخلف ظَبَّهُ. 


فضل اسلف : في الشَّرطِء إذا قلنا: : لا فيد العقدَء وإنه يث ثبت الخيار» فَمَنْ له 


(۱) صاحب الشامل : هو ابن الصَّبَّاغ . 
(۲) في المطبوع زيادة: « ذكر 00 
)۳( ( فتح العزيز: ۸ / (٦‏ 
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الخياد ؟ إن أجاز العقدء كان للزوجة المَهْرُ المُسََىْء وإِنْ فسخ» فن كان قبل 
الدخولٍ» > لم يجب نصففٌ المهرِء ولا المتعةٌ وإن كان بعد الدخولٍ» فهل يجب مهرُ 
المثل؛ آم المُسَمّىء أم أقلّهما ؟ فيه أوجه» الصحيحٌ المنصوصٌ : الأول . وهل يرجع 
الزوج بماً غَرِمَهُ من المهر على مَنْ عَرَهُ ؟ فيه التفصيلٌ والخلاف السابقانٍ في يار 
العيب» وحكم التّفقة والشكنى على ما تقدّم . 

فَرْعٌ: قال الأصحابُ: التّعْرِيرُ الموَنّدُ هو الذي يكون مقروناً بالعقد على سبيل 
الشرط» فلو سبق العَقّدء فالصحيحٌ أنه لا يؤثر في صحة العقدٍء ولا في الخيار. 
وقيل : يور فر 

وأمّا الرجوعٌ بالمهرء إذا قضينا الاچ ى الغارٌ فقال الغزاليئٌ: التَعْرِيرُ 
السابق كالمقارن» وحققه الإمامٌ فقال: لا پش يُشترط في حصو التغرير دخول الشرط 
بين الإيجاب والقيُول» ولا صُدَوْرُهُ “ من العاقِدٍء للكن يشترط اتصالَّةُ بالعقد. 


فلو قال: فلانة خرَة في مَْرض الرغيب في الاح ء > ثم زوجها على الاتصالٍ 
بوكالق» أو ولايق» فهو تغرير. ولو لم يَقَصد بقوله تسريض ا واتفق بعد أيام أنه 
زوجها لمن سمعَ كلامّه» فليس ماجرئ تغريرء ون ذكره لا في مَغْرض " 
التحريض» وجرئ العقدٌ على الاتصال» أو ذكزه في رن ا وجرى العقدٌ 
بعد زمان فاصل؛ ففي كونه تغريراً ترد و يعتبرَ الاتصال بالعقد على 
ما أطلقه الغزاليٌ؛ لأنَّ تعلق الضمانٍ أوسح باباً. 

فضْلٌ: إذا عُرَ بحريّة أَمَةّء وصكحنا النكاحَ» فأولاده الحاصلونَ منها قبل العلم 
بِرِقّها أحراتٌ؛ لظت الحرية» سواء أجارّ العقدّء أو فسحَّةُء إذا حَيّرناه وسواء كان 
المغرودُ حرا أو عبداً؛ لاستوائهما في الظنٌ» ثم على المغرور قيمةٌ الأولادٍ لسيدٍ الأَمَة 
غلن الو لاله َوَتَ رهم بظنه و لا شيء عليه؛ لأنه 
معذو5. فعلئ المشهور : ِنْ كان المغروة حرا فالقيمةٌ مستقرة في ذمته» وإِنْ كان 
عبداً» فهل تتعلّق بذمته» أم برقبته» أم بكَسْبه ؟ فيه أقوالٌ» أظهرُها لول 


وتعتب قيمةٌ الأولادٍ يوم الولادة: وأما الأولاد الحاصلون بعد علمه برقّهاء 


)1١(‏ في( س»ظ):« ولا ضرورة»2. 
)۲( في ( ظ ): ١‏ معنئ 2. 
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[ فهم ] أرقّاءء سواء كان المغرورٌ عربيّاً» أو غيره. 
وللشافعيٌّ قولٌ: إِنَّ العرب لا يجري عليهم الرّقُّء والمشهوث أن لا فرق . 
ی 
إحداها: في الرجوع بالمهر المَغْرُومٍ على الغارٌ قولان كما سبق في العيب» وأما 
قيمة الأولادء فيرجمٌ بها على الغارٌ على المذهب. وقيل: فيه القولان. وإذا قلنا 


بارجن فَإنَّما يرجع م إذا غرم كالضّامِن. فقد سبق في الضامن وجه ضعيفٌ أنه 
يرجع [۷۹۳/ ب ] قبل غرمه» فيجيء ء مثله هنا. والصحيح : المنع . فعلئ هلذا: لو 
كان المغرورٌ عبداً وعلّقنا القيمة بذمته» فإنما يرجع على الغارٌ بعد عتقه؛ لأنه حينئذ 
يغرم. أما إذا علّقناها بكسْبهء أو برقبته» وغرم سيده من کسبه» أو من رقبته» فيرجع 
في الحال» وللمغرور مطالبةٌ الغارٌ بتخليصه”"'؛ كما ذكرنا في" « الضمان ». 


الفافة ١3|‏ كان الور عدا وقد وخل بالسكوضي فت ج ال 
تعلق كم وت بيج عو الل قل لى نة آم رة 1 أم 


بكَسْبه ] ؟ فيه ثلاثةٌ أقوال» أظهرها: الأول . 


الثالثة”: لا يتصور الغرورٌ بحريّة الأمَتمَ من السيد؛ لأنه مى قال: زوجتكٌ 
هلذه الحْرَةء أو على أنها حرَةء عَتَقَتْ. وإنما يتصورٌ من وكيل السيد في تزويجهاء 
أو منهاء أو منهماء ولا اعتبار بقولٍ مَنْ ليس بعاقيء ولا معقودٍ عليه؛ فإِن كان 
اغرود ين ن الوكيل» رجع المغرورٌ عليه بالقيمة إذا غَرِمَهاء وبالمهر إن أثبتنا الرجوع 
به. وان كان الور من الا الك كان الرجوع عليهاء للكن لا يرجعٌ في 
الحال؛ بل يتعلّق الغرمٌ بذمّتهاء تطالبُ به إذا عَتَقَتْء ولا يتعلّقُ بِكَسْيِها قطعآء 
ولا يرقبتها عن الصجيع ا وضواء كان الرجوع عليهاء أو على الوكيل» يرجمٌ بكلّ 
المهر ؛ لأن المهرّ للسيدء وقد أخذه. 


. في المطبوع: « بتحصيله‎ 6)١( 
.» في المطبوع زيادة: « باب‎ )۲( 
.» في المطبوع: « المسألة الثانية‎ )۳( 
.» في المطبوع: 7 كسبه‎ )6( 

(5) في المطبوع: ١‏ المسألة الثالثة ». 
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وإن كان الغرورٌ منها ومِنَ الوكيل» فالرجوع عليهما. وفي كيفيته وجهان. 
أصخهما: يرع بالنصف على الوكيلٍ في الحال» وبالنصف عليها إذا عَتَقَتْ . 


والقاني”': له أن يرجح بالجميع على مَنْ شاء منهما؛ ؛ على الوكيلٍ في الحال» 
وعليها بعد العتتي» فان رجَعَّ - هلكذا قال البَعَويٌ -: يرجم المأخوذ منه بالنصف على 
ج 


وقال الحَنَّاطِنٌ» وغيرُة: لا يرجعٌ واحدٌ منهما على الآخر؛ لأن التغريرَ كاملٌ مِنْ 
50 
كر وح نيمهم 


ولو ذكرت للوكيل ب حرّيّتهاء ثم ذكرّها [ الوكيلٌ ] للزوج» رجعَ المغرورٌ على 
الوكيلٍ» والوكيلٌ عليها بعد العتق . 


وإن ذكرث للوكيلٍ» ثم ذكرث للزوج» فالرجوع عليهاء وإن ذكر الوكيلٌ للزوج 
أيضاً؛ لأنها لمّا شافَهّتٍِ [ الزوج ]» خرج الوكيلٌ من الوسطء هلكذا ذكره البَعَويٌ . 
وو ا و يرتهما أن اا : 
ب 520 ا ع e‏ ع ر ت ع ے 
الرابعة”": لو حرجت التي غر بحريّتها مدره أو مكاتبة» أو أمَ لَب أو مُعَلَقَة 
بصفةر؛ فالكلامٌ في صحة النكاح» ثم في إثباتٍ الخيار كما سبق» إذا كانت ق لكن 
إذا خرجث مكاتبّة وفسخ النكاح» فلا مَهْرَ لها إذا كان الغرورٌ منها؛ لأن المهرَ 
للمكاتة فلا معنى للخم لهاء والاسترداد متها ول نحت ال ها يجوز أنريكون 
جيرا ؟ نه العلوت الما ای 


والأولادٌ ‏ الحاصلون قبل علمه بالحال ‏ أحرار» وعلئ المغرور 10 
ولمن تكونٌ القيمة ؟ يبنئ على أن ولد المكاتّبة قِنَّ للسبدء أم مكاتبُ» كالأمٌ ؟ و 
قولان. 


وإذا قلنا: إنه مكاتث» فقتله قاتل» فهل قيمتةٌ للسيد» أم لمكاو تست ي 
(1) في المطبوع زيادة: ١‏ أنه ». 


(۲) في المطبوع: ١‏ المسألة الرابعة ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ به ». 


۸ كتاب النكاح 





في الأداء ؟ فيه قولان» فن" قلنا: الولدٌ للسيدء أو قلنا: هو مكاتّبٌ» وإذا قتل» 

فالقيمة للسيدء وعَرِم'' المغرورٌ قيمة الأولادٍ للسيدء ويرجمٌ بها علئ 

اه اعدو كيه فن لم يكن كَسْبٌّء ففي 

ذمّتها إلى أن تعتق . وإِنْ قلنا E‏ فن كان الغرور منهاء > لم يعرم القيمة 
لهاء كالمهر» وإن كان مِنَ الوكيل» غَرِمٌ لها» ورجعَ على الوكيل . 


فَوْعٌ: إذا حَكَمْنا ببطلان التكاج لحف" الشَّرْطء فالرجوعٌ بمهر المثل إذا عَرِمَةُ 


الزوج بالوطء» والرجوع بقيمة الأولاد إذا غرمها على ما ذكرناه؛ تفريعاً على صحةٍ 
التكاح . 
حِ 


فَوْعٌ: ما ذكرناهُ مِنْ وجوب قيمة الولدء هو فيما إذا انفصلّ الجنينُ حيّا. فلو 
انفصل مَيتا» 0 

إن انفصلَ بغير جتاية» فلا شيءَ عليه » ويجيء فيه وجة سبق نظيرّة في وطء 
الغاصب جاه بالتحريم . وإن انفصل بجناية؛ أن ن يَطنها فأجهضثء. فله 
أحوال . 

أحدّها: اَن 0 الجانى ا فيجث علئ عاقلته ال ويغرمه المغرور؛ 
ل . له . وو(ه) 
به يعرم > فيغر . 

وقيل: لا يَغْرَمُةُ؛ إذ لا قيمة للميتِ» والصحيحٌ الأولٌ» وضمانة عُشْرْ قيمة 
5 ¢ 5 8 
الام؛ لأن الجنينَ الرقيق يغرمٌ بهلذا القدر. 

0 0 إن 0 ع ع 3 

فان كانت قيمة الغرة .مكل عش فيم الام أى أكر-فالس تق اليد 2 

القيمة. 


وإِنْ كان العُشْرْ أكثرّء فوجهان. 


(1) في المطبوع: « فإذا »). 

)۲( في المطبوع: « غرم » بدون « الواو ). 

(۳) في المطبوع: « بخلف ». 

() العُرَةُ: هي عَبْدَ أو آَمَةٌ( نهاية المطلب: ٤٤١ / ٠١‏ ). 
)٥(‏ في( فتح العزيز: 8 / ٠١١‏ ) زيادة: « عليه »2. 





EE‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 


اا سيك اده وهو اختيار القاضى حسّين» والإمام''', وغيرهما» 
ونسبه البعوي إلى العراقيين؛ لأنه قَدْرُ ما فوته. 


الات : ليس له إلا :قد الغو ويعين عن هذا بان الواحت أف الأمريى 
فق الأول :له ير في عريمه سل خصو الخؤلاله 


وعلئ الثاني : يتوقّف» وينظرٌ إلى ما يحصل له من العْرّ» فان كان يجو هيراك 
الجنين» فذاك› وإلآء ee‏ ولا يتصو ر أَنْ 
يرت مع الأب المغرور إل الجدّة أ الأ ولا تسقط بالأمٌ؛ لأنهار قيقةٌ 


الثاني: أن يكون الجاني هو المَغْرُورَء e‏ ويرم المغرور عُشرُ 
قيمة الأ إن قلنا في الحال الأول بالأصَحٌ : إنه يستحق العْشْرَه وتسلمٌ العْرَةٌ للورثة» 
وإِنْ قلنا بأل الأمرين» تعلّق حَقّ السيدٍ بالعْرَةِ فيؤدّي منهاء وما قَضَلَ يكون للورثة. 
وَعليخ التقديريق : ايورت المخروة مها شا لابه قال :ول جت من بهدة من 
العَصّبات . 


فإِنْ كان المغرورٌ عبداء تعلّقت العْرَةٌ برقبته. ثم إن اعتبرنا الوه ول توت 
زيادةً عليهاء فإذا حَصَلَتِ الغرَةٌ > صرف إلى السب منها عش قيمقر الأ 0 
شيء٠‏ فهو للورثق» وإِنٍ اعتبّنا التفويتء سُلَّمتِ الغْدَةُ للورئق» وتعلّقَ حن 
بذمة المغرور . 


الثالثٌ: أن يكوت الجاني عبدَ المغرورء فَإِنٍ اعتبرنا التفويت» فحقٌ سيد الْأَمَةٍ 
غ المخرون» ول على ال برقت إن كان المغرورٌ حائرٌ ميراثِ العف اند 
لا يستحقٌ علئ عبده شيا وإِن كان معه جَدَة الجنينِء تلن تا هة وإن 
اعتبزنا قل ا تعلّقتٍ الْعْرَةٌ برقبته ؛ ليؤدي منها حى السيد. فن فَضَلَ منها 
شيءَ» فعلى ما ذكرنا. 


الرابع: اَن يكون [ 144/ ب] الجاني سيد الم فعلى عاقلته العْدةٌ. ثم إن 
اعتيزنا التفويت› ا للورثة » وغر الو اننيد عمو اا قال 


.) ٤٤۳ ٤٤١ / ٠١ (نهايةالمطلب:‎ )١( 


۸ كتاب النكاح 








الإمامُ : ويجوذ أن يقال : انفصالةُ بجنايةر السيد» كانفصاله بلا جناية» فلا يَغْرَمُ 
المغروث شيئاً» وإِنِ اعتبزنا أَقَنّ الأمرّين» فإذا حصلت العْرَهٌ صرف منها الِعْشْرُ إلى 
السيد. فإن قَضَلَ شيخ فهو للورثة. 

قال الإمام": إذا كانتٍ العْرَةُ قَدْرَ العْشْرِه أو أَقَلَّ» وصرفناها إلى السيدٍء كان 
الحاصلٌ إيجاب مال" على عاقلة الجاني للجاني» وهو مُستبعدٌ. 

فرْعٌ: عاذ اكاك هراض موا لحز ی 

المذهب: E‏ كخيارٍ العيب. 

والثاني: على أقوالٍ خيار العتق . 

قال البَعْويٌ : وإذا أثبتنا الفسح› انفرد به مَنْ له الخيارُء ولا يفتقر إلى الحاكم 
كخيار عیب المبيع؛ للكن هنذا مختلفتٌ فيه» فليكن كخيار عيب الاح . 

السبِبُ الثالثُ: العِنْقُء فإذا عَتَقَتْ أَمَدٌ تحت خُرء فلا خيار ل ون عَتَقَتْ 
تخت عير كلها الكياد إن عت كلما فن عو بها فاو ار رال 
المزني: لها الخيار. 

ولو دُبرتْء أو كُوتِبثْ» أو عُلّقَ عِنْقها بصفقء فلا خيار. ولو عَتَقَثْ تحت 
مُکاتب» أو مدير أو م اق لها الا و عَتَقَ الزوج ET‏ 
فلاجياء لاغاق الضشيح أو التشهور: ولو عَنَقَا معاًء فلا ييارَ» ويَنْيْتُ خيارٌ العتق 

لصي و عله ی ا ولا يقوم الولئٌ مقامّهما ف في الفسخ والإجازة. 
ولو عَمَقَ الزوج قبل أَنْ تفسخ العتيقة» بطل خيارُها على الأظهر المنصوص في 
« المختصر ») 

7 فرُؤْعٌ 

الأول : طلقها رَجْعَِآ» فَعَتَقَتْ في العِدَّةٍء فلها الفسخ» ليقطعَ سلطنة الوجْعة 

وقيل: الفسخ موقوف؛ إن راجَعهاء نفد وإلاّء فلا. والصحيحٌ: الأولُ. وإذا 


.) ٤٤۸ / ١١ (نهاية المطلب:‎ )1١( 

(۳) في( نهاية المطلب: ۱۲ / ٤٤۹٩‏ ). 

(۳) في المطبوع: « المال ١ء‏ المثبت موافق لما في ( نهاية المطلب: ٤٤٩ / ٠١‏ ). 
(6) في المطبوع : « أعتق ». 

.» في المطبوع: « فروع: الفرع الأول‎ )٥( 





E‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





فخت فهل تستأنف عد أم تكفي بقية العدَّة ؟ قولانِء ا 


وإذا قلنا بالبناءء فتكمل عدَة حوة“ أو أمَةٍ ؟ فيه حلاف موضعه ١‏ كتاب 
العدّد ». 


َه 7 7 0 0 
ولو أخرت الفسخ» فلها ذلك ولا يَبْطلٌ خيارها. ولو أجازث» لم تنفذٍ 
الإجازة؛ لأنها محرمة جارية إلى بينونق» فالإجازةٌ لا تلائم حالها . 


قال الإمامٌ: ولم يُحَيَجُوهُ على وقفف العقود؛ لأن شَرْطٌ الوقف أن يكون مَوْرِدُ 
العقد قابا لمقصود العقد”" . 


eT‏ عن الشيخ أبي محمدٍ حكاية وجو في نفوذ إجازتها. ونقل الغزاليٌ 
عن بعضهم تخريجاً على رقف العقود» فن راججّعهاء نفذث» و فلا . 


ولو ثبت لها خيار العتق» فطلقها قبل أن تَْسَحَ» فن كان طلاقاً رجعيّء بقي 
ا في ا ا لو اع في العدّة. وان كان بائناء فقولان. 
ا : أن الطلاق موقوفء إن( * فسخت» بان أنه لم يَقَعْ وإلا بان وقوعٌةُ وهلذا 
نَصّه في « الم ». 


- 5 و 
وأظهرُهما: يَقَعٌء وهو نصّهُ في ١‏ الإملاء »؛ لمصادفته التكاح» ويَبْطلٌ الخيان» 
ومنهم من أنكر القول الأول . 
ولو طلق الزوج المعيبٌ /۷۹١[‏ أ] قبل فسخهاء ففي وقوع الطلاقٍ ووقفِه هلذا 
الخلافٌ . 


الفَوْعُ الذّاني: إذا فَسََحَتٍ العَتيقة قبل الدُخول» فلا مَهْرَء وليس لسيدهى“ 
نها من الة . ون ف ا 


(1) في المطبوع: « حر ». 

۳) في(ظ ):« أم». 

.) ٤۷٤ / ٠١ (نهاية المطلب:‎ )۳( 

() أي: إمامٌ الحرمين في ( نهاية المطلب: ٤۷١٤ / ١٠١‏ ). 
0( في المطبوع: « وإن ). 

(5) في المطبوع: « للسيد». 


4۸ کتاب النكاح 





تقل تقدّمٌ الدخولٌ على العتّق» وج جَبَ المَسَمّئى . وإِنْ تأخَّرَ عنه» وكانث جاهلة 
ا 0 الل مان ی 
وقيل : المسّمّى› وقيل: خلاف فيهما. وأيّهما أوجبناف فهو للسيد. وكذا لو 
اختارت المُقَامَ [ معه ]» وجو ف الد ج أو واس فالمهرٌ للسيد؛ 
لأنه وجب بالعقد. وإِنْ رَوَجها مُمَوَضْدَ فإِنْ دخلَ بها الزوج» أو فَرَض لها قبل العثّق 
فهو للسيدٍ أيضاً. وإن عَتَقَسْء ثم دَحَلَ بهاء أو فرَض لهاء فهل المهرٌ للسيدٍ أم لها ؟ 
قولان؛ بناءً على أن مَهْرَ المُمَوَصْةَ يجب بالعقدٍ أم بالقَرْض أو الدّخولٍ ؟ 
الثالث”'': خيارٌ العتق على الفورٍ على الأظهرء وفي قولٍ: يمت ثلاثة أيام» 
ب 
وفي قولٍ: إلى أن تصرح بإسقاطه» أو تمك فن الوط طائعة. . وفي وجه: : تتقدر 
بالمجلس . فإن قلنا بالقّور» فهو كما ذكرنا في الردٌ بالعيب في البيع وفي الشفْعة . 
قال الإمام؛ تفريعاً على القول الثاني : ابتداع الأيام الثلاثة من وقتِ تخييرها» 
وذلك إذا علمث بالعتق وثبوت الخيار» ولا يحسبٌ مِنْ وَقتِ اليتق . 


وذكرٌ؛ تفريعاً على القوق الثالث : أنها لو مكتت» ولم يُصبْها الزوج» لم يَبْطلٌ 
حه ¢ لأن التمكين من الوطء لا يتحمّق إلا عند سول الوطء» وأنه لو أصابها 


الزوجٌ قهرأء ففي سُقوط الخيار تَرَدُدٌ؛ لتمكنها من الفسخ عند الوطء فن قبضَ 
Mrmr ١‏ 
على فمهاء بقي حَقّها قطعا ” . 


وى هادا القول : لو قال: أصبتها فأنكرّث» اا ؟ وجهان حكاهما 
ابْنْ كج ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءٌ التكاح» وعَدَمٌ الإصابة. 


وإذا اعتيانًا الفور فتمكنت ولم تفسخ» أو مضت الأيامٌ الثلاثةٌ, او من 
الوطءء إذا م ذلك» ثم ادعت الجهل بالعتق» صُدْفَتْ بيمينها إن لم يُكَذبْها ا 
الحال. فإن 00 بأن كانت معه في موحد حماء الفقى عله الى 
الزوج» هلذا هو المذهب. ١‏ 


)1( في المطبوع: « الفرع الثالث «. 
(۳) في المطبوع زيادة: « كان ». 
(۳) (نهاية المطلب: ٤1۹- ٤1۸ / ١١‏ ). 
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00 في المصدَّقٍ قولانٍ مطلقاً. فإن ادعتٍ الجهلّ بأن العتقّ يُثبث الخيارَء 
صَدّقث على الأظهر. ولو ادَّعتٍ الجهلَ بأن الخيارَ على الفورء قال الغزاليٌ: 
لا تَعْدَرُ ولم أرَ المسألة لغيره من الأصحاب» ولكن ذكرها العَتَاديك ° في 
) الوّقم »)» وقال : إن كانت قديمة العهد بالإسلام» وخالطت أهلة لم تع وان 
كانث حديثة العهد به أو لم تخالظ اهل فقولان. 


فوعٌ: : هلذا الفسخ لا يحتاج إلى مراجعةٍ الحاكم » ولا[ إلى ] ”'' المرافعة إليه؛ 

IR‏ وال 
قلث: وللزوج وط٤‏ العتيقة مالم تفْسَحْء وكذا لزوج الصغيرة والمجنونة 

OS‏ اد 

السيبٌ الرابعٌ: التَعنِينُء فالتّعنِينُ مُثبت للخيار» وكذا الجَبُ إن لھ 
ما یمکن الجماع ي ا بقي دون در الحشفق فإن ين قَدُدُها فأكثر» 
فلا خيارَ بسبب الجَبٌ على المذهب. 

وعن ابن سَّلَمَةَ أنه حَوَجَهُ على قولين» كالخصيٌ . 

فعلئ المذهب: لو عَجَرَ عن الجماع به» فهو كالسليم العاجز. فتضرث له 
المدة: 

وعن الشيخ أبي حامد: ثبوث الخيار في الحال؛ لأن العَيبَ متحقّقٌ» والظاهر 
دوام العجزء وفي معناه المرض المُرْمِنُ الذي لا سوقم زوالّة» ولا يمكنٌ الجماعٌ 
معه» كذا ذكره الشيخ أبو محمدء وغيرة . 

ولو وجدثُ زوجها حَصيآ مَوْجُوء الخُطيتّين” 0 أ ومسلو ليما فلا خيارَ على 
الأظهر الجديدٍ. وقيل : لا خيارَ قطعاً 


2261 هوأبو الحَسَّنء وَل الشيخ أبي عاصم العَبّاديٌ . 

(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(۳) في المطبوع زيادة: « كأن لا يبقئ قدر الحشفة ». 

.» في المطبوع: « فإن‎ )٤( 

(4) في المطبوع: « أو بقي 0 

»( موجوء الخصيتين : الوجاء: رض عروق البيضتين حتئ تنفضخا من غير إخراج . انظر: ( المصباح : 
وجا). 


۸ كتاب النكاح 





فرْع: الع الطارئة لا تؤدّد؛ yS‏ فالعجرٌ بعارض . 

ولو كان له امرأتان» ف عن إحداهما دون الأخرئء ١‏ ثبت الخيارٌ للتي عن 
عنها؛ لفَوَاتِ الاستمتاع . 

قال الأصحاث : وقد يتفق ذلك؛ الاين الشهوة عن امرأةٍ مَعَيَنة؛ بسبب 
ل أو حَيَاءِ» ويَقْدِرُ على غيرها؛ ج e‏ اا اليح الخ em‏ 
e‏ أو القلب» أو الكبد» أو لِحَللٍ في نفس الألق فإنه لايختلف بالسوة: 
وكذلك قد اك العجز عن القبل والقدرة علئ ابر فيثبتٌ الخيانُ على 

Es‏ وقَدَرَ على ثيّب» فللبكر الخياد. 

فَصّلٌ: إذا اعترفَتٌ دري ارط وقالت: إنه يمتنع منه» فلا خيارَ لهاء 
وهل لها مطالبتهُ بوطأةٍ واحدة ؟ وهل يُجْبَردُْ هُوَ عليها ؟ وجهان. 

أصخُهما: لا؛ لأنه حثَّةُ فلا يُجْبَدْ عليه كسائر الوّطآت . 

والثاني: نَحَمْ؛ لمعتّيين. أحدهما: استقرارٌ المهر. والثاني: حصول الاستمتاع 
للف ٠‏ 

فن قلنا: تجبُ الوَّظأَةُ فكانت أَمَدَّه فالطلبُ للسيد على المعنئ الأولٍء ولها 
على الثاني . ولو أبرأتِ الحرةٌ عَنْ مَهْرهاء فلا مطالبةً على المعنئ الأولء وتطالبٌ 
على الثاني» ولا يرهق إلى الوطء؛ بل يمهلٌ؛ ليستعد له على العادة. ولو كان به. 
مرضٌ» أو عُذرء أمهل إلى زواله. وإن أَصَرَ على الامتناع بلا عُذْره حبس . 

قال الإمامٌ: ولا يبعدٌ أن يُحَرَجَ من الإيلاء أن يطلقّ القاضي عليه» للكن لم 


.) ۲٤۳ /۷ العْنّةٌ بالضم: العجز عن الجماع ( النجم الوهاج:‎ )١( 

()0 في المطبوع: « يفرض »©. 

.) ٤۸۸ / ١١ (نهايةالمطلب:‎ )9 

(5) اليتين: هو الذي يمتنع عليه وقاع امرأته ( نهاية المطلب: ٠۲‏ / 8174 ). 
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الحَسَفة؛ فإنَّ أحكام الوطءٍ كُلَّها مَنْوطة به''؛ كالتحليل» والنّحصين» والحُدودء 
والكمارة وَالغْسْلٍ» وفساد العبادق» ونوك المساهرق وغيرها. 


قال الإمامٌ: سبيهُ ‏ بعد الاتباع - أن الحَسَّفَةَ هي التي تسن تلك اللذَّة . 


٠. o2 03‏ 00 2 ؟ 
فال ونج يها أن مل الشفراق''" وملتقاهما عليه : 


اما لو انقلبّ الشّفْرانِ إلى الباطن» وكانتٍ | لحَسّفَةُ ثلاقي ما اك من اة 
الظاهرة /۷۹١[‏ 1]» ففيه تَرَدُدٌ؛ لأنها حَصَلَّتْ في حير الباطن ”4 . 


وذكر البَحَوِيٌ : ن اقل ما زول به حم التعنينِءٍ ِن كانث بكرا أَنْ يَفتَضّها بال 
حي كانت سا بان حت الف :.ومتد ا يدن عن أنه 


4 


وَلوْ جب بَعْض ذكرو فغيّبَ من الباقي قدرَ الحشفة» فهو كتغييب الحشفة مِن 


السليم . 


وقيل : يعتبرٌ تغييبُ جميع الباقي» وهو ظاهرٌ نْصَّهِ في « المختصر »» ورجّحه 
2 ع ع 5 5 لس عله 
بعضهم » والأول: أ صح » وظاهر النْص موَوّل 


5 
ابه 0 وه > 


فصل: وجدتة عيبا فرفعتة إلى القاضي › وادعت عنته؛ فإِنْ ا 
أقامَت بينةً على إقراره بهاء ثبتّث . وَإِنْ لكر حلف» فإن حَلَفَء لم 0 
بتحقيق ما قاله بالوطء» وامتنع الفسحٌ. ويعودٌ مَاسَبَقَ أنه: هل يطالّبُ بوطأةٍ 
واحدة ؟ وإِنْ تکل فثلاثةٌ أوجُّه: 


)١(‏ قال السيوطي في ( الأشباه والنظائر ص : 178 ): « القول في أحكام تغييب الحشفة يترتبُ عليها مئة 
وخمسون حكماً ». وانظر: ( البيان للعمراني: 9 / ۳٠۵‏ ). 

(؟) (نهاية المطلب: ٤۹١ / ٠۲‏ ). 

(۳) الشُفران: تثنية شُفْرِِ وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم» وشَفْرُ كل شيء: حرفه. 
انظر: ( النظم المستعذب: ۲ / 187 )» و( النجم الوهاج: 8 / 789 )»: و( المصباح: 
شر :ر6 

©) (نهاية المطلب: ۱۲ / ٤۸۹‏ ). 

. كلمة:« أن » ساقطة من المطبوع‎ )٥( 

() في( ظ» س ):« ثبت . 


۸ كتاب التكاح 





أصخُها: تردٌ اليمين عليهاء ولها أَنْ تحلف إذا بان لها عُنَّتَُ بقرائن الأحوالٍ» 
وطول اة 

والثاني: يُقَضَئ عليه بالنُكول» وتضرب المدة بغير يّمينها" . 

والثالڭ: لا ترذ عليهاء ولا يُقَضئ بنکوله. وحكئ أبو الفرَج وجهآ: ا 
تحليفَ الزوج لا شرع أصلاً؛ بناء على أ لبوق لا راا وهو ضعيف: 

ثم ثبو ثبوث الع لا يُفِيدٌ الخيارَ في الحال» ٠»‏ للكن القاضي يَصْرِبُ للزوج مده سنق» 
E‏ فيهاء وابتداؤّها مِنْ وقت ضَرْبِ القاضي › لا مِنْ وقت إقراره؛ ا 
فيه» وإنما ضَرَبٌ المدةٌ إذا طلبتٍ المرأةٌء للكن لو سكتّث» وحمل القاضي سُّكوتها 
عل دهشق. أو جَهْلٍ» فلا باس بتنبيهها . ثم قَوْلّها: « آنا طالبةٌ حقّي على موجب 
اير ( كافٍ في صرب المدةء وإ ن جهلّث تفصيلَ الحُكمء وسواء في المدة الحو 
والعبدٌ» فإذا تمت السنةٌ» ولم يُصبهاء لم ينفسخ النكاحٌ» وليس لها فَسْحْةُ؛ بل ترقَعٌةُ 
ثانياً إلى القاضي . 

وعن الإِصْطَخْرِيٌ: أنَّ لها الفسح بعد المدة» والصحيحٌ: الأول. وإذا رفعثة 
إليه» فن اذَّعَ الإصابة في المدة» حلف. فن نَكَلَء رُدَّتِ اليمينُ على المرأة» وفيه 
الخلافٌ السابقٌ. وإذا حلفت أو أَقرً أنه لم يُصِبْها في المدة» فقد جاء وقث 
الفسخ» فن استمهلّ ثلاثاً» فهل يُمهل ؟ فيه الخلاف المذكور في ١‏ الإيلاء ». 

ثم في" استقلالها بالفسخ وجهانٍ. 

أصخهما: الاستقلالٌ كما يستقلٌ بالفسخ مَنْ وَجَدَ بالمبيع تَعَْراء وأنكر البائع 
كوتة عَيِْ» وأقام المشتري بينةً عند القاضي . 

والثاني: أَنَّ الفسحَ إلى القاضي ؛ لأنه مَحَلّ نظر واجتهادٍء فيفسخ“ أو يأَمُرُها 
بالفسخ » وهلذان الوجهان في الاستقلالٍ بعد المرافعة» والوجهانٍ السابقانٍ في فصل 
العيوب مفروضان في الاستقلالٍ دون المرافعة . 


CGC’ 


(۱) في المطبوع : ١‏ يمين ». 
(۲) في( ظ ):« حلف ». 
)۳( في المطبوع : « وفي » بدل: « ثم في . 
(6) كلمة: ١‏ فيفسخ »ساقطة من المطبوع . 
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وإذا قلنا : لها الفسح بنفسهاء فهل يكفي لنفوذ الفسخ إقرارٌ الزوج» أم لا بُدَ مِنْ 
قول القاضي : 57 ثبت العْنّةٌ أو ثبت حَقٌ الفسخ» فاختاری ؟ ف وان ااا : 
الثانى . : 

لي 


ولو قالت: اخترث الفسخ» ولم يقلٍ القاضي : نفذتة» ثم رَجَعَتْء هل يصح 
ارچ وط الفسخ ؟ وجهانٍ في « مَجموع ابن القَطَّانِ ». أصحّهما: المنع . 
ويشبه أَنْ يكونّ هنذا الخلاف مُفَرَعاً على استقلالها /۷۹٦[‏ ب] بالفسخ . أما إذا 
فسخت بإذنه ؛ فد الإذنَ السابق» كالتنفيز. 

فَوْعٌ: إنما تحسبٌ المدةٌ إذا لم تَعْتَرِلُ عنه؛ فإِنٍ اغَتَرَلَتْءِ أو مَرِضَتْء لم 

ولو سافر”" حُسِبَثْ”" على الأصح؛ لِد يداف المطالبة بذلك. وإذا عَرَضَ 
ما يمنعٌ الاحتساب في أثناءِ السنة» وزالء فالقيامنئ: أن يستأئف السنة» أو ينتظر 
[ مضِيّ ] مثل ذلك الفصل © المج الأ چ 

فَرْعٌ: : الفسخ القن و كالفسخ بسائر العيوب» والمذهبٌ: أنه على 
القَوْرء ويجية فيه الخلافٌ السابقٌ هناك . وإذا رضيت بالمُقَامٍ معه بعد مُضِيَ المد 
يَسْقْط حَقُّها من الفسخ» ولا رجوع لها إليه e‏ 
وإِنْ أجارَّت ورَضِيَت بالمُقَام معه في المد أو قبل“ ضرب المّدَّة فالأظهد: أ 
لَهْوّه ويثبث لها الخيار بعد المدّة. وإِنْ رضيّث بعد المدة» ثم طلّقها رجعياء ثم 
راجَعها ؛ لم يَعْدْ حَنّ الفسخ ؛ أنه رفك ضيّث بعتو في هلذا النكاح . 

ويتصودٌ الطلاق الرجعئ بغير وطء يزيل العْنّة؛ بأَنْ تَسْتَدْخِلَ ماءة» أو يطأها في 
لير فتجب العِدَهُ وهم الباق 


000 في ( فتح العزيز: ۸ / ٠١١‏ ) زيادة: « اللأحق ». 
() في المطبوع: ‏ ولو سافرث »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / ٠١١‏ )» وانظر ( نهاية 


.) ٤۹۸ / ۱۲ المطلب:‎ 

(۳) في المطبوع: «حُيِسَتْ »» تحريف. انظر: (فتح العزيز: ۸/ ٠١١‏ )» و( نهاية المطلب: 
(A 1۲‏ 

.» في‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 


.» في ( ظء س ): « وقبل‎ (٥) 


۸ كتاب النكاح 





ولو انت بانقضاء اعدو أو کان الطلاق بائناًء أو فسخت النكاح» ثم تزوّجها 
ثانياًء ففي تجدَّدٍ حَقَّ الفسخ قولان. أظهرهما: التجدّدُ؛ لأنهُ نكاحٌ جديدٌ» وتضربُ 
العدة اتا 1 

ولو نكحّ امرأة ابتداءٌ» وأعلجها أنه عِنْينٌ؛ قال صاحب « الشامل 7 وغيرة : 
هو على القولّين. وذكر البَعْويٌء فيما إذا نَكَحَ امرأةً ابتداء وهي تعلم أنه حكم بِعْنّته 
في حَقَّ امرأةٍ أخرى, طريقين. 

أحدُهما: على القولين. 

3 ع 0 

والثاني: القطعٌ بالثبوت؛ لأنه قد يَعْجِزٌ عن امرأةٍ دون أخرئ . 

ولو نكح امرأة» وأصابها'". ثم أباتهاء ثم نكََها وعُنَّ عنهاء فلها الخيار 
قطعاً؛ لأنها نكحتّة غير عالمق بِعدّته . 

فرْعٌ: إذا اذَّعَتِ امرأة الصبيّ والمجنون العْنّدَه لم تسم دعواهاء ولم تضرَبْ 
م أن المد والفسحَ يعتمدانٍ إقرارَ الزوج» أويويتها بعد ل قرلا شافظ: 

7 03 5 َ 0 0 75 
ونقل المُرَّنِنُ أنه إِنْ لم يجامغها الصبئ» أَجلَء ولم يشن عامّةٌ الأصحاب قولاً» 
ا 1 3 3 2 0 
وقالوا: غلط المرّنينٌ؛ وإنما قال الشافعيئ في ١‏ الأم » والقديم : إن لم يجايعها 
2 0 ۰ ا ء ع 

الخصئْ» أَجلَء وهلذا المذكورُ في الخصيّ؛ تفريعٌ على أنه لا خيارَ بالإخصاءء أو 
رَضِيت به ووجدتۀ مع الإخصاء عنّينا» وإلاء فالخياد فى الخصى”" لا تأجيل فيه 
كالجَتٌ. 


م 
0 020 


وحكئ الحَنَّاطِنُ وجها: أن المراهق الذي يتأنّئ منه الجماغٌ؛ تسمعٌ دعوى 
اتقو ضليف وتم رثا له المدة ارافان الخر ةوسن شعت : 
فَوْعٌ: جُنّ الزوج في أثناءِ السنق» ومضت السنةء وهو مجنونٌ» فطلبت الفَرْقَةَ 
عو 


لم تَجَبْ إليها؛ لأنه لا يصح إقرارة. 
فوْعٌ: مضت السنةٌء فأمهلتهُ شهراً أو سنة أخرئل» فوجهان. أحذهماء وبه قال 


5 


)۱( صاحب الشامل : هو أبو نصر» عبد السيد بن محمد. 
(۲) في المطبوع : « أو أصابها ». 
(۳) في( فتح العزيز: ۸/ ١7١‏ ):« الخصاء » بدل: « الخصي ». 





روضة الطالبين 1 الجزء الخامس 





ابْنُ القَطَّانِء وغيره: لها ذلك» ولها أَنْ تعود إلى الفسخ [ ۷۹۷/ أ] متى شاءةث» كما 
إذا أمهل بعد خُلولٍ الأَجَل لا يلزم الإمهال» والصحيحٌ : بطلان حَمّها بهلذا الإمهال؛ 

فوعٌ: إذا فسخث بِالعنََِ فلا مَهْرَ على المشهور ؛ لأنه فسخ قبل الدخول. وفي 
قول: د يجبُ نِضْفتٌ المهرء وفي قول: ل حكاهما صاحبٌ « التقريب 2300 عن 
حكاية الإضطخري. 

فصْلٌ: قال الأصحابٌُ: إذا اختلف الزوجان فى الوطءء فالقولٌ قول نافيه؛ 
عَم بأصلٍ العَدَمِ إل في ثلاث مواضع : 

إحداها: إذا اذَّعَتْ عَنَتَهُ فقال ا فالقولٌ قوله بيمينه» سواء كان ذلك قبل 
ال أم بعدهاء وسواء كان خصیاًء أو مَقْطوعَ بعض الذَّكَر إذا كان الباقي بحيثُ 
يمكنْ الجماع به« 02 


وقيل : في الحخَصِيّ والمقطوع القول”" قولّها بيمينها ؛ لأنَّ ذلك يقوّي جانبهاء 
والصحيحٌ : الأول. 
ولو اختلفا في القَدْرٍ الباقي» هل يمكنٌ الجماعٌ به ؟ قال الأكثرون: القول“ 


و 


قولها . 


وقال صاحبٌ ١‏ الشامل »: ينبغي أن يرئ أهل الخبرة؛ ليعرفوا قَدْرَهُ ويُخبروا 
عن الال كنا لو اذعت آنه مويه فاك قال لري رها هو الام 

ولو اعت عَجْرَة بعد مضي السنة» وادّعئ أنها امتنعث؛ فإن كان لأحدهما بِيّندّ 
حکم بهاء ولل فالقول قولّة؛ لأن الأصل دوامٌ التكاح . فإذا حَلَفتَء ضرب القاضي 
المدة ثانياً» وأسكنهما في جوار قوم ثقاتِ› يتفقدون ححا لهي : فإذا مضت الد 
اعتمد القاضي قول الثقاتِ» وجرئ عليه كذا ذكره المُتَوَلَي . 


3 


. صاحبُ التقريب: هو القاسم ابن القَفّال الشاشي الكبير‎ )١( 
.» أوادّعت‎ ١ في المطبوع:‎ )۳( 

(۳) في المطبوع: « فالقول ». 

(5) في المطبوع: « فالقول ». 


۸ كتاب النكاح 





القاني: إذا طالبَْهُ فى الإيلاءٍ بالفيئة أو الطلاق”“ فقال: وطتتهاء فالقولٌ قولّه ؛ 

ولو قالت في هلذين الموضعين : آنا بكر فوجهان. 

أحذّهما وهو ظاهر النَّصّ : إن شهد أربعٌ نسو یگارتها و مام رطا امن 
غير تحليفهاء فلو قال بعد شهادتهن : أصبتهاء ولم أبالغ » »> فعادت البكارة وطلت 
مهاه شيعت ذعزاف م علدت . وإِنْ لم يَدّع شيئاًء لم تحلف . 

والثاني» وبه قال أبو عله في » الإفصاح 4« وان القَطَّانِء وابْنْ كج 
والإمامٌ والغزالئ» وغيرهم: تحلفٌ الزوجة مع البيّنة على قيام البكارة؛ لأن البكارَة 

إِنْ كانت موجودة؛ فاحتمالٌ الزوالٍ والعَوْدِ قائم» وإِنْ لم يَدّ الزوجٌ» فلا بد من 

الاحتياط . 


- 


ثم إذا حلفث بعد دعواةٌ أو دونهاء حلفث على أنه لم يُصِبْهاء ره أن 
بكارتها هي البَكَارَةُ الأصليةٌ» ولها حَقٌ الفسخ بعد يمينها. وإِنْ تَكَلَتْء حلف الزوجٌ 
وبَطَلَ الخيارٌ. وإِنْ نكل الزوجُ أيضاًء فوجهان: 

أصخهما: لها الفسحٌء ويكون نُكُولهُ كَحَلِفِها؛ٍ لأنَّ الظاهر 
الأصلية. 


والثاني: المنمٌ؛ لأَنَّ ما قاله مُختمل» والأصلٌ دوام الاح . 

الموضعٌ الثالتُ: قالَتْ: لني بعد الدخولِ» فلي كَل المَهُرء فقال: بل 
قبلّهء فلك النصفٌ» فالقولٌ قولّه للأصلء وعليها العِدَةٌ؛ مؤاخحذة 
E‏ ولا نفقَةَ ولا سكتى» و نكاح بنتهاء [ وأختها ] *» 
وأربع' “ سِوًاها في الحالٍ. فلو أَنَتْ بول لمن مُحتمل» ثبت النسبُ» وتقوّئ به 
جانيهاء فيرجمٌ إلى تصديقهاء وتطالبٌ الزوج بالنصف الثاني» ولاب من يمينها على 


ا 


رَ ان بَكَا بُکارتها هي 


(1) في المطبوع: « والطلاق » بدل: « أو الطلاق ». المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 158 ). 
(۲) هوأبو علي الطبريٌ» الحسن بن القاسم . 

إفرفق في ( ظ ): « طلقتني ». 

)2 في المطبوع : « وأربعاً ). 
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ما ذكره الإمامُ» والعَبَادِيُ؛ لأنَّ ثبوت النسب لا يورٹ يقينَ الوطءء ويمكنٌ أن يجيءَ 
فيه الخلاف المذكورٌ فيما إذا ظهرت البَكَارَةٌ وهلذه الصورةٌ هي مَل الاستثناء من 
تصديق النافي» فإِنْ لاعَنَ الزوج وتَقَى الوَلَدَء فقد زالَ المرجّح» فتعود إلى تصديقه» 
ويستمر الأمرُ على ما سبق . 

وحيثٌ قلنا: القولُ قول نافي الإصابق» فذلك إذا لَمْ يوافق على جَريانِ خَلْوَقٍ 
فإِنْ واقّق» فقولان. أظهرهما: أَنَّ الحكم كذلك» والثاني: تصديق المثبت. فعلى 
هنذا : تضم هلذه الصورة إلى مواضع الاستثناء من تصديق النافي وتصيرٌ أربعة . وبأل 
التوفيق . 

قلث: عجب قول الإمام الرافعيّ كنا : فيما إذا أَنَتْ بولدٍ لزمنِ مُحتمل أنها 
المصدّقة» ويمكن أَنْ يجي فيه الخلاف» والمسألة مشهورة؛ ففي « المهذّب »» 
وه اليه ؛ وغيرهما من الكتب المشهورة: في المسألة قولان» في أن القول قولّهاء 
آم قوله؛ لأن النسب يثبث بالإمكان» ولأنه قد يولج بعض الحَسَقَة أو يباشئ فيما 
قارب الفرج» فيدخل المنيّ» فيلحق النسبٌء ولا وطء. وألله أعلم . 


كر كر كر 


م١1‎ 
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البابٌ التاسح 
فيمَا يَمْلك الزوح من الاستمتاع 





إحداها: له تييع أنواع ب النظرَ إلى ا لخاد فين في 
حكم التّطرء وإ الإتيانَ في الذَيرِ؛ فإنه حرام» و التلدّةٌ بما بين الأليتين؛ 
والإيلاج في القبْل مِنْ جهة الذَبْر. 

فَوْعٌ: الإتيانٌ في الدب كالإتيانٍ في لفل في أكثر الأحكام؛ كإفسادٍ العبادق 
ووججوب الغْسْلٍ من الجانبينء ووجُوب الكَفَارةٍ في چ والح وغيرهاء للكن 
خف الخ ر اجا وا اتن الإبلاف رولا رول کک 
التعنين› وفي هلذين الأخيرين وجه ضعيف . 

يثبثُ به النسبُ على الأصح» وإنما يظهرٌ الوجهانٍ فيما إذا أن السي أمنّهُ في 

7 أو كان ذلك في نكاح فاسدٍ . فأما في التكاح الصحيح؛ ورفإمكان الوط ركاف 
في بوت التّسبٍء ويجبٌ به مه الول في التكاح الفاسد قَطعاء ويستقة به المُسَكَئ 
في النكاح الصحيح على المذهب. فإنْ قلنا: لا يستقةء فقال الحَتَاِي: لها مَهُْ 
المثل» فإن وَطِئها بعده» فلها المُسَمّء وترد مَهْرَ المثل على الأصح . . وفي وجه: لها 
المُسَمّى ومهرٌ المثْل . 


وإِنَ لم يطأهاء ولا فقد وجب لها مهرٌ المثل» وللزوج عندها المِسَمّى . 
فان كانا من جنس » جَرَت ن أقوال التقاصٌّ ۷۹۸1 / أ]» وهلذا كلام مظلم لا نهتدي 
ليه . 


دم 
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قلث: الذي يقتضيه كلام الأصحاب» إنا إذا قلنا: لا پس يَستقرٌ المَسَمّى» لا يجتٌ 
أيضاً مهر المثل» وهلذا الذي ذكره الحَنَّاطِنٌ مظلجٌء كما قال الرافعينٌ؛ غوف و 
وإذا طلّقها قبل الدخولٍء له عليها المُسَمَّىْء وقد علم أن الطلاق قبل الدخولٍ يشطرُ 
المَسَمّى . وآلله أعلم . 

وتثبت به المصاهرة على الأصِحٌ. والعِدَّةٌ على الصحيحء ول يرط تلق 
المصابة في دُبُرها إذا استؤذنت في النكاح على الأصحٌّ. وإذا وطيع أَمَنَهُ أو زوجَتَةُ 
في ذُبُرهاء فلا حَدَّ على الصحيح . 

قلث: قال أصحابنا: [ حُكُمْ ] الوطء في الدَبْرٍ كالقبُلٍ إلا في سبعة سبعةر أحكام : 
التحليلٌ» والتحصينٌ» والخروج من القيئة» والتعنينٌ» وتغيير ”© إذن او 
والسادامة: اَن اد بر لا يحل بحالٍ» والقَبْلُ يحل في الزوجةء والمملوكة. والسابع : 
إذا جُومِعَت الكبيرة ف را I Cs‏ لم يجب 
غ تان بخلاف القئل › وقد يجي في بعض المسائل وجه ضعيفٌ» وللكن 
المعتمد ما ذكرناه. والله أعلم . 
٠‏ المسالة الثانية: العَرْلَ: وهو أن يُجَامِعَ فإذا قارب الإنزالء تَرَعَ فأنزلَ 
خارج القزج» والأؤلئ تَرْكة على الإطلاق. وأطلقّ صاحث ١‏ المُهَدّبٍ » كرامَتَة 

ولا يَحْوُمُ في السرية ت بلا خلافٍ؛ صيانة للملك» aaa‏ 
سواء الحُرَة والأمَهُ بالإذن» وغيرو. وقيل: يَحْرُمُ وقيل: يَحْرُمُ بغير إذنِ. وقيل: 
يَحْرُمٌ في الخرّة . 

وأا المُستولَدَةٌ» ففيها خلافٌ مرتّبٌ على المنكوحة الحُرَوء وأؤلى بالجَوًاز؛ 
لأنها غيدُ راسخة في الفراش» ولهنذا لا يُقسَمُ لها. 

قال الإمامٌ : وحيثُ حَرّمناء فذلك إذا َع بقصدٍ أن يق الإنزا خارجا؛ تَحَوْزا 


غ الولقة- فام إا .له أن ينع لا على هنذا القصدء فيجبُ القَطعٌ بأ كن 
لا يحرة”". 


)١(‏ في المطبوع: « وتغير». 

)١(‏ في (ظ )» والمطبوع: « بأن »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸/ »)١8٠‏ و( نهاية 
المطلب: ٠١١ / ٠۲‏ ). 

.)٠١١ / ٠۲ (نهاية المطلب:‎ )۳ 


كتاب النکاح 








الثالثة: الاستمناء”"' باليد حرام ونقل ابْنُ كمّ: أنه توقّف فيه في القديم . 
والمذهبٌ: الجزم بتخریمه» ا ويجوز أن يستمني بيد زوجته» وجاريته» كما يستمتع 
ٿر بدنهاء ذكره المُتوَلّي» ونقله الرُوْيَانِيُ 
0 4 1 5 5 0 
الرايعة: القول في تحريم الوطء في الحيض والنفاس وتحريم 0 
الاستمتاعات» كما سبق في « باب الحيض » ). ونقل ان كج عن أبي عبد عبَيّد بن 


roo 7 


حَرْيوْيَه» أنه يجتنبُ الحائض في جميع بَدَنها . 

قلثُ: هنذا الوجه غلط فاحششنٌ» مُخْالفٌ للأحاديث””2 الصحيحة المشهورة» 
كقوله کیا : ١‏ اصْتَعُوا كل شيءِ سوئ التكاح »" وان كان اة ر الحائّضّ فوق 
الإزار“ ؛ وقد خالف قائلهُ إجماعَ المسلمينٌ . وآلل أعلم . 


الخامسة: لا بأ أن يطو على إ مايه بغسلي واحدٍء لکن ن أن نن 
ين كَل وَين ۇضوءاً أو عسل القزج» كما ذكرنا في « كتاب الطهارة الك ولا يتصور 
ذلك 1 ۷۹۸/ ب ] في الرّوجات إل بإِذنهنٌ . 


وأا حديث ١‏ الصحيحين ا اح وهات عن جار در وم 
فمحمول على إِذْيْهِنَّ إن قلنا : كان القَسْمُ واجبآ عليه يك وإلا فَهُنَّ نَّ كالإماء . 


السشافضة 2ه أن يطاء a‏ أمنقه أل اروهةة e‏ يسدق ينا 
جرع بیت وبين زو جه أو مته 

د م د تبْ عليه مَفْسَدَةٌ؛ للحديثِ 
الصحيح : ١‏ هَلاَ تر رَوَجْتَ بكرا ثُلاعِبُها وثُلاعِبْكَ ؟ 00" . 


)١(‏ في( م):«الاستنماء »» خطأمطبعي. 

(۲) في المطبوع: : ١‏ يخالف الأحاديث ». 

)۳( أخرجه ( مسلم 0 )من حديث أنس بن مالك . وعنده: ( إلا » بدل: « سوئ ». 

0( ا ری ۰) و( مسلم: ۲۹۳ ) عن السيدة عائشة رضي ألله عنهاء قالت: كان 
رسول الله يك يأمرني اتر فيباشرني وأنا حائض . ( يباشرني ): المباشرة هنا: ملاقاة البشرة 
البشرة» لا الجماع . 

. من حديث أنس بن مالك‎ ) ۳٠۹ أخرجه( البخاري : ۲۸ ) وأطرافه» و( مسلم:‎ )٥( 

() أخرجه( البخاري: 501/4 )2 م ع الوك د لتو ا ال وفيهما: : عن 
جابر رضي الله عنه» قال: قال لي رسول الله ڳلا : « تَرَوّجْتَ بكرأء أم تيا ؟ ‏ قلث: تز تروخث ثاً. - 
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وس أن لا يُعطلهاء وأن لا يطيلَ عهدها بالجماع مِنْ غير عُذر» وأن 
ر 3 ا 7 2-0-0 
لا يترك ذلك عند قدومه من سفرو؛ لقوله ييه في الحديثٍ الصحيح : ١‏ فإذا قدمت› 
فَالكَيْسَ ! الكَيْسَ ! »' أي : ابتغ الولَدَ. 
2 ِ 0 كلم و ا اكه للك 
والسنة أن يقول عند الجماع: « باسم آش اللهك ! جَنْبْنَا الشيُطان» وجَنْب 
الشَّيطانَ ما رَرَقَئَنا ١‏ للحديثٍ الصحيح فيه , 


ولا يكره الجماع مُسْتقبِلَ القبلةء ولا مُسْتدبرها؛ لافي البنيان» ولا في 
الصّحراء. 


وبحرمٌ على الزوجة والاَمَةٍ تحريماً غليظاً أَنْ ‏ فح لوطت لويس الجن 
ولا يحرمٌ وطءٌ المُرْضِع والحامل. 


وككرة آن ته المراة | امرأةً أخرئ لزوجها من غير حاجة؛ للحديث الصحيع » 
في [ الي عَنْ عَنْ ] ذلك . واس اع . 


كك كر كر 


5 قال : « هَل رجت بكرأ تلاعيُها وتلاعبك ؟ ». 

(۱) آخرجه ( البخاري: ٩۷‏ ۰ و( مسلم في الرضاع ص: ۱١۸۸‏ ) رقم الحديث ( ۷۱١‏ / ۷ ) من 
ج ا ا ( فالكيس ! الكَيْسَ ! ) قال ابن الأعرابيّ: الكيسً: الجماعًء 
والكيسٌ العقلٌ الاو نحت سد ا ا ب غار اغا الزن . وانظر ( النهاية لابن الأثير: كيس ). 

(۲) هو ما خرجه ( البخاري: ٩۳۸۸ ۰٥۱٦۰١‏ )» و( مسلم : 18184 ) عن ابن عباس» رضي آله عنهماء 
عن النبيّ كك قال : قال رسول الله وك: « لو أن أحدكم إذا أراد أن يأني أهلهء قال : باسم ألله . للم ! 
جنبنا الشيطانٌ» وجنب الشيطانٌ ما ررّقتناء فإنه إن يقد بينهما ولد في ذلك » لم يضرّه شيطان أبداً 1 

(۳) وهو ما أخرجه ( البخاري: 014٠‏ ) عن عبد ألله بن مسعود رضي ألله عنه» قال: قال النبيئٌ يكلله: 
« لا تباش المرأةٌ المرأةً متها لزوجها كأنه ينظر إليها ». ١ ١‏ 

(©) قوله: ١‏ واألله أعلم » ساقط من المطبوع. 


SUIVI), 





في وَطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياهاء وَوْجُوب إغفافه 


فيه ثلاثةٌ أطرافٍ . 

الاوز“ : في وطئهاء فيحرمٌ على الأب وطء جارية ابنه مع علمه بالحال؛ فإِنْ 
5 .5 6 
وَطِئهاء نظر: آهي موطوءةٌ الابن أم لا ؟ 

الحالة الأولئ: أن لا تكونّ» وفيه مسائل : 


الأولى": لا حَدَّ على الأب؛ لشبْهة الإعفاف . وعن الإِصْطْخْرِيٌ تخريجٌ قول 
في وجوب الحَدٌّء والمذهبٌ: الأول . وعلى هلذا: فَيُعرّر على الأصح؛ لحقٌ الل 
تعال. وقيل: لا يَُردُ. فعلئ تخريج الإسْطَّحْرِيّ: هو كالرنا بم أجنئ. فن 
أكرَمَهاء وجب مهرٌ رٌ المثلٍ» ون طاو نوجهان. وعلئ المذهب: هو كوطء 
الشبهة, فعليه المَهُرُ للابن. فان كان مورا أل ننه . وإن كان مُعسراً ففي ذمته إلى 


أن و وقيل : إِنْ كان مُعْسِراَ لم يثبث في ذمته. والصحيحٌ : الأولٌ. 
الثانية ١ (MO‏ كما سقط ال ويجت المهرٌء 2 نفك الاه َتَحْرُمٌ الجارية 
NE‏ روجف O‏ يوعد نز الأب ا افيا 


(1) في المطبوع: « الطرف الأول ». 

(۲) في المطبوع: « المسألة الأولئ ». 
(۳) في المطبوع: « المسألة الثانية ». 

(5) في المطبوع: « علئ ). 
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الابن”"2 بتحريمها؛ لأنَّ مجرّدَ الحلّ في مِلْكِ اليمين غَيْرُ مُتَقوّم؛ وإنما المقصودٌ 
الأعظمٌ فيه الماليّةٌ وهي باقيةٌ» وله تزویجها وتحصيلٌ مَهْرِهاء بخلاف ما لو وطئ 
زوجة أبيه» أو ابنه بالشّبهة؛ فإِلَه يَغْرَمُ المَهْرَ له؛ لأنه قَوّتَ المِلْكَ والجلّ جميعاًء 
ولأنَّ الل هناك هو المقصود. 

الثالثة”": إذا أَحْبَلها بوطئهء فالولد تَسِيبٌ 15 744/ أ]ء كما لو وطى جارية 
اجن عة وهل تصيرٌ الجاريةٌ أمّ ولد للآب ؟ فيه أقوال: 

أظهرها: نعم 

والثالث : إِنْ كان الأب موسر قَنَحَمْء وإلاّء فلا. وضَكَفَ الأصحابُ هلذا. 
فان قلنا به» قال الإمام : یجب ان تَخْوَجّ الأقوال الثلاثة في تعجيلٍ الاستيلاد» أو 
ا غا اك كما في سراية e‏ 


انفصلٌ عا 0 لان 00 ا وال افر ميت فلا شيءَ . غل 
للابن بيع الاَمة لما لأنها حاملٌ [ بخ 

e mT TT‏ وغيره» بخلاف 
الاق يد الغاصب . وهلكذا الحكم في الجارية المخرور بحريتها» والموطوءة 
بشهق إذا أحبلتاء ولو“ ملك الأبُ هلذه الجارية يوماً» هل تصيرٌ أمّ ولد ؟ فيه 
قولانٍ معروفانٍ. 

َا إذا قلنا بالأظهر : إنها تصيرٌ أمّ ولدِء فيجبُ على الأب قيمتها مع المهر. فإِنٍ 
اختلفا في القيمة» فالقولٌ قول الأب على المذهب؛ لأنه غارِمٌ» وقيل : قولانٍ. 


(1) في( ظء س ): « الأب »» المثبت من المطبوع . 

) في المطبوع: ١‏ المسألة الثالثة ». 

(۳) في( ظهء س )» والمطبوع: « وتأخيره »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 184 )» ولمافي 
( نهاية المطلب: ۱۲ / ۱۹۹ ). 

(6) (نهاية المطلب: ۱۲ / ۱۹۹ ). 

)١(‏ في المطبوع: « وإذا». 


۸ - كتاب النكاح 





ومتئ ينتقلٌ الملك في الجارية إلى الأب ؟ فيه أربعة أوجُه : 

أحدّها: قبيل العُلوق» ليسقط مالهُ في ملكو ؛ صيانة [ له ]» وبهلذا قطع 
البغويٌ . 

الات مع ارق واا ا 

والثاني: مع لعلوق» و ره‌الإمام . 

والثالث: عند الولادة. 

والرابع: عند أداءٍ القيمة بعد الولادة . 

ار ار لا ري اا 

قال الإمام : لو فض الإنزالٌ مع تغييب الحشفة» فقد اقترن موجب المهر 
بالعُلوق» فينبغي أن يرل المَهُرُ منزلة ة ES‏ 

والذي أطلقه الأصحابُ من لزوم المهرء محمولٌ على ما إذا تأخَّر الإنزالٌ عن 
موجب المهر على ما هو الغالتٌ. 

قال البغويٌ : لا ولاءَ على الولدٍ إن أثبثّنا الاستيلاد» وكذا إِنْ لم نة“ على 
الاصح. 

الرابعة: استولدَ الأبُ جارية مشتركة بين ابنه وأجنبيئ» فثبوث الاستيلاد فى 
نصيبٍ الابن عل الأقوالٍ السابقة؛ فإِنْ أثبتناةُ وكان موسراً» سَرَئْ إلى نصيب 
الشريك» فالولد < حر وعلئ الأب كمال المَهْرِء وكمال القيمة ت للابن والأجنبيّ ان 
كان مُعْسِراً» لم يثبتِ الاستيلادٌ في نصيب الشريك» كود a A‏ 
رقيقاً على الأظهر . 

وحکیٰ أبو سَعْدٍ الهَرَوِيٌ وجهاً: نَّ الاستيلاد لا يثبثُ يثبث في نصيب الشريك 
بحالٍ» مم ان E‏ 


.2» في (ظءس):« ملك‎ )١( 

(؟) انظر: ( نهاية المطلب: 7١١ / ٠۲‏ ). 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۲ / 73١17‏ ). 
(6) في المطبوع: « يثبت »2. 

(4) في المطبوع: « المسألة الرابعة ». 
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ولو كان نصفتُ الجارية للابن ونصفها حرا اقتصرّ الاستيلاد على نصيب الابن» 
لا محالة. ١ ١‏ 

الخامسة”'': لو كان الأبُ المُسْتَوْلِدٌ رَقيقآ» فلا حَدَّ عليه» ولا تصيرٌ أمّ وَلَدِ؛ 
لأنه لا يملك» والولدٌ نسيبٌ. وفي خحُرّيته وجهان. أفتئ الَقَالٌ بالحرية كولد 
المغرور» وقيمته في ذمتو إلئ أن يَعْتِقَ [۷۹۹/ ب ]ء والمهد يتعلّق برقبته إِنْ كانت 
مُكرهة» وإِنْ طاوعَتْةُ» فهل يتعلّنُ برقبته آم بذمتِه ؟ قولان» كما لو وطئ العبدٌ أجنبية 
: 
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4 5 اق 2 4 
ولو كان الأب المّخيلٌ مكاتباًء ففي ثبوت الاستيلادٍ وجهان؛ بناءً على القولين 
7 0 0 1 ر 

فق ر إذا الد جار كفس 

ولو كان نصفة حرا ونصفَة رقيقآء لم يثبتٍ الاستيلاد» ويكون نِضْفتُ الولدِ حر 
وفي نصفه الآخَر وجهان. قال البغويٌ: إن قلنا: إنه حر أيضآء فعليه كمال قيمة 
الولد؛ : اياف كَسْيه) ود نصفها فى ذمته . وإ قلنا: : ت ر فة 
5 فه في کسه . 

فوْعٌ: لا فرق في الأحكام المذكورقء بين الأب المسلم والذميّ» وتجري 
الأقوالٌ في ثبوت استيلاد الذمٌّ» وإِنْ كان الكافرٌ لا يشتري المُسْلِمَ» لأنّه ملك قهري 
كالإزث. 

فوْعٌ: وط الأب جارية البنتٍ والحَفَّدَةٍ كجارية الابن» بلا فَرْقٍ . 

الحالة الثانية: أَنْ تكون الجاريةٌ موطوءة الابن» ووطتّها الآبُ عالماً بالحالء 
فلا حَدَّ عليه على الأصحٌ» أو الأظهر . والخلاف مبنيئٌ على القولين في وجوب الحَد 
على مَنْ وطئ جاريته المُحَرَمَةَ عليه برضاعء أو نَسَّبْء أو مُصاهرةٍ. الجديدٌ الأظهرٌ: 
لاخ َ 

قال الرؤيانيع" في « التجربة »: الخلاف فيما إذا لم يكن الابنُ استؤلّدها؛ فإن 
کا :وت ا فا كذا قاله ااا لأنه لأ تو :أن ملكيا جال 


(1) في المطبوع: « المسألة الخامسة ». 
(۲) الرُويانئٌ : هو أبو المحاسن» عبد الواحد بن إسماعيل» صاحبٌ « البحر ». 
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بخلاف ما إذا كانت موطوءةً غيرَ مستولَّدَةٍ؛ فإِنْ أُوجَيْنا الحَدَّ على الأب» لم توم 
الجارية على الابن» ويب المهرٌ إن كانت مُكرّهَة دون كانت طا لم تَجِبْ على 
الأصحٌّ . ون أولدهاء لم تَصِرْ أمّ ولد له» ويكونٌ الولدٌ رقيقا غير تسيب . 

وعلئ هنذا ادام إذا وطى الرجلٌ جاريته المُحَرَمَةَ عليه برضاع أو غير 
وأؤتّدهاء لا تصيد أمٌ ولد له" إن أ وكيا الخد وقيل ت الست والا ملا هنا 
وفي جارية الابن» وإِنْ أوجَبنا الحَدَّ فيهماء والصحيحٌ : الأول. 

ولو أولد أَحَدُ الشريكين الجارية المشتركة» ثبت النسبُ والاستيلاد» وإن قلنا 
بالقديم : ا حقيقة؛ وإنما أوجَيْنا الحَدَّ؛ صيانة 
لملك الشَّريك. آَمّا إذا قلنا: لا حَدَّ على الأب» فهر كما لو كان جاها فَيلْرَمُهُ المَهْنُ 
وض الجازية محزمة خلا ادا . فإِنْ أولدهاء فإِنْ كانت مستولَدَةَ الابن» لم تصِرٌ 


د 
f‏ 


مُستولَدَةٌ له؛ ل وإلأ ففي مصيرها مستولدة للأب الأقوالٌ 
الثلاثةٌ السابقة في الحالة الأول . 

فَوْعٌ: لو وطئ مُكَاتبَة ابوه وأَؤْلدها ففي مصيرها مستولدة للأب وجهان: 

د e‏ 
yy‏ “نان وا فإنه ينقد 
الاستيلاد ؛ لأنه لا نقل› ولا يحتاج إلى فسخ الكتابة؛ بل يجتمعٌ الاستيلاد والكتابةٌ 
ولا منافاة. 


فوْعٌ: ات جارية الان مكوحة رجل» ور الأَبُء ففي توت 001 / أ] 
الاستيلاد الأقوالٌ الثلاثة نه ويسدكمر و النكاح» وان أنبتنا الاستيلاد» كما لو استولّدها 


سيدّهاء ولا يجوز للزوج وطؤٌّها في مَدَّةٍ الحمل . 
فَصْلٌ: لو وطع الابنُ جاريةً الأب » فهو كوطء الأجنبئ ؛ فإِنْ كان بشبهة» نُظِرَ: 
إن ظَنَّها أَمَنَهُ أو زوجتَةُ الحْرَةَء فالولدٌ حر وعليه قيمتة للأب. وإن ظَنّها 
ر ن ولا يجبُ على الابن قيمتة. 


. كلمة: ( له » ساقطة من المطبوع‎ )١( 
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وإ وطتّها عالماً بالتحريم» فهو زنآ يتعلّق به الحَدٌُ؛ لأنَّ الابنَ لا يستحقٌ 
الإعفاف على الأبء فلا شبهة له» بخلافٍ العكس» ويلزمٌ الابْنَ المهرُ إن كانت 
مُكرّهة وإلآء فلا على الأصحٌ . 

ولو أَنَتْ بولدٍء فهو رقيقٌ للأبء ولا يَعْتِقُ عليه؛ إذ لا نَسَبَ 

الطَّرفُ الثاني: في نكاحه جارية الابنء للشافعيٌّ رضي أله عنه في جَوازه 
نان ا نهم ولان عا وسوات الاعات إن ل ر ارو 
فلا. وقطع الجمهورٌ بأنه لا يجوز قطعاً. قالوا: وَتَقْلُ الجواز عَلَطَء إنما قال 
الشافعييٌ : يجوز أن يتزئج جارية أبيه» فَصَحَفَ المُرَنِيٌ 

ومنهم مَنْ تله علئ ما إذا كان الابنُ مُعْرٍ مُعْسِراَ لا يجد مؤونة الإعفاف وكانت 
له جارية يحتاج إلى خدمتهاء فيجوز اَن يتزئّجها الأ أو كان الأب مع إِغْسّاره 
صحيح البِدَنِء فنا لاانوجبُ نفقتة وإعفاقة على قول» فيجورٌ أن يتزوجها. 
والصحيح في هاتين الصورتين؛ أنه يبنئ جوازٌ نكاحه جارية الابن» على أنه لو أولدَ 
جارية ابنىو هل تصيرُ مستولَدَة له ؟ إن قلنا : لاء جازء ولگ فلا. وكذا الحكم إذا 
قلنا: لا يجب الإعفاف . نا ا کان الأ حرًاً. فلو كان رقيقاًء فله نكاح 
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جارية ابنه ؟ ال ف ولا إعفافة. 
1 د انحر م ِ 
وإذا استولد الرقيقٌ جارية ابنو» لم تصر أَمَّ ولَلٍ له» كما سبق . 
ولو نكحَ الأبُ جارية أجنبئّ» فملكها الابنُ» وكان الأبُ بحيثٌ لا يجوز له 
نكاحٌ الم لم ينفسخ نكاحة على الأصحّ. ويجري الوجهانٍ فيما لو تكح جارية 
ابنو» ثم عَتَقَ هل ينفسخ ؟ فإ قلنا: لا ينفسخ» أو جَوَرْنا نكاح جارية ابنو ابتداةء 
فأولّدَهاء فقال الشيخ أبو حامد» والعراقُِون» والشيخ أبو عليٌّء والبَعَوِيُ: 
ورم ا له؛ لأنه رضي اسن ولأ 0 
نكاحٌ. وقال الشيخ 0 ا ده وينفسخ 
فَوْعٌ: لا یجورٌ للسيدٍ نكاحٌ جارية مکاتبی لشبهته فيها . 
ولو 0 ا مُكَاتَيو 000 0 ل لل 80 دك كاي 


۸ كتاب النكاح 
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قلتُ: ويجوزٌ نكاح جارية ابن من الكضاع» ونكاح جا > رية أبيه مّهِ قطعاً؛ لعدم 
جوب الإعفافٍ. والله أعلم. 

الطرَف الثال: في إعفافِ الأب . المشهوث أنه يَلرَمُ الول إعفاف الأب . وخرَح 
ابن ران قولاً: أنه لا بجت كما لا يجت إعفاف الاين ولا الإغفاف فى بيت 
المال [۸۰۰/ ب ]» ولا علئ المسلمين. 

والتفريعٌ على المشهور؛ فسبيل الإعفافٍ سبيل النفقق» فيجبٌ للمُعْسِرٍ الرَّمِنء 
وفي المُعْسِرٍ الصحيح قولانء كالنفقة. وقيل: حيثٌ تجبُ النفقةء فالإعفاف أولى» 
ا لأنَ التفقة إذا لم نَجِبْ على الول وَجَبَتْ في بيت المالٍ. وقيل : حيثُ 
لا نفقة فلا إعفافٌ» وا فقولان؛ لأ النفقة اهم ولهلذا يجورٌ للمضطرٌ أكل 
طعام غيره» بخلافٍ الجماع . 


فرع حيتُ وجب الإعفافٌ» يستوي فى لزومه الابن والبنث» ويثبثٌ للأب 
والأجدادٍ من جهتي الأب والأمّ ون عَلَرَاء ويثبث للكافر على الأصحٌ. 

ولو اجتمعَ أصلانٍ محتاجانء فإِنْ وَفَى مال الولد بإعفافهماء رَجَبَ. فن لم 
یف إلا بأحدهماء نُظرَ: 

إن اختلفا في الدرجقء دم الأقرب إِنِ | سْتوَيا ذ في العصّوبة» أو عَدَمها. فإن كان 

1 00 فالأولٌ أؤلئ على الأصح . 

وقيل: هما ا ون لم یکن لواح عضو كاب م الأب وأبي ا الأمء 
فشراوان وصوك ا يقرعٌ بينهما على اأص . 

وقيل : يقدّم القاضي [ باجتهاده ] 

قلث: قال الإمام : إن رأينا القرعةً لم إيرفع الأمر إلى القاضي› وإ قلنا: 
يجتهد القاضي › فأدّى اجتهادة إلى شيء » فَعَلَّ . فإن استويا في نظره» َنَت 
القرعة . والله أعلم. 


للأبعد ل عصوبةٌ دون الأقرب, كاي أي آب» مع ابي 


.» في المطبوع: « على الصحيح‎ )١( 
.)۲١١ / ۱۲ (نهاية المطلب:‎ )۲( 
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ولو اجتمعَ عددٌ ممن يجب عليهمٌ الإعفاف؛ كالأولادء والأحفادء فليكن 
حَْكُمهُ كما سيأتي في النفقاتِ إِنْ شاءَ ألله تعالى . 
فَرْعٌ: لا يجبُ إعفافٌ قادرٍ على إعفافٍ نفيه بمالوء وكذا الكَسُوب الذي 
يستغني بكسْبه عن غيره» كذا قاله ا ابو عا وينبغي أن يجيء فيه الخلافٌ 
المذكورٌ في النفقة . 
ولو وجد قَذَرَ النفقق» ولم يجدٌ مؤونة الإعفافِ» فهل يجبُ الإعفافٌ لحاجته 
إليه؛ أم [ لا ]؛ لعدم وُجوب النفقة ؟ وجهان. أصخهما: الأول. 
ولو سقط دك النفقة أياماً؛ لعارض » قال الإمامٌ: لا ينبغي أن يكون هنا 
خلافٌ في وجوب الإعفافٍ”''. ولو قَدَرَ على سريت ولم يَقَدِرْ على مَهْرٍ حَرَوٍء فالمتجه 
أن" لا يجب إعفافة؛ لأنة لا يتعيّنُ في إعفافه تزويجُةُ حْرَة كما سيأتي» إن شاء ألله” 
ع 
فرځ: شَرْط الإعفاف» الحاجة إلى النكاجء فإذا ظهرت الحاجة إلى قضاء 
الشهوة والرغبةٌ في التكاح» صَدّقَ بغير یمین ؛ لأنّ تحليقة في هدذا الع ل بق 
بحرمته» لجن لا يحل له طلبٌ الإعفاف إ9 إذا صَدَقَتْ ا بحيث يخافٌ 
العَتتَء a‏ أو بش عليه الة 
فصْل: المرادً بالإعفاف : NG ES‏ 


0 E 


يقول: تَرَوّجْء وأنا أعطي المهرّء أو يباشرَ النكاح بإذنٍ الأب» ويعطي المهرّء أو 
يملكة جا رية تج للأبِء أو ثمَنَ جارية. وشواء کات اة ا المنكوحة مسلمةً: ۳ 
کا واا اليائ إلى وجه: أَنَّ الكتابيةً لا تكفي» وهو شاد ولیس للب أن 
يعيّنَ [۸۰۱/ أ] النكاحء ولا يرضئ بالنّسَتيء ولا إذا اتّمقا على النكاح أن يعيّنَ 


رفيعة المهر ؛ لجمالٍ» أو شَرَفٍ. 
ا مه هه ۶ ع و ع اه 
ولو اتفقا على مهر مُقَدَّرِء فتعيين المرأة إلى الأب» ولا يجوز أن يملكة. 
يزوْجَه شَوْهَاءَء أو عجوزاً. ثم على الول أن ينفق على زوجة الأب» أو أمتو» ويقوم 
بت 
بمؤوناتها. 


.) ٠٠١ / ٠۲ (نهاية المطلب:‎ )١( 
.» فالوجة أنه » بدل: « فالمنّجه أن‎ ١ :) ۱۹۱ / ۸ في ( فتح العزيز:‎ (۲) 


۸ كتاب النكاح 








ولو يسر الأبُ بعدما مَلَّكَهُ الولدُ جاري» أو ٿمَنهاء لم يكن له الرجوعٌ» كما لو 


عطاه نفقة» فلم يأكلها عد أبس 


0 #ع ر 55 ق تراك‎ ٠. EY 
ولو كان تحته ضغيرة أو عجوز أو رَتقاءٌ ولم تندفع حاجتة. فالقیاسٌ وجوت‎ 
الإعفاف» وأنه لا يجتمعٌ عليه نفقتانٍ.‎ 
7 0 e 2 


ولو ماتتٍ الأمَةُ التي ملّكه إِيّاهاء أو الحرةٌ التي تزوّجهاء أو فَسَحَت النكاح 
بِعَيْية) أو فسح بعيبهاء أو انفسخ برد« أو رَضاع ؛ أن أرضعت التي تكّحها صغيرةً 
كانت زوجة له» وجب على الولدٍ تجديدٌ الإعفاف» كما لو دفمَ إليه نفقة فسُرِفَتْ 
منه. وقيل: لا يجبُء والصحيحٌ: الأول. 
قلث: قال الإمامٌ: ولو فرض الإعفاف مراراً» أو بموت”'' الزوجاتِ» تجدّد 
الأمذ بوجوب الإعفاف مادامتٍ الحاجةٌء ولا ينتهي ذلكَء وإِنْ كَثْرَ تكرار 
الإعفاي”". والله أعلم. 
فلو طلّقهاء أو خالّعهاء أو أعتقّ الأمَدّ فن كان لعذر؛ من شِمَاقِء أو تُشوزء 
أو غيرهماء وجب بَ التجديدٌ على الأصحٌ وإلاً فلا. . وفي « التتمة » وجة: أنه إذا 
طَلَّنَّء لزمة أن يزْوَجَةُ مرةً أخرئ, أو يُسَجْيهُ. إن طلّق ثانيآء لم يزوجة بعد ذلك ؛ بل 
يُسَِيوه ويسألٌ الحاكم الحَجْرَ عليه؛ لثلاٌ ينفذ إعتاقة. وإذا وجب التجديدٌ؛ فإِنْ 
كانت بائنةٌ» لزم التجديدٌ في الحال» ون كانت رج جْعيّة) لم يجب إلا بعد انقضاءِ 
اعدو 
فرْعٌ: إذا قلنا: لا يجبُ الإعفافٌ» فللأب المحتاج أَنْ ينكح أَمَة. 
فوجهانٍ : ْ 
أحدُهما: يجوزٌ؛ لأنه غير مستطيع حُرة وخائفتٌ العَنّتَ. 
وأصحّهما: المنع ؛ لأنه مستغنٍ بمالٍ ولدو. فإن قلنا بالأولٍ» حصل الإعفاف 
بن يرجه [ امه ]1 


وا ن أؤجبناه» 


كم ضر 4 


)١(‏ في( ظ):« وتموت)2. 
(۲) (نهاية المطلب: ۱۲ / ۲١۳‏ ). 





البابٌ الحادي عَشْنَ 
في أخكام نكاح الأمَة والعَبد 





فيه طَرَفَانِ: 

الأول في يكاح الام وفيه مسائلٌ: 

إحداها: إذا م امه لم لوك ايكيا د الزوج ليلاً ليلا ونهاراً؛ للكن 
يستخدمها نهار ويسلّمها إلى الزوج ليا . 

ولو أراد السيدُ أَنْ يسلّمَها نهاراً بدلاً عن الليل» لم يكن له. 

ولو قال السيدٌ: لا أخرججها من داري» وللكن أخلي لك بيتاً لتدخلّةُ وتخلوَّ بهاء 
فقولان: 

أظهزهما: ليس له ذلك؛ فإِنَّ الحياءة والمروءةً تمنعانو دخولٌ دار غيرو. وعلى 
هلذا: فلا تَقَقَةَ على الزوج» كما لو قالتٍ الحُرَةٌ: ادحل بيتي» ولا أخرج إلى بيتك . 

والثاني: للسَّيدِ ذلك ؛ لندوم دَهُ على ملكو مع تمكُنٍ الزوج ِن حَفَّه. فعلل 
هلذا: E a‏ 00 رةه فقال الزوج : دَعَوها تحترفٌ 

] لس أن يسافر بها ب لأنةمالك وقبتفاء و يمنعٌ الزوج 8011 / ب‎ : j 
من المسافرة معهاء» ا ا ا وينفقَ عليها. وإذا لم يسافرُ معهاء لم‎ 


.» في المطبوع: « الطرف الاول‎ )١( 
.» في المطبوع: « المسألة الثانية‎ )۲( 
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يكن عليه نفقتها. وما المهرٌ. فون دخل بهاء» فقد استقك» وعليه تسليمة» 7 
قلا. فإِنْ كان سَلَّمَهُ فله أَنْ يستردّة. 

قلثُ: وليس لوج المسافرةٌ بها مُنفرِداً إلا بإذنٍ السيدٍ. وآلله أعلم. 

الخالقة20: : لو سامح لي لها لاد ونهارا: عاق الزوخ م اور 
وتمامٌ النفقةء وإِنْ لم يسذَّمها إلا ليلا نبل حت بجي ا أم نصفهاء > أم 
لا یجب شىء ؟ فيه أوجة. أصحخّها عند جمهور العراقيّين واليخويٌ : أنه لا یجب 
شى#» ويجري الوجهان الأخيرانٍ فيما إذا سلّمتٍ الحُرَةٌ نفسّها لياه واشتغلتث عن 
الزوج نهاراً. 

قلثُ: الصحيحٌ الجزمٌ في الحُرَةٍ بأنه"“ لا يجب شية في هلذه الحال. 
علم . 

زا ال فقال ا أبو حامد: لا يجب تسليمٌّة» كالنفقة. وقال القاضي 
أبو الطيّبٍ: يجب . قال اد بن الصباغ : لآنّ التسليمَ الذي يتمكن معه من الوطء قد 
حصل » وليس كالنفقة؛ فإنها لا تجبٌ بتسليم واحدٍ. 

قلت ": الأصحٌ الرجوبٌُ. وألله أعلم. 

الرابعة: هلاك المنكوحة بعد الدُخولٍ» لا يُسقط شيئاً من المهر؛ حرَةً 
كانت» اام سواء هلكت بموتٍ» أو قتلٍ. فأما إذا هلكت قبل الدخول» فن قعل 
السيد أمئة ته المزّجَةء فالنصٌ في « المختصر » أن لا مَهْرَ. ونص في « الأم » في 
الحرة إذا قتلت نفسّها: لا يسقط شي من المهر. وللأصحاب طريقان: أحذهما : 
ا Ao, 5 Jê‏ 0 
تقرير النصّين . وأشهرهما: طزد قولين فيهما. 

ثم الحرةٌ إذا ماتث» أو قتلها الزوج» أو أجنبِيٌ» لم يسقط مهرُها قطعاًء وكذا لو 
قتلث نفسّها على المذهب. وأمًا الأمَةُ» فإنْ قتلها سيذهاء أو قتلّث نفسّهاء سقط 


ت 


r 


و 


.» المسألة الثالثة‎ ١ في المطبوع:‎ 6١( 
.) في( ظ):« فإنه‎ )5( 

(۳) كلمة: ١‏ قلت » ساقطة من المطبوع. 
(4) في المطبوع: « المسألة الرابعة ». 








۸ - کتاب النكاح 0 


على المذهب» وهو نضّهُ. وإن ماتث أو قتلها الزوج» أو أجنبئٌ» لم يسقظ على 
الصحيح . 

قال البعوئ : إذا قلنا: قَدْلُ السيد أَمَتَهُ يسقط المهر فلو تز رجل امه بيه 3 
وطتها الأب قبل أن يدخلّ بها الابنُء و أن بط ال لأن ن قَطْعَ التكاح حصلٌ 
م مستحق المهر قبل الدخول . 

الخامسة”'': لو باع الأمة المزوجَة» لم ينفسخ النكاح» له للبائع إن 
سمي في العقد مهر صحيح أو فاسدء سواء دخل بها قبل البيع أو بعدّه؛ a‏ 
بالعقد» وكان العقد فى ملكه. 

ولو طلّقها الزوج بعد البيع قبلَ الدخول» كان نصففٌ المهر للبائع» وإِنْ كان 
رَوّجها مَفُوّضة ثم جری فرضل » أو دخول قبل البيع› فالمفروض » أو مهرٌ المثلٍ 
للبائع أيضاً. وإِنْ جرئ الفرض» أو الدخول بعد البيع» [ فهل ] المفروضٌء أو مهرُ 
المثل للبائع أَمْ للمشتري ؟ فيه طريقان: 

أصخهما: على وجهّين؛ بناء على أن الوجوب بالقَرْض والدٌخول» أم نتبين 
بهما الوجوب بالعقد ؟ وفيه قولان: 

أظهرهما : الأولٌ. وإِنْ قلنا بالأول؛ فهو للمشتري» أو بالثاني؛ فللبائع . 

والطريق الثاني : أنه للبائع قطعاً؛ لأنَّ العقدَ هو السببُ» وجّرئ في ملكه . 

ولو مات 051 / أ] أحدٌ الزوجين بعد البيع» وقبلَ الفرض والدّخولء وأوجَبْنا 
المهرّء ففيمن يستحقُّةُ هنذا الخلاف. 

ولو طلّقها بعد البيع» وقبلَ الفرض والدخولٍء فالمتعةٌ للمشتري؛ لأنها تجبُ 
بالطلاق» وهو في ملكه. 

ولو أعتقّ ا مه المزوّجة. فالمهرٌ على هلذا التفصيل» فحيثٌ جعلناه للبائع» فهو 
هنا للمعتق » وحيتُ جعلناه للمشتري » فهو هنا ”© للمعتقق وحيث قلنا: هو للبائ 2 
أو المعتتق» ولم يَجْر دخولٌ» فليس له حبسها لدفع الصَّدَاق؛ لأنها خرجت عن مله 


.» المسألة الخامسة‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
. هنا » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )۲( 
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وتصوّفهء وليس للمشتري ولا للعتيقة الحبس أيضاً؛ لأنهما لا يملكان المهرّ. وحيث 
قلنا: المهر للمشتري» أو للعتيقة”'' فلهما الحبس لاستيفائه. 

ولو أعتقها وأوصئ لها بِصّدَاقهاء فليس لها حبمنٌ نفسها لاستيفائه؛ لأنَّ 
استحقاقها بالوصيةء لا بالتکاح . 

2 د‎ 7 0 E 

e‏ و E‏ وعتقت› وصار الصّداق للوارث» فليس له 

فوْعٌ: اليك ادي اح السو ٠‏ اا إذا رََجَها تزويجاً فاسداً 

ثم باعها ووطئها الزوج بعد البيع» فمهرٌ المثلٍ للمشتري ؛ لأنه وَجََبَ بالوطء فى 
MS NS‏ 


السادسة: قد سَبَقَ أنه يجوز أَنْ يُرَوْجَ أَمَنَُ بعبدي ولا مَهِرَ؛ لأن السيد لا يشت 
سو بال كم 

قال الشيخ أبو علي : وهل نقول: وجب المهر؛ لحرمة النكاح » ثم سقط أم لم 
يجن أصلاً ؟ فيه وجهان. 

ولو أعتّقهما "© أو أحدهماء» فلا مهرّء لا للسيد» ولا للمعتقة» ون جرئم 
الدخولٌ بعد العتق» وكذا لو باعها ودخلّ الزوجٌ بها في ملك المشتري» فلا مَهْرَ؛ 
لأنه ملك بُضعها أولاء بلا مَهْرِء وفيه احتمال للشيخ أبي عَليٌّ على قولنا: لا يجبُ 

قال: ولا يجي الاحتمالٌ على قولنا: يجبُء ثم يسقط ؛ لأنه كالمقبوض . 

فَصلٌ: إذا قال لأَمَته: أعتقدّكِ على أَنْ تُكحيني» أو على أَنْ أنكحَك» لم تعتق 
إلا بالقبول على الاتصالٍ. وسواء قال مع ذلك : وعِنْقَكِ صَدَافَكِء أو لم يَقَلْ. 

ولو قالتِ ابتداء: أغتقني على أن أنكحكَ. فأجابها إليه» فكذلكَ» ثم لا يلزمُها 
)١(‏ في المطبوع: ١‏ المعتقة ». 


)۲( في( ظء س ): ١‏ ولع ا 0 
(۳) في المطبوع: « ولو أعتقها ». 


۸ كتاب النكاح 





الوفاء؛ لأن النكاح لا يصح التزامُة في الذمة. وفي ١‏ شَرْح مُختصر الجُوّيني »© 
وجةء عن أبي إسحاق: أنه يلزمُها الوفاءً» وهو شاذء لا التفات إليه» والصوابُ: 
الأولٌ» ويلرّمُها قيمثها للسيد؛ لأنه أعتقها على عرض لم يلم فصار كإعتاقها على 
5 3 وو سم امه 2 4 1 ع 08 0 
خمر» وسواء في لزوم القيمة وَفت بالتكاح المشروط» أو لم تف . ولو رَعْبَّت في 
5 ا ري 2 و 
النكاح» فللسيّدٍ أن يمتنع› ولا تسقط القيمة بذلك . 

ولو تراضيا على التكاح وأصدَقها غيرَ القيمة» فلها ما أَصدَقَهاء وله عليها 
القيمةٌ» وقد يقعٌ التقاصٌ. 

- م 3 2 و‎ e 2 AN E 

وإن أصْدَّقها القيمة» فإن عَلِمَاها عند العقدء صَحّ الإصدَاق» وبرئث ذمتها. 
ون جهلاها جميعاً [ ۸۰۲ / ب ] أو أحذّهما» فوجهان: 

أصخُهما: فساد الصَّدَاق كسائر المجهولات. فعلئ هلذا: لها مَهْرْ المثلء 
وعليها القيمةٌ. 

والثانيء وبه قال ابن خَيْرَانَ: يصحٌ؛ لأن القيمة لم تثبث مقصودةًء وكما لو 
َصْدَقَها عبداً جهلا قيمةُ. 

ولو أتلفث امرأةٌ على رجل عبدلٌ فتزوّجها بقيمته المجهولة» فيك الان 
قطعآء ورجعث إلى مَهْرِ المثلٍ . قال الإمامٌ: ولو طرد الوجهانٍ ‏ هنا لكان قياساً. 

ا ع ل بح E‏ ل أيه 

ولو نكحها المعتق على أن يكون عتقها صداقهاء فسّد الصّداق ؛ لآن العتق قد 
21 کے کر ¢ 
تقرّرٌء فلا يكون صداقاً لنكاح متأخر . 

وفي » الوّقم « للعبادي وجه: أنه يصح وكأنه بالشدط عل رت صداقاًء 
والصحيحٌ : الأول . 

والمستولَّدَةٌ وال والفكاتف والمخ 0 حَكُْمُهَنَ فی الإعتاق على 
ن ينكختة حَكْمْ القِنّهَا'". وحكى ابن القَطانٍ وجهاً: أنه لا قيمة على المستولّدَة؛ 
لأنها لا تباعٌ . 


0( الام القهُ: هي عند الفقهاء -: مَنْ لم يحصل فيها شيء من أسباب العتق ومقدّماته . انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۳ / الاه ). 
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مره - 4 


ولو قال لغيره: أَعْتِقُ عبدك عني على أن أُنْكِحَكَ بنتي» فأجابت» أو قالتِ 
امرأةٌ: أَغْيَفْةُ على أن أنكحكٌ» > ففعل» عَتَقَ العبد» ولم يلزم الوفاءٌ بالنّكاح. 


و وجوت اال وجهان؛ بناءً على القولين فيما إذا"“ قال : أَغْتِقْ ي عبدك 
عنك على ألف عَلَىَ» هل يلزمة الألف ا اها اكع اكات 
والبغوي» وغيرهما : أنه لا يلزمة مُهُ؛ إذ لا يعود إليه نفع بعتقه . 


ولو قال لأمته : أعتقتك على أَنْ تنكحي زيداًء فقب[ فقبلث» ففي وجوب القيمة 
وجهان» حكاهما الحَنَّاطئٌ . 


E 50‏ ام : د 

فْوْعٌ: قالت لعبدها: أَغْتَقكَ”" على أن تككنىء. ففى افتقار عنْقه إلى قَبُولِهِ 
وجهان: 

أحدهما: نَعَمْ . فإذا قبل» عَتَقَّء ولزمَةُ قيمته» ولا يلزمه”" الوفاء. 

وأصخُهما: لا؛ بل يَعْتق 5 


فَوْعٌ: إذا لم بان اليد وفاءها بالتكاح» ولم يُرِدِ العِنْقَ إن لم تنكخة فهل 
للك رون E‏ 


أحدهما: نَحَمْ. قال ابْنُ خَيْرَانَ: وطريقة أن يقولّ: إِنْ كان في علم الله تعالى 


ع 


ىبلا قثول» ولآ شيءَ عليه . 


ع 


أني”*' أنكحكِ أو تنكحيني بعد عِنْقِكِء فأنتٍ حَرَةٌ. فإن رَعْبَتْ وجرئ النكاح بينهماء 
a‏ ب 0 

عَتقت» وحصل غرض السيد» وإلا استمرّ الرّق. ونسب الإمامٌ هنذا الوجة إلى 
صاحب ١‏ التقريب »» ف في هلذا التعليق : اد مر اھ اال اانا 
فأنتِ حُرَةٌ قبله بيوم» فإذا مضئ يومٌ ونَكَحَنُّ انعقدَ النكاح وتبيّنَ حصول العتتق قبله 
بيوم» وذكرٌ اليوم جرئ تمثيلاً» ويكفي أَنْ يقولَ: فأنت حُوَةٌ قبل" . 


والوجه الثانيء وبه قال أكثرٌ الأصحاب: لا يصحٌ النكاحٌ في هلذه الصورة» 


000( في المطبوع: ١‏ لو ». 

() في( سءظ ): ١‏ أعتقتك »» المثبت من المطبوع . 

(۳) في ( ظء س ): « يلزمها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 7١١‏ ). 
(6) في( س »). والمطبوع: « أن ». 

(5) في المطبوع: « قبل ». 
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ولا يحصل العتقٌ؛ لأنه حال العتق“ شَالة ؛ هل هي حُرَةٌ أو أمة. كما إذا قال 
لأمته : إِنْ دخلت الدارَ فأنتٍ حُرَةٌ قبله بشهر» ا لا يصح . 


الطرف الثاني: في نكاح العبد» وفيه مسائلٌ: 

إحداها: المهرُ والنفقة لازمانٍ في نكاح العبدِ لزومَهُما في نكاح الخر. 

وبم يتعلقان ؟ [۸۰۳/ أ] ينظرٌ: 

هل العبدٌ محجوث عليه» أم مأذونٌ له في التجارة ؟ فهما حالان. 

الآولٌ: المحجور عليه» فِينظرٌ : 

امت هيوه آم لا؟ إِنْ كان مُكصبا تلا بكسيو ويتعلّقان بالكسب 
[ العام ]؛ كالاصطياد» والاحتطاب» وما ا بصنعة وحرفة» ولا کات 
النادرة؛ كالحاصلة بالوصية» والهبة. وفي وجه: لا يتعلّقان بالنادر. يع 
الأول وإنما يتقان بما كسب بعد النكاح . فإِنْ كان المهد موَّجَادٌ» لم يتعلّقا إلا بما 
كَسَبَةُ بعد حُلولٍ الأجلٍ . وهل للعبد أن يو جر نفسّه للمهر والنفقة ؟ وجهان؛ بناءً على 
بيع المستأجر. إِنْ جوزناه» جار وزع فلا؛ لتلا يمنع البيع على السيدٍ. 


2 
َك 


قال المُتَوَلَي: والوجهانِ في إجارّة العين. فأمًا إذا التزمَ عمال في الذمّة» 
فالمذهبٌُ جوازه؛ لأنه دَيْنٌ فى ذمته» لا يمنع البيع . 

وطريقٌ الصرفٍ إلى المهر والنفقق» أن ينظ في الحاصل کل يوم» فيؤدّي منه 
النفقة إن فى بهاء فإن فضلَ شيء صرف إلى المهرء وهلكذا كلّ يوم حتئ يَتمّ 
المَهْرُء فإذا د ته صرف الفاضل عن النفقة إلى السيدء ولا يذخر للنفقة. 

وإن لم يكن مُكُتسباًء فهل هو” " في ذمق العبدء أم في رقبته» أم على السيدٍ ؟ 
فيه ثلاثة أقوالٍ: أظهرها: الأولُ. وطرَّدَ القاضي أبو حامدٍ القولٌ الثاني في 
المكتسب. 


م . 


الحالٌ الثاني: أن يكونّ مأذوناً له في التجارة» فالمهرُ والنفقةٌ يتعلّقان بربح 


)0 في ( فتح العزيز: 4 / ١ :) 7١١‏ النكاح ). 
000 في ( ظ ): « أمته ». 


(۳) في المطبوع: « مكتسباًفهو » بدل: « مكتسباً فهل هو ». 
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ما في يده؛ لأنه كَسبةُ» ويتعلّقان برأس المال على الأصحٌ. وفي الربح الذي يتعلّقان 
به وجهان: أحذهما : الحاصل بعل التكاح فقط» كما ا غير المأذون له. 
وا ملق وبالحامر فل اه أيضاً هنذا كله في المهر الذي تناوله 
الإذن. أها لو دوا ا فزاد العبدٌ» فالزيادة لا تتعلّق إلا بالذمّة. 

المسالة الثانية: يجبُ على السيد تخلية العبد بالليل للاستمتاع» وله أن 
يستخدمَة نهاراً إذا تكمّلَ بالمهر والنفقة» وإلاً فعليه أن يخليّهُ ليكتسب. فن استخدمّة 
ولم يلتزة''' شيئآ» لزمّةُ الغرمٌ لما استخدمّة. وفيما يغرمةٌ وجهان. 

و و ع م 2 

أصخهما: أقلّ الآمرّين من أجرة المثل وكمال المهر والنفقة. 

والثاني: كمال المهر والنفقة. وعلئ الوجهين في المراد بالنفقة وجهان. 

الصحيخ: نفقة مدة الاستخدام . 

والثاني: نفقة مُّدة النكاح ما امتدّت؛ لأنه ربما كان يَكْسِبُ ما يفي بجميع 
ذلك . 


ولو استخدمه أجنبيئ» لم يلزمة إلا أجرة الفْلٍ؛ e‏ 
ولم يسبق منه ما سبق من السيدء وهو الو إذن المقتضي لالتزام مُوَنٍ النكا 

الخالثة": : للسيق أن يسافرَ بالعبد اا لأنه مالك 
القت كما ساق الام و المرَوجَةَ . ثم للعبدٍ أَنْ يسافرَ بزوجته معه . 


قال البَغويٌ : ويكونٌ الكراء في كَسْيِه. فإ لم تخرج الزوجة معه» 0+1 / ب ] 
أو كانت فة ها سدها × سقطث تفتنيا: وإِنْ لم يطالئها الزوج بالخروج» 
فالنفقةٌ بحالهاء والسيدٌ يتكمّل بهاء فإِنْ لم يَفْعَلُء ففيما يَعْرَمُهُ في مدة السفر الخلاف 
السابق . هنذا هو المنقولٌ في الطرق» ونص عليه في « المختصر » 

ونقل الإمامٌ عن العراقيّين : أنه ليس للسيد استخدامّة» ولا أن يسافرَ به ما بقيثث 
عليه مؤنةٌ من مُوَنِ النكاح» وجعل المسألة ذات خلافٍ للأصحاب» ولا يكاد يتحمَّقُ 
فيها خلافٌ . 


)١(‏ في (ظ):«يلزم». 
(۲) في المطبوع: ١‏ المسألة الثالثة ». 


۸ كتاب النكاح 





فَرْعٌ: : أكثرٌُ ما ذكرناةٌ في هلذه المسائل متفرٌ 5 رع على القول الجديد» وهو أنه إذا 
أجرئ النكاح بإذن السيدء لا يصيرُ السيدٌ“ ضامناً بالإذنٍ للمهر والنفقة؛ لأنه لم 


يلتزمه؛ تصريحاً ولا تعريضاً. وقال في القديم : يصيرُ ضامناً بالإذن» ملتزماً المهرَ 
والنفقة: را الاما ع أن لدد هو اط فل الحديد* الى أذن يبرط 
الضمان لم يَصِر ضامناً أيضاً؛ لأنه لا وجوب عند الإذن. وإذا قلنا بالقديم» فهل 
يجبُ على السيدٍ ابتداةء أَمْ يلاقي العبد ثم يحملٌ عنه السيد ؟ وجهانٍ حكاهما 
أبو الفَرّج الرَّازُ. 

فعلئ الأول : لا تتوجّةٌ المطالبة إلا على السيد. ولو أبرأت العبد» فهو لغوٌ. 

وعلئ الثاني: تتوجَّة المطالبة عليهماء ويصخ إبراءٌ العبد» ويبرأ به السيد. 
وصَكُح أبو الفرج الوجة الثاني» وقطع البغويّ بالأول» وكلام الإمام يقرب منه. 

فوْعٌ: في « فتاوئ القاضي حسين »: أنه لو زوج امه عبد فنفقة الأمّ على 
السيد كنفقة العبد. ارآ ا وار ت ع ع و 
بكسب العبد» زعليها تفقة الأولاة إن كانت موسرة وإلاً ففي بيت المال و 
الحو ا ا عد كانه ا تر على العتيق كحُرٌ ترئّج أَمَةَ 
غيرو. 

المسالة الرابعة: هلذا الذي سبق حكمٌ المهر في التُكاح الصحيح . وأما المهرُ 


إحداهما: إذا فسدَ نكاح العبد» لجريانه بغير إذن سيدو فرق بينه وبين ع المرأق 
فن دخل بها قبل التفريق» فلا حَدّ؛ للشبهةء ويجبٌ مهرٌ المثل . وهل يتعلّق بذمته؛ 


لكونه وجب برضا مُستحقّه» أم برقبته؛ لأنه إتلاف ؟ فيه قولان: 
أظه ها الأول ومنهم مَنْ قطع به. 
وإن جرم لع بغير إذن مستحق ى المهر ؛ بأن نك َك بغير إذن سيدها 


ووطئهاء فطريقان. أحذهما : الم ل وبه قال ابْنٌ الحَدَادِء كما لو أكره 


. السيد » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ 6)1١( 
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مه أو حُرّة على الزنئ. والثاني: طرْدُ القولّين؛ لأن المهرَ ‏ وإِنْ كان لغيرها - 
فيمكنها إسقاطة في الجملة بإرضاعء أو رِدَةٍ. 

الثانية: أذن سيه في النكاح» فنكح” فاسداً ودخل بها قبل التفريق فهل يتعلّق 
المهرٌ بذمتوء أم برقبته» أم بِكَسْيه ؟ أقوال: أظهرّها: الأولٌ. 

ولو نكح بالإذنِ صحيحاً 041 / 1]» للكن فَسَدَ المهن. 

قال الصيدلانئ : تعلق مه المثل بِالكَسْب قطعاً. 


ولو صَرّحَ بالإذنِ في نكاح فاسدٍء ووجبّ مهرٌ المثلٍ فقياسٌ هلذه الصور تعلفَةُ 
بالکش: 


فرع: في « فتاوئ القاضي حُسّين »: أنه لو اختلف السيدٌ والعبدٌ فى الإذن في 
النكاح» فقال السيدٌ: ما أَدْنْتُء فالوجة أن تدّعِيَ المرأةٌ على السيدٍ أَنَّ كَسْبَ هنذا 
العبدِ مستحقٌ لي لمهري ونفقتي» ليسمعٌ القاضي البينة. 

فصْلٌ: CO‏ أنه مَتى ملك أحدٌ الزوجين جزءاً من 
0 العم النكاح . فلو كان لرجلٍ عبد في کا آم اعا ا ووا 

شترها لي» > فَمَعَلَه صحّ» وا ستمرٌ التكاح» كما يجوثٌ أن يوج عبدة بام 1 
المالّ» فقال: اشترها لنفسك» ففعَلَء فن قلنا: يملك العبدٌ بتمليك السيدِء انفسح 
النكاحٌ» وإلاء فالملك للسيدء والتّكاح مستمة. 

8 واه و 202 9 

ولو اشترئ مَنْ بَعْضة حر رَوْجَتَه» نظرَ : 

إن اشتراها بالكسْب المشترك بينهما وبإذن سيدوء ملك جُزءاً منها وانفسخ 
0 ولذ لم يان السية» لم يصع في نصييه نصيد؛ وفي نصيب العبد قول ترق 
ا N‏ 
2 و 
مَنْ بَعْضها حَرٌ زوججها. 


4 وه ر با 4 ع 0 
فرْعٌ: مت ملکت زوجها بشراءِ» أو هبةٍ» وغيرهماء نظر: 


(1) في المطبوع زيادة: « نكاحاً ». 


۸ - كتاب النكاح 





ٍن كان قبل الدّخولٍ» فهل يسقط كَل المهرء أم نِضْفةُ ؟ وجهان. وقيل: 
قولان. أصحّهما : كُلّهء ومنهم مَنْ قطع به. 

وَإِنْ كان بعد الدخولء لم يَسْفْظْ شي من المهر بالانفساخ . فن كانت قَبَضَنّة 
لم ترد شيئاً منه» وإلا فقد ملكث عبداً لها في ذمته دَيْنٌّ وفيه وجهانِ سَبَقَا في « كتاب 
الرهن » وغيرو. أحذّهما: يسقط» كما لا يثبثُ له على عبدو دَيْنٌ ابتداء. وأصحّهما: 
ب لأن الدوامَ أقوئ من الابتداء. فإِنْ قلنا: يَسْقْطء برئت ذمةٌ العبد مِنّ المهرء 
وللبائع الثمنٌ عليهاء وإِنْ قلنا: يبقئ» فلها مطالبة العبد إذا عَتَقَء وللبائع الثمنْ عليها 
في الحال. فإن كان السيدٌ البائع وضمن المهرء eyo RE‏ 
النَّمَنْء وقد يقع التقاص . أما إذا ملك زوجته بالشراء» فينظر. 


إن ملكها بعد المسيس» فعليه المهرٌ للبائع مع الثمن. وإِنْ مَلكها قبلهء 
فالمذهبٌء وهو نضُّهُ: أنه يجبُ نِصْففٌ المهر. وقيلَ: لا يجبُ شية. 

ولو نكحَ جارية مُوَرْيْه كأبيه» ثم ملك بالإرث كُلَّهاء أو بعضهاء فإن كان بعد 
الدخول» لم يسقط المهرٌ بالانفساخ؛ لاستقراره» وهو تركة للميت. فن احتيج إليه ؛ 
لقضاء دَينِء وتنفيذ وصيّترء فعل؛ إلا سقط إن كان الاك خايراء وإلا فلغيره من 
الورثة استيفاءً نصيبه . وإِنْ كان قبل الدخول» فوجهان: أحذهما قاله ابْنٌ الحَدّاد : 
e RE Thu‏ جميع م المهر» فيسترده من التركة إن كان قبضَ . . وأصحّهما: 
لا يسقط إلا النصف. فعلى هنذا: إِنْ كان حائزاً» سقط النصفتُ الْآحَرُ؛ٍ لأنه 


مستحقة» وال مط ةو تسه 


8 


ولو روج رجلٌ بنته بعبيوا' ادها ثم مات فورٿث بعض زوجهاء فان کان بعد 


الدخول» قَقِسْط ما رة من المهر دَيْنٌ لها على مملوكهاء ولها المطالبة بالباقي مِنْ 
كينها تر نم 


وإ كان قبلَ الدخول. فعلئ قول ابن الحَدَّادِ: يسقط جميمٌ المهر. وعلى 
الأصحٌ : لا يسقط إلا النصففُ» وحكمٌ النصف الباقي حكمٌ الجميع بعد الدخول. 


وجميعٌ ماذكرنه إذا اشترث زوجّها بغير الصداق. فلو 


2000 في المطبوع: ١‏ بعبد 2 . 
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اشترَ 01 بعين الصدَاق» فنقدم عليه مقدمتین : 


إحداهّما: إذا نكح العبدٌ نكاحاً صحيحاً وقلنا: لا نض المنيد: غنافنا الهو 
بالعقد. فلو ضمنَ عنهء جاز؛ أنه يهان دين لازم . ٠‏ ثم ِنْ كان العبد كسوبا 
فللزوجة مطالبة العبد والسيدٍ جميعاء وإلاء فلا يطاَب إل" السيد» وكذا الحكمٌ لو 
طلّقَها بعد الدخول والمهرٌ غير مقبوض . 

ون طلّقها قبل الذخولء سقط نص المهر عنهاء ومطاليتُها”" بالنضصف الآخر 
على التفصيل المذكور. فن كانت قبَضَّتٍ المهرًء رَدَّتْ نصفَّةُ على السيدٍ إن بقي 
الزوجُ على الرّق عند الطلاق . وإِنْ كان أعتقه» فعلى الزوج. 

الثانية: صورة البيع بعين الصَّدَاقء أن يلتزم السيدُ الصَّداقَء إِمّا بأصل العقدٍ 
على القديم» وإمًا بالضمان اللأحقٍ و الجديد» ويصرّح المتبايعانٍ بالإضافة إليه؛ 
بأن يقل سد الخد لاوج الوذه حك ررجت ا الذي برثي ور عدا 
فتشتري . أمّا إذا صرحا بالمغايرة» أو اُطلت <“ > فهو بيع بغير الصداق . 

مثانه: كان الصَّدَاقٌ ألفاء فقال: بعتك بألفٍ غير الصَّدَاقء أو بألفين» أو أطلقٌّ 
فقال: بعتك بألف . ولو اختلفَ جنسسٌ الصَّدَاقء فلا شلك في المُغايرة . ولو دَقَعَ عينا 
لك شد امات ةن ا كيه > ففعَلَء ثم باعها العبدٌ بتلك العين» فهو بيع 
بالعين. 

إذا عرفت المقدّمتين» فالبيع بعينٍ الصَّداقٍء ! ما أن يجري قبل النخول: وَإِمًا 
بعده . 

الحالة الأولى: ن يجري قبلهء فإِن قلنا بالأصحٌ: إنه يَسْقَطَ كن المهرء لم 

يصح البيعٌ؛ بل يستمبٌ التكاح؛ ارح ال لخاد ونه وانفسحٌ النكاخ» 
ا وعَريّ البيع عن العوض » وبَطلَء فتصحيحٌة يؤدّي إلى بطلانه» هلذا 
ما نص عليه الشافعيئٌ والأصحابُ» رحمهم الله تعالئ. 


(1) في( ظء س ): « اشترت »» المثبت من المطبوع . 

(۲) كلمة: « إلا » ساقطة من( س )» والمطبوع . 

(۳) في ( ظء س ): «.. . . المهر عنهماء ومطالبتهما ». 

)€( في المطبوع: « طلقا »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / ۲٠۹‏ ). 


8 كتاب النکاح 


وقال الشيخ أبو علرع: يجب عندي أن يصع البيع؛ يَبطَلَ النكاح؛ لأن ابي 
وارتفاع النكاح لا يقعان معاً؛ بل يكون الفسخ بعد ا وحصول الملك حتى 
لوحكم بالفساح التكاح ما داما في المجلس» إن قلنا: د OT‏ 
الملك للمشتري . 

وإذا كان الانفساخ عقب" البيع 001 / أ] والملك» کان زوال ملكها عن 
الصداق مع حصول ملكها في الرَقبةء > فلا يطل الثم بالانفساخ؛ تل ا ر الانفساخ 
الروضنو إلى بدل الاي وهلذا الذي قاله أبو عَلِىٌّء نقله المُتَوَلّي وجهآ . وإِنْ قلنا: 
إن تملّكها الزوج قبلَ الدخول» يقتضي تنصيف المهرء بني علئ خلافٍ سنذكرّة في 
الحالة الثانية» إن شاء الله تعالن» وهي إذا جرئ بعد الدّخول. فن لم نصح البيع 
هناك» فكذا هناء زلا عن الى اني تم المد وخر في الباقي علئ تفريقي 
الصَفقَة. فن فرّقناء» انفسخ لكوم هلذا قول الجمهور. وعلئ قول الشيخ 
أبي عليئٌ : يصح البيعٌ في جميعه لا محالة. 

الحالة الثانية: اَن يجري البيعُ بِعَينٍ الصّداق بعد الدخول» فيبنئ على الخلاف 
في أَنَّ مَنْ مَلَكَ عبداً له عليه دَيْنٌّء هل يسقظ ذلك الدّين ؟ إِنْ قلنا بالأصحٌ: إنه 
ل صح البيع » وض مو المهر الح بالخول؟ ا 
المتبايعين على الآخَر. وإن قلنا: يسقظ وتبرأ ذمة العبدء فهل يصح البيمُ» أم لا ؟ 
عبان أمشيننا؟ ال وبه قطع الشيخ أبو حامِدِء ونقله القَمَالُ عن شيوخ 
الأصحاب؛ إد لل كر كنا نبل الدسولة فإنَّ سقوط المهر هناك e‏ النكاح» 
بدليل أنه لو كان مُقبوضاًء و رده فلا يمكنُ جعله تمن وا المعو ناريت 
الملك. وإذا جُعلَ ثمناًء فكأنها استوقت الصّداق قبل لُّزوم البيع» > فليس لها بعدما 


3 


ملكت الزوج صَدَاقٌ في رقبته حٌى يسقطء وجميمٌ ما ذكرناه فيما إذا اشترث زوجها 
وهي حرّة. 

فأما إذا كانت اَم فاذ قخرلة ترذن سی أو كانت مأذوناً لها في التجارة فاشترتة 
للتجارة » فيصحٌ البيع » ویستمر النكاح» سواء كان قبل الدخول أو بعده» وسواء 


.» في( س )» والمطبوع: « عقيب‎ 64)1١( 
.» في المطبوع زيادة: « في‎ )( 
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اشترَث بعين الصّداق أم بغيره؛ لأنَّ الملكَ للسيدٍء للكن إذا اشترَثّةٌ بين الصَّدَاقٍء 


نر الي رالد لان الكفبل إذا أذى برئ الأصيل» ولا رجوع للسيدٍ على العبد 
كما أو صني عند دیا آخر واد ' في رِقه. 


ون اشترتة بعين”" الصَّدَاقِء ففي سُقوط الصّداقٍ عن العبدِ؛ لكونِ سيدها 
کا ول عليه د اران السكتران» فا تققد رئ سيفه لاع عن الما 
ا الأصيلٍ» ويبقئ الثمنٌ بحكم الشراء» وإلآّء فلسيدٍ الأَمَّمَ على e‏ العبد 
القداقة وللبائع عليه التَّمَنُء وقد 3 م التقاصٌٌء» وإذا تقاصًاء بَرِتَتْ ا E‏ 
حى المشتري ؛ لأنه بالتقاصٌ استوفئ حَقَّهِ من البائع . 


فضا في مسايّلَ منَ نَّ الور“ الحكميّ: 


عادةٌ الأصحاب ذَكْدْ هلذه المسائل هنا. اعلئ: أَنَّ المسائل”” التي يقعٌ فيها 
الدَّوْرُ نوعان: 


أحدُهما: ينشأ الدوژ فيه ِن مخض حكم الشَرْعء 00 إذا اشتر 
زوجًها قبل الأول بالصّدّاق الذي ضمتّة السيد» فإنه لو صح البيعٌ ثبت الملكُ . وإذا 


املك انفسخ النكاح» وإذا انفسخ ۸٠٠1‏ / ب ]» سقط المهرٌ ناء 
وإذا سقط» فسد البيعٌ» فهلذه الأحكا م المترتبة”" وَلَّدَتِ الدور: 


والثانى: ا الدورٌ فيه مِنْ لفظة يذكرُها الشخصٌء كما في مسألة دور 
الطلاق» وعندها نذكٌ ‏ إِنْ شاء الله تعالى - أكثرَ مسائل الدَّورٍ اللفظيئّ . والذي نذكره 
هناء خمسٌ مسائل من الدَّوْرٍ الحكمئ . 


إحداها: اعت أَمَنَهُ فى مرض موته» ونكحها على مهر سَّمَّاه ع 


)1١(‏ في المطبوع: « أداه » بدون« الواو». 

(۲) في( س )» والمطبوع : « بغير »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 4 / ۲١١‏ ). 
(۲) في المطبوع CY [۸: EEN E‏ 

)€( الدّوْر عند المناطقة : توف كل من الشيئين على الآخر ( المعجم الوسيط :1/ (TIT‏ 
)2( في ( س ).2 والمطبوع : ٠‏ والمسائل » بدل : « اعلم أن المسائل «. 

(0) في المطبوع: « المرتبة )» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / 31١‏ ). 


۸ كتاب النكاح 





إن لم يخرج من اتلك فة ما ذكرناه في المسائل الدَّوْرِيّة في 0 کتاب 
الوّصَايا »» ون خر 0 

إن كانت قَدْرَ الثلث بلا مزيدٍ؛ بأنْ كانت قيمتّها مئة وله مِئتانٍ سواهاء فالنكاح 

ثم إن لم يَجْر دخولٌ» فلا مَهْرَ لها؛ لأنه لو ثبت المهرّء لكان دين على الميت» 
وحينئذ لا تخرج من الثلث» و نمضا ويد بطل التكاح والمهر. تبان 
يؤدّي إلى إسقاطه» فيسقط . 

ون جَرَئْ دخول» فقد ذكرنا حكمَهُ فى « كتاب الوّصّايا »» وسواء دَخَلَء أم 
لاء فلا ترثُ بالزوجيّة؛ لأنَّ عِنْقَّها وصيةٌ» والوصيةٌ والإرثُ لا يجتمعان. فلو أثبننا 
الإرت» لزم إبطال الوصيةء وهي العِنّقُء وإذا بَطْلَء بَطْلَتِ الزوجية» وبَطَلَ الإرثُ. 

ون كانت الأمَةُ دون الثلث» فقد تمكنها المطالبةٌ بالمهر ؛ لخر وجها من الكل 
بعد الدَّين» وهلذا كله تفريعٌ على أنه يجوز للمعتق في مرض الموت نكاخهاء وهو 
الصحيح . وحكى الحَنَّاطِنٌ والشيخ أبو علي وجهاً: آلا يعجو رء وهو كما حكيناة 
مِنْ قبل عن ابن الحَدَّادِ: أن المعتقةَ في مرض الموت”" لا يجورٌ لقريبها"؛ 
اوا لاحتمال أن لا يخرج من الثلّث عند الموتِ . 


المسالة الثانية: : زۇج امه عَبْدَ غيره» وقبض الصّداق وأتلفة بإنفاق» وغيره» 
ثم أغتقها في مرض مويه أو أوصّئ بعتقهاء عقت وهي ثلْتُ ماله» وكان ذلك قبل 
الدخول» فليس لها خياز العتي؛ لأنها لو فَسَحَّتِ النكاح لوجب َة المهرِ مِنْ تركة 
السيد» وحينئذ لا يخرجٌ كلها من الثلّث . وإذا بقي ارق في البعض» > لم يثبتٍ 
الخيارٌ» فإثباث الخيار يؤدّي إلى إسقاطهء وكذا الحكم لو لم يتلف الصّداق» وكانت 
الام تُلْتَ ماله مع الصَّدَاق . 
ولو جرحت من الثلث دون الكنداق» أو اتف ذلك بعد الذغول»"قلهنا الخباز. 


.» إسقاط‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(1) في المطبوع زيادة: « نكاحها ». 

)۳( في المطبوع: « لقرينها »١‏ تصحيف . 
(0) كلمة: ١‏ تزويجها » ساقطة من المطبوع . 
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ولو كانت الماك خاليا»! إل أن الإعتاق وج مِنْ وارثه بعد موت السيدء 
و 
نظر: 

إِنْ كان الوارِثٌ مُعْسِراًء فلا خيارَ لها؛ لأنها لو فسخث لزم رَدٌ المهر مِنْ تركة 
الميتِ» وإذا كان على الميتِ دينٌ» لم مذ إعتاق الوازث المُعْسِرٍ على الصحيح. 
وإذا لم ينفذ الإعتاق» لم يثبتٍ الخياذ. 


وإِنْ كان الوارٹ موسرأء فقد ذكرنا في « كتاب الرهن ¿ » خلافا في أَنَّ الوارتَ 
الموسر إذا أغتَقَ عبد التركق» وعلئ الميتٍ دين هل ينف العتقُ في الحال» أم يتوقَّفُ 
قوذ على وصول دَيْنِ العرّماء ؟ فن قلنا : ينفذٌ في الحالٍء وهو[ ۰ أ]الأصحٌء 
عَتَقَتْء ولها الخيار. فإِنْ فَسَحَتْء عَرِم الوار لسيدٍ العبدٍ أقلَّ الأمرين من الصّداق 
وقيمة المت كما لو مات وعليه دَيْنٌ وله عبد وار الطوضة 00 
الأمرّين من الدَّين وقيمة العبد. دلو كان على الميت دَيْنّء فالقيمة التي يَغْرَ 
الوارث يتضاربٌ فيها سيد العبدِء والغرماء. 


3 


الخالثة7": مات عن أخ وعبڌينء و فأعتقَ - 
العبدين› ثم اعت هوأ ھا ع الميت» واذّعا انها أنه ابن الميت» 
المعتقان لهماء د SE‏ تبنت الروجية الست f‏ ولا یرٹ الابْنْ؛ إذ 
الأخ» وبطل إعتافة: وبَطْلَتْ شهادتهماء وحينئذ بطل الزوجيةٌ والنَّسَبُ. وفيه وجه : 
أنه لا يثبت أيضاً» والصحيحٌ : الأول . 

ولو شهلا يسسابدت» نر 

إن كان الأ مُعسِراً يوم الإعتاق» لم ترثِ البنث؛ إذ لو ورثث» لَرَقَّ نصيثهاء 
وبَطَلّتِ الشهادةٌ. وإِنْ كان موسرا» فن عجن السّرَايَة بنفس الإعتاق » ورثث؛ لكمال 
العتتق يوم الشهادة. وإِنْ قلنا: لا تَحْصّلٌ السّرَايَة إلا بأداء القيمقء لم ترث؛ لأن 


توريئها يمنعٌ كمال العتق يوم الشهادة. وحكمٌ الزوجة في الإرث حكمٌ البنت» فينظرُ 
إلى إعسار الأخ ويّساره» كما ذكرنا. 


.» في المطبوع: « المسألة الثالثة‎ )١( 


۸ كتاب النكاح 








الرابعة”': أوصئ لرجل بابنوا '» ومات الموصّئ له بعد موتِ الموصي 


وقبل القثول» وار ا وقبل 0 وقد سبق 8 هلذه المسألة فى 


000 
0020 


(۳ 


في المطبوع: « المسألة الرابعة . 

صورة المسألة: أَنْ يملكَ عبداً» وقبل أن يموت يوصي بهلذا العبد لأبيه ( أب العبد )» ثم يموث 
الموصئ له بعد موت الموصي» وقبل القبول» ويخلّف أخاه وارثاله» فيرث حن القبول للوصية؛ فإذا 
قبل الوصية» عَتَقَ العبدٌُ الموصئ به للقرابة» وللكنه لا يرث أباه؛ لأنه لو ورثه لحجب الأخ ( أخ 
الأب )» وإذا حجب الأخ» لم يصمح قبوله الوصية» وإذا لم تقبل الوصية» يظل ( الابن ) رقيقاً» وإذا 
ظلّ رقيقاً» لا يحجب الأخ ( أخ الأب )؛ وتدور المسألة» على القول بانتقال الملك في الموصئ به 


إلى الموصئ له بموت الموصي ( قاله الدكتور عبد العظيم ديب في تعليقه على نهاية المطلب: 


۷٤ / ۲‏ )» وانظر: ( فتح العزيز: ۸ / ۲۱٤-۲۱۳‏ ). 
في نهاية المطلب زيادة: « صح قَبُولُةُ» وعَتَقَ الابنُ ». قال الدكتور عبد العظيم ديب مُعَلَْاً على قول 
إمام الحرمين: « وعتق الابن »: « لأنه دخل في ملك أبيه بموت الموصيء على القول بأن الوصية 
تدخل في ملك الموصّئ له بموت الموصي . وهناك قولان اخران: 

أحدهما: يوقف ملك الموصّئ به حى إذا قبله الموصئ له دخل في ملكه بالقبول. 

والثاني: يوقفُ حى إذا قبِلَ» تبيّنًا أنه دحل في ملكه بموت الموصي . فهلذه أقوالٌ ثلاثة في 
رقت انتقال ملك الرس به : ١‏ 4 

- ينتقل إلى ذمة الموصّئ له بموت الموصي . 

۲ - يوقف على القبول. فإن قبل تبيًا أنه دحل في ملك الموصّئ له بموت الموصي . 
" - يوقفُ على القبول؛ فإن قبِلَ» دخل في ملكه بالقبول. وعلئ قولي الوقف يكون الملك قَبْلَ 
القبولٍ للميتء آم للوارثِ ؟ وجهان : 
أصخُهما: أنه يكون للوارث . 

ونما أَطلنا بذلك لنوكّد أن المسألة لا تصح مثالا للدّورٍ إل على القول الأول في وقت انتقال ملك 
الموصّئ به إلى الموصئ له . ما على القولين الأخيرين» فلا يعتق ( الابن ) على مَنْ قبل الوصية؛ لأنه 
ابن أخيه» فلا يَعْتَقُ عليه عندنا ؛ فإن عتق القرابة عند الشافعية» يختص بقرابة البعضية» يعني : الأصولَ 
والفروع» من الأجداد والجداتء والأولاد وأولاد الأولاد» ولا يعتق غير الأبعاض مع الأصول 
والفروع عندنا . وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما أله : يعتق كن ذي رحم محرم بالملك» كالأخ» وابن 
الأخ والعَمّء والخال a‏ 

وقد رأيثُ المسألة في « البسيط » للغزالي: eS‏ 
للدّور» على أيّ وقتٍ قدّرناه لامتلاك الموصئ به؛ لأن قابل الوصية» سيملك أباه» وهو يعتق ي عليه عند 
جميع الأئمة. 

هلذا والمسألة في « وسيط » الغزالي» و« وجيزه »» وفي « الشرح الكبير »٠‏ وفي ١‏ الروضة »: 
« أوصئ لرجل ( بابنه )» فهل ما في « البسيط » هو الصوابٌ» وما عداه تحريفٌ وتصحيفٌ توارد عليه- 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





آخر الباب الأول من « كتاب الوّصايا ». 


ره 2 و 
عد : ي ١‏ 8 ع 

ولا يرث؛ إذ لو ورثٌ لكان العتق أو النسبٌ إليه بالشراء وصيةً للوارث» فيَبِطلٌ . وإذا 

امتنع العتق» امتنع الإرث . 


وحكئ الأستاذ أبو منصور”) وجهاً: أنه يرك ووجهاً: أنه لا يصح الشراء» 
والصحيحٌ : الأول. 
2 00 
ولو ملك المريض مَنْ يَعْيِقُ عليه بغير عوَضٍِء كهبة وإِرث' يل بوركم 
وجهان؛ بناءً على أنه ن ين الت أو من رأس المال ؟ وقد ذكرنا ذلك في 
« كتاب الوصّايا ا ل 


فوعٌ: : ذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسْفَرَاييني - كك - في « مُحتَصرٍ » جمعةٌ في 
e‏ ا أنه 0 ص بعتق عبدٍ» م الحاكم بشهادتهماء ثم جاء 


01 ع 54 م و 
وأنه لو أعتق عبدين في مرض موته» هها دلت فال فشهدا على الميت بوصيق» 
أو بإعتاق» وعليه دَيْنٌّء أو زكاةٌ» لم يقبل. 


ولو شهدا أنه نكح امرأةً على مَهْرِءِ كذا حكئ عن بعض الأصحاب: أنه لا تقبل 
شهادتهماء قال: ويحتمل أن يقبل في التّكاح ولا مهر . 


وأنه لو أعتقّ دی له» فشهدا أنه كان محجوراً عليه» لسَفَه لم تقب 
ا 
شهادتهما. 


3# 03 ع 1 ع8 ع8 0 
وأنه لو اذعئن أنه ابن فلان وقد مات» ووارثة في الظاهر أخوة» فانكرٌَ ونكلّ» 


= النساحٌ ؟ لا سيّماأنٌَ الفرق بين اللفظين: « بابنه » و« بأبيه » مجرد النقط لا غير ؟ الله أعلمُ ». انتهئ . 

.» المسألة الخامسة‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(؟)22 هوالأستاذ أبو مَنْصُّور البغدادي» عبد القاهر بن طاهر» صاحبٌ « القَرْق بين الفرّق ». 

(۳) في المطبوع: « كهبة وارث ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸/ 7١5‏ )» وانظر: ( نهاية 
المطلب: .)۷١ / ٠١‏ 

(6) في( فتح العزيز: ۸ / ١ :) 5١5‏ ويحتمل أن تقبل في النكاح» ولا تقبل في المهر ». 


۸ كتاب النكاح 
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فحَلفَ المدّعي» لنت الست ولا يرث وهلذا تفريعٌ على أن ن اليمينَ المردودة مع 


ے 


التُكُول كالإقرار. أَمًا إذا قلنا: إنها كالبيّنة» فيرثُ. 


E: 
ىم‎ 
ي‎ 
1 
ع2‎ 
چت‎ 
ي‎ 
ص‎ 
س‎ 
aA 


ونه لو ورت عبدّين يَعْتِقَانٍ عليهء ثم مات /۸۰٦[‏ ب ] وورثاه» ثم 
بدين علئ الميتٍ الأول يستغرقٌ تركتّة: لم يغبت يثبتٍ الدَّينُ بإقرارهما. 

وأنه لو أعتق أَمَةَ في مرض موته» وهي ثلث مال فاذعت أله وطنها شييةة 
آنا ساخ ها وة اها ا م دعواها. 


وأنه لو ورت من زوجته عبدّين» وأعتقهماء ٠‏ ثم شهدا بالفرقة ة قبل الموت» بردَةٍ 


أو طَلاّق» لم تقل شهادثهما. 
ونه لو كان فى يد عبدو مالٌ» فأخذهُ واشتری به عبدّين وأعتقهماء فشهدا عليه 
بأنه أعتقه قبل ذلك» لم يُقْبَل . 


وأنه لو مات ووارثُةُ في الظاهر أَحُوهُ فأعتقّ عبداً من التركق» وولي العتيق 
القضاءء فجاء مجهولٌ ا أنه ابْنُ الميتِ» وأقامَ شاهدين» له قبل هنا الحاكمٌ 
شهادتهماء 3 يحكُم بقولهماء هلکذا ذكروه»ء وكان يجوز اَن يقال: يحكم 
بشهادتهما ويثبت ث النّسَب دون الإرث . كنا لو اغ تق الأ في هلذه الصورة عبدين» 
وشهدا ببنوّة المدّعي»؛ وحينئذ فلا يؤر رُ نسبة في العتت والقضاء . 

وأنه لو ورثٌ عبداً مِنْ مورثه المقتول» وأعتقه» وولي العتيقٌ القضاءَء فجاء إليه 
الوارث» وادَّعئ على قاتله القصاص فقال: لته وهو مربّدٌ» وأقام عليه شاهدّين» لم 
يحكمْ هلذا الحاكمٌ بشهادتهما. 

ومن هلذا القبيلٍ : :“لو افق دة فجاء رجلٌ واذَّعَئ أنه كان عَصَبَ العبدين» 
وشهدا له > لم تقبل شهادتهما. 

وفي ١‏ التهذيب »: أنه لو ملك رجلٌ أخاه» ثم اق في مرض موته أنه أَعْتَقَُ في 
صته» كان العتقٌ نافذاً» وهل يرثة ؟ إِنْ صَكحنا الإقرار للوارث» ورتء وإلگ 
فلا. 


(1) كلمة: ١‏ ثم »ساقطة من المطبوع. 
زفق في المطبوع : » أقرٌ «. 
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فَوْعٌ: قال العَرَالِيَ كانه في مجموعه « غاية العَوْرٍ في دِرَايّة الدَّوْرٍ »© 
المسائل الدائرة لا بد فيها من قَطْع الدّور. وفي قطعه ثلاث مسالك؛ تارةً يقطمٌ مِنْ 
أو وتارة مِنْ وسطوء وتارةً من أَخِرِه» وذلك بحسب قرو بعضٍ الأحكام ويُعده عن 
الدّفع» وضَّعْفِ بعضها وقربه للدّفع . 

مثالٌ القطع مِنْ آوله: بيع العبدٍ لزوجته الحُرَةٍ قبل الدّخولٍ يصَّدَاقها الثابتِ في 
ذمق السيد» فإنًا حَكَمْنا بفساد البيع» وقطغتا الدور من أصلِوء ولم تقل قل : يصحٌ 


يمح 


البيعٌ» ولا ينفسخ [ النكاحٌ ء أو ينفسح ولا يسقظ الصداقء وسبية 0 البيع 
اختياريٌ ' و الانفساح بالملّك قهري ' وكذا و الصّداق بالانفساخ› وما 


E يصح تارم و اح وما یڈ‎ e 
فْعْهُ بعد حصول سببه» فكان البيعٌ أولئ بالدفع مِنْ غيره.‎ 


ومثالٌ القطع من الوسط: المسألةٌ الثانيةٌ من المسائل السابقة؛ فنا لم نقطع 
الدور يِن Eb‏ قصل لمق سول وو كوو ناو NE‏ 
الع تك وله A‏ لا يرت النا رةه سبي 
أن سقوطً الور ی ر ق 0 د و والخيارٌ أولير بال من ال 
لأنّ العِنْقَ أقوئ . ألا تر TT‏ والخيارُ يسقط بعد ثبوته بالإسقاط 


وبالتقصير ؟ 


ومثال القطع مِنَ الآخر: المسألةٌ الأولى مِنْ الحَمْسٍِ ۷1 ۸° / LÎ‏ فنا لم نقطع 
الوك هن الول بأن نقو ل : لا يحصل العتقٌء ولا مِنَ الوسط بأن نقول: 
الك اح اناي الاجر فيليا لی لها المي وکن أن قال سك 
العتقّ له قَوَةٌ الشّرعة والسّرَاية فلا يدفع» والتكاح افق اهر ال ف فإن 


0 6 - 


)١(‏ وسماه الأندونيسى فى ( الخزائن السنيّة ص : 75 ): « غاية الغور فى مسألة الدور » وهو فتواه فى 
المسألة السُرّيجية» كما قال الأستاذ أمجد رشيد بن علي في مقدمته ل: ( الخلاصة للغزالي 
ص: 55 ). د ١‏ 

زفق في المطبوع: « لم » بدون « الواو ). 

(۳) في( ظ ): « بعد »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / ٠٠١‏ ). 

() في المطبوع: « لا يزيد »؛» تصحيف . انظر: ( فتح العزيز: 4 / 7١8‏ ). 

(5) في( ظ ): « قوي ٠١‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 4 / ٠٠١‏ ). 


۸ كتاب النكاح 





ثبوت النكاح يستغني عن المهرء بدليل المُمَوّضةء والمُسَمّئ مَهْراً لا يثبت من غير 
و 2 ع 2 


عُدَّ مِنْ هنذا القسم الثالثِ» ما إذا قال لزوجته: إِنِ انفسح النكاح بيني 


4-4 


07 فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاثاًء ثم اشتر تر اها ا 
من أوله أن نقول : ل ام لكن يُقطعٌ مِنْ آخروء ا : ينفسخ» 
ولا يقع الطلاق» ورگما نعود إلى هلذه المسألة في مسائل الطلاق» والدوذ فيها 


فَصلٌ: لا يجوز للعبد اللَسَرّي؛ لأنه لا يملڭ» فإِنْ ملّكه سيذه جاريةًء وقلنا 
بالجديد: إنه لا يملك» لم يَحِلَّ له وطؤٌها ولو ذن السيدٌء فلو استولّدَهاء كان الولدٌ 
ا ل ل ل ا 
أنه ن و ر لکن لو وطئ؛ ٠‏ لم يُحَد؛ ؛ لشبهة 
الملك. ولو استولدهاء فالولڈ ملك له» للكن لا يَعْيقُ ن عليه؛ لضعفب ملكو وعلق 
حَقّ السيد به . فان ء عَتَّىَّه عَتَقَ الولد أيضاً . وحكم المُدبّرٍ ٠‏ والمُعَلّقٍ عِنْقَهُ عتقة بصفة حكم 
القن في هلذا . 

ومَنْ بعضة حر إذا اشترئ جارية بما كسَبَهُ بحرّيته مَلَكَهاء للكن لا يطؤها بغير 
إذنٍ السيدٍ؛ لأن بعضّه مملوكٌ» والوطء يق بجميع بدنوء ولا يختصٌ بالبعض الحُرٌ. 

ومال ا SD LL‏ 
فيه. فان أذنَ السيدٌء وقلنا: لا بد من إذنهء فعلى القديم: يجوزٌ. وعلى الجديد: 
خو لأن ما فيه من الملك يمنع النّسَرِي» والمُكاتبُ لا يَتَسَرَئ بغير إذن السيدء 
وبإذنه قولان» كتَبَوْعاتِه. 


.) 5١5 / ۸ في المطبوع: « أما »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 








۸ ۔ كتاب النكاح 


US 





الأول ': إذا اذَّعَى رَوْحِيّةَ امرأة» سُمِعتْ دعواهٌ عليهاء وإِنْ كان العاقدٌ هو 
الول؛ لأنَّ إقراها مقبول» وفيه خلاف سبق في « باب أحكام الأولياء ». 

وأمًا المرأةٌ» فإن اذَّعتِ المهرّ في التّكاح» أو ادَّعتٍ النكاح» وطلبت حقاً مِنْ 
حقوقه» سُمعت دعواها. وإن اذَّعَتْ مُجََدَ الزوجيقء فوجهانء إن سُمِعَتْء أقامتٍ 
البينة» فإِنْ نكر فهل إنكاره طلاقٌ”" ؟ وجهان. إِنْ قلنا: طلاق» اندفمَ ما يدَّعيهء 
ولا معنئ لإقامة البيّنة» وستأتي هلذه المسألة في « كتاب الدّعاوئ » مبسوطة إِنْ 
شاء لله تعالى . 


ا 2 0 5 1 و 
الثانية”": روج إحدئ بنتيه بعينهاء ثم تنارّعاء فلتنازعهما حالان. 


احذهماء تقول كل واحدة» أنا المروجةة» فن صَيَدّقها الزوج» نت 
نكاحهاء 3[ ب ] والأخرئ تَدَعي أنها زوج وهو منكر» فاده أنه ساف 
لها. وقيل: في تحليفو قولان. وينبغي أن يُقَصَّلَه فإن اعت رَوجينه““ وطلبت 
المهرّء فالوجة التحليف. 


." في المطبوع: « المسألة الأولئ‎ )١( 

(۲) في المطبوع زيادة: ١‏ فيه ». 

(۳) في المطبوع: « المسألة الثانية ». 

() في المطبوع: « زوجته ٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 7١7‏ ). 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 





وإن اذَّعَتْ مجود الزوجيّةء ففيه الخلافٌ في المسألة الا ول ؛ فإن 7 قلا 
یحلف»› e‏ سقطث دعواها. ون تکل ا فهل البفين المردودة مع 
التُكُولٍ كالبَينةء 1 كالإقرار ؟ قولان مشهوران. إن قلنا: كالينة. فوجهان: 
[ أحدّهما ]: يثبثُ نكاح الثانية و دو الأولئ» كما لو أقامث بينةً. قال الإماء”" : 
وهلذا القائلٌ 5 : ينتفي نكاح الأولى» ونحک ۳ بانقطاع نكاح الثانية؛ لإنكار 
الزوج. وأصخُهما : استمرارٌ نكاح الأولئ ؛ لآن الخ المردودة؛ إنكا تعد e‏ 
في حَقَّ المُدَّعي وَالمُدَّعَئى عليه لا في حى غيرهما. وقد ثبت [ نكاح الأولى ] 
تاهما“ . وإِنْ قلنا: كالإقرار» فوجهان: 


الها 


أخدهها ‏ طا التكاحانِ» والصحيحٌ: استمراز گاج ا و 
للأولىء ثم أقرّ للثانية. وعلئ هلذا: فهل تست تستحقٌ الثانيةٌ نصف المهرء أم لا تستحقٌ 
شيئاً؛ قولان : 


أظهذهما: الأول . 


الحالٌ الثاني: تقول كَل واحدق: : لَسْتُ بالمُرَوجّة؛ بل صاحبتي » فيقالٌ للزوج : 
عَيْنْء [ فإذا عَيّنَ ]» فقد اق بأَنَّ الع حمق نوه له» فلا خصومة له معهاء 
والقولٌ قول الأخرئ مع يمينها. فن لم تَخلفء حَلّفَ الزوج» وثبت التَّكَاح. وقيل: 
القولٌ قول الزوج بيمينه؛ لأنَّ إحداهما زوجةٌء وهو أعلمٌ مَل حَقَّو. والصحيحٌ: 
الأول 


ے 


واعلم : د المسألة من ١‏ فُروع ابْن الحَدَادِ » وأنه قَيَدَهاء فقالَ: إذا مات 
[ الأب ]» وكذا يدها الغزاليٌ. 


قال الشيخُ أبو علي : هنذا القيدٌ لا فائدة فيه في الحالة الأولئ ؛ لأنه لو كان حَيا 
وعَيّنَ إحداهماء لم يُقْبَلْ قولّه على الزوج؛ للكنه مفيدٌ في الحالة الثانية؛ لأنه إذا كان 


(1) في المطبوع: ١‏ فإنا ». 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١١١ / ٠۲‏ ). 

(۳) في المطبوع: « ويحكم ٠»‏ المثبت موافق لما في ( نهاية المطلب: ١١١ / ١١‏ ). 
(5) أي: بإقرارهما بالزوجيّة. 


۸ كتاب النكاح 





0 ك 


الأب حَيّاً وهى مُجْبَرَةٌء راجغناه. فإن أة قر بالتكاح على إحداهماء قبل قول ولا يَضة 


الزوج إنكارها. 

قال الإماءٌ: ويظهرٌ في القياس أن لا يقبلَ إقرارها ومعها مُجبث؛ خنرا من 
اختلاف الإقرارين» وإذا قَبلّنا إقرارها فاختلف إقراثها وإقراد الول فيجوزٌ أَنْ 
يقال : الحكمٌ للسابق» ويجوز أن يقال : يبطلانِ جميعاً» وقد ذكرنا وجهين في هلذه 
المسألة في آخر الباب الثالثِ عن القَمّالٍ الشاشيئء والْأَوْدَنِيَ؛ أن المقبولَ إقرادة 
إقرائها ؟ فحصل أربعةً احتمالاتٍ. 


ولو روج بنتة اواك ا رجلٍ ء وَاذَّعَتْ هي على أحدهما آنه الزوج؛ر فإن 
جرّدت دعوئ النكاح؛ فعلئ ما سبق» وإِنِ ادَعتِ المهرء حَلَفنْة. فان تکل » اا 
وأخذث نصف المَهْرِء وان اَی كل واحدٍ منهما أنها امرأنّةء فأقِدَثْ لأحدهماء ثبت 
نكاحٌة» وهل للآحَر تحلیفها ؟ قولانِ علئ ما ذَكَرْنا فِيمَنْ رَوَجّها وليّانِ بشخصّين . 


المسألة الثالثة: ھدوا على رجل بنکاج امرأوٍ حي و وهو 0 
فَحُكمَ بشهادتهم» ثم رَجَعواء هل يَعْرَمُونَ ۸1 ۰ أ]له ؟ وجهان. أصحهما: نَحَمْ 
وإنما 0 ما قَوّتوا على الزوج» وهو لضفت الجسم وإِنْ قلنا: 000 
فذلك في قَدْرٍ مهر المثل فن زاد الْمُسَمَى على مهر المِثْل» ٠‏ فَحُكُمٌ الزيادة في الؤجوع 
حَكمُ شهود المال إذا رَجَعوا. 


ولو شهدوا على رجلٍ بطلاقي» ثم رَجَعواء فهل يَعْرَمُونَ مَهْرَ المثل» أم نِضْفَةٌ 
أم غير ذلك ؟ فيه خلا موضحة «1 بابُ ] الرجوع عنٍ الشهادة 0 


وإذا اعت أنها في یکاح رجلٍ بمهر على وشهد لها شاهدانٍ» ثم اذَّعَتِ 
الإصابة واستقرارٌ المهرء فشهد على الإصابق أو عليه إقرار الزوج . بها آخَرَانِء ثم 
ات أنه لديا ويه ذلك اران وحكم بمقتضّئ الشهادات» وأخد تالم 
ثم رجَعَ الشهود جميعاًء فثلاثة أوجُه: 


أحذّها: لا غرم على أحدٍ منهم ؛ لأنّ شهوة التكاح والإصابة لم يوجَد م: 
إثباث ملكِ واستمتاع بملكٍ» وشهودٌ الطَّلاق لم يُمَرَ و توا عليه شيئاً في زَعْمِهِ؛ فإنه 


2 5 


0. 


21 في( نهاية المطلب: ؟1/ 014 ). 





أ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





النكاح؛ ولأنه إن كان نكاح فقد فو '' بإنكاره و قبل شهادتهم . 


والثاني: لا غُرْمَ على شهودٍ التكاج والإصابةء ويغرمٌ شهودٌ الطَّلاق؛ لأنهم 
1 توا مااثبت بالاولين:: فعلئ هلذا : في قَذْرِ غُرْمِهِمُ الخلاف الذي أَحلْناه على « باب 
الرجوع عن الشهادة »» وبهلذا الوجه قال ابن الحَدَّادِء ووافقة طائفة . 

والثالث, وهو أصكّها: لا شيءَ علئ شهود الطّلاق» سيكرس اك 
فكيف يطالبهم بضمان فونه ؟ ! بل النكاح لا يثبث مع إنكاره فلا ينبغي أن تمع 
بينة الطلاق . 


وأما شهودٌ التُكاح والإصابة» فإن أرخوا شهادتهم » فشهد هلؤلاء أنه تكحها في 
المُحرّم» وأولدئك أنه أصابّها في صَفْرٍ غرم الصنفانٍ ما غرمٌ الزوجٌ بالسويّة . 
ون أطلق شهود الإصابة شهادتهم» فنصفتُ العْرْم على شهود النكاح » ولا شيء 


على شهود الإصابة ؛ لجواز وُفُوعها في غير النكاح وكونها زناًء ولو شهدوا بالإصابة 
في النكاح» فقد آلحق ذلك يما إذا أددخت الشهادتان. 


وفي ١‏ النّهَايَةَ »”"2: أنهم لو شهدوا بالنكاح» ثم على الإصابة بعدّه» اشترك 
الصنفان في غرم نصف المهرء والنعلقة الع E a‏ 
والصورتان متقاربتان» فلا يبعدٌ التسوية بينهما في الحكم» ولم يقل أحدّ بتخصيص 
الم تشهود لوصا : 


الرايعة): إذا روحت برجل ‏ نم اعت أن بها وييئة محْرَِية؛ بن قالت : فو 
َي من الوضّاع» أو كُنْثُ زوجة أبيوء أو اء أو وطتني أحذهما بشبهة» نُظِرَ: أَوَقَعَ 
التزويجٌ برضاهاء أم لا ؟ 

الحالةٌ الأولئ: رُوَجَتْ برضاها به؛ بان كانت تَيْبآً» أو رَوَجها َم أو عَم أو 
رَوّجها المُجْيرُ برضاهاء فلا يقل 0 والتكاح ماضٍ على الفح الان إذتها 
انه سكن با لك ا ده َقِيْضةُ؛ لكن إِنْ ذَكَرَتْ ۸۰۸1 / ب ] عذراً» كغلّطء 


.» بزعمه‎ ١ في المطبوع زيادة:‎ )١( 

0( انظر : ( نهاية المطلب في دراية المذهب: ۱۲ / 019 ). 
(۳) في المطبوع: « بغرم ». 

(5) في المطبوع: « المسألة الرابعة ». 


۸ كتاب النكاح 








أو نِسيانِء سُّمعَث دَغواها على المذهب» فتحلفه. 

الحالة الثانية: زُوّجَتْ بغير رضاها ؛ لكونها مُجْبَرَة فوجهان: 

أصخهماء وبه قال ابْنُ الحَدَادٍ ونقله الإمامٌ“ عن مُعظم الأصحاب: 0 
قولها بيمينها» ويحكم افع التكاح من أصله؛ لأ قولها محتملٌ» ولم تعتر 
بنقيضه› فصار كقولها في الابتداء : « هو خي الك لان ادها 

والثاني» قاله الشيخ أبو زيد واختاره الغزاليٌ» و عو اخماز ان رج 
لا يقب قولّها؛ استدامةً للنكاح الجاري على الصحة ظاهراً» ولبَلكً تعخدَهٌ الفاسقاثُ 
ذريعة إلى الفراق . 

حتج الشيخ أبو علي للأول» وهو الأصحٌ عنئذه أيضاً ؛ فإنّ الشافعيّ يانه 

7 وه الحاكمٌ عبداء أو عَقاراً على مالكه الغائب؛ بسبب اقتضاه» ثم 
جاء المالك» وقال: كنت أعتقث العبدّء أو وقفت العقارَء ا فق تمق 


e‏ مم رما 


0 بيع القاضي» وَرُدَّ الثمن'" على المشتري» بخلاف ما لو باعه بنفسه أو 
توكيله » ثم اذى ذلك؛ فإنه لا يُقَبَلُ ؛ لأنه سبق منه نقيضه . 

ومُقتضئ حكايته؛ أنه لا خلاف في صورة بيع الحاكمء للكن الإمام حَكئ فيها 
8 زهرفق 
قولين ` . 

ولو زوج بنتَه» أو أَمَنَهُ ثم اذَعَى الأبُء أو السيدٌ مَحْرَمِيَةَ بينها وبين الزوج» لم 
لتقت إلى قوله؛ لأن النكاح حَقٌ الزوجين . 

قال الشيخ أبو علئّ: ولو قال بعد تزويجه أَمَنَهُ: كنث أعتقتهاء حُكمَ بعتقهاء 
eS‏ 
أجرة مثله؛ لأنه أَمَوَ بإتلافٍ منافعه ظُلمآء كمن باع عبدا» ثم قال : كنثُ عَصَبِتُهُ 
لا يقبلٌ قولّه في البيع» ويَعْرَمُ قيمته مُق[ له ]. والخلاف فى الحالة الثانية فى 


(۱) في( نهاية المطلب: ٠١١ / ٠١‏ ). 

(۲) في (ظ )» والمطبوع: « اليمين » بدل: « الثمن »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
177/6 ). 

.)6057/1١١؟:بلطملاةياهن(‎ )۳( 

(5) في( ظ): 7 العبد). 


روضة الطالبين : الجزء الخامس 


أنها هل تصدَّقٌ بيمينها ؟ وأا دعواهاء فَتسْمَعُ بلا خلاف. 

ولو أقامت”" بینة» حكم بها" . 

والكلام في الحالة الأولى» في رَدٌ الدعوئ من أصلهاء وأ الإذن والرّضًا 
بالترويج إنما يؤثّر إذا أذنَتْ في تزويجها بشخص معيَنِ . 

اا | إذا أذدّثْ في التكاح م مُطلقاً وقلنا : لا حاجة إلئ : تعيين الزوج» فزوّجَها الول 


برجلٍ ؛ ثم ادعت حرم فالحكم كما إذا روت رة لأنه ليس فيه اعترافٌ 
۳ 


ا ر 
ت 


ولو زوج الأخ البكر وهي ساكتةٌ اكثفي بِصّمَاتها على الآصحٌء ثم اذَّعَتْ 
مَحْرَمِيَة» قال الإمامٌ: الذي ارتضاه العراقيون؛ أَنَّ دَغواها مَسْمُوعةٌ. قال: للكن 
ا" 

المسألةٌ الخامسة: إذا روج أَمَنَهُ ثم قال: كنثُ مجنوناء أو مَحْجُوراً عَلَىَ 
وقت تزويجهاء وأنكرٌ الزوجٌء وقال: تروجتها ترجا صحيحاًء فإِن له يعهد 
للسثد*" ما ادّعاهء ولا بَِنَة؛ فالقولٌ قول الزوج بيمينه؛ 
وكذا لو قال: زوٌجْمُها وأنا مُحْرِمٌء أو قال: لم تكن ملكي يومئذِء ثم ملكُمّها . 


وكذا الحكمٌ لو باع عبد تم فالزيغد ی : بعبّهُ وأنا محجورٌ عليّ» أو لم يكنْ 
ملكي» ثم E‏ وعن نص في » الإملاء ): أنه لو زوج أحتة» ومات الزوج» 
فادّعَ ورئبة أ أخاها رَرَجها بغير إذنها وقالت[41 ٠م/أ]:‏ بل زَوَجِنى بإذنى» 
فالقول قولّها. ولك أن تقولّ: قد سبق ذكرُ وجهين فيما لو ادَعَى أحدٌ المتعاقدين 
صحة البيع والآخرٌ فساده» فليجئ ذلك الخلافٌ في هلذه الصورة . 

قلثُ: لم يذكزْهٌ الأصحابُ في هلذه الصورة» ولا يصح مجيئةُ؛ لأن الظاهرَ 

2 1 5 

الغالتَ في الأنكحة الاحتياط لهاء وعقدّها بشروطهاء وبحضرة الشهود وغيرهم» 


6 


؛ لأنّ الظاهرَ فد النكاح . 


(1) في المطبوع: « قامت ». 

() في المطبوع زيادة: « بلا خلاف ». 

(۳) في المطبوع: « بجهالة »» المثبت هو الوجه. انظر: ( فتح العزيز: 4 / ۲۲۳ ). 

(0) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٥١١ / ٠١‏ ). 

(5) في المطبوع: « السيد » بدل: « للسيّد »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 777 ). 


8 - كتاب النكاح ا 


بخلافِ البيع ؛ فن وقوعَةُ فاسداً ”'' كثير. والله أعلم. 

ولو ادَّعَتِ المنكوحة أَنّها رُوّجَتْ بغير إذنهاء وهي معتبرة الإذنء ففي « فاو 
اغوي » أنه لا يقبلٌ قولها بعدما دخلت عليه وأقامّت معهء كأنه جعلَ الدخول 

ىا إذا يد للسيد”" المزج جنون» أو حجر أو قال : زتها وأنا صب 
فما يسدق ينك ؟ قرلا حَرّجهما الشيخ أبو زيد. أظهرُهما عند الشيخ أبي بي 
علي وغيرو: أن المُصَّدَّقَ الزوجُ؛ لأنَّ الغالتَ جريان العقدٍ صحيحاًء ولأنه ص 
ظاهراً والأصل دوامة. 

ولو روج أختّهُ برضاهاء ثم ادّعت أنها كانت صغيرةً يومئذ» ففى « قتّاوئ » 
لمال والقاضي حُسَينء والبَعَويٌ؛ أن القولَ قولّها بيمينهاء وإِنْ أَقََدَتْ يومئذ 
ا > كما لو اة ا ن : كنثُ صغيراً يوم الإقرار» وهلذا يمكنٌ أَنْ يكونّ 
تفريعاً على أحد القولين» ويمكنٌ أَنْ يفرق بأن الغالب مِنَ العقدِ الجاري بين مُسلمين 
صت وهلذه لم تعقد. 

ولو وَكَلّ الول بتزويجهاء ثم أَحْرَمَ وجَرَئ العقدٌ» فادَّعَئ الول جَرَيَانَةً في 
الإحرام» وأنكرّ الزوج» قَنَصّ الشافعئ ككئْه؛ أنَّ القول قول الزوج؛ عملا بظاهر 
الصحة””. ولم يحك الشيخ أبو عليٌ خلافاً في هلذه الصورة. 

قال الإمام: وسبية أن الإحرام طَرَأَء والأصلٌ استناد”؟ العقد إلى الح 0©. 
لكن الشيخ ألْحقَ بمسالة الإحرام المنقولة عن النّصٌّ؛ ما إذا وَكُلَ بقَبولٍ يكاح» ثم 
أَحْرَمَّ الموكّلٌ» وبل الوكيل» ثم أختلف الزوجان» و عقد قَبْلَ إِحْرامِي أو 
بعده ا و ك إحرامك؛ فالقول قول الرَّوجء فلم يفرقٌ 





.» في المطبوع: « فاسد‎ )١( 

(۲) في( ظ ): « السيد . 

(۳) انظر نص الشافعي في ( نهاية المطلب: ٠٠١ / ٠١‏ ). 

©) في ( نهاية المطلب: ٠١‏ / 017 ): « إسناد ». والإسناد: هو وقوعٌ الحكم الان مستنداً إلئن سبب 
( حاشية نهاية المطلب: ۱۳ / ۲۸ ). 

.) ١١١ / ٠١ (نهاية المطلب:‎ )٥( 
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د الول إذا زوء ثم اع المَحْرَمِيةَ بين 


ومُقتضئ ما سبق في المسألة الرابعة؛ 
الزوجَّين» لا يلتفث إلى دعواهٌ أن لا يفرض النزاع في مسألة التص بين الوليٌ 
والزوج؛ بل يُفْرَضٌ بِينَ الزوجّين . 


ن الزوج كان واجداً للطولٍ» وأنكرَ الزوج» صق 


ولو روج أَمَتَكُ ثم ادع ا 
الزوج. 

ولو رَوْجّ به ومات» فَادَّعَتْ أَنَّ أباها كان مجنوناً يوم العَقّدء نْظِرَ: هل كان 
0 ا 


م | سه سه ىم 


به» قال ابن اماد : يعم بيه الرجل ؛ لأن حَقَهُ حه في التكاح أقوئ منها؛ 0 
المتصرّف إِنْ شاء أمسَكّهاء وإِنْ شاء [ ٩‏ ۰ ب ] طَلَّقَء فَقُدَمَتْ بيَْنَهُ» كصاحب اليد 


مع غيرد» هنذا قول ابْن الحَدَّادء وبه قال الجمهورٌ. 

وقال الشيحُ أبو علي : يحتمل أن ينظرَ في جواب مَن اعت أنها زوجَتُةُ فإِنْ 
أنكرء فلا نكاح له» فيعمل ببيّنة الرجل. وإن سَكْتْء فهما بَيّنَتانِ تعارضَاء ولم 
يتعرّضوا في تصوير المسألة لدعواها المهرء أو حَقَاً من حقوق النكاح» وقد سبق في 
سماع دعوم الزوجية المجرّدة خلافٌ. فإن شعت وأنكرَ الزوج» ففي إقامة البينة 
أيضاً خلافٌ. فإذا ادّعت الزوجية المجردة» فإنما تقيم هي البينة؛ تفريعاً على سماع 
هنذه الدعوئ والبينة مع إنكارو. 1 

فَوْعٌ: في ١‏ فتاوئ البَغويٌ » أنه إذا كان تحته مسلمة وذميةٌ لم يَدْخْلُ بهماء فقال 
للمسلمة: ارتَدَدْتِء وقال للذمية : أسلمتء فأنكرتاء ارتفع نكاحهما؛ لِرَعْمِهِ. 

وذكر الإمامٌ الرافعيٌ هنا مسائل منثورة من فتاوئ » القَمَّالِء والقاضي حُسين» 
والبَعْويٌ تتعلّق بأبوات التَكاح قدَّمْتّها آنا فوضغتها في مواضعها اللائقة بها. 
[ وبألله التوفيق ]. 


4n‏ ذ انك 


(1) في المطبوع: « فإنّ «. 


۹ - كتاب الصداق 





هو اسم للمال"" الواجب للمرأة على الرجل بالتّكّاح» أو الوطء» وله أسماء: 
2 و 72 3 35 9 
الصَّدَاق”'' » والصَّدقة”". والمَهْد والأجْ والعقر ‏ والعَليقة . 


ويقال: أَصْدَقهاء ومَهَرّها. ويقال في لغة قليلة : أمهرها. 


قال الأصحابُ: ليس المهرٌ ركنا في النكاح» بخلافٍ المبيع والنّمَن في البيع ؛ 
لأن المقصود الأعظمَ منه الاستمتاعٌ وتوابعٌةُ» وهو قائم بالزوجَين» فهما الركن» 
فيجوزٌ إخلاء النكاح عن تسمية المهرء للكن المستحَبٌ تسميئة؛ لأنه أقطعُ 


0 


[ للتّراع ]. ثم ليس للصّدَاقٍ حَدٌ مُقَدَّدُ؛ِ بل كَل ما جار أن يكون ثمَناًء أو مُتَمَنا» أو 


(1) في المطبوع: « المال». 

() قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ 706-704 ): « الصّداقٌ: اسم لما تستحقه 
المرأة بعقد النكاح . قيل: إنه مشتقٌ من الصَّدْقَء بفتح الصاد» وإسكان الدال» وهو الشيء الشديد 
الصّلْبُ؛ فكأنه أشدٌ الأعراض لُروماً من حيثُ إنه لا ينفكٌ عنه التكاح» ولا يستباح بضع المنكوحة إلا 
به. وفيه لغاث: صداق» وصداق» بفتح الصاد» وكسرها. ... ». 

(۳) صدقة: بفتح الصاد وضم الدال» وصّدّقة بضمهما ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠١‏ ). ويقال 
أيضاً بضم الصاد وإسكان الدال كما في ( النجم الومَّاج : ۷ / ۲۹۵ ). 

(:) العُقَرٌ: بضم العين المهملة وإسكان القاف. وبعدها راء مهملة ( تهذيب الأسماء واللغات: 
(TAT «0/۳‏ 

» «التعبير ب: «العليقة » وقع في: « البحر‎ :) ۲١ /۷ قال الدّميري في ( النجم الومّاج:‎ )٥( 
. و« الروضة » وغيرهماء وقال القاضي عياض والهَرَويٌ وابنْ الأثير : العلآقة» والجمع : العَلائق‎ 
قلث: وللصّداق أسماءأخرئ هي : التّحلةء والقريضةء والطَوْلُ» والنّكَاحٌ» والجبَاء. انظر: ( تهذيب‎ 
») "56 / ٩ و( النجم الومّاج: ۷ / 06 )»ء و( البيان للعمراني:‎ ») ٠٠٠ / ۳ الأسماء واللغات:‎ 
.)١١9 / ٤ و( فتح العزيز: ۸ / ۲۳۲ )»2 و( المعتمد:‎ 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 





أَجْرَقٌ ا انا فإن انتهئ في القَلَةٍ إل دال مول فسّدت التسميةٌ . 


سام م چ 


ويستحتُ أن لا ينص عن عَشَرَةٍ دراهم ؛ للخروج من خلافٍ أبي حنيفة كانه أن 
لا يُعَال في الصَّدَاق» والمستحتٌ أن لا يُرَادَ على صَدَاقٍ أزواج رسول لله لاف وهو 
5 ن مئة درهه”! 7 

فصل: يشتمل كتاب الصداق على سنة أبواب 

الأولٌ": في أحكام الصَّدَاقٍ ا ¢ وهي ثلاث 

ال ول : : في اَن الصّدَاقَ في يد الزوج» كيف يضمن ؟ فإذا أَصَدَقها عيناً» فهى 
شو علية إلى أن ها ٠‏ وفي کا قرلان: 


أظهزهماء وهو الجديدٌ: ضمّان العقدٍء كالمبيع في يد البائع . 
والقديمٌُ: ضَمَان اليدء كالمستعار والمُسْتَامء ويتفرَعٌ على القولّين مسائلٌ: 
الأول : إذا باعتٍ الصّداقَ قبل قبضهء إِنْ قلنا: ضمان يل جار وإلاّء فلا. 


ولو كان الصَّدَاقٌ دَيناً» فاعتاضتث عنه» جار إن قلنا: ضمان يدٍء وإلاّ فقولان» 
كالتّمن . أظهرهما: الجوازٌ» كذا ذكره الإمامٌ وغيرة. 


وفي « التتمة »: لو أَصْدَقَها تعليمَ القرآنِء أو صَنْعة» لم يَجُز الاعتياض على 
قول ضمان العقد» كالمَسّلم فيه. ١ /۸٠١[‏ ] 


)6 أخرج ( مسلم في التكاح: ٠١١١‏ ) عن أبي سلمة بن عبد الرحملن؛ أنه قال : سألث عائشة زوج 
النبي يا : كم كان صداق ر ا »قلت : كان صَدَاقَُ لأزواجه ثتتي عَشْرَة وقي وشا . قالت: 
أتدرق ما الت ۴ شال : قلتٌ: لا. قالت: ا ا فتلك خمسنٌ مئة درهم . فهلذا صَدَاقٌ 
رسول ألله اة لأزواجه . 
قال الحافظ في ( التلخيص الحبير: 1/ ۱ ) بعد إيراده هلذا الحديث: « إطلاقة أن جميع 
الزوجات كان صَدَاقَهِنَ كذلك؛ محمولٌ على الأكثر» ل تخد ور کات دان وَضفكة 
كان عقا صداقهاء وأ خبيبة اصدقها عنه النجاشتع اريسة آلاف كما وواه أبى.دازد 
والسائي ..... ». وانظر: ( المعتمد: .)١١١ / ٤‏ 

(۲) في المطبوع: « الباب الأول ». 

(۳) في المطبوع: « الحكم الأول ». 

(4) في المطبوع: « المسألة الأولئ ». 





4 - كتاب الصداق 








الثانبة : تلف الضداق المعيّنُ في يدو؛ 0 العقد: : ينفسخ عق 
وقد عرد الملك إليه قبيل الل ؛ حت لو كان عبداً كان عليه و 
تجهيزه "2 كالعبدٍ المبيع يَنْلَفُ قبل القبض» ولها عليه مَهْرُ المثل . 

وإ قلنا: مان اليد تلف على ملكها حتّى لو كان عبدأء فعليها تجهيزة. 
ولا ينفسخ الصَّدَاقٌ على هنذا القول؛ بَّنْ بدل ما وَجَبَ على الزوج تسليمٌة تسليمّة يقُومٌ 
مقا مَه» فيجبٌ لها عليه مثلٌ الصَّدَاق إِنْ كان مِثْليَا» وقيمئة إِنْ گان مُتَقَوّما. 

ورجح الشيخ أبو حامد وابْنْ الصّبَاع وجوب بَ الْبَدَلٍء والجمهورٌ رجّحوا القولّ 
الأول وهو وجوبٌ مهر المثلٍ. 

فإذا أُوجَبْنا القيمة» فهل يجبُ أقصى القِيم"" من يوم الإصدَاق“ إلى يوم 
التَلَف؛ لأنَّ التسليم كان مستحقاً في كُلّ وقتء أم يوم الف فقط؛ لأنه لم يكن 
متعدياًء أم يوم الإضداق””, أم الأَقَنُ من يوم الإضداق”" إلى يوم التّلف ؟ فيه أربعةٌ 
اوه O‏ . ولو طالبَنُةُ بالتسليم فامتنم» تعيّنَ الوجة الأول على 
المذهب . وقيل يجت أنصى الق من زفت المطاتة إلى اكات ؛ لايس متعد يا : 
ولو طالبها الزوج بالقبض فامتنّث» ففي بقَاء الصّداقٍ مضمونا عليه وجهانء نقلَهُما 
ر الف السرْخسي» الصحيح : الضجانء کما اَن البائع لا يخرج عن عهدة المبيع 

هنذا ا ف العداق ق اا لو ا و 


a 5 SS 9 ef °‏ 2 2 
إن أتلفتة الزوجة» صارت قايضة» وبرئ الزوج» ورور ا في ا وجا ان 


المشتري إذا أتلف المي في يد البائع» لم يَصِرْ قابضاً؛ بل يَعْرَمٌ القيمة للبائع» 
ويستردٌ الثمن . فعلى قياسه : تَفْرَمُ له الصداق وتأخذ مَهْرَ المثل . 


(۱) في المطبوع: « المسألة الثانية ». 
(۳) أي: إذامات 

(۳) في المطبوع: « القيمة »). 

(4) في المطبوع: « الصَّداق ». 

)2( في المطبوع : « الصّداق ». 

)6 في المطبوع: « الصّداق ». 

(۷) في المطبوع: « أصحهما ». 
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وإن أتلمَهُ أجنبيئٌ» فإن قلنا: إتلاف الأجنبيٌ المبيعَ قبل القبض كآفق سماويّق 
فالحكمٌ ما سبق وإن قلنا: يوجبٌ الخيار للمشتري وهو المذهب» فللمرأةٍ الخيارٌ؛ 
إن شاءث فَسَحْتٍ الصَّدَاقق» وحينئذ تأخذ من الزوج مَهْرَ المثلٍ » إن قلنا بضمان 
العقدء ویثل الصّدَاقء أو قِيمَتَهُ إِنْ قلنا بضمان اليدِء ويأخذ الزوجٌ العْرْمَ مِنَّ 
المُتلف. وإِنْ أجازث تأخذ مِنَّ المتلفٍ المثلّ أو القيمة» ولها أن تطالبَ الزوج 
بالغزم» فيرجمٌ هو على المتلفبٍ إِنْ قلنا بضمان اليد . وإ قلنا بضمان العقد؛ فليس 
لهاامطالبة الزوج» هلكذا رتب الإمامٌء والبَعْوئٌء وغيرٌهماء فأثبتوا لها الخيار على 
قولّي ضمانٍ العقق وليك ثم فَوّعوا عليهما. كان ترز أن شال > افا ديك لها 
الخيار على قول ضمان العقد. فأمًا على ضمان اليدء فلا خيار» وليس لها إلا طلّب 
المثل» أو القيمقى كما إذا أتلفَ أجنبيئٌ المستعارَ في يد المُستعير . 


وإِنْ أتلفَهُ الزوجٌّء فعلى الخلاف في أَنَّ ؛ إتلافَ البائع المي قبل القبض كالافة 


ا السا أو كإتلافٍ الأجنبيٌ ؟ والمذهتٌ: الأول: CRE‏ 
الصداق ۸٠١1‏ / ب ] علئ التقديرّين 


الثالثة”": حَدَتَ في الصَّدَاق نقصٌ في يدٍ الزوج» فهو نق جُزءٍء أو صفة ؟ 
قصل الججزء : مثل أن أَصدَقَها عبدين» فتلف أحدهما في يده» فينفسخٌ عقدٌ الصَّدَاقَ 
فيه» ولا ينفسخ في الباقي على المذهب» للكن لها الخيار. فإِنْ فَسَخَتْء رَجَعَتْ 
إلى مهر المثل على قول ضمان العقدِء وعلئ ضمان اليدٍ: تأحدٌ قيمة العبدّين. وإنْ 
أجارّث في الباقي» رَجَعَتْ للتالف إلى حِصّةٍ قيمته من مَهْرٍ المثل على قولٍ ضمانٍ 
العقدِء وإلى قيمة التالفٍ على ضمانٍ اليد. ۰ 

وإنْ تلف أحد العبدين بإتلافء ا 


أتلقة | د جعت قابضةً لِقِسْطِه مِنّ الصَّدَاقٍ . إن أتلقَهُ أجنبئٌ» فلها 


الخيارٌ. فون فَسَخَتْ ت فحت أخذذث الباقي» وقسط قيمة التالف مِنْ مه المثل» إن قلنا 


بضمان العقد» وقيمتة ِنْ قلنا بضمان اليد. وان أجارّت » أخذث من الأجنبين 
الضمانٌ. 


0 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
)۲( في المطبوع : « المسألة الثالثة ». 
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وإن أتلمَهُ الزوج» فهو كالتلف بآفة على المذهب . 

اا قتي العف وان الجر وت ا 
فللمرأة الخيار. 

وفى « الوسيط 30 أن أن أبا حَمْصٍ بْنَ الوَكيْلٍ قال: لا خيارَ علئ قول ضمان 
العقدِء والمذهبُ: الأولٌ. فإِنْ فَسَحَتِ الصداق» أخدّث مِنّ الزوج مهرَ المثل على 
الأظهرء وبذل الصّداق فى القول الآخر. وإن أجارَّت » فعلى الأظهر: لاشىء لهاء 
كما لو رضي المشتري بعيبٍ المبيع» وعلئ ضمانِ اليد لها عليه ارش النَقصٍ . 

ون اطلحث علئ عيب قديم» نلها الخيان فن فَسََحَتْ رَجَعَتْ إلى م اله 
أو إلى قيمة العَيْنٍ الم : ون أجارّتٌ» وقلنا بضمان اليد فلها الوه ش على 
المذهب» وفيه ترد للقاضي حسين ؛ لأنها رَضِيَتْ E‏ 


ون حَصَل النّعْييبُ بجنايق» نر : 

إِنْ حَصَّلَ بفعل الزوجة» جعِلَتْ قابضة لقَدْرِ النقصٍ» وتأخذ الباقي» ولا خيار. 

وإ مَلكَ بعد ابيب في يد الزوج» فلها مِنْ مهر المثْلٍ حِصّةٌ حِصّةٌ قيمة الباقي على 
الأظهر» وقيمةٌ الباقي على القول الثاني . 

وإن حَصَلَ التّعْيِيبُ بفعل أَجنبئّ» فلها الخيارٌ؛ فن فَسَحَتْء أَحَذَتْ مَهْرَ المثلِ 


على الأظهر» وقيمتهُ سَليماً في الثاني» ويأخذ الزوج العْرمَ من الجاني ون أخارت: 
عَرَمَتِ الجاني”". وليس لها مطالبة الزوج إِنْ قلنا بِضَّمانٍ العقدٍ. وإِنْ قلنا بِضَمانٍ 


اليد» فلها مطالبتة وينظرٌ: 

إن يكن للجاية أؤد مقا أو كان وكان 9 از النقض اکن :تحت 
على من شاءَث منهماء والقرارٌ على الجاني . وإِنْ كان المقدَّرُ أَقَنّ طاليّث بالمقدّر 
مَنْ شاءَث منهماء والقرار على الجاني» وأخذث قيمة الأزش من الزوج . 


ot 


(۱) انظر: ( الوسیط ٠٥:‏ / ۲۲۰). 

(۲) في( س )» والمطبوع : « العين ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸/ ۲۳۷ ). 
(۳) في.المطبوع: « للجاني ٠ء‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 4 / ۲۳۷ ). 

. وكان » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )٤( 
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ون حَصَلَ التَْبُ بجناية الزوج؛ ؛ فعلئ الخلاف في أَنَّ جناية البائع كآفق» أو 
كجناية أجنبيٌّ ؟ إِنْ قلنا بالأول» وقلا مان البق فل فيهان بها ق > فا 
للجناية رش مُقَّدُهِ كقطّع البدء فعليه أكثرٌ الأمْرين /81١3‏ أ] من نصفب القيمة» 
وش النقص . 


5 


فرْعانٍ 

الأوَّلٌ: صْدَقَها دارا فانهدَمَتْ في يدهء ولم يَنْلَفْ من التّقْض”"2 شي 
فالحاصل تُقصان صِفَةٍ سف ا اانا عر ل : هو 
كدان صفَة""ك كَطَرَفِ العبد ؟ أَمْ نُقصانٌ جُرْءِ كأَحَدٍ العبدين ؟ وجهان. 2600 
ائ :وقد ميقا في البيع.. 

الثاني: أَصْدَقَّها نخلآء ثم جَعَلَ ثَمَرَهُ في قارورة» وصّبٌ عليه صَفَراً 29 مِنْ 
ذلك التّخلء وهو بعد في يده» والصَّمَدُ: هو السائلٌ من الوْطب مِنْ غير أن يُعْرَضَ 
على النار . فإمًا أن تكون الثمرة صَدَاقاً مع التَخل ؛ بأن شی ا ا اك 
EDE‏ 

الحالة الأولئ: إذا كانت صداقاء يُنْظَه : 


إن لم يذل الثمرة والصَفَر َه قصل لا بتقدير التّرْعَ مِنَ القارورة» ولا بتقدير الترك 
فيهاء فتأخذهما المرأة» ولا خيارَ لها ؛ بلٍ الزوج كفاها مُْنَة الجَدَاو* . 


c(YTA [۸ في (ظ)» والمطبوع : « النقص »» تصحيف . ا ا‎ )١( 
: القضٍ مثلٌ : قل وحمْل» بمعنى‎ . (ret و( النجم الومّاج لا‎ ») ۷١ / ٠۳ و( نهاية المطلب:‎ 
: المنقوض» واقتصر الأزهريٌ على الضَمٌ. قال : التُقَضٌ: اسمٌ البناء المنقوض إذا هُدِم ( المصباح‎ 
.) 554-554 / ۳ : نقض )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات‎ 

(۲) في المطبوع زيادة: « هل ». 

(۳) في المطبوع: « نصفه » بدل: « صفة »» خطأ. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / ۲۳۸)» 
و( النجم الومّاج: ۷/ 7”04). 

20 الصّقَُّ: بفتح القاف وسكونها . انظر: ( نهاية المطلب: 07/١ / ١‏ ). 

)0( فإذا عرض على النار فهو دِبْسٌ ( نهاية المطلب: / 7١‏ ). وقال الرافعي في ( فتح العزيز: 
2022000 واه الحجان يعارن ذلك؛ استبقاءً لرطوبة الوُطب» واستزادة لحلاوته » وانظر: 
( البيان للعمراني: 9 / ٤۲۹‏ ). 

0) الجّدَادء جَدادُ النخل : أي صِرَّامُها وقطع ثمرها( هدي الساري ص: ٩۷‏ ). 
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ون حدث فيهماء أو في أحدهما نَقْصٌء فهو إا تفص عَيْن» وما نقص صفة . 

فص العين» فمثل أَنْ صَبٌ عليها يلين من الصَفَرِء فشربَ الطب يخي 
فلا يجيه مه ص عَيْن الصَّفْرٍ بزيادة ق. فت 1 

ثم إن جعلنا الصّدَاقَ مضموناً ضمان عقدٍ» انفسحَ الصّداقٌ في قَذرِ ما ذهب من 
اضفر إِنْ قلنا: : جنايته كالافقء وهو المذهبُ» ولا ينفسخ في الباقي» و 
الخيارٌ؛ ِنْ فَسَحْت» رجعت إلى مهر المثلء وا أجازث في الباقي أخذث بِقَدْرِ 
ما ذهب من الصّفْرٍ من مَهْرٍ المئل؛ وذقنا : جنايته ‏ كجتاية الأجنبيّ» لم ينفسخ 
الصداق في شيء» ولها الخياد؛ إن فسحَتْء فلها مهرُ المثل» > ون أجارّث» 


o 


النخلّ والوُطبت» ومثل ما ذهب من الصقر . 
وإن قلنا بضمانٍ اليدِء تَحَيّرتْ أيضاً؛ فن فسحّثء فلها قيمةٌ النّخلٍ 00 
الصّفَّر وقيمةٌ الوُطبٍ» أو مثِلهُ على الخلاف المذكور في « كتاب الغصب » أنه م 


2 E) ا‎ 


و متقوم . 
وإن أرادث أخذ النخل ورَدً الث ق فعلئ الخلاف في تفريقٍ الصّفقة . 


ت 
o‏ 


إن أجارة: فلها ما بقيّ» ومثْلُ الذاهب من الصُقر . 

ونا نالفي ذا ميت فيه الصف والمكيلتان بحالهماء أو قيمة 
الُطب» فان كان التُقْصانُ حاصلاًء سواء ترك الوَطبُ في القارورة أو نرم فلها 
الخيا. فإن فسحث» فعلى قول ضمان العقد: لها مهرُ المثّْلء وعلئ ضمان اليد : 
لها بَدَلُ النخل» والؤطب» والصّفر. 

وزد آجارت فن قلنا بضمانٍ الق وخحلا اة كالافة. احذتها باذ آذ دش . 


وإِنْ جعلناها كجناية الأجنيعء أو قلنا بضمان اليدء فعليه ارش التتقصان. وإِنْ كان 
الوْطبُ يَتعيبُ لو نزِعَ من القارورة. ولو ترك لا يتَعيّبُ؛ فلا يُجْبَرُ الزوج على التبؤع 


3 


3 


.) مكيلة: ما كيل به( القاموس‎ )١( 

فق في ( ظ ): « الصفة »» تحریف . انظر: ( فتح العزيز: ۸ / ۲۳۸ ). 
(۳) في المطبوع: ١‏ جناية . 

(4) في( س )» والمطبوع: « جناية ». 

)0( في المطبوع : « مثل » بدون « الواو». 
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بالقارورة» للكن إن ترح بها أَيرَتٍ [ المرأة ] على القبول؛ إمضاء للعقدء ويسقظ 
ا E‏ 

وهل تملك /۸١١[‏ ب ] القارورة حتَّى لا يتمكّنَ الزوج من الرجوع؛ وإذا نزعث 
ما فيها لم يَجبْ رَدُ القارورق» أَمْ لا تملك وإِنَّما العَرض قط الحصومة» فيتمكن 

تن الخو وإذا رَجَعَّ يَعْودُ خيارهاء» فيجبُ رَد د القارورة إذا نزعث ما فيها ؟ فيه 
وجهان كما ذكرنا في الب في مسألة اللَغلء والأحجار المدفوتة. 

وإن كان الوْطبُ لا يتعيّبٌُ بالئّرْع» ويتعيّبُ بالتركِء فلها مطالبتة بالتّع» 
ولا خيار. 

ولو تبجع هو بالقارورة» لم تڇْبَر هي على القبول؛ لأنّه لا ضرُورة إليه . 

الحالةٌ الثانية: أن لا تكون الثمارٌ صَدَاقاً؛ بِأَنْ حدنّث بعد الإضداق في يد 
ازوج إن لم يَسْدْثْ نقصل» أو زادتِ القيمةء فالكلٌ لها E‏ 
أو في أحدهماء فلا خيارَ لها؛ لأنّ ما حدثٌ فيه النقص ليس بصَدَاتيء وها الاش 
وحكئ ابْنُ كَجّ وجها: أَنَّ لها الخيارَ وهو غَلَطٌ . 

وإ كان النقضٌ بحيثٌ لا يقب ويزداةٌ اله اشنا فيل اعد اناما اوفك 
النقص ء E‏ اندر ووالى لفقت 1 
فيما إذا بل الحنطة فَعَفِنَتْ. وفى « العْدَّةٍ ‏ ': أنها على القول الأولٍ؛ تأخذ ارش 
انتقص في الحال» وكلما ازداد التقصٌ» طالب بالأزش 

ولو کان الوك a‏ تع تعيب بالتّزع . من القارورة» ولا يَتَعَيَبُ بالتّرك» فتبرّع الزوج 
i u u‏ هنذا کله 
إذا كان الصّفْرُ من ثمرة النخلة. 

أا إذا كان الصَفَر للزوجء والثمرةٌ من الصَّدَاقء فالنظث هن“ إلى نقصان 
الرؤطب وحده؟ ِن نقَصّ»ء فلها الخيار. ون لم يَنْقَصْ : بالتّزْع » فلا خيانَ» وتأخذ 
المراة الوط والزوج الَمَوَ :ولا شىء لما تة الوطك. 


 )١(‏ يك يشير إلى مسألة من مسائل الرَدٌ بالعيب» فيمن اث شترئ دابة وتعلهاء ثم وجد بهاعيباً قديماًء فأراد رَد 
فماحكم زع النعل إذاآثر أو لم يو و ثر ؟ وقد سلفت المسألة في ( كتاب البيوع ). 

(۲) العُدّةهنا: لأبي المكارم الروياني» ابن أخت صاحب « البحر ». 

۳( في المطبوع: « هناك ). 
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-ِ 0 ا . ا‎ E 
وإن كان ينقص بِالنَرْع» فلها الخيارٌ. فإن تبرّعَ الزوج بالصَّقر والقارورة» سقط‎ 
الخيارٌ» ولزم القبول على الصحيح› ويجيء فيه ما سبق في ي التبرّع بالقارورة.‎ 
فَوْعٌ: إذا زاد اصدا في يد الزوج» إِنْ كان زيادةً متصلةء كالسّمَنء والكبرء‎ 
. وتَعلّمِ الصّنعق فهي تابعةٌ للأصل‎ 
وإِنْ كانت منفصلةً كالئَّمرق والولد» وكسْبٍ الرقيق. قال المُتَوَلي : إِنْ قُلنا‎ 
بضمان اليد» فهي للمرأقء وإلاء ل ل ل ل‎ 
والصحيح"'' أنها للمشتري في البيع» وللمرأَةٍ مُنا‎ 
فن قلنا : للمرأةء فَهَلَكَتْ في يده» أو زالّتِ المتصلة بعد حصولهاء ولا ضما‎ 
ب‎ (۲) 
على الزوج إل ذفلا يصمان اليد وقلا رضن عاد العصوت وا إذا‎ 
2ع |“ وا‎ 
. طالبتةٌ بالتسليم فامتنع‎ 
وفي « التهذيب » وغيره ما يُشْعِرُ بتخصيص الوجهين» في أَنَّ الزوائدَ لمن هي‎ 
بما إذا هلك الأضلٌ في يد الزوج» وبقيتٍ الزوائدٌ» أو رَّتٍِ الأضْلّ بعيب ؟ أما إذا‎ 
ستمرَ العقد» وقبضت الأصْلَء فالزوائدٌ لها قطعاً.‎ 


COC’ 


المسألة الرابعة: المنافع الفائتة ۸٠۲1‏ / 11 في يد الزوج غير مضمونة عليه إن 
قلنا بضمان العقدٍ» وإِنْ طالَبتُهُ بالتسليم فامتنع . ما إذا قلنا بضمان اليد E‏ 
CEE‏ 

وأا المنافع التي استوفاها برُكوب» أو ا أو استخدام» ونحوهاء 
فلا يَضْمّئها على قول ضمانِ العَقدء افا : جناية البائع كأ . ون قلنا : هي كجناية 
أجنبيٌ » أو قلنا بضمانٍ اليدء ضمنها بأجرة المِْلٍ. 

فرْع: قال الأصحابٌ: القولانٍ في ضمان العقدٍ واليَدِء مبنیان على أن الصَّدَاقَ 
لو عطيّةٌ: أَمْ عرض كالعِوّض ذ في البيع ؟ وربّما رَدُوا القولين إلى أن الغالبَ عليه 
ا التغلة وام العوّض ؟ ودليل التحلة قول الله تعالى : ١‏ ائ اة صد کيو غا 
[ النساء: ٤‏ ]» لان النكاح لا يعمد بفسادمء ولا ينفسخ برده. ودليل العوّض ؛ ُد 


)0 في ( فتح العزيز :۸ / ): والأصح ». 
() في ( س )» والمطبوع: « المخصوب »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / ٠٤٠١‏ )» والمراد 
بضمان الغصوب : أقصئ القيم من يوم القبض إلى يوم التلف . انظر : ( نهاية المطلب: ١١ / ٠۳‏ ). 
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ول ك كا كقولة بك ركذا رولا ها سمكن ي الد الت ولانها 
ر ٠.‏ & سه م هرم E‏ 
تحبسل نَفْسَّها لاستيفائو» ولأنه تنمت الشَفْعَةُ فيه» وهلذا أصحٌ . 
وأجابوا عن الآية بجوابين . 
ع و ° ٤‏ ا ن # رمم 
أحدهما: أنه يجوز أن يكون المراد بالتّخْلة: الدَّيْنء يقال: فلان يَنْتَحِلُ كذاء 
ولات و أن رن المحوة :عط من عند أنه فال له وا ل تقس 
: ا 5 ا ر ع E a A CR‏ ا و 
النكاح بفسادو؛ لأنه ليس ركنا في التكاح» مع أنه قد حكي قول قديم: أنه يَفسّد 
النكاح بفساد الصَّدَاقٍ . 


alo 9F 


فصل: إذا فسد الصداق؛ بأن أَصَدَقها حرا فقولان. 

أظهزهما: يجبٌ مَهْرُ الئل . 

والثاني: قيمنهُ بتقدير الرّقّء وينسبٌ هنذا إلى القديم . 

قال الشيخ أبو حامدء والصًيدلانئ» والقاضي حُسينء والبَعْوِيُ» وغيرهم: 
القولان”" فيما إذا قال: أَصَدَقدّكِ هنذا العبدَء وهو عالمٌ بحرّيته» أو جاهلٌ. 


عه > 


أما لو قال : أَصْدَفَتَكِ هنذا الحُرَء فالعبارة فاسدة» فيجبُ مهب المثل قطعاً. 


وحكئ المُتوَلّي طريقة أخرئ ؛ أنه لا قزق بين اللفظين في جَرَيان القولين . ولو 
قال: أَصْدَقْتَكَ هنذاء واقتصرَ عليه» فلا خَلَلَ فى العبارة» ففيه القولان. 


ولو ذَكَرَ حَمراًء أو خنزيراًء أو ميتة» فقيل : يجبُ مهرٌ المِثْل قطعاً. وقيل: على 
القولّين. فعلى هلذا: يعودٌ النظرُ في عبارته» إِنْ قال: أَصْدَفْئُكِ هنذا الخمرّء أو 
الخنزيرَ» فالعبارة فاسدةٌ. وإِنْ قال : هلذا العصيرء أو النعجة» فهو موضمٌ القولّين» 
- س 2 و 
وعلئ هنذا - على قول الرجوع إلى بَدلِ الصّداقٍ - يُقَدَرُ الخمرُ عصيرأًء ويجب مل 
وقد سينا في « نكاح المشركٌ » فيما إذا رئ قبضهم في خمرٍ وجهآ: 0 
خَادَّه ولم يذكروا هناك تقديرٌَ العصيرء والوجةٌ: التسوية بينهما. وحكينا وجهاً: 


.» في المطبوع: « أو لأنها‎ )١( 
قد » ساقطة من المطبوع.‎ ١ كلمة:‎ )۲( 
.» في المطبوع: « قولان‎ )۳( 


4 - كتاب الصداق 





ا م o‏ 5 و a‏ ا ۶ - 
تعتبرٌ قيمة الخمر عند من يرئ لها قيمة› فلا يبعد مجيئة هنا؛ بل ينبغي أن یرجح كما 

(Da 3 ١ 4.2‏ )م ممه د اك ومكء و مت SiC‏ ع 
ES‏ الصَفقَة والخنزيرَ يقِدرٌ بقرة» كذا قاله الإمام. 
الحو وق الوا ال ع المشرك ». 


وقال الغزاليٌ : يقد ذ شاقٌّ والميتةٌ تقد كذكاة: ثم الواجب فيها وفي الخنزير 
القيمة: وهلا الاضطراث للأصحاب يد القوال 02 0 وهو وجوت مهر 
المثل . 


الحكمٌ الثاني [ ۸٠١‏ / ب ]: تسليمٌ الصّداق . قرا أده رَ تسليمّه بعذرِ» أو بغيره» 


وطلبَ تسليمَ نفسهاء فلها الامتناعٌ حتئ يسَلَّمَ جميعَ الصّداقٍ إِنْ كان عينا أو ديا 
حا 


٠. 
a 


وإ كان مو جاه فليس لها الامتناءٌ» فإن حَلَّ الأجلٌ قبل تسليمها فليس لها 
الامتناع أيضاً عل الأصحٌ. وبه قطع الشيخ أبو حامد» وأصحابة» والبغويٰ» 
والمتولق» وأ الأضحاب: 


وقيل: لهاء وبه قال القاضى أبو الطيّب» واختاره الحَنَاط والوؤيّان”؟' ؛ لأنها 
حى الآن المطالية: 
ولو كانت المرأةٌ صغيرة» أو مجنونة» فلوليّها حبسّها حى تَقْبِضَ الصَّدَاقَ 
الحال. فلو رأئ المصلحة في التسليم» فله ذلك . 
7 5 5 8 7 0226 5 
ولو اختلف الزوجانٍ» فقال: لا أَسَلْمٌ الصداق حَتَّى تَسَلمي نفسَكء وقالت: 


ا 


: فثلاثة أقوال‎ E EY 


أظهرها: يُجْبَرَانِ؛ٍ بأن يُؤْمَرَ بوضع الصَّدَاقٍ عند عَدلِ» وتؤمر بالتمكين. فإذا 
مَكنَتْء سَلَّمَ العَدلُ الصّداقَ إليها . 


والثاني: لا يُجْبَدْ واحدٌّ منهما ؛ بل إِنْ بادرٌ أحدّهما فسلَّم أَجْيرَ ا لاخ 


(1) في المطبوع: ١‏ تفريق »بدون« الواو »» خطأ. 

(۲) في المطبوع زيادة: « كتاب »» وهي إقحام ناسخ . 

(۳) في المطبوع: ١‏ القوة »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / 757 ). 

(4) الرُوياني: هو القاضي أبو المحاسن» عبد الواحد بن إسماعيل» صاحب ١‏ البحر ». 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 


والثالث: يُجْبَدْ الزوجٌ أوَلآً» فإذا سَلَّم سَلَّمَتْ. وذهبت طائفة كثيرةٌ “ إلى 
إنكار هذا القولٍ الثالث . ومَنْ أثبته قال: موضعة ما إذا كانت متهيئةٌ للاستمتاع . أما 
إذا كانت ممنوعة؛ بحبس» أو مرضء فلا يلزمٌ تسليمٌ الصداق . 

وَإِنْ كانت صغيرة لا تصلّح للجماع» فهل يلزمٌة التسليمٌ ؟ قولان. 

ولو سُّلمَتْ مثلّ هلذه الصغيرة إلى زوجهاء > هل عليه تسليمٌ المهر ؟ قولان» 
كالنفقة. أظهزهما: المنع . وقيل : بالمنع قطعا؛ لأنَّ النفقة؛ للحبس عليه وهو 
موجود» والمهرٌ للاستمتاع وهو تعد وقيل : بالإيجاب قطعاً؛ لأن المهرّ في 
مقابلة المْضع"» وهو مملوك في الحال» والنفقةٌ للتّمكين وهو مفقودٌ. 

ويجري الخلاث في مطالبة الوليّ لو كان الزوج صغيراًء ون كان الزوج صغيراً 
وهي كير فالأظهرٌ آنا SE‏ كالنفقة. وإذا قلنا: بيدا اروج أو 
يُجبران» فقالت : صلم المهر لأَسلَمَ نفسي» لزم النفقة ِن حينئذ. وإِنْ قلنا لا 
رخا یا فو ف لها ج کک 


فَوْعٌ: إذا بادرّث ومكتّث» فلها طلبُ الصَّدَاقٍ على الأقوالٍ كُلّهاء ثم إِنْ لم 
يَجْرٍ وطء» فلها الود إلى ا ويكون الحكمٌ كما قبل التّمكينٍ . ون 0 
فليس لها بعدَهُ الامتنا على الصحبح» كما لو تبرّع البائعٌ فسلَّمَ المبيعَ قبل قبض 
الثمنء فلن له ا و حيْسة . 

ولو وطئها مُكْرَهَة فلها الامتناعٌ بعدّه على الأصحٌّ. ويجري الوجهانء فيما لو 
سلَّمَ الول صغيرةً» أو مجنونة قبل قبض صَدَاقِها إذا بلعَتْء أو أفاقّت بعد الدُخول» 
فلو بلعث أو أفاقث قبلّه» فلها الامتناعٌ قطعاً. ولو بادرَ الزوجٌ فسلّم الصّدَاقَء لَرْمَها 
التمكينٌ إذا طلبّها. وكذا لو كان الصداق مُوَجْلا فان امتنعث بلا عُذْرء فله 
الاستردادٌ إن قلنا: إنه يُجْبَرْ أولاً؛ لأنَّ الإجبار بشرط التمكين. وإِنْ قلنا: 


.» في المطبوع: « كبيرة‎ )١( 

)۲( في المطبوع: « بضع 2. 

(۳) في المطبوع: « فمكنت ». 

(6) في المطبوع: « وإن». 

. إنه » ساقطة من المطبوع‎  :ةملك‎ )٥( 


9 - كتاب الصداق 








0 يُجْبَرُه فليس له 151 / 1] الاستردادٌ على الأصح؛ لأنه تبرّع بالمبادرة» كَمُعجل 
الذي لو 3 ف ف ن اف 
وقال القاضي حسين: إِنْ كانت معذورة حين سلَّمَء فزال العذرُء وامتنعت» 
3 ع 3 2 و 3 
استرد؛ لأنه سلمَ راجيا التمكينَ» ويشبه هلذا الخلاف وجهين ذكرًا فيما لو سلم مهرَّ 
3 2 3 8 ع 
صغيرةٍ لا تصلح للجماع عالماً بحالهاء أو جاهلاً» وقلنا بالأظهر : إنه لا يجبٌ تسليم 
مهرهاء هل له الاسترداد ؟ 
فَرْعٌ: إذا استمهلّتْ بعد تسليم الصّدَاقء أُمْهلَتْ؛ لتتهئاً بالتنظيفٍ والاستحدادٍء 
إزالة الأوساخ علئ ما يراه القاضي مِنْ يوم ويومّين» وغايةٌ المهلة ثلاثة . وظاهرُ 


0 في » ا اتات خلافٍ في أذ المهلة ِقَدْرِ ما تتھئا َم تقد 


ثم المفهوة مِنْ كلام الأكثرين؛ أنه يجب الإمهالٌ إذا اسْتَمْهَلَتْ. وفي 7 
ا امن اکت وعن نَصَّهِ في ١‏ الإملاء »“ قول: إنه لا إِمْهالَ اض . 
والمذهبُ: الأول. ولا تمهلٌ لتهيئة الجهّازء ولا لانتظار المَمَنِ» وتحوهماء 
ولا بسبب الحيض والتّماس؛ بل تُسَلّمْ لسائر الاستمتاعات» كالَثْقَاءِ والقَرنَاء. 


إن كانت صغيرةً لا تحتملٌ الجماعء أو كان بها مرض » أو هرَالٌ تتضرز 
بالوطء معه» نهدت إلى زوالٍ المانع . ويكره للوليٌ تسليمٌ هلذه الصغيرة» راوز 
للزوج وطؤُها إلى أن تصيرٌ محتملة . 


ولو قال الزوج : سين إلى الصغيرة» أو المريضةء ولا أكرتها إلنه أن يز 
ما بهاء قال البغويٌ: يجابٌ في المريضة دون الصغيرة؛ لأنَّ الأقاربت 


م ت 


بالحضانة. 


وفي « الوسيط »: أنه لا يجاب في الصورتين؛ لأنه رُبّما وطئ فتتضرّران» 
بخلاف الحائض ؛ فإنها لا تد تتضرَرٌ لو وطئ . 


وله انمع قن :لكل ال لأنه تكح للاستمتاع» لا للحضانة. وفي 


0 


> 


ت 


حی 


م 
— 


(1) في المطبوع: « في »بدون« الواو ». 
(۲) الإملاء: من كتب الشافعى الجديدة. 
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المريضة وجهان. قال في « الشَّامِلٍ »: الأقيسنُ أنه ليس له الامتناعٌ» كما ليس له أَنْ 
مخركها من دازه ادات 

وإذا تسلّمَ المريضّة» فعليه النفقةٌ لا كالصغيرة؛ لأنَّ المرض عارِضٌ مُتَوَنُمُ 
الزوال. ولو كانت المرأةٌ نحيفةً بالجيلّةء فليس لها الامتناع بهنذا العذر؛ لأنةخية 
متوقّع الزوال» كالرّثقاء. 

ثم إِنْ خافتِ الإفضاء”" لو وُطِئت؛ لعَبالَةٍ" الزوج» فليس عليها التمكينٌ من 
الوطء. قال الأئمة: وليس له الفسخٌء بخلاف الرتق؛ لأنه يمنمٌ الوطء مطلقاء 
والتّحافةٌ لا تمنعٌ وطءَ نحيف مثلهاء رافق لفكي فنك 


ولو وطئ زوجتَةُ فأفضاهاء فليس له العودُ إلى وطئها حنَّى تبراً ايء الذي لو 
عاد لم يَخْدِشُْها'". هلذا نَصُ الشافعي» رضي ألله عنه. فإِنِ اختلفا في خصول 
اليرْءِء فأنكرثة» قال الشافعيئ كاه : القولٌ قولّها. 

قال المُتَوَلي : المرادُ بالنصٌ : إذا ادَّعَتْ بقاء أل بعد الاندمال؛ لان لا يتف إل 
منها. أما إذا اذَّعَتْ بقاءَ الجُرح» وأنكرّث أصل الاندمال» فَتَعْرَضٌ على أربع نسوة 
ثقاتِ» وَيُعْمَلٌ ب بقولهن. 


N E a 
فيه البْرْءُ فإِنْ مضّئ راجَغتا النسوة. ومنهم مَنْ أطلق القولَ بمراجعتهنٌ عند‎ 
الاختلاف . وعلئ هلذا: فالنصٌ [ علئ ما ]”*' إذا لم يكنْ نسوةٌ ثقاثُ.‎ 


فَرْعٌ: مسايْلُ عن « مُجَرَدٍ » الحَنّاطيٌ 


اختلف الزوجٌ وأبو الزوجةء فقال أحدهما: هي صغيرةٌ لا تحتملٌ الجماع» 


6١‏ الإفضاء: المراد به -هنا-: أن يجام الرجل امرأته» فيهتك الحاجز بين المسلكين» فيجعلهما 
واحداً. وقيل : جعل سبيل الحيض والغائط واحداً. انظر : ( نهاية المطلب: ١‏ / لالا١‏ ). 

(5) 2 لعبّالة الزوج : العَبَالةُ بفتح العين: كِبَرُ الذكر بحيث لا تحتمله ( النجم الومَّاجٍ : ۸ / ٠٠۵‏ )» وانظر: 
«المتصيع د 

)۳( لم يخدشها : لم يَنْكَأها . يقال : نكأث القرْحةء أي : خدشْنّها وأدميتها ( فتح العزيز :48/ .CYEA‏ 

2 في المطبوع: « حمل ». 

)0( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


4 كتاب الصداق 








وقال الاخد: تحتمله . فهل القولٌ قول منكر الاحتمالٍ» أم تَعْرَضُ على أربع نسوةٍ» 
أو رَجُلين مِنّ المحارم ؟ وجهان. 

قلث: أصخُهما: الثانى . وآلله أعلم . 

ولو قالَ الزوج: رَوْجَتي A‏ الات ونين ماتقه العو 
قول الزوج . 

E‏ تزوج رجل ببغداد امرأة بالكوفةة وجرئ العقَدٌ ببغداد» بالأعتار سوضع 

لعقد» فتسلّمٌ نفسّها ببغداد» [ ولا : نفقة نفقة لها قبل أَنْ يحصلّ ببغداد ]. 

ولو خرج الزوج إلى المَوْصِلٍ وبعث إليها مَنْ يحملها من الكوفة إلى المَوْصِلٍ » 
فنفقتها من بغدادَ إلى الموصل على الزوج . 

۱ لحكمٌ الثالتٌ: التَمْريرُ فالمهرٌ الواجبُ بالتّكاح» أو بالفرضء يَسْتَقَدُ بطريقين : 

أحدهما: الوَطْءٌ وإِنْ كان حَرَاماً؛ عه في الحيض» أو الإحرام؛ لأَنَّ وطء 
ال فذا أولئ بالتقريرء و 

الطريقٌ الثاني: موث أَحَدِ الزوجَين» والموث وإِنْ أطلقوا أنه مُقَوَد فيُستثب؛ 
منه إذا قتلَّ السيد أَمَنَهُ المُرَوَجَة؛ فإنه يسقط مهرها على المذهب. ومنهم مَنْ ألحق 
SS‏ 

فصل: الكَلرَة لا تقر الميت ولاتؤثر :فيه عليز الجديد» وهو الأظهر. وعلئ 

هلذا: لو اتفقا على الخلوة» واذَّعت الإصابة لم يترجّخ جانبها؛ بل القول فول 


سميئهة . 


وھ م 


8 


وفي القديم : الخلوةٌ مؤثرة» وفي أثرها قولان: 
أَحَدُهما: أثرها تصديقٌ المرأة إذا اذَّعَتِ الإصابة» ولا يتقّرُ المهر بمجردهاء 
سواء طال زمتهاء أم فصر . 


وأظهزهما: أنها كالوطءٍ فى تقرير المهر» ووجوب العدة. وعلئ هلذا: تثبثٌ 


(1) في المطبوع: « لا » بدل: « الأب »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / ۲٤۹‏ ). 








روضة الطالبين 5 الحزء الخامس 


الرجعة على الأصحّ . وهل د يشترطً على القديم في تَقَورِ"' المهر بالخَلوة ن لا يكونَ 
مانع شرعييٌ ' كحيض » عا وصوم ؟ فيه وجهان. ويشترط اَن لا يكون مانع 
حي » كرَتق أو قَرنٍ فيهاء أو أوغتوافيه قطنا .وإذا:قلنا» خود الخلوة 
لا تقَررُ» ففي الوطء فيما دون افج وجهان» كثبوت المصامّرة. 


كر ضر كر 


)١(‏ في( ظ):١‏ تقرير». 
(۲) في(ظءس):« بمجرّدا. 


4 كتاب الصداق 





في الصداق الفاسد 


لفساو ستةٌ أسباب : 

الأول" : أن لا يكون المذكورٌ مالاً؛ بأن سَعَيَا خمراًء وقد اندرج هنذا في 
الحكم الأول من الباب الأول . 

ولو أصدقها شيئاًء فخرج مَغصوباً فهل يجب مَهْرُ المثلٍ» أم قيمة 
المغصوب ؟ قولان: أظهزهما: الأول. 

ولو أصدَقَها عبدّين» فخرج أحدُهما خُرَاًء أو مغصوباء بَطَلَ الصَدَاق فيه. وفي 
الآخر": فَوْلا تفريق الصَّفَْةَ. فن أبطلنا فيه أيضآء فهل لها مهرٌ المثل» أم 
قيمثّهما ؟ فيه القولان» وإن صكّحناء فلها الخيارُ؛ فإِنْ فسحّث [4١41/أ]»‏ فعلى 

© 2 و 

القولين» وإن أجازت» فقولان. أحدّهما: تأخذ الباقي» ولا شيءَ لها غيره» 
EK 1 5‏ 
وأظهرّهما: تأخذ معه حصّة حِصّة المغصوب من مَهْرِ المثل إذا وََّغناه على القيمتين على 
الأظهرء وعلى الثاني : AE‏ 

فَوْعٌ: أَصْدَقَها عبداً» أو ثوباً غير موصوف» فالتسمية فاسدة» ويجبُ مهرُ المثل 

ون وُْصف العبد والثوبث» وجب المَسَمّ» وخا وت يمه فاسدة وجب 


مهرٌ المثل» بالغاً ما بَلَع. 


(9) في المطبوع: « السبب الأول ». 
)۲( في المطبوع: « آخر ». 
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السبب الثاني: ل إن لم تلن به َر فيو لخو کا سق 
في البيع» وإِنْ تعلّقَ به للکن لا يخالفٌ م - مُقتضئ النكاح؛ بأن شرط أن ينفق عليها أو 
بق لهات أى ری أو يتزمّج عليها إن شاءء أو يسافرَ بهاء أو لا تخرج إلا بإذنه» 
فهلذا لا يؤثرٌ في التكاح» ولا في الصّداقٍ . 
وإنشرظ ما تالف فضا فيو صايان: 


أحدُهما: SS as‏ لكرج فیفشد E E‏ 
لها؛ بان شرط ان لا يتوج عليهاء او ا أو لا يناف بها أذ 
أن تخرج مت شاءت» أو يُطَلَقَ ضَوّتها. 

أو كان عليها؛ بان شرط أَنْ لا يَقْسِمَ لهاء أو يجممَ بين ضَبَاتها وبينها في 
مسكن» أو لا ينفق عليها. 

ثم فسادٌ الشرط لا يفسد النكاحَ على المشهور. وفي وجهء أو قول» حكاه 
الحَنَّاطِنُ: يبطلٌ التكاح . وأمًا الصَدَاق» فَيفْسّدُ ويجب مهرٌ المثل سواء زاد على 
المُسَمّى أم نقصّء أم ساواةٌ» هنذا هو المذهب. 

وعن ابن خََيْرَانَ: إن زادَ والشرط لهاء فالواجبُ المُسْمون». وكذا إن نقصٌ 
والكرط LS E‏ 


وحكى الحَنَّاطَِ وجهاً: أن الواجبَ في الشروط اا ا ی و 
المُسَئّى ومهر المئل.. ووجها: أن الشرط لا يؤر في الصّداق» كما 7 5 


النكاح . 


الضَّرْبُ الثاني: ما يحل بمقصود التكاح؛ كشرطه أَنْ يطلّقّهاء أو لا يطأهاء 
وقد سبق الكلامٌ في الصورتين في فصل التحليل . فن صَكَحنا النكاح» ادر الشرط في 
الصداق› كسائر الشروط الفاسدة. 


فَرْعٌ: نَكَحَها على ألف إن لم يُخرجها من البلدء وعلئ ألفين إن خرجًهاء 
وج جَبَ مَهْرُ المِثْلٍ» وذكر الحَنَّاط : ألذ الو تككيها عا اذل ها الا ¢ د 
لا توارثاء أو على أن النفقة على غير الزوجء بطل النَكَاحُ . وفي قول : يصحُء ويَبِطُلٌ 
الشرط . 


4 كتاب الصداق 





وأنه لود أمََهُ عَبْدَ غيرو بشرط اَن لاو '' بين السيدين» صم التكاح» 
وَبَطلَ الشترطء نص عليه في ١‏ الإملاء « . وفي قول : بطل التكاحٌ . 


فَضْلٌ: شَرْطٌ الخيار في التّكاح يُبْطِلُ التكاحَ. ولو شرط الخيار في الصَدَاق» 
2 و ٠.‏ 2 ا 7 2 و 200 ا 2 ٠‏ 2 0 0 0 
فهل يطل النكاح» ام ج۰ ويجب المسمّى› e‏ النكاح وي يفسد المسمّى› 
ويجبُ مهز المثل”" ؟ فيه ثلاثة أقوالٍ. أظهرها : الثالث. 


۶ 


وإذا صَحَحْنا الصَّداقَء ثبت الخيارٌ على الأصحٌ. كما كي عن نَصّهٍ: أنه لو 
أَصْدَقها عينآ غائبةٌ» صح ولها خيار الرؤية. فعلئ هلذا: إِنْ أجازث فذاكَ» وإ 
فَسَخَتْ رَجَعَتْ ۸۱٤1‏ / ب ] إلى مهر المثلٍ. وإذا أثبتنا خيارَ الشرط› ففي خيار 
المجلس وجهان نقلهما الشيخ أبو ا الفَرَج”". 

فصلٌ: نقل المُرَننُ فى ١‏ 0 :انلو كوا الت غل أذ اها الفا 
فيك الصداف» أنه 527 بالف على أَنْ يعطيّ أباها آلفاًء كان الصداق جائزاً. 
وللأصحاب طرق . 


المذهب منها: فساد الصَّدَاق ذ فى الصورتين» ووجوبٌ مهر المثْلٍ فيهما . وعلل 
عدا نت ون علط E‏ *“الصيؤرة اا ومنهم من تأوّله . 


والطريق الثاني: فسادٌ الصّداق في الأولئ دون الثانية؛ عمل بالنصّين. 


والثالث: طَرْدُ قولّين فيهما. ونسب العراقيُون الصحة إلى القديم. وقيل: إِنْ 
و الزوج» فُسَدَ ون شُرَطتْ» قفلاء» حكاه البغويٌ ‏ وإذا صَكّحناء» فالمهرٌ فى 
الصورت تين ألفان. 


السببُ القالك: تفريق الصَمَمَة. فإذا أَصْدَقها عبداً على أَنْ ترد إليه مِعَةًء أو 


. 


(1) في المطبوع: « ن لا أولاد »» وفي ( فتح العزيز: ۸ / 7195 ): « بشرط ألا يكون الأولاد »» وانظر : 
( النجم الوهاج: ۷/ 77١‏ ). 

() في المطبوع زيادة: « فيه . 

6 أبو الفرج: هو السرخسيء الرَّازُ. 

() في( س )» والمطبوع: ١‏ لابنها ». 

(5) في المطبوع زيادة: « في ». 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 








ا وصورتة أن يقول للوليئٌ: رَوَجْني بنك وملكني كذا من مالها بولايقء أو 
وكالة بهلذا العبدِء فيجيية إليه . 

أو قول الول رو رقن و ك كذا و انها ا ا فيل 
الزوج» فهلذا جمع بين عقدّين مختلمّي الحكم في صََقَةٍ؛ فإنَّ بعض العبدٍ صَدَاقٌ» 
وبعضة بيع . :واب عجد ال بوالعدان و أظهزذهما: الس ويصحٌ النكاح 


قطعاً إل على القولٍ الشاذً السابق؛ أَنَّ النكاح يَفْسّدُ بفسادٍ الصَّدَاق. 

فان أبطلنا البيعَ والصذاق > فلها مهرٌ المثل . وإذا صَكَحْناهماء وَزَّعنا العبدَ 
عل مهر يذلهاء وعلئ النَمَن. AOS E‏ والثمن ألفاً. وَالعيد يساوي 
ألفين» ف مبيع؛ واش E‏ فان طا قبل الدخول» رجع م إليه اضف 
الصداق»› وهو ربع م العبد. ون فسخ التكاح بعيب » ونحوه» رجع إليه جميع 
الصّداق» وهو نصف العبد. 

ولو تلف العبدٌ قبل القبض» استردّت الألف» ولها بَدَلُ الصداق» وهو مهة 
المثْل على الأظهر» ونصفتُ قيمة العبدٍ على الثاني . 

ولو وَجَدَ الزوج بالثمن الذي أخذه عَيباًء ورَدَّهُء استرد المبيع» وهو نصفٌ 
العبد» ويبقئ لها النصف الاخد. 

ولو وجدت العبد معيباً» فرت استردّت التّمن»› وترجع [ في ] الصّداق إلى 
مهر المثل على الأظهر» ونصف القيمة على الثاني . 

ولو أرادّث أن ترد أحدَّ النصقين وحدّه» جاز على الأصّحٌّ؛ لتعدّد العقد. 

والثاني: المنعٌ؛ لِضَرَرٍ” ' التبعيض . 

ولو قال: زوجتك بنتي» أو جاريتي» وبعتكَ عبدهاء أو عبدي بكذا؛ ففي 
صحة البيع والصَّدَاق قولان» ذكرناهما في « تفريقٍ الصَّفّْقَة »؛ فإِنْ صَحّحناهماء وزع 
العوض المذكور على مهر المثل» وقيمة العبد» فما خص مھ مَهْرَ المثل » فيو ضاف 


(1) في المطبوع: « ألفان ». 
(۳) في المطبوع: « فإذا ». 
إفرة في | لمطبوع: « لتضرر »): 
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وإذا وَجَدَ الزوج بالعيد عا استرة العمن + وليسن للمرأة رد الباقي والرجوع 
إلى مهر المثل؛ لأنَّ المُسَمَى صحيمحٌ. وإِنْ رد العبد بعيب» أو فَسَحَ التُكاح قبل 
الدّخول بعيب» رجعَ إليه جميعٌ العوّض المذكور. 

وإِنْ خرج العوضٌ المعيَنُ مُستحقّاء رذ العبد» ورَجَعَت للصداق إلى 
مَهْرِ 1 /۸٠١‏ أ] المثلٍ على الأظهر . 

وعلئ الثاني : إلى حصّة الصَّداقٍ منه. 

فوْعٌ: لَبنته د درهمء فقال الرجل: رَرَجِتكٌ بنتي» وملك هلذه الدراهم 
بهاتين لكين لك فالبيع والمدداف باطلان» نص عليه في ١‏ الأم ۲ لأنه رباً؛ فإنه 
الةم مذ عَجْوَة ». فلو كان من أحد الطرّفين دنانیر» كان جمعاً بين صَدَاقٍ 
وصَرْفٍ» وفيه القولانٍ. 

فَصْلٌ: جمعَ نسوةً في عَفَْدِ بصدَاقٍ واحدٍ» وهلذا يتصرّدُ عند اتحاد الوَليٌ؛ بأَنْ 
يكون له بناثُ بنينَ» أو إخوة؛ أو أعمام» أو مُختقات . ويتصرَّدُ مع تعدّدِ الوَلي؛ بأَنْ 
وَكلَ أولياءً نسوةٍ رجلاً؛ فالنكاح صحيحٌ . وفي الصَّدَاقٍ طريقانٍ. 

أحدّهما: القطع بفساده. 

وأصخهما: على قولين. أظهرُهما: فسادةُ. ويجري الطريقانٍ فيما لو خالعَ 
نسوةً على عِرَضٍ واحد» هل يَفْسّدٌ العرّض ؟ وأا البينوتة» فتحصل قطعاً. 

ونص الشافعيّ» رضي أله عنه 00 شترئ عبيداً لماك صَمْقَةَ من المالكينّ» 
أو وكيلهم > بطل البيغ . ولو کا عبيد عرض واحدٍء صَحَتِ الكِتابةُ . 

واختلف”" ذ 5 
ل 4 

أحدها: طزد القولين فيهما. 

والثاني: يَفْسّدٌ البيعٌ . وفي الكتابة قولانٍ. 


(1) في المطبوع: « كانت »» تصحيف. المثبت. موافق لما في ( فتح العزيز: ۸/ 56١‏ )» و( نهاية 
المطلب: ۸٤ / ١‏ )» و( النجم الومّاج: ۷/ 77" ). 


(۲) في المطبوع: « واختلفوا). 





اا روضة الطالبين : الجزء الخامس 





والثالث: تصحٌ الكتابة . وفي البيع قولانِ. 

والرابع: تصحٌ الكتابةٌ» ويفسد البيع . 

إِنْ أَفْرَدْتَء قَلْتَ: في البيع طريقانٍ: 

أصحّهما: طرد القولين . 

والثاني: القطعٌ بالفسادء وبه قال الإصطخر ي 

وفي الكتابة» طريقانٍ. 

أصخُهما: قولان. 

والثاني: القطعٌ بالصحة. وإذا قلنا بصحّة الصَّدَاقٍ المُسَمَىء وَزَّعَ المُسَمَى على 
نسبة مُهور أَمثالِهنَ على المذهب . 

وفي وجهء أو قولٍ ضعيف : يُوَرّعٌ [ المُسَمّى ] على عدَدِ رُؤُوسِهنٌ . 

وإذا قلنا بفساد الصَّدَاقء ففيمَ يجب لهنَّ ؟ قولان» كما لو أَصْدَقَها خمراً. 

أظهرهما: يجب لكلّ واحدة [ منهنّ ] ”'' مَهْرُ ِلها . 

والثاني: يُوَرّعُ المُسَكَّى على مُهور أَمثالهنَ» ولكلّ واحدةٍ ما يقتضيه التوزيعٌ» 
ويَكونُ الخاصل لهو على عكذا القول الل إذا قلنا بصحتة. 

ولو رَوَجَ ميه بعبدٍ على صَدَاقٍ واحدٍء صح الصَّدَاقَ؛ لأنَّ المستحقّ واحدٌء 

ولو كان له أربعٌ بناتِ» ولآخَرَ أربعٌ بنِينَ» فوّجَهُنَ بهم صَفْقَةَ بمهر واحدٍ؛ بان 
قالَ: زوجت بنتي فلانة انك فلانآ . [ وفلانة فلاا بألفٍ ]» ففيه طريقانٍ حكاهما 


أحدُهما: في صحة الصَّدَاقٍ القولان. 


والثاني: القطعٌ ببطلانِه؛ لتعدّدِ المعقود له من الجانبين. 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) في( ظ )زيادة: « بألف ». 
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السببُ الرابغٌ: أَنْ يتضمَنَ إثباث الصَّدَاق رَفْعَهُ. 

ُقَدَمْ عليه؛ أن الأب إذا زج ابنه | لكين او ال فرعا أن تضوف من مال 
الابن» وما من مال نفسه. فون أَصْدَقَ من مال الابن» ا يده 
للصّداقٍ إذا كان ديناً ؟ وهل يرجع إذا غرم ؟ عل ما سبق ف في الطَّرَفِ السادس من 
« باب بيانٍ الأولياء »؛ فإِن تطوّع ۸٠١1‏ / ب ] a‏ نفسو ثم بلع الان 
وطلقها قبل الدخول» فهل يرجعٌ النصفف إلى الأبء أم إلى الابن ؟ فيه طريقان: 

أحدُهما وبه قال الدَّارَكىٌ: إنه على الوجهين فيما لو تبرّع أجنبيٌ ع '“ الزوج 
بأداءٍ الصَّدَاق» ثم طَلَّقَّ قبل الدُخول» هل يعود النَصْفٌ إلى الزوع؟ لأنَّ الطلاق منه ؟ 
أ إلى الأجنبيّ المتبرّع ؟ 

والطريقٌ الثاني, ره المذهبُ» وبه قطع الجمهورٌ: أنه يعود إلى الابن» 
وقرقوا بينه وبين الأجنبئ ؛ أن الأب يتمن ين تمليك الاين فیکون مُوجبا قابلاً » 
قابضاًء مُقبضاً فإذا حصل ا لملك» ثم صارَ للمرأة عاد إليه بالطلاق: والأجنبيئٌ 


بخلافه . فن كان الابن بالغلء ديم فكالأجنبئ . 


والأصخٌ في صورة الأجنبيّ» عَوْدُ الصف إلى الأجنبيّ» قاله الإماةٌ . 

فإذا قلنا: يعودُ إلى الابن الذي طلَّقَ؛ فإِنْ كان ما أَحَدَهُ بالطّلاق بَدَلَ ما أخدَنة» 
فلا رجوع للأبء وإِنْ كان عَيْن المأخوذ» فقيل: لا رجوع قطعاً. 

وقيل: على الوجهّين فيمن وَهَبَ لابنه عينآء فزال ملْكَةُ عنهاء ثم عاد 
والمذهبٌ: 0 . فإن كان الابن بالغاء فقيل : كالصغير. وقيل : بالمنع قطعاً؛ أنه 
لر لو فالأداءً عنة مَحْضٌ إسقاط . 

ES ga O a ON‏ شعن الاين قال 
البَعْويٌ : سواء كان عيناًء أو ديناً. 

ثم لو بلغ الصبئٌ» وطلنيا قن الد رل عاد الخلافٌ فيمنْ يرجمٌ إليه النصف»ء 
فن قلنا بالمذهب» وهو العَود إلى الابن» فإِنْ كان أصدقها عَيناً وبقيث بحالها فرجعَ 


دق في المطبوع : « (١‏ 
)6 في( نهاية المطلب: ٠۳‏ / 940 ). 
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النصفتُ إليه» فهل للأب الرجوعٌ ؟ فيه الخلافٌ المذكودٌ فيما إذا زالَ مِلْكُ الابن عن 
الموهوب» ثم عاد. 


وإِنْ أَصدَقها ديناً» قال البغويٌ: فلا رجوع فيما حَصَلَء كما لو اشترئ لابنه 
الصغير شيئاً في الذمّقء ثم أَدَّاهُ من مالو ثم وجد الابنُ بالمبيع عَيباً فَرَدَهُ يسترةٌ 
الثمنّء ولا يرجمٌ الأب فيه» بخلافٍ ما لو خرج المبيعٌ مستحقاء يعودٌ الثمنُ إلى 
الأب ؛ لأنه بان أنه لم يصح الأداء. 


ولو ارتدتِ المرأةٌ قبل الدّخول» فالقولٌ فيمن يعودٌ إليه كل الصَّدَاقء وفى 
رُجوع الأب فيه إذا عاد إلى الابن» كالقولٍ في النصف عند الطلاق . 


إذا عرفت هلذو المقدمة؛ فمن مُفسداتٍ الصَّدَاقٍ؛ أن يَلرّمَ من إثباته رَفْعْهُ 
1 0076 01 
وذلك إا أن يكون بتوسّط تأثيرو في رفع النكاح» وإمًا بغير هنذا التوسّط . 


مثال القسم الأول: أذنّ لعبدو أن ينكح حْرَة ويجعل رَقَبَنَهُ صَدَاقها0", فَمَعَلَ» 
لا يصح الصداق؛ لأنه لو صح لملكث زوجهاء وانفسحَ النّكاحٌ» وارتقّعَ الصَّدَاقٌ» 
ولا يصحٌ أيضاً النكاح؛ لأنه قارَنَهُ ما يضادُهُ. وفي صحته احتمالٌ لبعض الأئمة . 

قلتُ: هنذا الاحتمال» ذكره الإمام”": والغزاليٌ» قالا: وللكن لا صائر إليه مِنَ 
الأصحاب . وقد جرم به صاحبٌ « الشامل »» ذكره فى آخر « باب الشعَار »» وللكن 
الذي عليه الجمهورٌ: الجزمٌ ببطلان النكاح . وآلل أعلم. 

ولو أَذنَ [815/ 1] له في نكاح أمة مق ويجعل رقبته صَدَاقَهاء فَمَعَلَه صح النكاح 
الفاق لان اله كين لا لها . 

فلو طلّقها قبل الخول» بي على ما إذا باع السيدٌُ عبِدَهُ بعدما نكم بإذنه» ثم 
طلق العبدٌ المنكوحة بعد أداءِ المهرء وقبلَ الدّخولٍء إلى مَنْ يعودٌ الصف ؟ وفيه 


f‏ يري 


أوجة. 


أصخها: إلى المشتري» سواء أذَّاه البائعٌ من مال نفسوء أو مِنْ كسب العبدِ؛ قبل 


.» في المطبوع: « صَّدَاقالها » بدل: « صَدَاقها‎ )١( 
.) 195 / ۱۳ في( نهاية المطلب:‎ 2) 
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البيع أو بعدّه؛ لأن الملّكَ في الصف إنما حَصّلَ بالطلاق» والطلاق في ملك 
الى فا سا الات 

والثاني: يعود إلى البائع بكلّ حال . 

والثالث: إن أدّاه البائعُ من عنده» أو أدّى من كَسْب العبدٍ قبل البيع» عاد إلى 
البائع » وإِن ادى من كسبه بعد البيع » عاد إلى المشتري 

ولو فسح أحذّهما النكاحَ بعيب» آو ردت أو فقت وف جرت الأوجة 
في أَنَّ كل الصَّدَاق إلى مَنْ يعودٌ ؟ 

ولو أَغتقَ العبد. ثم طلَقَ قبل الدخول» أو حدت شيء من الأسباب المذكورةء 
فحيث نقولٌ بالعود إلى البائع » يعود هنا إلى المُعْتق» ويك ا هللمشتري» يكون 
هنا للق إن قلنا بالأصحٌ وهو الود إل المشتري» ففي المسألة التي كنا فيها 
معن وق العتد كلما لماك اة 

وإ قلنا بالعَوْد إلى البائع» فكذا هنا يعودٌ النصفُ إلى السيدٍ المصدق في صورة 
الطلاق. 

ولو ارتدث» أو فَسَحَتْ بعيب» عاد الكل إليه . 

ولو ا لم ت العبدٌ» ثم طلّقها قبل الدخول» أو مس أو ركذت 
فعلئ لمعي نصفٌ قيمة العبد د في صورة الطلاق» وجميعها في الفَسْخ والودَّقق 
ويكون ذلك للزوج العتيق على الأصحٌ» ولسيدو الأول على الوجه الآخر. 

ولو قبل نكاح آَم (الجدر الرضيم على تراك يجوز إجبارٌ العبدٍ الصغيرٍ على 
النكاح» و داقن فييك الم زوجهاء وانفسخ التكاح» فالعبد يبقل 
لمالك الْأَمَةٍ م على الأُصحٌ . وعلئ الوجه الآخر: یرد الل سد الأول 

ولو ارتضعَ الصغيئٌ بنفسه» فهو كالطّلاقٍ قبل الدخول. 

ولو باع مالك الأَمََ العَبْدَه ثم طَلّقَ العبدٌ قبل الدُخول» أو حصلّث رده أو 
فَسَحَتْء فعلئ الوجه المقابل للأصَّحٌ : يجب عليه لسيدٍ العبدٍ الأول نصففُ قيمة العبدٍ 
في صورة الطلاق» وجميع قيمته في سائر الصّوّر. 

وأمًا على الوجه الأصَّمَّء فقد أطلق في ١‏ التهذيب »©: أنه لا شيء عليه . 
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وقال الشيخ أبو عليٌ: يرجعٌ مشتري العبدٍ عليه بنصف القيمقرء أو بجميعها؛ 
لأنَّ الصَّدَاقَ على هنذا الوجه يكون أبداً لمن له العبدٌ يومَ الطَّلاقّء أو الفسخ» وهنذا 
هو الصوابُ» و لْيئَآََلَ ما في التهذيب » على أنه لا شيءَ عليه للسيد الأول . 

ولو باع الأَمَىَّ ثم طَلْقَء أو فت فعلى الأصم : EE‏ له» ولا شيءَ 

20-2 و و ¢ عم ع 
عليه» وعلئ الاخر: يعود نضفةء» أو كلة إلى السيد الأول. 


مثالٌ القسم الذّاني: كانت آم اب الصغير في ملكي بان استولّد أَمَةَ غيرو 
بنکاح» ثم مَلكَها هي وولدّهاء فيع عليه الول دونها. E‏ 
نكاحَ امرأق» وأَصْدَقها امد لم يصح الصداق؛ ا جين مدان يدخلٌ في ملك 
الابْنِ أولاً» ثم ينتقل إلى المرأقء ولو دخلث في ملكو لَعَتَقَتْ عليه وامتنع انتقاها 
إلى الزوجة» فيصحٌ النكاحٌ» ويَفْسّدُ الصَّدَاقَء ويجيء الخلاف في أن الواجب مَهْرُ 
المِثْلِء أم قيمتها ؟ هلذا ما ذكره الأصحابٌ . 

وقد ذكرنا خلافاً فيما إذا أَضْدَقَ الأبُ مِنْ ماله عن الصغير» ثم بلّمَّ» وطلّقَ قبل 
الدُخولٍ؛ أن“ النّضصْفَ يرجمٌ إلى الأب أو إلئ الابن ؟ فمن قال: إلى الأبء فقد 
ينازع في قولهم : لا يدخلٌ في ملكها حنَّى يَدْخْلَ في مِلْكِ الابْن. 

السببٌ الخامس: تفريظ الوليّ في قَدْرٍ المهر. فإذا قبل لابنه الصغيرء 
المجنون نكاحاً بمهرٍ المثل» وتونن أو بعيْنٍ مِنْ أمواله بقذر هر المِثْلٍ» ا 
صح . ون قَبلهُ بأكثر مِنْ مَهْرِ المثْلِء امداق قاد . وكذا لو روج بنتة المجنونة» أو 
اليك الصغيرة”" ٠‏ أو الكبيرة بغير إِذيِها بقل من مَهْرٍ المثْلِ» قَسَدَ الصَّدَاقٌ. وفي 
التكاح في المسأًلنين قولانِ. 

أظهزهما: صحتة كسائر الأسباب المفسدة» ويجبٌ مَهْرُ المثل . 

وفيما إذا أَصدَّقها عَيناً وجة: أنه تصخ التسمية في قَذر مَهْرِ المثل . 


والقول الثاني: لا يصح النكاحٌ؛ لأنه ترك مصلحة المَوْلِيَ عليه» فصارَ كترك 
الكفاءة . 


(۱) في المطبوع: ١‏ لأنَّ ». 
)6 في المطبوع: « أو الصغيرة » بدل : « الصغيرة »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / ۲١۷‏ ). 
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ولو أَصْدَقَ عن ابنه أكثرٌ من مَهْرِ المِغْلِ من مال نفسو ففيه احتمالان للإمام : 

أحدُهما: يَفْسّدُ المُسَمَى؛ لأنه يتضمَنٌ دخولة في مِلْكِ الابن» ثم يكون متبرّعاً 
بالزيادة . 

والثاني: : يصخٌ» وتستحق المرأةٌ المُسَمّى؛ لأنه لا ضَرَّرَ على الابن؛ بل إذا لم 
و و به؟؛ فإنه يلزم مهو ر المثلٍ في مالهء وبهلذا الثاني قطع الغزاليٌ 
والبغويٌ , ورجح اولي والسَّرْحَسِينٌ في « الأمالي ( الاحتمال الأول» ويتأيد بأنه 
لو لزم الصبيّ كفارة قتلٍ» فأعتق الوليٌ عنه عبد لنفسه. يَجْرْ؛ لأنة يتضمَنٌ دخولة 
في ملكو وإعتاقه عنه» وإعتاق عبد الطفل لا يجوز. 

فصل : إذا اتفة تفقوا على مهر في السّرّء وأعلنوا بأكثرَ من ذلك» فعن الشافعيٌ؛ 
رضي الله عنه؛ أنه قال في موضع : المهر مهر الس وفي موضع : ا ا 
وللأصحاب طريقان : 

أحدُهما: إثبات قولين. وفي موضعهما وجهان. 

أحدهما: موضعُهما إذا اتفقوا على ألف» واصطلحوا على أَنْ يُعَيّروا عن الألف 
في العلانية بألفين . أظهرٌ القولين وجوبٌ ألفين بَجَرَيانِ اللفظ الصريح بهما. 

والثاني: الواجبٌ ألف ؛ عملا باصطلاحهما. 

والوجه الثانى : إثباٹ قولَّين مهما اتة تفقوا على ألف» وجرئ العقد بألقين» وإنْ 
لم يتعرّضوا للتعبير عن ألنب بألفين؛ اكتفاءً بقصدهم . 

قال الإمامٌ: وعلئ هلذه القاعدة تجري ا المتلقاةٌ من الألفاظ . فلو قال 
اليج لزوجته: إذا قلثٌ: نتٍ طالقٌ ثلاثاء لم ارد به الاق وإنما غَرَضي أن 
تقومي وتقعدي» e‏ فالمذهبٌُ أنه لا عه ذلك 


وفي وجه : الاعتبازُ بما 1 اا و 


١ 11‏ ]نما المت نيما أطلقناة في الوجهين من الإتفاق في اسر أَهُوَ 


. مهر » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 
.) 87 / ٠۳ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 





)| روضة الطالبين : الجزء الخامس 


مُجهُ التراضي والتواعدِ ؟ أم المرادٌ ما إذا جرئ الق بأل في السرٌ ثم عَقَدَوَا القن 
في العلانية ؟ منهم من يُشْعِرُ كلامُهُ بالأولٍء ومُقتضئ كلام البَعَويٌ وغيره إثباث 
القولّين وإن جرئ العقدان. 


قال البغويٌ : وحَرَجَّ بعضهم مِنْ هاذا؛ أَنَّ المُصْطَلَّحَ عليه قبلَ العقدٍ كالمشروط 
في العقدٍء وقد سبق بيان هلذا التخريج . 


والطريق الثانيء وهو المذهبٌ: تنزيلٌ النصّين على حالّين» فحيثٌ قال: 
المهرٌ مَهْرْ السرّء أراد: إذا عقد في السرٌ بألف» ثم توا بلفظ العقد في العلانية بألقين 
تَجَجُاك”''. وهم متفقون على بقاء العقد [ الأول ]. 

وت قان اله ف العاف أراذ :: إذا عدوا أن يكون اله الفا 
ولم يعقذ في السرّء ثم عقدوا في العلانية» فالمهرٌ مَهْرُ العلانية ؛ لأنه العَقَد. 


ونقلَ الحَنَّاطِنٌء وغيرّةُ في المسألة نضا ثالثاًء وهو أنه يجب مَهْرْ المثل» ويفسد 
المُسَمَىء ووو عليه AEN Ea‏ يكنا نه ارتغلن أن 
لا يَلْرَمُهُ ل أدَاء ألفب. والمعتبرٌ في المسألة توافقٌ الوليٌ والزوج» وقد يحتاجُ إلى 
مساعدة المرأة. 


السببُ السادسٌ: مخالفةٌ الأمر. لا يُشترطٌ في إِذنِ المرأة - حيتُ يُعْتَبَُ 
إذنُها - قدي الَهْرِء ولا ذكرة. للع لو فرت فلك وو با ا 
فزوّجَها الولىٌ» أو وكيله بخمس مث 7 6 م النكاح» وألحقّ البغويٌ بهاذه 
الصورة؛ ما إذا زوّجها الوليٌ بلا مَهْرِ أو مُطلقاً. وقيلَ: في صحة تر النكاح في صورة 
الول قولان. 

ولو قالت لوكيلٍ الوليٌ: رَوجني» ولم تتعرّض للمهرء فزوجّها بدون مَهْرٍ 
المثل» فسد النكاح على المذهب . وقيل: قولانِ. 


أحدهما: يفسد. 


(1) في المطبوع: « تحمِّلاً 4 تصحيف انظر: (فتح العزيز: ۸/ ۲۷١‏ )» و( النجم الومّاج: 
/ا/ 3755). 


(۲) في المطبوع: « الآمر). 
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والثاني: يصح بمهر المثلٍ . 

وذكر البغويٌ هلذين الطريقين فيما لو وكلّ الوليّ بالتزويج مطلقاًء فزق 
e e‏ ج الول إذا نقص عن 

أحدهما: لا يصمح النكاحٌ أيضاً؛ لأن الإطلاق يقتضي ذَكْرَ المهر عُرْفاً . 

وأصخهما: يصح بمهر''' المثل ؛ لأن فعله مطابقٌ للإذن. 

ولو أَدِنَتْ للوليٌ في التزويج مطلقاء فزوج بدون مهر المثلٍ» أو بلا مَهْرِء فهل 
بطل التكاح» أم يص بمهر المثل ؟ فيه القولانٍ السابقانٍ في السبب الخامس . 

أظهرهما: الصحة . وقيل : يفسدٌ قطعاء كالوكيل . 

ولو قالتث للوليٌ» أو للوكيلٍ: زجني بما شاءً الخاطت» فقال الماذون له 
للحاظطت :رو ختكيا بنا شعت :فان لم يخرف ما شاءَ الخاطبٌ» فقد رَرَجها 
بمجهول» فيصخ النكاح بمهر المِثْلٍ. وإِن عَرَقَها"؛ فوجهانٍ. 

آه دما صحة المْسَكَئ؛ لعلمها به. 

والة 'ني: يصحٌ النكاحٌ بمهرٍ المثلٍ» وبه قال القاضي حُسّين ؛ لإبهام اللفظ . 

قلتُ: هنذا المذكوز فى هنذا السبب» هو طريقة الخُراسانيين. وأما العراقيون 
فقطعوا بصحة النكاح في كُلَّ [817/ ب ] هلذه المسائل . 

قال صاحبٌ « البيان )”؟2: إذا أذنت في التزويج» فزدّجها وليّها بلا مَهر» أو 
بدونٍ مهر المِثْلٍ» أو دون“ ما أَذْنَتْ فيه» أو بغير جنسه» أو رَوْجّ الأب البكرَ 


الصغيرة أو الكبيرة بلا مهرء أو بقن من مهر مثلهاء أو وَكَلَ رجا" فزوجها 


(1) في( ظهء س ): « إنكاح ٠»‏ المثبت من المطبوع» وانظر: ( فتح العزيز: 4 / ۲۷١‏ ). 

)۲( في المطبوع : « مهر . 

(۳) في المطبوع: « عرف ». 

(6) انظر: ( البيان للعمراني ۳۷١ / ٩:‏ ). 

.» في المطبوع: « أوبدون‎ )٥( 

(7) ذف e SS‏ 
المصنف اة . 
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بلا مَهر» أو بال من مهر مثلهاء فقال أصحاينا البغداذيون: يصحٌ النكاح في كَل 
١ ١ 3 e‏ 

الصور بمهر المثلٍ. وحکیٰ الخراسانيون قولين في صحة النكاح في جميع ذلك . 
وألله أعلم . 

فَرْعٌ: قال الول للوكيل: رَوْجْها مَنْ شاكث بكم شاكث؛ فزوجها برضاها بغير 
وى 5 
كفءء بدونٍ مهر المثل» صح 

و َوَجْها بألف» فزوّجَها بخمس مئة برضاهاء قال المُتَوَلي: الصحيحٌ 


و 


صحةٌ النكاح؛ لأنّ المهر حَقّها. وقيل : لا يصحٌ؛ لأنه باشّرَ غَيْرَ ما َكل فيه. 


فَوْعٌ: : جاء رجلٌ» وقال : آنا وكيل فلانٍ في قبُول يكاح فلانة بكذاء 5 فصّد فَصَدَّقَةُ الول 
والمراف وجرا النكاح» وضمن الوكيل الصَّدَاقَ» ثم إن فلاناً أنكرف وض 
باليمين» فهل يطالّبُ الوكيلٌ بشيءِ مِنَّ الصَّدَاقٍ ؟ وجهان. أحدهما: لا؛ لأنَّ مُطالبة 
الأصل سقطت وَالضَامِر فة ...وآ صحُهماء وهو محكيٌ عن نصّه في « الإملاء »: أنه 
يطالّث ينضف الصّداق لان المال ثابت عَليْهما برصية فضا ر كما لو قال لزيد على 
عَمْرِو آلف وا فأنكرَ عَمْدُو ل 

فوْعٌ: : في « فتاوى البَعْوِيّ » NIE‏ لا تزوج جها إلا بشر 
ترهنّ ولام فلانآء أو يتكمّلهُ فلانْ» صعً» وعلئ الوكيل ا ط. فإِنُ 

ولو قال: زوٌجْها بكذاء وځذ به كفيلاً» فزوّجها بلا شرط» صم التكاح؛ لأنه 
أمره بأمرّين» امتثل أحدهما . 

إن قال: لا تروجها إذا لم يتكفّل فلان» ينبغي أَنْ لا يصح التوكيل ؛ ل 
الكَقالة تتأخَّرُ عن النكاح» وقد منم العَقّد إلا بها. 


o 


CR 


أهملكٌ 


وأنه إذا قال للوكيل: زوّجها بألفٍ وجارية»ء ولم يَصفٍ الجاريةء فزوّجَها 
ا 
ولو قال: رَوّجْها بخمر» أو خنزير أو مجهولٍء فزدّجها بالف ما فإن كان 
ذلك نقد البلد» وقذر مَهْر المِدّلء أو أكثرٌ» صم النكاح وَالمَسَمّن» وإلاّء فلا 
ور كر ضر 
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البابُ الثَّالتُ 


في التفويْضء وخكم المُفوّضة 


النّفُْويضٌ: أن يِجْعَلَ”" الأمْر إلى غيرو. ويقال: إِنَّهُ الإهمال. ومنه“ 
[ البسيط ]: 


ل 0 5 وده هرف 
لا يصلح النامئُ فوّضئ ... ... ا 


وسُميت المرأةٌ مُفًوْضَة0؟»؛ لتفويضها أَمْرَها إلى الرّوج. أو الوليٌ بلا مَهْرِء أو 
لأنها أهملت”*” المَهْرَء ومُفَوَضْةَء بفتح الواو؛ لأنَّ الول فَوَضَ أَمْرَها إلى الرّوج» 
وفي الباب طرفانٍ. 


أحدّهما: فى صورة التّفويض . 


(1) في( مو عءح ): « تجعل ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / ۲۷۳ )» و( النجم الوهاج: 
۷/ 5 )». وانظر : ( نهاية المطلب: ١7‏ / ۸ ). 

(۲) في المطبوع زيادة: « قوله ». 

(۳) هو بعض بيت للأَفْوَالأؤدي في ( دیوانه ص : ٠١‏ )» وهو بتمامه: 


١ 00 4 3 3‏ ذ- 5 ۰ ار 3 3 
لا يَضْلحٌ النَّاسُ فؤضىئئ لا سرا لهم ولاسَرةً إذا الهم سادوا 


قال التنرا E DE‏ يكل ا 
بعض »» وانظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٤۷۷‏ ) بتحقيقى . 


2 


ت 


)٤(‏ قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۲۷۹ ): « وأمًا المفوّضة في النكاح» فالمشهور 
فيها كسر الواو» وحكئ الرافعئ فتحها أيضاً ». 

() في المطبوع: « أمهلت »» تحريف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / ۲۷١‏ )2 و( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۳ / ٤۷۷‏ )» و( النجم الومّاج : ۷ / ٠۲١‏ ). 
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والثاني: في حكمه . 


ار فالتفويضٌ ضزبان. . تفويض مَهْرِ وتفويض بضع . . فتفويض المهر 

تقول لوليّها : رَوْجْنى على 93 المهرَّ ما شئتَ» أو ماشئّتث آنل أو ما شاء 
الخاطبُ» أو فلانُ [۸۱۸/ أ۲؛ فإِنْ زوجها على ما ذكرث من الإبهام» فحكمٌة 
ما سبق في آخر الباب السابق . 

ون رَوَجها بما عَيّنَ المذكورُ مشيئته» صح المُسَمّى وَإِنْ كان دون مَهْرِ المثل . 

د ل عا 5 0 ع ےر و 9 

وإن رَرّجها بلا مَهْرِه فهل يطل النكاح» أم يَصحٌ بمهر المثل ؟ فيه الخلاف 
السابقٌ في آخر الباب السابق فيما إذا أطلقَتِ الإذنء وروج الولٌ بدونٍ مهر المِثْلٍ» 
وليس النكاح في هلذه الصور خالياً عن المَهْر» وليس هلذا التفويض بالتفويض الذي 
عقذنا له البات. 

60 » فالمراد به : ES‏ 

تيحن الخو ان تقول البالعة ال فيا كانس أو بكراً : رَوْجْني بلا مَهْرِ أو 

ل فيزوٌججها الوليٌ» وينفي المَهرَء أو يسكت عنه . 

ولو قالث: رَوٌجْني وسكتّث عن المهر» فالذي ذكره الإمام وغيرة؛ 
ليس بِتَفُويض؛ لأنَّ النكاح يُعْقَدُ غالباً بمهرء فيحمل الإذن على العادة» فكأنها 
قالت: رَوّجني بمهرء ويوافق هلذا ما سبق . وفي بعض كتب العراقيين ما يقتضي 
كو تفويضاً. 

ومن التفويض الصحيح: أن يقول سيد الأَمَةٍ: رَوَجْتُها بلا مهرء أو رَوَْجَها 
شاكتا عن المهر. 

ولو أذنَتِ الحُرةٌ لوليّها في التزويج» على أن لا مَهْرَ لها في الحالٍ» ولا عند 
الدخولِ» ولا غير ورَوَجها الول كذّلك» فوجهان. أحدهما: بُطلان التكاح . 
وأصحّهما: : صحتة . وع هذا : هل هو تفويضٌ فاسد» فيجبٌُ مَهْرُ المثْلٍ» م لغ 
ا ویکون mes‏ او 0 قال ابو إستحاق ؛ 

ولو رَْجَها الوليئٌ ونقى المَهْرَ مِنْ غير أن ترضئ هي بمهر المِثْلء فهو كما لو 


أن 


ن هنذا 
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فن كان مُجراً» فهل يَبْطْلُ التكاح» أم يصحٌ بمهر المثلٍ ؟ قولان . ون کان غيرَ 
مُجيِرٍ» فهل يطل قطعاًء أم على القولّين ؟ فيه طريقانٍ» وقد سبق جميعٌ هنذا . 

فرْعٌ: لايصحٌ تفويضٌ المحجور عليهاء لِسَفَوه ولا الصبية المميّرة. وإذا قالتِ 
السّفيهةٌ: رَوَجْني بلا مهرء استفاد به الولئ الإذنَ في النكاح» ولَعَا التفويضٌ . 

ا OL‏ 8 13 رح مه 2 

فوْغ: نكحها على أن لامَهْرَ لهاء ولا نفقة» أو على أن لا مَهْرَ لهاء وتعطي 
TT‏ 1 
زوجها ألفاء» فهلذا أبلغ في التفويض 

اه (). مع مه e‏ ا a‏ 

ولو قالث للولئ' : وجني بلا مهرء فزوّجها بمهر المثلٍ من نقدٍ البلد» صح 
المَسَمّئ . 

وإ رَوَجها بدون مَهْرِ المِئْلِ» أو بغير تَقْدِ البلّدِء لم يرم المُسَمّء وكان كما لو 
كيدها ا 

الطرفٌ الثّاني: في حُكم التفويض» وفيه مسائل . 

إحداها: هل تستحق المفوضة مَهْرَ المثل بنفس العَقْدِء م لايجبٌ بنفس العَقَدٍ ؟ 
فيه قولان. أظهزهما : الثانى. فعلى هلذا: إذا وطئها» وجب مهرٌ ف المثل عل 
الصحيح . 

وعن القاضى ا تخریج وجد: أنه لايجبٌ» خوجَة من و المرتهن 
المرهونة بإذنِ الراهن» ظاناً الإباحة» والجامعٌ حصول الإذن 8181 / ب ] من مالك 
البُضع . 

وموضعٌ هلذا الوجه على ما ذَكَرَهُ أكثرُ مَنْ نَقَلَهُ؛ ما إذا جَدَّدَتْ”" إذناً في 
الوطء» وصَّرَّحَتْ بنفي المَهْر . 

قال الإمامٌ: والقياس أن لا يُشْتَرَطٌ تجديدٌ الإذْنْء فال: وقد رأيت فى بعض 
«المجموعاتك ما يدل عل 


252 اوم 5 و ع 3 
وإذا قلنا بالصحيح» وأوجَبْنا مَهْرَ المئلٍ» فهل تعتبرٌ حالة الوطء» آم يجب أكثرٌ 
(1) في( ظء س ):« المولى ». 


)۲( في( ظ ): « حددت 2. 
(۳) (نهاية المطلب: ۱۳ / ٠١١‏ ). 
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مهر مِنْ يوم العَقَدِ إلى الوطء ؟ وجهانء أو قولان. أظهرهما: | 


الثانية: مات أحد الزوجين قبل المَوْض''' والمَسيْس ٠‏ فهل يجب مه 
المثلء أَمْ لا يجبُ شيء ؟ فيه خلافٌ مبنئ على حديث برع نت واشت : انها 
َكَحَتْ بلا مَهْرِِ فمات زوجھاء قبل ان يَفِْضَ لهاء فقضی لها رسول الله ل بمهر 
نسائهاء الا فقيل : إن ثبت ت الا وجب المَهِرُء وإلاً فقولان. 


ويل إن لم يشت ينمت فلا مَهْر ولا فقولان. 


ن 


وقيل : إِنْ ثبّتَ» وَجَبء وإلآّء فلاء وهو ظاهرٌ لفظ « المختصر » 

وقيل : قولان» وهو الأصخ› وبه قال العراقئُون» والحليميٌ » واختلفوا في 
الأظهر منهماء فرجّحَ صاحبٌ « التقريب »» والمُتَوَليء الوجوت. ورجح 
العراقيُونَ» والإمام» والبغويٌ» والُوْيَانِنُ؛ أنه لايجبُ. 


١ 


5 


.) معنئ الفَرْض: تعيين الصّداق أو تقديره ( الوجيز للغزالي‎ )١( 

0( المسيس: وزن كريم : الجماع . 

(۳) قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲/ :)۷١١-۷١١‏ «هي بِرْوّع» بباء موحدة 
مكسورة .د وأنوها « واشق ولح ES‏ وبالقاف» وهي كلابيّةٌ رؤاسية» 
وقيل: أشجعيّة» وكانت امرأة هلال بن مر الأشجعي. قال الجوهري في ( صحاح اللغة: 
NEE ¥‏ بقرلونة كم SENE CR A‏ 

)٤(‏ حديث بزع هو ما رواه عَلَقَمَةٌ عن ابن مسعود: الكل عوجر انراج امرأة ولم يَفْرضٍ لها 
صداقاء ولم يدخل بها حتّئ مات» فقال ابن مسعودٍ : لها مل صَدَاقٍ نسائهاء لا وَكْسَ» ولاشَطْطء 
وعليها العدّةء ولها الميراثٌ» فقام مَعْقَلُ بن ستان الأشجعيئٌ» فقال: قضئ رسول الله كله في برْوع 
بنت واشق - امرأةٍ متا مثلّ ما قضيت» ففرح ابن مسعود. أخرجه ( أبو داود: »)75١١5‏ 
و( الترمذي: ٠٠٤١‏ )» و( النسائي: 5/ »)١15-١7١‏ و( ابن مَاجّدُ: ۱۸۹4١‏ )» و( أحمد: 
4470١‏ )» وغيرٌهم» وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح »» وصححه أيضاً ( ابن حبان: 
۳ ) موارد» و( البيهقي ف في السنن الكبرئ: ۷/ ٠٠١‏ )» وابن مهدي» والمصنف في ( تهذيب 
الأسماء واللغات : «(Y/Y‏ و( الحاكم في المستدرك: ۲ / ۱۸١-٠۸١‏ )ء ووافقه الذهبي. 
وقال ابن حزم: « لا مغمز فيه لصحة إسناده ». وقال الشافعي: « لا أحفظه من وجه يثبت مثلةٌ »» 
وقال أيضاً: ١‏ لو ثبت حديث بروع لقلث به ». وروي عن الشافعي؛ أنه رجع بمصر بعد عن هلذا 
القول» وقال بحديث بروع بنت واشق» وقال أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه ‏ كما في ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۲ / 77 ) « هلذا حديث مختلف فيه »» وقد استوفينا تخريجه فى ( موارد 
الظمآن رقم : ١1177‏ ) فانظره إذا شعت . ١‏ 

(5) في( نهاية المطلب: ٠١١ / ٠۳‏ ). 
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قلت: الراجح ترجيح الوؤجوب» والحديث صحيحٌ» روا أبو داود» والترمذيٌ. 
والنّسائيٌ » وغيدهه”''. قال الترمذيٌ : « حديثٌ حسنٌ صحيح » ولا اعتبارَ بما قيل 
في إسناده 

وقياساً على الدخول؛ فإنَّ الموت مُقَرَدُ كالُخول» ولا وجة للقولٍ الْآخَر مع 
صحّة الحديث . وآلله أعلم. 

فإِنْ أوجَبْناء فيجبٌ مهرُ المثل باعتبار يوم العقدٍ؟ أم يوم الموتٍ ؟ أم 
أكثرهما ؟ فيه ثلاثة أوجه» حكاها الحَنَّاطِىٌ. 20 

الثالثةٌ: طلّقها قبل الدخولء إن كان فَرَضَ لهاء تَسَطَْرَ المفروضٌء كالمُسََئ 
فى العقد» ول 0 فلا يُشْطْدْ على المذهب» وبه قطع الأصحابٌ . 

وعن الشيخ أبي محمدٍء والمُتَولّي» خلاف مبنئٌ على أنَّ المهرّ يجبُ بالعقدء م 
لا ؟ 


قال الإمامٌ: لايُعْتَدٌ بهدذا . ولا يلحق””' بالؤجوه 


الرايعة: إذا قلنا: لايجبتٌ ناي بز 0 كاه لجا سالك e‏ 
مهر قبل المَسِيس. وإِنْ أوجبناه بالعقدء فمن قال: يُشَطْرُ بالطلاق قبل المسيس» 
قال : ليس لها طلبٌ المَرْضٍ» للكن لها طلبٌ المهر نفسه» كما لو وطئها ووجبَ مَهْرُ 
المثْل» تطالِبُ به» لا بالفَرّض 

رمن قال لاط قال لها“طلث” القوضن ؟' انتقود الشطقة. هلف قط 
بالطلاق» وهنذا هو المذهب. ولها حَبْسنُ نفيها للفَرْضٍ» وهل لها حَبْسنُ نفسها 
لتسليم المفروض ؟ قال البَعْويُء والرُوْيَانِيُ: نَعَمْء كالمُسَمّ. وحكئ الإمامٌ عن 
الأصحاب: المنعَ» وبه قطع الغزالئ؛ لأنها سامَّحَتْ بالمهْرء فكيف تضايق في 


تقديمه ؟ ! 


(۱) سلف تخريجه قبل قليل. 

00 انظر ما قبل في إسناده في ( التلخيص الحبير: ۳ / ۱۹1-۱ ). 
)۳( في المطبوع : « وإن لم يكن فرض لها » بدل: « ول 0 

(6) (نهاية المطلب: ۱۳ / ١١١۳‏ ). 

.» في المطبوع: « ولا يلتحق‎ )٥( 





| روضة الطالبين : الجزء الخامس 


[ قلث: الأول اص وصحّحه في ١‏ المحرّر )»2 وألثه أعلم ] 8 
فوْعٌ: الفَوْضُ يوجَدٌ مِنّ الزوج» أو القاضي› أو جنب . 
3 0 8 2 

الضَرْبُ الآولُ: إذا فرَضّ الزوج» نظِر: 

ِنْ لم تفرورية را فكأنه لم يَمْرِضِ» وفيما عُلّقَ عن الإمام؛ أله ل يكم 
القبولٌ منها؛ بل يكفي طلبها [ ۸۱٩‏ / أ] وإِسعافه» تعدا ال 
أو مقدراء فاخابها. 

أا إذا أُظْلَّقَتِ الطلت» > فلا يلزمٌ أن كو ن راض ا ا أن د افا إذا 
تراضيا علئ مَهْرء فينظرٌ : 

إن جَهلا قَدْرَ مهر المِئْلء أو جَهِلَهُ أحدُهماء ففي صحة المَرْضٍ قولان: 
أظهرُهما عند الجمهور: صحتَة» وهو نَضُّهُ في « الإملاء )”© والقديم 

وإِنْ كانا عالمّين [ به» صح ] ما قَرَضَاهُ. ويجوز إثباث الأجَل في المفروض 
على الأصح› ويجوز أن يكون زائداً على مَهْر المثل إِنْ كان من غير جنسه: وكذا إِنْ 
كان منه على المذهب. 

الضَّرْب الثاني: فرض القاضي» وذلك إذا امتنعَ الزوج من المَّرْضء أو تنارّعًا 
في قَدْرٍ المفروض» فَيَفْرِضْهُء ولا يَفْرِضٌ إلا من نقد البلدٍ حالاً . 

ولو رضيث بالأجلء لم يوؤجَلْ؛ بل توْخرُ هي» ِن شاءث» ولا يزيد على مهر 
المثل» ولا ينقصٌ كما في قي المُقلفات لاعن الزيادة والنعض التسسير الذي يتخ في 
مَحَلَّ الاجتهادء لا اعتبارَ به» ويشترطً علمٌة بِقَدْرِ مَهْر المثل . قال الشيخ أبو الفرّج : 
ذا رض » لم يتوق لزومة على رضاهما؛ لاله گم فته وحكمٌ القاضي لا يفتقر 

الضَّرْبُ الثالِث: فَرْضٌ الأجنبيّ. فإذا فرض أجنبئ للمفوّضة مهراً يعطيه من مال 
نفينه برضاهاء لم يصح على الأصحٌ. فإن صَكَحناء طالَبَتِ الأجنبيَ بالمفروض» 
وسقطتٍ المطالبةٌ عن الزوج. وعلئ هلذا: لو طلقث قبلَ الدخولٍ؛ فنصفُ 


01 ف 3 3 | E:‏ 3 
)00 أورد قول المصنف هلذا الدّميريّ في ( النجم الوهًاج : ۷ / )ل 
(؟) الإملاء: من كتب الشافعي الجديدة . 
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المفروض يعو إلى الزوج اَم إلى الأجنبيَ ؟ فيه الوجهانٍ السابقانٍ فيما إذا د تبدع أجنبئٌ 
بأداء المُسَمَّئْ» ثم ظُلَقَتْ قبل المسيس» ذكرناهما فيما لو أصدق عن ابنه . 

فَعٌ: أَبْرأتِ المفوضةٌ عن المهر قبل الفَرْضٍ والمسيس» فإن قلنا: يجبُ المهر 
بالعقدء صح الإبراء إن كانت تعلمٌ مهرَ المثل» فإن جهلثْةُ. ففي صحة الإبراء عن 
e‏ أظهرهما : المنعٌ. فن مَتَعْناء فذلك فيما زاد 
على المت ھا ا سُتَبْقدنَهُ وجهان من « تفريق الصّفْقة ». 

إن قلنا: لا يجبٌ المهرٌ بالعقدء فهو إبراءٌ عَمَا لم يَجَبَء وجرل سبب 
وجوبه. وفي صحته قولانء كالقولين في ضمانه. أظهرهما: فسادة؛ فَحَصَلَ 
المذهب فساد إبرائها . 

ولو أسقطث حَقَ الفَْضِ» لم يفط كإسقاط زوجة المُؤْلي. 

ولو أبرأثْ عن المُتعة قبل الطّلاق» فهو إبراء عَمَا لم يَجبْ. وإِنْ أبرأث 
بده فإبراءٌ عن مجهولٍ. 


عا 


ن 


2 


فأبرأتة عن المُسَمّء فهو لَعْو؛ لأن 


۶. 


ولو تزّج امرأةَ على خمرء أو خنزير» 
الاخ عر 

وإِنْ أب برأ عن مهر المثل», وهي عالمةٌ به صَحّ. 

فَوْعٌ: : لزوجته عليه مه تة تيقنَ أنه لا ينقصٌ عن ألف› واحتملّ أَنْ يزيد عليه إلى 
ألفين» وتغبافن لرا افع أن ترت عن القن ذكره البَعْويٌ . 

ولو قبضت ألفاء وأبرأتةُ من ألف إلى ألفين؛ فن بان أَنَّ مهرّها ألفٌ» أو فوق 
الألف إلى ألفين» فالبراءةً حاصلةء وإِنْ بان فوق الألقين» فعليه الزيادة» وحصلتِ 
البراءةٌ من ألفين» والقولٌ بحصّولِ البراعة إذا بان فوق الألف ۸۱۹ / ب ] إلئ ألقينء 

E‏ م و 

تفريعٌ على أنه إذا قال : ضمنت من واحد إلى عَشْرَوْء أو أبرأثُ» صح الضمان 
والإبراء» وهو الأصحٌ. 

ولو دفع الزوجٌ إليها ألفين» وحَلّلَ لها ما بين ألفٍ وألمّين» حَلَّ لها ذلك إِنْ بانَ 


)١(‏ في( ظ)زيادة: « إذا». 
(۲) في المطبوع: ‏ بعد ). 


| روضة الطالبين : الحزء الخامس 


فوق ألفٍ إلى ألفين. وإِنْ بان دون ألف» فعليها رَد قَدْرٍ التفاؤت بين مَهْرها وبين 
الألف؛ لأنه لم يحل في التُحليلٍ» ويحصل الفَرضٌُ من جهة الزوجة بلفظ التحليلٍ 
والإبراءء أو الإسقاطٍ والعفو. وأما من جهة الزوج» فيشترطٌ لفظ صالخ لتمليك 
الأعيان. فن تصرقّث في المدفوع وصار ديناً» جرّث فيه الألفاظ . 


فَزْعٌ: : قال لمن عليه الف درهم : أبرأنكَ عن ألفٍ درهم» ثم قال : لم أعلم وقتَ 
الإبراء أنه كان لي عليه شيء» لا يُقْبَلُ قولّه في الظاهر. وفي الباطن وجهان: قال 
الِضْطْحْرِي : لا يُقبلٌ أيضاً؛ لأنه ورد على مَحَلَ حَقّ. وقال غيره: يُقبلٌ» والخلافٌ 
مأخودٌ مما إذا باع مالَ أبيه؛ ظانًا حياته» فبانَ ميتاً. 
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2 


فصل ذكرنا أن المفرواف :فا ميا كالمُسَمَئ في العَقَّدِ حت يتشَطر 
بالطّلاق قبل الدخول. فلو فَرَضَ فاسداٌ کخنرء اك ولم يؤثز في عر تر 
المثلء بخلاف التسمية الفاسدة في العقد» اا 


فَرْع: كح ذم ذميّةَ على أن لا مَهْرَء وتراقعا إليناء حَكَمْنا بحُكمنا في 
التسلمين:. 

ويحتاج إليه في مواضع . منها: المُفَوَضةٌء وفي التفويض الفاسدء وفي التسمية 
الفاسدة» وفيما إذا نكح نسوة بمهر واحدٍء وقلنا: يُوَرَعٌ على مهور أمثالهنَ» وفي 
وطءٍ الشّبهة» والإكراء على الرّناء وفيه مسائلٌ. 

إحداها: مَهْرُ المثْل : هو القَدْدُ الذي يُرْعَبُ به في أمثالهاء والركنُ الأعظم في 
الات الست ا وهر المتسات إل من تنس هلاه إلبه؟ 
كالأختِ وبنت الأختٍ» والعَمََّ وبنتٍ العم ولا ينظ إلى ذواتٍ الأرحامء ا 
في نساء ا قرب الدرجة» وأقربهن الأخواث من ريق ثم من م م 
بناث الإخوة من الأبوين» ثم من الأب ثم العماث كذلكَ» ثم بناثُ الأعمام . فان 
تعدَّر اعتبار نساء العَصّبةء اعتبرَ بذواتِ الأرحام؛ كالجدّات» والخالاتء وتَقَدَمُ 
القربى فالقربن من الجهات» وكذا تَقَدَمٌ القربى فالقربى من الجهة الواحدة» 
کالجدات . 


ولا يتعذرٌ اعتبار نساءِ العَصّبة بموتهن؛ بل يُعتبرُ بعد موتهنً» وإنما يتعذر 


4 - كتاب الصداق 








بفقدهِن من الأصل » وقد يكون؛ للجهل بمقدار مَهْرِهنَ”"©2» أو لأنهنّ لم ينكسْنّ. 
فإن تعذرّث ذوات الأرحام» ارت يمكلها من لا حاف وكذا ذا لم :يكن 
ا ا مثلهاء والأمَة مد مثلهاء ويْنظد إلى شرف 
سيدها وخِسَّته» ومَهر المُعتقة بمعتقَةٍ مثلها. وفى وجه ال اء الموالي . 
الثانيةٌ: يُعْتبِدُ مع ما ذكرناه البلّد. فإذا كان نساءُ عَصَباتها, لان هن فى 
إحداهماء اعتبرَ 00 بلّدها. فان کی //7١0[‏ أ] كلهنّ ببلدة ls‏ فالاعتبارٌ 
بهنَّ» لا بأجنبيّاتٍ بلدهاء وتعتبرُ المشاركة في الصفاتِ المرعَبة؛ كالعفة» والجمال» 
0 0 0 وليكارة؛ ° a‏ والصراحةق وهي اَن 


وفي وجه: لا اعتبارَ باليسَار 0 ومتئ اختصت بصفة مرغبة» زِيْدَ في 
مهرها. وإِنْ كان فيها نة نقصل ليس في النسوة المُعتبراتِ مثلَهُ نقص م مِنَ المهر بقذر 
ما يَلِيقٌ به. 

الثالثة: المعتبدٌ غالبُ عادة النساء المُعتبراتِ. فلو سامّحَت واحدة منهنّ» لم 
يرم الباقيات المسامحة» إلا أَنْ يكون لنقص دخل النَّسَّبَء وفَتَرتِ الوَعَبَاتُ . 


الرابعة: مَهْرُ المْل يجبُ حالاً من نقد البلّدء كقيمة المُتْلّفات. وَإِنْ رضيّثْ 
بالتأجيل» لا وجي الحاكم مؤجلاً» للكن لها أن تسامح بالإنظار. ا 
o‏ موك أو بَصَدَاقٍ بعص مؤجّلٌ» لم يُوَجلٍ الحاكمٌ أيضاء للكن 

بق ای الاجا 

ون جرث عادتهُنَ بمسامحة العشيرة دون غيرهم» حََّْنا مَهْرَ هلذه في حَقَّ 
العشيرة دون غيرها. وكذا لو كن يُحَمّفْنَه إذا كان الزوجٌ شريفاء حُمّفَ في حى 
الشريف دون غيرو. 
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وعن الشيخ أبي مُحمدٍ: أنه لا يلزمٌ التخفيفُ في حى الشيرة والشَّريفٍِ”” 


000 في المطبوع: « مهورهنٌ ». 
فم في المطبوع: «إن». 
60 انظر( نهاية المطلب: ١۳‏ / 175 ). 
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وقيل 7 مهو المثل الواجث بالعقد يجورٌ أن يختلف وون الواجب بالإتلاف» 
والصحيحٌ : الأول. 

yy 

فَوْعٌ: الوطءٌ في التّكاح الفاسد"'"'. يوجبُ مَهْرَ المثلٍ باعتبار يوم الوطءء 
كالوظة بالشبهة؛ ولا يُعتبر يوم العقدٍ؛ إذ لا حرْمَة للعقَدٍ الفاسدٍ. 

فَرْعٌ: إذا وطئ مراراً بشبهة واحدة» أو في نكاح فاسدء لم يجب إل مَهْرٌ | 

9 اه ا 1. بر سه وساي‎ leurs 

الا ا O‏ 

ولو أكرّهها على الرّناء 21 *؛ لأنَّ الوجوب هنا بالإتلاف» وقد 
تعدّدٌ. 

ولو وطئ الأب جارية الابن مراراً مِنْ غير إخبال» فقيل : یجب بكلّ وطءٍ مَهُدُ 
والأصحٌ أنه لا يجب 5 م مهد واحدٌ؛ لأن شبهَة شبهة الإعفاف تع م الوّطآتِ» وخصّصٌ 
البغويٌ الوجهين بما إذا اتح المجلسء رهد ادت اد 

ووطء الشريك المشتركةء والسيد المُكاتبة مرارا» كَوَطْآَتِ جارية الابن. وإذا 
وَجَبَ مهرٌ واحد بوطاتِ» اعتبر تبر كمل الأحوال. ش 


كر كر كر 


)0( في ( ظ ): « في نكاح فاسد ». 
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الاب الرَابع 
في تَشطر الصَّدَاقٍ 


الطّلاق”'' قبِلَ الد خول يُشَطْدُ الصَّدَاق بين الزوجَين» وفي الباب أطرافٌ. 
الأول" : في موضع | لتَشَطْرِء وکیفنه . 

ما موضعه» َتَمَطَمُ [ الصّداق ] قبل الدخول بالطّلاق» والخلع. وفيما إذا 
اف ها ر إليهاء أو غلق:طلانها بدخول الداز فد لت» أوتطلقها فة 


E7 6 


الإيلاء بطلبها بها وکل فرق قر تحصل لا بسبب من المرأق؛ بان أَسْلَمَء ادك أو 
J E‏ ب الزوجة الزوع» وهو صغيرة» أو أ الزوج» أو بنتة" "لوو 
الصغيرة» و وَطِئها ابوه أو ابه بشبهتى وهي تَظلّهُ زوجَهاء أو قَذَقَها ولاعن. 


فأما إذا كان الفراق منهاء اا أن سلف أو ارتَدَّتْء أو فسخت 


وعم مس 


a‏ اوغ E‏ ا و أو فسح التُكاح بعيبهاء 


وشراؤها زوجها يسقط الجميع على الأصمٌ.. وشراؤه زوجَتَهُ شط على 
لاع 


عو 


> ل 


فَوْعٌ: : إذا طلّقَ المُمَوَضَةَ قبل الفَرْضٍ والدُخولٍ» فالقول في التَسَطرِ سبق 


000 في المطبوع: « بالطلاق ». 
) في المطبوع: « الطرف الأول ». 
(۳) في المطبوع: ‏ ابنة »؛ المثبت موافق لما في( فتح العزيز: ۸ / ۲۹۰ ). 
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19 2 7 2 و لس د اس اس ا‎ 2 a 

وأمًّا غيرُ المُفْوْضْةَء فكل صَدَاق واجب» وَرَدَ عليه الطلاق قبل الدّخولٍ شطرةُ 
سواء فيه المُْسَكَّى الصحيح في العقدٍء والمفروض بعده» ومَهْرُ المثل إذا جَرَتْ تسمية 
فاسدة في العقدٍ. 


4 


د 


قَصضْلٌ: وأا كيفية لطر نويا اوه 

الصحيح: أنه يعود إليه نف الصَّدَاق بن بنفس الفراق . 

والثاني: أَنَّ الفراق يثبث له خيار الرجوع في النصف» فن شاء تَمَلّكه وإلّ 
فيتركة» كالشفعَة. 

والثالك: لا يرجمٌ إليه إلا بقضاء القاضي . 


وحكئ العَبَادِيُ؛ أنَّ أبا المَضْلٍ”" الفَاشَانِيَ”” الزاهدَء حكى الثالثَ قول 
فیا وأكة جهو السات كو نة قرلا أو وجهاً. 

فإذا قلنا : يثبث الملكُ بالاختيار» فطلّقها على أَنْ يُسَلّمَ لها كَل الصَّدَاقء فهدذا 
إعراضل منه» ورضاً بسقوط ع فيسلمٌ لها جميعة. وعلئ الصحيح : Re‏ 
وط ال كما لو اسن ونفئ الولاءَ . 

ولو طلَقَ ثم قال: أسقطت خياري» وقلنا: الطلاق د ثبت الخيارَء فقد أشار 
الغزاليٌ إلى احتمالين. أحدهما : يسقط كخيار البيع. ا : لا كما لو أسقط 
ا الرجوع» ولم يجر هنذا التردّد فيما لو طلَّقّ على أَنْ يُسَلْمَ لها كُنَّ 


الصداق. ويجور زُ أن يسو بين الصورئيرة: 
و زيادةٌ في الصَّدَاقٍ بعد الطّلاق» فعلئ الوجه الأولٍ: الصحيحٌ نصمها 
للزوج . 


.) ۲۹۲ /۸ في المطبوع : « يملكه »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 

(۲) هو أبو الفضل» عبد الرحمئن بن عبد الملك بن علي الفاشاني. أخذ العلم عن الحاكم أبي عمر» 
محمد بن عبد العزيز القنطري» وسمع منه الحافظ أبو القاسم هبة أله الشيرازي. مات ببلده 
( فاشان ) سنة ( ٤٤۷‏ ه ). له ترجمة في ( طبقات الشافعية لابن هداية الله ص : ٠١١‏ )» و( طبقات 

(۳) في المطبوع» و( فتح العزيز: ۸/ 597)» و( النجم الومّاح: ۷/ 747): ١‏ القاشاني »» 
تصحيف . ( قال ابن هداية الله الحسينى فى ترجمته ص : ١ :) ١55‏ الفاشانى» بالفاء والشين 
المعجمة. قرية من قرئ مَرُو ». 
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وعلئ الثاني: إن حدثث ث قبل اختيار التملّك» > فالجميعٌ للزوجةء كالحادث قبل 
الطلاق» هنذا إذا كانت الزيادةٌ مُنفْصلَةَ فن كانت مُتَّصلة» وقلنا بالأول؛ فالنصفُ 
بزيادته للزوج. وإ قلنا بالثاني» فوجهان. أصخهما: كذلك. والثاني: يمنعُ 
المُجوعٌ إلا برضاها. وإِنْ حدث نقصٌ» فإِنْ قلنا: يملكُ بالاختيار» فَإِنْ شاءَ أخذة 
ناقصاً بلا أَرْشٍ» إن شاء ترك وأحَدَّ نصف قيمتِه صحيحاً . وإِنْ قلنا : يملك بنفس 
الطَّلاق؛ فإِنْ وَجَدَ منها ب َعَدّ؛ بان طالّبها برد النصفٍ» » فامتنعت» فله النصفُ مع اش 
النقص » وإِنْ تَلفَ الكل والحالةٌ هلذه» فلا الاد 

وإ لم يوجذ تَعَذّ فوجهانٍ: أحدٌهماء وهو ظاهرٌ النصّء وبه قال العراقيُون» 
الوْوْيَانِيُ: أنها تَغْرَمُ أَرْشنَ النقص . وإِنْ تلفء غَرِمَتٍ البَدَلَ؛ لأنه مقبوضٌ عن 
معاوضة» كالمبيع في يد المشتري بعد الإقالة. 


2 0 الأم » ص يشعر بأنه لاضمانٌ» وبه قال المَرَاورَةٌ؛ لأنه في يدها 


اا فأب ٠١/۸١١1‏ الوديعة. فعلئ الأولٍ: لو قال الزوج : عدث ان يعد 
الطلاق e‏ اشا وقالَتْ: قله ولا ھان فأّهما المَضِدق ؟ وجهان. 


أصخهما: المرأةٌ» وبه قطعَ الشيخ أبو حامدء وابْنْ الصَّبَاغ . 
خخ 4 .4 3 e ۰ f‏ 08 
ولو رجع كل الصّداق إليه» بردتهاء أو فسخ وتلف في يدهاء فمضمون عليهاء 
كالبيع ينفسحٌ بإقالة أو رَد بعيب. 
: و و 2 كن GDR‏ 
قال الإمام: وحكم النصف عند رِدَّيَوء كالطلاق 
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الل 


قَرْعٌ: إذا قلنا: يملكُ بالاختيارء فهل تملك الزوجة التصوْف بعد الطّلاق قَبْلَ 
ا يا E‏ 


لواهب 
فوْعٌ: إذا كان الصَّدَاقٌ ديناء سقط نصفة بمجرّد الطّلاق على الصحيح» 


.) ٤١ /١ (نهاية المطلب:‎ )١( 
.) ٤١ / ٠١ (نهاية المطلب:‎ 6) 
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ولو أذ الدين والمؤدّئ باق » فھل لها أن تدفع َدْرَ النصفِ من موضع آخر؛ 
لأن العقدَ لم يتعلّقْ بعينه ؟ أَمْ يتين حَقّهُ فيه» لِتَعَِهِ بالدّفع ؟ وجهان. 


أصحّهما : الثا 


الطرق الثاني: في تَعَيْرِ الصَّدَاقٍ قبلَ الطلاق. إذا أصْدَقها عَيناً» ثم طلّقها قبل 
الدخزل» فن كانت ال تالفةً» رجع بنصف مثلها إن كاك مِثْليَةٌ أو نِضّفٍ 
ق قبميها إن كانت فم 


وإنْ كانت باقيةٌ؛ فان ن لم يدث فيها تع تَعَيْد رَجَع في نصفها كما سبق . وإِنْ 
حَدَثَ [ 3 تغب ] ”“ وهو مقصودٌ الفصل» فهو نقص »› أو زياد أو كلاهماء فين اا 
أقسام . 


ع لل مس عو ور EE‏ 5 ا 
الآول: نقص محض » وهو نوعان» نقص صفقء» ونقص جزرء . 


النوعٌ الأول: نقص الصفقء كالعَمَى» والعَوَّرِء ونسيان الصَّنْعََ وهو ضَربانٍ. 
حادثٌ فى يدهاء وحادث فى يله . 


الضَرْبٌ الأول: أَنْ يَحْدْتَ في يدهاء فالزوج بالخيار» إِنْ شاءً رَجَحَ إلى نصف 
قيمة الصّداق سليماً» وإن شاء ق بنصفف الناقص» بلا أَرْشٍ . هلذا قول الأصحاب . 
قال الإمامُ: ويحتملٌ أن يقالَ: يجبُ الأَؤشٌ”". وجعلّ الغزاليٌ هنذا الاحتمالَ 
وجهاً 2 1 


الضَرْبُ الثاني: أَنْ يَْدُتَ في يده قبل قبضها وأجارّث» فله عند الطَّلاقٍ نِصْفُّها 
ناقضاء ولا حيار له ولا أؤفن ؛ لأنه نقصكء وهو من ضماني للكن لو حذت القص 
بجناية وأخذت الأَرْشٌ» فهل له نِصْفُ الأش؛ لأنه بَدَلُ الفائتِ ؟ أم لا شيء له منَ 
لاش كزيادة منفصلة” ؟ وجهانٍ. 


. كلمة:« العين »لم ترد في ( س )» ولا في المطبوع‎ 6)1١( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )۲( 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: .)٠٥٤ ٥۳ / ١7‏ 
)٤(‏ في المطبوع: « وجهان »» خطأ. 

(5) في المطبوع زيادة: « فيه ». 
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أصحّهما : الأول 
النوغ الثاني: نقص جُزْء ؛ أن اصدا خد ر فا ا كلف ادها ف 
يدهاء ثم طلّقهاء » فثلاثة أ قوالٍ. 


أظهرها: يرجع إلى نصف الباقي» ونصف قيمة التالف . 

والثاني: أنه يأخذٌ الباقي بِحَقَه ِن استوّث قيمتهما . 

والقالك: يتخ بين أن يآخذ تصنت الاق وتضفت:قيمة التالك © وبين أن ياح 
نصفف قيمة العبدين . 

القسم الاي زيادة مف وهي صنفان؛ مُنفصلةٌ ومتّصلة. أما المنفصلةٌ؛ 
كالولد» والبنء والكسْبٍء ٠‏ فتسلّم للمرأة» سواء فيلك في يدهاء أو في يد 
اوج وص الرجوع بنصف الأصل . ثم في « الشامل » و« التَتَمةَ »: إِنَّ قولنا: 
يرجمٌ بنصنب الأصل ويبقئ الولدٌ لهاء مفروضٌ في غير الجواري؛ وليس له الرجوع 
في نصف الجارية 85١1‏ / ب ]؛ لأنه يتضكن التفريقّ بين الأم والولد؛ بل يرجمٌ إلى 
القيمة. فإن واقْمَنُّ الزوجةٌ» ورضيّث برجوعه إلى نصفب الأمّء فهو كالتفريق بين الأمٌ 
والولد بالبيع . 

الصنفٌ الثاني: الزيادة المتصلة؛ کالسّمَن» وعم ضعت فلا يستقلٌ الزوج 
ارج إلى ن ال ؛ بل د : يخيّدُ الزوجة؛ فإِنْ أَبَسْء رَجَعَ م إلى نصف القيمة بغير 
تلك الزيادة. وإن تة أغية علق الول ولم يكن له طلبٌ القيمة. وحكوا 
الحَنَاطِنُ وجهاً : أنه لا ت 0 

قال الأصحابٌ: ولا د تمنعٌ الزيادة المتصلة الاستقلال بالرجو جوع 
0 
والمردود بالعيب في البيع؛ فلا تمع لزاه المتصلةًالرجوع؛ إن ارد باج 


معهاء وفَدقوا بان الرجوع في هلذه الصور بالمَسْخْ» وهو رَفْعُ م افك اض أو 
حينه . فن رُفِعَ من أصلهء فكأنّه لا عَقَدَ. وإِنْ دُفِعَ مِنْ حينه» فالفسخ مُشبة مشبة بالعقد» 


لآ فى هلذ 


1 


(1) في المطبوع: « وقبضهما »» خطأ. 
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والزيادةٌ تب الأصلّ في العقد» فكذا في الفسخ» وعَوْدُ الشَّطرِ بالطّلاق ليس فسخاً. 
ولهنذا لو سَلَّمَ العبدٌ الصّداقَ مِنْ كَسْبِوء ثم عَتََّه وطَلَّقَّء عاد النصفتُ إليهِ 

لا إلى السيدٍء وإنما هو ابتداء ملكِ ب يثبثُ فيما فرضّ صَدَاقاً. فرق 00 

الصداق» وصورة الإفلاس؛ بأ غريم المفلس لو منعناة الرجوع إلى القين» لم يتم 


2 


و 


الثمنْ؛ لمزاحمة الما وهنا إذا لم صلم العين» سُلمت القيمة بتمامها» 
00 ا يد ا ا ا 
قق الأول» ومنعوا eT‏ ا وان كانت م واعتبروا في 
الرجوع حينئذٍ رضَّاها ورضًا الغْرَماءِ. 

وحكين الإمام“ وجهاً: أن كوتها محجوراً عليهاء يمنمٌ الرجوع وإ لم تكن 
زيادة؛ علي حَقّ الغرماء قَبْلَ ثبوتِ الرجوع . والزوائد المنفصلة والمتصلة فيما سوئ 
الطلاق من الأسباب الحُسَطرَق »> كهي في الطلاق . 

وأا ما يوحِبُ عَوْدَ جميع الصّدَاق إلى الزوج» فينظرٌ فيه : إن كان سيه عارضاً 


کک وردّتهاء فكذلك الحكمُ. . وفي رِدَّتها وجْةٌ: أن الزوج يستقلٌ بالرجوع في 
ee‏ كالفسخ بعيبه» ار اللي تع ب الور أنه 
يعود بزيادته إلى الرّوج» ولااحاجة إلى رضافاء كح ا ا 
وقال المُتَوَلّي : إن قلنا في الفسخ بعد الدُخول: يس ا لباه فيز نالو 
كان السببٌ عارضاً. وإن قلنا: يوجبٌ مَهْرَ المثلٍ» » فهل يستندٌ الفسحٌ إلى أصل الق 
ويَرْقَعُ أصله» آم لا ؟ فيه خلاف. إن قلنا: لا فالحكمٌ كما سبقّء ون قلنا: نَعَمْء 
عاد الصَّدَاق إليه بزوائدو المتصلة والمُنفصلة. 


فرْعٌ: إذا امتنعَ الرجوعٌ إلى : نصف عَيْن الصّداق» رَجَعَّ بنصفب قيمة الجُملة بغير 
زيادة ولا تقص» ولا يقال: يرجمعٌ بقيمة النصفٍ. ووقع في كلام الغزاليٌ بقيمة 
النصف» وهو تساهلٌ فى العبارة» والصوابٌُ [8551/ أ] ما ذكرنا؛ لأن التَشُْقيصَ 


1 
عسا. 


ضام 


.) 0١ / ٠۳ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
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القسمٌ الثالثٌ: إذا تخ 2 ير الا بالزيادة واا فا إما بسبب ت إن 
التشاءء ولا تحرف 001 0 التأديت e‏ 


of e Ta 3 ۰%‏ 2 يي 7 
الشدائد» والأسفارء وحفظ ما يستحفظة. وكما إذا أصدقها شجرة» فكبرّت» فقل 
تمرّهاء وزاد حَطبها. 


إكا سين أن اغ تَعلَّمَ القرآن» واغوو ۰ فيثبثٌ لکل منهما 
الخيارٌء د اَن لا يقبل العينَ؛ لتقصهاء ويَمْدِل إلى نصف القيمةء ولها أن 
لادا ادي وتدفع نصفت القيمة. فَإِنٍ اتّفقا على رَد العَيْنِه جار ولا شيء 
لأحدهما على الآخر. وليس الاعتبار بزيادة القيمق؛ بل كل ما حَدَتَ وفيه فائدةٌ 
مقصودةٌ» فهو زيادةٌ من ذلك الوجهء ون تَقصَّتٍ القيمةٌ» كما ذكرنا في كبر العَبْدِ. 


فَرْعٌ: أُضْدَقها جاريةً حائلاً» فَحَبلَثْ في يدهاء وطلّقها قبل الدُخول» فهو زيادةٌ 
من وجوء ونقصٌ من وجو؛ لاّعف في الحال» ولحَطَرِ الولادة. فلن لم فقا على 
نصف الجارية» فالمعدول إليه نصفُ قيمة الجارية» وليس لأحدهما إجبارٌ الآخر. 
وحكئ الحَنَاطِنْ وجها؛ أَنَّ الزوج يُجْبَدْ إذا رضيث برجوعه إلى نصف الجارية 
حامااً؛ بناء على أنَّ الحَمْلَ لا يعرف ومُقْتَضَئ هنذا أن تَجْبَرَ هي أيضاً إذا رغبت 
الزوجٌ في نصفها حاملاً» والصحيحٌ: الأول. 


وأما الحَمْلُ في البهيمة» فكالجارية. وقيل: زيادةٌ محضةٌ؛ إذ لا حَطْرَ فيه 
والأول: أصحٌ ؛ لأنه لا يُحْمَلُ عليها حايلاً ما يُُحْمَلُ حائلاً» ولأنَّ لحم الحامِلٍ 


o 


أوداً. 


عة 


فرْعٌ: أصَدقها أرضاً فَحَرَئتّها ؛ فن كانت الأرض معَدة للزراعة» فزيادة محضة . 
واف كانت عل للبناء» فنقصل محض » وحينئذ إن أراد الرجوع إلى نصف عينها» 


مكن» وإِن أب» رجع م إلى نصف القيمة بلا حراثة . 


61 الغوائلٌ: الغائلة: الفسادٌ والشٌ( المصباح : غ ول ). 
(2265 وفيه: أي وفي العبد الذي كبرٌ. انظر: ( النجم الومّاج : ۷ / ۳٤۸‏ ). 
(۳) اعغوّرٌ: اغوّرّت العينْ: عَورَت؛ أي : ذهب بصرها. انظر: ( الوسيط: ۲ / 509 ). 
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وإن زرنهاء فنقصٌ محضٌء فإِنِ اتفقا على الرجوع إلى نصف العين» وتر 
الزرع إلى الخصّاد»ء فذاك . 


قال الإمامٌ وغليه CEE EA SE‏ ملكها التخالية 29 


2 أن ع‎ ٠ : ِ 0 8 ص ع‎ ٠ 
وإِنْ رغب فيها الزوجٌ وامتنعث› أجبرّت . وإن رغبّت هی » فله الامتناع» وياخذ‎ 
وگ لم 5 د ل 0 1 مز ع‎ 5 
فإن قالت: خذ نصف الآارضٍ مع نصف الزرع» ففي إجباره‎ ٠. صف قيمةر الأرض‎ 
طریقانِ.‎ 
. أحدُهما: وجهانِ» كما سنذكره في الثمار» إِنْ شاء أله تعالئ‎ 


ِل 


والثاني: القطعٌ بالمنع؛ لأنَّ الزرع ليس من عَيْن الصَّدَاقء بخلافٍ التّمرةء 
والمذهبٌ: المنع كيف كان. 

وإ طلقا بعد الحصاد» وبقي في الأرض 7 العمارة» وكانتٌ تصلخ لما 
لا تضلّح له قبل الزراعة» فهي زيادةٌ محضة ولو غرسنهاء فكمالو رَرَعَنّْها . للکن لو 
أراد أ يرجعَ في نصف الأرض» ويترك الغراس» ففيه وجه أنها لا تَجبَدُ؛ لأنَّ 
الغراس للتأبيد . وفي إبقائه في ملك الغير ضرَر. 

ولو طلّقها والأرض مزروعة أو مغروسة» فبادرّث بالقلع» نظرَ: 

إن بقي في الأرض نقصٌ 2581 / ب] لضعفها بهما وهو الغالبُ» فهو على 
خيرته توه وإلاً انحصر حَقَّهُ في الأرض . 

فصل أصْدَقها نخيلا حَوائِلَ» ثم طلّقها وهي مُطَلِعَةء نيل الا د وف 
للع فَهراً اس قَهْراً؛ لأنَّ الل كزيادة متصلق» فيمنع الرجوع قهراً. 
فإِنْ رضيت بأخذه” '"' نصف النخلٍ» والطلْع» اجر غا المذهيه: وقيل : : وجهان» 
كالثمرة المؤّبّرة. 


أا إذا طلقها ليها تماد مورف قفيها مسا : 


)١(‏ كذا أيضاً في (فتح العزيز: ۸/ ۲۹۹): ابا أجرة 6+ “وجاء في -مطبوع (تهاية المظلب: 
۳ / 1 ): « بالأجرة » بدل: « بلا أجرة ». 

(۲) (نهاية المطلب: ٠۳‏ / 55). 

(۳) في (ظ ):« بأخذ». 
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إحداها: ليس له تكليفها قطع الثمرة» اليرجع إلى نصفف العين. فلو بادرث 
بقطعهاء أو قالت : اقطعها ليرجعء فليس للزوج إل الرجوعٌ إلئ نصفي الشجر إذا لم 
يمت زمنُ القطع » ولم يحدّث به نقصٌ في الشجر؛ بانكسار سَعَفٍ» وأغصانٍ. 

الثانية: أراد الرجوعَ في نصفب النخل» وترك الثمار إلى الجّداو فَأيَتْ» 


أجبرّت على الأصمٌ عند الجمهورء : منهم العراقيُون. وبه قطع العو ؛ لأنَّ الأشجار 
ع د اله 


ورجح المُتَولّي منعٌ الإجبار» وأشار إلى ترجيجه الإمامٌ”*' والغزاليئٌ» لأنها قد 
لا ترضئ بيده» ودخوله البستان. 


قال الإماة*2: ولأنه لبد من تنمية الثمار بالسّقي» ولا يمكنٌ تكليفها السقي؛ 
لأن نفعَةُ غير مختص بالثمر؛ بل ينفعٌ به الشجر أيضآء ولا يمكنٌ تكليفها ترك 
السقي؛ لتضؤر الثّمرٍ والشجر. ولمن قال بالأولٍ أَنْ يقول: حُكُمْ السَقي - هنا- 
حُكْمُةُ فيما إذا اشتركَ اثنانٍ في الشجرء وانفرد أحدُهما بالثمر في غير الصَّدَاقٍ . 

الثالثةٌ: أرادثْ رُجوعَهُ في نصف الشجرء وترك ثمرها إلى الجَدّادء فله 
الاما برطت القيمة لأن سق في الع شال لى له اة تاع ازجع 
إلى الجَدَاد؛ لأن حقّهُ ناجرٌ في العين» أو القيمة . 

ولو قال: أوخرُ الرجوع إلى الجَدَادء فلها الامتناع؛ لأنَّ نصيبه يكونُ مضمونا 

ان - و 2 
عليهاء كذا وَجًهوه» وهو تفريمٌ على أنَّ الصف الراجح إليه يكونٌ مضموناً عليهاء 
وليه خلات سيق. 

ولو قال: أرجمٌ» ويكونُ نصيبي وديعةً عندَكء وقد أبرأثكِ عن صَمَانه 

فوجهانء لهما التفاثٌ إلى إبراء الغاصب مع بقاء المغصوب في يده. 


)١(‏ الجداد بالفتح والكسر: صِرَامٌ النخل» وهو قطع ثمرتها ( النهاية: جدد )» وانظر: ( هدي الساري 
ص: ٩۷‏ ). 

(۲) في المطبوع: « يدها ». 

(۳) في المطبوع: « الأموال »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / .)7٠١‏ 

(5:) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١ / ١"‏ ). 

(0) انظر: ( نهاية المطلب :۱۳ / ٥۹‏ ). 
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وؤالة قل ا السقي» فال ليت لها أن تقول؟ ارجغ وَاسْقٍ؛ لأنَّ فائدة 
السقي تعودٌ إلى نصيبها من الشجر وإلئ الثمار» وهي خالصةٌ [ لها ] ولا أَنْ ت تقول : 
ارجع ‏ ولا تَسْقٍ؛ لأنه يتضكر. 


ولوقالت : ارجع. وأنا لا أسقي» وإليك الجر فى الستية وتكدء [ أو قال : 
أَرجمٌ ؛ ولا أسقي» ولكِ الخيا في السقي وتَركو ] ' '» لم يلرم الآخَرَ الإجابة؛ لأنه 
إذاترَكٌ السقي تضوزء ا والمروفة دون الاق 

ولو قال الزوج: أرجعٌ إلئ ا وأسقي”". والتزمٌ المؤنَة» أو قالتِ: 
اذجغ» وأنا أسقيء فهل يلرم الآخرَ الإجابة ؟ وجهان . أصخُهما: المنع؛ لأنه وعد 
وقد لا يفي به. فن قلنا بالإجابق» فبدا للملتزم وامتنع» تيا أن الملكٌ لم يَرْجِعْ إلى 
الزوجء وكأنه موقوفٌ على الوفاء بالوغد. 

وألحقوا eae‏ أَصْدَقَها جارية 857[1/ أ] فولدث في يدها ولداً 
وک ثم طلّقها قبل الدُخول» فقال: : ارجم إلى نصف الجاريق» وأَرْضَئ أن تَرْضِعَ 
لرل يا ال هان 

قال الإمام: e‏ ی الشافعيٌ - كانه یدل علي أنه لا 

ولو قال : أرجمٌ وأَمنعُها الإرضاعً» لم يجَثْ”* بلا خلاف” 


“tf ۹ 5‏ 5 کک کی و وو ۰ 3 x‏ 
وفي هلذه المسألة وراءَ الإرضاع ومضيّ زمانه شيغ اخرٌء وهو التفريق بين الام 
والولد. وقد ذكرنا ما ذكره صاحبا « الشامل » و« التتمق » [ فيه ]. 


٠‏ الرابعة: وَهَْبَتْ له نصفف الثمار؛ ليشتركا في الثمار”"" راه فيل يحت 
القَثُولٌ؛ لأنَّ الثمر متصلٌ كالسَّمَن ؟ أَمْ لا؛ انال ا ال ولا جر جه 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع» موافق لمافي ( فتح العزيز: ۸ / 70١‏ ). 

(۲) في المطبوع: ١‏ واس »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / ٠١١‏ ). 

(۳) في( ظ ): ( فيه). 

.) ٦١ / ٠۳ (نهاية المطلب:‎ )6( 

٠ (‏ في المطبوع ٠:‏ لم تجك © تصسيفك» الكت مو افق لما في ( فح العزيز: 17/1 ), 
0) (نهاية المطلب: ١١‏ / 56 ). 

(۷) في المطبوع: « الثمر . 
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على قبُول ملك الغير ؟ وجهان. أصخهما: الثا 
الخامسة: تراضيًا على الرجُوع في نصفب الشجر في الحالٍ» أو على تأخير 
الرجُوع إلى الجداد» مُكنا منه. وإذا بدا لأحدهما في التأخير» مُكُنَ مِنَ الرجوع عنه. 
وقال المعلّلونَ بالقي: ار ار في الال حن ا ي ثناء 
منهما مت متبرّعاً» أو على أَنْ رکا أو اأخدهيا الس نين الم اي فهو وَعْدٌ 
ل يلزم الوفاة به للكن إذا لم يقبء تيا أن املك لم : يذ إلى الزوج . ومن ترك 
السقي» > لم يمگن من العَْدٍ إليه. هلذا حاصلٌ المسألة» ولم أرَ تعؤضا للسقي إلا 


للإمام” اليم ومن نحا نخوة. 


فذغ: TE‏ يدو اللْم في الَخْلٍء وانعقاد الثمار 
0 ل وطلّقها قبل الدّخول؛ فله نصففُ الثمرة 
مع نصف النخلقء سواء جدّتٍ”" الثمرةٌ» أَمْ لا 


وإ أصْدَقَها والثمرة مُطْلِعَةٌ وطلّقها وهي بعد مُطْلِعَةٌ أَخَدَ نصمّها مع الطَلْع . 

ونقل المُتَوَلي وجهاً: أنه إذا امتدّ الزمان بحيثُ يزدادٌُ في مثله الطلعٌ» لا يجوز 
له الرجوع فيه» هلذا لفظه. ولو قال : لم يج“ الرجوع بغير رضاهاء لكان اح 

فلو كانت مَؤْيّرةَ عند الطّلاق» فهل له في الثمرة حو ؟ فيه طريقان: أحذهما: 
عل قولّين كما إذا أصدقها جار حاملاً فولدتث قبل الطلاق» والمذهبٌ: القطع 
بثبوت حقّه فى الثمرة؛ لأنها مشاهّدةٌ متيقّئة» ويجوز إفرادها بالعقد بخلاف الحَمْل . 
فإِنْ أثبثنا له حَقَا في الثمرة» لم يأخذ إلا برضاها؛ لأنها زادّث. فإن لم تَوْضًّء أخذ 
نصف الشجر مع نصف قيمة الطلع . 

فوْعٌ: أصدَقها جاريةً حاملاً» فطلّقها قبل الدخول» نظرَ: 


.) ٦۳-١۹ / ۱۳ انظر( نهاية المطلب:‎ )١( 
الور : تور الشجرة» مثل قلس : زَهْرُها( المصباح : نور).‎ (۲) 
. جُدَّت : قطعت‎ (۳) 


() في المطبوع زيادة: « له . 
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إن طلّقَها وهي بَعْلُ حاملٌ» فله نصفها حاملاًٌ» ويجيغ عند امتداد الزمان الوجة 
الذي حكاةٌ المُتَوَلي في الفرع قبل هنذا . 

وإِنْ طلّقها وقد ولدَتْء فالكلامٌ في الأم ثم الولد. 

ما الأ فلا يأخذ نصفها إن كان الولد رضيعاء لِد يتضرّرء للكن يرجمٌ إلى 
نصف القيمة. وَإِنْ كان فطيماًء إن كان في زمن التفريق المحم فعلئ ما تقدّم» 
وإلاً فله نصفّها. فن نقصّث قيميُّها بالولادة» نُظِرَ: إن ولدت في يدٍ 
الزوع 0ك كفل ما بج ون بعكو القن في يد ارو » ون ولدّثْ في يد 
الووج و اله اليا 5 وطتاء أخل سني ولا شيءَ له معه» وإِنْ شاء رجعَ إلى نصف 
الف 

E a E,‏ ¿ له قسطاً من الثمن في 
البيع” ا 

أظهرهما: نَعَمْ. فن قلنا: لاء فلا حَقَّ له فيه؛ لأنه حادث في مِلْكهاء وإِن 
ار 

أحدُهما: له فيه حَقٌّ NE‏ ف لاعن اليلد زاد بالولادة» فلها 
الخيارٌ. فإن رضيّت ف بيجوع الزن في : نصفه ونصف الأمء ا ون 
أَبَثْ قال المُتَولّي: ار ية للتفريق» للكن يرجع في نصف 
قيمتِها ونصفب قيمة الول يوم انفصاله. 

والثاني: لا حَقَّ له فيه؛ لأنه لا قيمة له قبل الانفصال . 

قلتُ: الأول أصَحٌ . وآلله أعلم . 

ولو كافك" التحارية E A‏ طلّقها حاملا:: فقد سبق حكمة. فإن 
ولددث» ثم طلّقهاء ٠‏ فالولدٌ لهاء والقولُ في الأمّ كما سبق فيما إذا كانت حاملاً يوم 
الإصداق» وولددث» E‏ ون حَبلَتْ في يد الزوجء وولدّث في يدهاء فهل 
النقص يِن ضمانه ولها الخيارٌ؛ لأنَّ السبب جد في يده ؟ أَمْ مِنْ ضمانها وله الخياذ؛ 
لأنَّ النقصّ حصلّ عندها ؟ وجهان. 


(1) في المطبوع: ١‏ المبيع ». 
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فَوْعٌ: : أَضدّقها حَلياً» فكسرثة نك أو انسر في يدهاء وبَطْلث صنعثة» ثم أعادتٍ 
المنكسرَ حَلْاً» ثم طلّقها قبل الدخولٍ» 0 

ِن ناغ عر فز أخر» فالحاصل زيادةٌ من وجا ونقص من وجهء فان 
اتفقا على الرجوع إلى نصفه» جاز. وإِنْ أبى أحدّهماء تعيّنَ نصفث القيمة . 

وإِنْ عادتِ الصنعة بحالهاء فهل يرجمٌ في نصف العَيْن بغير رضاها ؟ [ أم يعتبرُ 
رضاها ] “ ؟ وجهان. أصحّهما: الثاني» وبه قال ابْنُ الحَدَّادِه ويجري الوجهانء 
فيما لو أصدَقها جارية فَهُرلَتْء ثم سَمِنَتْ» وفيما لو نسي العبدٌ الصنعة» ثم تَعَلّمّها. 

ولو طرأث على عين العبدٍ غشاوةًء وكان لا يبصرُ شيئاًء ثم زالّث» ثم طلّقهاء 
ففيما عُلّقَ عن الإمام : أذ ازوج يرجح في نص العبدٍ بلا خلاف”": كما لو حدت 
في يدها عيبٌ» فزال» ثم طلّقها. 

وإذا قلنا في الحلي : يعتبرُ رضاهاء ففيما يرجمٌ به ؟ وجهان. 

أصحّهما: نصفٰ قيمة الحلى بِهَيدَتِهِ التى كانت . 

6 0 ٠ 1 8 » 0ه‎ 3000 

والثاني: مثل نِصْفِه الوزن تار ۳ وال 6 J‏ 25 مثل ال 0 وهي 
قيمتهاء فعلئ الأول : فيما يُقَوّمُ به وجهان. ا وبه قال ابْنُ الحَدَّادِ: بغيرٍ بغير 
E‏ مَبُ0"' بفضّةء وكذا العكس . والثاني: يُقَوّمُ بنقَدٍ البلدٍ وإن كان مِنْ 
جنسه» وبه ET‏ ويجري الوجهانِ في قيمة الصنعق. ففي 
وجه: يقوّمٌ بغير جنس الحلي» وفي وجه: بنقدٍ البلدء وهو الأصحٌ كما سبق في 
الغْضْب. 


ولو كانتٍ المسألة في إناع من ذهب» أو فضة» بُني على جواز اتخاذو. وهل 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(؟) انظر( نهاية المطلب: 5١1 / ٠۳‏ ). 

(۳) التبرُ: ما كان من الذهب غير مضروب ( المصباح : ت ب ر ). 

(5) في المطبوع: ١‏ وإلاً ؛ خطأ. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸/ 705 )» وانظر: ( نهاية 
المطلب: ۱۳ / 7١7‏ ). 

(0) في المطبوع: « أجرته ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / ٠٠١‏ ). 

647 في( س ٠)‏ والمطبوع: « فالمذهب ». وانظر( فتح العزيز: 4 / ٠٠٠١‏ ). 
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لصنعته قيمةٌ ؟ إِنْ قلنا: لاء فللزوج الرجوع في نصف العين» سواء عادتٍ الصنعة 
0 9 ° 1 26 9 2 
الأول» آم غيرُها؛ إذ لا زيادة. وإن قلنا [ ۸۲١‏ / أ]: نعم» فكالحلي. 
ولو غَصبَ جارية م فنسيت عنده الألحان» هل يرد د معها ما تقص مِنْ 
د 5 5 فلا عبرة بِقَوَاتِهِ ؟ ؟ وجهان. 


ولو اشترئ جارية” ا وهي تساوي ألفا بلا غناءء [ ففي صحة 
البيع ثلاثةٌ أوجُه حكاها الشيخ أبو على . 

أحدُها: البطلانٌ؛ لأنه بل في مُقابلة محرم”"» وبه أفتئ المَحَمُوديُ”” . 

والثاني: قاله أبو زيد”؛ ': إن قِصّدَ بالشراء الغناة» بَطَلَء وإلآّء فلا. 

والقالك ص ال قال ردي كلاوما موق ذلك المعحينان + 

قلت: واختار إمام الحرمّين الصحة مُطلقا 29 وهو الأصحٌ. ولو بیع بِيعَت بألف» 
فالبيعٌ صحيحٌ يخ بلا خلاف . وألله أعلم ] "° . 

فُصْلٌ: َضْدَقَ ذميٌ خمرآء ثم أَسْلّما وتراقعا إليناء فقد سبق أنه إن كان ذلك بعد 
القبض » لم نحكُمْ لها بشيء. وَإِنْ كانت غير مقبوضة» حكمنا بوجوب مَهْرٍ المِثْل. 

ولو صارت الخمر”" المُصْدَقَةٌ في يده حَااّء ثم أَسْلماء أو أحدُّهماء فوجهان. 
قال ابن الحدّاد: لا شيءَ لها إلا الحَلّ. وأصحّهماء وه قال القنال : لها مهرٌ المثلٍ ؛ 
لأنّ الخمرَ لا تَصْلّحُ صَدَاقاًء ولا عبرة بذكرها إذا لم يتصل بها قبضيٌ قبل الإسلام . 

ولو أَضْدَقَها عصيراء فتخمّرَ فى يله » ثم عاد خا ثم أُسْلَماء أو تراقعًا إليناء 
5 قىمة ا[ 


(1) كلمة: « جارية »لم ترد في( س ٠»)‏ ولا في المطبوع . 

(۲) في المطبوع: « حرام » 

(۳) هوأبو بكر» محمد بن محمود المحمودي . سلفت ترجمته 

(22)4 هوأبو زيدالمَرُوزَيُ» محمد بن أحمد. سلفت ترجمته 

(4) (نهاية المطلب: 1 / 7١‏ ). 

(67 ما بين حاصرتين من ( س )» والمطبوع» ومكانه في ( ظ ): « فقد سبق في أول البيع ». 
(۷) في المطبوع: ١‏ الخمرة ». 


4 كتاب الصداق ا 


ولو قبضت الذميّة كد الخ > ثم طلّقها قبل الدُخول» [ ثم أسْلّماء أو تراقعا إليناء 
فلا رُجوع للزوج؛ لعدم الماليّق ومَنْع إمساك الخمر. 


ولو صارث حَادٌ عندهاء ثم طلّقها قبل الدُخول ]» فهل للزوج الرجوعٌ إلى 
نصفه؛ لكون العين باقية» وإنما تغيّرث صِمَتُّهاء أَمْ لا يرج“ بشيء؛ لأنَّ حقّ 
الرجوع إنما ينمت إذا كان المقبوضٌ مالأء وهنا حدثتٍ الماليّةٌ في يدِهاء فهو كزيادةٍ 
منفصلة ؟ فيه وجهان. أصحّهما لل وبه قال ابن م الحَدَّادِ . فعلئ هلذا E‏ 
الكل أو تمه ثم طَلّقهاء فوجهان. 


أصحّهماء وهو قول ل الخضري : يرجمٌ بمثل نصف الخَلٌّ . 


عو 


30 - 3 ت 3 ا ع 
والثانيء وبه قال ابْنْ الحَدَادِ: لا يرجم بشيء؛ لأنَّ الرجوع” ' فيه تعتبرُ قيمتة 
يوم الإصداقٍ والقبض» ولا قيمة لهلذا يوم الإصداق والقبض . 


ولو أَصْدَقها جِلَّدَ ميتق فقبضتة ودبغثّة ثم طلّقها قبل الدخول» هي زجوم 
في نص وجهان مبان على َي الخمرء وأؤلئن بعدم الرجوع؛ لان مالينه حدق 
بفغلهاء ومَعَ التّرتيب» فالأصحٌ : الرجوعء وبه قال ابْنُ الحَدَّاد. فعلئ هنذا : إن هلك 
الجلدٌ عندها بعد الدَبَاغْ» قال ابْنُ الحَدَّادِ : لا يرجمٌ. 


قال الشيخ أبو علي عل يّ: ينبغي أَنْ لا يرجمَ هناء بلا خلافٍء بخلاف الخَلّ؛ لأنه 
ني و e‏ والنظ ذ في المُتَمَوّم إلى وقتٍ الإصداقٍ والإقباض»› ولم يكن له 


EY‏ وانفسخ النكاح قبل الدخولٍ» فالقولٌ في كَل الخَلٌّء وكُلّ الجلدء 
كالقولٍ في النصف عند الطّلاق. 


م ف م 7 و ا ١‏ - 
فصْل: كُلُ عمل جاز الاستئجارٌ عليه» خا ا ا وذلك كتعليم القرآن» 
والصّنائع » وكالخياطة والخدمةق» والبناء» وغيرهاء وفيه مسائل . 


)0( ا : « ترجع )» تصحيف . انظر: ( فتح العزيز: 4 / 7١1‏ ). 

0( الخضري : هو أبو عبد ألله» محمد بن أحمد المروزي الخضري» بكسر الخاء» وإسكان الضاد 
المعجمتين . 

(۳) في( ظهء س ): ١‏ المرجوع »2 المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / 7١1‏ ). 
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إخداها: يشترطً في تعليم القرآنٍ ليصحٌ صَدَاقاً شرطانٍ. 

أحذهما: : العلم بالمشروط تعليمٌة بأحد طريقين. 

الأولٌ: بيان القَدْرِ الذي ا كُنَ القرآنِء أو الشبع الأول» أو 
الأخير. وحكي وجه ا أنه لاي يشترط تعيين السّبع؛ فان ع ۶ عَينَ بالسَّوّر 0 
فعلئ ما ذكرناه في الإجارة» وذكرنا هناك الخلاف es‏ قراءة نافع» أو أبي 7 
عَمْرو”"'» وغيرهما. 

وقطع ابْنُ كج - هنا بعدم الاشتراط » قال: فلو شرطا ”" حَرْفَ”*؟ أبي عَمْروء 
علمها بِحَرْفِهه فن علّمها بِحَرْفٍ الكسائي” ف ا 
لا شي ءَ 2541/ ب] له ؟ وجهان . وحكئ قولين في أنها ترجعٌ على الزوج بمهر 
المِثْلٍ» م ِدر التفاوت بين أجرة التعليم بالحرْفِ المشروط» والآخَر ؟ فن لم يكَنْ 
تفاوتٌ» لم يرجعٌ بشيء. ثم قال : ولا معتى لهلذا الاختلاف؛ بل الواجب أن يقال : 
يعلّمها بِحَرْفٍ أبي عَمْرِو» وهو متطوّع بم عل 

العم بهلذا ب يشترطٌ في حَقٌّ الزوج والولع”"2؛ فإِنْ لم يَعْرِفْ أحذهماء أو 

كلاهُما قَدْرَ المّوّرِءِ والأجزاء؛ والآيات» قال أبو ارج لار - الطويق التوكيل» 
لالض ويقال: تعلم مِنْ هنذا الموضع إلى هنذاء ولك أن 7 تقول : 
ا هة ]د ا يعرف نة رة وهر ك 


.» في المطبوع: « وأبي‎ )١( 

(۲) هو زبّان - ويقال: العُريان - بن عمّار التميمي» ثم المازني البصري» يلقب أبوه بالعلاء. كان 
أبو عَمْرِو من آئمة اللغة والأدب» وأحد القرّاء السبعة . اشتهر بالفصاحة والصدق» وسعة العلم» وكان 
أكثر القراء شيوخاً على الإطلاق . ولد بمكة نحو سنة ( ۷١‏ ه )» ونشأ بالبصرة» وتوفى بالكوفة سنة 
( 165 ه ). انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٥٥۷‏ ). / 

(۳) في المطبوع: « شرط ». 

.) 798 / ١ الحرف: هو الوجه من وجوه القراءة( النظم المستعذب:‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو الحسن» علي بن حمزة الأسدي» 5 شيخ العربية» وأحد القَراء السبعة . قيل له: الكسائي ؛ لكساء 
أحرم فيه» وقيل: كان أيام تلاوته على حمزة يلتففٌ في كساءء فقالوا: الكسائي . مات بالرّي ( من 
أحياء طهران الان ) سنة ( 184 ) للهجرة» عن ( ١‏ ) سنة. من كتبه: معاني القران» المصادرء 
مختصر في النحو. انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 

(0) قوله: « والولي »» ساقط من المطبوع. 

2260 هوأبو الفرّج السَّرَحْسِيئٌ عبد الرحملن بن أحمد. سلفت ترجمته . 
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ق 


قلث: الصواث أنه لا تكفي الإشارة إذا لم يعلما» فيتعيّن التوكيل. 


وألله أعلم . 

الطريقٌ الثاني: تقديرة”" بالرّمان؛ بِأَنْ يُضْدِقَها تعليمَ القرآنِ شهراً»ء ويعلّمها 
فيه ما شاءث» كما يَخِيْط الأجِيرُ للخياطة ما شاءَ المستأجرُ. فلو جمع الطريقين» 

و اه 2 ع 4 ت 

تقال تعامها ف فته سور الي فين قراف اشاح ف خط هيدا الوت 
اليومّ» وفيه خلاف سبق في اللإجارة. 

الشرط الثاني: أَنْ يكو المعقوةٌ عليه قذراً ‏ في تغليمه كلف فإِنْ لم يكن ؛ 

بان بن شَرَط تعليمٌ لحظة لطيفق, أو قَذْرٍ يسير» وإِن كان آیهٌ» كقوله تعالی: ثم ظر4 

[ المدثر: ١‏ لم يصح الإصداقٌ» وهو كبيع حب حنْطق. 

الثانيةٌ: أَصْدَقها تعليمَ الفاتحقء وهو مُتَعَيّنّ للتعليم» ففي صحة الإصداق 
وجهان» كنظيره فى اللإجارة . 

أصحّهما : الصحة 

ولو تكَحَها على أداء شهادة لها عنده» أو تكح كتابيّة ية على أن يلقنها كلمة 
الشهادة» لم يصع الصَّداقٌ» قاله البَغويٌ . 

الخالثة: إذا كان الزوج لا يحسنُ ما شرط تغليمه» فإِنِ التزم التعليم في الذمّة» 

5 5 3 98 
جاز» ثم يأمرٌ بتعليمهاء أو يتعلمٌ. ويعلمها. 
EE :‏ : 5 ع 3 ع 5 

وإن كان الشرط أن يعلمّها بنفسِه. فهل يصحّ. ثم يتعلم ويُعلمهاء آم لا يَصِح؛ 
لِعَجْرْو ؟ وجهان. 

أصخُهما: الثاني 

0 ثم يعلّمَهاء لم د يصع أيضا؛ لأنَّ العمل متعلّق بعينه» 

قال الشتول : فن صَكَحْنا فأمهلية» ؛ ليتعلّمَ فذاكَ وإلاّ فهو مُ: مسر بالصّدَاق . 


(1) في المطبوع: « يعلمها ). 
(۲) في المطبوع: ١‏ تقديرها ). 
(۲) في المطبوع: « أن يكون المعقود على تعليمه قدراً ». 
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ولو أراد الزوجٌ أن يُقِيمَ غيره يعلّمهاء جار إِنْ كان التزم في الذمّق وإلاًّء فلا. 


ولو أرادتْ أن تقيم فيه سلما فهل يُجْبَرٌ الزوج كالمستأجر للرُكوب يُرْكبُ 
غيرّة» م لا؛ لاختلافٍ الناس في القَهُمٍ والجفظ ؟ وجهان. أصحهما عند الجُمهور: 
الثاني» وخالقهم الإمام'' » ومنهم مَنْ جعلَ الخلاف في جوَازٍ الإبدال مع التراضي . 
ولو فُرض عَفدٌ مجدد' الت م وة ار طا 


الرابعة: أَصْدَقها تعليم ولدهاء لم يصع الصَّدَاقَء كما لو شرط الصّدَاق 
لولدها. 


وإِنْ أَضْدَقَها تعليمَ غلامهاء قال البَعَويُ: لا يصخ كالولد. وقال المْتَوَلَّي: 
يصحٌ» وهلذا أصحٌ . 

ولو وجب عليها تعليمٌ الولد» أو ختانٌ العبد» فشرطَيْهُ صَدَاقاء جار. 

الخامسة: لو تَعَذَّرَ1 87/ أ] التعليمٌ؛ بان تعلَّمتْ مِنْ غيره» أو كانث بَلِيدَةٌ 
لا تتعلّ» أو لا تتعلّم إل بكلفتة عظيمة» ويذهبُ الوقث في تعليمها فوق العادة» أو 
350 75 7 ع مه م 
ماتث» أو مات الزوج والشرط أن يعلم بنفسه» ففي الواجب القولانٍ السابقانٍ فيما لو 
ا ا ا 5 5 ع ا 0 ا 2 و 
تلف الصّداق قبل القبض . فعلئ الأظهر: یجب مَهْرْ المثل» وعلئ الأاخر: أجرة 
التعليم . 

السّادسة: : قال : علَّمتُك ا فإن 0 لم E‏ صَدّقَتْ وإن EE‏ 
وَادَّعَتِ التعلّم فوا غت فاا يدق © وعيانة» لساقض الأصل والظاهن 
أصحّهما: هيّ. 

السابعة: 


أ 


ضُدَقها تعليه”” ' سورقء فعأمهاء ٠‏ ثم طلقها؛ ان کان عد اول 
فذاكَء وإلآء فيرجعٌ عليها بنصف ا التعليم» وإن طلتها قبل التعليم» فقد 


.) 7١-18 / ۱۳ انظر: ( نهاية المطلب:‎ 6١ 
مجرّد).‎ ١:) 171١١ /۸ في( فتح العزيز:‎ )۳( 
.» في المطبوع: « فإذا‎ )۳( 
.» في المطبوع : « تعلم‎ (€) 
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استحقّث تعليم الجميع''' إن دَخَلَ» وإلاًء فتعليم النصفء وفيه وجهان. أحدٌ 

[ يعلمها ] وراءَ حجاب» بغير حَلوة . وأصخُهما» وهو ا 
« المختصر » : أنه قد تَعَذَّرَ اله س4 لأنها شارف هة N,‏ . فعلل 
هلذا: ترجعٌ بمهرٍ المِثْلٍ على الأظهر إن مَخَلء وإلاً فَيِصْفه وعلى الآخر: : ترجع 
بأجرة التعليم» أو نضقها : 


الثامنةٌ : نك كتابية ل لام فن توفع إسلامهاء صح الصَّدَاقَء وإلّ 
فسدّء ومال جماعةٌ إلى الجواز مطلقاً 


ولو نكحَ مسلمةء أو كتابية على تعليم التَّوراةٍ والإنجيل» لم يصع ؛ ؟ لأنه 
حبر اي تي ا مَهْرُ المثل قطعاً؛ إذ لا قيمة 


ولو نكح ذميٌ على تعليم التوراة والإنجيل» ثم أسلماء أو تراقعا بعد التعليم» 
لم نويد شيا لخر وإِنْ كان قبل التعليم» ارام مَهْرَ المثل» كما في الخمر . 

التاسعة: : أَصْدَّقها تعليم فقو أو أدب أو طب أو شِغْرِء ونحوها مما ليس 
بم > صح الصداق O‏ والفځش» > لم يَصِحّ . 


العاشرة: كيدها علئ أَنْ يرد عبدها الآبقَء انها التَّادّ وكان الموضع 
معلوماًء صَحٌ. ون كان مجهولاً» فقولانٍ. أحذهما : يصځ» كالجعَالَة . والمشهور: 
المنعٌ» ويجبٌ مَهْرُ اء بخلاف الجعالة؛ فإنّهها عقدٌ جائرٌ احْتّمِلتَ الجهالةٌ فيها؛ 
للحاجة . فن رَد فله رة ل الوذه ولها مَهْرُ المثْلٍ. 


وإذا صَحّ الصداق» فطَلّقها بعد رَدٌ العبدء وقبلَ الدخولء اسرد منها صف 
أجرة المِثْلٍ . وإِنْ طلَقَها قبل الرَدٌء فِنْ كان بعد الأخول» فعليه الو دُ. ون كان قبل 
فعليه الردٌ إلى نصفف الطريق» ثم يسلّمه إلئ الحاكم . فإِنْ لم يكنْ حاكِمٌ» أو لم يكن 
ضعا يمكنٌ تَرْكَُ فيه ولم يتب َع بالردٌ إليهاء قال المُتَوَلَي : يُؤْمَرُ بردو إليهاء وله 


عليها نِضْفُ أجرة المِثْل . ولو تع ركه برد غيرو؛ أو رُجوعه بنفسهء أو بموتهء فقد 


(۱) في المطبوع : « جميع التعليم » ندل : « تعليم الجميع «. 


۲) كذاأيضاً في ( فتح العزيز: ۸ / ۳٠۲‏ ). 
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فات الصّدَاقٌ قبل القبض» فترجعٌ إلى مهر اليل على الأظهرء وعلئ الآخر: إلى 
أجرة الود . 

الحادية كشرَة: تکحھا على خياطة ثوب معلوم» جاز» وله [۸۲۰/ ب] أَنْ 
يأمْرَ بالخياطة إِنِ الترّم في الذمة» وإِنْ نكحَ على أن يخيطه”" بنفسه» فَعَجَرَ؛ بان 
قط يدم أو ماتَ» ففيما عليه ؟ قولان. 

أظهزهما: [ مهن ] المثل . 

والثاني: أجرةٌ الخياطة . 

ولو تَلِف ذلك الثوبُ» فوجهانٍ. 

أصخهما: تلف الصداق» فيعود القولانٍ في مَهر المثل والأجرة. 

والثاني: تأتي بثوب مثله» ا 


ون طَلّقَها بعد الخياطة قبل الدُخول» فله عليها نصفث أجرة الهِثْلٍ . وإ طَلّقها 
قبلَ الخياطة؛ فن دَحَلَ بهاء فعليه الخياطة» وإلاّ خاط نِصْمَهُ :لان عدر الق غا 


القولان فى أنه يجبٌ مَهْرْ المثل» أم الأجرةٌ ؟ 


الثانية عَشرَة: قال المُتَوَلي : لو كان له عليها قصاص » فَنَكحَهاء وجعلّ النزولَ 
عن القِصّاصٍ صَدَاقاً» جار . 


ولو جعلّ النزولَ عن الشَّفْعَقَ أو حَدٌَّ القذفٍ صَدَاقاًء لم يجز؛ لأنه لا يقابل 
ا 


مه 2 ا 5. / 1 02600 
ولا يجوز جَعْلُ طلاق امرأةٍ صَدَاقاً لأخرى» ولا بضع أمته صَدَاقَ المنكوحة. 
فصْلٌ: إذا نبنا الخيارَ للمرأة بسبب زيادةٍ الصَدَاق» و لَهُ بنقصهء ا 


لم يملكِ الزوج النصفف قبل أن يختار : E‏ إن کان ا 
وق أن يتواققا إِنْ كان الخيارٌ لهماء وإِنْ قلنا: الطلاق يُسَطْدْ الصَّدَاقَ بنفسه 


)۱( في المطبوع: « يخيط »2. 


4 كتاب الصداق 





ا مطالبة الرّوج» لا تمكن هی من التأخير ؛ بل كلف اعفان E‏ 


وإذا طلب الزوج» فلا يعيّنُ في طلبه الَيْنَ ولا القيمة؛ لأنَّ التعيينَ يناقض 
تفويض الأمر إليهاء للكن يُطالِبها بحقّهِ عندها؛ فن امتنمّث» قال الإمامٌ: لا يقضي 
القاضي بحبسها ل العين» أو القيمة؛ بل يَحْيِسسٌُ العَينَ عنها ِنْ كانت حاضرةً» 


وتعباسس اللصزق انها لأن تَعَلّنَ حَقّ الزوج بالصّداق فوق تعَلّق حَقّ المرتهن 
بالمرهوةة N‏ 

فإن أَصََتْ على الامتناع؛ فإِنْ كان نصفتُ القيمة الواجبة دون نصف العين 
للزيادة الحادئق» باع ما يقي بالواجب من القيمة. فإ لم يرعَّبْ في شراء البعض» باع 
الك وصَرَفَ الْفاضِلَ عن القيمة الواجبة إليها . 

وإِنْ كان نصفث العَين مِثْلَ نصفب القيمة الواجبق» ولم تؤثّر الزيادةٌ في القيمة» 

اہ ٠ ٤‏ وبه قطع اغرال : تسلّم نصف العَين إليه؛ إِذْ لا فائدة ف في البيع › > فإذا 
سلَمَ إليه» أفاد قضاؤءٌ ثبوت الملك له. 

والثاني: لا تسلّم إلبه العين؛ ؟ بل يبيعة ا يشتريه بزيادة . 

فَرْعٌ: إذا وجب الرجوعٌ إلى القيمة؛ لهلاك”" الصَّدَاقِء أو خروجه عن مِلْكهاء 
أو زيادةٍ فيه » أو نقصٍ؛ فالمعتبر الأقَنُ من قيمة يوم الإصداق ف ويوم القبض لحن 
لو تلف الصدَاق في يدها بعد الطّلاقَ» وقلنا: ERE‏ اعتبرت قيمةٌ يوم 
التلّف ؛ لأنه 1:71 ]تلك ملكه تحت يل مضكلة 3 

. وفيه مسائلٌ‎ E 


. مو 5 ع 
إحداها: إذا زال ملكها عنه ؟ شع أو هب مقبوضة» أو إعتاق » فليس للزوج 


-_ 
52 


.) ١١۳ / 8 في المطبوع: « لها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
.» في المطبوع : « على‎ (۲) 
.» في المطبوع : « بهلاك‎ (۳) 
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تقض“ تصرّفها لطلاقه قبل الدخولٍ؛ زوا يِلكهاء كالهلاك» ويرجعٌ الزوج إلى 
نصف بَدَلِهِ وهو المثلٌ إ إن کان مِثْليَا وإ فالقيمة. 

ون الماك ا عا ا فان كان غير لازم؛ بان أوصّت بهء أو 
وَهَبَنَةُ» أو رَهَتَنَهُ #ولم يبء فللروج الرجوع في نصفد. وي الان وغيرو» 
تقل قول : أنه لا يرج في نص الموهوب ون لم يقبضل» ٠‏ لتا بطل تصوّفها في 
مِلكهاء وحَقٌ هنذا أَنْ يطرد في الرهن والوصية . 

ون باعث بشرط الخيار» وطلقها في مُدَّته ؛ فن جعلنا الملك للبائع » فهو 
كالهبة قبل القبض » وإِنْ جعلناةُ للمشتري» فلا رُجوع في العين. 

وإِنْ كان الحنٌ لازما؛ بان رَمَنَنْهُ وأقبضَنْهُ فليس له الرجوعٌ إلى نصفه. 

وإِنْ أجرَنْةُء فقد نفص الصَّدَاقٌ باستحقاق المستأجر مَنْمَعتهه فإِنْ شاء الزوج 
رجع إل نصفب القيمة في الحالٍ» إن شاءَ رجمَ إلى نصفب العَين مسلوبة المنفعة مدة 
الإجارة. فلو قال : أنا أصبرُ إلى انفكاك الرّهن وانقضاء مُّدة الإجارق» نظرَ: 

إن قال: َتسَلَّمُُ ثم أُسلّمُه إلى المُرتهن» أو المستأجرء فليس لها الامتناع . 

وإ قال: لا أَتَسَلَّمُهُه وأصبرُء فلها الامتناءٌ» وتدفعُ إليه نصف القيمة؛ لما 
عليها مِنْ حطر الضمان» هنذا إِنْ قلنا: الصَّدَاقَ في يدها مضمون بعد الطلاق» وهو 
الأصح . وإِنْ قلنا: لا ضمانٌ» أو أبرأها عن الضمانء وصِحّحنا الإبراة» فهل عليها 
الإجابة ار فيطاليها بالق eS oa‏ فن 
لم نوجب الإجابة ولم نطالِيها حَنَّى انفكٌ الرهنٌ» ا الإجارةء فل تن 

حَدة ال ؛ لزوال العام أم تتعيّن القهة؛ لأ الماع نقل حه نه زليه ؟ وجهان. 

وتزويج جارية الصَّدَاق كالإجارة. 

ولو زال مِلْكُها وعادء ثم طلّقهاء فهل يتعلّقُ حه بالعين أَمْ بالقيمة ؟ وجهان» 
سبقّث نظائثهما في القّلّس والهبة. أصخهماا" عند الجمهور: التعلّق بالععين؛ لأن 
فا لا بحسل الل تلن ادل فال العائدة ازع من ادل 


(1) في المطبوع : « نقص »» تصحيف . المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ۸ / ۳٠١‏ ). 
00 في ( فتح العزيز: ۸ / ٤‏ )): « وجه » بدل: « قول ». 
(۳) في المطبوع زيادة: « هنا ». 
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هنذا إذا زالَ الملك بجهة لازمقء فإن زالَ بغيرٍ لازم ؛ بأن باع بالخيار : 
وقلنا: يزولٌ”" الملك» وفسخ البيع» ثم طلّقهاء فالخلاف مرد َب في التعلّق بالعين» 
وأؤلئ بالثبوت. 

ولو كاتبّث عبد" الصّداقء وعجر نَفْسَُ ثم طلّقهاء فعن القاضي حُسَّين 
إجراؤه مَجْرَّئ الزوال اللازم . 

وقال الإمامٌ: هنذا أَوْلئ بالثبوت؛ لأنَّ المكاتب عَبْدٌ ما بقي عليه وره 
ولا شك أن عروضٌ الرهن وزواله قبل الطلاق لا يؤثر 

المسالة الثانية: أَصْدَقَها عبداً فَدَبَرنْهُ ثم طلّقَ قبل الدُخول» فالمذهبٌ أنه 

0 1 

لا يرجع فيه» وهو المنصوص في ١‏ المختصر »» ا 
أيضاً رو شيل O AR‏ ك َه م تعليقاً بصفة؛ لأن التديير 
يتعلّقُ بها غَرَضٌ لا يتقاعَدٌ عن الزيادة المتصلة التي لا تود في القيمة . 


وقيل : في الرُجوع قولان» إِنْ قلنا : ادير وص رَجَعَ ' وإلآء فلا. 


4 


وقيل: يرجع قطعاًء وهو ضعيفٌ. 

ثم قال أبو إسحاق المَرْوَزِيٌ» وغيدٌةٌ: الخلافٌ فيما إذا كانت موسر تتمكنُ 
من أداءِ القيمة. فإن لم تكن» رجح إلى نصف المد قظما ‏ بويعل بها الخلاف 
فروع: 

الأول" إن قلنا بالرجوع» فالمفهومٌ من كلام الجمهور أَنَّ الزوج يَسَْقِنُ به 
ولا حاجة إلى تقدّم رُجوع المرأة. 


.» باعث‎ ١ :) "١١ / 4 في( فتح العزيز:‎ )١( 

(۲) في( فتح العزيز: ۸ / ١ :) ۳۱١‏ بزوال » بدل: « يزول ». 

(۳) في المطبوع: « عند »» تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 71١5‏ ). 

(5) في المطبوع: « سوئ »» خطأ. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / 7١7‏ )» وانظر المسألة في 
( نهاية المطلب: ١‏ / ۷۷ ). 

)٠(‏ في المطبوع: « الأم »» خطأ. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸/ ۳٠١‏ )» وانظر: ( نهاية 
المطلب: ٠١‏ / 77 )» و( البيان للعمراني: /٩‏ 570-8577 )» و( النجم الومّاج: 
ال وم كه" ). 


0) في المطبوع: « الفرع الأول ». 
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وقال الحَنَاطِيُ : يحتمل أن يقال: تَجْبَدُ المرأةٌ على الرجوع» وإعطاءٍ الزوج 
النصف . فإِنٍ امتنحت» قام الحاكم مَقَامَهاء ففسَحَةُ. 

الثاني: لو رجعَث عن التَّدْبير بالقولء وجوزناه» ثم طلقهاء وقلنا: التدبي 
يمنعٌ الرجوع» فطريقانٍ. 

أحذهما : القطع بتمكنه من الوُجوع إلى نصفه؛ لأنَّ املك لم يرل عنه. 

والثاني : آله كينا لو ديرن ثم بِاعَنّةُ ثم ملكت ثم طلّقهاء فيعوذ الوجهان 
السابقانٍ في عَوْدِ الملكِ بعد زواله. أصحّهما : التمكّنُ ومع هلذا التمكّنٍ لو ترك 
وطلبَ نصف القيمة» اي خوفآ مِنْ أن يقضي قاض ببطلان الرجوع والبيع . 

E a‏ ¢ وقلنا: حن الزوج في القيمةء فرجعّث عن التدبير 
باللفظ› وجوّزناه» أو بإزالة الملك عنه» لاد إليها قبل أخل القيمة؛ ف ففي الُجوع 
إلى نصف العبدٍ وجهان» ويجريان”' فيما لو طلقها والصّدَاقُ ناقصّء ثم زال تَفْصُه 
قبل أخذٍ القيمقء وفيما إذا طلّقها ومِلّكُها زائلٌ عن الصَّدَاقٍء ثم عاد قبل أَحذٍ القيمة. 

الثالثٌُ: لو عَلَقَتْ عن العبدٍ على صِفَةء فهل يمنعٌ الرجوع ؟ قيل: إن قلنا: 
التدبيرُ يمنعٌ» فالتعليق أؤلى» وإلأء فوجهان؛ لقوة التعليق. 

وقيل : إن لم التدبير» فالتعليق أۇلى› وإ فوجهان؛ لال قرب 
0 والتعليق راد به منع ع أو وبهلذا قال الشيخ 000 2 “» وبالأولٍ 
قطعَ البغويٌ » وقال: :المذعتٌ: مع الرجوع . 

ولو أوصَتْ للعبد بعتقد» فهل هو كالتدبير في ا وجهان. 


أصكهما” : لا 
الرابعٌ: إذا جَوَّرْنا للزوج الرجوع في | لنصف» فرجع » بقي ال: لنصفٌ الاخ مُدَيراً 
عل ا 


وحكئ الحَنَاطنٌ وجهاً: أنه ينتقضٌ التدبيرٌ في جميعه . 


(1) في المطبوع: « يجريان »بدون« الواو». 
(5) في الفُرُوق( فتح العزيز: 4 / 7117 ). 
)۳( في ( فتح العزيز: ۸ / ١ :) 7١8‏ أظهرهما ». 
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الخامس: إذا قلنا: التَدْبِيدُ يمن الط ره فهل يمنع رجوع البائع فيما لو باع 
عبداً بثوب وتقابضاء ثم دبّرهُ المشتري» ثم وجد البائعٌ بالثوب عَيباً ؟ وكذا هل يمنعُ 
رجوع الواهب''' ؟ وجهان. 


أحذهما: : نعم . 


واصخهما: ل بل يرجعٌ وينقضل التّدبیر ؛ لقوةٍ الفَْخ ؛ ولهلذا الزيادةٌ المتصلةٌ 

تمنغ التمَطَرَ دون القشخ . 

المسألةٌ الثالثة: سبق في ١‏ كتاب الحجّ » خلافٌ في أنَّ المُحْرِمَ هل يَمْلِكُ 
الصيدَ بالشراءِ [8797/ ]١‏ والهبة ؟ وهل يزولٌ ملک - إذا أحرّمَ ‏ عن صيدو ؟ وهل 
يمل بالإرث ؟ 

فلو أَصْدَقَها صيداً» ثم أَخْرَمٌَء ثم ارتدّث» عاد الصيدٌ إلى يِلكه على الصحيح» 
وفيه الوجة الضعيفٌ المذكورٌ فى الإرثِ؛ لأنه لا اختيارَ له فيه. 

وإِنْ طلّقَها قبِلَ الدخولء بني على أن النصف يعودٌ إليه بنفس الطلاقٍ أَمْ 
باختياره ؟ إِنْ قلنا: باختيارو فليس له الاختيانُ ما دام مُُحْرِمآ» فإِنْ فَعَلَّ كان شرا 
وإِنْ قلنا: بنفس الطّلاق؛ ففي عَوْدٍ النصف إليه في الإحرام وجهان. أحدّهما: لا. 
وينتقلٌ إلى القيمة؛ لأنَّ المُحْرمَ لا يملكُ الصيدَ باختياره» 1 والطلاق باختيارو ]. 
وأصخُهما : العَوْدُ؛ لأنَّ الطلاق لا ينشأ لاجتلاب الملّك» فَأَشْبَة الإذث. 


ثم إذا عاد إليه الكل بالردو» لزمّةُ إرسالّة؛ لأنَّ المُحْرِمَ ممنوع مِنْ إمساك 
الصيدء كذا ذكر الشيخ أبو عليّ» وغيرُهُ في هلذه المسألة» وهو وجه ذكرناه في 
« الحج »؛ تفريعاً على أن المحرم يرث الصيدَء وحَكينا عَنْ بعضهم: أنه يزول مله 
بمجوّدٍ الإرثِ» ولا فَرْقَ بين البابين. 

غ ا ا و ل 

وإ بالطلاي» وقلنا: يجب الور ولا يزول الم : 
إرسالٌ النصف إلا بإرسال الكل فَحخَرَجّ مُحَرّجُون وجوب الإرسالٍ على الأقوال في 
ازدحام حى الله - تعالئ ‏ وحَقٌّ الادمي؛ إِنْ قَدّمنا حَقَّ ألله تعالى» لزمّةُ الإرسالء 


(1) في المطبوع زيادة: « فيه »). 
(۲) في(ظء س):«الرذ). 
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وعرم لها نصف القيمقء وإن قدّمنا حَقَّ الآدميّ» لم يجب الإرسال . فن تَلفَ في يده 
أو يذهاء فعليه نِصْففٌ الجَرَاءِ . وإ سَوَّيناء فالخْيّرَةٌ إليهما. فن اختار الإرسال» غرم 
لها النصفء وإ بقي مُشتركاً بينهماء وهو ضامنٌ لنصف الجرَاء» وهلذا التخريج 
ضعيف؛ لأنْ الخلاف في الازدحام على شيء واحدء كالتركة إذا ازدحمَ فيها دَيْنٌ 
es‏ 


وإذا تَضكَنٌّ رسال المُخرم قَوَاتَ ملك غيرو» وجب أَنْ يمع وبهلذا قطع 
الشيخ أبو علي » وعلئ التخريج : ينبغي أن بخص وجوبٌ الإرسالٍ بالموسرء كسراية 


العتق . 
e‏ الرايع: نيما إذا و ت قبل ا عا 


اا 
يدح يري يوي > 0 ع 
م 


به كن ريض یش تا وَضْمم | إل 1 521 2-62 يدو عَقَدة کا 
[ البقرة: ۲۳۷ ]. ومعتّئ الآية: أنَّ الطلاق قبل الدخول يُنَصّففْ الصَّدَاقَء إل أن تَعْفُوَ 
ار وتتبرّعَ بحقّهاء فيعودُ جميعٌ الصّدَاق إلى الزوج. وفيمن بيده عُقَدَةُ التكاح» 
قولان. القديم: أنه الولنٌ» والمعنى: إل ا أو وليّها إِنْ لم تكن هي 
أهلاً للعفو. والجديدٌ: أنه الزوجُ» والمعتى: أو" يعفر الزوجٌ عن حقّهء فَيَخْلص 
لها جميعٌ الصَّدَاقٍ . 


القاعدةٌ الأولئ: في ألفاظ التبرّع . فالواجبٌ عند الطّلاق - قبلَ الدخول - دين 
أو عَيْنٌّ» والدَيْنُ قد يكون في ذمته وقد يكون في ذمتها؛ ا وتلفَ عندهاء 
فنتظلة: 

إن تبرع مستحقٌ الدَّيّْن بإسقاطه» نفد بلفظ 871 / ب] العفوء والإبراءء 
والإسقاط» والترك. 


وحَكى الحَنَّاطِن وجهين في أَنَّ لفظ اترك صريحٌ أم”" كناية ؟ ولا حاجةً في 
هلذه الألفاظ إلى قبول مَنْ عليه على الصحيح . 


() في( س )» والمطبوع: « أن ». 
(۲) في المطبوع: «أو». 
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وينفذ أيضاً بلفظ الهبة والتمليك» وفيهما وجه حكاه ابْنُ كج . والصحيحٌ: 
الأول : 

وهل يفتقر اللّفظانٍ إلى القبول ؟ وجهانٍ. أصخُهما: لاء وبه قطع البغويٌ؛ 
اعتماداً على حقيقة حقيقةَ التصرف» وق اقا 

أا إذا تبرّع مَنْ في ذمته بالنصف الآخَرء فالطريق أن ينقلة”"' ويملكّة و 
صاحبُّةُ» ويقبضة؛ فإنه ابتداءٌ هبق ولا ينتظمٌ لفظ العفو والإبراء من جهته. 

للكن لو كان الصّداق في ذمة الزوج» وقلنا: لا يَتَمَّطّوة" إلا باختياره» فقال: 
عَفَوْتُء سقط خياثة”"» كَعَفُوو عن الشُّفْعَو ويبقئ جميعٌ الصَّدَاقٍ لها في ذمته . 

أا إذا كان الصداق عَيناًء فالتبؤعٌ فيها هبةٌ. فإن كانت في يد المتبرّع» اشترط 
الإيجاب والقبول والقَبْض. وإن كانت في يد الآخَرء فهو هبةٌ لمن المالٌ في يده» 
فتعتبر مدة إِمْكانٍ القَبْض . وفى افتقاره إلى إِذْنٍ جديدٍ» في القبض بهلذو الجهة خلافٌ 
سبق في « كتاب الوه ». 

وَإِنْ كانت العينُ عند الطلاق في يد الرّوج» فذلك قد يكونٌ بعد قَبْضِهاء و 
يكون باستمرار يدو السابقة قبل الإِصْدَاقٍ . وعلئ التقدير الثاني : يزيدٌ النظر في 1 
تَبَدْعَها كهبةٌ العبيع 8 قبل القبض إذا قلنا : الصَّدَاقٌ في يده وو شعاد 
العقود. 

5 e 20 5 57 5 a 3 - ES 

ثم التبرع في العين ينفذ بلفظ الهبة والتمليك» ولا ينفذ بلفظ الإبراء والإسقاط 

e 

وينفذ بلفظ العفو على الأصحٌ هر القرآن» هنذا في تَبَُعِهاء وتبرعِو إذا 
ملكتا الف به م فأمًا E‏ فيعتيرُ لفظ العَفُوِ 
في إسقاط الخيار» ويبقئ الجميع لها. 


الح 


(1) في( س):١‏ أنيتقده). 

5 في المطبوع: « يشترط »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / 77١‏ ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ اختياره ). 

©) في( ظ )» والمطبوع: « بنصف »» المثبت من ( فتح العزيز: ۸ / 751١‏ ). 

(5) كلمة: « بنفس » ساقطة من ( ظ ) والمطبوع » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / ١۲١١‏ ). 
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الا الثانية: هل للوليٌ العَفْرُ عن صدَاقها ؟ قولان؛ E‏ 
الذي بيده د الح الجديل: المنع» والقديم : الجواز بخمسة شروط : 
یکول أباً» أو جد وان تكون بكرا عاقلةً صغيرةً» وان گرد بعد الطلاق: كو 
قَبْلَ الخول» وأَنْ يكون الصّداق دَيْناًء هنذا هو المذهبُ؛ تفريعاً على القديم . 

وفي وجه: له العَفْرُ في اللي ) والمجنونة» والبالغق» المحجور عليه“ 
والوشيدة» وقبلَ الطلاق إذا رآهُ مصلحة» وعن العَيْن أيضاً. والصحيحٌ الأول. 

ولو رَوّجَها الأب وماث» ففي صحة عمو الجَدّ وجهان؛ لان الصَّدَاقَ لم يَنْيْتْ يشت 
به لكنه ولي . 

ولو حَلَعَها الول على نِصْفٍ الصَّدَاقِء وجوَّرْنا العَفُوّه صَكَتٍ المخالعَةٌ» قاله 
المتولى» وغيذة: 

وفي « الوسيط » في صِحَةٍ الخُلْع مع صحة العَفْوِ وجهانٍ لذ ول ا 

مضل ت از ریا اک ا6 رن اا در الخو فقولان. 

أحدّهماء وهو القديم. فاخا قو الجديدِء والراجحٌ عند التغوئ: أنه 
لا يرجع عليها بشيء. 

والثاني: وهو الأظهر عند الجمهور. منهم: العراقمُون [۸۲۸/ أ]» 
والإمام› والرُوْيَانِنُ: يرجعٌ بنصف بَدَلِهِ©: المثل أوالقيمة. 

وقيل : إِنْ وَهَبَْهُ قبل القَبْضِ » لم يَدْجِعْ قطعاً. والمذهبٌ: طَرْدُ القولّين» سواء 
قبِضَئْة أَمْ لا. 

ولو كان الصَّدَاقٌ ديا فأبرأَنُهُ منه» لم يَرْجِعْ على المذهب. 

و وَهَ'َتْ ث له الد يْنّ» فالمذهبٌُ أنه كالإبراء . وقيل : كَهبَة العَيْن. 

ولو و قَبِضَتْ [ منه  ]‏ الدَّيْنَّ ثم وهن له» ثم طلّقهاء فَكَهِبَّمَ العَيّن. وقيل: له 


CR $ 


(۱) في المطبوع: « والمحجورعليها ٠٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / 77١‏ ). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١١ / ٠۳‏ ). 

(۳) انظر: ( النجم الوهاج: ۷ / 1708 ). 

. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )٤( 
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الرجوعٌ قطعاً؛ بناء على أنه لا يتين فيما دُفِعَ عَنِ الدَيْنِ لو طلّقهاء وهو باق عندها. 
ولو وَهَبَتْ ث له الصَّدَاقَء ثم ارتدّث قبل الدخولِء أو فسح أحذّهما بعيب؛ ؟؛ ففى 
الرجوع بالجميع مِثْلُ الخلافِ في الصف إذا طلقَ . 
ولام عا بار و ا و ا ا 
وألا زف ال فى تكن مه وين المطالية هة الجارة وجمان ماخر دان ن 
هة الصَّدَاقِء ويجريانِ في تمنو مِنْ طَلّبٍ الأَرْشٍ لو رأئ عَيباً بعد هلاك العبدء أو 
حَدَتَ به عَيبٌ يمنع الردً. 


وفيما”" لو أبراً المُكَانَتَ عن النُجوم» وعَبَقّ » هل له مطالبة السيد ا ؟ 


ولو وهب المشتري ي المبيع للبائع » ڈ ثم أفلسَ بالثمن » لابج المضارية به مع 
الغْرّماء بلا خلافي؛ لأن الروت غر المستحق: وهو الثمن . وفي الصورة السابققى 
الموفوت هو الى فالهبة تعجيلٌ على قول . وطَرَدَ الحَنَاطِيُ الخلاف في مسألة 
القلس . 

ولو اذّعَئ عَيناًء وأخذها ببينة» ثم وَهَّبها للمدّعئ عليه» ثم رجح الشهود. وقلنا 
بتغريم شهودٍ المالٍ» فهل للمُدَّعَى عليه تغريمٌ الشهود ؟ فيه طريقانٍ. 

أحدُّهما: على وجهين؛ أخذاً من هبة الصَّدَاقٍ . 

والثاني: القطع بالمنع؛ لن ال عليه لا ن بحرن الاك ال بل 
SS‏ حقيقةً وعاد بالهبة. 

فوْعٌ: وَهَبَتِ ا للزوج» علئ أنه 5 طلَقها كان ذلك عن مُستحقّه 


ع اعم 4 5 5 2 e‏ سے ر ت 
أحدُهما: فساد الهبّق ويبقئ الصَّدَاق ملكاً لها . فإن طلقء تشطرَ. 
)١(‏ في( ظء س ):7 فيما » بدون« الواو »» المثبت من المطبوع . 


(5) الإيتاء: إيتاء المكاتب قربة لله تعالئ. قال الفيومي في ( المصباح ص: ٠١‏ ): « آتيثُ المكاتبَ: 
أعطيته» أو حططث عنه من نجومه 0 
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والثاني: تصخ”. ولا رجوع بالطلاق» كما لو عَجَل الزكاة» وليكن الوجهان 
مبنيّين على أن الهبة المُطلقة هل تمنعٌ الرجوع ؟ إن قلنا: تمنحُ؛ فهلذا تصريحٌ 
بمقتضاها» فتصخ”" ولا رجوعء. وإلا فتفسد بالشرط الفاسد. 


2 


فوْعٌ: وَهَبنُه1" نِضْف الصّداقِء فطلّق قبل الدُخول. فن قلنا: هبه الكُلّ لا تمنمُ 
الرجوع» فهنا أؤلئء وإلى ماذا يرجمٌ ؟ فيه ثلاثةٌ أقوالٍ: 

أظهرُها: إلى نصف الباقي ورُبُع بَدَلِ الجملة. 

والثاني: إلى التصف”“ الباقي 


- 
2 a 


والثالث: يتخْيّر؛ إِنْ شاء أذ بَدَلَ نصف” الجملة» ون شاء أذ نصفَ 
الباقي 1 وح بَدَلِ الجملة. 


ون قلنا: هبه الكل : ا فهل يرجم بالنصف ا آم a‏ 
الباقي» أم لا يرجع بشيء ؟ فيه ثلاثةٌ ثة أقوالٍ: أظهرّها : الغثال» وهر زه فى 
« المختصر »» فحصلل في المسألة خمسة أقوالٍ. 


7 و أن ا جه 5 71 ر 007 o‏ 
ولو كان الصّداق دينا فأبرأتةُ مِنْ نصفوء ثم طلقهاء قال المتوّلى: إن قلنا: لو 
برت عن الجميع [ ۸۲۸ / ب ] يَدْحِعُ» فهنا يسقط عنه النصفُ الباقي أيضاً. 


وإن قلنا: لا[ يرجع ] بشيء» فهنا وجهان. 


و م وي 
أحذّهما: يحسّب عليه . 


ا 


والثاني: يسقط عنه النصف الباقي 


ولو أبراً المشتري عن نصف الثمن» ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا وأراد رده 
فحكُمّةٌ كما ذكرنا فى الإبراء عن نِضْف الصَّدَاق . 


.2» في المطبوع: « يصح‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « فيصح ». 

(۳) في( ظ):١‏ وهبت)2. 

(4) في المطبوع: « نصف ». 

.) 708 / ۷ في( فتح العزيز: 4 / )0ه نِصّف بَدَل » وانظر: ( النجم الوهاج:‎ )٥( 
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ولو أبرأه عن عُشر اللّمنء ام وحدّثٌ عنده عيب و 
العيب القديم الح فالمذهب: أنه يطالتُ لار 


فضْلٌ: خالَعَها قَبْلَ الدُخولٍ على غير التاق فله المُسَكَىنء ولها نصْفٌ 
CS GT‏ 
إليه بِالخُلْع» فتقعٌ البيثونة» وتبْطلُ التسمية في تصيبوء وفي تصيبها: قرلا تفريق 
ل نصَّحُحْء بقي لها عليه نصف الصَّدَاقٍ . وفيما له عليها قولان. 

أظهرهما: مه المثل. 

والثاني: ل الصَّدَاقِء أو قيمتةُ. وإن صَحّحنا التسمية في نصيبهاء قال 
الاما وغيرة : ر يشبث للزوج الخيارٌ إن کان جاه بالتُشْطير والتّفريق. فن فسخ» 
عاد القولانٍ في أن نَّ الرجوع بمهر المثل» أَمْ بَدَلِ المُسَكَى ؟ وإ إن اجار فعلئ 

5 )عه و ون وات ١‏ ام اها قف ا 2 

القولين المذكورين في البيع : أنه" يُجْبِرُ ما صم العقَدٌ فيه بِكَلّ الثمَن» أَمْ بالقشط ؟ 
0 کو وه 3 
إن قلنا: بالكلّء فلا شية له سوئ النصفب الذي صح الخلعٌ فيه کک 
رجعَ عليها بنصف مَهْرٍ المِثْلِ على الأظهرء وعلى الآخر: بمثل صف صف“ الصَّدَاق 


اه 
5 


ون خالّعها على نصف الصَّدَاقِء نظرَ: 

إِنْ قال : بالنصف الباقي لك بعد الفراق» صح وبَرِىَ عن جميع الصّدَاقٍ إن 
كان دیناًء ويعودٌ إليه الملك في جميعه إِنْ كان عَيناً . وإِنْ أَظَلَقَ؛ فقولان؛ بناءً على 
E a N‏ ل 


وه 


أحدُهما: برل على : e‏ بنصفها. 
وأظهزهما عند الأكثرين: يشِيعٌ؛ لإطلاق اللفظء وكأنه خالعَ على نصفٍ 


.) ١٠١١-٠٠١ / ١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « جاز »» المثبثٌ موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / ١۲۷‏ ). 
(۳) في المطبوع: « أن ». 

() في( فتح العزيز: 8 / ۳۲۷ ): ١‏ بنصف مثل »بدل: « بمثل نصف © . 
(5) في المطبوع: « نصيبهما ). 





ES‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 
نص ا اوت الضبيو» فطل في لصف لصي وف تف لهينيها القولاق :إن ن 
بي لمااعليه تعلث ادا ول عليها ور الل على ار ريال ي 
الصَّدَاق» أو قيمتة في الآخر. وإِنْ صحٌ في نصفف نصيبهاء > فلها عليه رُبْعٌ الصَّدَاقء 
ل الخُلْع . 

ثم أَحَدُ القولّين أنه لا يسة يستحق لِعَوض الخُلْع إل الوب الذي صح الخلع فيه . 

وأظهرهما: أنَّ له مع ذلك نصف مَهْرِ المِمْل على الأظهر» ودُبّمَ مِثْل الصَّدَاق أو 
قيمتهٌ على قول . 

a ET 
بعضَهٌ عوضاً. ثم إذا رقا بالخلع» > سقط النصفٌء فهو كما لو خالَعَها على عَيْن‎ 
. وتلف نصْفها قبل القَبض» فيرجمٌ بمهر المثلِ في قول» وبَدَل التالفٍ في قول‎ 

فوْعٌ: عن ان سُرَيْج » قالث: حَالِعْني على أن لا تبه لك عَلَيَ في المهرء صَحّ 
ومعناه: على ما سَّلمَّ لي مِنَّ المهر. 

كم 4 4 


. نصف »» ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 
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الباب 251 / أ] الخامسسل 
فى المئعة 





هي اسمٌ للمالٍ الذي يدفعُةُ الرجلٌ إلى امرأته؛ لمفارقته إِيّاها 

والفُرْقَةٌ ضربانٍ: فُرْقةٌ تحصلٌ بالموتِ» فلا توجبٌ متعةً بالإجماع» وقرقة 
تحصّل في الحياة» كالطّلاق . فإِنْ كان قبل الدُخول» نظرَ: 

إن لم يُشَطْرٍ المَهْره فلها المتعةٌ» وإِلآّء فلا على المشهور . 

وإن كان بعد الخول» فلها المتعةٌ على الجديدٍ الأظهر. وكلٌّ فرق من الزوج» 
لا بسبب فيهاء» أو من أجنبي ) فكالطلاق» مثل أن ارتدّء» أو امل أو ا أو 
أسلم على أكثر من أربع نسوقء وفارق بعضَهُنٌ » أو وطئع أبوة أو ان روا شا 
أو أرضعت أ أو بكة رو اله ا" 

والخلعٌ كالطلاق على الصحيح . 


ولو فَحَضَّ الطَّلاقَ إليهاء فطلقَت» فَكَتَطَليقِهِ. 


ولو عَلّقَ الطلاق بفعلهاء ففعلّثء أو آلى منهاء ثم طلّق بعد المدة بطلبهاء 
فكالطلاق على الصحيح . 
قلث: ويجي: هلذا الوجه في تطليقها. وآلله أعلم . 


2)١(‏ وصورة ذلكَ: أن تكون أمّة صغيرة زرّجها سيدها بالتفويض لعبد. انظر: ( النجم الوهاج: 
لا (TT‏ 
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ولو ارتدًا معآء فلا مُتعةَ على الأصح . 


وو و 


س 


وكلٌ فرقةٍ منهاء أو لسَبَب فيهاء لا متعة فيها؛ كردّتهاء وإسلامهاء وفسخها 
بإِعْسَارِوء أو عتقهاء أو تغريره» أو عَيبه أو فسخه بعييها. 


ونقل المزنيئ إثبات المُتعة إذا فسحَث بالتًغنين» فجعلّه بعضهم قول آخَرَ 
وأنكره الجمهورٌ. 


ولو كانت ذميةَ صغيرةً تحت ذميٌء فأسلم أحَد أَبَوَيهاء وانفسحَ النكاح» 
فلا متعة »كما لز المت بها 


ولو اشترئ زوجته» فلا متعة على الأظهر. 
وقال أبو إسحاق : إن استدعاه الزوجُ”"» وَجبَْ”". وإِنٍ استدعاءٌ السيدٌ» فلا. 


فَوْعٌ: يَسْتوي”؟ في المتعة: المسلمٌء والذمئء والح والعبدٌء والحُرَمٌ 
والذمية وه قر کال ولا م کال 


فصّلٌ: المستحتٌ أن يُمَتّعها ثلاثينَ درهماً» نص عليه فى « المختصر ». 


ا a‏ ا 1 
وفي القديم : ثوبا قيمتة ثلاثون درهما. 


057 2 ا 1 خادماء وإلاّ ف وإلا فبقدر ثلاثين درهماء 
: نص و 


وليس هو اختلافاً؛ بل تَرّلها الأصحابٌُ على درجاتٍ الاستحباب» وقالوا: اقل 
الست ولون ذوهما: 


(1) في المطبوع: « التعيين »» تصحیف . انظر : ( فتح العزيز: ۸/ ۳۳١‏ ). 

(۲) في( فتح العزيز: 8 / ۳۳١‏ ): 7 إن استدعئ الزوج الشراء ». 

)۳( في المطبوع: « وجب ). 

)٤(‏ في المطبوع: ١‏ يسوئ »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸/ ۳١١‏ )» و( النجم الومّاج: 
(TT /V‏ 

(5) المِقْنعَةٌ: ما تغطي به المرأةَ رأسّها ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ٠٠١‏ ). قال الدميري في ( النجم 
الومّاج: ۷ / ١ :) ۳٠١‏ والمراد بالمقنعة - هلهنا -: التي لا تبلغ ثلاثين درهماً »» هلكذا قال» للكن 
في ( البيان للعمراني: ٩‏ / 575 ): « قال أصحابنا: أراد المقنعة التي قيمتها أكثرُ من ثلاثين 
درهما »). 
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وفي نص آخَْرٌ: يمتها بخادم إن كان مُوسِرآء ويمِقتََة ِن كان مُغسراً . ول كان 
متوسّطاٌ َبِقَدْرٍ ثلاثينَ درهماً. 

وان لواحت يه . وحكئ الاي وجها: 0 
اا . والصحيح 00 

ون ارما فهل يكفي أَقَلٌّ ما يُتَمَوَلُء أم يُقَدَدْهُ الحاكمُ باجتهاده ؟ وجهان. 
الصحيحٌ : الثا 

وهل يعتبرُ بحالهء أَمْ بحالهاء أم بحالهما ؟ فيه أوجة. أصحّها : الثالث» وهو 
ظاهرٌ نَصَّهِ في ١‏ المختصر » 

aS‏ يشترط أَنْ لا تزيد» أم يُشتر 
ن لا تبلعَ نِصْفَة نضصْفَة ؟ فيه أوجة 5: أصحّها : الأولٌ؛ لإطلاق الآية» ف 
وغيرة. 


كر ضر كر 
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MTN 


البات السادسسٌ [۸۲۹/ ب ] 


في النزاع في الصداق 





فيه مسائل . 

الأولى: إذا اختلف الزوجانِ في قَذْرِ الصَّداقِء أو صفته؛ كالصكة والتَّكَسُْر 
وَالأَجَلٍ» وَذْرِىو تحالفاء ا سواء اختلفا قبل الدخول» أو بعده» أو بعد 
انقطا ع الزوجيّة» أو اختلفت وارثاهماء أو أحذهما ووارث الآخرء ويحلفٌ 
الزوجانٍ على البَتٌ في النفي والإثبات» ويحلففٌ الوارث في الإثبات على البَتٌ» وفي 
النفي علئ نفي العلم على الصحيح الذي عليه الجمهود. وقيل: يحلف فيه علئ 
البَتُّ؛ لأن مَنْ قطعَ بأن النكاح جرئ بخمس مئة» فهو قاطع بأنه ما جرئ بأل . فإذا 
ثبت جَرَيَانةُ بخمس مئة» فلا على لقوله: لا أعلَمُة تكح بألفٍ . 

وكيفية اليمينٍ ومن يبدأ به» كما سبق في البيع . فإذا تحاقاء فح الصَدَاقٌ 

ورجَحَّث إلى مَهْرِ الوثلء وقد سبق في البيع وجة: أنه ينفسخ بنفس التحالفء فَليَجئ 
هنا مِثْلة وليك القول فيمن يتولّى الفسحَء وفي الانفساخ باطناً على ما سبق في 
البيع . وقد صرح بجميع هلذا الحَنَاطِيٌ . 


وسواء في الؤجوع إلى مَهْرٍ امِل ا أ أَمْ لا. 


رالا خان واد بْنْ الوكيل : ٍن كان مهرٌ المثلٍ زائداً الوا الم ا 
والصحيح : الأول. هلذا في الظاهر› ا في الباطن» ف ِل ٠:‏ قلنا: لا ينفسخ» لم 
يَحْفَ ما جل لها . 


)۱( في المطبوع : « انقضاء (. 
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الثانية: اعت مُسَكّى» فأنكرّ الزوج أصل التسمية» فوجهان . أحدّهما: القول 
قر لك ا وأصحُهما : يََالّفان؛ لأنه يقولٌ: الواجبٌُ مَهْرُ المثل» وهي تَدَّعي 
المَسَمّى» فحاصلةٌ الاختلاف في قَدْرٍ المهرء فسحالفان . وإنما يخسن وضع المسألة 
إذا كان ما تدَّعيه أكثرٌ مِنْ مَهْر المثل. 

ولو أنكرّث تسمية مَهْر» وادّعاها الزوجًء فهل القولٌ قولهاء أَمْ يتحالفان ؟ 
القيامنٌ مجيءٌ الوجهين . 

ولو اذَعَى أحدّهما التفويض. والْآحَرُ التسمية؛ فإن أُوجَبْنا المهرّ في التفويض 
بالعقدِء فهو كما لو اذَّعَى أحذهما السكوت. والْآحَرُ التسمية» وإلاً فالأصلٌ عدمٌ 
التسمية من جانب» وعدم التفويض من جانب . 

E‏ والآخَرُ أنه لم يَجْرِ للمهْر ذكرء َيِشيهُ أن يكون 

الثالثةٌ: إذا حَكَمْنا بالتحاأف» فحلّفَ أحذهماء وتَكَلَ الْآخَدُء حكمنا 
و 

ولو أقاما ب بَيِّنَتَيْنِ مُختلفتين في قَذرِ المهر» فوجهان: 

أحدهما: يحكم ببَيّنة المرأة"'؛ لاشتمالها على الزيادة . 

والثاني: يتعارضان؛ فان" قلنا بالتساقط. فكأنْ لا بَيَنَدَ قَسَحَالَمَانِ. 

وإ قلنا بالقّرعة» فهل يحتاج مَنْ خَرَجَتْ فُرْعتهُ إلى اليمين ؟ وجهان. 

الرابعة: اعت ي النكاح» ومَهِرَ مر المثل» واعترفٌ الزوج بالنكاح» وأنكرَ المهرّ» 
أو سكت عنة» ولم يدع التفويض » ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهرء حکی الغزاليٌ 
فيه وجهين : 

احذهماء وشت إلى القاضن سين يقت لها اله إذا حَلَقَتْ؛ لأن الظاهة 
معها [ ۸۲۰ / أ]؛ فإنَ التكاحَ يوجبٌ مَهْرَ المثل إذا لم تكن تسميةٌ صحيحة . 


(1) في ( ظهء س ): « المهر »» المثبت من المطبوع» موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / 7*8 ). 
(۲) في المطبوع: « إذا). 
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وأصخُهما عند الغزاليٌ: أنه لا يشبث ثبت مَهْرُ المِثلٍ ' ' بيمينها؛ بل يََحَالْمَانٍ؛ ل 
قد يَنْكِحُها بأقلٌ ما يُتَمَوَلُء وهلذا الذي فَرَضَهُ لا يكاد يتصرّر؛ فإنَّ التحالّف أَنْ 
يخلف کل والحد غل :اقات نا يق ونَفي ما رَعَمَهُ صاحبّةُ. والمفروض مِنْ جهة 
الزوج» إنكاد مطلقٌ» فلا معتى للتحالف . 

ولم يذكر الرُؤْيَانِئُ الخلاف هلكذا؛ بل قال: قال مشايخ طبَرستان" : القولٌ 
قول الزوج» وعليها البَيّنهٌ والحق أنه لا يُسْمَعْ إنكازة» لاعترافه بما يقتضي 
المَهْرَء وللكن يُكَلّفُ البيانَ؛ فإن ذكر قَذراء وادَّعَتْ زياد تحالّفا. وإِنْ أص على 
الإنكار» رُدّتِ اليمينُ عليهاء وقضي لها بها. 

قال الوُوْيَانِيُ : ورایت جماعة من المحققين بخُراسان» والعراق يُقتون 
بهلذاء وهو القوي“ 


ولو ادَّعتِ و ومھرا مُسَكٌىء يساوي مَهْرَ المثل» وقال الزوج: لا أدري» 


وسكت 
قال الإماة”” : ظاهرٌ ما ذكره القاضي» أَنَّ القولَ قولّها؛ لما سبق: أَنَّ التكاح 
اقتَضَئ مَهْرَ المثل . 


قال : [زالذي ] يقتضيه فيا المذهب» أن دغواها متوجية "© بذلك 
القذرء تنكم عرق لذبل عنم علق تت انا عدن و 2 ردت الین 
و 3 
عليهاء وقضي بيمينها . 


(1) في المطبوع: « مثلها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / ۳۳١‏ ). 

(۲) طبرشتان: منطقة تقع جنوب بحر قزُوين» عاصمتها مدينة همّذان في إيران. 

19 خراسان : كلمة مركة ن جور اء أي : شمس» و« أسان »» أي: مشرق . كانت مقاطعة كبيرة من 
الدولة الإسلامية. تتقاسّمها اليوم إیران» وأفغانستان» وتركمانستان. انظر: ( المعالم الأثير 
ص : ۸ الأستاذنا العامة محمد ث شراب العَرّي . 

() في ( ظء س )» والمطبوع: « القديم »» تحريف. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / ۳۳١‏ )2 
ونقل الدميري في ( النجم الومّاح: ۷/ ۳١١‏ ) كلام الروياني هلذاء وقال: ١‏ القويمء أي: 
المستقيم» وظنه ابن الرفعة بالدال فقال: فالجديد إذاً خلافه ». 

(0) انظر: ( نهاية المطلب: .)١5٠ / ١7‏ 

060 في( ظ ) زيادة: « الروياني ». 

(۷) في( نهاية المطلب: (١:) ٠٤١ / ١7‏ موجهة . 
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ثم حكئ عن القاضي علئ قياس الوجه المنسوب إليه: أنه لو قال: هلذا ابني 
مِنْ فلانة» استحقّث عليه مهرّ المثلٍ إذا حَلَفَتْ؛ٍ لأنه إقرادٌ بالوطء ظاهراً؛ لأن 
اتد ال الها بد > والرطة ال هن الذي يعحضل هه الؤلد السيث 
ظاهراً» وهو يقتضي المَهْرَ. وقياسٌ ظاهر المذهب: أنه يُؤْمِرُ بالبيان إذا نكر 
ما ادَّعنّهُ؛ فإِنْ ا الإنكار» رُدَّتٍِ اليمينٌ عليها. 

فرْعٌ: قال المَُوَلي : لو مات الزوج» وادَّعَتْ على الوارث؛ أَنَّ الزوج سى لها 
ألفا» فقال الوارث: لا أعلمٌ كن سَمّى» لم يتحالًا؛ بل يحلفُ الوارٹ على نفي 
العلم . فإذا حَلَفَء قَضِيَ لها بمهر اليل . 

قلث: هنذا الذي ذكره المُتَوَليِء حكاه الإمامٌ؛ عن القاضي حُسين» ثم قال : هو 

قال: والقيامئ أن يُحْكَمَ بانقطاع الحصومة بحلفي”" الوارثء والقَدْرُ الثابث 
على قطع: هو أَقَلُ ما يمون . 1 

والمختارٌ؛ بل الصوابُ قول المُتَولّي» والقاضي» وقد نص عليه قبلهما القَمَالُ 
شيخ طريقة تر اسان وقد حكاه عنه الرافعئٌ في الباب الثاني من « الدعوئ 
راتات »٠‏ وم يذكز في خلافاء ولم أو لأحد من الأصحاب خلاق©, وو 
تعر مع لمعه كَعَدَمِهِ من أصلهء ولهنذا نوجبُ مَهْرَ المثل في التحالّف» فَإن 
كان هناك م مُسَمََى زائدٌ أو ناقصٌ . وآلله أعلم . 


الخامسة: اختلفَ الزوجٌ ووليّ الصغيرة» أو المجنونةء فقال الولئٌ: رَوَجْتَكها 
بألفين» فقال: بل بألف». فوجهانٍ. 
أصحّهما عند الأصحاب : يتَحالّفان. 


A 
6 ١ 


.) ١٤١١-١٠٤١ / ١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

() في (ظ). والمطبوع: « المحرم ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / ۳۳۷ ). و( الوسيط 
للغزالي: ه / الا ). 

(۳) في المطبوع: « يحلف ». 

.) ٠١١ / ٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٤( 

© في المطبوع : « خلافاً ». 


4 - كتاب الصداق 





والثاني: لاء فعلئ هلذا: تَوقَفُ إلى بلوغهاء فيتحالفان»ء ويجوز أَنْ 
يحلفَ 1 0 / ب ] الزوجٌ» ويوقف يميثها إلى بلوغها . 


وإذا قلنا: يحلفٌ الول فذلك إذا ادّعَى زيادة على مَهْرِ المثل» والزوج معترفٌ 


بمهر المِثْلٍ . 
وآما إذا اذى الزوجٌ نِكَاحَها بدون مهر المثْلء فلا تَحَالْف؛ لأنه ثبت مَهْر 
الل ون نه نقص الوليٌ . 


ولو ذكرّ الزوج قذراً يزيدٌ على مهر المثل» وادّعئ الول زيادة عليه» لم يتحالا 
كَيْ لا يرجمَ الواجبٌ إلى مَهْرٍ المثل؛ ؛ بل يأخذ الول ما يقوله الزوج . 

ولو ادَّعَى الولي مَهْرَ مَهْرَ المثْلٍ» أو اکر وذكر الزوج أكثرٌ من ذذلك» فهل 
يتحالّفان» أم يۇخ بما قاله الزوج ؟ وجهان. حكاهما الحَنّاطِيٌ ‏ وهلذا الخلافٌ 
المذكور في اختلاف الزوج ووليٌ الصغيرة» يجري في اختلافٍ المرأةٍ وول الزوج 
الصغير» وفيما إذا اختلف وَلِيَا الزوجين الصغيرين . 

ولو بلغتٍ الصغيرة قبل التحالف». حلمَّث هي» ولا يحلفُ الولئ. وادَّعى 
البَعْويٌ الاتفاق عليه. 

ولو اختلف ولي اليكر البالغة وزوجُهاء فالصحيحٌ أنها هي التي تحلفٌ . وقيل : 
يحلف الولئ؛ لأنه العاقِدٌء قاله القاضي أبو الطيّب» وغيرّةُ. ومَّنْ قال بهلذاء 
اق ا أذ ليمع ها و الرلة يتعوى في 
الوكيلٍ في التُكاح» وفي وکیل الات مع المشتري» بووكيل المشريئ .مع البائع وي 
وكيليُهماء ومنهم 1 و إن لم يحلف الوليٌ» فالوكيلٌ أؤلى» وإلاّ 
فوجهانٍ؛ لقو الولاية. 


فَوْعٌ: : إذا قلنا: يحلفٌ الولي» فَنكَلَء فهل يُقُضَئ بيمين صاحبه» أم يوقفُ حنّى 
تبلعَ الصبيةٌ» وتفيقَ المجنونةٌ» فلعلّها تَحْلِفُ ؟ [ فيه ] وجهان نقلهما الحَنَاطِيٌ . 


فرعٌ: جميع م ما ذكرناهٌُ في هلذه المسألةء هو فيما يتعلّقُ بإنشاء الوليع» ما 
ما لا يتعلق به؛ بأن ن ادع عل رجلٍ أنه أتلفَ مال الطفلٍ» فأنكر المُدَّعَئ عليه 
ونَكَلَّء فهل يحلففُ اليمينَ المردودة؛ إتماماً للخصومةء واشتخلاصا لحقٌّ الصبئ» أَمْ 
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لاء لأنه لا يتعلّقُ بإنشائه ؟ وجهان: أصحّهما: الثانى. وعلى هلذا: لا يقضى 
2 2 

بالتُكول» بل يتوقف حنّى يبل الصبئٌ . 

وفي وجه: لا تَعْرَضُ اليمينٌ على المدّعَئ عليه» ويتوقّفُ في أصل الخصومة. 

وأفتئ القَقَّالُ فيما إذا اذ عن الوليئ على رجل ينآ رئ الصبيٌ» وأقام بَينَةَ به 
فقال الخصم : كنت فَضَيْتَةُ أو اتراي موث ؛ أنه لا يحلفٌ الوليّ؛ بل يحلفٌ الصبيّ 
إذا بلع على نفي العلم بذّلك . 

ولو اق اياده الخصْمُء انعزل» وأقام القاضي غيرّةُ. ولو اذَعَى أنَّ هنذا 
و قبضة» وأنكر» حلفَ 

السَّادسَة: ادَعَتْ على رجلي أنه نها يوم الخميس بألف» ونكحَها يوم السبتِ 
بألف» وطلبَتِ الألْمَينِء ممعت دعواها؛ لامكال ثبوت الألفين ؛ بان اها يوم 
الجمعة» و E‏ ا نبَتَ العقدان بالبينةء أو بإقراروء أو 
بيني وك كولم مَهُ الألفانٍ» ولا يحتاج إلى التعؤض لحلل ارق 11/811 
واو الوط ؛ لأ ن کل عقدِ منهما ثبت مَسَمَاه » والأصل بقاوه. فإن اذَعَ 
اَن العقدَ الثاني كان إظهاراً للأول» لا إنشاءً» ل وهل له تحليفٌ المرأة على 
نفي ذلك ؟ وجهان» حكاهما في « العُدَّةِ 4» أصخهما: له. فإنٍ ادعى على أنه لم 
يُصِبْها في النكاح الأول» صُدَّقَ بيمينه» ولا يطالَّبُ من المهر الأول إِلاّ بالنصف» 
وتكون معه بطلقتين. 

ولو ادَّعَى في النكاح الثاني الطلاق قبل الإصابة » صُدّقَ بيمينه» وقَنِعٌ منه بنصفٍ 
المهر الثانى أيضاً. 

ولو اذَّعَى على رجلٍ أنه اشترئ منه كذا يوم الخميس بألف» ثم يوم الجمعة 
بألف» وطالَبَة بالنَّمَتيْنْء لزمه القّمَنَانِ إذا ثبت العقدانٍ كما في المهرين . 

السابعة: رجلٌ يملك أَبَويْ حُرَةِء فنكحها على أَحَدِهما مُعَيّناًء ثم اختلفاء 
فقال: أصدقتك أباك» فقالت: بل أمّى» فوجهان. 


أصخُهما: يتحالمان. 


(1) في المطبوع: « الأصل »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / 754١‏ ). 


4 كتاب الصداق 








والثاني: ف الزوج بيمينه في أنه لم يُصْدقها كي وتحلف هي: أنه لم 
يُضْدِقها الأبء ولها مَهْرْ مثلهاء ويَحْتِقُ الأبُ بإقرار الزوج؛ أنه أَصْدَّقها الأت؛ 
لتضمُِّنه الإقرارَ؛ بأنه”"' عَتَنَ عليهاء ولا غُرْمَ على المرأة؛ لأنها لم تَمَرّتْ عليه شيعا 
ل ل 


وإ" قلنا بالتحالّفٍ تَحلمَاء عَتَقَ الآَبُ بإقرار الرّوج» ولها مَهْرُ مثلهاء ولس 
عله لما اباب وولاؤه موقوف؛ لأنَّ الزوج يقول: هو لهاء وهي تَنْكرْهُ. 


وَإِنْ حَلْفَتْ دونهء عَتََ الأبوان؛ أمَا الأبُء فيإقرارى و 
a‏ و 
بكونها صَدَاقَا» ولیس عليه قيمة واحد ‏ منهما. 


0 Ka اكه‎ .5 aE 
. وإن حلف دونهاء رفت الام وَعَتَقَ الآأتٌ» وولاه موقوف‎ 


04 


وإِنْ لم يَحْلِفْ واحدٌّ منهماء غ ولا تتمكنُ هي من لَب المهر؛ لان 
من اذَعَى شيئاً» وتكل عن اليمين بعد الود كان كَمَنْ لم يَدّع شيئاً. 


م مس 


ولو قال الزوج: ادك اك ونضف [ أك 1 وقالت: بل أَصْدَقتي 7 
كلّيْهماء تحالمًا بلا خلاف؛ لأنَّ الاختلاف هنا في قَذْرٍ الصَّدَاقٍ . فإذا حَلَما e‏ 
المثل» و و وعليهاٍ قيمتة؛ لاتفاقهما على أنه عَتَقَ عليها بحكم 
الصَّدَاقٍ فلا تحالفا بل الاق ولا سبيل إلى ر الث فوججبت القيمة» كما لو 
اشت تكو غيدا فأعتقة ثم اختلفا في النَّمَنِ وتجالفا: وا الأ فخت عليها نصفها: 
إن كانت موسِرَةٌ عَتَقَ الباقي بالسّرَاية» وعليها قيمة ما يَعْتِقُ منهاء ويجيءُ ء التقاص . 

ولو حَلَفَ الزوج دونهاء عَتَقَ الأَبُ ونصفُ الأمّ ولا سِرَايَةَ إن كانت مُعْسِرَةٌ 


04 سس 342 و ا 0 30 KK‏ 
ولا شيء لهاء ولا عليها؛ لأنّا حكَمْنا بيمينه؛ أن الصَّدَاقَ هو الأبُ ونضف الأمٌ. 


ولو حلفت دونه. حم بكونهما صَدَاقاً وعِنْقاًء ولا شيء عليها. 


.) 34١ / ۸ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» لأنه‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: ١‏ إن » بدون« الواو». 

(۳) في المطبوع: « واحدة »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / 74١‏ ). 

() في المطبوع: « وتعتق » بدل: « ويعتق الأبُ »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / ٤١‏ ). 
() كلمة:١‏ على » ساقطة من المطبوع. 
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*ه >5 1 007 03 
ولو قالت: أَصْدَفْسي الأمّ ونضف الأب فقال": بل الأب» ونصف الام 
تحالّهًا. فإذا حَلْفاء فلها مَهْدْ المثل» ويَعْيِقُ”" الأبُ: نِصْفهُ لاتفاقهما"» ونصفة 
بإقرار الزوج» وعليها قيمة ما اتفقا عليه. وأما الأ فَيَعْتِنُ نصفُها باتفاقهماء ويَسْرِي 


إلى الباقي إن كانت مُوسِرَةٌ وغليها قيمة ما علق متها : 


الثامنّةٌ: اختلفا فى أداءٍ المَهْرء فالقولٌ قولّها بيمينها 8١1‏ / ب ]» سواء اختلفا 
فل الدعول ‏ اود فلي اققا علد فض مال فقال:: وفحت دافا .فالس : 
بل الدخول» أو ب قبض مال ٍ 
هديّةً. فإن اتفقا على أنه تلفّظء واختلفاء هل قال: خذى هلذا صَدَاقاًء أم قال : 
إن و ي م 
هدي 9 فالقول قرول ية 


وإِنِ انفقا [ أنه ] لم يَجْرِ لَقْظّء واختلفا فيما نوئ» فالقولٌ قولّهُ بيمينه أيضاً. 
وقيل : بلا يمين» ر كان ار مرن ال وة ام خيرم طعاماً أم غيرة. 
فإذا حلف الزوجُ» فإِنْ كان المقبوضٌ من جنس الصَّدَاقء وقعَ عنه» وإلاً فإِنْ رَضِيا 
ا فذاكَ وإِلاّ استردّةُ واد الصَّدَاق. فن كان تالفاء فله البَدَلُ عليهاء 


٠‏ اممو 


ey‏ ثم قال: بَعَدْتَةُ عرض » وک 
المبعوث إليه» فالقول قول المبعوث إل 


التاسعة: اذَعَى دَفْحَ الصَّدَاقٍ إلى ولي الصغيرةء أوالمجنونةء أو السّفيهة 
سْمعَت دعواه. وإِنٍ اذَّعَى دفعَةٌ إلى ولي البالغة الراشدةء لم يسْمَّع الدّعوئ عليهاء 
9 أَنْ يدعي إذنهاء وسواء ا وَالثقث. . وفي ا وجةء والخلاف مَبْعْ على أَنَّ 
الوليَ» هل يملك قبض مهر اليك الرشيدة ؟ والمذهبٌ: منعْةٌ. وفيه قول» أو وجه. 
ومنهم مَنْ لم ينه وقطعَ بالأولٍ ةا نكا اله e‏ 
بسكوتها الإذن في القبض» وقياسن القولء أو الوجه الضعيف: أن يستفيدَةٌ وإن 
نهت عنه» كتزويجها. 


)١(‏ في المطبوع زيادة: « لا). 
(۲) في المطبوع زيادة: « من . 
(۳) في( ظء س ): « باتفاقهما ». 


4؛ ‏ كتاب الصداق 








العاشرَةٌ: وقمَ الاختلافُ في عَيْنَ''' المنكوحةء فهو اختلافٌ في عقدّين» 
و‌ 

القول في كلَّ منهما قول النافي . 

ون قال : نَكَحْث هاتين بألفٍ» وقالت إحداهماء أو وليّها"'" : بل نكحت هلذه 
ê yi ٠.‏ 5 0 2 11 ¢ 
فقط بألفء فهاذا اختلافٌ في قر مَهْرِ المُتَمَقِ على نكاجها. وأمًا الأخرئ» فالقولٌ 
قول المُنكر . 

فضْلٌ يَتَعلّقّ وتاب الصَّدَاقٍ: 


أفدنها ار ثم وطوع الجارية عالماً بالحال» فإن كان بعد الدخول» فعليه 


الخد ولا قبل قولّه : لم أعلَمْ أنها مَلَكَتْها بالدّخول» إ أَنْ يكون قريب عهد 
بالإسلام. 


وإِنْ كان قبل الدّخولٍ» فلا حَدَّ . وعلّلوه بشيئين 
أحدُهما: لا يَبِعْدُ أن يَخفى [ مثلّ ] هلذه الأحكام عن العوامٌ. 


والثاني: اختلاف العلماء؛ فإِنَّ مالكاً قال: لا تَمْلِكُ قبلَ الدخولٍ إِلّ نِضْفَ 
الصَّدَاقٍ . فإنْ كان عالماً بأنها تملك جميعَ الصَّدَاقٍ بِالعَقِْء فعلئ التعليل الأول: 
يُحَدُ. وعلئ الثاني: لا. وحيثٌ قلنا: يُحَدُ فَأوْلَدَهاء فالولدٌ رقيقٌ» وعليه المهد إن 
كانث مكرَهَةً. E EO‏ لاك ند فالولد سيك س وعليه قيمتۀ يوم 
00 


اننا 


فصّلٌ: خالعَ زوجت المدخول بهاء ثم نَكَحَها في العِدَةٍ» وطلّقها قبل الدخول 
في التكاح الثاني يَتَشَطْرُ المهرُ عندنا. وقال أبو حنيفة: يجب“ جميعْة. وبا 
2۰ 
التوفيق . 


(1) في( س )» والمطبوع : « غير »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / ۳٤۳‏ ). 
(۲) في المطبوع: « وليهما ٠٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / ۳٤۳‏ ). 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(4) في المطبوع: ١‏ يحب). 





8 كتاب الصداق ا 





هي“ عل ما قالَ الشافعئ» والأصحابُء رحمهمْ الله [ تعالى ]» تَمَعُ على 
كل دعوة َد لسرو ر حادِثِ؛ مِنْ نكاح» أو ختانِ» أو غيرهما. للكن الأشهر 
معنا لبا 2 الإطلاق: في النكاح» وتَقَيّد في غيره» فيقالٌ: 4851 / أ] وليمة 
الختان» وغيره. 


ويقالٌ لدعوة الختان: إعذاز ولدعوة الولادّة: عَقِيْقَةٌ ولسلامة المرأة مِنَّ 


الطلق : ا وقيل : ا ا ولقدوم ال ا 
ولإحداث البنَاء : وة ولمًا يتخذ 3 ا وض 3 ا 
0 

ماد 


قلتُ: الإغذاد» بالعين المهملة» وبالدَّالٍ المُعجمة. والخُرْمِنُء بضم الخاء 
المعجمة» ا ا واا بضم الداٍ وفتجها. 
الوَضِيْمَة 3ه بكسر الضادٍ المعجمة. وقول الأصحاب: الَِبعة لقُدوم المسافر» ليس 
ان و : اهو القادِم أم المقدومٌ عليهم ؟ وفيه خلا لأهل اللغة . فنقل 


.» في المطبوع زيادة: « عامة‎ )١( 

)۲( في المطبوع : « بسرور . 

)۳( في ( فتح العزيز :۸ / ٤‏ ), و( النجم الوهاج : ۷ / ۲« علئ ). 

(6) في المطبوع: « لطعام ». 

.) 507-5149 / ۳ والتقيعة أيضاً: طعامٌ الرجُل ليلة إملاكه ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )٥( 

(0) هناك أنواع أخرئ للولائم. انظر أسماءها في ( البيان: 4 / ٤۷۹‏ 580 )» و( النجم الوهَاج : 
۷ / ؟/ا”- "الا" ). و( إعانة الطالبين: ۳ / /501 )» و( تحفة المودودص: ”ه ) بتحقيقي . 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 





الأَزْمَرِيٌ » عن القداء 2©77: أنه القادم . وقال صاحبٌ )2 المُحكم 60 هو طعامٌ يُصْنَعُ 
للقاده"» وهوالأظهر. و آلله أعلم. 

وفي وليمة [ ] “ قولانِ» أو وجهان. أحدّهما: أنها واجبة؛ لقوله ككل 
في الحديثٍ الصحيح : ) ولم وَلَوْ بشَاةٍ 0 . وأصخُهما اا م کالاضحیتی 
وسائر الولائم» واد علئ الاستحباب» وقطع القَعَالُ بالاستحباب » وك سائر 
الولائم» فا لش بواج عله الله وبه قطع الجمهورٌ. ولا يتأكد 
تأكّدَ وليمة التكاح . 


8 ےر ر و 71 3 ¢ 

قال المتولي: وخرّج بعضهم في وجوب سائر الولائم قولا؛ لان الشافعي 
ےب ل E‏ 0 و 
كاله 9 قال بعد ذكرها: ولا أرَخصٌ في تركها : 


ع أئنُالوليمة 0 وغيرُةُ - للمتمكن : شاق ون لم 
0 وأا الإجابةٌ إلى الدعوة» ففي وليمة العْرْسِ تجبُ الإجابَةُ» إن أَوْجَيًْا 


الوليمة: وكذا إن لم نوها على الأظهر . وقيل : على الأصَمٌ صحّحه العراقيُون» 
والرُويَانِنٌ » وغيرّهم ؛ للأحاديث الصحيحة: « مَنْ دعي إلى وَليِمَةَ فنيأتها 0 


(2)1 هوالإمام أبو زكريّاء يحيئ بن زياد الكوفي . قيل : عُرِف بالفَرًاء؛ لأنه كان يفري الكلام. قال ثمامة بن 
أشرس : رأيث الفرّاء ففاتشته عن اللغة» فوجدته بحرا وعن النحو فشاهدته نسيجّ وحدوء وعن الفقه 
فوجدته عارفا باختلاف القوم» وبالطب خبيراً» وبأيام العرب والشعر والنجوم . مات سنة ۲۰۷ ه ) 
وله ( 77 ) سنة. من كتبه : معاني القرآن» والمذكر والمؤنث. انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲ / 974 ). 

()6 صاحبٌ المحكم: هو أبو الحسن» > علي بن إسماعيل المُرْسي الضرير» المعروف بابن سِيّده. قال 
الحميدي : هو إمام في اللغة والعربية» وله حظ في الشعر وتصوّفٌ . مات سنة ( 55/8 ه ).2 وقيل : 
(58: ه ). وقد بلغ الستين أو نحوها. انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۲/ 1-11( 

۳( ( المحكم والمحيط الأعظم : ۱ 1(. 

©) المراذب: ( العْرْسِ »: الول( النجم الوهًاج: ۷ / (YY‏ 

(5) أخرجه( البخاري: 01067 )» و( مسلم: ۱٤١۷‏ ) من حديث أنس بن مالك . 

(7) في المطبوع: ١‏ ليس ». 

(۷) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاريٌ ( ٩۱۷۳‏ )» ومسلم ( ١474‏ ) ولفظه: « إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فليأتها »» وانظر : ( التلخيص الحبير: ۳ / ٠۹۰٩-۱۹۴٤‏ ). 





4 كتاب الصداق 





والثاني: أنها 1 


أَى 


وام ا البتهك أن ااا فيه هة . وقيل بِطَرْدٍ الخلافٍ 


في الوجوب. وإذا وجنا الإجابة فهي فَرْضٌ عَيْنِ على الأَصَحّ. وقيل: فرض 
ا 

ا أو تستحبٌ بشروط : 

منها: ل يَعْمّ عشيرَتةٌ) أو جيرانة» أو آهل حر فته ؛ أغنياءهم وفقراءهم» دون 
فانزذ خض العا 


ومنها: أن يخصّة بالدعوة بنفسه» أو يبعت إليه شخصاً. کک 
وقال ب ا 
وألخصة حك هن شت ٤‏ فقال لخيرة اح و الأحابة ولا تت 

ومنها: نْ لا يکود إحضازة لخوف منه» أو طمع في جاهه» أو ليعاوتة على 
باطل ؛ ؛ بل تكون للتقؤب» أو التودٌد. 

ومنها: اَن يدعوّةٌ مُسلم ؛ فن دعاه ذميٌ فهل هو كالمسلمء أم لا تجبٌُ قطعاً ؟ 
طريقان. أصحّهما الاي ولا يكونُ الاستحبابُ في إجابته كالاستحباب في دعوة 
المسلم؛ لأنه قد يرعَبُ عن طعامه؛ لنجاسته» وتصَوّفِهِ الفاسد» 0 ا 
الذميّ. و 

ومنها: اَن يدعو في اليوم الأولة [ فلو أولمَ ثلاثة أيام ]ء فالإجابةٌ في اليوم 
الثالثِ مكروهة» وفي الثاني لا تجبُ قطعاًء ولان ا ا ق 
[ اليوم ] الأول. 

فَوْعٌ: : إذا اعتذّدَ ۸۳۲1 / ب ] المدعوٌ إلى صاحب الدعوة» فرضي بتخلّقو زال 
الوجوت» وارتفعث كراهة التخلف. 

فوْعٌ: : دعاةٌ جماعة أجابت الأسبىَ + فن جاءا معا أجاب الأَقْربت رحماًء ثم 
الأقرب داراً» كالصَّدَقَةَ 


(1) في المطبوع: « كالاستحباب ». 








روضة الطالبين : الجزء الخامس 


ومنها: ن لا يكونَ هناك مَنْ يتأذّى بحضوره» و ا فن کان» 
فهو معذود في التخلّف . وشار في « الوسيط » إلى وجه فيه. 


ومنها: أن لا يكونَ هناك مُنكر؛ كَشُرْبٍ الخمرء والملاهي؛ فإِنَ كان» نظرَ: 


إن كان الشخصٌُ مِمّنْ إذا حَضَّرَ رفع المُنكر» + فلحف 46 جانة ادهو ةرو ]وال 
للمنكر» وإلاً فوجهان. 
أحدّهما: e‏ ا ولا ب يستمع» [ وينكر ] 


بقلبه» كما لو كان يضر ر بُ المنكرُ في جواروء فلا يَلْرَمهُ التحوّل» وإِن بلعَةُ 
الصو ا TS‏ 


والثانيء وهو الصحيحٌ : يَحْرُمُ الحضورٌ؛ لأنه كالرّضًا بالمنكرء وإقرارو. 


قلت: ال الأول عاط 59 ينبب عن كَل العراقيّين» وإنما قاله بعضهم وهو 
خظا ولا يغترٌ بجلالة صاحب « او 


فإذا قلنا بالثاني» فلم يعله حى حَضَرَء نهاهم» فإِنْ لم ينتهواء فَلْيَخْرْجْ . وفي 


جواز القعود وجهان. 

قلتُ: أصخهما: التحريمٌ . وآلله أعلم . 

فإِنْ لم يمكنْهُ الخروجٌ 5 في الليل» ويخاف من الخُروج» قعدَ كارهاً 
ا 


ولو كانوا يشربون النبي المختلف في إباحته» لم يُكرْةٌ؛ لأنه مجتهدٌ فيه. فن 
كان حافر:ةة ممن يعتقل تكريمة» فكالمنكر المُجْمّع على تحريمه. وقيل: لا. 

فَوْعٌ: ومن المنكرات: فرش الحرير» وصُوَّرُ الحَيّواناتِ على الشقوف» 
اكوا لقتو O‏ 1و الشدوىا لس I E‏ را 
f 7 4 ١ 3 1 51‏ ر 0 
باس بها علية الا رض والبشاط الى تداس 4و لصيف" الت کا طليها » ولیک فن 


)١(‏ في( ظ): ١‏ الضرب»2. 

(؟) الوسائد المنصوبة: هي المحَادٌ الكبار التي لا تود وإنما تهيّأ مرتفعة شاخصة. انظر: ( نهاية 
المطلب: 1 / 191). 

(۳) المَخادٌ: وحا وا واد العو 38/١‏ ). 


۹ _ كتاب الصداق 








ر 


اها ال اران وال 
۽ ر و 53 3 2 9 و و 

ولا باس بصور الآأشجارٍ» والشمس»› والقمر. وفي وجه: يكره صورة الشجر . 

ولو كانت صور رُ الحيوانات مقطوعة الرۋوس؛ فلا بأسَ به عل الصحيح› 
ومنعه الرل: وهل دخول البيت الذي فيه اضر الممنوعة حرام م آَم مكروة ؟ 0 
وجهان. وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد» وبالكراهة قال صاحبٌ » التقريب 3 
والصيدلانيٌ» ورجّحه الإمام"» والغزالئٌ في « الوسيط ». 

ولو كانت الصورة في المّمرّ دون موضع الجلوس» فلا بأسَ بالدخولٍ 
والجلوس» ولا يترك إجابة الدَّعوةٍ بهلذا السبب. وكذا لا بأسَ بدخول الحَمّام الذي 
غل با وركذا فال الأصيسات 7 

فرْعٌ: يحرم على المصوّر التصويرٌ على الحيطانٍ والسّقوف» ولا يستحق أجرة. 

وفي تشج الثياب المصوّرة وجهان» جَوَّزه أبو محمد؛ انها قل ا 
ورجح م المنع الآماة 00 والغزالي؛ تمشکا بالحديث : » لعن لله المُصَوَرِيْنَ اك 

قلتُ: الصحيحٌ التحريمٌ» والحديث صحيحٌ. وآلله أعلم. 

وَطَردَ المُتَولي الوجهين في التصوير على الأرض» ونحوهاء راھ :قال 
E, ST‏ 


قلث: الصحيحٌ تحريمٌ التصوير على الأرض 1/8581 ]» وغيرها. وآلله أعلم. 


03“ الطب ن امع الت وال الط الع عن قدا ر الع قطع اله من جيم عوائية #الغطاءله 
( المصباح : ط ب ق ). 

) الخُوّان: ما يوضع عليه الطعامٌ عند الأكل ( النهاية: خون ). وانظر ( فتح الباري: 
وله اله ). 

۳) في( نهاية المطلب: 1 / ۱۹۲ ). 

)€( ولعلَّ هلذا محمولٌ على مَنْ لا يقدر على إزالتها؛ أمّا من يقدر على إزالتهاء فينبغي أنه يجب عليه 
ذلك» فإن تركة أَْمَ بتركه» وليس في كلام الأصحاب مخالفة لذلك» ولا يلزم من ذلك تحريم 
الدخول كما قالوه ( النجم الومّاج: ۷ / ۳۸۲). 

() في( نهاية المطلب: ۱۳ / ۱۹۱ ). 

0) في( فتح العزيز: ۸/ ١ : )٠٠١‏ تمسّكاً بما ورد في الخبر مِنْ لَعْنِ المصوّرين . وأخرجه ( البخاري : 
۷ ) من حديث أبي جُحَيْفَةَ وفيه : : « وَلَعَنَّ - أي النبيّ نا الْمُصَوُرِين +٠‏ وانظر أذكار المصنف 
( برقم: ۱٠١١‏ ) بتحقيقي . 





a‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 


0 


ل: الصومٌ ليس غذراً في ترك إجابة الدعوق. ا 
صَوْمَ ررْضٍ ع و الوقت» حرم الفطرٌ. وإن كان مُوَسَّعا کالنذر الخطلقء 


ت 
o‏ 


٠. 8 3‏ د 2 0 ٠‏ 7 م ٠‏ 2 
رمضان» فإن لم نجَوَزٍ الخروج منه» حرم الفطؤء وإلاً فقيل : هو كصّوم اط . وعن 
القاضي حُسّين كراهة الخروج منه؛ لان ذمتة مشغولةٌ. 
ون كان صوم َقْلِ؛ فإن لم يَشْقَّ على صاحب الدعوة إمساكّة» استحبٌ إتمامٌ 
صومه» دَإن شق نَّ عليه» استحك الفطاه. 


٤ € يي ر‎ e ٠. ا‎ : of 
أمّا المفطنء ففي أكله وجهان. أحدهما: يجبٌء وأقلّه : لقمَةء» وأصحّهما: أنه‎ 


نذا 


4 


مسحب . 


فَصلٌ: دعاءٌ م من أكثر ماله حرام کرحت إجابُة» كما ذكرة معاملّتّهُ . فإن علم 
عَيْنَ الطعام حرام» ت اجا 

فصْلٌ: المرأةٌ إذا دعت النساءء كما ذكرنا في الرجال» فإِنْ دعث رجا أو 
رجالاً» وجبت الإجابة إذا لم يكن حَلَوَةٌ مُحَوّمة. 

قلثُ: قال إبراهيمٌ المَرُوْذيُ”2: لو دعنْةُ أجنبيّةُ» وليس هناك مَحْرَمٌ لهه 
ls‏ ال وبعثّتِ الطعامٌَ مع نخادم إليه إلى بيتِ 
آخْرَ من دارهاء لم يُجبها؛ مخافة الفتنة”" . والله أعلم . 


قضل: في مسائلَ تَتَعَلَقّ بالضَيَافة 


إحداها: للضيف أَنْ يأكلّ إذا قُدّمَ إليه چ مِنْ غير ان يأذنَ صاحبٌ الطعام 
ا حكن تة أو ادن الضف لطا 


)١(‏ في المطبوع: « المَرْوّزي ٠»‏ تحريف» المثبت موافق لما في ( النجم الومّاج: ۷ / ۳۸١‏ ). قال 
المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١ :) 784 / ١‏ إبراهيم المَرُوْذِيٌ: هو بضم الميم» وضم 
الراء المشددة وواو ساكنة» ثم ذال معجمة» منسوب إلى مرو الرّوذء مدينة معروفة بخراسان «. 

2( ای لودل 2 تضحت» J‏ ت بوافق لما في الجر الوقام: OE‏ 

(۳) وهلذاهو الصوابٌء إلا أن يكون الحال على خلاف ذلكء» كما كان سفيان التؤري وأضرابّة يزورون 
رابعة العدويّة ودود كالما وكان الشافعييٌ يأتي إلى السيدة نفيسة » ويسمع عليها الحديث؟ فإذا 
وجدت امرأة كرابعة ونفيسة» ورجلٌ كسفيان والشافعيّ» لم یکره لهم ذلك ( النجم الومّاج: 
۳۸١ / ۷‏ - ۳۸۷ )ء وانظر ( إعانة الطالبين: ۳ / 507-501١‏ ). 
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وفي ١‏ الوسيط » وجة : أنه لابُدَّ من لفظ» وهو شاد ضعيف» ا 
الاكتفاءٌ بقرينة التقديمء a‏ د ظاهر في مثل هلذا الباب وک ا 
ِنّ الاب" الموضوعة على الطرقي وكان السلفٌ بأكلون مخ نوت إخوانهم» 
للانبساط» وهم غَيّبٌ . 


وقال المُتَوَلي : : تقديمٌ الطعام؛ إِنّما يكفي إذا دعاة إلى بيته ؛ فان لم يَسْبِقْ دَعْوَةٌ 
فلا بد مِنَ الإذن لفظاًء إ9 إذا جعلنا المُعَاطاة بيع وقريئة هُ التقديم لا تختلفٌ لِسَبْق 
الدعوة» وعدمه. 


قلث: الصحيحٌ أنه بتقديم الطعام» يجوز" الأكل بلا لفظء سواء دعا أم لاء 
بشَرْط أَنْ لا یکون مُنتظ را غيرّه» كما سبق . 

وأا الأكلٌ من بيت الصديق» وبستانه» ونحوهما في حال عَيْبيَهه فجائرٌ بشرط 
أَنْ يعلمَ مِنْ حالِه أنه لا يکُر ذلك منه. وآلله أعلم. 

الثاند . هل يملك الضيففُ ما يأكلهٌ ؟ وجهان. قال القَفَالُ: لاء بل هو إتلافٌ 
بإذنِ المالك» وللمالك أن يرجم ما لم يأكل . 


وقال الجمهورٌ: نَعَمْ . وبم يملك ؟ فيه أوجه. قيل : بالوضع بين يديه» وقيل : 
o‏ .0 5 7 6 
بالأخذٍ» وقيل: بوضعه في الفم» وقيل : بالازْدرَاد ‏ يتبيّنُ حصول الملك قَبَيْلهُ. 
وضعّف المُتَوَلَي ما سوئ الوجه الأخير. وعلئ الأوجه ينبني التمكن ا 
قلثُ: قال صاحبٌُ ١‏ البيان »: إذا قلنا: يملك” بالأخز» أو بالوضع ذ في القَمٍء 


فهلٌ للاخذ إباحتة لغيرو» والتصّف فيه بغير ذلك ؟ وجهان. الصحيحٌ وقول 
الجمهور: لا يجوز [ 8 / ب ] كما لا يعيرُ المستعار. 


. كلمة:( وجه » ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) الحباب» الحبٌ بالضم: الجَرّة أو الضخم منها( القاموس ). 

(۳) في المطبوع: « الصحيح بتقديم الطعام أنه يجوز «. 

() في(ظ): : « الأيكره ). 

)0( الازْدرادٌ: البلمُ. قال الفيومي في ( المصباح : زرد) : « ررد الرجل اللقمة يَرْرَدهاء من باب تعب» 
ردا : ابتلعهاء وازدّرّدها : مثلة 2. 

(7) في المطبوع: ١‏ يملكه ». 





وقال الشيخ أبو حامد» والقاضي أبو الطيّب: يجوز أن يفعلَ فيه“ ما شاء“ 

من البيع» والهبقء وغيرهما؛ لأنه ملكة. قال ابْنُ الصبّاغ: هذا لا يجيءٌ على 
أصلهما . والله أعلم . 

الفالثة: ليس للضيف التصِرُفٌ في الطعام بما سوئ الأكل» فلا يجوز أَنْ يحمل 
معه منه شيئاًء إل إذا أَحَدَ ما يعلمُ رضًا المالك به» ويختلففُ ذلك بِقَدْرٍ المأخوذ 
وجنسه»ء وبحال المُضيف والدعوة؛ فإنْ شك في وُقوعه في مَل المسامحق 
فاا التحريم» وليس للضيف إطعامٌ السائلء والهرقء ويجوز أَنْ يلقم 
الأضنات بي ا إ9 إذا ارك يليم في الطمام؟ فليس لمن خصٌ بنوع أَنْ 
يُطعموا منه غيرّهم» ويكرة لعفي أن شل دزت 


الرابعة: يحرم التطقّلُء واستشنو متو اولي و فقالوا: إذا كان في الدار 
ضيافةٌ جاز لمن بيه وبين صاحب ب الطعام ا أَنْ يدخل: ويأكّل» إذا علم 3 


لا يَشْقٌّ عليه 
E‏ 
منها: أَنْ يقول اول : باسم او فان نسي قال إذا تذكّر: باسم الله أَوَلَهُ 
واخرة وأن يغسلَ يديه قبل الأكلٍ وبعدَةٌء وأَنْ يأكلّ بأصابعه الثلاث» 5 يدعو 
of‏ و 


لصاحب ع لقعم إن كان ضيفاء فيقول: « أكَلَ طعامَكُم الأبرائ» وأفطر عند 
الصائمونَ ن . وصَلَّت عليكمٌ الملائكة iE‏ 


ويكر أن يأكل مُنّكئاًء ون يأكلَ مما يلي ايل“ وان يأكل مِنْ وَسَط 
القَصْعق وأعلئ الثريدء ونحووء ولا بأس بذلك في الفواكه. 


ويكرة أن يَعِيْتَ الطعام وأن يقرل بين تر ونحوهماء» وأن يأكل بشماله» 


. فيه » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 

زفق في المطبوع : « مايشاء ). 

(۳) أخرجه ( أبو داود: 7805 ) من حديث أنس بن مالك. وصححه المصنف في ( الأذكار برقم: 
٠‏ 744 ): وفي ( رياض الصالحين برقم: 127 ) كلاهما بتحقيقي. الأبرار: الأتقياء 
الصالحون . وصلّت عليكم الملائكة : أي دَعَتْ لكم بالرحمة والبركة. 

(5) في المطبوع : « آكليه ». 


9 كتاب الصداق 


وأن يتنفّسَ في الإناءء وأَنْ يَنْفْحَ فيه. ولا يكْرَهُ الشربٌُ قائمء وحَملوا النهي الوارد 
على حالة السَّير. 

قلث: هلذا الذي قاله مِنْ تأويل النهي عل حالة لكين قد قاله :اند فة 
والمُتَوَلّيء وقد تأوّله آخرونَ بخلاف هلذا. والمختار: أَنَّ الشرب قائماً ار 
خلافٌ الأؤلئ؛ للأحاديث ني الصريحة بالنهي عنه في « صحيح مسلم الم 

وا الحديثانٍ الصحيحان: عن عَليٌء وابْنِ عَڳاس» رضي أله عنهم: أن 
الي بلا شر ذفان 2 مسمولان ل ا ان ا ين ات 

وقد رضي على أحاديث النهي بأشياء باطلة» أوضحث جوابها في « شرح 
صحيح مسلم ٤‏ . 

ويكرة الشربُ مِنْ َم القزبة. 

ومن آداب الأكل: حمدٌ لله تعالئ في آخره . وكذلك في آخر الشرب» فيقول: 
« الحمدٌ لله حَمْداً كثيراً “» طا مَُارَكاً [ فيه ] غ غير مَكْفِيٌ : ولا مَكْفُورِء ولا مُوَدَع. 
ولا مُسْتَعْنَى عنه رَبّنا ». ثبت ذلك في « صحيح البخاري » عن رسول آلله ي أنه كان 
ل 

وقد جاءت في هنذا أذكارٌ كثيرة ف ا ار او ا 
في كتاب أذكار الطعام من كتاب ( الأذكار ل ولبوتيت فيه هلذه الألفاظ اخ 





eR 


000( وهي : حديث ( انس رقم : (Y€‏ وحديث( الخُدْري رقم : 10(« وحديث ( أبي هريرة رقم : 


3155 ). 
(۲) حديث على أخرجه ( البخاري: 5515 )» وحديث ابن عَبَاس أخرجه ( البخاري: ٥٦۱۷‏ )» 
و( مسلم: ۲۰۲۷ ). 


5 ("ا/ 195-55 )» وانظر: ( فتح الباري: ۸٩-۸۲ / ٠١‏ ). 

(4) عند ( البخاري: 0408 ): ١‏ الحمد لله كثيراً ؛. قال الحافظ في ( الفتح: 4 / ٥۸١‏ ): « عند 
ابن ماجَه: الحمد لله حمداً كثيراً ». وأورد المصنفٌ رواية البخاري في ( الرياض رقم: 1/١‏ )» 
و( الأذكار رقم (VTE:‏ 

(5) أخرجه( البخاري : ۸ء 5408 ) من حديث أبي أمامة . وانظر التعليق السابق . غير مَكُفِي؛ أي : 
ربّنا - سبحانه وتعالئ -غيرُ محتاج إلئ أحد» للكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم» وانظر معاني أخرئ 
في ( الفح : 4 / ٠4هة-آامه)ء‏ وفي ( أذكار المصنف ص : ۹-۸ ١‏ ) بتحقيقي . ولا مَكُفورء 
أي: مجحود فضله ونعمته ( الفتح: 4 / 08١‏ )» وانظر ( الأذكار ص : ۳٠۸‏ ). ولا مُوَدّع» أي: 
غيرٌ متروك الطلب منه والرغبة إليه ( الأذكار ص : ۹ )» وانظر ( النهاية لابن الأثير: ودع )» 
و( الفتح :9/ ا ه). 

000 انظر ( الأذكار ص : ۳٠۹-۳٠۸‏ ) بتحقيقي » طبعة مكتبة دار الفجر بدمشق 





5 روضة الطالبين : الجزء الخامس 


شرح؛ وأوجَرّف مع جُمّل يما يتعلّق 1 584 / أ] بالأطعمة. وقوله: « رَيْنَا ) يجوز 
بالرفع : على الابتداء» وبِالنَضْبٍ: على الاختصاص » أو النداعء وبالجرٌ: على البَدَل 
م لالجد : 


وإذا أكل جماعةٌ» فمن الأدب أَنْ يتحدّثوا على طعامهم بما لا إِنْم فيه» ويُكرةٌ 
ان يتمخَّط ويبزق”" في حال أكلهم ِل لضرورة» ويكرَهُ أَنْ يقرب فَمَهُ من القَصْعة 
بحيث يرجمٌ من فمه إليها شي#. 

ويستحتٌ أن يَلْعَقَ القَصْعَةَ» وأَنْيَلْعَنَ أصابعة» وأَنْ يأكُلَ اللَّمةَ الساقطة ما لم 
اک ودر تطي ها ؛ للأحاديث الصحر لصحيحة في ذلك" . 


ولاز أن لا يأكلَ الشخصض روحس وا برع عن مُواكلة الخلا 
والصّبيانء والزوجة. ون لا يتميّرٌ عل جلسائه إ9 لحاجة؛ کدواءِ» ونحوو» 
وان د الكل مع رُفقته خا يظْنٌ لهم حاجة إلى الأكلٍء وان يرهم بفاخر 
الطعام؛ كقطعة“ لحم وخبز ين أو طب ونحو ذللكع» رتك ف اجات 
ي وهي مستحبةٌ لكلّ آكل » حى الحائض والنّفَساءء وينبغي أن 
يجھر بها جهر أيَسْمَعُهُ تة سَماعاً محققاً؛ ليقتدئ به فيهاء وليتنبة غيثه لها . 


ويستحتٌ لكل واحدٍ من الجماعق أن يُسَمّي . فن سَمّى واحدٌ من الجمع» 
أَخْرَاً عن لباقي 0 عليه الشافعيٌ» رضي أله عنة» وقد ذكرتة في تاب 
« الأذكار »» وفي « طبقاتِ الفقهاء » في ترجمة الشافعع”' رضي ألله عنه» وهو 
شبية برد السلام» وتشميت العاطس؛ فإنه يكفي قول أحَدٍ الجماعة. 


ومَنْ ترك التسمية عامدأء أو مُكْرّها أو لعارض آخَرَ ثم تمكنَ في أثناء آلو 
سا كما لود سے ا و لاي الؤضوء . والتسمية في المشروب» كالمأكولٍ. 


)0( وانظر : ( الأذكارص: ۳٠۹‏ )» و( الفتح : ٩‏ / ۱ ). 

(۲) في المطبوع: « ويبصق ». 

)۳( كحديث جابر عند( مسلم : ۲۰۳۲ )» وحديث أنس عنده أيضاً ( برقم: 7١34‏ ). 

)€( في ( ظ ): ١‏ كقصعة 2. 

() (ص: ۳۰۳ ) بتحقيقي . 

 )5(‏ لم يترجم المصنفٌ 5 اش للإمام الشافعي في ١‏ الطبقات » المطبوعة بتحقيق الأستاذ محبي الدين 


نجيب . 


4 كتاب الصداق 








کک لا أشتهي هلذا العا أو ما اغتدت أكله؛ لحديث 
الضَّبٌ('". ويستحتٌ لمن حَضَّرَء وهو صائمٌ» ولم يأكُل» أن يدعو لأهلٍ الطعام» 
ا ا MS‏ وسّرورو به» 
وثناقه عليه ؛ لجَعْلِهِ اهلا لِتَضييفه. ففى ١‏ الصحيحين »؛ أ اا آلله ية قال : 
« مَنْ كان يُؤْمِنُ بأل واليوم الآخَرِء لکرم ضَيِفَهُ "" . والله 0 

0000 ل e‏ 1 و . : 

فصل: يجوز يل اجوز واللوز› والتمرء والشّكرء ونحوها في 
الإئلاكات”*' . وهل يكرهُ أَمْ يستحبٌ» آم لا يستحتٌ ولا يكْرّهُ؛ بل تَرْكْهُ أؤْلئ ؟ فيه 
أوجه. أصحّها: الثا 8 

والتقاطً النّعَارٍ جائد» للكن الأؤلئ تزكه» إل إذا غرف أن اثر لا يُؤْيْدُْ بعضهم 

ەر و 

على بعض» ولم يقدح الالتقاط في مُروءَتِه. 

0 0 0 

ثم مَنِ التقط لم يؤخذ منه. وهل يملكة ؟ وجهان. 

ع ع 34 0 1 

أحذهما: لا؛ لأنه لم يوجّد لفظ تمليك لِمعيّن. 


5-00 


والثاني: يملك اعتباراً بالعادّة» والأئمة إلى هنذا الوجه أَمْينُء وهو مُقتضى 
إطلاقٍ أكثرهم. فعلئ الأولٍ: للناثر الاسترجاع. قال ابْنُ كج : له الاسترجاع ما لم 
يخرج الملتقظ من الدار» وعليه العْرْمُ إِنْ أَتلّقَةُ. وإِنْ قلنا: يملك» فهل يخرج عن 


ت 


ملك الناثر بالتشرء أم بأخذٍ الملتقط ۸۳١1‏ / ب ]» أَمْ بإتلافه ؟ فيه أوجة. 


010( هو ما أخرجه ( البخاري: ميم : ١1955‏ )عن خالد ب بن الوليد أنهم 
لا قدّموا الب مشوتاً إلى رسول الله ب ٠‏ فأهوئ رسول الله كك بيده إليه» فقالوا: هو الضَّتُء 
يا رسول الله ! فرفع رسول أله بلا يده فقال خالد: أَحَرامٌ الصَّت ؟ يا رسول اله ! قال: دلا 
وللكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أَعافةٌ ». 
الضَّتٌ : حيوان من جنس الزواحف من رتبة العَظَاءِء غليظ الجسم حَشْئْهُ وله ذنب عريضٌ حرش 
أَعْقَدٌ . يكثر في صحارئ الأقطار العربية ( المعجم الوسيط: ٠٥١ / ١‏ ). 

(۲) أخرجه( البخاري: 1۳۸ )» و( مسلم: ٤١‏ ) من حديث أبي هريرة. 

(۳) التَّْر: نر الشيء بيدك؛ ترمي به متفرقاً ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 519 )» وانظر: ( النجم 


الوهاج: 1/ ۳۹۱). 
2( الإملاك : بمعنئ التزويج والنكاح . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: / 9۷ (« و( المصباح : م 
لك ». 


.» في( ظ ): « يتملك‎ )٥( 





EE‏ روضة الطالبين الحزء الخامس 





قلث”": الأصخ أنه يملك بالأخذِ» كسائر المباحات. والله أعلم. 


ومَنْ وقح في حجرو شيء من التّئار؛ فلن بَسَطَهُ لذلك» لم يح حح منه. فلن سقط 
منه بنفس الؤقوع » لم يطل حَّه على الأصح» فيمنع غيره مِنْ أَخْذِ و. ون لم سط 
له» لم يَمْلِكْةُ؛ لعدّم القصدٍ والفعلٍ. نض فهو كما لو وقع على الأرض أو 
ولا فهو أولئ به من غير ولیس لخيره أن يأخدَهُ. فلو أخذَهُ غيةُ» ففي مِلكه وجهان 
جاريان» فيما لو عشَّشَ طائڙ في مِلْكدء فَأحَذْ فرحَةٌ غيرُه. وفيما إذا دخل السمكُ مع 
العاف حو وفيما إذا وقعَ الثلج [ في ملكه ]» فأخدّهُ غيره» وفيما إذا أَحْيًا 
ما يُحَجُرهُ غيزه . للكن الأصخ أَنَّ المُحيي يملكُ. وفي هلذه الصور ميلهم إلى المنع 
أكثذ ؟ 9 المْتَحَجّرَ غير مالك» فليس الإحياء د تصرفاً في ملك غيره» بخلاف هلذه 
الو 


ولو سقط مِنْ حَجْرِه قبل أن يقصد أخذة» أو قم فسقطء بَطْلَ اختصاصة 
لو طارَ الموخ ؛ فإنه يجوز لغير صاحب الأرض أخذهُ بلا خلاف e‏ 
وقع في حجرو مخصوص من هو ِن يأخذة. . گا مَنْ يعلم أنه لا يأخدّفٌ ولا يرغت 


فيه » فو الخصاص ديهم ويجوز لغيره أخذهُ من حجرو ذكره البغويّ» وغيره . 
ویکره أحذ التثار من الهواء بالملاءة» وَالازر المربوطة برؤأوس الت فن 
أ كل اة 


ونر الدراهم والدنانير» كنثر السُكّر» ذكره المَسْعُودِيٌ . 
قلث: ولو التقط التَّثّارَ صبيئ» ملكّة» ولو التقطهُ عبدٌ مَلَكَهُ سيدُه» ذكرَةُ إبراهيمُ 
المَوُوْديٌ 2 


ص 


كر كر كر 


)1١(‏ كلمة: ١‏ قلت »ساقطة من( م). 

(۲) في( ظء س ): « الصور »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 705 ). 

(۳) في المطبوع: « أخذ ». 

(6) في المطبوع: « المروزي »» تحريف . انظر ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 784 ). 


١‏ _ كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق 
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E 
. الأول: في عشرتهن والقسم‎ 


النكاح مَنَاطُ حقوقٍ الرّوج علئ الزوجة؛ كالطاعقء وملازمة المَسْكَن» 
وجقرتها عا كالمهرء والنفقة O‏ والمعاشرة بالمعروف . قال ألله تعالى : 
و وشن مكل الى عَم بالتوف » [ البقرة: ۲۲۸ ] والمراد: تانكم ف وجوب 

)4 5 
٠. الأداء‎ 


وقال تعالئ : « وعاشروهن بالمعروف4 [ النساء: 19 ]. 


قال الشافعيٌ . اله : جِمَاعٌ المعروف بين الزوجين: الكفتٌ عن المكرووء 
وإعفاء صاحب الحقّ مِنَ المُؤنّة في طلبه مِنْ غير إظهار كراهو”* في تَأديته. اهما 
مَطلّ بتأخيرو ف: « مطل لعن ظُلّة »0 . 


(1) القشم : بفتح القاف وسكون السين: مصدر قسمتُ الشيء» والمراذ به: العَذْلُ بين الزوجات ( إعانة 
الطالبين: ٦۷١ / ٠‏ ). 

(۲) الشقاق: العداوة والاختلاف . 

(۳) في المطبوع: « تماثلها »» خطأ 

. في المطبوع: « الاداب »» تحريف‎ )٤( 

eS (0)‏ لل ا :8 / ۹ ): ١‏ كراهية ). 

000 مطل الغني ظلم حديث نبويٌ» أخرجه ( البخاري : ۷ ). و( مسلم: 1١554‏ ) عن أبي هريرة» قال 
المصنف في ( شرح صحيح مسلم: ١ :) ۲۲۷ / ١١‏ قال القاضي وغيره: المَطلٌ: منغ قضاء 
ما استحقٌ أداؤه E‏ 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 


قال الأصحابٌ: أراد بالكففٌ عن المكروه: الامتناع عَمَا يكرهة صاحيئة. 
وناغفا صاب الخو م الو فى ظلة + أن لا شري ٠‏ فى أداء الحنٌّ إلى كلف 
ومُؤنة» وبقوله: من غير إظهار كراهَة: أن يؤدّيَ الحنّ راضياء طَلَّقَ الوه. 

ومن المعاشرة بالمعروف: القَسْمْ. وفائدتة: العَدْلُ» والتحوّرٌ عن الا 
والاجحائن رجح ان وقد يعرض ما يقتضي التفضيل . ويتضمَنٌ البابُ 
أطراف : 

الأول: في استحقاق القَسْمٍ. م له و واحدة» ينبغي اَن لاط 
فی أن ست ف ويُخصتهاء وأدنئ الدرجاتٍ أن لا يُخْلي أربع 
ليالٍِ 251 / أ ]عن ليلق» ولا يجبُ عليه المبيث بحالٍ؛ لأنه حف فله زاكة: 


ولو كان له مُسْتَولَدَاتٌ أو إماء» فلا قَسْمَ بينهنَ”2» ويستحث أن لا يُعَطْلَهُنَ 
ون سي بيهن . ولو كان معهنّ نساء > فلا قسْمْ بينهنٌ وبينَ النساء . حتَّىن لو بات 
عند المتكوحاث» أو عند الإإماءء فلا قَسْمَ للأخْرّيات. 

وإذا كان تحته زوجتانٍ فأكثر» فالإعراض عن ججملتهنّ كالإعراض عن الواحدة 
المنفردة. 

و اقاي ارا وجا أله يلراقة ال يتوه و اة 

2 ع ١‏ و 
عنهنَّ» ويمكنْ أن يجىءَ مثلة فى الواحدة . 

2 و 71 ا سه 
EE‏ عضو زمه مثلة للباقيات . وإذا سوَّئ بينهنّ في الظاهر. لم 


يۇاخذ بزيادة ميل قَلَبهِ إلى بعضِهنّ ' ولا تجب التسوية في الجماعء للکن يستحتٌ 
اة فيه» وفي سائر الاستمتاعاتِ . 


ولو قَسَمَ بينهنٌ مدة» وسوی » ثم عرض عنهنٌ› جار كالابتداء. 
فصّلٌ: فَيْمَنْ تست د الق 


ا و 2 5 8 
إحداها: تستحقة المريضة» والوتقاءً» والقرناءً» والحائض » والنفساء» 


(۱) في( س )» و( فتح العزيز: 8 / ١ :) ۳١١‏ لهنٌ). 


_ كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق 





والمُحْرِمَةٌ والمُؤلئ منهاء والمُظَامَرْ منهاء والمُرَاهِقَةُ والمجنونة التي لا يخاف 
منها؛ لأنَّ المراد الأَنس . 

قال المُتَوَلّي : والمعتدّةٌ عن وطء شُبْهة لا قَسْمَ لها؛ لأنه يَحْرُمُ الخَلوة بها 

الثانية: إذا نَشَرَتْ عن زوجها؛ تفرعت نو سك أن أراف الول 
عليهاء فأغلقتٍ البابّ» ومنعنةء أو ادَّعَتْ عليه الطلاق» أو منعت التّمكينَ» فلا قَسْمَ 
لهاء كما لا نفقة. وإذا عادّث إلى الطاعق لم تستحق تح القضاءً . 

وامتناعٌ المجنونق» كامتناع العاقِلّق للكن لا تَأَنَم. 

الثالثة: إن لم ينفردُ بمسكن» وطاف عليه في مساكِنِهنّ» فذاك» وإِنٍ انفرد» 
فيتخك* بين المْضِيّ إليهنّ ودْعائِهنَ إلى مسكذه في نَوْبَتِهنَ”"2. والأول: أؤلى؛ اقتداء 
595 فى كك. فان دعاهنّ. لَرَمَهُنّ الإجابة. ومن اث فهي ناشزة. وهل له 
a‏ متهن لمن إلى لك E‏ 

وقال الحَنَّاطيٌ : قولان. أصحّهما: المنع» وبه قطع البغويّ› والس و۳ 
وغيرهما. 

فإ أقرعَ بينهنَ ليدعوً مَنْ خرجت قرعتها إلى منزله» فينبغي القطمٌ بالجواز 
كالمُسَافرَةٍ ببعضِهنٌ بقرعة . ثم الوجهانء إذا لم يكن ابيص ِعُذْرِء فن كانم 
د کان مسکن إحداهما قريباً إليه» فمضئ إليهاء ودعَا الأخرئ ؛ لحف عنه مُؤنةٌ 
السيرء لَرْمّها الإجابةٌ» وكذا لو كان تحته عجو وشابَةٌ» فحضر بيت الشابق 
لك اموز" جر ا رده الع 0 فن أَبَتْء بطل حَقّها . 

وإذا كان يدعوسُنَ إلئ منزلو» فمنع بِعضَهّنَ شْغْلٌ لهاء بَطَلَ حَقّها. وإِنْ منعها 
من الإجابة مَرَضٌ» قال ابْنُ ك TT‏ فيليا اليه 

ولو أقامَ عند واحدة منهنّ» ودعا الباقياتِ إلى بيتهاء لم رَمُع الإجاية: لما 
فيه من المشفة. 


(۱) في( ظ):١‏ نوبهنٌ ». 

(۲) هوأبو الفرّج الرَّازُء عبد الرحملن بن أحمد. 
(۳) في المطبوع: ١‏ بالقرعة ). 

(5) في المطبوع: « لكراهة ). 

(5) في المطبوع: ١‏ عنده . 





بإ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





الرابعة: إن سافرّث معه» فسيأتي حَكْمُّه [ 585 / ب ] إن شاء أله تعالى . 


E EE : ٠. اذ‎ ۳ 


وإن سافرّث وحدها بغير إديه .2 فهى ناشرة. وان اذن» نظرَ: 


إن كان السفرٌ لِعْرَضِوء بقي حَفَهاء فيقضيه من حى الباقياتِ . وإِنْ كان لِعْرَضِها ؛ 
كَحَجَّ وتجارة» سقط حَقُّها على الجديد» فلا قضاء لها. وقيل: بالسقوط قطعاء 
وفائدة الإذنٍ دفع الإثم . 

فصل: فيْمَنْ دس ق عَلَيْهِ الق 

هو كَل دو عاقل» وإِنْ كان مراهقاً» أو سفيهاً. فان جار“ المراهقٌ» فالإثم 
على وليّهء ون جان م السفية» فعلئ نفسه» وكا المجنونْ؛ إن كان لا يَؤْمَنْ منه 
ضر فلا قَسْمَء ا فن كان قَسَمَ لبعضهنّ » ثم جُنَّء فعلى الوليّ أَنْ يطوفَ 
به على الباقيات ؛ قضاءً لحقوقهنّ ‏ كقضاءٍ الديون. 

قال المُتَوَلّي: وذلك إذا طلَْنَ. فإِنْ أرذْنَ التأخيرَ إلى إفاقته؛ لتتمٌ المؤانسَةٌ 
فلن ذلك. وان لم يكن عليه شيء من القَسْمِء فن رأ منه ميلا إلى النساء» أو قال 
أهلٌ الخبرة : ينفعْةُ عَشْيانْهُنَ”*2» لزم الول أن يطوف [ به ] عليهنّ» أو يَدْعُومُّنَّ إلى 
منزله» أو يظوف به علئ بعضهنٌ» ويدعوّ بعضَّهنّ كما يرئ. وان لم ير منه مي 
فليس عليه الطوافٌ به. 


وحكئ الفُوْرانِقٌ وجهاً: اتر راجن ولا يطالّبٌُ الول برعايته 
بحال» ولا يجري الوجة فيما إذا قيلٌّ: ب بف العشيان. 


ولو قيل: يضر لزمة مَنْعْهُ عنهنّ. 


أا مَنْ به جنونٌ منقطمٌ؛ فن ضبط ؛ كيم ويَوْم» جُعِدَتْ أيامٌ الجنون 
کا ويقسم في إفاقته . 


(1) في المطبوع: « من غير » بدل: « بغير . 
(۲) في المطبوع : « جاز »» تصحيف . انظر : ( فتح العزیز : ۸ / 758 ). 
(۳) في المطبوع: « جاز »» تصحيف. انظر: ( فتح العزيز: 4 / ۳١۳‏ ). 
)2 الفشيان: كني به عن الجماع» كما كي بالإنان( المصباح :غ ش ي ). 
(٥)‏ أي يجن يوماً ويفيق يوماً. 


6٠‏ كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق ا 





ولو أقام في الجنون [ عند واحدة ] '''» فلا قضاءء ولا اعتداد به» كذا قاله 
البغوي» وغيرة» وفيه إشعار بأنه لا يقم أيام جُنونه. وحكى أبو الفرّج وجهاً: أنه 
إذا اقام في فى الجنون عند واحدق قضئ / للباقيات. 

وقال المُتَوَلّي : يراعي القَسْمَ في أيام الإفاقة» ويراعيه الوليئٌ في الجنون» ولكلّ 
واحدة نَوْبَةٌ من هلذاء وتوبةٌ من هلذاء وهلذا حسن . 

وإِنْ لم تَنْضَبط الإفاقةء وقَسَمَ الولئٌ لواحدةٍ في الجنون» وأفاق في نوبة 
١ HO 0 2 ¢‏ 
الأخرئ, قال الغزالي : يقضي ما جرى في الجنون؛ لنقصه 

الطرفٌ الثَّاني: في مكان القَسُْم وزمانه. 

إحداها: يحرم عليه أَنْ يجمّع بين زوجتين» أو زوجات ار ول ليله 
کک والمرادٌ بالمشكن : ما يَليقٌ بامرأة؛ 00 وحجرقء ا 
. فاللواتي يلين بكلّ واحدة منهنّ [ بيت أو 6 أو حر لا يجمع 
0 ولا حجرةٍ واحدقء لجن رعاو الدار حب م مُفْرَّدةٌ المرافق» 
فله 1 N OPN EEE‏ 'فن الغلوة والأخرف اف الكل 
والمرافق متميرة: 

واللّواتي يلي بهن البيوثٌ الفردة» له أن يُسْكِنَ كُنّ واحدة [ منهنٌ  ]‏ بيا 
من خانٍ واحدٍء أو دارٍ واحدة» ولا يجمع بينهنَّ في بيتٍ إلا بالّضا. وإذا جمعَهُما 
في مَسْكن بالرّضاء كْرِهَ وطءٌ إحداهما"؟ بحضرةٍ الأخرئ. ولو طلبَ» 851/ أ] لم 
تَلْرّمْها الإجابةٌ» ولا تصيرٌ بالامتناع ناشِرَّة . 


الثانية: عِمادُ القَسْم: الليلٌ» والنهارٌ تابعٌ» وله أن يُرنْتَ القَسْمَ على الليلة 


8 


(1) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

2( في المطبوع: « بيت » بدون ١‏ الواو ». 

(۳) الدار تحوي عدة بيوت» فالبيث جزء من الدار. انظر: حاشية ( نهاية المطلب: ۷ / ۲۷۳ ). 
)€( في ( فتح العزيز: ۸ / ٤‏ ): ( المفردة ». 

. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )٥( 

(0) في المطبوع : « أحدهما). 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 


لبد لاك ليد رار E‏ ة الناس. وأما مَنْ يعمل ليلا 
ف نهار كالأنُونيَ 3 والحارس» فعماد قَسْمِه: النّها والليل تابع» وعماد 
قم المسافرٍ وَفْثُ زوله؛ ليلا كان أو نهاراً» قليلاً أم كثيراً. 


الثالثة: مَنْ عِمَادُ قَسْمِهِ الليل» يَحْرُمُ عليه أن يدخلَ في نَوْبَمَ واحدةٍ على 
خرئ”" لیاگ وإِنْ كان لحاجة؛ كعيادقٍ» 5-6 

وقيل: يجوزٌ؛ للحاجة» وهو ضعيف» ويجوزٌ الدخولٌ للضرورة» بلا خلاف. 
قال في « الشَّامِلٍِ »: هي مثلٌ اَن تموت» أو يكون منزولاً بها. 

وقال الشيخ أبو حامِدٍء وغيرُه: هي كالمرض الشديدٍ. 


قال الخزالئ: هي كالمرض المُخَوف. قال: وكذا المرض الذي يحتملٌ كونه 
ت 
مَخوفاً» فيدخل لتبين”" الحال. 


وفي وجه: : لا يدخلٌ حر حر عدو ا 


ثم إذا دخلَ على الضَّرَةٍ لضرورة» أو مكتٌ ساعةً طويلةً» قضى لصاحبة النَوبٍَ 
ەر 1١‏ 0 عي ه 0 2 
مِثْلَ ذلك في نوبت المدخولٍ عليهاء وإِنْ لم يَمْكَثْا ' إلا لحظةً يسيرة» فلا قضاءً. 


3 98 - م 2 ب 
ولو تعدئ بالدخول؛ إن طال الزمان» قضئا › وإلآء فلا» لكن يَعصى. 


وعن القاضي سين تقدير القذر المُقْعَضِي بنلث الليل. والصحيحٌ أن 


ا 
هلذا إذا لم يجامع المدخول عليهاء فإِنْ جامَعهاء عصّئ . 
وفي القضاءِ أوجُةٌ. 


أحذها: : أنه أفسد الليلةء فلا 5 تحسّبُ على صاحبة النّوبة. 


(91) الأتوني: الآتون موضع الوّقود للحمّام والجصّاصة. 

(؟) في المطبوع: « الأخرئ ». 

(۳) في( فتح العزيز: 8 / ١ :) ٠٠١‏ ليتبين ». 

)€9 في المطبوع : « تكن » بدل : « يمكث »» المثبت موافق لما في المصدر السابق . 

.) ١١١ / ۸ تقدير »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ١ يقدر » بدل:‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


٠‏ كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق 





والثاني: يقضي الجماع في نوبة التي جامّعها . 


وأصها: يقضي من نوبتها مِئْنَ تلك المدةء ولا يكلف الجماع . إن 2 
الجماعٌ في لحظق يسيرة» فلا قضاءَ على هلذا الوجه» ويبقئ الوجهان الأولان 


فَوْعٌ: وأا النهاثء فلا تجبٌ التسوية فيه بين النّسُوة فى قَدر إقامته فى البيت» 
وللكن ينبغي أن تكونَ إقامثةُ في بيت صاحبة النوبق» إن أقامٌ» ولا يدخلٌ على غيرها 
ِلآ لحاجة؛ كعيادق وتَعَوُفٍ حبر وتسليم نفقق» ووضع متاع وأَخَذِو" . 

0 

وينبغي ن لا يطيلٌ المقام ولا يعتاد الدخول على واحدة في نَوْبَةَ الأخرَيَاتِ» 
ولا في تَوْبةٍ واحدةٍ الدخول على غيرها. 

وإذا دخلَ على واحدة بغير حاجة؛ ففى « التَجريد »“ للمَحَامِليٌ: أنه يجبُ 
القضاءُ» وحكاه عن تصّه فى ١‏ الإملاء ». 

وإ دخلّ لحاجة» فلا قضاء. هلذا هو الصحيحٌ المعروفٌ. 

وحكئ الغزاليئٌ وجهين اخرين: 

أحدّهما: أنَّ النهار كالليل» ومقتضى هلذا الإطلاق» أن لا يدل إلا لفترووفق 
وأنه يَقْضى إذا دخل مُتعدّياً. 

وحكئ ابْنُ كَجٌ؛ أن أبا إسحاق حكئ [ في ] وجوب القضاء قولاً . 

والثاني: لا حَجْرَ بالنهار. 

مقف هلذا: اَن يدخل ويخرج كيف شاء بلا قضاءء ولخو ف دخول 
الحاجة أَنْ يُجامِعَ . وفي سائر الاستمتاعاتٍ وجهان. 

أف الوا : 

وفي كتاب ابْن كج " و جه: أنه يجورٌ ۸۳١1‏ / ب ] الجماعٌ» وهو شاد 


)0غ( في المطبوع» و( فتح العزيز: ۸ / 1 ): ١‏ واحدة » بدل: ١‏ وأَخْذْ ». 

(۲) كذا أيضاً في ( فتحالعزيز: 56/48" )» وفي ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 458» 
/ 15 047 ): « التجريد »» وجاء اسمه في ( طبقات ابن الصلاح بتهذيب المصنف كاه 
”)ل وفي ( الخزائن السنية ص : ١‏ ): المجرّدا. 

(۳) كتاب ابن كج هو ١‏ التجريد »» قال ابن العماد الحنبلي في ترجمته في ( شذرات الذهب: = 





نا" روضة الطالبين : الجزء الخامس 





اران 5-86 لي - راط 

فوْعٌ: مَنْ عماد قَسْمِهٍ النهار» فَلَيْلهُ كَتَهارٍ غيره» وتَهارُهُ كليل غيرو في جميع 
ا 

فوْعٌ: نقل البَعوي. وغيرة؛ أنّهها إذا مرضث» أو ضرَبَها الطلق7©؛ فإِنْ كان لها 
متعهدٌ لم يَثْ عندها إلا في تؤبتهاء ويراعِي القَسْمَ. ون لم یکن متعهّد بات 
عندها بالخ سسب الجا ويقضي للباقيات إن بَرَأْتْ . وان مَانَتْ) عل القضاءً . 
وفي القضاء لا يبيث عند كَل واحدة مِنّ الأخْرَياتِ جميعَ تلك الليالي ولاءَ؛؟ بل 

لا يزيدٌ على ثلاث ليالٍء وهلكذا يدور حتَّى يتم القضاء. 


ولو مرت ان e‏ فقد يقال: يقسمٌ الليالي عليهماء ويَسَوي بينهما 
في التّمريض» ويمكره أن يقال: يُفْرعٌ بينهماء كما يسافر بها بالقرعة. 

قلت: القَسْمُ أرجَحٌ 6م و آذ له أعلم . 

فوْعٌ: كان يعمل تارةً بالليل» ويستريحٌ بالنهار» وتارةً عكسةء فهل يجوز أَنْ 
يبدل اليل بالتّهار؛ بان يكون لواحدة ليلة تابعة ونهارٌ متبوعٌ وللأخرئ ليل متبوعة 
ونهار تابع ؟ وجهانِ» حكاهما الحَنَّاطيٌ . 


قلتُ: الا صخ المنعٌ؛ لتفاوت العَرّض . وألله أعلم. 


الرابعة: ق وب القَسْمء Sr‏ لط للق وو 
كج وجهاً : أنه يجورٌ أَنْ يَقْسِمَ لكلّ واحدةٍ بعضاً مِنْ اللَيلة. 


وحکیٰ الإمام وجهاً: أنه وذ أن لقي لكل واحدةٍ ليلةً ونضفاً ول يجوز 
لكل واحدةٍ بعض ليلة. والصحيحٌ : المنعٌ مُطلقاً. 


والأفضلٌ أن لا يزيد على ليلة؛ اقتداء برسول الله يكل وليقرب عهِدة بهن 
كله َّ. ولو قَسَمَ ليلتين» ليلتين» أو ثلاثآ ثلاثآ» جازٌ» نص عليه. 


۳ / ۱۷۸ ): « وهو صاحبٌُ وجدء ومن تصانيفه ( التجريد ). قال فى ( المهمات ): وهو مطوَّل» 
وقد وقف عليه الرافعيئٌ »» وانظر : ( الخزائن السنيةص: 0079 

.» في المطبوع: « أوطرأبها الطلق‎ 1١ 

(۲) في المطبوع: « ببعض »» تصحيف» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / 758 )» و( النجم 
الومّاج: ۷ / ٠٥‏ ). و( نهاية المطلب: ۱۳ / 755 ). 
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وفي وجه عن أبي إسحاق : تجوز الزيادة على [ ليلة ] إل برضاھ 
والصحيح : الأول . 
ولا تجورٌ الزيادةً على ثلاثة إلا برضامُنٌ على المذهب. وقيل: قولان» أو 
وجهان؛ فإِنْ جَوَّرْنا الزيادة» فوجهان. 
أحدّهما: عن صاحب ١‏ التقريب »: لا تجوز الزيادة على سبعة. 
۶ +ى ع سيو ٤‏ 
والثاني: عن الشيخ أبي محمدٍء وغيرو: تجوز الزيادة ما لم تبلغ أربعة أشهرء 
3 بص المولي . 
الخامسة: إذا أراد الابتداءً بِالقَسُمء فوجهان. 
506 ع 
أحدهما: يبدا بمن شاءَ. 
والصحيخ: e‏ فا بالقارعة . فإذا مضت نوبتهاء أَقْرَعَ بين 
الباقيات. ٠‏ ثم بين ال وات 3 فإذا ت ال راعئ الترتيبَ› ولا حاجة إلى 
إعادة القرعة . 
ولو بداً بلا قرعة» فقد ظلم» ويُفْرِعٌ بين الثلاث. فإذا تمت الوب أقرع 
د 8 3 8 32 ٠.‏ اس اا 7 


ي 


8 ا‎ AS E E 
» ۾ مشروع ؛ للعّدذل» فيحرم التفضيل» وإن جحت إحداهما؛ بشرَفٍ‎ 1 
و‎ 


ولا يجوز التذخ لتفضيلٌ إلا بشيئين 
أحدهماة اللحريةة. فلح عقف .ها للدم فد وكهما أثلات ٠:‏ فلو طرأ عى 
الأَمَة؛ فإمًا أن يكونّ الابتداء بِالحُرَةٍء وما بالأمَة. 


ص 


(1) في (ظءس):«يلزم). 

زفق في ( فتح العزيز: ا الما 5 / 385 )ء و( الإقناع :۲ / #0 ):( فيبداً 
بالتي خرجّث فَرْعتّها ». 

(۳) في المطبوع : « الأخرتين ». 

(4) في المطبوع: « المشروع ». 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 


الحالة الأولئ: بالحُرَةٍ. فإِمًا أن تَعْتِقَ في تَوْبة الحُرَوٍء وَإِمًا في توبتها . 

القسمٌ الآولٌ: في نؤبة الحُرَ» وهو ضربان . 

أحدّهما [ ۸۳۷ / أ]: أن د تحت في القَدْرٍ المشترك بين الحرَة وَالأمَق؛ بان عَتَقَتْ 
في الليلة الأولئ من ليلتي الحُرّة» فيتمٌ م الليلة» ويبيت الليلة الأخرئ عند العتيقة» 
ويُسوّي”'' بينهما. 

الضُرْبٍ الثاني: عَتقث في الليلة الثانيق» فلا رمه مُهُ الخروج ؛ بل له أَنْ يبت عند 
الحرَّة بقية الليلة"» للكن يبيت بعد ذلك عند العتيقة ليلتين . ولو خرج في الحالٍ» 
وكان بقية الليل”" في مسجدء أو بيت صديق» لم يلزمْةٌ قضاء ما مضى من تلك 
الليلة. وه م ف ا إلى اة فقد أحسنّ . 


القسْم الثاني: تَعْتِقُ في نوبة نفسهاء سحت كر a‏ 
ليلتين؛ لالتحاقها بالحُرّة» وحكئ الحَنَّاطِيٌ » وقيةة اوعدي د انها فد HES‏ 


2 


نَظَراً إلى الابتداء . 


وإِن عَتَقَتْ بعد تمام ليلتهاء لم تست تمسق إكمال لبلتية؛ بل يقتصرٌ في تلك النّوبة 
علق فلك اليلق كم يسوي ستهها: 


وهل العِْقُ في يومها التالي ليلتها كعتقها في ليلتها ؟ حكي عن إمام الحَرّمين فيه 
وجهان. أصحّهماء وهو الموافق لكلام الجمهور: المنع» لأنه تابع . 
الحالة الثانية: بداً بالأَمَق فَعَتَقَتْ في توبتهاء صارّث كالحُروة» فسوي 


وإِنْ قث بعد تمام توبتهاء فوجهان. أحذهما: يبيثُ عند الححوة ليلتي: > ثم 
يسوي بعد ذل وبهلذا قطع الإماة ”2 والجتولى» والعَرَالينُ» وَالسَّرْحْسِنٌ» ومنع 

00 و ۾ و 00 
اغوي تكميل اللّيلتين» n‏ أتمّها واقتصرَ 


.» في المطبوع: « ليسوي »بدل: « ويسوي‎ )١( 
.» في المطبوع: « الليل‎ )۲( 

(۳) في المطبوع: « الليلة ». 

(©) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۳ / ٠٠١‏ ). 
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عليهاء وإ عَتَفَتْ في الثانية» خرج مِنْ عندها في الحالٍ. وعلى نحو هلذا جر 
الي أبو حامدٍ» وأصحابة وصاحب « المُهَذْبِ . 

فزْع: ذكر ابْنُ كح والشيخ أبو الفَرَج» وغيرهما: 
إذا استحقَّتٍ النفقة وفي نص الشافعيٌ - رضي الله عنة شار الما وقد بنا فی 
دوا سركي م 

فَوْعٌ: إسقاطً حَقّ القسْم؛ بهبتة للرّوج» أو لضو [ ا لا للسيّد؛ لذن 
معظم الح في القَسْمٍ لهاء كما أن خيار العَيْب لهاء لا لَهُ. 

فرْعٌ: ذكر المُتَولّي» أنه إذا قَسَمَ للحُرَةٍ ليلتين» ثم سافرَ السيدُ بالأمَق لم يَسْفْظ 
حَقّها مِنَ القّسْم؛ بل على الزوج قضاءٌ ما فاتَ عند التمكّن؛ لأنَّ المّوات حَصَلَ بغير 


4 
ا 


ن الأمة [ثما + وعدن ال 


السببٌ الثاني : تَجَدُّدُ َجَدُدُ التكاح» وهو يقتضي تخصيص الجديدة بزيادة مبيتٍ 
عند الزّفاف» وهي سبع ع ليالٍ للبكر» وثلاثٌ 5 ؛ للحديث ي الصحيح في ذلك" , 
وي وهلذا التخصيص واب على الزوج . وحكيئ الحَنَّاطيُ 
في وجوبه قولّين. والمذهبٌ: الأول حى قال المُتَوَلّي : لو خرّج بعض تلك الليالي 
بذ أو أخرج» قضَئ عند التمكّن . 

وتجبٌ الموالاء بين السَبْع والثلاث؛ لأنَّ الحِشّْمَة لا ترول بالمفرّق. فلو فَوْقٌ» 
ففي الاحتساب به وجهانء ذكرَّهُما أبو الفَرج الرَازُ. وظاهر كلام الجمهور: المنغ» 


(1) في( س )» والمطبوع : « الأمة ». المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / 71/١‏ ). 

© .السب الأوك+ اة سلف قبل قليل: 

)۳( وهو ما أخرجه ( البخاري : 1 ) واللفظ له» و( مسلم: 0١‏ )عن أبي قلآبة» عن أنس» قال: 
من السنّ إذا ترج الرجل البكر على الثيّب أقام عندها سبعا وقسَمَ» وإذا تزمّجّ الثيت على البكر أقام 

عندها ثلاثاً» ثم قسّمْ . قال أبو قلآابة: ولود شكثُ لقلث إن أنساً رفعه إلى النبيئ ل . 

من السنّة : أي سُنّة النبيّ كيا . هلذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحابي ( الفتح: 4 / 315). 
البكر : العذراء. 
الثيب : المرأة التي دحل بها. 

(6) الحشمة: الاستحياء ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠١١‏ ). 

(5) في( ظ):«لعذر». 
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وذكر الرَازُ؛ِ تفريعاً عليه؛ أنه يُوفيها حَقَّها متوالياًء ويَقُضى ما قَرَقَ [۸۳۷/ ب ] 
للأخْرَياتِ» سوام كانت نير الجديدة؛ بنكاح» أو زناً» أو وَطءِ شُبْهة. ولو 
حَصَلَتْ ؛ بمرضي» أو لبت فعلئ الوجهين في استئذانها نطقاً في النكاح . ولو كانت 
الحديدة أمة - ولا يتصوّد د ذلك إل في العبد» فن له نكاح أَمَمَ على حر فوجهان. 

أصحّهما: أنها كالحُرَةٍ في استحقاق السّبْع والغلاث؛ لأن الجرادَ روال الحشمق 
وَالأَمَهُ كالكُرة فيه . 1 

والثاني: لها نصف ما لحرو كالقَسْم . وعلى هلذا في صفه التَنصِيفِ وجهانٍ. 
أحدهما: تبر الكسْر؛ و 0 ليلتان. وأصحُهماء وبه قطعَ البَعْوِيُ 
للبكر ثلاث ونصفُ» وللثيب ليلةٌ ونصُفٌ . 

ثم الاعتبارٌ بحال الرّقاف. فلو نكَها وهي 
حى الحرائر قطعاً 

وإِنْ عَتَقَتْ بعد الرّقَافِء فلها حَقُ الإماء. قال البَعَويٌ : ويحتمل أَنْ يقال: لها 
حَقٌّ الحرائر إذا عَتَقَتْ في المدة. 


د وه و 


> وزفث إليه وهی كه فلها 


7 


- 


اسم 


فوْعٌ: : إذا قى حَقّ الزّفافٍ مِنَ الثلاث» أو السْع» لم يَقضٍ للباقياتٍ» ويستحتٌ 
أن بُحَيْرَالثيب بين أَنْ يقي عندها ثلاثا بلا قضاءء وبين أَنْ يقيم عندّها سَبْعا ويَقْضِيهُنَ 
للباقياتِ» كما فعلّ رسول آله وك بأ سَلْمَةَ رضي الله عنها"'2. فن اختارت السّبْعَ 
فأجابهاء قضَئ السّبْعَ للباقيات . 

وان أقامّ بغير اختيارهاء لم يقضِ إل الأربعَ الزائدة» هنذا هو المذهبٌء وبه 
قطع الأصحابٌ. وحَكى في « المهذّب » فيما إذا أقامّ سَبْعاً» وجهين في أنه يقضي 


1 


السَبِعَ» أو أربعاً» هلكذا أطلقة؛ فإن أراد: إذا الْتَمَسَنْهُه حصلَ وجة؛ أنه لا قضاء 
على خلافٍ المذهب. وإ أرادً: إذا لم تَلْتَمِسْةُء أو كلتا الحالّتين» حَصَلَ وجة؛ أنه 
يجبُ [ القضاء ]» وإِنْ لم يَخْتَرْ على خلافٍ المذهب. 

ولو المت ارجا أو خا أن نا لم يَقض إلا ما زادَ على الثلاث . و 


)۱( أخرج مسلم ( ۰ )عن آم سَلَمة؛ أن رسول آنه لما تزًجها أقام عندها ثلاثاًء وقال : J:‏ إنه ليس 
بك على أَمْلك هوان . إن شِدْتِ سَبَعْث لك» وإِنْ سَبّعْث لك سَبْعْتُ لِنسَائي ». 
)۲( في ( ظ ): « أم 4. 
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التمست البِكرُ عَشراًء لم جر إجابتها . فان أجابهاء لم ب يَقْض إل ما زاد على 
السبع . 

58 م 2 APE‏ 5 2 2 5 حيث عقي 34 

فرْغٌ: لو وف حى جديدةٍء ثم راجعهاء > فليس لها حق الزفافٍ؛ لانها 
باقيةٌ على النكاح ا وقد وف حَقَة. . وإِنْ اا و ف أو 
وجهان. أظهزهما: تَجَدّد الحَقٌّ. ويجري الخلاف فيا لو أعتق سيك لذن 4 وا 
لمعن اراشلواك ا اا عرق حَقّهاء ثم تكحهاء قَيَلَرَمُهُ التوفيةٌ 
بلا خلافٍ N‏ واقْتّضَّها(". ثم أبَاتَهاء ثم نَكحَهاء فن قلنا: 
[ يَتَجَدَّدُْ حَقٌّ الزّفافٍِء بات عندها ثلاث ليالٍ؛ لأنةُ حَقٌّ زفافٍ الثيب. وإِنْ قلنا ]: 
لا يتَجَدّدْ بات أربعاً؛ تتميماً للرّفافٍ الأول. 

فَوْعٌ: نكم جَديدَتين» وَفَْى لهما حَنَّ الزّفافِء وكذا لو لم يكن في نكاحه 
غيدهما. 

١ 7‏ 3 £ هم 0 ا 5 وت ° 

ثم إن زا على الترتيب» أن حَقٌ الأولئ وَل . ون زفتا معاً وهو مَكروة - 
رع بينهما للابتداءء» فإذا خرجّث قرعةٌ إحداهما» قَدّمها لجميع”" السَبْع أو 

س 0-4 3 2 غ 24 

وحكئ ابْنْ كج وجهاً: أنه يُقدّمُها بليلة» ثم يّبيت عند الأخرئ ليلة» وهلكذا 
يفعلٌ إلى تمام المدة. 

e‏ البَعْوٌُ في « القَتاوئ ( وجهاً: أنهما لو كانتا ۸۳۸1 / أ] بِكْرَين» أو 
2 ِء فليس لهما حَقُ الرٌفافِ إِنْ لم يكن في نکاجه غيڙهما. ناراد ان پیت 
e‏ رهه الفسوية: 

3 چ ا ¢ A o‏ ر 0 5 
وإن كانت إحداهُما يكرا والأخرئ ثيا حص الك بأربع» ثم سوئ وهلذا 


ضعف . 


4. 


5 
أ 


. » لم يجبر إجابتها »» وفي ( فتح العزيز: 8 / ۳۷۳ ): « لم يجبر على إجابتها‎ ١ في المطبوع:‎ )1١( 

(؟) 2 في ( مع ١:)‏ واقتضتّها “» وفي (ح ): ١‏ وافتضتها »» كلاهما خطأء والمثبت موافق لما في ( فتح 
العزيز: ۸/ ا" ). 

)۳( في المطبوع : « قَدَّمّ الجميع ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / ۳۷١‏ ). 

(6) في المطبوع: ١‏ إذا). 

.) في المطبوع: « يسوي‎ )٥( 
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فَرْعٌ: في ١‏ قَتَاوئ البَعَويّ »» أَنَّ حَقَّ الرّفافٍ إنما يثبث إذا كان في نکاحه 
خری . فإِنْ لم تكنْ» أو كانّت» وكان لايبيث عندهاء لم يشت ت ق الزّقَافِ 
YS SE‏ مةن بیت عند زوجته أو زوجاته ابتداء . 


ا 


aE 


و ه0 


فرْعٌ: : إذا كانت عنده نسوةٌء فَرْفَتْ [ إليه ] الجديدة بعدما سى بينهنٌ » قَيُوفيها 
حقهاء ثم يستأنفُ القَّسْمٌ بين الجميع . 

ون كان عنده رَّوجِتانٍء فَرْقَتِ الجديدةٌ بعدما قَسَمَ لإحداهما ليلة؛ وَفّ”" حى 
ږ 4 0 2 
الزفاف» ثم يقسم للقديمة الأخرئ ليلة» ويبيثٌ عند الجديدة نصف ليلة؛ لأنها 


N E‏ لوه يك 5 1 و واس 
تستحقٌ ثلث القسُمء ثم يَخرّج بقية الليلة إلى مسجل ونحوه» ثم يستانف القسْم بين 
الثلاث بالسَّويَّةَ 


فزعٌ: ينغي أن لا يتخلّف بسبب حَقَّ الرّفاف عن الجماعاتٍ» وعيادة المَدذضئ» 
وتشييع ار وإجابةٌ 00 00 أعمال البرٌ التي كان يقومٌ بها . هلذا في 
النهارء وآءًا في الليل» فقالوا: ج؛ لذن هلذه مندوباث» والمقام عندها 


و 
واجب . 


قالوا: وفي دوا م القشم» ا ي بينهُنّ في الخروج إلى الجماعات» 
وأعمال اليرٌ؛ بان يخرج في ليلة الجميع» أو لا يخرج أصلا . فلو خرج في ليل 
بعضهنّ فقط» فحرام. 

الطرفٌ الرابعٌ: في الظُّلم والقضاءِ» فيه مسائلٌ. 

a‏ ا 
عشراً عند هلذه» وإمًا ليلةً ليله فد فتستحقٌ الثالثةٌ عَشْرَ ليا متواليق» لا كرد ا 


ET‏ عقب" العشرين» يَجْرْ تقديمٌ العَشْر؛ لأنه ظُلعّ للجديدة؛ 
بل ونه اولان الا ثم يَقْسِمٌ بين الجديدة والمظلومةء ويجعلٌ للمظلومة 


)١(‏ تصّ الشافعيئ في « الأم » علئ أنَّ حقّ الرّفاف لا قَرْق فيه بين أن تكون له زوجة أخرئ أ لا؟ لعموم 
الأحاديث. وقال المصنف في ( شرح مسلم: ٠١‏ / 45 ): إنه الأقوئ» وهو المختار؛ لعموم 
الأحاديث» ونقله ابن عبد البرّعن جمهور العلماء. وانظر: ( النجم الومَّاج: ۷ / 509 ). 

(۲) في المطبوع: « وفي ». وانظر: ( فتح العزيز: 8 / 714 ). 

(۳) في المطبوع: « عقب ». وانظر: ( فتح العزيز: 4 / 7/0 ). 


١‏ _ كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق 








3 7 إن : 2 م و ا i‏ 

ليلتها وليلتي الأخريين» فيبيثُ عند الجديدة ليلة» وعند المظلومة ثلاث . فإذا دارَ 
0 2 0 9 1 ف 8 

هلكذا ثلاث نوب » فقد وفاها تسعاء وبقيت ليلة. 


فن كان بداً بالمظلومة» فإذا تمتِ التسمٌ لهاء بات عند الجديدة ليلتها؛ لتمام 
لق > ثم يبيث عند المظلومة ليلةً لتمام العَشْرِء ويبيث عند الجديدة بهلذه الليلة 
ت ليلقء ثم يرج إلى موضع خالٍ عن زوجاتدء ثم يستأنفُ القَسْمّ بعد ذلك 
للأربع . 


5 وم َي 
وعن الشيخ أبي محمدٍ: أنه لا يبيث ثلث الليلة عند الجديدق وَيُعْذْرُ فيه 
وليس بشيء . 


وإن كان بدأ بالجديدة» فإذا تح التسع 0 بات ثلث ليلخ عند 


الجديدة» وخرج» ثم يبيث ليلة عند المظلومقة ثم يَفْسِمٌ بين كله بالسويّة» وَالقَسْمُ 
قن لمعه ربوا ل رمه نا لديف و ال 
الثانية: تحتّهُ أَرْبَعٌء ثلاث حاضراتٌ» وواحدة غائبةٌ» فَظَلمَ واحدةً من 
4ه 2 ه 5 5 م ك 
الحاضرات بالأخْرَيين» ثم حضرت الغائبة» قيضي للمظلومة مع رعاية حى التي 


حَضْرَتْ» فيقسمٌ ۸۳۸1 / ب ]لها ليلة» وللمظلومة ثلاثً» وقد يحتاج آخراً إلى تبعيض 
5 03 
کا و 


وكذا لو كان يَفْسِمُ بين نسائوه فخرج في نوب واحدة؛ لضرورة؛ بِأَنْ أخرجَة 
6 مه 7 م ٥ر‏ ی 0 7 
ا ی لها ون ا التي دا ل ها لخر والأؤلئ أن يراعي الوقت» 
قيضي لأَوَلِ ”" الليل مِنْ ألو ولآخره”'' مِنْ آخِْرِى ويكمنٌ”*' باقي الليل في 
موضع خالٍ عنهنّ» وي ند يستثنون ما إذا كان يخاف العستست © اال و دلق 


(1) في المطبوع: « ثلاث ليال » بدل: « ثلاثاً ». 

(۲) في المطبوع: ١‏ كغيرها ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ لأولئ ». 

(6) في المطبوع: « ولاخرة». 

(5) في المطبوع: « ويكون »). 

(7) العَسَسسُ: الذين يطوفون للسلطان ليلا ( المصباح : ع س س )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
38٠١ /'*‏ ). 
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لو حَرَجَء قَبُعْدَرُ في الإقامة» قاله المُتَولّي . والأؤلئ أَنْ لا يَسْتَمْتِمَ بها فيما وراء رمان 
الات 

0 3 ع 0005 2 رس لل 
فوع لالدفي الام تالو كاز اله ارين + فترك القسْمَ لإحداهنٌ أربعين ليلةء 
كد 


ا 


ے 


الرابعق ل ا 


2 


أنَا إذا وزع الأربعينَ على الثلاثِ بالسويّة > فحصة واحدة د نك رة 
[ ليله ] وثلْتٌ» فيقسمٌ للرابعة مِكْلَ ذلك . 

الخالخة: لو َب واحدة حَمَّها ِن القَسْمٍء لم لزم الزوج القَبولُ» فله أن بيت 
عندها في تؤبتها. فون رضي بالهبة» نَظِرَ: إِنْ وَهَبَتْ ت لمعيّئة» جارَّ» ويبيث عند 
الموهوب لها ليلتين. فإن كانت نَوْبَةٌ الواهبة متصلةً ؛ بوب الموهوب لهاء بات ليلتين 

أحدذهما: أنه إذا انت نتهت النَّوبةٌ إلى الموهوب لهاء بات عندها ليلتّين؛ أنه اسه 
عليه» والمقداة لا يختلفة. وقياست هنذا؛ أنه إذا كانت ليلة الواهبة أسبق» وبات فيها 
عند الموهوب لهاء يجوز أَنْ يُقَدّمَ [ لها ] ليلتهاء ويبيتها متصلة بها. 

وأصحهما: لا تجوز الموالاة؛ بل يبيث الّليلتين منفصلتين 

ولو طلقّ الواهبة» لم يبث عند الموهوب لها بعد ذلك إلا ليلتهاء ولا يشترط 
في هلذه الهبة رضا الموهوب لها على الصحيح . 

وإِن وَهْبَتْ حَقَها للرّوج» فهل له تخصيصٌُ واحدة بِنَوْبةَ الواهبة ؟ وجهان. 

أحهما: نَم وبه قطع العراقيُون وَالرُوْيَانِيُ» وغيرهم» وإليه مَيْلُ الأكثرينَ 
فعلئ هنذا : يُنْظَرُ: هل الليلتان مُتّصلتانء أمْ لا ؟ وحكمّة ما سبق. 

والثاني: المنعٌ» فتجعل الواهبة كالمعدومة» ويُسَوّي بين الباقيات . 

ولو أبقئ الدَّوْرَ بحاله» وبات ليلة الواهبة في كل دَوْرٍ عند واحدةٍ من الباقياتِ» 
فلا تَفُضيلَء ولا مَيلَء فلا يبعدٌ تجويرّةُ. فإن جازّ» فقياسّة أن يجوز وضع الدّور في 
الابتداء كذلك؛ بان تجعل ليلة رين لاله دا نهن . 
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ولو وي د حَقّها لجميع الضرًاتِ» أو اسقطت ها بطق وجك المرب فة 
بين الباقيات» بلا خلافٍ. 

فوْغٌ: : للواهبة أن تزجع في الهبق مت ۾ شاءت» ويعودٌ حَقُّها في المستقبل؛ لأنَّ 
المستقبل هِب لم تفبضن . حتّى لو رَجَعَتْ في أثناءِ الليل» يخرج مِنْ عندٍ الموهوب 
لها. وأا ما مض » وراب ابعر وكذا ما فات قَبْلَ علم الرّوج بالر جُوع» 
E‏ يقضيه . وخْرّجّ في قضائه وجه مِنْ تصرف الوكيلٍ بعد العَزْلٍ 

قبل العلم. والمذهتٌ: الأول [۸۳۹/ أ]. وشكهة الالء بما إذا أباحَه ثمرة 
بستانو ثم رَجَعَ» وتناول المُبَاحَ لَه بعضها قبل العلم بالرُجوع . 

وفي هذه الصورة"“ طريقان محكيّان فيما عُلَقَّ عن الإمام» فعن الشيخ 
أبي محمد» في وجوب الغْْم : قولانٍء كمسألة الوكيل . 

وعن الصّيدلاني : القطعٌ بِالعْرْم» ومال إليه الإمامٌ؛ لأنَّ العَرَاماتِ يستوي فيها 
العلمٌ والجهل . 

فَوْعٌ: لا يجوز أن تأخذ عن حَقَها من القَسْم عِوَضآء لامِنَ الزوج» ولا من 
الضرَة . فن أخدّث» لزمها رده ويستحقٌ و التماء عن على الصحيح ؛ لأنه لم يسلم لها 
العوّض . 

وحکی ابْنُ كج وجهاً: أنه لا قضَاء . 

فوعٌ: : بات في تَؤبتها عند غيرهاء وادَّعئى أنها وَهبتهاء وأنكرّث» الل قو ليا 
وعليه البَينَةٌء ولا تقبلٌ إلا شهادةٌ ا 

الرابعة: إذا ظلمَ واحدةً» فقد سبق أنه يجبُ القضاءء وإِنّما يمكنٌّ إذا كانت 
المظلومة و في نكاحد» فان فارق المظلومة بطلاق» أو غیرو» فقد 
درلا وبقيت الظّلامَةٌ في ذمته . 

قال المتولي: لو لواحو فلما کات وه الأخرئ» طلّقها قبل توفية 
نيا 0 وهلذا سببٌ آخث لكون الطلاق بدعيّا . 


.) ۳۷۸ / 4 في( ظ ): « الصور »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 


قلث: هنذا النقل غيرُ مختصٌ بِالمُتَوَلّي؛ بل [ هو ]“ مشهوڙ حتئ في 
) التَْبِيهِ . ولل أعلم . 


ثم إذا عادت المظلومة إليه بنکاج» أو رَجعقٌ» والتي ظلَمَ بسَّببها في نكاحهء 

وقيل : إن عادّثْ بنكاح جديد» لم يس يستحقّ القضاء؛ بناءً على عدم عَوْدٍ الحنث . 
فلو لم تكنْ في نكاحه التي ظَلَمَ بسببها حين عادتٍ المظلومةٌ؛ بل نَكحَ جديدات» فقد 
تعذَّرَ القضاء؛ لأنه إنما يقضي مِنْ تَؤْبة التي ظلَمَ بسببها . 

ولو لم يفارقٍ المظلومة» وفارق التي ظَلَّمَ بسببهاء ثم عادث إلى نكاحهء أو 
فارقهما ثم عادتاء وجب القضاء؛ ولا يحسبُ من القضاءٍ ما بات عندها في مفارقة 
الظالمة» ويجي 4" في عَوْدٍ التكاح الجديل الويجة السابى: 

فَرْعٌ: في نكاحه ثلاثٌ» فبات عند ٹنتین عشرينَ ليل ثم فارق إحداهماء يبيث 
عند المظلومة عَشراً؛ تسوية بينهما وبين الباقية» كذا ذكره البَعَويٌ . 

وقالَ المُتَوَلّى : يَقضي حمسا فقط ؛ لأنه إنما يقضي العَشْرَ مِنْ حَفّهماء وقد بطل 
حَقٌّ إحداهما . 

فَرْعٌ: تحته زوجتان» ظَلَّمَ إحداهماء ثم نكح ثالث لم يتعدَّرٍ القضاء؛ بل 
يفضي فلو يه من و المظلوم :. بسببهاء كما سَبَقَ . 

الطرف الخامس: في المسافرة بهن . إذا أراد المسافرّة ببعض زوجاته» قرع 
بِينهنّ» فيسافد بمن خرَجَث SA‏ 


بشروط : 


أحد 


حَدُها: أَنْ يُقْرِعَ» فن لم يُقْرعْء زه القضاء للمُخَلْفاتٍ. وهل يَقضي جميعَ 
ما بِينَ إنشاءِ السّفر إلى رجوعه إليهنّء أم تستثنئ مدة الرجوع؛ لخروجه عن 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
)۲( في( ظ (:» ولم يجيء ) بدل: 2 ويجيء الك المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ 4 ). 
(۳) في( ظه س ): « بمن قرعت ) بدل: « بمن حرجت قرعتها » . 
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المعصية» > أم يسقط قضاء ما بعد العَرْم على الرجوع ؟ فيه أوجة. أصخها: 
الأول #1 ا 


وما ذكرناه من تحريم المساقرة ببعضهنٌ بلا قرعة» سواء فيه كان يقم لهنّ» أم 


وأشار الحََايُ ا ا والمذهبُ: الأول. 
وإذا خرجّت القرعةٌ لواحدق» لم يَجُرْ أن يسافِرَ بغيرهاء ويجورٌ أن يُحَلْمَها مع 
الباقياتٍ . 

الشرْطٌ الثاني: أَنْ لا يقصد بِسَفْرو لفل وأَمًا سَفَدْ النّقْلَهَ فلا يجوز أَنْ 
باب هه بعضيق دون بقض» فرعو ولا بغرا فلو فمل تفن لفاح 
وقيل: لا يقضي مدة السفر إن أَقْرَعَ والصحيخ : الأول 

ولو نقل بعضَهُنٌ بنفسه» وبعضَوُنٌ بوكيله” “» بلا ُرعة» قَضَئ لمن مَعْ الوكيل» 
ووز ذلك بالقرطة > كذا ذكره البَعْويٌ . 

قلث: وفي القضاء في هلذه الصورة وجهان في ١‏ التّنبيه »» وغيره» أصخهما: 
يجبٌ؛ لاشتراكهنٌ في السَّفْر. وآلله أعلم . : 

وإذا أخحذ في الرجوع إليهنّ بعد تخصيص واحدة بِالنَقْلٍء ففي قضاء مُدة 
الرُجوع الوجهان. ّ 

ال O‏ 
يطلَقُهنٌ؛ لما في تخليفِهنَ من الإضرار”". هلكذا أطلقه الغزاليٌ» قال: 
لا يكلّفُ في الحضر البيتوبّة؛ اكتفاء بداعيته“ . وفي ما عُلّقَ عن الإمام : 6 5 
أدب ولیس بواجبٍ. 

الشتّْطٌ الثالثٌ: أن يكون السفرُ طويادٌ . فإِنْ كان قصيراً» فوجهان. 


أصخهما عند البَعَوي والمُتَولي» وغيرهما: أنه كالطويل. 


(1) التُقلة: بضم النون وإسكان القاف: انتقال القوم من موضع إلى موضع ( تهذيب الأسماء واللغات: 
*/ 5008 ). 

() المرادبالوكيل - هنا المّحْرّم. انظر: ( النجم الومّاج: ۷/ 4١١‏ ). 

(۳) في المطبوع زيادة: ‏ بهن ». / 

() في( فتح العزيز: ۸ / ١ :) ۳۸١‏ اكتفاءٌ بداعية الطبع ». 
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والثاني: لا يجوز أَنْ يستصحب بعضّهُنَّ فيه بقرعة» ولو فعل قَضى 

الرابع': أن لا يَعْزْمَ على الإقامة» فلا يَقْضِي مدة السّفر. وأمّا إذا صار مُقيماً» 

إن انتهئ إلى مَقصدو الذي نوئ إقامة أربعة أيام فأكثرَ فيه» أو نواها عند ذخوله» 
قضئ مدة إقامته. 

وى هده الرجوع وا أصحّهما : لا رةد يَقَضي» كمدّة الذهاب . 

وإن لم ينو الإقامةء وأقام» فقال الإمام والغزالئ : إن أقام يوماًء لم يَقَضِد 
والأقربُ ما ذكره البغويٌ : إِنْ زا مُقامُةُ في بلدٍ على مام المسافرين» وجب قضاءُ 
الزائد. 

ولو أقام» شل ينتظرة» ففي القضاءِ خلافٌ» كالخلاف في الترخُص 

قال المُتَوَلّي: إن قلنا: يترخّصء لم يَقّض» وإلاً فيقضي ما زاد على مدة 
المسافرينَ» والقياسُ في مدة الرُجوع في هذه الحالة أَنْ يقال : إِنْ لم وجب القضاء 
مد هلذه الإقامة» لم يقض مدة الوُجوع» وإلاً فعلئ الوجهين السابقين. 

والمذهب من الخلانٍ في الترخص : أنه إِنْ كان يتوقّمُ تنجيز شّغْله ساعةً ساعةٌ» 
ترخصٌ ثمانية عَشَرَ يوماً. وإِنْ عَلِمَ أنه لا يتنجز”" في أربعة أيام» لم يترخَصض 
أصادً . 

فَرْعٌ: قال الغزاليٌ : شَرْطَ عَدَمٍ القضاء؛ أَنْ كود افر“ طويلاً مرخصآء وهذا 
عفني وجرت الفضاء في سَمَرٍ المعصية . 

فَوْعٌ: استصحب واحدة بقرعةء ثم عزم على الإقامة في بلدِء وكتبَ إلى 
الباقيات يَسْتَحْضِرْهْنَ» ففي وُجوب القضاء مِنْ وقتٍ كتابته وجهان» حكاهما 
البغويٌ . وفي « فتاویه »: ا المُقامَ في بلب قبل وصوله مَقَصِدَهٌ يتقضي مدة 
مُقامه فيه» وهل يُقضي مدة ذهابه إلى المقصدٍ [ 540 / أ ] بعد ذلك ؟ يحتملٌ أَنْ يكونَ 
على الوجهّين في مدة الرجُوع» ويحتملٌ أن يقالَ: يقضي قطعاً. وأنه إذا استصحبت 


.» في المطبوع: « الشرط الرابع‎ )١( 
.» لا ينجز‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 

(۳) في المطبوع: « لا 2. 

)6( في ( س )» والمطبوع: « سفراً ). 
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واحدة بلا فُرعة قَضَّئ للباقيات جميمَ المدة وَإِنْ كان لا يبيثُ معهاء إل إذا تركها في 
بلد» وفارقها . 

ويحتمل أن قال لا يقضي إلا ما بات عندهاء ويحتمل أن يقالَ: يقضي ون 
حَلُّها في بلد . وفيما علق عن الإمام ذكْر وجهّين فيما لو استصحب واحدةً بقُرعة في 


سَفَرِ نفل وأوجبنا القضاء» هل يخرج من الظلم بتغير عَزْم اة آم يستمرٌ حكمٌّةٌ إلى 
ان يرجع مل المكلنات ؟ 


فَصلٌ: إذا سافر بزوجتين بقرعة» عَدَلَ بينهماء فن ظَلَّم إحداهماء قَضَئ لها في 
010 ل اا شا ف e 0108 Re‏ 208 
السفر » فإن لم يتفق» قضى في الحضر من نوبة التي ظلمّها بها . 
کن غ ا e‏ ۶ 3 
ولو استصحب واحدة بقرعة» وأخرى بلا قرعة» عَدَلَ بينهما أيضاً. ثم إذا 
جد عر 03 1 و 
َجَعَ قَضَئ للمخلّفة من نوبة المُسْمَضْحَبَةَ بلا فُرعةء ولا تخص مدة السفر بمن 
اسْتَصْحَبَها بالقرعة» إنما يكون كذلك إذا لم يكن معها غيثها. 
ولو كانت إحدئ المُستصحبتین جديدةً لم يكن قضَئ حَنَّ زفافهاء فيقضيه» ثم 
ولو أرادٌ تخليف إحداهما في بلد» فله ذلك» وللكن”" بالقرعة 
3 8 إفرف 
ولو نكم في الطريق جديدة» قضی حى زفافهاء ثم يُسَوّي بينها '' وبين 
المَسْتَصْحَبات» ولا يلزم افا هات 
ولو خرج وحده» ونكحَ في الطريق» نكا لف اا لاد “ هلذا في 
مدة السفرء فأما إذا نوئ الإقامة في و أو أقام أياماً» فيضي في الصورتين 
و ا وفي مُدة الرجوع الوجهانِ. 
فَوْعٌ: تحته زوجتان» ثم تكح جديدّتين» وسافر بإحداهما ق اندرج حقّ 
e ٠. 2‏ 100 - 2 و ام 0 ع 
زفافها في أيام السّفر. فإذا عاد فهل يوفي حى الاخری بسَبْع» أو ثلاث ؟ وجهان. 


)0( في المطبوع : « بالسفر » بدل : « في السفر «. 

)۲( في المطبوع زيادة: « تكون ). 

)۳( في المطبوع : « بينهما ». 

6 في المطبوع: « فكذلك ولا يقضي للمخلفات »» وفي ( فتح العزيز: ‏ / ١) ٤‏ فكذلك لا يلزم 
القضاء للمخلفات »). 
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اصخهما: نَعَمْ؛ لأنه حن ثبت ES‏ 
وسافر ؛ فإنه يَقضي بعد الوُجوع لمن لم يَقَسِمْ لها 

وي لاء وبه قال ابن ريج كما لو سافر بإحدی القديمتين؛ فإنه 
لا يَقُضي للأخرئ» ولآن عق الجديدة عقت الرفافة؛ وقد مض . 

ولو نكح ثنتين» زاھ فسافة ادها بقرعة فا لادان 
كانتا كْرينَء فرجع بعد ثلاثق أيام» قال ابْنُ م كج على الوجه الأول: يتم لها السَّبْعَ» ثم 
يُوَفي الأخرى سَبْعاً. وعلئ قولٍ ابْنِ سرچ : تم لها السَبْعَّ» ويّبيث عند الأخرئ 
ع 2 و 
أربعاً» ويَبْطل ما جرى في السفر. 

ولو نكح جديدةً على قديمة» وسافر قبل توفية الرّفاف بإحداهما بقرعة؛ فإنْ 
سافر بالقديمة» وَفّى حَقَّ الجديدة إذا رجعَء نص عليه. ويجيء فيه الوجة الآخَر. 
وإِنْ سافرَ بالجديدة» اندرج حَقُ الرّفافٍ في أيام السفرٍ . 

فَرْعٌ: ؛ تة وة وله إماء» هل له أن يسافر بم ولد زرعة © وبعهان سكاهنا 
الحَنَّاطيٌ ‏ ونسب ب المنع إلى ابن ا هريرةً» والجواز إلى أبي إسحاق» وهر قياس 
أصل القَسْم . 

قلث: الجوازٌ هو الصحيحٌ. والله أعلم 

فَوْعٌ: في ١‏ قَتَاوئ البَعَُويٌ »: أنه لو سافر بإحدئ زوجاته الثلاثِ 401 / ب] 
بالقرعة» ثم نكح في السفر جديدةً» ومنعها حَقَّ الزّفافٍِ ظُلماء وبات عند القديمة 
سَبْعاًء وعاد إلى البلدٍ قبل أن يقضي للجديدة حَقَّ الزّفاف؛ وَفَاها حَقَّ الرّفاف» ثم 
بدو عل اللات والجديدة مقف ان ننه القديمة الى كانت ج بأن 
يبيت عند كُلّ واحدةٍ من المخلّفتين ليله وعند الجديدة لَيلَتِينَ» وهلكذا حى يْتِمٌ لها 
السّبْع . 

وكذا لو كان تحته تحته ثلاث» ونكح جديدة؛ ولم يُوَفْها حََّ الزّفافِ؛ بل بات عند 
واحدةٍ من الثلاث را قفا فعليه أن يُوَفّيَ حَقَّ الجديدقٍء ثم يدور عليها وعلئ 
المظلومتين» حى يتم لكلّ واحدة عَشراً 


2 كر 4 
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في الشقاق 


الوا رالاق فو الجن قد هة ايان او عد هو 
عليهاء وقد لا يظهرُء ويُشْكِلُ الحا في أن ا فيلك قاذ 
أحوالٍ: 

الآول: أَنْ تتعدّئ هي . قال أ لله تعالئ : وای اون دورش فوظوش 
هروه ف الماع ورش 4 1 الساء: : 4*] والمراد بالوعظ” "2 أن شون 

تقي ألله في الح الواجب عَلَيِكُء واخذري العقوبة» ويبينَ لها أن الدُشُورٌ قط 
النفقةٌ وَالقسْمَ. 

وأما الهجرانء َمَجْرُها في المَضُْجعء وأمًا الهجرانٌ في الكلام» فممنوع. 
A‏ رحو لياه قهرم أم مكروةٌ ] ؟ 

قال: وعندي أنه لا يحرم ترك الكلام أبداًء للكن إذا كلم فعليه أن يُجِيتَ» د 
كاإتداء السام وجواية ولِمَنْ ذهّب إلى التحريم أن يقول: لامع مؤترك الكلام 
ا فأَكًا بقصد الهجرانء فحرامً» كما 3 لصنت ونحوه إذا تركة الإنسانٌ 

قَضد لا يَأنَم م. ولو قصد بتركه الإحداد الم 


0 


0 


() التُّشوز: معصية الزوج» والامتناع من طاعته امتناعاً خارجاً عن حَدٌ الدلال» وتعصي عليه بحيثُ يحتاج 
في ردها إلى الطاعة إلى تعب ( النجم الوهاج: ۷/ 417 )» وانظر: ( الموسوعة الفقهية: 
(AC /‏ 

(۲) الوعظ: التذكير بعواقب الأمور ( النجم الوهاج: ۷ / ٤١١‏ ). 
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وحْكّي عَنْ نص الشافعي شه : أنه لو هَجَرَها بالكلام» لم يرذ على ثلاثة 
5 
6 لعي لب ا 0 

قال أصحابناء وغيرّهم : : هلذا في الهجْرانٍ لغير عَذر شرعيٌ فإِنْ كان غذ 5؛ بِأَنْ 
كان المهجور مذموم مَ الحال؛ لبدعة» أو فسقٍ » أو نحوهماء أو كان فيه صلاح لِدِيْنٍ 
الهاجرء أو المهجورء فلا يحرم" . وعلى E‏ نبت من هجر النبية يكل 
كَعْبَ بن مالك » وصاحبَيه ا > وتَفيهِلِهِ الصحابة عَنْ كلايهم”*' » وكذا ما جاء 

وأمًا ال اوعدت تأديب وتغزير» وقد نذكره في بابه» ِن شاء أله 
ال 

وينبغي أن لا يكون مُدْمِيك”"' » ولا مُبَرّحا" » ولا على الوجه والمهالك. فإن 
أفضَّئ إلى تلف» وجب الغْرْمٌ؛ لأنه تبيّنَّ أنه إتلافٌ» لا إصلاح. 

ات ا الك 1 ا ١‏ 

[ ثم الزوج ون جاز له الضرْبٌ» فالأؤلئ له العفو بخلاف الوليء فإنة لا يترك 
ضرب التأديب للصبئ؛ لأن مصلحَتَهُ للصبئّ» وفي الحديث: « النْهْْ عن ضرْب 
النّمَاءِ “ . وأشار الشافعئ - ككَنْهُ - إلى تأويلين له. 





(1) أخرجه( البخاري: 50705 )» و( مسلم: 7009 ) من حديث أنس بن مالك . 

(۳) في المطبوع: ١‏ فلا تحريم ». 

09 هو كعب بن مالك الكلمرة الانصاري ‏ متحارة» من أكابر الشعزاه : فيد العقبة؛ :وأحداء وسائر 
المشاهد إلا بدراً وتبوك» وهو أَحَدُ شعراء رسول الكل . مات بالمدينة قبل الأربعين» وقيل سنة 
( 50 ه)» وعاش ( ۷۷ ) سنة. له ديوان شعر مطبوع» جمعه سامي العاني في بغداد. انظر ترجمته 
في ( تهذيب الأسماء واللغات :| ١15-١15‏ ). 

0( صاحبًا ْب : هما هلال ين آم ورا ع ن الربيع ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / 51١‏ ). 

)2 ورد ذلك في حديث كعب بن مالك عند( البخاري : ٤٤1۸‏ )» و( مسلم: ۲۷٠۹‏ ). 

00 المُدْمِي : الذي يجرح » فرج الدم ( البيان: 4 / 0 (. 

(۷) المبرّح: 0 بُخشئ تلف النفس منه» أو تلّفُ عضو ( البيان : 4 0( 

)۸( ا تيب المسند: ۲ / ۰۲۸ برقم: ۸۸ )۰ و( أبو داود: 7 )» والنسائي في 

عشرة النساء ( تحفة : VE"‏ )» و( ابن ماجة: ۱۹۸٩‏ ) عن إياس بن عبد ألله بن أبي ذبات ومن اشح 
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أحدُهما: أنه منسوځ بالآيق» أو حديثِ آخَرَ بضربهنٌ . 

والثانى: حمل النَّهَى على الكراهةء أو ترك الأؤلئ» وقد يحملٌ النهيئ على 
الحالٍ الذي لم يوجَدْ 84١1‏ / ]فيه السببٌ المُجَوّرٌ للضرب . 

قلث: هنذا التأويلٌ الأخيرُ هو المختاُ؛ فإِنَّ النسحَ لا يُصَارُ إليه إلا إذا تعدّرَ 
الجمعٌ» وعَلمتا التاريخ . واد أعلم. 

إذا عرفت هلذاء فَلتَعَدي المرأةٍ ثلاث مراتبت: 


إحداها: أَنْ يوجد منها أماراث اللشور؛ قول أو فعا ؛ بان تجيبة كات خرن 
بعد أن 55 لاه أو جد متها إعراضاً وعُبوساً بعد طَلدقَةٍ 3 ل 
ال »> ولا يضرِبهاء ولا يهجرها. 


الخانية: أَنْ يتحفَىَ نشوڑهاء للكن لا يتكرَرُء ولا يظهرٌ إصراذها عليه» فيعظها 
ويهجرها. وف وار الغرب غوران و جح الشيخ أبو حامد» والمَحَامِليٌ المنع» 
واا الات » و« الشامل » الجوازٌ. 


قلتٌ: رجّح الرافعيٌ في « المحرّر » المنعَّ» والموافقٌ لظاهر القرآنٍ الجوارٌ» وهو 
المختاد. والله أعلم. 


الثالثة: أن يتكوّر» وتْصِرَ عليه» فله الهجران» والضَرْبُ بلا خلاف» هلذه هي 
الطريقة المعمدة ة في العا الثلاث . د ابْنُ كَجّ قول في جواز الهخران 


وحكئ الحَنَاطِنُ في حالة ظهور النشوزء ثلاثة أقوال. 
و 
أحدُها: له الوعظ والهجران والضربُ. 


5 عنه قال: قال رسول الله بي « لا تضربوا إماءَ الله » فجاء عمرٌ رضي ألله عنه إلى رسول آله لف 
فقال: ديرن النساءٌ علئ أزواجهنٌ» فرخّصٌ في ضربهنٌ» فأطاف بال محمد نساء كثير يشكون أزواجهنٌّ 
ليس أوللئك بخياركم. وصححه ( ابن حبان: ۱۳۱١‏ ) موارد» وهناك استوفينا تخريجه. وقال 
المصنف في ( رياض الصالحين ص : CTY‏ : « رواه أبو داود بإسناد صحيح 2. قوله: ١‏ ذَيَوْنَ » 
أي : اجتَرَأنَ . وقوله : « أطاف »أي : أحاطء وانظر : ( النجم الوهاج : ۷/ 57١‏ ). 

6١(‏ في( ظ ): « وصاحب »» المثبت هو الوجه. 
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والثاني: يت يتخيّر بينها» ولا يجمغ. 
والثالث: يعظها”"؛ فإِنْ لم تنعط مَجَرّها”"» فان لم تَْرَجِرْ ضَرَّبها . 
فزة: فیا تَصِيْرُ به ناشِرَّةٌ 


فمنه: الخروج من المسكن» > والامتناع من مساکنته» ومنع م الامستاع بيت 
يحتاج في ردَّها إلى الطاعة إلى تعب» ولا ئر لامتناع الدّلآل . 


وليس من النشوز الشتمٌ وبداء اللْسانِ؛ لكنها تائم بإيذائه» وتستحقٌ 
التأديت» وهل يؤدَبّها الزوج» أم يرفعٌ إلى القاضي ؛ ليؤدّبها ؟ و 

ولو مث من الجماع ومنعّث [ ين ] ”© سائر الاستمتاعات» فهل هو تُشُورٌ 
يُسُقط النفقة ؟ وجهان. 


قلت: أصحّهما: : نَعَمْ . . والأصحٌ من الوجټين في تأديبها؟ آنه يودَبّها بنفسه؛ لأ 
في رفعها إلى القاضي مشقَةًء وعاراًء وتنكيداً للاستمتاع فيما بعدٌء وتؤحيشاً 


للقلوب» بخلاف ما لو شتمت أجنبباً. واد أعلم . 
الحالٌ الثاني: أن يتعدّئ الرجلٌ عليها” » فينظر: إِنْ منعها حقًاء كنفقةء أو 
قَسْمء ألزمَةٌ الحاكمٌ توفية حَقَّها 
و 
ولو كان يسىغ ا تي ويؤذيهاء ويضربها بلا سبب» ففى « التتمّة » : 


() في( سء ظ): ١‏ ولايجمعها). 

.» في ( س» ظ ): « يعظ‎ (١ 

)۳( في ( سء ظ ): ١‏ هجر 2. 

0( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

. كلمة: « عليها »» ساقطة من المطبوع‎ )٥( 

»( قال الدّميري في ( النجم الوهاج (ETI /V:‏ : الق بضم اللام وإسكانها : الدين والطبع والسجيةء 
وحقيقته: أنه صورة الإنسان الباطنة» وهي نفسة له واوضائها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق 
للصورة الظاهرة وأوصافها ومعانيهاء ولهما أوصافٌ حسنةٌ وقبيحة» والثوابُ والعقابُ يتعلّقان 
بأوضاف الضورة الناطنة أكترمكا يتعلقان بار ضاف الصورة الظاغرة: 


روئ الترمذي ( برقم: ۲ ) وصححه ابن حبان ( ۱۳۱۱ ) موارد» عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
ا قال وموك أن 15: SS‏ وما 
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أن الحاكم ینهاه؛ فان عاد عَرّره. 


وفى )2 الشامل الك وغيره؛ أنه يسكنهما نب نف ثقق ينظ:هماء ويمنعة من 
التعدّي» والتّقلانِ متقاربان. 


وذكروا أنه لو كان التعدّي منهما جميعآء فكذلك يفعلُ الحاكمُ» ولم يتعرّضوا 
ال 


قال الخال تحال تهنا ست 0 يعمد ر 
العذّله ونما تمد قولها وشهنادة الف ان 


وإن كان لا یمنځها حقّاء ولا يُؤذِيها؛ بضرب» ونحووء للكن يكرةٌ صحبتها؛ 
لمرض» أو ِبر ولا يَذْعُوها إلى فراشه» أو يهم بطلاقهاء فلا شيء عليه» ويستحث 
لها أَنْ : تسترضِيّة برك بعضٍ حَمّها من قَسمء أو نفقة. E‏ 
ا و م نكسن أن يدها وا وا ا 

الحالٌ سنكً: إذا نَسَبَ كَل واحدٍ 1 الْآخَرَ ] إلى التعدّي» وسوء الحلق» وقبح 
السّيرة» ولم يعرف الحاكمٌ المتعدّي منهماء يعرف حالهما مِنْ ثقة في جوارهماء 
خبير بهماء فإن لم يكن أَسْكَتَهما بجنْبٍ ثقة» يبحت عن حالهماء ويُنْهِيها إل 
فإذا''' علم الظالمء منعَةُ؛ هلكذا أطلقوه» وظاهرّهُ الاكتفاءٌ بقول عَذْلِء ولا يخلو 
عن احتمال. 


وإذا اشتدّ شقاقهماء وداما على السّباب الفاحش» والتضادب» بعت القاضي 
م وحَكّما من أهلها؛ لينظرا في أثرهما”": ويُصلحا بينهماء أ يرقا 

عَشسْرَ الإصلاح. و يقت الین واج فال" ا عه يتوم 
6 الوجوت» و حكتّة الاي ا 


= بمكارمٍ الأخلاق كن ميلقا ليفوح مشك ثنائِك العطر الذي 
و انقع دقك 18 أرذْتَ صّداقة وادفع دوك «بالتي» «فإذا الذي» 
وانظر: ( إعانة الطالبين: ۳ / 546-545 ). 
000 في المطبوع: « فإن ». 
(؟) في( س):١حالهما).‏ 
(۳) يعني: قوله تعالئ: کابعٹوا حکمامن آلو وحگما مر ن هلها [ النساء: [ro‏ 
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وقال الرُؤْيَانِنٌ : يستحبٌ. 
قلتُ: الأصخ» أو الصحيحٌ : الوجوبٌ . وألله أعلم . 
ثم المبعوثانٍء وكيلانِ للزوجين» أم حاكمانِ مُوَليَان من جهة الحاكم ؟ فيه 
و 
أظهرهما: وكيلانِ» فعلئ هلذا: يوكَلُ الزوج حَكْمَهُ في التطليق عليه» وفي 
الخُلْع'"» والمرأةٌ حَكَمَها ببذل العِرّض» وبول الطلاق» ولا يجوز بغتهما إلا 
ONEN E Es‏ سوفن بح 
المظلوم . 
وإذا قلنا: هما حَكَمانِء لم يشترط رِضًا الزوجين في بَعْثِهما. 
وإذا رأئ حَكمُ الزوج الطلاقء استقلّ به» ولا يزيد على طفق لكن إِنْ 
راجعها الزوجُ وداما على الشقاق» طلَّق ثانية» وثالثةٌ. 
وإِنْ رأئ الخْلَعَ» وواققَةُ حَكَمُهاء تَخَالّعاء وإِنْ لم يَرْض الزوجان. 
ولي رائ الحكمان: أن تترك المراة تعفن حمهاً؛ من قَسْمٍء وتفقفه :أن أن 
لاکوی أو لا کے عليها غيرهاء لم باز ذلك ؛ بلا خلافٍ. 
وإ كان لأحدهما على الْآخَرٍ مال متعلّق بالنكاح» أو غيرٌ متعلّق» لم يَجُرْ 
حا استيفاؤٌه من غير ضا صاحبه بلا خلاف . 
يشترط في المبعوثينٍ ¿ التكليفُ قطعاء ويشترطً العدالةُ» والإسلامٌ» والحريةٌ 
E‏ يشترط الاهتدائ إلى ما هو المقصود يِن بغِْهما . وأشار الغزالئ إلى 
خلافي فيه. وي يشترط الذُكورةٌ إن قلا کان وإِنْ قلنا : وكيلان» قال الحَنَاطيٌ : 
Ê‏ 0 وجهان. 
يشترطٌ فيهما الاجتهادُ» وإِنْ قلنا: حَكمانء ولا كوتهما من أهل الزو جين › 
5-57 


(1) في المطبوع: « وقبول الخلع »» وفي( فتح العزيز: ۸ / 74١‏ ): « وبقبول العوض في الخلع 2. 
() في (سءظ):«لميلزم». 
(۳) في المطبوع: « للحكم »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 8 / ۳۹۲ ). 





٠‏ كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق 


ولو0 اي مِنْ أهل أحدهماء فله أن وذهت فة وفيما عُلَقَ عن الإمام 

شتراطً كونهما مِنْ أهلهماء ولا يجورٌ الاقتصارٌ على حَكم واحدٍ على الأصّحّ» ونه 
0 كن ارين وا اا اتح فاج ا 
فيه رغبتهماء فإذا اجتمعاء لم حف أحدّهما [ عن ] 7" الآخَر شيئاًء وعَملا ما رأياه 
صُوَاباً. 

ولو اختلفٌ أي الحَكَمَين» بعت آخرّين حت يجتمعا [ ۸٤۲‏ / أ] عل شیء» 
ا ٠‏ 

ر أحد او أن غي عليه الما ا وإِنْ جُنَّ بعد 
ا الحكمين رأيٌَ لم جز تفي الأمر. وقيل: إن قلنا: حاكمان» ا 
جنونٌ أحدهماء قاله ابْنُ كَجّ. وقيل: الإغماء لا يؤثْرُ إن قلنا: وكيلان» كالنوم» 
حكاه الحَنَّاطِنٌ» وهلذا ينبغي أن يجيء في كُلّ وكالة» والصحيحٌ : الأولٌ. 

ولو غاب أَحَدٌ الزوجين بعد بَعْثِ الحَكمين" نف الأمرُ إِنْ قلنا: وكيلان» 
وإلاًء فلاء على الصحيح . 

فَوْعٌ: ذكر الحَنَاطِيُء أنه لو رأئ أَحَدُ الحَكَمَين الإصلاح. والْآخَرُ التفريق» 
ففرق» نفد التفريق إِنْ جوّزنا الاقتصار على حَكُمٍ واحدٍ. 

فوْعٌ: : وَكَلَ رجااء فقال: إذا أخذت مالي منها فطلّقهاء أو خالخهاء أوخذ 
مالي» ثم طلّقهاء لم يَجُرْ تقديمُ الطلاق على أخذٍ المال. 

قال أبو المَرّج الرَازُ: وكذا لو قال: خالِعْها على أن تأخذ مالي منها 

ولو قال: ځذ مالي [ وطلّقها ]» فهل د يشترطٌ تقديمٌ أخذٍ المال ؟ وجهان. 
أصخهما عند البَعغويٌ : نَعَمْ 

ولق قال اها ثم خد جاز تقديمٌ أخذٍ المالٍ؛ لأنه زيادةٌ خير. وبأل 
العوفين: 

كه هم هم 


(۲) في( ظ ): « الحاكم »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / ۳۹۳ ). 
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هو الفُرْقَة”" بعوض يأخذهٌ الزوج. وأصلٌ الخُلْع م مُجمعٌ على جّوازه» وسواء في 
جَوَازِو حالم على الصَّدَاقٍء أو يغضو» أو امال ب آخَرَ أ من الصّدَاقٍ» أو أكثرء ويصمٌ 
في حالتي الشقاق والوفاق» وخصّه ابن المنذر بالشقاق . ثم لا كراهة فيه إِنْ جرئ في 
حال الشقاق» اواك ميا لسو في حقو أو دينه» أو تحكجت من 
الإخلال ببعض حقوقه» أو ضرتفا تاديباًء فاففدة وألحقٌّ الشيخ أبو حامد به؛ 
ما إذا منعها نفقةٌ أو غيرّهاء فافتدَتُ؛ لت منه . 


3 


وإ كان الزوج یکره صُحبتهاء > فأساء عشرتهاء وا ا حت 
ت وافتدث» كرة الخُلْعُ ون كان نافذاً ويأثم الزوج بفغله 

وفي وجد.: مَنْعُْ حَقّها كالإكراو على على الخُلْعْ بالضرب» وما في معناه. وإذا 
أكرهها بالضب» ونحوو فاختلّعَث» [ فقالت ] مبتدثة بای كد في لم 

يصع الخلعٌ» وت ان ا إن لم يسم مالا ون سما لم يقع الطلاقٌ؛ 
لأنها لم تقبل مُختارة 

وفي ١‏ التتمّة » وجه: أنه لا يقعٌ الطلاق» وَإِنْ لم يُسَعٌ م المال. 

ولو ابتدأء وقال : طلّقتكِ على كذاء وأكرهها بالضرب على القَيُول» لم يَقَعْ 


1) الخُلْمُ: اشتقاقه من الخَلْع» وهو: نزع الثوب؛ لأن كل واحدٍ من الزوجين لباس الآخر. انظر: ( فتح 
العزيز: ۸ / ۳۹١‏ )» و( النجم الوهاج : ۷/ 5759 )» و( الموسوعة الفقهية: ١9‏ / 775 ). 

() الفرقة : ضد الاجتماع ( النجم الوهاج: ۷/ ٤١١‏ ). 

(۳) كلمة:١‏ في اينانظة موالمطوع بر ' 

(15) في( ظء س ):« أوأكرهها). 


321010101101119 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 


شيء. وإذا اذَّعَتْ أنه أكرّمّها على بذلٍ مال عِوّضاً عن الطَّلاقِء وأقامّث بيه فالماڻ 
و 
مردودٌ إليهاء والطلاق واقعٌ» وله الرجعة» نص عليه. 
قال الأصحابٌ: موضحٌ الرجعة ما إذا لم يعترف بِالخُلّ؛ بل أنكرّ المالّء أو 


فأمًا إذا اعترف بِالخُلْع» وأنكرَ الإكراة فالطلاق بائِنٌ بقوله» ولا ر ع 

ولو رَنَتثْ فمتعها بعض حَمّهاء فافتدث بمال» 50000 وحلّ له 

خذةٌ. وعلئ هلذا حمل قول الله تعالئ: وولا صله لدبوا عض مآ 
e‏ 1 أن يان 5 يقح مدر 4 [ الساء: 15]. ومَنْ جعل مَنْمَ الح كالإكراه 
بالشرت فال ا بح الاد 

ولو أمسكها عنده وحَيَسَها. ليرتهاء فماتت» ور ماغل المشهور» وحکی ابن 


کج والحَنَاطِنٌ قولاً ألا بلي 

فَصّلٌ: يشتملٌ هنذا الكتابُ على خمسة أبواب : 

الأول: في حقيقة الخُل > فن فارقها على عِوّضٍ بلفظ الطلاق» فهر طلاقٌ؛ 
سواء فيه صَرِيحُ الطلاق وكناياتة . 

ون لم يَجْرٍ ر إلا لفظ الخلع» فقولان. الجديدٌ: أنه طلاق ينقص به العَدَّدء 
وإذا خالّعها ثلاث رات لم ينكمها إل محلل والقديم: أنه فسخ لا ينقصٌ به 
الْعَدّد. ويجوزٌ تجديدٌ نكاحها بعد الخُلْعِ بلا حَضْرِء اكير وو لظو عه موز 
ا 0 لشن أبو حامد» وأبو قحاد البصري القديم» فإِنْ قلنا: : فسخ 

ولد قال : e‏ بألف» فقبلَّث» أو قال : فادَيتّكِ بألف» فقالت : 
قبلث» أو افْتَدَيْتُ فوجهان. 

أصځُهما: أنه صَريحٌ 

والثاني: كناية . فعلى هلذا: في انعقادٍ الخُلْع بهما خلافٌ نذكرهٌ في أنه هل 


(۱) ولا تعضلوهن : ولا تمسكوهن مُضَارَةَلهن ( كلمات القرآن ص : 4١‏ ). 
)۲( في المطبوع : « يجز »» تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / ۳۹۷ ). 
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عمد بالكمانةإذا ا فخا ؟ ولو نوئ بِالخُلْع الطلاق والتفريع على أنه فَسْخ 
فهل يكون طلاقاء أم قشخاً؛ لكوله رجا شه ران اختيارُ القاضي حسَين : 
الفسخ, وبه قطع المُتَوَلي والعزاليٌ. 

ولو قال لزوجته : فسخت نكاخك» ونویٰ الطلاق» وهو متمكُنٌ من المج 
بعيبها» > فالصحيح 07 وبه قطع القاضي حسّين . وقيل : ف 

أمَا إذا قلنا RT‏ ولفظ الع فيه قولانٍ . قال 

» 007 : ا وفي « الإملاء ١7)‏ ': صريحٌ. فل الرُوْيَانِيٌ » وغيرة: NE‏ 
أظهف واختار الإمامٌء والغزالىٌ» والبغويٌ الثاني » و المُقَادَاةٍ كلفظ ل الخُلّع على 
الأصحٌ . وقيل : كناية قطعاً. 

وإذا قلنا: لفظ الخُلْع صريحٌ» فذاكَ إذا ذَكرَ المالء فإِنْ لم يذكُرْمُء فكنايةٌ على 


ء۶ 5 


الأصح . 
وقيل : على القولين. 
أصحّهما عند ام والعَرّاليٌ» ازاز ETE‏ ؛ للعذف» وكالخُلْع على 


والثاني: لا ؛ لعلدم الالترام ؛ فإن أشنا المالء فإن جعلناه فيا أو صَريحاً في 
الطلاق أو كناية ونوئ» وجب مهرٌ المِثْلِ» وحصلت الوونة. إن جعلناة كناية 
ولم ينو لخا وإِنْ لم يثبتِ المال عند الإطلاق” ؛ فن جعلناه فَسْحَْاء لَعَّا؛ لأن 
الفسحّ بالتراضي لا يكون إلا بعوَضٍ» هلكذا حكاه الإمام» وغيرُهُ عن الأصحاب» 
وذكروا أن مساق كلايهم؛ أنه لو تفي العوض في الخلع» لم يصح الخْلْمُ على قول 
الفسخ . 


قال الإمام: والقيا م الح صحتةٌ بلا عوض 0 


(91) الإملاء: من كتب الشافعي الجديدة. 


(۲) في المطبوع: « الطلاق »» المثبت هو الوجه. انظر: ( فتح العزيز: 4 / ٠١١‏ ). 
۳) (نهاية المطلب: ۱۳ / 30 ). 
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وإِنْ جعلناه طلاقا؛ إمّا صريحاًء وإمًا كنايةً ونوئ» فهو طلاق رَجْعيقَ» وفي 
افتقاره إلى قَبُولها وجهان .]١ /۸٤١[‏ أصخُهما: لا يه IESE ss‏ 
البغويٌ؛ لاستقلال الزوج بالطلاق الّجعي » والوجهان فيما إذا قال : خالَعْتَكِ وأضمر 
التماس جوابها وانتظر قبولها . أما لو قال: [ خلت أو خالّفتُ» ولم يُضْمِرٍ التماس 
الجواب» فلا يفتقرُ إلى الجواب قطعاً» كما لو قال ]: فارقثك . 

ولو وی الاك ولم يلكزة» وقلنا: مُطلقة لا يقتضي مالاًء فهل تند النيةٌ في 
ثبوت المال ؟ وجهان يقر بان من انعقادٍ البيع ونحوو بالكنايات . فإنَ قلنا: تؤثرء ثبت 
المالٌ» ولابدٌ فيه من زيّنها أيضاً. وإِنْ قلنا : لا ودن فهل يق الطلاق ويلمّن فی 
المالء أم لا [ يقعٌ ]؛ لأنه نوئ الطلاق على مالٍ» لا مطلقاً ؟ وجهان. 


وفي « فتاوئ البغوي » وجهان فيما لو اختلعث نفسّها على بقبّةَ صَدَاقهاء 
close‏ 2 3 5 5 3 38 1 
فخالعها عليه» ولم يكن بقيّ لها شي+ عليه» هل تحصل البينونة بمهر المثلٍ ؟ ور جح 
الحصول. 

فرْعٌ: يصحٌ الخُلْمُ بجميع كناياتٍ الطلاق مع النية إذا"“ جعلناهٌ طلاقاًء وإِنْ 
جعاناة فسخآء فهل للكناياتٍ فيه مَدْخَلٌ ؟ وجهان. أصخهما: نَعَمْء فن نوى 
الطلاق» أو الفسحَ» كان ما نوئ. وإِنْ توى الخُلْمَ» عاد الخلاث في أنه فسخ أم 
طلاق ؟ ولو قال : خالغث نصفّك» أو يدك على كذاء أو خالغتك * شهراً على کذاء 
نفذ إِنْ جعلناه طلاقاء والقول فى المّال الراجبة اا ألله تعالئ » E‏ 
إن جعلناه فسخاً. 

فَرْعٌ: ترجمة الخُلْم بسائر اللّغاتِء كلفظة العربيئ» ولا يجيء فيه الخلاف 
ايع 

فزع: :لف لبيع والشراء كناية في الحلّم» سواء عل فسخاً أم طلاقا؛ وذلك بان 
يقول: د بعك نفسَك بكذاء فتقول : اشتريث» أو قبلْث» ولفظ الأقالة كناية أيضا فده 


ديع الطلاقي بالمهر ين جهة ازوج ل وبيع المهر بالطّلاقٍ مِنْ جهتها ب يعبّرٌ بهما عن 


(1) في المطبوع: « منه »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / 40١‏ ). 
)۲( في المطبوع : » إن 0 
(۳) في( ظ ): 7 من جهته » بدل: « من جهة الزوج ». 
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الخُلّع » ولْيكُونا ايتن ؛ كقولو: بعدكِ نفسّك . وفي ١‏ الريادات » لأبي عاصم أن بيع 
ع 

ورأئ إسماعيل البُؤشنجي» مِنْ أصحابنا؛ أن يرل قول : بعتّكِ طلاقك بكذا 
مئزلة قول ملكتك طلائّك [ بكذا ]» حب إذا طلقت في المجلس» » لزم الخال 
ووقمَ الطلاق . 

إن نَوَيا مجرّدَ بيع الطلاق وشرائِه من غير إيقاع طلا منهاء وبغير نة طلاق 
منه» فهلذا التصوّفٌ فاسِدٌء والنكاحٌ باق بحاله. وإسماعيلٌ هنذا إمامٌ غَوَّاصٌء 

فَرْعٌ: قالت: طَلَّفي على كذاء فقال: خالخْتُكِء فإِنْ جَعَلْنا الخُلْعَ فسخاء لم 
ينفذ؛ لأنه لم يُجِبْهاء ون جَعلْناه صريحا في الطّلاقء أو كنايةٌ» ونوئ» حصلتٍ 
البينوتةٌ» ولزم المال. 

إن لم ين لم يق شيء . 

ولو قالت: خالِعْني على كذاء فقالَ”: طلقدّكِ عليه» فن قلنا: الخُلْمُ قَسْخٌ 
لم يقع فر فق لأنه لم يُجِيْها . 

وقيل: يقح الطلاق؛ لأنه أعطاها فة“ أقوئ مما طلبّث» فكأنه زاد؛ كمن 
اله طلقة؛ فطلقها طلقين والأول: أصحٌ. وعلئ هنذا قوله: طلقتكِ ابتداء 
كلام منه» فَإِنْ لم يسم المالَ 8*1 / ب ]» وقعَ طلاق رجعيٌء وإِنْ سَمَّاه لم يَقَعْ 
ما لم يقبل. 

وإِنْ قلنا: الخْلعُ طلاقٌ» فن جعلناه صريحآء أو كنايةً ونَّوَتْء حصلتٍ 


(1) هو أبو سعيد. إسماعيل بن عبد الواحد البُوْشَّنْجِيء فقيةء إمامٌ مدرسٌ» مناظر ورع. كان غزير 
العلم» حَسَنَ المعرفة بالمذهب» كثير العبادة» حَشِنَ العيش . سكن هراة في أفغانستان حتئ توفي بها 
سنة ( 575 ه )»؛ وكان مفتيهاء وصبّف فى المذهب. له ترجمة فى ( تهذيب الأسماء واللغات: 
١‏ / 117-815 ) وفي حاشيته ذکرٹ عدداً من مصادر ترجمته . ١‏ 

(۲) في المطبوع: « فقالت ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / 107 ). 

)6 في المطبوع زيادة: « عليه ». 

(4) في المطبوع: « فرقه ». المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / 107 ). 

.» في المطبوع: « فطلق‎ )٥( 
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از ولزم المالء ولا يض اختلافٌ اللفظ وإِنْ جعلناه كنايةٌ» ولم يَنْوق فقولّها 
لَغْو. والزوج مبتدئ بالطلاق . 

الور با ريل تيا اا راان : لحلع فسخ ٠‏ لم ينف . وإِنْ قلنا: 
ان قال البوَشنجئٌ غ: الذي يجيء على أصلنا؛ أنه لا ينفذ أيضاً ؛ لأنه يمنعة التجعة 3 
E |‏ 


قال : ولو وكّله في الطلاق» فطلّقَ على مالٍ» إن كان بحيثُ يتصوّر ؛ الرجعة» 
لم د ون لم يتصوز بِأَنْ كان قبل الدخول» أو كان المملوك له الطلقة الثالثة› 
فذكر في نُموذه احتمالّين ؛ لي ا للكنة غيرٌ مفهوم بالتوكيلٍ 
المطلق› وقد يتوقّف في بعض ما ذکره < حكماً ودليلاً . 

فَرْعٌ: تخالعًا هازلين» نفد إِنْ قلنا: إنه طلاقء وإِنْ قلنا: فس فهو كبيع 
الهازلٍ» وفيه خلافٌ سبق . 

فَوْعٌ: التعليقٌ يمنعُ صحة الخُلّع إِنْ قلنا : : فَسْخْ ون قلنا : طلاقٌء فلا فلا 

فل فيما يلحقٌ به الخُلّْع مِنَ الأصول 

قال الأصحابٌ: إِنْ جعلنا الخُلْعَ فسخاًء فهو مُعاوَضَةٌ مَحْضَّةٌ من الجانبين 
لا مدْحَلَ للتعليق فيه؛ بل هو كابتداء النكاح والبيع . فلو قال : خالعتك بمبَّةَ[ فقبلت 
بخمسين » 0 خالغني بمئق تالكا ا أو قالت: بخمسينّ فخالّعها 

وإِنْ جعلناه طلاقاً» أو جرئ لفظ الطلاق صريحاًء نْظِرَ: 

هل بداً الزوج بالإيقاع» أم بدأث بسؤاله ؟ 

القسمٌ الأولُ: إن بدا هو بطلاقهاء ودَكَرَ العوض» فهو مُعاوّضّة فيها شَوْبُ 
تعليق؛ لأنه يأخذّ مال في مُقابلة ما يريل والشَّوْبٌُ فيه؛ لكونه يترئّب علئ قبول 
المال كترتّب الطلاق المعلّق بشرط . ثم تارةً تغلب المعاوضّةٌ» وتارةً التعليقٌ» وتارةً 
يراعئ المعنيان» ويختلف ذلك بالصيّغ المأتيّ بها. فإِنْ أت بصيغة المعاوضة 
وضور ها فال الك يكنا أواعلئ قدا أو طلقنك» أو انت طالقٌ على كذاء 
غلب معنئ المُعَاوَضة» ويثبثٌ أحكامهاء فيجوز له الرجوعٌ قبل قبُولهاء يلعو قَبُولُها 





١‏ كتاب الخلع 
بعل رُجوعه» ويشترط قَبُوُها باللفظ من غير فصل» كالبيع» وسائر العقود ال 
زمن طويل» أو اشتغلت بكلام آخَر ثم قبلث» لم ينفذ. 

ولو الت الإيجات والقيوال ونان قال: طلقتكِ بألف» فقبلث بألفين» 1 أو 
بخمس مئة» لم يصحّ. كالبيع» كذا ذكره البغويٌ وغيره. 

دفي ) ين : أنها إذا قبلث بألفين ]ء صح ولا يار 

ولو قال : طلقدكِ ثلاثآ بألف» فقبلّت واحدة بِكُْثِ الألف» لم يَصحّ. وإن قبت 
واحدة بالألف» فثلاثة أوجه. 


¢ 

و 

ا 
سساو 


١‏ یم 


أحذها: لا يقع شي 22 كالبيع . 

والثاني: يقعٌ طلقة؛ لأنَّ الزوج هو المستقلٌ بالطلاق. 

وأصحها: يقعٌ الثلاث» صخحه الشيخ أبو عليٌ» والغزالئ» وبه قال القَمَالُ؛ 
لأن قبولها إنما يحتاج إليه للمالء وأصل الطلاق وعَدَدْهُ يستقلٌ به الزوج . 

وإذا قلنا: يق الثلاثُ [144/ أ] أو واحدةٌء ففيما يستحقّةُ الزوج عليها ؟ 
وجهان. 

أصخهما: الألفُ؛ وبه قال ابْنُ الحَدَادِء والشيحٌ أبو محمدِ؛ لأنَّ الإيجات 

والثاني. عن ابْنِ سُرَيْج: [ أنه ] يجبٌُ مهرٌ المثل ؛ لاختلاف الإيجاب 
والقبول. 

وإِنْ تى الزوج ب بصيغة تعليق » ل 

إذ قال مت أعطيتني » أو مت ماء أو أيّ وقتِ» أو حين» أو رَمانِ» غلب معت 
التعليق» وشت ي أحكامة» وجعلَّ كالتعليق بسائر الأوصاف› حتّی لا يحتاج إلى قَبُولٍ 


000 في المطبوع : « الألف » بدل: « إلا ألف »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / ٠٠١‏ ). 
زفق في المطبوع: « إلى المال ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / 5005 ). 
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باللفظء ولا يشترط الإعطاءٌ فى المجلس؛ بل مى وجد الإعطاء طلقت» وليس 
للزوج الرجوعٌ قبل الإعطاءء وإن قال: إِنْ أعطيتني» أو إذا أعطيتني كذاء فأنتِ 
طالق» فله بعضٌ أحكام التعليق» فلا يحتاج إلى القبول لفظاًء ولا رجوع للزوج قبل 
الإعطاء . 


وقيل: يجوز له الرجوعٌ قبل الإعطاءء حكاه البغويٌُ. وقطع به صاحب 
« المُهَذّب 2 . وَيَقُربُ منه ما حكاه ابْنُ كَجٌ» عن ابْنِ سَلَّمَة؛ أن الزوج بالخيار بين 
اَن يقبل الألفَ الذي أحضرته » وبين أن لا يقبلٌ. والصحيح : الأولء وله بعضن 
أحكام المعاوضةء وهو اشتراطً الإعطاءٍ في المجلس. واختار صاحبُ 
» الات 4 اق « إذا » ب« متى ET‏ الجمهورٌ ب( ِن 76" كما 
ذكرنا. وحُكي وجه؛ أنَّ كلمةً « إِنْ » ك « مى » في أنه لا يشترط تعجيل الإعطاء 
وهو شادً. ثم قال المُتَوَلّي: اشتراطً الإعطاء على الفور مخصوصٌ بالزوجة الوق 
فن قال لزوجته الأَمَةٍ: إِنْ أعطيتني ألفاء فأنتٍ طالق» وقع الطلاق متّى أعطئة©؟, 
ون طال الزمانُ؛ لأنها لا تَقْدِدُ على الإعطاء في المجلس غالباًء بخلاف ما إذا قال: 
إن أعطيتني زق خمر فأنتٍ طالق ؛ فإنه يشرط الفوث» وإِنْ لم تَمْلِكِ الخمرَ؛ لأنَّ يدها 
كلتمي "فق حير 

قال: ولو أَعطَبّهُ الأمَةُ ألفاً من كَسْبِهاء حصلت البينوتّة؛ لوجود الصفة» وعليه 
رَد المال إلى سيدهاء ويطالبها بمهر المثْلٍ إذا عَتَقَتْ . 


فَوْعٌ: المرادٌ بالمجلس الذي يشترطٌ فيه الإعطاءُ مجلس التواجب» وهو 
ما يحصل به الارتباطً بين الإيجاب والقَبُولٍء ولا نَظَرَ إل مكان العقدٍ. وفي وجه 
حكاة ابْنُ كم وغيزه: أنه يقعٌ الطلاق إذا أعطَنّةُ قبل تَمَدُقِهماء وإِنْ طالتِ المدة. 


والصحيح : الأول 


.)55١/4( 4) 

(0/6) (0 

(۳) في المطبوع: ١‏ أن »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / 505 )» وانظر: ( النجم الوهًاج : 
۷ 57 )» و( البيان للعمراني: 3٠١‏ / ۲۲ ). 

() في المطبوع زيادة: « الألف ». 

)ره( في المطبوع: « تشمل ». 
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القسم الثاني: إذا بدأث بسؤال الطلاق فأجابهاء فهو مُعاوضة فيها شَرْبُ 
جعالة . وله" الرجوع قبل أن يجيتها؛ لأنّ هنذا حكم المُعَاوضة والعالق وسواء 
أنت بصيغة تعليق» كقولها: إن طلّقتني» أو مى طلّقتني فلك كذاء أو قالت : طلّقني 
على كذاء فهو معاوضَةٌ في الحالتين”" E‏ ن يطلّقها في مجلس التواججب. 
عرو نه اة المعاوضة والتعليق» وسواء علقت ب( إن » أو ب« مَتَ ». فلو 


٤ 


طلقا بعاد هة طا كان طلاقا بيدا : 

ولو قالت: طلّقني ثلاثاً على ألفٍ» فطلّق واحدةٌ على ثُلْثِ الألف. 0 
علئ قوله: طلقتك واحدة» وقعت الواحدة واستحق ا ثلث الألف . كما لو قال: ر 
عبيدي ولك ألف» فردً أحدهم [ /۸٤٤‏ ب ]. وحکیٰ الشيخ ابو علىٌ وجهاً: أ 
لا يقع شي*» وغلط قائله. 

فوْعٌ: قال لامرأََئِْ: خالْتكماء أو طلّقتكماء أو أنتما طالقانٍ بألف» فقبثْ 
إحداهما فقط» لم يق شيء. وقيل: يصح في حى القائلةء والصحيحٌ : الأول. 

ولو قال: طَلقْتُ إحداكما بألفٍ ولم يعيّنْء فقالتا: قبلناء لم يصحّ ذكره 
البغويٌ . 

ولو قال: خالغْتُكِ وضرَتك بألف. فقالت: قبلْتُ» صم الخُلعُء ولزمّها 
ك لكأن اطا ما ورد وي م الها رف لها 
كالأجنبئٌ . 

ولو قالتا له: طلقنا بالف» فطلّق إخداهماء طلقث ذون:الأخرئ . وهل يلزمها 
مهر المثْلِ» آم حصّتها من المُسَمّى إذا وزّع على مهر مِتْلهماء أَمْ ضف المُسَمّى ؟ فيه 
أقوالٍ. أظهها: الأول» وتجري الأقوالٌ في الواجب على كل واحدة إذا 


3 5 
A بحا‎ 


قال الشيخ أبو حامد: والخلافٌ مخصوص بصورة الإطلاق . 


.» في المطبوع: « والصحيح لها » بدل: « ولها‎ )١( 
في( ظء س ):« الحالين».‎ )۲( 
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آنا لوال طلفكها ع الك ماص أو قافا كلت عل الك فاح 
ولو قالت: طلقني بألف» فقال: طلقتك بخمس مئة» بانّث» واستحقٌّ حَمْس 


مئر على الصحيح» وقيل: لا تطلق؛ تغليباً للمعاّضة. وبأل التوفيقٌ» وله الحمدٌ 
000 
والمنة ٠.‏ 


2261 قوله: « وله الحمد والمنة » لم يرد في ( س )» ولا في المطبوع. 





€ : و 1 وود ك1 35 3 
الأول: الزوج» فيوجبُ ابتداء أو يجيب سُوَالها ويشترط أَنْ یکو ممن 
َه فلا يصح خُلْعُ الصبئّ والمجنونِء وصح خُلْعْ المحجور رة ِقَلَسِء 
س عو أذن الولئٌ» آم لاء وسواء كان العوض مَهْرَ المثْل» أو دونه؛ 0 
مانا ناف . 


ولا يجوز للمختلع تسليمٌُ المال إلى السفيه؛ بل يسلّمُةُ إلى الوليئ» فإِنْ سلّمه 
إلى السفيىء وكان الح على عير اليه أخذها الولئٌ من يده. فإن تركها في يده 
حنَّى تلقَّتْ بعد علمه بالحال» ففي وُجوب الضمانٍ على الول وجهانٍ حكاهما 
الا 


فإ تلف في يد السفيه ولم يعلم الوليّ بالتسليم » رجع على المختلع بمهر المدْلٍ 
على الأظهرء وبقيمة العَيْن على القول الآخر . 

وان كان الخُلْمُ على دينء رجع م الول على المختلع ‏ بِالمُسَمَى؛ لأنه 
قبضنٌ صحيحٌ تبرأ به الذمةٌ» ويستردٌ المختلحُ من السفيه ما لَه إليه قل تلفت في يد 
السّفيوء فلا ضمانَ؛ لأنه ضَيّعَ ماله بتسليمه إلى السفيو؛ كمن باعه شيئاً وسلَّمه إليهء 
وتلفَ عنده» هلذا إذا كان التسليمٌ إلى السفيه بغير إذنٍ الوليٌ» فإن كان بإذنو» ففي 
الاعتدادٍ بقبضه وجهانٍ عن الدَّارَكيَّ» ورجّح الحَنَاطِنُ الاعتداد . 


فرْعٌ: يصح خلعٌ العبدٍ بغير إذنِ سيدوء وبدونٍ مَهْرِ المثل» ويدخل المهرٌ في 
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ملك سيدو قَهْرا» كأَكْسّابو» ولا يسلمٌ المختلعٌ المال إليه؛ بل إلى السيدٍ. فإنْ سَلَّمه 
إليه» فعلئ ما سبق في السفيهء إل أنَّ ما يتلف في يد العبد يطالبةٌ المختلعٌ بضمانه إذا 
عَتَنَّه وما يتلفُ في يد السفيه لا يطاليّه به» لا في الحالٍء ولا بعد الرشد. وخَلعٌ 
المُدَبّرِه والمُعْتَق بعضه. كالقِنٌّ. فإِنْ جرث مُهايأةٌ ‏ بين مَنْ بعضة [ حر ] وبين 
سيدو 84501/ أ]» فلِيكُنْ عوض الع من الأكساب النادرة"» وليجىء فيه 
الخلافٌ . 

وات جام عرض لحم ليع وه و بار 


الركنُ الثاني: المختلع . يشترطً في قابلٍ الخُلْع من الزوجة والأجنبيّ » أَنْ 
كز مط ق 

وللحَجر أسبابٌ؛ أحدّها: الرّقُ. فن اختلعتٍ الأَمَةُ نفسّها بغير إذْنِ سيدهاء 

إن اختلعث بين مالوء فقولانٍ. أحدٌهما: يقعٌ الطلاق رجعيّآ كالسفيه"» 
والمشهورٌ: أنه يقع بائناً كالخُلْمٍ على خمر» وهل المستحقٌ عليها مَهْرُ المثْلٍ» م 
بَدَلُ العين ؟ قولان. أظهرهما : الأول. 

وإِنِ اختلعث على دَيْنِء بانّثْ. وهل عليها المُسَمّى اَم مَهْرُ المثْلِ ؟ وجهانٍ. أو 
قولان. أصخهما: الأول وبه قطع العراقيُون» واختاره القَمَالُء والشيخ أبو على 
ثم ما ثبت عليها باختلاعها يتعلّق بذمتهاء تطالّبُ به بعد العِنّق لا في الحالٍ. 

أنَا إذا اختلعت بإذن سيّدها؛ فإمًا أَنْ يبِينَ العرّض» وإمًا أن يطل . فإن بينَء 

إن كان عينآ من مالوء نفد الخُلّعء واستحقٌّ نَّ الزوج تلك العين» وان فد دا 
بان قال اختلعي بالف فَفعَلّت» تعلق الآلنث بكسيها» كمه زوجة العيد. إن 
زادّت على ما قدّر» فالزيادة في ذمّتها . ١‏ 


6١‏ المهايأة في اللغة: أن يتواضع الشريكان علئ أمر ويتراضيا به. وفي الفقه: هي عبارة عن قسمة 
المنافع . انظر : ( الفقه الإسلامي وأدلته: ٠‏ / 144 ) للدكتور وهبة الرُحيلي الدمشقي . 

(۲) الأكساب النادرة: كالهبة والوصية ( النجم الوهاج: ۷ / ۲۷۷ ). 

(۳) في المطبوع: « كالسفيهة »» انظر : ( فتح العزيز: 8 / ٤١١‏ )» و( النجم الوهاج: ۷/ ٤١٤‏ ). 
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وإن قال : اختلعي بما شئتِ» اختلعت بمهر المثل» وبالزياكة إن شات وَتَعلق 
الجميعٌ بكشيهاء ذكره البغوي . 
وإِنْ أَظْلَقَ الإِذْنَء اقتضى مَهْر المثْل. فن لم ترذ عليه» ففي كَسْبهاء و 


2 
و 


فالزيادة في ذمتهاء لواح ره لاي كه 
مأذوناً لها . 

وإذا"“ جرئ الخْلْعُ بإِذنِ السيدء والعوَض دَيْنٌء ففي كَوْنِ السيدٍ ضامناً له 
الخلافٌ السابق في مَهْرِ زوجة العبدٍ. 

فَوْعٌ: : اختلاع المُكاتبة تب بغير إذن سيدهاء كاختلاع الأمََ بغير إذنهِ. 

وإِن اختلّعث بإذنه» فالمذهبُ والمنصوص - هنا أنه كاختلاعها بغير إذن“ 

وقيل : كاختلاع الْأَمَةْ بالإذنِ» ولا يكون السيدٌ هنا ضامناً بلا خلافٍ. 

فَوْعٌ: 2 السيدٍ أَمَنَهُ التي هي تحت حر أو مُكَانَبِ على رقبتها. قال 
م د 

وأصحّهما: لا يصحٌ الخلعٌ أصلا . 

السيبٌ الثاني: الحَجْنٌُ بالسّفه. 

فإذا قال لزوجته المحجور عليها؛ لِسَفَهِ: خالغتك. أو طَلَّمَدْكِ على ألف» 
فقبلثْ» وقع الطلاق رجعياٌ سواء فعلت ذلك بإذنٍ الوليٌ» أم بغير إذنِد» ولا تلرقها 

و 2 

المالُ» وليس للوليٌ صَرْفُ مالها في الخُلْع. فإِنْ لم تقْبلْء لم يقع الطلاق؛ لأنَّ 
الصيغة تقتضي المَبُولٌ ََشْبَه الطلاق المُعَلّنَ على صفة. 


وو طَلَّقّْكِ على ألف إِنْ شئتٍ» فقالت على الاتصالٍ: شئث وقعَ 
الطلاق رجعياً. 


ولو بدأث فقالث: طقني على كذاء فأجابهاء وقح طلاق رجعيخ أيضاً. 


)1( في المطبوع: « وإ ». 
() انظرلزاماً: ( النجم الوهاج: ۷/ ٤١١‏ ). 
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[ فوْعٌ: له زوجتان؛ رَشيدةٌ ومحجورٌ عليها؛ بِسَفَوِ» فقال: طلقتكما على كذاء 
فقبلتاء طلقتٍ ۸٠١1‏ / ب ] الرشيدة بائناًء وعليها مَهْدْ المثل على الأظهرء» وطلقتِ 
2 
السفيهة رجعياً. 
وَإِنْ قبلت إحداهُماء لم يَقَعْ عليهما شيء . 
ولو كانتا سفيهتين» فقال: طلقتّكما على ألف» فَمَلنَاه وقعَ الطلاق عليهما 
رجعيّاً. وإِنْ قبلث إحداهماء لم يَقَعْ شيء. 
ولو بدأتا فقالتا: طَلّقنا بألف» مَطلّقهماء وقح الطلاق على السفيهة رجعيّاء 
وعلئ الرشيدة بائناً. 
[ وإِنْ أجاب السفيهة» وقح عليها رجعيّاء وإِنْ أجاب الرشيدة» وقعَ بائناً ]. 
وقول : أنتما طالقانٍ على ألفٍ إن شتثّماء كقولو: طلَّقيُكما على آلف في جميع 
ذلك. 
و ر ر 
السبب الثالث: الجنون» والصغرُ فقول نة وصغيرة لا تمييز [ لهما ] 
لو ا 
ولو قال للك O‏ م ت ٠‏ فهل يقعٌ طلاق رجعيٌء أم لا يقح شيء ؟ 
وجهان. رجح الإمام» والغزالئ: المت والبَعويٌ : الؤقوع . 
السببٌ الرابعٌ: المَرَضٌ . فإذا اختلعث في مرض موتهاء نْظرَ: 
إِنْ كان بِمَهْرٍ المثْلِء نفد ولم يُعتبز من الثُلْثْء وإِنْ كان بأكئ فالزيادة 


كالوصكة للرّوج» فيعتية من للك ولا و كالوصية للوارث ؛ لخروجه الخُلْع 
عن الوزث . 


75 ےم ° » و 8« مه 48 3 5 8 ٠.‏ 
ولو اختلعث بعبدٍ قيمتة مئة» ومَّهْرُ مثلها خمسون» فقد حَابَتْ بنصف العبد» 
ك 
E 8‏ و 7 5 4 ٠.‏ قو .1 2 
إن خرجّت المحاباة من الثلثِ› فالعبد كله للزوج عِوّضا ووصية 


وھ ٍ ڪ اع ا 5 بن مه 37 
ر اله ا اا اله لار اناع الا وي أن قير 
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الَقد فيه» ويْجع إلى مَهْرٍ المثْل؛ مد ا ال 

كله عوّضاً . والصحيح : الأول؛ إذ لا نَقْصَء ولااتشقتضن 

ون لم يخرج من التُلْثِ؛ٍ 0000 ا لم تصحّ المحاباةٌ 
والزوج بالخيار» بين اَن يمسك نصفَ العبد» وهو قله مَهْرِ المثلء و 
بالتشْقيص»ء وبين أَنْ يفسح المُسَكّى ويُضَارِبَ العْرَماءَ بمهر المِثْل . 

وإِنْ كان لها وَصَايا أَخَرء فن شاء الزوجٌ أخدّ ضف العبدٍ وضارّب أصحاب 
الوَضَّايا في النصف الآخر. ون شاء فسح المُسَمّى و وتقدَّمَ ؛ بمهر المثل على أصحاب 
الوصايا» ولا حى له فى الوصبة؛ ني كانت فى ضمن المُعَاوَضة» وقد ارتفعقتٌ 
بالفسخ . 

ون لم [ يكن ] دين ولا وص ولا شيءَ لها سوئ ذلك العبد» فالزوج 
بالخيار؛ إن شاء أخذ ثلثي العبد؛ نصمَةُ بمهر المثل» وسدسّة بالوصيّة» وإن شاء 
2 ولیس له إلا مَهُرُ المثْل . 

فزع امرض الزوج لا يوئر في اللي“ e‏ 

الركنُ الثالتُ: TT‏ ا ا 
البائنة بخُلْع وغيرو» فلا يصح [ ۸٤٦‏ / أ ] لا ويصحٌ خلعُ الرجعيّة على 
الأظهر؛ لأنها زوج . 

والثاني : لا؛ لعدّم الحاجة إلى الافتداء . 


وقيل: يصح خُلعُها بالطلقة الثالثة دون الثانية؛ لتحصل البينونة الكبرئ. وإذا 
قلنا: لا يصح» فنقل الإمامٌء وغيرُةٌ عن الأصحاب: أن الطلاق يقح رجعياً إذا قبلث» 
کال 

فوْعٌ: خالعَ مُرتدّةَ مَدْحُولاً بهاء تَوْقفُ؛ فإن عادّث إلى الإسلام قبل انقضاء 
اعدو تبلا صحة الخُلْع» ولزوم المالٍ المُسَمّىء وإلً تبن بطلان الخلّع؛ لانقطاع 


000 ما بين حاصرتين من المطبوع» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / 1١9‏ ). 





+ | روضة الطالبين : الجزء الخامس 


النكاح. بالردّق .وكذا الحكة لو ازتدٌ الزوح يعد الدتخول» أو "ارتذًا معا ثم جرف 
0 كم ج م 
كذ لو املو اس الت وك ال قر العا راط الل نول بعك 
0 ل لزوجين الوثنيين ثم وأطلق المتوّلي يصحٌ 
الخلعٌ بعد تبديلٍ الدين؛ لأن الملك كالرَائِلٍ . 
الركنُ الرابعٌ: العِوّضٌ هو كالصّدَاقِ فيجوزٌ قليلاً وكثيرأء عَيناً ودَيناًء ويشتر رط 


ن يكونَ معلوماً SS‏ كالقدرة على التسليم» واستقرار 
الملكء وغيرهماء و 


إحداها: oe‏ الت البينونة» ورجع إلى 
مَهْرِ مَهْرٍ المثلٍ» ومن المجهول: حمل البهيمق واناز سواء قال : خالعتكِ بما في 
بطنهاء أو على حَمْلِها . 

ولو خالح بأل إلى أجل مجهول» أو خالع بشرط فاسدء كشرطه'" أَنْ لا ينفق 
عليها وهي حايِلٌ» أو لا سكن لهاء أو لا عِدَةَ عليهاء أو أن يطلّقَ ضرَتهاء انث 
بمهر المِثْلٍ. 

وحکیٰ المُتَوَأي وجهاً: أنه لا تحصلٌ الفرقةٌ قة في ضور الجهل» وسائر صور 
فساد العوّض » وكذا لو خالَّمَ ولم يذكر عِوّضاً؛ بناء على أنَّ الخُلْعَ فسخ والمذهتٌ: 
الأول. 


قَع: خالعها على ما في كَنّهاء ولم يعلَمةء أو عَلِمَُ ولم صخ بيع الغائب» 
ا ون علمٌ وصَّحّحناه» انث ال لزه لم يكن تي أكنها شيم 
ففى « الوسيط » : أنه يقع الطلاق رجعيّاء والذي نقلَهُ غيذ ٠‏ وقوعُة بائناً بمهر المثل» 
يشبة أن يكونَ الأول فيما إذا [ كان ] عالمآ بالحال» والثاني فيما إذا ظَنَّ في كمُها 
قلتُ: المعروفٌ الذي أطلقة الججمهور؛ كأصحاب « الشامل » و التَتَمَ) 
و( المُسْتَظْهِريّ ) و( البيان ( وغيرهم » وقوعٌةٌ بائناً بمهر المِثْلٍ» وهو مقتضی كلام 


(1) في المطبوع : « كشرط ). 
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الصورةٌ الثانية: خالّعها على ما ليس بمال؛ كخمرء أو حر باتت. وهل 
يرجمٌ عليها بمهْرٍ المِدْلِء أَمْببَدَلِ المذكور ؟ قولان. أظهرُهما: الأولٌ. 

ولو خالع علئ مخصوبب» تكذلك فرق نك أن تقول + عاك هلي هنذا 
العبد» فبان حرا وبين قوله : خالعتك على هنذا الح ذ في أصحٌ الطريقين» كما سبق 
في الصّداق حنَّى يقطعَ بمهر المثل في الصورة الثانية ؛ لفساد الصّيغة . 

وكا رو و ا و العند فان مها و و 
خالغْتكِ على هلذا المغصوب حى يقطعَ بمهر المثل في الصورة الثانية 8451 / ب ]. 

وعن القاضي حسين وجة فيما إذا خالعَ على خمرء أو مغصوب: وقح الطلاق 
رجعيّاً؛ أن المذكور ليس بمال؛ فلا يظهرٌ طمعه في شيء» والصحيحٌ : الأول وبه 
قطع الأصحابٌ. 

ولو خالع علئ دم وقع قعَ الطلاق رجعياً عازه ل ف يكال فكأنه لم 
يطمغ في شيء . 

وَالخُلْعُ على الميتقء كالخمرء لا كالدم؛ لأنها قد تَقْصَّدُ؛ٍ للصّرورةٍء 

الضور قا الخُلْعْ على مالا يدر على تسلیوو» ومالم''' يتم م ملكة عليه؛ 
كالخُلْع على خمر في جَرَيانِ القولَين» فيما يرجعٌ به من مَهْرِ المِثْلٍ والبَدَلٍ . 


2 
7 


ولو خالع على عَيْن» فَتَلعَتْ قبل القيض > أو خرجحّث مستحقة» أو مَعيبةًء 
َرَدّهاء أو فاتث منها صفةٌ مشروطة فردّهاء ففيما يرجح به القولان. 

ولو خالعها على ثوب في الذمة وَوَصَمَهُ كما ينبغي» فأعطَبْهُ ثوباً بالصّفْةَء فبانَ 
معيباً» فله رَدهٌ ويطالِبُ بمثله سليماًء كما في السَّلم . 

إن قال: إِنْ أعطيتنى ثوباً بصفَةٍ كذاء فأنتٍ طالقٌ» فأعطتةُ ثوبا بتلكٌ الصفق 

255 00 چ ا ت ع . 5 ١‏ 

طلقث. فإن خرج مَعِيباً فردةُ» عاد القولانٍ في أنه يرجمٌ بمهر المثْل أمْ بقيمة ذلك 
التو سل ؟ 


(1) في( س )» والمطبوع: « ومالا »بدل: « ومالم». 
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الرابعة: التوكيل بِالخُلْعِ من الجانبين جائرٌ. فأكا وك e‏ ؛ فان قَدَّرَ له 
مالف .ان فال : خالغها بمتق» فينبغي أَنْ يخالعَ بالمعق فأكثر ولا ف 
فن خالعَ بمئ وثوب» فهو كما لو قال : بغ عبدي بمئق» فباعَة بمئق وثوب» وقد 


ت 


٠. سوق‎ 

وإِنْ أطلق التّوكيل في الخلع» فينبغي أن يخالِعَ بِمَهْرٍ المِفْلٍ فار 
ولا ينقصر 1 

و إطلاق التوكيلٍ؛ أن رل كلتك في حلع زوجي أو خالغهاء 


اه 0 : إن مُطلقَ الخُلْع يقتضي مالأ وإِنْ 
قلنا: لا يقتضيه؛ اشترط أن يقول: خالغها بمال. 


فإِنْ نقص الوكيلٌ عن المئة في صورة التقديرء فالنضٌُ : لا ية يقح الطلاق» وإِنْ 
نقصّ عن مَهْرٍ المثل في صورة الإطلاق» فالنصٌٌ : وقوعة. 

وللآفيحات هما طرف مرها سم ارال 

أظهزها: ر يق الطلاق في صورة الإطلاق بمهر المثْلٍ» ولا خيارَ و 
ل ا لقو 

ندا كالجيخالعة فى المع + 

والثالث: ب يتحتم وقوع و الطلاق بائناً فيهماء» ويتخيرٌ ير الزوج بين المُسَمَى ومَهْرِ 
اليكل 

والرابع: يتخيّرُ بين المُسَمّى وبين ترك العرّضء وجعل الطلاق رَجْعيًاً . 

ا 0 


وخْلّعٌ الوكيلٍ بغير نَقْدِ التلد» أو غير جنس المُسَمّء وبالموجل» كَخلْعِهِ بدون 
المقدّرٍء أو دون مهر المثل» ففيه الخلاف المذكور. 


(1) في المطبوع: « وأكثر »» وفي ( فتح العزيز: ۸ / ٠‏ ):« أوأكثر ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ فيه »» وفي ( فتح العزيز: 8 / ١:) 47١‏ فيها ». 
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وأماوكيل الزوجة» فإمًا أن تقذر له الخوضن» وإمالا. 

الحالة الأولئ: قَدَّرَتْء فقالث: اخْتَلِعْني بمئق» فإِنٍ اختلّعها بهاء أو بما دوتها 
بالوكالة عنهاء نفذ. والقولٌ في أنه هل يطالبةٌ الزوجٌء يأتي في « فصل 8471 / 1] 
حلم الأجنبيّ ( إن شاء الله تعال . 

وإن اخْتَلعَ با مق س :و أفناف الها فال اختلدثيا؟؟' ركذا من الها 
بوكالتهاء» فالمنصوص : : وقوع الطلاق بائناً. ٠‏ وخرّج الْمَرَنيئٌ قولاً: أنه لا يقغ”". 
ونقل الحَنَّاطِنٌ قول : أنه يقعٌ ‏ لاا ها ولا الوكيل شي2. والمشهورٌ: نول 
الو لد يلزّمها م مَهْرُ المثل على الأظهرء وهو نَضُّهُ فى « الإملاء ». 
ونصٌ في « الأم »: أنه يلزمها أكثدُ الأمرين مما سنه هي» ومِنْ أقلّ الأمرين مِنْ مَهْرٍ 
المثّلء وما سَمَاهُ الوكيل. فن كان مَهْرُْ المثل زائداً على ما سمَّاهُ الوكيلٌ» لم تجب 
الزيادة [ على ما سمَّاهُ على هنذا القول» وكذا لو كان ما سَمَاهُ الوكيل أكثْرٌ مِنْ مَهْر 
اليكل لم تج الزيادة 1.. فلو ست ينه وسكي الوكيل مين :ومهة المثل 
تسعون» فالواجبُ تسعون على القول الأول ومِئَةٌ على الثاني . 

ولو كان مَهْرْ المثل مه وخمسينّ» فالواجبُ مئةٌ وخمسون على القولين. 

ولو كان مَهْرُ المثل ثلاث مئق» لم يجب - على القول الثاني - إلا مئتان. وحكي 
فول ثالثٌ: أنها بالخيار ؛ إن شاءث أجارّث بِمُسَتَى الوكيل» وإن شاءتث ردت وعليها 

وأمًا مطالبَةٌ الوكيل بما عليهاء فقال الأصحابُ: لا يطالّبُ إلا أن يقولٌ: 
ضايِنٌ» فيطالّبُ بما سمّى» هلذا هو المذهبُ. وبه قطع الأصحابُ في طرقهم» 
« المختصر » تعرّض لمثله» وفي ١‏ المْجَرَدٍ » للحَنَاطِيَ قولٌ شاذ: أنه لااد 
ا 

وقال الإمامٌ: ينبغي أن يكون أََدُ الضمانٍ في مطالبته بما تطالَبُ به المرأةٌ 
ولا تطالبٌ بزيادةٍ عليه» وهلذا ضعيف . 


ؤي 


5 


.) 577 / ۸ في المطبوع: « يقدّر »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
.) ٤١١ / 8 في المطبوع: « اختلعها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ 0020 
. 2» في المطبوع زيادة: « الطلاق‎ )۳( 
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ثم إذا عَرِمَ الوكيل للزوج» قال البَعويٌ E‏ ويجيء 
فيه قول : إنه يرجمٌ بالواجب عليهاء وهو مَهْرُ المثل» أو أكتد الأمر بن كما سنذكره» 
إن شاءَ ءَ ألله تعالئ فيما إذا اختلعَ» ولم يضف إليها. 
أما إذا اختلع وأضاف إلى نفسه» فهو اختلاع أجنبيئ» والمال عليه. 


ولو أَظْلَقَ ولم يْضِفْ إليهاء ولا إليه؛ فإِنْ قلنا بالمشهورء فعلى الوكيل 
ما سَّمَّاهٌ وفيما عليها منه قولانٍ. 


أظهرهما: عليها ما سَمَّتْ» والباقي على الوكيل» فعلئ هلذا : لو طالب الزوج 
الوكيلٌ به» رجح على الزوجة بما سَّمَّتْ. 


والثاني: عليها أكثرُ الأمرّين من مَهر المثْلٍ وما سَمََتْ؛ إن بقيّ شي * مما 

سَمّى فعلئ الوكيل . وإِنْ زادَ مهرٌ المِثْلٍِ على ما سى الوكيل» لم تَجبْ تلك الزيادةٌ؛ 
لأنّ الزوج رضي بما ت E‏ ولو أضاف ما سكل إلبها والزيادة ال نفيه» ثبت 
المال كذلك . 


ولو خالفَ الوكيلٌ في جنس العِوّض؛ بِأَنْ قالت: خالِخ”" على دراهم» فخالعَ 
بدنانير» أو ثوب» فوجهان. أحذهما عن القاضي 0 ينصرفٌ الاختلاعٌ عنهاء 
فيلغو إن أضاف إليهاء ويقعٌ عن الوكيل إن أطلقّ. وأصحُهماء وبه قطع البَعَُويٌ : 
تحصل البينوتة» ثم يُنْظَدُ: إِنْ أضاف الخلعَ إلى مالها. ولم ل واا 00 
ارو سه ور ال ع حي > وبالأكثر' ' مِنْ مَهْرِ المثْلٍ وبَدَلٍ ما سَمَتْ 
القول الثاني 541 / ب ]. 

وإِنْ قال د تيد > لم يرجغ إلا ببَدَلِ ما سَمْتْ. 


الحالة الثانية: إذا أطلقتِ التوكيل» فمقتضاءٌ الاختلاعٌ بِمَهْرٍ المثْل. فإن نقص 
Te‏ 0 رال فيو كينا لو قرت 
فزادَ على المُقَدّرٍ وهه ما سن ب لتكن لا يجي قول وجوب أكثر الأمرّين. 


6١(‏ كلمة« من »» ساقطة من المطبوع. 
() في( ظ):١‏ خالعني . 
(۳) في المطبوع: ١‏ وبأكثر ». 





١‏ كتاب الخلع 





فرْځ: اا 5-7 بخمر » أو خنرير» انت ولزمَها مَهِرُ المثْلٍ» سواء 
أطلقتٍ التوكيل» أو س سمت الخمر» والخنزيرَ. 
وقال المزْنيٌ : لا يصحٌ التوكيلٌ إذا سَمَّتِ سَمَّتِ الخمر» ولا نفد معه حلع الوكيل . 


NEE > 


SS‏ ن قد و كَل ذلك د رة 

07 قوع" في في « فتاوئ البَعْوِيٌ »: 

قالّثْ لوكيلها: اختلغني بطلقة على ألفٍء فاختلعها بثلاثِ طلقات على ألفٍ» 
فن أضاف إليهاء لم يمع إل؟ طلقة وإل وقعَ الثلاث» وليس عليها إلا تلت الأالفِ؛ 
لأنه لم تحصل مسألتها إلا ثلث الألف. وعلئ الوكيل البقيّةُ. وفي هلذا نَظَرٌء 
وسيأتي إِنْ شاء لله تعالئ أنها لو قالت: طلَّقْي واحدة بألفء فطلّقها ثلاثاًء وقعَ 
الغلاث» واحدة منها بالألف. 


وفيها: أنها لو قالث: اخْتَلِمْني من زوجي بثلاثِ على ألف» فاختلّعها واحدة 
على ألفٍ» فإِنْ أضاف إليهاء لم يَقَعْء وإل وقعَ» وعلئ الوكيل ما سَّمَاة. 

وَأن ١‏ جا قال كيله : خالء ثلاثاً بألف» فخالءَ واحدة ۾ ألف» وق 

يلو : خار بالف به وقع 

لأنه زاد خيراً. 

وأنه لو وَكُلهُ بتطليقها بألف» ووكُل آخْرَ بتطليقها بألقين» فأيهما سَبَقَ وقعَ 

2 5 ° 2 ع e‏ - 
الطلاق بما سَمَّىن. وإن أَوْجَبا معاً» فقالت: قبلثٌ منكماء أو كانت وَكُلتْ وكي 
أيضاً» فقبلَ وكيلاها مِنْ وكيله'" معاء لم يَقَعْ شيء» كار كن ا 
بألف» وآخَرَ ببيعِه بألفين» فعقدا معآء لا يصح البيعٌ . 

وفى ١‏ فتاوئ القَفّالِ »: أنه لو وَكّله بتطليق زوجته ثلاثا» فطلّقها واحدةٌ بألف» 
وت ا و الما ومُفتضَئ هنذا أن يقالَ: لو طلّقها ثلاثاً بألفٍ» 
لذ ينث المال ایشا ولا تعد أن قال بد ينت الما ون لم ب يتعرض الزوج له» كما لو 
قال: خالِعْها بمئق» فخالعٌ بأكثر. 


.» فروع‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» وكيلَيهِ‎ ١ :) 477 / ۸ في ( فتح العزيز:‎ (۳ 


E‏ روضة الطالبين . الجزء الخامس 


الركن الخاسة: الطيعة» ولايد نها ويشترط أن لا يتخلّلَ بين الإيجاب 
والقَيُولِ كلام أجنبي» فإِنْ تخلَّلَ كلامٌ كني ٠‏ بط الارتباطً بينهماء وَإِنْ تَحَذَلَ 
[ کلام ] ° ي يسيرٌ» لم يضر على الصحيح . 

فطل امالك وا بعوّض ) وارتدّث عقب السؤال» ڈ ثم أجابهاء 
و 

إن كان قبل الدّخول» تنجَرَّتِ المُرْقَةٌ بالردَةء فلا مالَ عليهاء ولا طلاق. وإِنْ 
کان بعد الدُخولٍ» فالطلاق موقوفٌ. فن أْصَرَتٌ عن انقضت العدةء فلا مالّء 
ولا طلاق. وان أسلمّث قبلهاء تبينًا وُقُوعَ الطلاق» ولرمها المال> وحست ت العدة من 
وقتٍ الطلاق 

ولو قالت [ له ] امرأتاة: طلقنا بألف» ثم ارتدّتاء ثم أجابهماء فإن لم يكن 
دخلّ بهماء لغا الطلاق» رك كاز ]لو كان دخلّ بهماء وأصرّتا حنَّى انقضت 
العدّة . وَإِنْ أسلمتا قَبلهاء ؛ تين وقَوعٌ الطلاق عليهما. 

وغل العوف الول عليه ك واحدةٍ مَهْرُ المثل» أم نِضْفٌ المُسَمَىء 
حصَّئّها منه إذا وزِّعَ على مهر مثلهما ؟ فيه ثلاثة أقوالٍ. أظهرها: الأول. 

إن أصكتُ إحداهماء واشت الأخرئ» لم يقع الطلاق على اصرق ويقع 


على المُسْلِمَةَء وفيما يلزمّها الأقوالٌ. وفي وجه: يلزمُها كَل المُسَكَىْء حكاه 
الحَنّاطينٌ . 


ذه 
L1‏ 


ولو ارتدَّتْ إحداهماء ثم أجابهما وكان قبل الدخول أو بعده» وأصرّت حتّى 
الققبى الغذة تلفت الله دون اة 

ولو ابتدأ الزوجٌ» فقال طلّقتكما بألف. فَارْتدّتاء ثم قبلتا؛ فإِنْ لم يدخُلْ بهما أو 
دَحَلَء وأصَرّتاء لعا الخُلْعُ . 

وإِنْ دخلَ بهما وأَسْلَّمتا في العِدّةِء طلقتاء وإِنْ أسلمّث إحداهماء وأصرّتٍ 
الأخرئ» لم تطلق واحدةٌ منهماء كما لو قبلث إحداهما دون الأخرئ» وقد سبق أنه 


)000( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
)۲( في ( س )» والمطبوع : « طلاقاً » . 


اه كاب الخ 


إذا ابتدأ الزوج بالإيجاب» فلابُدَ من قبُولهماء بخلاف ما إذا ابتدأتا . 

ولو خاطبهما كما ذكرناء وارتدَّتْ إحداهُماء ثم قبلتاء فإِنْ كانتٍ المرتدَةٌ غير 
مَدخولٍ بهاء أو مدخولاً بهاء» وأصَّرَتْ حى انقضت العِدَّةٌء فلا طلاق فيهما. وإِنْ 
أسلمّث في العِدّوَء طلقتا. ولو ارتدّتا بعد الدُخول» ثم قالتا: طَلّقنا بألف» فأجابّهما 
ثم أسلمتاء طلقتا. وحكئ الحَنَاطِنُ خلافاًء في أنه يقح رجعيّا أمْ بِبَدَلٍ ؟ و 

قلث: الصوابٌ وقوعة بائناً ببَدَلِء كما أشار إليه الرافعيئٌ . وآلثه أعلم . 

فصل قال الزوج : خالعتكِ بألف درهمء فقالت : قبلث الألفَ. ففي « 00 
القَمَالِ » أنه يصحٌ) ويلزم الألفٌ وإ لم تقل : اختلغث. وكذا لو قال الأجنبيئٌ 
خالعث روجتي بألف» فقال: قَبلَتّهُ. وأَنَّ أبا يموب“ غلط» فقال في حى 00 : 
ل ري 

فصْلٌ: قالت : طلقني على ألف» فقال: طلقتّك, كفئء وإِنْ لم يُسَمْ المال» 
كذا أطلقوه» ويمكن جَرْيٌ خلافٍ فيه . 

ولو قال المتوسّط لها: اختلغت نفْسَكِ منه بكذا ؟ فقالت: اختلغْث» ثم قال 
للزوج وهو في المجلس: خالَعتَها ؟ فقال: خالغث» صح الخُلمُ على المذهب» وبه 

قال اتر : ولو لم تسمع المرأة قول الزوج» وسمعَ م السفيرٌ كلامّهماء كفئ» 
والإسماع ليس بشرط»› ألا ترئ أنه إذا خاطب اص فأسمعَةُ غيرُ المخاطب وقبلَ» 
صح العقدٌ ؟ 

فضلٌ: إذا طلّقها على عِرَضٍِء أو خالمهاء فلا فا ا ن 
سا أو فاسداء سواء ة قلنا: الخلعٌ فَسْحّ أو طلاق. فلو قال: خالعتُكِ» أو 
طَلَقَتّك بديئار على أن عليك الرجعةء فنقلّ المُرَنِئُ والرًبيع" أنه يقعُ م الطلاق 


و 
3 


رجعيّا» ولا مال. 


5 


١ 05‏ العلمابو توي الا بورد ر بن محم 


(9) الرّبيع : هو ابن سليمان المرادي» وهو المراد حيث أطلق في كتب المذهب . انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ١‏ / لاه ). 
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وشوج المزيق ».اقل الرنيغ قرا ارد 1 غو شَرْطٌ الرجعة» وتحصلٌ البينونة 
بمهر المثلٍ “فقا ان ل وابْنْ الوَكيْل: في المسألة قولانٍ /۸٤۸[‏ ب ]» وبه قطع 
الإمام والبغويٌ» ورجّحا البينونة بمهر المثلء وذهبّ ابْنْ سرج وأبو إسحاق» 
وجمهورٌ الأصحاب إلى القطع بوُقوعِه رجعيّاً بلا مال . 


ولق الها بمثر علئ آل ا اة ركان له الج نض 
الشافعيّ كلل انه نفد الوط وتحصّل البيتونة بمهر المثلٍ» فقيل بطزد 
الخلاف . وقيل بِالجَزْم بالمنصوص؛ لأنه رضي بسقوط الرجعة هناء وم ستقطث 


لا تعود. 
فضلٌ: لو وکل امرأة ب بطلاق زوجته» أو خلّعهاء صعّ على الأصحٌ» وقيل: لا؛ 
لأنها لا تَسْتَقِلٌ . 


ولو وكلتٍ الزوجة امرأةً باختلاعهاء جاز بلا خلافٍ. 


ويجورٌ أن يكو وكيل الزوجة والزوج ذميّاًء لأنه قد يخالِع المسلمة ويُطَلقهاء 
ألا ترئ أنها لو أسلمّث وتَخَلّفَء فخالّعها في العِدّو ثم أسلم» حم بصحة الع . 


ول أن يوكلَ الزوج في الخلع ٠‏ العد»: والمكاتت». والسفئة المحتجوة 
عليه» ولا ي يشترط إِذْن السيدِء والوليع ؛ لآنه لا يتعلّقة في الخُلْع عهدةٌ توكيلٍ الزوج» 
وردان يُوَكلَ المحجور عليه في القبض . فإِنْ فَعَلَّء وقبضّ ء > ففي ١‏ التتمة »: 
أن المختلح يبرأ» ويكونٌ الزوح مُضَيّعاً لماله. 

ولو وكّلتِ المرأةٌ في الاختلاع عبداً» جار سواء أذنّ السيدٌُء أم لا؛ فإِنْ كان 
الاختلاع على ء عَيْنِ مالهاء فذاكٌ . ون كان على مال في الذمّة نط 

إذ هات لماه مالكلاف رز دويق تبن لقنو 0 
الوكالة» جار للزوج مطالبّة بالمال بعد اليش . وإذاغرم» ربع علق الزوجة إذا فيد 
الرجوع . ا تعلق المالٌ بِكَسْيِهِه كما لو اختلعت الامه ة بإذن السيد. 
وإ أذ مِنْ كَسْبِو ثبت الرجوع على الموكلة. 


(1) في المطبوع: « بالخلع ». 
(۲) في المطبوع: « وإذا ». 





١‏ كتاب الخلع 


E EE‏ لِسَمَوء قال البَعَويٌ: لايصحٌء وإِنْ أذنَ 
SA‏ الطلاق رجعيًاً» كاختلاع السفيهةء وهلذا على ما ذكره 
المُسَوَلّي فيما إذا أطلقَّ. وأمًا إذا أضاف المالَ إليهاء فتحصل البَنُوتَةُء ويلرّمُها 
المالُ؛ إذ لا ضرَّرَ على السفيه. 


فرْعٌ: الواحدٌ لا يتولئ طرفي الع بالوكالة» كالبيع وسائر العُقود. فلو وَكَلَ 
الزوجانٍ رجلا تَولَى ما شاء مِنّ الطرفين مع الزوج الْآخَرِء أو وكيله. 
وقيل : يجوز أن يَتَولّى طرَمَي الخُلْع ؛ لأنَّ الخُلَعَ يكفي فيه اللفظٌ من جانب» 
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والإعطاءً من جانب . وعلئ هلذا : ففي الأكتفاء بأَحَدٍ شِنّي العقد خلافٌ» كبيع الأب 
ماله لولدي والصحيحٌ : الأولٌ. 


فصْلٌ: يجوز أن يكو عِوَضُ الحْلع منفعة ريفغ عد ا اليا فلو 
خالّعها على إرضاع ولو أو حضانته مدة معلومةً جار فوا كان الو لد مها أو 


مِنْ غيرهاء ويشبةُ اَن يكونَ الجمعٌ بينهما واستتباع أحدهما إذا أفرد على ما سبق في 
الإجارة . 
س ار 


وفي إبدال الصبي المَعيّن وافسا العقد ل بموته» خلافٌ سبق [ ۸٤٩۹‏ / أ[ في 
الإجارة. والمذهبٌ: الانفساخ» وهو المنصوص في « المختصر » وأكثر الكتب» 
ورجّحه الجمهور. 


وامتناع الصبيٌ من ا والتقام التي کالموت . فن قلنا بالانفساخ› 


فذلك فيما بقي مِنّ المدة» م باك اوري 


ET‏ وغل القول الأخر : ا وعلن الزوج لها 
N‏ وإن لم تنفيخ في الماضي ؛ فعلئ الأظهر : : يرجع 
بِقِسْط المدة الباقية من مَهْرٍ المثل إذا وزع مَهْر المثْلٍ على المُدتين 

وعلئ الثاني : يرجعٌ بأجرة مثل ما بقي من المدة. 


ا e a‏ أن : رە شه اده : 
وإن قلنا: لا ينفسخ العقد؛ فإن أت بصبيئٌ مثلد» تراضعَة » فذاك› وإن لم 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 





يات" به مع الإمكان حى مضت المدةٌ» فوجهان. 
أحدُهما: يطل حَقَّهُ ولا شيءَ عليهاء كما لو لم ينتفع المستأجرٌ بعد فقَبْضِهِ 
لقره عرف عليه العو 1 
والثاني: يرما قيس المدة الباقية مِنْ مَهر اليل إذا وزع على المدتين » كما إذا 
تلف المبيع في يد البائ ون ا ا ون تمكنّ ا لمشتري من القبض » وهلذا 
أصحٌ عند الشيخ أبي حامِدٍ . ومُقْتَضَئ كلام البَعَوِي ترجبحٌ الأولٍ. 
قلت: الأصَّحٌ : الوجْهٌ الثاني . وآلله أعلم . 
ولو لم يأتِ ب بصب آخر؛ له فقد قطع البَعَوِيٌ ) وغيره ؛ بِأنَّ الحكم فيه كما 
إذا حكمنا بالانفساخ» وال أن د فة الاد ول فزق جره الح وعد 
كما سبق ل الإجارة ) فيما لو تلف الوك المُعَيّنْ للخيّاطة. وقلنا: لا تنه تنفسخ 
الإجارة فلم يأتِ المستأجرٌ بثوب مثله حى مضت مدةٌ الإجارة؛ فإِن في استقرار 
YY‏ سواء امتنع مِنَ الإبدال؛ لعَجزوء أو مع القدرة. 
قلتُ: الصحيح» ما جزم به البَعَويُ وَمُوَافِقُوهُ. والله أعلم . 
فَرْعٌ: لو أضاف إلى الإرضاع والحَضَانَة تَقََتَهُ مدة؛ بان خالّعها على كفالَة ولد 
lS‏ سنتين» وتنفق عليه تمام العَشر» وتخضنة نْظر: 
ا قد '' النفقة كُلّ بوم e‏ والأذم ؛ كالرّيتِ» واللّحمء و 
کل قَصْلٍ» أو سنق وكان اک الكل فيه » وو ضف الا وساف المشروطة 
في السلم» ففي صحة الخُلْع بما سَمّئ طريقان. 
أصخهما: القطعٌ بالصحة؛ لأنَّ المقصود الكفالةٌُ» وهلذه الأموث تابعة. 
والثاني: علئ قولین ؛ لأنه جَمع بين بيع وإجارة. ولأنه ع في أجناس : 
[ اا :“الضبحة اقا 
فن أبطلناة» فهل يرجمٌ بمهْر المثل أَمْ بِبَدَلِ الأشياء المذكورة ؟ قولان ]. 
أظهرهما : الأول ومنهم مَنْ قطمَ به هنا؛ لأنه لو رع إلى بَدَلِ الأشياءِ لأثيتّناها . 


(1) في المطبوع: « تأت »» تصحيف» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / 479 ). 
(۲) كلمة:« قدر »» ساقطة من المطبوع. 


١‏ - كتاب الخلع 





وان ل فده بين أن كر فد د ا 
إن الولو ون أن اها الف 

قال ابن : وينبغي اَن اي فيه الخلافٌ 0 فيما إذا أذنَ الحاكم 

قلثٌ: ا هو مثله ؟ بل تحور هلذا قطعاً yy‏ 
وألله أعلم. 

ثم إن عاش الولدٌ ح حى استوفئ المنفعة والعَيْنَ ء فذاك فن حرج زهيداً وفَضَلٌ 
من المُقدَّر شيء» فهو للزوجء وإِن كان رَغيباً واحتاج إلى زيادة» فهي على الزوج . 

وإن مات الولد» فله حالان. 

أحدُهما: أَنْ يموت قبل م مدة ا ففيه الخلافٌ الساب في انفساخ 
العقد» وجواز الإبدال» فن حَكَمْنا بالانفساخ » وَمَتَعْنا الإيدال» انفسخ فيما بقي مِنّ 
المدة» وفي انفساخه فيما مضئا » وفي الطعام ا خلافٌ تفریق الصفقة: 
والأظهذ: عدم الانفساخ. وإذا قلنا: لا ينفسخ» استوفی الزوج الطعام رل 
ويرجمٌ بما" اتفسح العقدُ فيه من المدة إلى أجرة الول في قول وإلئ جيه من 
م مَهْرِ المثل على الأظهر» ونان الحصّةء؛ بأن يُقَوّمَ الطعام» وَالأَدْمُ والكُموة/ وما 
ف فق ال وما بقىّ» ويعرف نسبة قيمة الباقي من المدّة مِنَ الجميع» فيجبٌ مِنْ 

0_5 قلنا: يتعدّئ الانفساخ إلى المدة الماضية والنفقق ,دح م إلى مهرٍ المِثْلٍ 
على الأظهرء وإلئ بَدَلِ الجميع على الثاني» ركم ايها اعرد عا قمعي ريه 
الإرضاعء وقد يقع التقاصٌ» هلذا هو المذهتٌ. 

وعن القاضى أبى الطيّب . أن الواجب قِسْط ما سوئ المدة الماضية مِنْ مَهْر 
المثل» وتسقط حصّتها وتجعل منفعتها مستوفاة. 

الحالٌ الثاني: أن يموت بعد ارتضاعِه المدة بكمالهاء فيبقئ استحقاق النفقة 


.» فيخير‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» زفة في( ظ ): « لما‎ 
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أ 


وَالكسْوو: وهل يقل الاستحقاق آم يق متها كما كان © وججهات:: اصشهما: 


الثانى . 


ولو انقطعَ جنسسٌُ بعض الأشياءِ المذكورة» ففيه القولانٍ السابقانٍ في انقطاع 

فيه . ارخا : ينفسخ العقذ. قعل هذا ينفسحٌ في المنقطع» ولا ينفسخ 
في الأعيانٍ المقبوضة على الأظهرء كما لو اث شترئ عبدين» فقبضَ أحدهماء وتلفّ 
الآحَرُ ولا في الحَضَانقء والإرضاع على المذهب؛ لِبْعْدٍ ما بيتهماء فإن حكم 
بالانفساخ في الجميع غرم لها بَدَل ما استوفئ من العين والمنفعة» وله عليها مَهْرُ 
المِثْلِ على الأظهر . وفي قولٍ: بَدَل المُسَمّى . 

وإن قلنا: لا ينفسخ إلا في المنقطع» رجع إلى > حصّته من مَهْرِ المثْلٍ على 
الأظهر”'2» وإلئ بَدَلِ المتقطع في قولٍ. 

والقول الثاني في الأصل وهو الأظهرٌ؛ أَنَّ انقطاع المُسْلّم فيه لا يقتضي 


الانفساح» للكن يث يثبثُ له خيار الفسخ”" ف e‏ ومَلْ له الفَسْحْ في المنقطع 


وحده ؟ فيه الخلافٌ السا فمن اد وق ديق فوجد أحدهما مَعيباً وأراد إفرادة 


بالكدٌء قال المُتَوَلَي : وله الفسخ في الأعيانٍ دون المنافع على المذهب؛ لبعد 
E‏ 


الا 


وإذا فر المنقطعٍ بالردٌء وجوّزناهء ففيما يرجمٌ به القولان. هنذا كُلُّ إذا كان 
المذکو يڳا يجوز السَلم فيه » وَوْصِففَ بالصفاتِ المشروطة في المُسْلَمٍ فيه فون لم 
ُوصَففْء أو كان ما لا يَجُورُ السَلّمْ فيه» كالثياب المَخيطة» والمَحْشوةء والمطبوخ 
والمَشويّ من الطعام» فالمُسَمّى فاس والرجوع إلى مَهْرِ المثل» بلا خلافٍ. 


ضر كر كم 


.» في( ظ):« على الأصح‎ )١( 
.» في المطبوع زيادة: « فله الفسخ‎ )۲( 


البابٌ الثالثٌ ]١ / 5١01‏ 
في بيان الألفاظ المُلزمّة ومُقتضاها 





فيه أطرافٌ : 

الأول: فى الألفاظ المُلْرَمََ وفيه مسائلٌ: 

إحداها: صيغةٌ المعاوضة مُلْرْمَةٌ فإذا قال : طلَّقْيُكِء أو أنتِ طالقٌ على آلف 
فقبلآث؛ صح الحم ولزمَ الألفْ. 

0 عليك آلف 0 عليك ألفٌ ل 

ان يسبقَةُ استيجابٌ بل ابتداً الزوج به» وقع م الطلاق رَجْعِيًاً قبلث اَم لا 
ولا مال. بخلاف قولها: : طلفني ولكَ علي آلف فأجابها؛ فإنه يقعٌ بائناً بالألف؛ 
لأنّ المتعلّق بها مِنْ عقدٍ الخُلّع الالتزام» تحمل لفظها عليه والزوج يَنْمَرِدُ بالطلاق . 


فإذا لم يأتِ بصيغة المعاوضة» حُمِلَ على ما ينفردٌ به وصِيعَتُةُ حَبدُ. فلو قال: 
أردث بقولي: وعليك ألففٌ الإلزامَ» وقصدّث ما يَقْصِدَهُ القائلٌ بقوله: طلقتك على 
ألف. لم يُصَدَّقَ . فإِنْ واَمَنْةُ» فوجهان. 

أحدُهما: لا يؤثّر توافقُهما؛ لأنَّ اللفظ لا يصلحٌ للإلزام . 

وأصخهما: يۇر تين بالألف . 

فعلئ الأول: لا يحلفٌ على تفي العلم إذا آنكرّث؛ لأنها لو صَدَّقنَةُ لم تؤڈ 


9 في المطبوع:« أي ». 
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كذا؛ 0 


أمَا إذا سبق منها"“ استيجابٌء فن لم تذكَرْ عِوّضاً؛ بِأَنْ قالت: طَلّقنِيء فحكمة 
كما لو لم تَطْلْثِ. ولو" ذكرَثةُ مُبهما؛ بان قالت: طَلّقي بِبَدَلِ؛ٍ فلن عَينَ الزوجُ 
البَدَل في الجواب». فقال: طَلَّقتُك وعليك لف فهو كما لو ابتداً فقال : طلقتك 
على ألف. فن قبلثء بانّث بالألف» وإ فلا طلاق. 


وإِنْ نهم الجواب» فقال: طلَّقدّك بالبدَلٍِء أو طلّقتكِ» رام 


وإِنْ عيّتِ البَدَلء فقالت: طَلَّقي بالف فقال: طلَّقتّكِء وعليك آلف 


عيدتك 


بانٹ بالف : 


وذْكرَ المُتَولّي أنه لو لم يَسْق مها طت وشاع في العُرف استعمالٌ هنذا اللفظ 
في ْلَب العِوّض وإلزامهء كان كقولِه : لَك على ألف . 

ولو اختلفاء فقال الزوجٌ: طلبتٍ مني الطلاق [ بِبَدَلِ ]ء فقلتُ في جوابك: 
انت طالقٌّ» و عليك الف فقالت : بل ابتدأت فلا شيءَ لك» صدقت ب بيمينها في نفي 
العوّض» ولا رجعة له؛ لقوله. 

المسالة الثانية: قال: أنتِ طالقٌ» أو طلَمَتّكِ على أَنَّ لي عليك ألفاًء فهو 
كقوله: نت عالق عا ألفٍ . فإذا قبلّث» ا ولَرْمَها الال هلذا هو الصواتث 
المعتمد» وهو نص 352 الم )م وفي « عَيُون المسائل وكا ع به صاحب 
) المُهذَّب »» وسائرٌ العراقبّين. ومقتضاه انعقاد البيع بقولو: يك هنذا عل آن 


)١(‏ كلمة: ١‏ منها »» ساقطةمن المطبوع. 

(۲) في المطبوع: « وإن». 

(۳) كلمة: ١‏ بألف »» ساقطة من المطبوع. 

2 بعدَهُ في ( فتح العزيز :۸[ (EFT‏ : « لأنه لو اقتصر - - والحالة هلذه على قوله : طلقثء بانث بمهر 
المثل» فقول : وعليك ألفٌ لم يكن مؤكّداًء فلا یکون مانعاًء ودَكَرَ a E‏ 

)0( هو عيون المسائل في نصوص الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين الفارسي المتوفئ في حدود سنة 
(00"_ه ). 
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يكونَ لي عليكَ ألفٌ» وأدتى درجاته أن يجعلّ كنايةً في البيع . وقال الغزالئ: يقع 
الطلاق رجعيّاء ولا مالَ. قال: فإن فسّر بالإلزام» ففي قَبُولِهِ وجهان. قال صاحب 
« التقريب ©: لاء وغيرُةٌ: نَعَمْ . 


الثالثة: قال : بيت طالقٌ إن ضَمدْتٍِ لي ألفا» أو إن ضَمِدْتِ لي ألفا فأنتِ طالقٌ» 
فقالت فى مجلس التوا جب : ضمنث» طلقت» ولَرمَها الألف. 


ولو قال“ : متئ ضمنت لي ألفآء فأنتِ طالق» لم يُعتبر المجلسنٌ؛ ۸٠١1‏ / ب ] 
بل مَتَى ضمتث طلقت» وليس للزوج الرجوع قبل الضمانٍ. 


ولو أَعطَبْةُ المالء ولم تقل: صَمِدْتُء إو قال: « شِنْتٍ » بدل « ضَهِئْتٍ »» لم 

تطلق. ولو ضمتت أَلقَين» طلقَتْ؛ yS‏ بخلاف 
قوله: لتك على ألفٍ» فقالت : قبلث بألفین؛ لون تلك نة كاوفة a‏ 
ارا الانحجابوالشترل 


فَرْعٌ: قال الزوجُ لها: أ رك بيك أو جعت أمرّ الطلاتي إليكٍ > فطلقي نفسَكِ 
إن ضمت لي الفا فقالت: ضمئتثٌ» وطلَقْتْ لي أو قالت: طلقّت وضمِلت»: 
بَانت: الال a‏ الضمان والطلاق مقترنين » سواء دوك الفط الطلاق» أو 
الضمان» كما لو قال: طَلَمْدكِ إِنْ ضَمِْتِ لي ألفآء فقالت: ضمنث» بقع الطلاق» 
E‏ 


فلو ونث ولم تلق أو و طَلْقَثْ ولم تضمن» لم يقع الطلاق . وإذا جَمَعَتَهُماء 

شترط كول الضمان في المجلس قطعا» وي يشترطٌ كون التطليق في المجلس أيضاً على 
0 ولا يشترطٌ إعطاء المالٍ في المجلس قطعاً. وهل المرادٌ بالمجلس مجلس 
التواجُب» أم مجلسٌ القعود ؟ وجهان. أصخهما: الأولٌء وقد سَبَهَا في أول 
الكتاب. ولا يخفئ أنَّ المراد بالصَمَان في هلذه المسائل القبولٌ والالتزامُ» دون 
الضمانٍ المفتقر إلى أصيل . 1 


الرابعة: سبق أنه إذا علّق [ الطّلاق ] بالإعطاءء لا يقعٌ إل بالإعطاء في 


.) ٤١٤ / ۸ في المطبوع : « قالت »» خطأ. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
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و ی إلا إذا كان بصيغة « مَتَى »» وما في معناهاء فلا تختصٌ 
بالج و ذلك جار في ن ا كذاء أو إن أذَيْت إلى 
[ كذا] ©. ۰ ٠‏ 

ولو قال: أنتِ طالقٌ إن شدْتِء أو أنتِ طالقٌ على ألف إن شِئْتِء اشترط وجودٌ 
مشيئتها في مجلس التواججب» بخلافٍ التعليق بسائر““ الصفات ؛ لأنه استدعاء 
لجوابهاء اسقانة رقي وحكئ الحَنَاطِيٌ قولاً : أ رط الا ٠‏ ويقع 
الطلاق متّى شاءث» كسائر التعليق» والمجلسسُ مجلسسٌ التواجُب على الصحيح كما 

اذا قالت في المجلس : شِيْتُ وقَبلْتُ» فقد تم العقدُ فتطلقٌ» ويَلْرَمُ المال» 
E‏ 

وإِنٍ اقتصرّث على قولها: ش شَعْتُ» أو قبلت» فثلاثة او 

أصحها عند العَرّاليَ: يكفي؛ لأنْ كاد منهما يُشْعْرُ بالوَضًا والالتزام» وهدذا 
مُقتضّئ كلام الشيخ أبي حامد . 

والثاني: لابْدّ مِنَ الجمع بينهما؛ لأنه لو اقتصرَ على قوله: أنتِ طالقٌ كان 
جوابها: قبِلتُ» ولو اقتصرَ على قوله: أنثِ طالقٌ إن شِئْتِء كان جوابُها: شِدْتُ» فإذا 
جمعهماء اشترط جمعُهما في الجواب . 

والثالث: يكفي قولها: شِيْتُء ولا يكفي قولها: قَبِلْتْ؛ لأنَّ القَبُولَ ليس 
مشيئة» ولهلذا لو قال : انت طالقٌ إن ِشْتِء فقالت: قَيِلْتُ؛ لم تطلق» وبهلذا قطع 
المَُولّي» واختاره الإمامٌ فيما حكى عنه المُعَلَقُ. 


قلتُ: هدذا الثالث» هو الأصحٌ؛ بل الصحيحٌ. والله أعلم. 
فعلى الثالث : لا رجوع للزوج على قاعدة التعليقاتِ . 


.» في المطبوع: « أقبضتيني‎ )١( 

(۲) كلمة: ١‏ إن »» ساقطة من المطبوع . 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

() في المطبوع: « كسائر ». 

)0( في ( س» ظ ): « أبي محمد ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / ٤١١‏ ). 
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وعليا الثانى : فى جواز جوعه وجهان؛ لترددو بين التعليق 85١1‏ / أ] 


ا 
ولو عَلَقَ طلاقها بالمشيئة بصيغة ١‏ مى ؛ طلقث مت شاءَث» ولا يختصٌٌ 


00 تن افون ف :أت طالقٌ على آل إن شعنت فلن 
بجواب لها؛ ؛ لما فيه مِنَ التّعلِيق» فيتوّقّف على مشيئة مُسْتّأنفة روك فقال: على 
ألفي» وتوئ ما ذكرت» فكذلك الحكمُ . 

إن نوئ غير الدراهمء فقد نقلَ الحَنَاطِنْ: أنه يقح الطلاق رجعيا © 
ولا بَدَلَء وحَرّجَ من عنيو[ أنه ] لا طلاق حى ينّصِلَ به القَبُولٌ والمشيئة» كما لو 
ابتداً به» وهلذا هو القياسُ الحقٌ. 

ولو لم ينو شيئآء فقد حكئ وَجْهِين في وُقوعِه رجعيّاء أو بائن» ووجْهين إن 
وق بائنآ في أن الواجبَ مَهْرُ المثْلٍ أم المُسَمَى ؟ ومقتضّئ جعله مُبتدثا أَنْ لا يقع 
الطلاق”؟؟ إلا أن يتصل به بول مي 

الخامسة: في حقيقة الإعطاء المعلّق عليه. فإِنْ سَلَّمَتِ المالَ إليه فقبِضَّةُ 
فذاكَء وان وضعتَهُ بين يدّيه» كفئ» ووقعَ الطلاق» وإِنٍ امتنع من قَبْضِهِ على 
الصحيح؛ لأنها أعطنّةُ» وهو يفوت حَقَةُ . 

وقيل : لا يكفي الوضعٌ» فلا يق به الطلاق» وهو ضعيفٌُ غريبٌ. فإذا أعطنْة» 
دخل في يله على الصحيح . وقيل : لا بل يوق ورج به المثل» ويجري هنذا 
الوجة في قوله: إن ضَمِدْتٍ لي ألفاء فأنتِ طالقٌ» فقالت: ضمنْتُ؛ لأنّ لزم الما 
بمجوّدٍ قولها بعيدٌ» TT‏ 

وإذا قال : مى أغطيتني ألفاً» فأنتِ طالقٌء فبعدّتةُ على يد وكيلهاء فقبضة 
الزوج» لم تطلق؛ لأنها لم تغط هي» وكذا لو أَعطَبْةُ عن الألف عِوّضاًء أو كان لها 
عليه ألفٌ درهم فتقاصًاء لم تطلق . 


)01( في ( ظ» س ): ١‏ الألف ». 


)۲( في المطبوع : « طلاق رجعي ». 
)۳( في ( ظ» س ): « طلاق .١‏ 
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E إل وملنة‎ ESE 
. وكان تمكيثها الزوجَ من المال المقصود إعطاءً» قاله المُتَوَلّي‎ 

ولو علّق الطّلاق بالإقباض» فقال: إِنْ أَفْبَضْتَني كذا فأنتِ طالقٌ» فوجهان. 

أصخهما وبه قطع المْتَوَلّي: أنه تعليقٌ مَحْضْنٌ؛ لأنَّ الإقباض لا يقتضي 
التمليك» بخلاف الإعطاء. فعلیٰ هلذا “ل لك اقرخ ولیس له مَهرٌ المثل؛ 
بل يقح الطلاق رجعياً . ولا يختص الإقباض بالمجلس كسائر التعليقاتِ . 

والثاني: أنَّ الإقباض كالإعطاء على ما ذكرنا فيه . 


3 


ولو قال : إِنْ قبضث منك كذاء فهو كقوله: إن أقبضتني . 
ويعتبر في القبضٍ الح باليد» ولا يكفي الوضعٌ بين يديه؛ لأنه لا يُسَمَى 
قبضاء ولو بعثتّةُ مع وكيلهاء لم يكف . ولو قبض منها مُكرَهَة» طلقث؛ لوجود 
الصف وفي التعليتٍ بالإعطاء» لو أخذ منها كُرْهاء لم تطلق؛ لأنها لم تَغْطو. وذكر 
المتَولَي: أن ما ذكرناه في التعليتي بالإقباض مفروضٌ فيما إذا لم يسبق منه کلام يذ يدل 
على الاعتياض ؛ بِأَنْ يقولَ: إِنْ أَقْبضتِني كذا وَجَعَلْتهِ لي» أو لأصرقَةُ في حاجتي» وما 
أشْبَهَ ذلك . 


قلتُ: هلذا الذي ذكره المُتَوَلّيء مُتَعَيّن . الله أعلم. 

. الدع و التسلِيمٌ» كالإقباض‎ YG 

فَرْعٌ: قال : إِنْ أغطيتني ألفاًء فأنتِ طالقٌ 1 ۸٠١‏ / ب ]» فأعطث ألفين» طلقث؛ 
لأن وقوعَ الطلاق ‏ هنا بحكم التعليق» وإعطاءٌ الألقين يشتملٌ على إعطاء الألف . 
رالو قال إن ينث ل الغا عالقا و لر فسان اة على الت 

وا قف اد عل القذن القعلن يه كانت ااه ف بو يخال هنذا ور 
خالغْتكِ بألفء فقالت : قبِلْثُ بألقين» فإنها لا تطلقٌ؛ لعدم موافقة الإيجاب. 


و 


السادسة: في بيانِ ما يُنَرّلُ عليه الدرهمٌ. إذا علََ الطلاق بإعطائو» وما يقبل 


(1) في المطبوع: « ب 6 
(۲) في المطبوع: « قالت »» خطأ. 
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n 


تفسيره» وقد سبق في «الزكاة» و« الإقرار » كدر الدرهم الإسلاميَّء واسم 
الدرهم ‏ هنا هنا يقع على ذلك القَدْرٍ من الفِضَّةَ الخالصة المضروبة» سواء كان نوعٌةٌ 
ندا أو رَديئاً؟ لسواد» أو خسرت أوغيرهما. فإذا قال: إن أغطيتني ألفَ درهمء 
فأنتٍ طالقٌ» طلقث بأيّ نوع أعطتة. للكن إذا كان في البلد تقد غالِبٌء فأنَتْ بغپروء 
طول اء لان المعادلالف رل على النقدٍ الغالب» والخلعٌ ‏ فيما يتعلّق 
بالمال ‏ كسائر المعاملات. وفي قول : ر ا واو لفان 
قلنا بالرجوع إلى مَهْرٍ المِثْل» فالمُعْطئ غيرُ مملوكِء وإن قلنا بالرجوع إلى الغالب» 
فالمُعْطى مملوكٌ للزوج» وله رَدُهُ والمطالبَةٌ بالغالب. وذكر في ١‏ الوسيط »: أنه 
لا يملكٌة» ويجب الإبْدالٌ» والصحيحٌ : الأولٌ. 

ثم العادةٌ الغالبةُ» إنما تود في المعاملاتِ؛ لكثرة وقوعهاء ورغبة الناس فيما 
يروج هناك » ولا تور في الإقرار والتعليق؛ بل يبقئ اللفظ علئ عمومه فيهما . أمَا في 
التعليق؛ فَلِقِلَّمَ وُقُوعِوِء وأا في الإقرارٍ؛ فلأنه إخباد عن جوب سابق» وربّما تقدّم 
الوْجُوب على الضرب الغالب» أو وجبَ”'' في بُقعة أخرى . 

ولو قال : طلقتّكِ على ألفء فهدذا ليس بتعليتي» يرل على الغالب على قاعدة 
المعاملات . ١‏ 

فَوْعٌ: لو كان الغالبُ في البلد دراهم عدديّةٌ ناقصة الوَرْنْء أو زائدتة» لم يرل 
الإقرار والتّعْلِيقَ عليها؛ لأنَّ العَلبِةَ لا تؤر فيهماء واللفظ صريحٌ في الوازتةا” » وفي 
تنزيل البيع والمعاملات عليها وجهان. أحدها:: المنع؛ لأ اللفظ صريحٌ في القَدْرِ 
الكو وال ا ير سىء وإِنْ كان يخص بعض الأنواع. وأصححهما: 
التنزيلُ عليها ؛ لأنها التي نَفْصَّدُ في مثل هلذه البلدة. وفي قول تفسير المُقِرٌ 
بالناقص خلافٌ» وتفصيلٌ سبق في الإقرار. 

ولو فَسّر المعلق بالدراهم المعتادةٍ؛ فن كانت زائدة» قبل على المذهب» وإن 
كانت ناقصة» قبلَ قطعاً؛ لأنه توسيمٌ لباب الطلاق . 


.) 45٠ / 4 في المطبوع: « أو وجوب »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 

(۳) الوازنة» الدرهمٌ الوازن: هو التامٌ الثقل» الذي لا نقص فيه ولا زيف ( المعجم الاقتصادي الإسلامي 
ص: ۱١۱‏ ). 

(۳) في المطبوع: « عليهما ». 
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فَوْعٌ: لو تت بدراهم مَعشُوشة", فإن كان الغالبٌُ في البلد الفشرشة > فقد 
أطلق الغزاليٌ أنه لا يبن اللفظ عليهاء فلا يقعُ الطلاق إلا إذا أعطتةٌ الخالصة» للكن 
تسثرةٌ ما أعطنة» ‏ وتعظيه مغشوفة .ومن قال بهذن قال: التفسير بالمحقوشة 
كالتفسيرٍ بالناقضة 22573 11 فإن فا الق ها فيل راج لع عن 
مُقصوده» ا َم نأخذ”*' بالظاهر إلا أن ي يِفسّرَ ؟ فيه احتمالانٍ في « البسيط ». 


قلت: أَنْقَهُهما الات 00 

وقطع المتوََي والبقَوي» بأَنّ اللفظ يرن على المغشوشةء ويقعٌ الطلاق إذا 
أعطث مغشوشة» وهل تسم له r‏ بذلك ؟ قال الل يبن عل جواز 
المعاملة بالمعُشُوشةٍ؛ إن لم نُجوّزْهاء رَد الدراهم» ولزمها مَهْرُ المثلٍ» وإلاسلمت 
له الدراهم» ويشبه أن يكون ما ذكره الغزاليٌ أصح . 

أما إذا كان الغالبُ في البلد الدراهم الخالصةء فلا تطلَّقْ [ إل ] إذا أعطث 
ما تبلغ تفر 0 (og‏ ألفاً. 

وفي وجه: لا يقع الطلاق» وان له كما لو أعطتة سبيكةً. فإن قلنا 
بالصحيح» وهو الوقوعٌ» فهل يملك الزوجٌ المدفوع إليه ؟ وجهان. 

أحدُهما: لا؛ لأنَّ المعاملة تنرّلُ على الغالِب. 

والثاني: نَحَمْ؛ لأنّ قبضّها اعثُيرَ في قوع الطَّلاقِء وكذا” في إفادةٍ الملْكِ» 
للكن له الردٌ بسب العيب. فإذا ردّء رجعَ إلى مَهْرٍ المثئلٍ على الأظهر» وإلئ ألفٍ 
خالصّة في قول . 

لكا شود بويت أذ اليكل الال ادر افا الور )!ات 
الفضة الخالصة ألفآء بقي الغشلٌ شيئا آخرٌ مضموماء فلا يَمْلِكُة كما لو ضكبث إل 
الألفٍ ثوباً. 


)2 هي التي بعضها نحاسٌ أو رصاصء وليست خالصة من الفضّة. انظر: ( نهاية المطلب: 
۱۳ ول ). 

إفة في المطبوع : « قلنا » بدل: « بنا »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / .)55٠‏ 

)6 في المطبوع: تراجعه ١ء‏ المثبت موافق لما في ( فتح الغزيز: ۸ / ا 

0( في المطبوع : تأخذ ٠‏ المثبت موافق لما في المصدر السابق . 

)0( نقَرنّه : أي فضتَة الخالصة . 

)03 في ( ظ ): « وكذلك 0 
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قلت: اهز كلدم القائلٍ بالملّك؛ أنه لا ينظرُ إلى الغش؛ لحقارته في جنب 
الفضّةء ويكون تابعاً كما سبق في مسألة تغل الدايّة. وآلله أعلم. 

واا الام بالدراهم المغشوشةء فذكرناها في كتابي « الزكاة » و« الع 3 
والأصحٌُ: الجوازٌ. 

السابعة: قال: إ المي دا و فاك طالق :زوفن با عي فون 
السَلم» > فأتث به بالصفة زه طلقث» وار ا ق ۰ 

وإِنْ أعطنُ على غير تلك الصفةء لم تطلق» ولا يملكّةُ. فلو كان بالصفة للكنه 
كي قله لاف فإن ردّه» رع بمهر المثلٍ على الأظهرء وبقيمته سّليماً في قول » 
ذا له المطالبةٌ بسليم بالصَّفَق وفي كتاب الحَنّاطِيٌ وجة: أنه لا یرد العبد؛ بل 
بعد أي عينم ون EE‏ 

أما إذا قال : إِنْ أغطيتني عبداً» ولم يَصفْ» فأعطتة عبداً لهاء طلقت؛ لوجود 
ال بولا يملكذ ان الملك كيه يكز تاوف لجرل لذ نكرت ود 

وحكئ ابْنُ كج والحََّاطِيٌ وجها؛ أنه يقعُ الطلاق رجعيّاء ولا شيءَ عليهاء 
وتنا ها اعرف :]ذا اتدات - فال طلقا يعون فال فی جو اما :إن 
أعْطَيني عبداً فأنتِ طالقٌ» فأعطّث» والصحيخ : الأول رع" افد ونام 1 
معيبآء قا » أو مدير 000 بصفة”؛ لوقوع اسم العبدٍ عليه» وإمكان 

قله وتمليكه. فن أعطَتّهُ مُكاتباًء لم تطلق 


\C* ها‎ 


وكذا لو قال لأجنبئٌ: إِنْ أعطيتني أمةء فامرأتي طالِقٌء فأعطاة أَمّ وَلَدو. وأشير 
في المكاتب إلى وجه . 


ولو وَصصفٌ صَفتَ العبد» ولم يستوعِبٌ صفاته» فهو ككَدَم الرَضْبٍ في أن الرجوع إلى 
مَهْرِ المثل» > للكن لو أعطنة ۸٠۲1‏ / ب ] عبداً بغير الصّفَهه لم تطلقٌء > مثل أن يقولٌ: 


ھە 


إن أغطيتني عبداً د تزكيّا» فأعطبة هنْديًاً . 


)۱( في المطبوع زيادة: « إن ». 
(۳) في المطبوع : « أوقناً ». 
() في المطبوع : « على صفة ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸/ ٤٤١‏ ). 
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ولو أنَثْ بعبدٍ مغصوب» أو مُشترك لهاء ولغيرهاء أو قال : !| إن أغطيتني ألف 
درهم» فأَنَتْ بدراهم مغصوبة» 0 أحد هيا يقع م الطلاقء ويرجع بمهر 
المثل. وأصحّهما: لا يقع؛ لأنه لا يُسَمَى إعطاء وطرد الخلاف في العبد المرهون 


الا 

قلث: يجري الخلا في المستأجر إذا لم يجوز بيعه» وإلاّ فهو كغيره. 
وآلل أعلم . 

ولو قال : إِنْ أَعْطَيْيي هنذا العبدَ المغصوبء فأعطَبْةُ وقعَ الطلاق بائناً على 
المذهب» ويرجعٌ بِمَهْرٍ المثلٍ . وقيل: لا يقعٌ» وقيل : يقعٌ رجعيّاً 


2 


ولو قال : إِنْ أغطيتني زق خمر» انيرا فأنتِ طالق» نقد سيق أنها إذا أتتثّ 


به» اڭ ووجبّ مَهْرُ المثلٍ؛ فون أَنَتْ مك تود 3 كانت مُحترمَةٌ) أو 
لذمئّ» فإن قلنا في العبد المغصوب : يع يقعٌ الطلاق» فهنا أؤلئ» وإ فوجهان. 
كيه وى E‏ 


والثاني: القع رتسو عا جام e E‏ 
ها عتمت ناكا 


ولو قال: إِنْ أغطبتني هنذا الحو فثلاثة أوجْه. 
أصحّها: يقعٌ الطلاق بائنا بمَهْرِ المثْل. 
والثاني: لا يَقَعٌ. 
والثالث: يقعٌ رجعيّآً؛ لأنه لا يملك بحال» فالزوج لم يطمَعْ بشيء. 
ولو قال: إِنْ أعطيتني هنذا العبدّ» أو الثوب» فأنتِ طالقٌ» فأعطنة» طلقّثْء 
و فان حرج مستحقّاً» أو مُكاتباً» فوجهان. 
أحذهما: لا يقعٌ الطلاق . وأصخهما: وقوعة؛ للإشارة» ويرجمٌ بمهرٍ المثلٍ 
على الأظهرء وبقيمته في قول. وإِنْ وجده مَعِيبآً فله رذق وفيما يرجع به القولان. 
أظهرهما : مَهْرُ المثل . 


(1) كلمة: 7 لا »» ساقطة من المطبوع. 
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والثاني: قيمتة سَلِيماً. وقيلَ: ليس له الرَدٌُ؛ بل يرجعٌ بالأزش» والصحيحٌ: 
الأول. 

قال البَعَويٌ : ولو قال لزوجته الأَمَةَ: إن أَعْطَبّيني ثوباًء فأنتِ طالق» فأعطئة 
لم تطلق» لأنها لم تملكة. 

فإن قال: هلذا الثوبت» فأعطتة طلقث» وفيما يرجعٌ به القولان. وهلذا تفريعٌ 
منه على المذهب في الثوب المُطلقٍ والمُعَيّنَء ولا يخفئ مما تقدّم أن الإعطاء في 
جميع صُور المسألة ينبغي أن يقعَ في المجلس . 

الثامنةٌ: قال : إن أغْطيتنى هلذا الثوبت» وهو هَرَويٌء فأنتِ طالق» فأعطبة 
وبانَ مَرْوِيَء لم تطلق. وإِنْ قال : إِنْ أغطيتني هنذا الثوبّ الهّرَّويٌء فبان مَرْوِيَاً أو 
بالعكس» طلقث على الأصحٌ؛ لأنها ليست صيغة شرط » بل أخطأ في الوصف . 

ولو خالعها عل ثوب هَرَويٌ» وَوَصَفَهُ كما ينبغي» فأعطتْةُ ثوبآ بالصّمَ فبانَ 
مَرْوِيَآه رده وطالب“ بهرويٌ بالصفة. 

ولو خالعها علئ ثوب بعينه علئ أنه هَرَوِئٌّء فبان مَرُويَاَ وقعت البينوتة» 
وملكة الزوجٌ. وإخلاف”" الصفة كعيب» فله خيارٌ الخُلّف . 

وقيل: إن لم تَنْقص قيمتّةُ عن الهرويّ» فلا خيارَ؛ لأنَّ الجنسَ واحدٌّء 
ولا نقَصّء والصحيح : الأول. فإن رده رجع م بمهر المثلٍ علئ الأظهرء لكي 
هرويٌّ في الثاني /۸٥۳[‏ أ]. فإن وجد به عيباً بعد تلفوى أو عيبو في يدو 2 
الردٌّء رجح بِقَدْرٍ النتقص من مهر [ المثل ] على الأظهر› وبِقَدْرٍ ما نص مِنّ القيمة في 
الثاني » وليس له هنا طلبٌ هَرَوِيّ ؛ لأنه معن هنا بالعقد . قال أبو الفرّج الْسّرْحَسِيٌ : 
وهلذا على قولنا: إن اختلاف الصفة ليس كاختلاف العين» وهو الأظهرُء كما سبق 
في النكاح . فان قلنا: : هو کاختلاف العين› فالعوّض فاس فليس له اساك 
ويرجعٌ بمهر المثْل على الأظهر» أو قيمة الثوب مَرْوِياً على قول . 

00 5 علئ أنه كَنَّانُ فخرج قطنا أو بالعكس» 


.)» في المطبوع: « وطالبها‎ )١( 
.2» واختلاف‎ ٠:) ٤٤٤ / 8 في( فتح العزيز:‎ )۲( 
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و e NS‏ 
خروجه مَرْوِيَا . وأصخهماء وبه قطع الشبح أبو حامد» وسائ العراقيّين : أنَّ العوَضّ 
فاسِدٌء وتقعٌ البينونة بمهر الل على الأظهرء وبقيمة ثوب کان في قول« وليس له 
إمساكٌة» وهلؤلاءٍ قالوا: لو باعة على أنه كنّانّء فبانَ قطناء بَطَلَ اليح . 

ولو قالت: خالغني على هذا الثوب؛ فإنه َرَو فخالَحَها عليه» فبان مَروِيا: 
فهو كما لو قال: خالغتك عليه على أنه هَرَويٌ ؛ لأنها غَرَنَهُ 

قال المُتَوَلّي: لو قالت له”'2: هنذا الثوبُ هَرَوِيُء فقال: إِنْ أغطيتني هنذا 
الثوبَ فأنتٍ طالقّء فأعطَنّة فبان مَرْوِيَاء بُني على أن“ المتواطأ عليه ا 
كالمشروط فيه أمْ لا ؟ إِنْ قلناء نَحَمْء لم يقع الطلاق» وإلاً وقع» وليس له إلا ذلك 
الوت 

ولو قال : خالحْتُكِ على هنذا الثوب» وهو هَرَوِيٌ فبانَ خلافة» فلا رَدَّ؛ لأنه 
لا تغريرٌ مِنْ جهتها"» ولا اشتراط منه» وكذا لو قال: خالعْتكِ على هنذا الثوب 
الهَرَوِيٌّء كذا ذكره البَعْوِيّ . 

فان قيل: قول : قو ي أفاد الاذ شتراط في قوله: إِنْ أَغطييني هنذا 
الثوب وهو هَرَوِي» حت لم َع الطّلاق إذا لم يكن هَرَويَ َم لم يف الا شتراط في 
قوله: « خالغْتّكِ على هنذا الثوب» وهو هَرَوِيٌ »» حتَّئ يتمكّنَ مِنَّ الردٌ إذا لم يكنْ 
هَرَوِيَآَه كما لو قال: خالعْتكِ عليه علئ أنه هَرَوِيٌّ ؟ فالجواتث: أنَّ قوله : « وهو 
هَرَوِيٌ » دخل هناك على كلام غيرٍ مستقلٌ؛ لأنَّ قوله : ١‏ إن أعطيتني هذا الثوب » 
غير مستقلٌ» فيتقيدُ بما دحل عليه وتمامّة بالفراغ مِنْ قولو: فاح طالة و 
0 م ل فكلامٌ مستقلٌ؛ فجعل قوله بعده: ( وهو 
هَرَوِيٌ » جملةٌ مستقلّة ولم يتقيّدْ بها الأول. وبألله التوفيق 


2 ان" نك 


)غ0( كلمة: « له »» ساقطة من المطبوع . 
(۲) كلمة: أنَّ »» ساقطة من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: « جهتهما ٠٠‏ المثبت موافق لما في( فتح العزيز: ۸ / 550 ). 





في سُؤال المرأة الطلاق بمال» واختلاع الأجنبيَ 


فيه أطرافٌ : 

الأولٌ: فى ألفاظهاء وفيه مسائلٌ: 

الأولئ: إذا قالث: طلّقنى بكذاء أو على كذاء أو على أَنَّ علَىَ كذاء أو على أَنْ 
أعطِيكَ كذاء أو أن أَضْمَنَ لك أو إن تيء أو إذا طَلَّمَتنيء أو مى طَلّقتنيء فلكَ 
علي كذاء فيك كلها و في الالترامء ويختصٌٌ الجواتٌ وال 
بلا خلاف» في « متئ » وغيرهاء بخلاف قول الرجل : مت أغطيتني » »> وقد سبق 
الفرق . 

الثانية: قالت: إن طلقتنى 081 / ب ] فابْرَأ مِنْ صَدَاقىء أو فقد أَبرأتكَ» 
فقال: طلَمَّكْ» وقمَ الطلاق رجعيّاء ولم يَبْرَأْ مِنّ الصداق؛ لأنَّ الإبراة لا يصع 
لي وطلاق الزوج؛ طَمّعاً في البراءة من غير لفظ » ضحع في ا الترام لا يوجبٌ 
عِوَضاًء وهلذا تفريعٌ على الجديد الأظهر : أن تعليقَ الإبراء لا يصخ» وكان لا بعد 
اَن يقال: طلَّقّ طمعاً في عِرَض» ورَغبَثْ هي في اسلاق بالبراءة» کن فاسدلٌ 
ا 


الخالفة: قالت: طلقنى» ولك على ألف» فقال: طلقثُ”"“ ., باتث» ولزمّها 


(1) في المطبوع: « في المجلس ». 
(۲) في( س )» والمطبوع : « طلقتك »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / ٤٤۷‏ ). 
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الألفُ؛ لأنها صيغةٌ الترام . وقيل : لا يثبث العوّضٌ؛ بل إِنِ اقتصر على قوله: 
طلقتك» وقعَ رَجعيّا إن قال : ملكت غلن آلف اتاج إلى ۶ قبولهاء والصحيح : 
الأول. 

قال المُتَوَلّي . ويقرْبُ مِنْ هلذا قولها: طلّقني وأَضْمَنُ لك ألفاً. ولو الف 
وأغطزك ألفاء فالأصحٌ أنه إذا طلّقَها مطلقاًء وقعَ راء لأنّ لفط الضيان 0 
بالالتزام» بخلاف الإعطاء» ولم يطردوا الوجة المذكور هنا في الجعالة؛ بل لو قال: 
رد عبدي ولك علي كذاء فرده» لَرْمّ المال بلا خلافٍ» ولو قال المشتري : بغني هلذا 
ولك على كذاء فقال: بعثْ» فوجهان: 

أحذهما: يتعقيل؛ كالسا والجعالة» وهلذا هو المذكور في « فتاوئ 
القَمَالٍ ». 


والثاني: لا؛ لأنه يحتملٌ فيهما" ما لا يحتملٌ في البيع» كالتعليق» 
ل 
كه تارق قن أن يكن مقا عه 

و ر ع ع ع ع 

الرابعة: قالت: طلقني على ألفب. أو أتت بصيغة أخرئ صريحة”" في 
الالتزام» فإن أجابها وأعاد ذِكْرَ الما فذاكَ» وإِنٍ اقتصر على قوله طلَقَنّكْ» كفي 

ا و 
وانصرف إلى السؤالٍ على الصحيح» وقيل : يقعٌ الطلاق رجعيّاً ولا مال. 

ولوقال : قصدثٌ الابتداء دون الجواب» قَبِلَ وكان رجعيّاء فإن اتَهَمَْهُ حَلَمَنةُ. 

العامة نيط ا م وو لكان مويه ا اك وذ كان 
افا کا ان قالكة ا فقال: أَبَنْتّك؛ فإنْ نويا الطلاق» نفد ولزمً المالٌ 
إِنْ ذكرا مالاً . 


5 ره وي 2 و 
وإن لم ينو الزوج» فلا فرْقة» وإن نوی دونهاء نظرَ: 
9 : ا ا - 3 
إن جرئ ذكرٌ المالٍ في السؤال والجواب» لم يقع الطلاق ؛ لأنه رَبَطَ الطلاق 
)١(‏ في( ظ):« مشعرً). 


(۲) في المطبوع: ١‏ فيها »). 
(۳) فى( ظ» س ): « صحيحة »» المثبت من المطبو ؛ وهو موافق لمافى ( فتح العزيز: 4 / ٤٤۸‏ ). 
: 42 كه 
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بالمال» وهي لم تسألٍ الفراق» ولم تلتزم الال في مُقابلته . 

وإ لم يَجْرِ ذكُرُ الما : ا رقع طلاق رجعيي» وان دک شو المال 
دونهاء فلا طلاق ؛ لأنها ا فرق وهو إنشاءٌ رة على مال» ولم ينَّصلْ به 
قَيُولٌ. ون ذكرّث هي المالَء فقالت: أبتّي على ألف» فقال: أَبَنُْكِء فلا طلاق 
على الأصحٌ كما لو ذكرٌ المالَ. وقيل: يقح رجعياًء كما لو قال: قصدث الابتداء دون 
الجواب؛ فإنّهُ يقعُ رجعياً قطعاً. 

أمَا إذا كان لفظ أحدهما صريحاً والآخر كنايةً فالكناية مع النيّة ف 
ودون النية 2 

وعن ابن خَيْانَء أنها لو قالت : طلَقَني» فقال: بَنْنَكِء ونَوّئ 8041/ أ] لم 
يقغ؛ لأنَّ الصريح أقرئ» فالمأتينٌ به غيرٌ المسؤولٍ» د 

الطرفٌ الثاني: في سُؤالها عَدَداَ» فيه مسائلٌ: 

إحداها: قالت: طلَّقني ثلاثاً بألفٍ» أو على ألف» أو ولك عَلََ ألفٌ أو إِنْ 
طلفكى وا ذلك عل الت فطلقها راح ففية اربعة أوو. 

الصحيح: أنه نه يقعٌ طلقةٌ بِثلْثِ الألف . 

والثاني: لا يقعٌ طلا 

et 

والرابع: طلقة بث مَهْرٍ المثل . حكى الحَنَاطِيٌ الأخيرين e‏ 3 
طلّقها طلقتين» استحقٌ ّي الألف. إن طلى ظلقة وتخا في وحن فلي 
الألف» أم نِضْفَهُ ؟ وجهان. 

قلتٌ: الثاني أَرْجَحُ . وآلله أعلم . 

ولو قالث: طلّقي ثلاث بألف» وهو لا يملكُ إلا طَلْقَةّ فطلّقها تلك الطَلّقة» 
فقد نص الشافعئ - د - أنه يستحقٌّ جميعٌ الألف؛ لأنه حصلّ بتلك الطلقة 
مقصودٌ الثلاث» وهو البينونَة الكبرئ 

وللأصحاب أوججة. 

أصخها عند القَمَّالِء والشيخ أبي عليّ» وكبار الأصحاب وأكثرهم: وجوبُ 


مل ميم عي ج 
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جميع الألف. كما نص عليه» سواء علمث أنه لم يبق له" إل طلقة أم طَنَّتْ بقاء 
و اعم ع - 

لفات لآ مع ر ثلث الألفا :فى الخال بورهو قول ال وان 
يوان 

والخالةة إن فلك افد ول نول تلم اا ال بن سرچ 
وأبو إسحاق . 

والرابع: يستحقٌ مَهْر المثْل» قاله صاحب ١‏ التلخيص » 

والخامس: لا يستحقّ شح د يئاً؟ لأنه لم يطلّقْ كما سألت» حكاهما الحَنَاطِنٌ . 

3 وو 

ولو سألتٍ الثلات بألفٍء ولا يملكُ إل طلقتين» فطلّقها واحدةًء فلهُ ثُلتُ 
الألف على الأصحٌ المنصوص» وكذا على الثاني» وله النصفث على الثالث إن 

5 0 عم 
علمئت» وإلا فالثلث . 

وإِنْ طلّقها الطَلمَتين» فعلى النص: له الالء وعلى الثاني: ثلثاه» وعلى 
الثالث : إن علمَت» فالالفُ› وإ فشلثاه» وزاد الحَنَّاطِنٌ وجهاً رابعاً. وهو الرجوعٌ 
بمهر المثل» افا وهو ثلثا مَهْرِ المثل» وسادساً: وهو أنه لا شيءَ له . 

ولوتقالت: طلقني عَشْراً [ بالف ]ء إن كان يملكُ الثلات» فالأصَعٌ 00 
الجاري على قياس النصٌّ؛ أنه يستحقٌ بالواحدة عُشْرَ الألف» وبالشنتين عُشْرَيْهِ 

وقيل : 0 0 يع على 0 الثلاث» والزيادة حو E‏ بالواحدة الثلْتَّء 
وبالطلقتين الثلثين» وطرد الوجهان على قياس قول المرَنيٌ . فعلئ الأشهر : ت 
0 

وعلئ ER TS‏ تستحقٌ بالثلاث ا وبالواحدة 
)١(‏ كلمة: ١‏ له »» ساقطة من المطبوع. 


)2 في المطبوع: ‏ فثلثه » بدل: « فثلث الألف ». 
)۳( في المطبوع : « إن كان » بدل: « إِنَّ »» خطأ. انظر: ( فتح العزيز: ۸ / 407 ). 
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الثلثٌ» a,‏ ل ل د وان الزيادة 
ل فإن ظَنَّتْ أنه يملك ءَ عَشراً؛ أن كات قريبة عهدٍ بالإسلام» فالقياس عرد 


الوجهّين في أنه يجبٌ ثلاثة نه أعشار الألف» أم الجميعٌ ؟ 
ولو لم يملك إلا طلقتين فسأليّهُ عَشْرا تعن قاين النَصضّ 041 / ب ]» إِنْ 


طلقها واحدةٌ؛ استحقٌ عُشْرَ الألف» أو الثلث . وإنْ طلَّقّ *: تين » فتمام الألفٍ 5 
قافن ال التق الع أو الخشران عل الاير الت أو الان عله 
الوجه الآخَر. وعلئ قول الفارق إن علمَّث» فلهُ بالواحدة النصفُ» وبالثنتين 


o $‏ ماع و 2 وو 
وإن ظنت أنه يملك الثلاث» فبالواحدة الثلث» وبالثنتين الثلثان. 


قال الأصحاب: والضابط على النصّ؛ أنَّ الزوج إن ملك العدة المسؤول كُلَهُ 
فأجابهاء فله المُسَمَىء وإِنْ أجابها ببعضه» فله قِسْطَهُ بالتوزيع . 


وإ مَلَكَ بعضّ المسؤول؛ فإِنْ تلقّظ بالمسؤولٍ» أو حصلّ مقصودها بما 
أوقع» فله المُسَمّىء وإلاً فيورّعٌ المُسَمّى على العددٍ المسؤولٍ على الأشهر. وعلى 
قول المُرَنِيٌّ: التوزيعٌ على المسؤولٍ أبداًء وكذا الحكمٌ على الوجه الفارقٍ إن 
جهلّث. فإن عَلِمَتْء فالتوزيعٌ على المملوك دون المسؤولء فلو مَلَكَ الثلات» 
فسألتة ستاً بألف. فعلى النصٌّء وقول المُرَنِيٌ: له بالواحدة السدسن» وبالثنتين 
الثلث . فان طلّقّ ثلاث فعلى النصل : له الجميع› وعند المَرَنِيٌ : له النصف» وعلى 
الوجه الفارق : له بالواحدة: الثلث» وبالشنتين : الثلثانٍ» وبالثلاثٍ: الجميع. 

المسالة الثانية: قالت: طَلّقني ثلاثاً بألف» وهو يملك الثلاتٌ» فقال: أنتِ 
طالقٌ واحدة بألف» وثنتين مَجَاناء فنقل القُورَانِنُ» والصيدلانئ» والقاضي حُسّين› 
وغيدهم؛ أنَّ الأول تقعٌ بِلْثِ الألف؛ لأنها لم تَرْضَ بواحدة إلا بثلث الألف» 
كالجعَالة» ولا ا نالوك 


17 49 2 5. عت a o‏ 
وقال الإماة”" : القياسئ الحقٌ؛ أن لا نجعلّ كلامّةُ جواباً لها؛ لأنها سألّث كلّ 
(۱) في ( ظ» س ): « والثلثان ٠»‏ المثبت من المطبوع» وهو موافق لما في( فتح العزيز: ۸ / ٤٥١‏ (. 


(۲) كلمة:« الفارق »» ساقطة من المطبوع . 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۳ / ٤٠١-۳۹۹‏ ). 
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واحدة بثلثِ الألف» وهو لم رض إلا بألف ١‏ 2 ' وإذا لم يوافق كلامه سؤالهاء كان 
مبتدِئاًء فإذا لم تَقْبَلُء لا تقعٌ الطلقةٌ» كما لو قالت E‏ ثلث ألف. فقال : 
طلقثك والحدة بألف» لا يقعُء وإذا لم تة تقع الواحدة واا "؟ الأعزيان وجعقين ؛: 
وتابعه الغزاليٌ» وغيرُة عار قلا وحي حسن نتيا وار يذ وأبعَدٌ منه ما في 
« التهذيب »؛ أنه تقعٌ الواحدة بالألف» ولا تق الأخرّيان» ولعلّه غلط من الناسخ . 

ولو سألَنّهُ الثلات بألف» فقال: طلَّقْنُكِ واحدة بثلْثِ الألف» وثنتين مجان 
فقد واقَقَ كلامة ما اقتضاءٌ السؤالٌ من التوزيع» وزالَ الإشكالء يِن بالأولى» 
ولا تقحٌ الأخريان» وتَقْلُ الأئمة إِنْ أمكنّ تأويلّهُ على هلذه الصورة» فليفعل. 

ولو قال: طلَّقَئّكِ ثنتين بألفٍ» وواحدة مَجَاناء فعلئ الأول : تقعٌ الثنتانٍ لشي 
الألف» وعلئ الثاني : لا تقعانِ. 

ولراك : طلَّتكِ واحدة ميجاناء وثنتين بلي الألف» أو ثب تفن مانا ووا 
بذك اوت نا ار کا ری ی ا و كانت 
مَدخولاً بهاء والجديدٌ: صِحَتْةُ. فعلى هلذا: تقعٌ الشنتانِ بشي الألفٍ. وعلى 
القديم : تقَعان بلا عوّضٍ /۸٠١1‏ أ] لما سبق أنَّ خُلْعَ الرجعيّة على هلذا كالسّفيهة» 
وان لم تكن مَدخولاً بهاء بانّتْ بما أوقعه مَجَانَا» فلا يقحُ ما بعده. 

ولو قال : طلقدكِ واحدة مجاناًء وشتين بالألف» ففي و : أنه إِنْ كان 
بعد الدّخولٍ» وقعت الأولى 0 والثنتانٍ ؛ ثل الأ ولا يستحقٌ تمام الألف 
وإ حصل غَرَضها؛ لأنَّ ذلك إنما ون إذا زق م الاو مِنَ الطلاق في مقابلة 
المال» وهنا أَوْقَمَ بعضَ المملوك مبجاناً. 


واعلم : أن الإشكال الذي ذكره الإمامٌ يعودُ هنا؛ لأنّها لم تَوْض بالطلقتين إلا 
اكت وقد أَوْقَعَهما بألف» فوجب أن يجعل كلاماً مبتدثاً . فإذا”؟ لم يَتَصلْ به 
قبول, لَعَا 


(۱) في ( س )» والمطبوع : « بالآلف ». 

(۲) في المطبوع: ١‏ وقع ». 

(۳) في المطبوع: « مخالفة »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 8 / 104 ). 
(6) في المطبوع: ١‏ فأما إذا » بدل: « فإذا ». 


١‏ كتاب الخلع 





و » أيضاً: أنه لو قال: طلقتك ثلاثاً» واحدة بألف» وقع الثلاث» 

تلحو ع تلع الألن: ی دا شكال 

المسألةٌ الثالثةٌ: قالت: طلقني واحدة بألفٍ» فقال: أنتِ طالقٌ ثلاثاء وقع 
الغلاث» واستحق 5 الآلف NS‏ ؟ وجهان. ظاهرٌ 
النصٌ : ثانيهماء ولول الشاوف فاته كس 

ولو قال: بغني هنذا العبدَ بألف» فقال: بِعْتَكَهُ مع هلذين العبدين بألفِ» فالبيعُ 
باطلٌ على الصحيح ؛ لأنه معاوّضةٌ مََحْضّةٌ بخلاف الخُلْع فإنه كالجعالة. 

[ وقيل : يصح البيعٌ في الجميع ]. 

وقيل: يصح في العبد المسؤول خاصّة م 

ولو عاد في الجواب ذكْرَ الألف . فقال: طلقتّكِ ثلاثا بألفٍ» فهل يقمٌ الثلاث 
ع ع ۶ ۶ و ع 2 ع8 7 
بألف» أم الثلاث بثلثِ الألف, أم واحدة بِلّثِ الألف ولا يق الأخريان» أم لا يَمَعُ 
شو أصياة افيه اريعة اوجو.راميكها الأول 

وينبغي أن تطرد هلذه الأو جه فيما إذا لم يُعِدُ ذكْرَ الآلف . 

ولو قالت: طلقني واحدة بألف» فقال: أنتٍ طالقٌ طلقتين» فقياسئٌ ما تقدّم : 

أنه تقح الطلقتانٍ ويستحق الألف. وفيه احتمالٌ للإمام؛ إذ لم تحصل البينونة 
الكبرئ» فلا يستحقٌ حو شيئاً؟ لأنه خالفَ» ” 


ع 


الرابعة: قالت: طلقني بألف» فقال: طلقتكِ» أو أنتِ طالقٌ بخمس مئة» فهل 
E‏ ق ف لأنها بانَثْ بقوله : 
« طلقتك » واستحقٌ E‏ لا يقعُ طلاق ؛ للمخالفة > كما لو خالفَتْ في 5 قبُولها ؟ 
ف اوه اها الأول وبه قال ابْنْ الحَدّاد. 

ر ی 2 
الأصحٌ؛ لأنه معاوّضةٌ محضة . وقيل : يصح بِخَمْسٍ مئةٍ 


(1) في( فتح العزيز: 8 / ١ :) ٤٥۷‏ ويَلغو ). 
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و 


الخامسة: قالت: طلقنى على كذا درهماًء فطلّقها على دنانيرَء كان مبتدئاً 

زاك طلقن وتحهدة ا فان انع طالق رطا رطالا 
إن قال أردث مقابلة الأول بالألف» وقعت الأولئ بالألفٍ» ولم تقع الأخْرّيان. 

ون قال: أردث الثانية بالألف» وقعتٍ الأولئ رجعيّةٌ ويجيء في الثانية 
القولانٍ في حلم الرجعية عة فان مكيسناة» لت الاك وإلآ فاد 


وإِنْ قال ۸٠١1‏ / ب ]: أردث الثالثة» وقعتِ ا وفى الثالثة 


الخلافٌ . 

إن قال: أردثٌ مُقابلة الجديع بالألف» وقعت الأولى ثلث الألف»ء ولعْتِ 
الأخريان. 

إن لم يكنْ له ني قال البغويّ : بانّتِ بالأولئ”'' بالألفٍ؛ لأنه جوابٌ لقولهاء 


وور صاب 3 الجهدت ؛ مثل هلذا التفصيل فيما إذا ابتداً فقال: أنتٍ طالقٌ» 
وطالِقٌ» وطالقٌ بالف وليشترط فيه مطابقة القَبِوّلٍ للإيجاب . 

ولو قال في جوابها: أنتٍ طالِقٌء وطالقٌء وطالقٌ”" واحدة بألفٍء انقطع 
احتمال مقابلة الجميع بالألف» والباقي كما ذكرناة. 

هنذا إذا كانت مَدخول بهاء فان لم تَكَنْء وأراد مُقَابَلةَ غير الأولئ بالألف» 
SE EL‏ يدها 

ولو قالت له» وهو لا يملكٌ إلا طلقَةً: طلغي طَلقَعَين بالفيء فقال: طلقتّك 
طلقتين» الأولئ منهما بألفٍ» EN OEE‏ ي الألف. 

وإن قال : الثانية منهما بألف» وقعت الأولى بلا عرّضء ولَّعَتٍ الثانية . 


.) ٤٥١ / 4 المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» في المطبوع: « الأولئ‎ 6١( 

.)۲۷۲ / ٤:بذهملا(‎ )9( 

(۳) في المطبوع : « أنت طالق طالق طالق »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / ٤0٥۷‏ ). 
(6) في المطبوع: « فإذا ». 





١‏ كتاب الخلع 





وإِنْ قال: إحداهُما بألف» أو اقتصرّ على قوله: طَلَّقّْكِ طَلْقَتِينَء سُئلء فن 
قال: أردث الأولئ والثانية 0 > فعلئ ماذكرناء وإن قال: لم أنو شيئاًء ففي 
استحقاقه المال وجهان» أصحهما: نعم» لمطابقة الجواب السؤال. 


ولو أعاد ذكر المالء فقال: طلقتك طلقتين بألفٍ» فهل يستحق خمس مئة؛ 
ان لحُصولٍ البينوتة الكبرئ ؟ وجهان. أصخُهما: الثاني» وبه 


فزع: 1 طلقةء فقالّث: طَلّقني ثلاثا بألف؛ طَلْقة أحرم بها في 


الحال» وطلقتين يُقعانِ على إذا تكختني بعد زوج» أو تكونانٍ في ذمتك تنجُهما 
5 0 ر ۾ 7 
حينئذ» فطلّقها ثلاثاً» وقعتٍ الواحدة» ولعًا كلامُهما”" فى الأخرييه 9 . 


كم 


ثم النصٌٌّ في « المختصر »): أن للزوج مهرّ المثْلٍ» وللأصحاب طريقان: 
أحدّهما: هلذاء وأصخهما: على فَوْلَيْ تفريق الصفقة؛ للجَمْع بين مملوك وغيره؛ 
فإِنْ أبطلتاء فله هر ر المثل» وإن صا فلها الخاد في العوضٍ» لتبعيض 
مقصودها؛ فان فَسَحَتْء فله مَهُرُ المِئْلِء وإِن أجارّث» فهل ت حول کا أم 
بثلئ؛ عملا بالتّقسيط ؟ قولانٍ؛ كالبيع . 


001 و 
ومنهم مَنْ قطعمّ ‏ هنا بالتقسيط ؛ لأن المشترى بالفسخ يدفعٌ العقد من كا 
مع ل مادا فقي اه N N‏ 

وجدء والطلاق - هنا لا مَدفعَ له» فيبعد إلزامها بواحدة ما التزمت للثلاث . 


2 


السادسة: قالت: طلّقني نصفف طلقةٍ بألف. أو طلَّقْ نضفي» أو يدِيء أو 


رجلي بألفٍ» فأجايها ذلك أو قال افد طلفتك ف طلفق را ا 
بألف» E‏ > فلا يخفئ أنَّ الطلاق يقح مُا وكذا لو كان ذلك بلفظ الخُلم» 


)۱( في ( ظ» س ): « أو الثانية ». 

(۲) هوابوزيدالمَُوزي» محمد بن أحمد. 

)۳( في ( فتح العزيز :8 / 0 ):« كلامها». 

(5) قال الدكتور محمد الزحيلي في تعليقه على ( المهذب: 4 / 47 ): « وعلّل الخطيب الشربيني» 
فقال : لأنَ تعليق الطلاق بالتكاح» وإثباته في الذمة باطلان» ولها الخيار في العوّض لتبعيض الصفقة» 
ارت وين اا عملا CER‏ وإن فسخت» فبمهر المثل» قال الزركشيٌ : 
وليس لنا صورة تفيد البينونة الكبرئ» ولا تستحقٌ المُسَمّئْ غير هلذه ». 

(4) في المطبوع: « يجيز ٠)‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / ٤0۸‏ ). 





E‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 


وجعلناه طلاقاً. ثم الواجب في هلذه الصُورء مهرٌ المثل على الصحيح ؛ لفساد صيغة 
الا 

ولهنذا لو قال: بعتكٌ هنذا نصْف بيعة أو بعت لنصفِكَ, أو ليدِك» لم يصع 
البيع. وإذا فسدت ال تعيّنَ مهرٌ المثْلٍ» وإنما يجيءٌ الخلاف في 
الرتجوع ۲٠/۸01‏ إلى نهر لجل ويدل ا ی ا 

وحكئ الإمامٌ وجهاً واختاره: أنه يجب المُسَكّى؛ لأنّ الشرع كمَلَ ذلك 
المُبَعَضَ» فصار كتكميلها . 

الطرف الثالث: في تعليقها بزمان» وفيه مسائل: 

الأولئ: قالت: طلقني غداء ولك علي ألف» أو إن طلقتني غداً فلك عليٌ 


- 
r 


ألفٌء أو قالت: خذ هنذا الألفت على أن تطلقني غداء فأحذ لم يَصعّء ولم يرم 
الطلاق؛ لأنه سَلَعٌّ في الطلاق» والطلاق لا ينت في الذمّة. 

ثم إن طلّقها في الغدء أو قبلّه» وقح الطلاق بائنآء ل مها الالء لان إن طاق 
في الغْدِء [ فقد ] حصلّ مقصودها. وإن طلق قبله» فقد زادها؛ كما لو سألّث طلقة 
فطل ادا قلق قال + اروت الأعداء». صق تة وله اكه 4 :وف الال 
الواجب طريقانٍ. 

المذهبُ والمنصوصٌ : مَهُرْ المثل . 

والثاني: قولان. ثانيهما: المُسَمّى. وهل يرق بِينَ أن يطلّقها عالماً ببطلان 
ما جرئ» وبين تطليقها جاهلاً ببطلان ؟ 

قال القاضي حُسَينء والبَعَويُ: يفرق» ولا يَلْرَمُها شي إذا طلّقها عالماً؛ بل 
يقع رجعيّاً وضعفه الإمام» واستشهد بالخلع على على الخمرء وسائر الأعواض 
الفاسدة ؛ فإنه لا قَرْق في ثبوت المال ب بين العلم والجهل . 

إن طلّقها بعد مُضِيٌ الغيء و لأنه حالف قولّهاء فكان مبتدثئاًء فإِنْ 
ذكرَ مالا اڈ شترط في وقوعه القثُول. 

الثانية: قالت: لكَ ألف إن طلقتني في هنذا الشهر ولم تخر تطليقي عنهء أو 
قالت : خُذْ هنذا الألف على أن تطلّقني في هلذا الشهر مى شِنْتء فهو باطلٌ» وأولئ 
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بالطلانِ مِنْ مسألة العَّدِء فإِنْ طلّقها بعد الشهر كان مبتدئآء وإِنْ طلّقها في الشهرء 
وقع الطلاق بائناً. وفي المالٍ الواجب الطريقان. 

ولا ب يشترطً وقوعٌ الطلاق في المجلس» وقد ذكرنا في الباب الأولء وفي 
الطرفٍ الأولٍ من هذا الباب؛ أنها إذا قالت: متئ طَلَّفْتي فلكَ ألف يشترط التطليقٌ 
ا 

وللأصحاب طريقان» حكاهما الإمامء أحذهما: طَرْدُ قولين"“ فيهماء 
وال اى لأنَّ كلمة: « مى » ظاهرةٌ ”2 في جواز التأخير» للكن قرينة 
الو ا ا ی اع ا غات وهنا م 
فضعفت القرينة عن. مقاومة 'الصريح + وعلئ طريقة التسويق:. هي اشتراط 
المجلس» وعَدَمه» والمُسَمَّى صحيحٌ في تلك الصورةء بلا خلافٍ. 

الشالثة: قالت: طلقني بألفٍ طلاقاً يمت تحريمٌة إلى شهرء ثم أكون في نكاحكٌ 
حَلالاً لك» فطلقها كذلك» وقعَ الطلاق مُوَبَداً. وفي قَدْرٍ المالٍ الواجب الطريقان» 

وطريقةٌ القطع ‏ هنا أَظْهَدُ؛ِ لأنَّ الشرطً ‏ هنا - لا يمكنٌ الوفاء به» وفسادٌ الشرط 
يوجبٌ الجهلّ بالعرّض » فيتعيّنُ مَهْرُ المثْل . 

الرابعة: علق طلاتّها بصفق» وذ هوف قال :تمتك إا جا انب 
غدٌّء أو رأسُ الشهرء أو دَخَلْت الدارّ على أللفبء فقبلّتء أو سألتّة» فقالث: علَّقْ 
طلاقي برأس A E‏ اميتي رقا الاق د 
وجود المعلّق عليه على مُقتضّئ #التعليق» دقيل : لا ية يقعُ؛ لأنّ المعاوّضّة لا تقل 
التعليقٌّ» ٠‏ فيمتنع ثبوث المال. وإذا لم يش د 0 لارتباطه» فان قلنا 
بالصحيح» اڈ شترطً القبول على الاتصالء قال القََالُ ويم آنا قدو ين الفنول 
وعد ا مرو زلا 


ثم الواجبٌ المسَمّى أم مهرٌ المثلٍ ؟ وجهان. وقيل : قولان» أصخهما عند 
هرر ا م الحلاو نيه إن قالت: إذا جاء رس الشهر وطلَقْتي » 


)۱( في المطبوع : « القولين ». 
(۲) في المطبوع : « ظاهر »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸/ 45١‏ ). 
(۳) في المطبوع: « على »بدون« الواو ). 
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وقيل: إن ابتداً الزوج بالتعليق» وا بون اتات بالسؤال» كمه 

وإذا أثبثنا المُسَمَّء فمتئ يجبٌء ويلرّمٌ تسليمة ؟ فيه أوججة 

أصځها: في الحالٍ» واختاره ابْنُ الصّبَاغ ؛ ؛ لأنَّ الأعواض المُطَلَقَة يلرم تسليمها 
في الحالٍء والمُعَوض تأخّر بالتراضي . فإن 00 بأنْ فارقّها قبل 
وجو الجعلق عليه لزم رذ العوض» كما لو تعذَّر تسليمٌ المُسْآً 

والثاني: يجبُ في الحالٍ» GT E‏ 
لتأخُر المُعَوض . 

والثالتُ: لا يجب إلا عند البينوق» ولا شاك أنه لا رجوع لها قبل القِولٍ ل. فأمًا 
إذا قالت: طلقني غد ولك آلف أو إن طلقتني غداء فلك ألفٌّ. وهما الصورتان 
السابقتان في المسألة الأولى؛ فلها الرجوع قبل التطليق؛ أن التحراب نه يحض 
وما يستحفَةٌ الزوجٌ هناك يستحفّه عند التطليق . 

"ل قار ات ولي عد N‏ 

الأولى: يصمح الخُلمُ [ مِنَ الزوج ] مع الأجنبي» ويلزمٌ الأجنبي المال» هنذا إذا 


قلنا: الخُلمٌ طلاق. قال الأصحابٌ: فإن قلنا: : هو فسحٌء لم يصحّ؛ لأن الزوج 
لا ينفرةٌ به بلا سبب» ولا يجيءٌ هنذا الخلاف إذا سأله الأجنبيُ الطلاق فأجابه؛ لأ 


الفرقة قةَ الحاصلة عند استعمال الطلاق طلاقٌ بلا خلافي. 


الثانية: الخْلَعُ مع الأجنبيئ» كهو ا والأحكام وو 
من جانب الزوج معاوضة فيها معت التعليق» ومِنْ جانب الأجنبئّ معاوضة فيها 
لين جال فلو قال لأحنين*" :ظلقت امراتىي» هبك عن طف رجن 
ولا مال. ۰ ۰ 

ولو قال الأجنبيع: طلّقهاء وعليَ ألفُء أو لكَ ألفُ» فطلّقء وقع بائناء ولزمه 
الغال. 


)0( قوله: « كهو »» ضعيف في الصناعة . انظر: ( النجم الوهاج: ۷ / E‏ 4/ 50# ). 
(۲) في المطبوع: ‏ ثبوت »2 تحريف 
(۳) في المطبوع: « الأجنبي »» خطأ 
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ولو اختلعها عبدٌ» كان المالٌ فى ذمته» كما لو اختلعث أمةٌ نفسّها . 

ولو اختلعها سفية» وقعَ رجعيّاً كما لو اختلعث سفيهة نفسّها. 

الثالثةٌ: لو وَكَلَتِ الزوجةٌ مَنْ يخْلّعُها [257/ أ]ء فله أن يختلعها استقلالاً» 
وبالوكالة . فإن صرّح بالاستقلالٍ» فذاكء وإنْ صرّح بالوكالة؛ فالزمج يطالتث الزوجة 
بالمال» وإن لم صرح ونوئ الوكالةء فَالحُلْمُ لهاء للكن تتعلّق به الشيهدة) 
فيطالبٌ» ثم يرجع عليها. 

وان لم صرح › وا ها اض فَالخُلَعُ لها؛ ل منفعتّة لهاء بخلاف 
نظيرو من الوكالة فى الشراء. 

و أنْ کا الأجنبي الزوجة؛ لتختلع عنه. وخيطل ن الروحة نين أن 
تختلع استقلالاً» أو بالوكالة. 

وقول الزوجة لأجنبيّ: سَلْ رَؤجي تطليقي على ألفء توكيلٌ» سواء قالت: 

وقول الأجنبئّ لها: سَلِي زوجك يُطلّقك على كذاء إِنْ لم يَقْلْ: علئّ» فليس 
بتوكيل . فلو اختلعّث» فالمالٌ عليها . 

وإِنْ قال: عليئّ» كان توكيادً . فإنْ أضافت إليه أو نَوَنٌُْء فالمالٌ على الأجنبت . 

وقول الأجنبئ للأجنبيئ: سل فلانا يُطَلّقَ زوجتّه على ألفء كقولِه للزوجة» 
فيفرّق بين قوله : عليّ» وعدمه. 

ولو اختلعَ الأجنبيئ؛ وأضاف إليها مُصَرّحاً بالوكالة» ثم بان كذبّة» لم تطلق؛ 
«للاشراوط بلحل تراه لزاوع في EE a‏ 

فَوْعٌ: : قال لرجلٍ : بغ عبدك لفلان بکذا» وعليّ آلف فباعه» لم يستحقٌّ على 
ا وى » قال ''' القاضي أبو الطب . 

وقال الدَارَكيئٌ : يحتملٌ أن يستحقٌ الآلف» كالتماس الطلاق والعِثتٍ . 


() في( ظ )» والمطبوع: ١‏ قال »» المثبت هو الصواب. انظر: ( فتح العزيز: 8 / 457 ). 
(۳) في كتابه: « المجرّد ». انظر: ( فتح العزيز: 4 / 157 ). 
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ولو[ قال ]: بِعْةُ عَبْدَكَ7'' بألف في مالي» لم يستحقٌّ علئ القائل شيئاً. 

الرابعة: 0 ا في اختلاعها كالأجنبيٌ» فإنٍ اختلعَ بمال نفسهء فذاكء 
صغيرةً ة كانت» أو بالغةً» وإن اختلعَ بمالهاء وصَرّح بالنيابة» أو الولاية» لم يقع 
الطلاقٌ» كما لز بان كت مدعي الوكالة في العم 

وإِنٍ اختلعَ بمالها مُصَرّحاً بالاستقلال» فهو كالاختلاع بمغصوبٍ» فيقعٌ الطلاق 

بمهر المثل على الأظهرء ويِبَدَلٍ المُسَمّئ في قول . 

ون اختلع بعبدٍء أو غيروء وذكرٌ أنه مِنْ مالهاء ولم يتعرّض لنيابق 
ولا استقلاليء وقح الطلاق رجعيا كمخْالَعَةٍ السفيهة؛ صغيرةٌ كانتِ الزوجةٌ أمْ كبيرة 
کرام نا. 

وكذا لو قالَ للأجنيت: خالغها على عبدها هلذاء أو صَدَاقِهاء وذكرا”" فى 
تشبيهه بالسفيهة؛ ل آد شرل لك بوعل O‏ وللكن هلذا ينتقضيُ 
بالمغصوب» ولهلذا خرّج القاضي حسّين هنا - وجهاً؛ أنه يقعٌ م الطلاق بائناء 
ا الواجب . والمذمّبُ: القَرْق؛ لأنَّ الأجنبيَ متبرّعٌ بما 

لَه لا يحصلٌ له فائدةٌ» فإذا“ أضاف إلى 0 فقد صرح بترك التبرُع ؛ بخلافٍ 
eT‏ 

وين البغويّ على هنذا القَرْق؛ أنه لو قال الأجنبي: طلّقها على هلذ 
المغصوب» أو على هنذا الخمر*» او عن ين ريل وان مطل نرقم امد انا 
رجعيّاً ولا مالّء بخلاف ما إذا التمسّتٍ المرأة هنكذا. 


ولو اختلعَ الأبُ» أو الأجنبي بعبدهاء ولم يذكُرْ أنه مِنْ مالهاء فن لم يعلم 
الزوج كوتة عَبْدَها؛ فكالمخصوبء فيقمُ بمهرٍ المثْلٍ على الأظهرء وإِنْ علم» 


ع 


فالأصَحٌ أنه كالذي لم يَعْلمْ . وقيل : المعلوم كالمذكور» فيقعٌ رجعيا. 


.) 415 / 8 في المطبوع: « عندك »» تصحيف. المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ )١( 
. ولو‎ ١ في( س )» والمطبوع:‎ )۲( 

(۳) في( فتح العزيز: 8 / 454 ): ١‏ وذكر ». 

() في المطبوع: « إذا». 

(5) 2 في( ظ ): ١‏ وهلذا الخمر »بدل: « أوعلئ هنذا الخمر ». 


اهکناب الخلع BEE‏ 


هلذا كله إذا اخعلع الأبُ بغيرٍ صَدَاقها؛ اعم أو على أنَّ ا 0 
من ] صَدَاقهاء أو قال : ا وأنتَ برياة من ۾ صَداقهاء أو علئ أنك بريءٌ م 
مائو فالمنصوصض أنه 0 يقع الطلاق رجحياً e‏ عن صَدَاقِهاء و لا شيءَ 

وحكئ الإمامُ» وغيرُه تخريجَةُ على عَفْوِ الأب عن صَدَاقِ الصغيرق» وإ 
جَوزناه» صح الخُلْمُ» وإ فالصحيح وقوعْةُ رجعيّاء كما نص عليه؛ كاختلاع 
السفيهة. 

وقيل : لا ية يقعُ الطلاق أصلاً» الوكين الكاذب . وإذا صكّحنا عَفْوَ الوليّ» 

ANE E yT 


ولو اختلعها ”“ بالبراءة عن صَدَاقهاء وضمِنَ له الدَرَك"» فالذي أطلقةُ 
غ - ع 5 

الجمهوز من العراقيّين» وغيرهم؛ أنه لا يبرأ» ويقعٌ الطلاق بائناً؛ لأنه التزمَ المالّ في 
نفسه» فأشْبة الاختلاع بمغصوب. فعلئ هلذا: هل الواجبُ عليه مَهْرُ المثْلٍء أم بَدَلُ 
الصَّدَاق ؟ فيه القولان المعروفان. أظهرهما: الأول. 

وهلكذا الحكمٌ فيما لو قال الأبُ أو الأجنبيئ: طلّقها على عبدها هنذاء 
وعليَ ضمانة . فعلئ الأظهر: يلزمه”” مه المثل . 

وعلئ الثاني : فيه "العنك: والذي قدّمناة؛ أنه ا شيءء هو فيما إذا لم 
يتلفط بالفمان: 


ذا 


وحكئ الإمام؛ أنه لآ لخدا الضماق6 ويقع 2 الطلاق رجعيّاً. كما لو قال: 
ا بريء من الصّدَاق . ووجهاً أنه إن قال : ا وأنا ضَامِنٌ برا تلق 


(1) في المطبوع: « أن ». 

2( في المطوع: : « اختلعا ). 

(۳) الدرك: ب بفتح الراء وإسكانها . قال الجوهري: الدَّرَّكُ : التَعَةُ تقال بو سكن النتولى فى 1 الدب : 
سمي ا الدَرّك؛ لالتزامه الغرامة عند إدراك ا عين ماله ( تهذيب الأسماء و 
.CIAV [1Y‏ 

(6) في المطبوع: « إذا». 

)0( في المطبوع: « يلزم «. 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 





لعا ووقع رجعيّاً؛ إذ لا فائدة فيه . فلن قال وأنا ضامِنٌ للصّداق» إن طُولِبْت به 
ديه عنكَء وقح بائنآ؛ لأنه صرّح بالمقصودء إلا أنه التزامٌ فاسدٌء واختار الإمامٌ 
والغزالك 27 هنذا . 
و 03 

ولفظ الضمان - هنا- كَهُوَ في قوله: ألق متاعك في البحر» وعليَ ضمانة 
والمرادٌ به : الالتزامٌ دون الضمانٍ المشهور. 

ولو التمسَ الطلاق على أنه بري#» وضمِنَ الدّرَكَّء فقال الزوجٌ في جوابه: إن 
بَرِنْتْ مِنْ صَدَاقِهاء فهي طالقٌ» لم تطلق؛ لأن | لضفة المعلق عليها لم توجّد. 


كر كر كر 


(1) في المطبوع : « الإمام الغزالي »: ١‏ الواو »ساقطة من المطبوع. انظر: ( فتح العزيز: 4 / 555 ). 


رو 





فيه مسائلٌ . 

الأؤلى: قالت: حَالعْني على كذاء فأتكرٌ الزوج» مدن من 

ولو کان له روجتان» ا اياسم واحد» فقال : خالفثٌ فلانة e‏ فَقَبِلتْ 
إحداهماء فقال الزوج: ردت الأخرئا» وقالتِ القابلة” : بل أَرَدْتنيء فهو 
ال ولا فرقة. 

e 
ولا يقبلٌ قوله في سُقوط سكناها» ونفقتهاء وتحصل البينوتةٌ بقول‎ 

ولو قال : ]١ /۸٥۸1‏ خالغتك بالعوّض الذي سألْتِ» e‏ أصلّ السؤالء 
فكذلك الحكمُ. 

إن قالت: طلقتني بعدَ طول القَصْلء وقال: بل في الحال» فهي المصدَّقَةٌ في 
نى المال أيضاً. 

ولو قال : طلقتك بعد ظول القضل› د تقبلي» فلی فلي الرّجعةٌ» وقالت : بل 
طلقتني صا بسؤالي» فلا فلا رجعة لك» فالمصدّق الزوج. 


الثانية: اتفقا على الخُلّع» واختلفا في جنس العرّض» أو قَذروء أو صِمَيِهِ في 
)١(‏ في المطبوع: « القائلة ؛» تحريف. 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 





الصكَةء والتَكْسْرِء والكجلء- ولا رقة. تخالناء وخصلت اليتون وإنما أ 
اوي والقولٌ في أنه هل تَنْقَسِخ التسمية» أمْ تفسخ إن أصرًا على 
التراع» وفي كيفيّة اليمين» ومَنْ يبدأ پو ؟ علئ ما تقدمَ في البيعء والرجوع'“ بعد 
الفسخ أو الانفساخ إلى مَهْرٍ مدل" كتحالّفهما في الصَّدَاقٍ . 

وقبل : يرجع مُ بأقلّ الأمرّين مِنْ مه المثلٍ» وما اذّعاه. 

وقيل : بأكثر الأمرّين من مَهْرِ المِثْلٍ والمُسَمّى الذي ادَعَنْهُ والصحيحٌ: الأولٌ. 

ولو أقام كن واحدٍ بينةً بدعوا» فهل تتساقطانء أم يُقْرَعٌ ؟ قولانء حكاهما 
الحَنَاطئ . وعلئ التقديرين: هل يحلف ؟ وجهان. 

وعن ابْنِ سُرَيْح» أنه يعمل بأكثر البيتَتين . 

قلث: الأظهرء أنهما يسقطانء ولا ترجيح بالكثرة. وآلله أعلم . 

ولو خالعَ أجنبيّآ واختلقاء تحالمًا وعلئ الأجنبيّ مهرٌ المثْلٍ. 

الثالثةٌ: : سبق أنه لو خالعها على ألفي درهمء وفي البلد نقد خَالِبٌ» رل عليه 
فلو لم يَكُنْء بَطَلَّتِ التسميةٌ» ووجَبَ مَهْرُ المدْلِء فإِنْ تويا نوعا؛ فالصحيحٌ الاكتفاء 
بالنية» ولزوم ذلك النّوع . 

وقيل : تفسّدُ التسميةٌ» ويجبٌ مَهْرُ المِْلِء كنظيرو في البيع» والقَرْقَ أنه يحتمل 
هنا ما لا يحتمل في البيع . 

ولل : خالعدّكِ على ألفبٍ» ولم يذكُرْ جنساء فالصحيح أنه كإبهام التّوع» فإن 
ّيا جنسآء تعيّنَ. وقيل : يتعيّنُ - هنا - مَهْرُ المثْل؛ لكثرة الاختلافٍ في الأجناس . 

ولو قال: خالعيّكِ على آلف شيءء فقبلَّث» ونَرّيا شيئا مَُبّاًء قال القاضي 
حسّين: التسمية فاسدة؛ لشدَّةٍ الإجمالٍ» فيرجعٌ إلى مهر المثل» ويمكنٌ أن ينازِعَةٌ 


وو 


غيره. 


ثم قال الشيحٌ أبو محمد: إنما يد التعيينُ بالنية إذا تواطا قبل العقدٍ على 


.» في المطبوع: « وفي الرجوع » بدل: « والرجوع‎ 41١ 
كلمة: « المثل »» ساقطة من المطبوع.‎ 5 


6١‏ كتاب الخلع 





ال زو منت 


ما يقصدانه» ولآ للعوافق لا وطاق ولم يعتير آخرون ذلك؛ بل اعتبروا مجرّد 
التوافق . 


قلتُ: هنذا الثاني» هو الأصّحُ. وقول الشيخ أبي محمد هنا ضعيفٌ 
وألله أعلم. 

فإذا عرفت هلذه المقدمةء فلو تاا بالف در وك فقال الزوج: أردنا 
بالدراهم: التُقَرَةَ ‏ فقالت: بل أرذنا بها: الفْلوسَ ولد . أو: على ألفء. فقال: 
أرذنا الدنانيرء أو الدراهمء الك داري فالصحيحٌ أنهما يتحالمان. 
وقيل: يجب يجب مَهْرٌ المثلٍ بلا تحاف . 


ع ع اس ل تهه رس 32 0 0 7 ع 
فلو تواقّقا على أنه أراد التُّقْرَهّ وادّعت أنها أرادت الفلوس وقال: بل[ أردت ] 
لتّقْرَةَ أيضاء حصلت البينوئّة؛ لانتظام الصيغة ومؤاخذة له"» وتُصَدّقُ هي 
بيني ف ا فلا شيءَ عليها؛ نها شت ا لمر وف 


حرا ا 


ع ع و ع ع وه مه ا 
ولي كواققا" أنينا' أرادك"العلرمرة أ قال کو آنا رو التقرة و 
للمُخَالَمَةَ فقالت: بل أردت الفلوس أيضاًء رحاب مات يي لامر 
لاتفاق اللفظين. وهل للزوج مه ر المثل ؟ وجهانِ» قال القاضي بحس َعَم ؛ 
للبينونة ظاهراً والذي اختاره الغزاليٌ : لا؛ لإنكاره البينونة وعوّضها. 
قلتُ: هنذا الثاني هو الأصَّعُء واختارَةٌ أيضاً الإمامٌ. قال الإمامٌ: فن قيل: لو 
د نيا هد ذللة في اتفاق النيقء قلنا: إذ ذاكَ يطالبها بِالمُسَمّى المعيّنِء لا بمهر 
المثل. والله أعلم. 


وفي معت هلذه الصورة ما إذا اتفقا على أنه أرادَ الدراهم» وزعم أنَّها أرادتِ 


)00 هي الدراهم من الفضّة الخالصة» المسكوكة المضروية . انظر: ( نهاية المطلب: ۱۳ / 80/9 ). 

(۲) الفلوس : كل ما يتخذه النامنٌ ثمناً من سائر المعادن» عدا الذهب والفضة. انظر لزاماً: ( الموسوعة 
الفقهية: ۲٠٤ /۳١‏ )» و( المعجم الاقتصادي الإسلامي ص : 577 ٠٤٠١‏ ) . 

(۳) في المطبوع: ١‏ لها ». 

(4) 2 في( فتح العزيز: 8 / ٠‏ ): « ينيّتها ٩‏ . 

.» الدراهم » بدل: « الفلوس‎ ١ :) ٤١١ / 8 في ( فتح العزيز:‎ )٥( 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 


الفلوس» ولا فرق فقالت: أردت الدراهمَ وبنْثث» افق عناضلة : ويعود الوجهان 
و 2 ا ے ° 
في ثبوت شيءٍ للزوج» وبالثبوتٍ قطع البغويّ» وقال: لا تحصل القُرْقَةٌ باطناً إن كان 
صادقاً. 
ولو قال: أردت التُقْرَةَ ولم يتعوّض لجانبهاء وقالت: أردت الفلوس ولم 
تتعكض لجانبه » حصلت الفُرْقَةٌ. 
ثم عن القاضي [ حسّين ] ''' أنهما يتحالّفان. 
وفي ١‏ البسيط »: أن الوجة وجوبُ مَهْرٍ المثل؛ لأنه لا يدعي عليها مُعَيّناً حنّى 
قلثُ: الأصَحُ» وجوبٌ مَهّر المئل بلا تحالّف. وقد نقل الإمامُ الاتفاق عليه 
وجعلَ مخالفة القاضي في التحالّفٍِ في غير هلذه الصورة. وآلله أعلم . 


عمو 


ولو قال أَحَد المتخالعَيْن: أطلقّنا الدراهم . وقال الآحَرُ: عَيْنَا نوعاء تَحَالَعًا. 


الرابعة: قالت: سألتّك ثلاث تطليقاتٍ بألف» فَأَجَبْتيء فقال: بل سألْتٍ 
واحدة بألف» فأجبتك» فالألفٌ مته متفقٌّ عليه» لكنٍ اختلفا ا فیتحالَمَانِ» 
فإذا تحالقاء فعليها مَهْرُ الل . والقولٌ في عدد الطلاق الواقع قول بيمينه. 


قال الحَنَاطِئُ: ولو أقامَ كَل واحدٍ بينةَ على قوله؛ فن اتفقّ تاريخ البيتَتَينَ» 
تحالفاء و لايق ارتا دة 

ولو قال: طلَقْدُكِ وحدَك بألف» فقالت: بل للف ود تحالفاء وعليها 
مَهْرُ المثل . 

ولو قالت: سألتّكَ واحدة بألف» فَأَجَبْتتى فقال: بل طلقتكِ ثلاثاً بألفٍ. وقعَ 
الثلاثٌ» ووج الألف فلا معنين لهاذا الاختلاف. 


عع 


ولو قالت: سألتُكَ ثلاثاً بألف» فطلقتني طَلْمَةَ فلكَ الثلتُء فقال: لذن 
فلي الألفٌ. فن لم يَطْلٍ المَضْلُ» طَلّْقَتْ ثلاث ولزمها الألفُ» ون طال ولم يمكن 
كوا طَلْقَتْ ثلاثاً بإقرارو» وتحالقًا للعوّض» وعليها م مَهْرُ المثلٍ» هلكذا نص 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. 





١‏ كتاب الخلع 


5 وي )0( 
عليه في رواية الربيع ''؛ وفيما نقله أبو بكر الفارسِي في ١‏ غيون المسائل ». 
واختلف الأصحابٌ؛ فأحذث طائفة بالنصٌّ» وقال البغوئ: يتحالفان» وله مهر 


المثْلٍ» ولم يفرق بين طول الفَضصْلٍ وعَدَمِهِ. 


قال آخرون: لئس مُشْكِلٌ في حالتي الاتصالٍ والانفصالٍ. قال الإمامٌ: ينبغي 
أن يقال في حالة الاتصال: إن قالَ الزوج: ما طك من قي همه / 11ء وال 
أطلّقكِ ثلاثا على ألفي» نقح الثلاث» ويجبُ الألفث؛ لأنّ الوقت وقث الجواب . . وان 
قال : طلَقتك مِنْ قبل ثلاث تَعَذْرَ جَعْلٌ هلذا إنشاءً ؛ ا فيقعٌ الثلاث 
بإقرارو» [ ولا يازمها إلا ثلث الألف» كما لو قال: إِنْ رَدَدْتَ أغبدي الثلاثةء فلك 
الألفُ فقال : : ردذتهم» وقال: ما ردد او 


ا 


وأمَا في حال الانفصالٍ» فيحكمٌ بوقوع الثلاثِ بإقراره ] وعليها ثلث الألفٍ. 
ولا معتئ للتحالّف؛ لأنَّ التحالّف عند الآختلافٍ في صفة العقد أو العوّض»› 
وهما ‏ هنا - متفقانِ على أنَّ المسؤول ثلاتٌ» وأنَّ العوض ألفُ» وللزوج أن يحلقّها 
على في العلم أنه ما طلّقها ثلاثً» وهلذا صحيحٌ» وليتأوَلٍ النّصَ عليه بحسّب 
الإمكان: 


فرغ قال الحَنَّاطِيُ: قالت: طَلَّفتي ثلاثاً بألف» فقال: بل طلقتك واحدة 
بألقين» وأقامَ كل واحدٍ بِيّنةَ بقوله» واا أنه لم يطلَّق إلآّ ا تحالفاء وله مهر 
ال 

الخامسة: تَخَالعَا بألف» فطالبها به» فقالت: ضمتهُ زيدء لم ينفغها هذا 
الجوابٌ؛ لأنَّ الضمانَ لا يقطمٌ الطلب عنهاء وكذا لو قالت: قبلث الخُلْمَ على أنْ 
يزنَ زيدٌ عني الألف» وهي في الصورتين مُقَرَةٌ بالألف . 

ولو الت قبلث الخُلْعَ بالف لي في ذم زيد ففيه خلافٌ مبنيٌ على بيع 
الدَيْنِء حال ا ار 


أصخها"": التحالّفُ؛ بناء على صحة بيع الذّين . 


(1) الربيع : هوابن سليمان المرادي. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ٤٥۷ / ١‏ ). 
(۲) في المطبوع: ١‏ أصخُهما ». 
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والثاني: ب 2 يجبُ مَهْرُ الل بلا تحاف ؛ بناءً على منعه. 

والتالث: ألمي بيمينها. 

والرابعٌ: هو بيميندء نقلهما المتوّلي؛ بناء على منعهء وهما الوجهانِ في 
0 

فَرْعٌ: قال: خالعْتُكِء فقالت: اختلعَني أجَتَبِنَ لنفيه بمالوء بانّتْ باعترافى» 
ولا شيءَ عليهاء ولا على الأجنبيّ . 

ولو قالت: اختلغث بوكالة زيدٍ» ا فهل يتحالقان» أم تَصَدَقَ هي» 
مه" ؟ أوجه» أصححه'" : الأول 

ولو قالت: لم أُضِفْء وللكن نويث الاختلاع لزيد؛ فإِنْ قلنا: تتوجّةٌ المطالبةٌ 
على الوكيل» لم ينقطغ طلبُ الزوج بقولهاء وكذا لو أنكرَ صل الوكالة. وإِنْ قلنا: 
لا يطالب» فهل يَتحالفان» أم تُصَدَّقّ هي» أمْ هُرَ ؟ فيه الأوجُة. 

الاد ةة اقا بألف» وات ونيا زوه ١‏ غر ل ر ف 
المتخالعان» فقال الزوج: ب لعن > فعليك المال» وقالت: بل سبق الإرضاعء 
فانفسخ النكاح» والخْلعٌ لغ نْظِرَ 

إن اتفقا على جَرَيان ن الروضاع في يوم" الجمعة مثا وادّعئ تقدّمَ الخُلّع 
وَادَّعَتْ تخر فالقول فول بيمينها » وإن اقا على جَرَيان الخُلْع م RAE‏ 
وادَّعل 2 الإرضاع. وَادَّعَتْ قد فالقولٌ قولةٌ بیمینه؛ لأ الأصلَ استمرارٌ 
النكاح» ولان اشتغالهما الخُلْع يدل ظاهراً على بقاء التُكاح» كما لو تخالّعاء ثم 
اذَّعَتْ أنه طلقها قبل الخُلع ثلاثاً» أو اعت إقرارَة بفساد د النكاح» فأنكرَ؛ فإنه ا 
بيمينه » وتستمؤ صحةٌ الخُلْع . 

السابعة: تَخَالّعا ثم قال هو: كنت مُكْرَهَةَ فلي الرجعة» فأنكرّت الإكراق لم 
يُقبَلُ قول فى الظاهرء وعليه رَدٌ المال؛ لاعترافه. 


. في المطبوع زيادة: « فيه‎ 641١( 
0 في المطبوع : » أصحهما‎ (Y) 
.» في المطبوع: « جريان الإرضاع يوم‎ 2 


١‏ كتاب الخلع 


د ا و د0 ن] سحن ولزمَها الال فلو 
أقامَتْ ٫‏ نة بيّنة بالاإكراوء لز ا د المالٍ» ولا رجعة» لاعترافه بالبينونة» فلو لم صرح 
بالإتكار» أو سكت أو كانت الخصومة مع وكيلهء فله الوَجْعَةٌء إذا”" أقامتِ 


يه 
| ع 





فَصلٌ: في مسائِلَ مَنُْورَةٍ تتعلّقٌ بِالخُلُع 


ليس له خلّعٌ زوجة ولده الطّفْلِ وَالخُلْعُ على غير الصَّدَاقٍ قبل قبضه فق ل يسقظط 
حقيا ف وبعدَ قبضه وقبلَ الدخولٍ لا يُسْقِط حقّ الزوج من نصفه عندنا. 


ولو خالعَ حاملاً بنفقة عدّتهاء انث ب بمهر المثل. 
وفي « قَتَاوئ القَمّالٍ »: لو خَالعَها بمهرها بعد أن أبرأَنُهُ منه» فإِنْ جهلتٍ 
الحالَ» فهل يلرَّمُها مَهْرُ المِئْلٍ أم بَدَلُ المُسَمَ ؟ فيه القولان. وإِنْ علمّث نظر : 
8 ا 5 0 و 
إن جرئ لفظ”" الطلاق» كقوله: طلقَتَكِ على صَدَاقِكِء فهل يقعٌ بائناً» ويعود 
5 1 < 2 # مي 05 5 5 وگ“ 7 N‏ 
الخلافٌ فيما يلرَّمُهاء ام يق رجعيا ؟ وجهان. وإن جرئ لفظ*' الخلع» فإن أوجَئنا 
المال في لفظ الطلاق» فهنا أؤلى» وإلآً فوجهان؛ بناءً على أن لفظ الخلع هل يقتضي 
ثبوت مالٍ ؟ 
وفيا وو ا لين اما لها فى ب وعلئ ألفٍ 
آخَرَ في ذمتهاء وعلئ أنْ 5: تنفقَ”* علئ ولدو كُلَّ يوم كذا إلى مدة كذاء فهو فاسدٌ؛ 
لشؤط الإنفاق» وتبيِنُ بمهر المثل . 
وأنةٌ لو خالعها بألف» و[ على ] حَضانة ولدو الصغير سنة» فتزكّجّت في أثناء 
5 هه ع 6 53 8 
السنة» لم يكن للزوج انتزاع الول منها بتزوٌّجها؛ لأن الإجارة عقد لازم . 
وأنها لو قالّث: إن طلقتنى أبرأتكَ عن الصّداقء أو فأنتَ بريءَ منهء فطلَّقٌَء 


.2© في( ظءس):١ وسكت‎ )1١( 

زفق في المطبوع : » إِذ «. 

2 في المطبوع: « بلفظ ). 

.» في المطبوع: « بلفظ‎ )٤( 

(5) في المطبوع: « ينفق »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / ٤١١‏ ). 
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لا ا ن اط ويلرّمُها مَهْرُ المثْل؛ لأنه لم يطلّق مَجّاناً. 

فلو قالت: أبرأتكَ عن صَدَاقي» فطلقني» برئّ الزوجٌ» وله الخيارُ؛ إن شاء 
طلَقَ» وإن شاءَ لم يُطلق . 

وفي « فتاوئ البَغويٌ »: لو خالعها على ثوب هَرَوِيّء وقبلث» ثم أعطتة 
مَرْوِيَآً فرضيّةُ» وأراد إمساكة؛ ينظر: 

إن كان وة بالات المحعرة عل عراز أخن الريب الأبيض عن 
الأسود؛ إن جَوَرْنا فكذا مُناء وإلاّ فلا يجو الإمساك هنا بلا مُعَاقَدةٍ. فان تعاقداء 
فقالّث: جعلتهُ بدلا عمًا عَلَىَّ» وقَبِلَهُ الزوج» بني على أنَّ الصداق مضمونٌ ضمانَ 
اليد» أم العقد ؟ إن قلنا بالأول» جازٌ» أو بالثانى» فقولان» کالاستبدال عن الثّمن 
فى الذمة. 

إن لم يَصفَةُ فالواجت 3 ب مَهْرُ المثْلٍ» قاذ وراك رل اة 

وأنها لو قالت: اختلغث نفسي بالصّداقٍ الذي في ذمتك» وأنكرَه وَحَلفء 

فلا رجوع لها عليه بالصَّدَاقَ 


ولو كان له علئ رجل دَيْنٌّء فقال: اشتريت منك دارَّك به وقشتة ة وأنكرَ 
الرجلٌ» يجورٌ له المطالبةٌ بالدّين» والفَرْق أنَّ الحُلْمَ يقتضي اليأمَ مِنّ الصداق» 
RA‏ لأنَّ ذمة الزوج إذا برت منه لا بيتصوّ 3 اشتغالهنا به .وف صورة 
البيع لا يحصلٌ اليأسنٌ عن الدّيْن؛ لاحتمالٍ تلف الدار قبل القبض» أو خُروجها 


مسح أو ردّها بعيب. 


5 


وأَنَّ الزوج لو قال: خالعتّك. وأنكرث» وحَلَفَتْء ثم وطئهاء فعليه الح في 
الظاهرء ولا حَدَّ عليها؛ لأنها تزعمٌ أنها 601 / أ] في نكاحه. وأمًا الباطن؛ فإن 
مق كات لان وين را تكو طا طاهرا راطا فعانية 
الحد: 

وأنها لو قالت: اختلغث بثلاث طلقات على ما لي عليك من الحقء فقال : 
خالخّك بِطلْقَة وَقَمَتْ طلقة بمهر المِئْلِء ويحتمل أن يجب ثلث مَهْرٍ المثل. 


. كان »» ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 
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فَصْلٌ لابن الحَدّادِ: قال: أنتِ طالقٌ اثتتين» إحداهُما بألف» فالمقابلة9© 
بالألف لا تق إلا يقبُولها. وفي الأخرئ وجهانٍ. 

أحدُهماء وبه قال ابن الحَدَاد: لا َع إل بلول #الأن فلن ان اون 
ولأنها تابعةٌ للأخرئ . 

وأصخهما عند الشيخ أبي علي : تقحٌ بلا قبول؛ ؛ لخلرُها عن العرّضٍ» ولأنه لو 
قال : أنت طالقٌ طلقتين» إحداهما بألفٍ» والأخر بغير شيءٍ» وقعتٍ الواحدة 
بلا قبول» فكذا هلذا. 

قال الإمامٌ: ولا يبعدٌ طرْدُ الوجهّين هناء فإِنْ قلنا بالأولٍ» فإذا قبلّث» وقعتٍ 
الطَلْقَانِ ولزمّها الألفُ. وهل الألفُ في مُقابلة إحداهُما فَقَظْء أَمْ في مُقابلتهما معا 
0 07 

الثاني: أنه لو اختصل المال بإحداهماء لما توقّفت الأخرئ على القبول» 
ولا قرنت طلقتان بائنة ورجعيّة» وذلك بعيدٌ. 

وإن قلنا بالوجه الثاني» فإِنْ كانت غير مدخولٍ بهاء وقعتٍ الواحدةٌ عند تمام 
لفظء وباتث» فلا تفع الأخرئ» ون(" قبلت. 

وإن كانت مدخولاً بهاء فالواقعةٌ رجعيّةٌء فإذا قَبِلَتْء فهو مخالعةٌ وفيها 
القولان. فإن جوَرْناهاء وقعتٍ الثانية بالألف. وإلاّء ففيه احتمالانٍ للشيخ 

أحدُهما: لا يقعٌ الطلاق؛ لأنه إنما أوقة”" بشَرطٍ قَبُولهاء وإذا لم يلزم المال» 
فلا معتى للقبول. 

وأصخهما: يقعٌ» وإِنْ لم يلرم المال» كمخالعة““ المحجور عليها. وبال 
التوفيقٌ . ١‏ 

كه كم م 


.) ٤۷۷ / 8 فالقابلة »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ١ :) في ( ظ‎ )١( 
في المطبوع: « ولو).‎ )۲( 

(۳) في المطبوع: ١‏ وقع ». 

() في المطبوع: « بمخالعة . 


سام سل ووم م سوا درم باه جردو چیو ا 





فيه ستةٌ أبواب : 

الأول: في الطلاق السّنّيَ والبدَعئٌ» وغيرهماء وفيه طرفان: 

الأول: في بيان اليدعئ والسّنيٌ . 

لم يزلٍ العلماءء قديماً وحديثاًء يصفون الطلاق بِالبِدْعَةَ والسُّئَّوَ وفي معناهما 
اصطلاحان: 

أحدهما: السّن: ما لا يحرم إيقاعة» والبذعيٌ : ما يحرم . وعلئ هلذا: 
فلا قسمَ سواهما. 

والثاني: وهو المُتداول؛ أنَّ السنّي طلاق مدخولٍ بها ليست بحاملٍ» 
ولااصغيرة» ولا ايسَمَ. والبذعيّ : طلاق مدخولٍ بها في حَيضٍ أو نفاس» أو طهر 


. الطلاق: هو في اللغة : حل القيد والإطلاق» يقال : ناقة طالق؛ أي: مُرسلة ترعئ حيث شاءت‎ )١( 
وفي الشرع : تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فينقطع النكاح به سوا ا‎ 
باستعماله» يقال: طلقت المرأة بف بفتح اللام علئ الأصح - ويجوز ضمها - تطلقٌ بالضمٌ فيهما فهي‎ 
. طالق وطالقة‎ 

قال الأعشئ [ الطويل ]: 

أجارتنا بيني فإنك طالقه كناك أمور الناس غاد وطارقه 

والمشهور الفصيح : حذفٌ الهاءء وهو المستعمل في الحديث والفقه وغيرهما. انظر : ( تهذيب 
٤‏ / 200-554 )ء و( الموسوعةالفقهية: 9 / ١‏ ). 
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ثم ذكر الأصحابٌ؛ لتر الات : واجتٌ» ومستحبٌ» ومكروة. 
فالواجبٌ في حق المولي» إذا مضت المدةء يمر ۶ اَن يفي › أو طا وعند الشقاق 
إذا رأئ الحَكَمانٍ التفريق» وجب 


وما المستحتٌ» فهو إذا كان يقصِرٌ يقصّرٌ في < حَقها؛ لن + أو غير أو #الشاغية 


وأا المكروةٌ» فهو الطلاق عند سّلامةر [80/ ب ] الحالٍ. 


ىا 


واه ما المحَرَم» فلتحريمه سببان : 

أحدهما: إيقاغة في الحيض إذا كانت ممسوسة» تعتدٌ بالأقراء» وطلّقها 
بلا عرض . فن خالعَ الحائض» أو طلّقَها بعوَضٍ» فليس بحرام. 

ولو سألتٍ الطلاق» ورضِيّت به» بلا عوض في الحيض» أو اخْتَلَعَها جنب في 
الحيض» فحرامٌ على الأَصَمٌ . 

ولو طولب المُولِي بالطلاق» قَطلّقَ في الحيض» قال الإمام» والغزاليٌ» 


وغيرهما: ليس بحرام؛ لأنها طالبةٌ راضيةء وكان يمكن أن 7 حرامٌ؛ لأنه 
أخْوَجَها بالإيذاء إلى الطلب» وهوءَّ غَيْدُ مُلْجأ إلى الطلاق؛ لتمكّنه مِنَ الفيئة. 


ولو طَلَّقَ القاضي عليه» إذا قلنا به فلا شك أنه ليس بحرام في الحيض . 


والؤتاق لكيه وو e‏ “قبي ر 
مُخْتَصَرِ الجُويني »” “: أنه ليس بحرام؛ للحاجة إلى قَطع الشَّرٌ. 


فوْعٌ: إذا طلّقَ في الحيض طلاقا مُحَوّمآء استحبٌ له أَنْ يراجعهاء فإِنْ راجَعَ» 
فهل له تطليقُها في الطَّهْر التالي لتلك الحَيْضّة ؟ وجهان. أصخهما: المنعٌ» وبه قطع 


.)١١ / ٠٤ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
شرح مختصر الجويني : للموفق بن طاهر كما أسلفث مراراً.‎ )۲( 


oY‏ كتاب الطلاق 








المُتَولّي؛ لحديثِ ابن عْمَرَ رضي الله عنهما"» وكأنَّ الوجهين في أنه: هل يتأدّىٰ به 
الاستحبات بتمامه ؟ . 

فاا أصلٌ الإباحة والاستحباب؛ فينبغي أن يَحْصُلَ بلا خلافٍ؛ لاندفاع ضرَرٍ 
تطويل العِدَةٍ. 


قلثٌ: : قد صرح م الإمام» وغيزة؟ ؛ بأَنَّ الوجهين في الاستحباب . 


ام قال الجمهورٌ: حف أن لأ يظلقيا ف وقال بعضهم : لابا 
وأمّا قول الغزاليٌ في ١‏ الوسيط »: « هل يجوز أَنْ يُطَلّنَ في هنذا الطّهرْ ؟ فيه 
0 فلا ر يعت" بظاهرو. وألله أعلم . 


وهل يستحث أن يجاوِعها في ذلك الظّهر ؟ وجهان. أجدهها: : نَعَمْ؛ ليظهر 
مقصود الرجعة. وأصخُهما: الاكتفاء بإمكان الاستمتاع . 


قال الإمامُ : مو سر ول د كبا 


قلتٌ: في هلذا نظ وينبغي أن يُقالَ: تر كها مكدو 5؛؟ للحديث الصّحيح الوارد 
فيها”''» ولدفع الإيذاء. والله أعلم. 
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فوْعٌ: طلقها في الطهرء »> بُني على أن الرجعيّة 
تستأنف العِدَّة إذا طلقثء أَمْ تبني ؟ إن قلنا: تستأنف, بذعي ولا فوجهان؛ لعدم 
التطويل. 

ولو طلّقها في الحيض بذعياًء ثم طَلّقها أخرئ في تلك الحيضة أو فو خرف 
ففي كون الثانية بدعيّةَ الوجهان. 


فرْعٌ: الطلاق في التفاس بِدْعِيٌ كالحيض ؛ لأنَّ المعتى المحرّم شاملٌ . 


000 أخرجه البخاري ( 070١‏ )» ومسلم ( ۱٤١١‏ ) ولفظه : « عن ابن عمر أنه ل امرأته وهي حائضٌ في 
عهد رسول الله َل فسألَ عمرٌ بن الخطاب رسول ألله لاء عن ذلك ؟ فقال له رسول آله ڳلا: مره 
فلیراچغھاء ثم ليتركها حتئ تطهر» ثم تحيضي» ثم تطهرٌ . ثم إن شاء مسك بعد وإن شاء طلّقَ قبل أن 
مَس . . فتلكَ العِدَّةٌ التي أَمَرَ له عََّ وجل أن يُطَلَقَ لها النساء . 

(۲) في المطبوع: ١‏ فلا يعتبر ». 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب ٠٤:‏ / 1 ). 

.)١( انظر حديث ابن عمر الذي تقدم تخريجه في الحاشية رقم‎ )٤( 
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فَوْعٌ: قال : انت طالقٌ مع آخر حيضك» أو آخر جزءِ من مِنْ أجزاء حَيْضك› 
فالأصحٌ أنه نه سن ؛ لاستعقابه ابو الشروع في العدّة. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ مع آخر ججزء مِنْ الطهرء ولم يطأهاء فالمذهبُ 
والمنصوص : أنه بذعي . 

ولو قال في الصورتين بَدَلَ « مَعَ »: « في » آخر جُزء مِنْ كذاء فقال الجمهورٌ: 
« في » ک: » مَعَ » على ما تقدّم . 

وقال المتولي: ِنْ قال : في آخڃر جُزءِ م مِنَ الحيض » فبدذعئ قطعاً» أو : في آخر 
ا فسني قطعاً. 

فَوْعٌ: تعليق الطلاق 1 /۸٠١‏ أ] بالدّخولٍ» وسائر الصفات» ليس بذعي وإِنْ 
كان في الحيض؛ للكن إن وجدّتٍ الصفة في الطهرء نفد سيا ون وَجِدَتْ في 
الحيض » و ِدَعِبَا فتستحتٌ الم اة ويمكن اَن يقال : ِن وجددّت العيفة 
باختيارو» لك رطاف فى الف 

ف القَمّالٍ: َد ا التعليق بِذْعَة؛ لأنه لا يدري الحال وقت الوقوع»› 
فلعكر و" عا قد يضقعاء ولا ضرورة إليه. 

قلثٌ: قوله أولاً : ون وَجِدَتْ في الحيض قل بدعياًء معناه : يسم ۾ بذعا 
وترتبُ عليه أحكامٌ البذْعِيّ» إل أنه لا إِنْمَ فيه باتفاق الأصحاب في كل الطّرق» إل 
ما حكاه عن القَفّال وقد أطنبَ الإمامٌ في تغليط القَفَانِ في هنذا وقال: هلذا في 
حُكم الهجوم على ما اتفقّ عليه الأولونَ» فلم يُحَرْمْ أحدٌّ تعليق الطَّلاق» والله أعلم. 

ولو قال لذاتٍ الأقراءِ: أنتِ طالقٌ إن دخلت الدارَء أو إِنْ قدم فلانٌ للسبّق أو 
ا ا o‏ 
تطلقٌ؛ yT‏ ا 

وكذا لو قال: إِنْ دخلت الدارَ فأنتِ طالقٌ للبِدْعَةَء فإن دخلّث فى حال البدْعََ 
طلقث» وإِنْ دخلت في حال السُنََّ لم تطلق حى ينتهي إلى البدعة. 


0غ( في المطبوع: « فلتحترز ). 


E -كتاب الطلاق‎ ١ 


ولو قال لمَنْ لا سْنَةَ في طلاقها ولا بدعة» كغير الممسوسة: أنتِ طالقٌ إِنْ 
دخلت الدارّ» ون قدم فلان للسُنّ فصارث ذات سُئَّمْ وبدْعَةَ ثم وجد الشرط 
المعلق عليه فإِنْ وُجِدَ في حال التق طلقَتْ» وإ وج في [ حال ] البِدْعَةَ» لم 


ص 


تطلق حى ينتهي إلى حال السّنهَ. 

ولو وج الشرط قبل اَن ي يتغيرَ حالها > طلقَتْ؛ لأنه لا سنه في طلاقها . 

فَرْعٌ: إذا عل طلاقها بما يتعلّقُ باختيارهاء ففعلَيُُ مختارةً» يُحتملٌ أَنْ يقال: 
هو كما لو طلّقها بسؤالها. 

السبب الثاني: اَن يجامِعها في هر» وهي مِمّنْ تَْبَلُء ولم يظهرْ حملهاء 
فيحرمٌ طلاقُها في ذلك الطهر» واستدخالّها ماءَهُ كالوطءء وكذا وطؤُها في الدب على 


الأصحٌ. 
ولو وطئها في الحيض فَطْهْرَتْء ثم طلّقها في ذلك الطّهرء حرم على الأصحٌ ؛ 
لاحتمال العُلوق. ‏ 


وأا إذا ظهرَ بها الحملٌ» فلا يحرمٌ طلاقها بحال . 

ولو خالَعَها أو طلّقها على مال في الطهر الذي جامَعَها فيه» قبل ظهور الحَبَلٍ؛ 
لم يحرمٌ على الصحيح » كمخالعتها في الحيض . 

وقيل: يحرمٌ؛ لأنَّ التحريم هنا؛ رعاية لحقٌّ الولد» فلا يؤثَّر فيه رضاهاء 
وهناك؛ لضررها بطول العِدَّة» وتستحبٌ المراجعةً هنا كما في السبّبٍ الأول . 

ثم إن راجعها ووطتها في ؛ ا ثم حاضّث وطهرَتْء فله أن يُطَلَّهاء وان 
لم يراجغها اق لك الطيف ئم راججعهاء أو رابجعها ولم بطأهاء استحب أن 
لا يطلّقَ في الطهر الثاني 5١1‏ / ب ]» نَا تكون الرجعةٌ للطلاق. 

وحكئ الحَنَّاطِيٌ وجهاً: ا ت انحن ما وله اد ام اها با 
في طلاق الحائض . 

فْصّلٌ: : الآيسَةٌ والضيرة والتي ظهرَ حملهاء وغيرٌ المَمسَوسّةق لا بذعَةَ في 
طلاقِهن ؛ ولا ةب إذ ليس ذ فيه تطويل عِدَةٍ ولا تدم بسبب وَلَدِ. فلو كانت الحامل 
ترئ الدمء وقلنا : هو حَيض» فطلّقها فيه» لم يحرم على الصحيح . 
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وقال أبو إسحاق : يحرمٌ. 
وقد اشتهرٌ في كلام الأصحاب أنَّ الأربعَ المذكوراتِ لا سُنَهَ في طلاقِهنٌ» 
ولا بذعة» وذلك للعبارات السابقة في تفسير السني واليذعِيٌ . 


وربّما أفهم كلامهم ؛ أنهم يعنونَ بذلك أَنَّهِنَّ لا يجتمغ لهنَّ حالًا س وذعَة؛ 
بل لا يكون طلاقَهُنّ إل ناء وهدذا يستمة على تفسير السلي بالجائز» والبدعِيٌ 
بالمحرّمء و[ قد ] يغني عن التفاسير الطويلة. 

فزع: حك يعاود بن الع ووطتئهاء ثم طلّقهاء > قال ابن م الحَدّادء وغيزة : 
يكون الطلاق بدْعيَا؛ لأن العِدّة تكونٌ بعد وضع الحمل وانقضاء التّماسِ . 


ولو ت مک ا فَحَلَثْ فطَلّقها زوجُها وهي طاهرء و 
لأنها لا تَشْرَعٌعَقِبَُ في العدّةء وكذا لو لم تخبل» فشر فش َء عَتْ في عد الشبهة» فطلقهاة 
قدّمنا عِدَّة الشّبهة . 

وقيل : لا يحرمٌ؛ لأنه لم يوجَدٌ منه إضرار. 

ورجح المُتوَلي التحريم» إذا حَيِلَتْء وعَدَمَةُ إذا لم تَْبَلُ» والأصخ: التحريمُ 
ا 

فَوْعٌ: طلّقها في طهر لم يجايثها فيه» ثم راجَعهاء فله أَنْ يُطلّمَهاء وحكئ 
القاضي حُسَين وجها ضعيفاً: أنه يحرم طلاقها؛ كي لا تكو الرجعةٌ للطلاق» وهنذا 
سبب ثالث للطلاق» على هنذا الوجه. 

فرْعٌ: لا تنقسم الفسوخ إل تة وبذعَة؛ لأنها شرِعَتْء لدفع مضار نادرةق» 
فلا يليق بها تكليفٌ مراقبة الأوقات . 


قلث: ومما يتعلّق بهلذا: لو أعتقّ أ وَلَدِو أو أمَنَهُ الموطوءة في الحيض» 
کون بدعِياًء وان طال زمن الاستبراء؛ تلان مضلحة تنجيز العتقٍ أعظم ذكرة 
د77 . 
إبراهيم ا 


(1) في المطبوع: « المروزي »» تحريف . قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 14 ) في 
ترجمة ة إبراهيم المَرُوذيّ : « هو رض بضم الميم وضم الراء المشددة» وواو ساكنة» ثم ذال معجمة » 
منسوب إلى مَرُو الرٌوذ» مدينة معروفة بخراسان. . . . «. 


o۲‏ كتاب الطلاق 





ولو قسم لإحدئ زوجتيه» ثم طلّق الأخرى قبل قشمهاء أَِم» وهلذا سب سني اخ 
لتحريم الطلاق» وسبقتٍ المسألةٌ في ١‏ كتاب القَسْمٍ » . وآلله أعلم . 

فضْلٌ: لا بدعة في جمع الطلقاتٍ الثلاثِ؛ للكن الأفضل تفر ف هَن على الأفراءء 
أو الأشهر إن لم تكن ذات أَقْراءِ ؛ لتَتَمَكّنَ من الرجعة» أو التجديد إِنْ تدم فن اراد 
أن يزيد في قَْءِ على طلقة» فرق على الأيام دوقيل الفرين نا وان مركن الجن 
بذْعَةً» والصحيحٌ : المنع . 

قلث: ولو كانّث حاملاً» وأراد تطليقها ثلاثاً» فوجهان. حكاهما فى ١‏ البيان ». 

أحذهما: يطلقها في كل شهر طلقة . 

والثاني» وبه قال الشيخ أبو علي : يطلقها في الحال طَلقةٌ واج 
فإذا ۸٦۲1‏ / أ] طَهرَتْ مِنَّ النفاس» طلّقَها ثانيةًء ثم إذا طَهرَتْ مِنَّ الحيض» > طلقها 
ثالث . والله أعلم. 

الطرفٌ الثاني: في إضافة الطلاقٍ إلى السنََّ والِدْعَةَ؛ تنجيزاًء أو تعليقاً» وفيه 
مشاكل: 

الأولئ: قال لحائضء أو نُقَسَاء: أنتِ طالقٌ للبدعقء طلقَث في الحالء وَإِنْ 
فل ل ا كي کے ی ایر ولا يتوقفٌ على الاغتسال . 

ولو وطئها في آخر الحيض واستدام ١‏ حتى انقطعَ الحيض» لم تطلق ؛ لاقتران 
طهر بالجماع . وكذا لو لم يَسْتَمْ إذا قلنا بالأصحٌ : أنه إذا وطى في الحيض» ٠»‏ ثم 
طلَّقَّ في الطهر يكون بِدْعِياً. 

الثانيةٌ: قال لطاهر: أنتٍ طالقٌ للست فإِنْ لم يكن جامَعَها في ذلك الطّهرء 
طلقث في الحال» وإِنْ جامعها فيه» لم يَقَعْ حٌى تحيضّء ثم تطهْرَ. 

إن قال لها: أنتِ طالقٌ للبدْعََ؛ فلن كان جامَعَها في ذلك الطّهِرِء طلقث في 
الحالٍ» وإلاً فعند الحيض . 


(۱) أبو علي : هو السّنْجِيٌ» الحُسَين بن شعيب . 
زفق ( البيان للعمراني: (A / ٠١‏ 
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قال المتول ّي : ويحكم بوقوع الطلاق بظهور أولٍ الدم. فزن انق لودع 
وليلق» بان انها لم تطلق» ويشبة أن يجيء فيه الخلا المذكوث, فيما إذا قال: إِنَّ 
حضت فأنتٍ طالقٌ؛ أنها هل تطلقٌ برؤية الدم» أم بمضيّ يوم وليل ؟ 

ولو جامّعها قبل الحيض؛ فبتغييب الحَشَفة تطلق» فعليه اتر فون ترح عاد 
فهو كابتداء الوظة بك الطلاق) وإِنِ استدام؛ فإِنْ كان الطلاق رجا اد وإن 
کان ثلاثاً» فلا حَدَّ أيضا؛ لأنَّ أولَه مُباحٌ . 


وقيل: إِنْ كان عالماً بالتحريم» حُدَّ وهل يجبٌ المهر ؟ حُكْمُةُ حم مَنْ قال: 
إن وطتدّكِ فأنتٍ طالقٌء فَعَيّبَ الحَشَّفَةء ثم استدامٌء وقد ذكرنا هلذه الصورة في 
« كتاب الصوم »» وبنًا أن المذهب فيها؛ أنه لا مَهرَ؛ لأ النكاح تناول جميع 
الو اسم راذع رواشت قذي" أن المزس اد هماد الس نت 

فَوْعٌ: ( اللامُ ) في قوله: أنتِ طالق للسنّة» أو للبذعق تَحْمَلُ على التوقيت» 
فلا تطلق إل في حال السنََّ أو البدْعة؛ لأنهما حالتانٍ منتظرتان» تتعاقبان تعافّبَ 
الأيام والليالي» وشتكوران تكذر الشهونء فأشة قولة؛ أنت طالق ترمضات» هغاه 
إذاجاء رمضان» فأنت:طالق . 


وأما ( اللام ) الداخلةٌ على ما لا يتكرّدُ مجيه وذهابة ع كقوله: أنتِ 
طالقٌ لفلانِء أو لرضًا قلانء فتطلق في الحالٍء رضي أم سَخْط . والمعنئ: فعلث 
هلذا لترضئ . 

وقال ابْنُ خيران: إنما يقعُ في الحال إذا نوئ التعليلٌ؛ فإِنْ لم تكن له نيةء لم 
تطلق حى يرضّئ» والأولُ: هو الصحيحٌ المنصوصٌء ونُرّلَ ذلك مزل قول السيد : 
أنت حو لوجه لله تعالئ. وحيثٌ يحمل على التعليل» فلو قال: أردث التوقيت» قُبِلَ 
باطنآء ولا يقبلُ ظاهراً على الأصح . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ بقدوم زيدِء أو برضاهٌ» فهو تعليقٌء كقوله: إِنْ قَدِمَ أو 
رضي . وحيث حملنا قولةُ للسنّة [55/ ب ] أو للبدْعَةَ على الحالة المنتظرة» 
أردت الإيقاع في الحال» قبل ؛ لأنه غير مهم . 


.» البحر‎ ١ صاحب العْدّة: هنا: هو أبو المكارم الروياني» ابن أخت صاحب‎ )١( 


o۲‏ كتاب الطلاق 








SS‏ وقولة: لا لبذت كقولو: 
لل وق سنّة الطلاق» أو طلقة اة سنيّة. كقوله: الل وقول : بدْعَة الطّلاق» 
أو[ طلقة ] بذعيّة» كقوله: للِْدْعَةَ. 

فَوْعٌ: قال: إِنْ كان يقعُ عليكِ في هلذا الوقت طلاق الست فأنتِ طالقٌ» فإِنْ 
كانت في حال السب طلقثء وإلاًء فلا تطلق؛ لا في الحالٍ» ولا إذا صارت في 
حال السنَّ؛ لعدم الشرط . وكذا لو قال : أنتِ طالقٌ للسنّ؛ ِن قم فلانٌ وأنتِ طاهث 
فن قد وهي طاهر» طلقث للسنّة» ولا فلا تطلق» لا في الحال» ولا إذا طهرَتْ . 

فَرْعٌ: جميعٌ ما ذكرناه» إذا" كانتٍ المخاطبةٌ بالسََّ والبدّعة ذات سن وبدْعَة 
فاع داكا ل المتهير مكبوون أو الف 1 ار كور حبر مسوم EN N‏ 
فيقعٌ في الحال» ( واللامُ ) هنا للتعليل؛ لعدم تعاقب الحالٍ» كقولو: لرضًا زيد. 

ولو قال: للبِدْعَةَء وقح في الحالٍ على الصحيح؛ لما ذكرنا. 

وحكئ الشيخ أبو عليٌ وجها: أنه يُحْمَلُ على التوقيت» وينتظرُ زمن البذعَة؛ 
بأن تحيض الصغيرةٌ» ويدخل بالكبيرة» أو تحيضَ 

وعن ابن الوكيّل”" ؛ أن الطلاق لا يقعٌ مُطلقاً؛ لتعليقه بما لا يتصوّرء كقوله: 
إن صَعِدْتِ السماء» وهلذا يطردٌ في قوله : للسئّة. 

ولو صرّحّ بالوقت» فقال: أنتِ طالقٌ لوقتٍ السنّة» أو لوقت البِدْعَةَء قال في 
« البسيط »: إِنْ لم يَنْوِ شيئاً؛ فالظاهرُ وقوعٌ الطلاق في الحالء وإِنْ قال: أردث 
التوقيت بِمُنْتَظرء فيحتمل أن يُقَبَلَ؟ لتصريحه بالوقتٍ» ولا قل فيه. 

فَرْعٌ: قال: أنت طالقٌ لا لسن ولا للبدعة. وقعَ في الحال» سواء كانت ذاتَ 
سنه وبدعة» أم لاء لأنها إن لم تَكُنْء فحالها ما ذكرّء وإِنْ كاتث» فالوصفان 
مُتنافيان» فَسقطا. وكذا لو قال : طلقة سنية بذْعِيّة. 

فرْعٌ: قال لذاتٍ سُئَّةَ وبدُعة في حال البدْعَة : أنتِ طالقٌ طلاقاً سنياًء أو في حال 
السنّة: أنت طالقٌ طلاقاً بِدْعِيَا ونوئ الوقوع في الحالٍ» قال اللي لا يقع في 


(۱) فیا لمطبوع: إِنْ ». 
(۲) هو عمر بن عبد الله المعروف بابن الوكيل» وبالباب شامي أيضاً. 
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5 7 3 و و و 
الحالٍ؛ لأن النية إنما تعمل فيما يحتملة اللفظ» لا فيما يخالفه”'' صريحاء وإذا 
تنافياء لَعْتِ النية» وعمِلَ باللّفظ ؛ لأنه قوی 

ولو قال: أنْتِ طالقٌ الآن سُنْيَاء وهو [ في ] زمن بدعَة طلقث في الحال؛ 
عملا بالإشارة إلى الوقت» وال 

المسألةٌ القالقة: قال لذات الأَفراء : أنتِ طالقٌ ثلاثاًء بعضهنّ للسئّة» وبعضهرً 
للبدعَق فان لم ينو شيئاً؛ فالصحيح المنصوص : أنه يقع في الحال طلقتان» فإذا 
صارت في الحالة الأخرئ» وقعت الثالثة؛ لأنَّالتبعيض يقتضي التَشْطير: > ثم يَسري» 
كما لو قال: هة الذاذ بعضها ليده EET‏ يحمل على التَشُطير إذا لم 

وقيل1 877 / أ]: تقع في الحال ا واختاره المرَنئٌ . ومن قال به لا يكاد 
يسلّم مسألة الإقرار» ويقول : هو مُجْمَلٌ يرجم إليه فيه. 

ونقل الحََّاطِيٌ وجهاً ثالثآ: أنه تقعٌ في الحال الثلاث . 

أا إذا قال : أردث إيقاع بعض مِنْ كُلّ طلقة في الحالٍ» فتقعٌ الثلاثُ في الحالٍ. 

وإن قال : أردثُ في الحال طلقتينء أو طلقةً ونصفاًء وقع طلقتانٍ في الحالٍ 

2 قطعاً» وتقع الثالثة في الحالة الأخرى 


2 


وإن قال : أردث في الحالٍ طَلَْةَ» وفي المستقبل طلقتين» دين فيه قطعآء 
وتقف في الظاهر أيضاً على الصحيح المنصوص» وقال ابن أبي هريرة : لا تقبلٌ. 

وفائدة هنذا الخلافٍ؛ أنه لو ندم فأراد أن يُخالعَها حتَّى تصيرَ إلى الحالة 
0 ەر ل 5 3 
الأخرئ وهي بائِنٌ» فَتَنْحَلٌ اليمينُ» ثم يتزّجها؛ وقلنا: الخلمُ طلاقء فإِنْ قلنا: 
الواقعٌ في الحال طلقة» أمكتةٌ ذلك» وال فلا. 


(1) في المطبوع: « يخالف ». 

(0) دين: : أي ملك أمر دينه» وترك وما يدين الله به بينةُ وبين نفسه. يلين : أي يعمل بدينه باطناً. . وفي 
البجيرمي : الَديين لْعةَ : أن وکل إلى دينه» واصطلاحاً : عدم الوقوع فيما بينه وبين ألله إِنْ كان صادقاً 
على الوجه الذي أراده. انظر: ( المصباح: د ي ن )» و( إعانة الطالبين: 5١ / ٤‏ )» و( نهاية 
المطلب: ٠٤‏ / 7 7, 78 )» و( النجم الومّاج: ۷/ 007 )» وسيشرح المصنف معنئ 
« التديين » فى المسألة السادسة الاتية بعد قليل . 


۲ ۔ كتاب الطلاق 





ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثا» بعضَوُنَ للسئّ» واقتصرَ عليه» وكانت في حا 
السنّق قال اد بْنْ الصبّاغ : تجيء على الصحيح المنصوص: أنه لا يقعٌ في الحال إ 
طلقة؛ لأنَّ البعضّ ليس عبارة عن النصف؛ وإنما حملناهٌ في الصورة الأولئ على 
التََسْطيرٍ؛ لإضافَتِهِ البعضين إلى" الحالين . 


ولو قال: أنتِ طالقٌ خمساً. جه الس وبعضَهن للبدعق» E‏ 
بني على الخلافٍ المعروف» في أن الزيادة العلفوط بها ل آم تعتبد ؟ إن قلنا 
بالأول» وقع في الحالٍ طلقتان» وفي الثاني» طلقة؛ تفريعاً على المنصوص»› وإن 
قلنا بالثاني وهو الأصخ› وقع الثلاث في الحال بالشطير والتكميل. 


ولو قال : ٠‏ أنتِ طالق طلقتين : طلقةً للسّق وطلقةً للبدعق. أو: أنتِ طالقٌ: 
طلْقَة للسنّة» وطلقة للبِدْعَة وقع في الحال طَلْقة» وفي الاستقبال الأخرئ . 


ل 
5 


ولو قال: طلقَتين للسنّة والبدعة» فهل يقمٌ في الحالٍ طلقة» وفي الاستقبالٍ 
ا د أصحّهما: الثانى» كما لو قال : ثلاثاً للسّة 


وو 


فَوْعٌ: :قال لمن لا سلة سُنَهَ لها ولا بذْعَة: لق طالق فلاا يعي لاس ةزع 
للبِدْعَةَء أو طلقة للسئّة» وطلقة للبدعة» وقعَ م الجميع في الحال . 


المسالة الرابعة: إذا وص الطلاق بصفة مَدْح؛ كقوله : أنتِ طالقٌ أجملٌ 
الطلاق» أو أفضَّلَهُء أو أحسّئة؛ أو أَعَدَلَهُ أو أَكْملَه» أو أتكه أو أَجْوَدَهُ أو خير 
الطلاقء أو أنت طالقٌ للطاعق» ولم ينو شيئآء فهو كقوله: طالقٌ للسنّة» فلا يقعٌ إِنْ 
كان الحال بذْعَة حى ينتهي إلى حال السنّة . 

وإن نوئ شَيئاء نْظِرَ: إِنْ نوئ ما يقتضيه الإطلاق» فذاك. وإن قال: أرذث 
طلاق البدْعَة؛ لأنه في حَنّها اخسن من جهة سُوء خُلّقهاء إن كانث في حالٍ دعق 
قبل ؛ لانم علط ليه سياد إن كانت في حال سَنقق دين ولأ يقي ظا وقد 
يجي حلاف في الظاهر . 


.)» في‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


سر روضة الطالبين : الجزء الخامس 





ولذ وَضَففَ الطلاق بصفة 1 رك قبع الطلاق» أو أَسْمَجَةٌ' أو 
اة اى أقطمة نأو أرداةة. أن ا و ا ا کک 
ولخو دل قوق که للبدْعََء فلا يقعٌ إن كانت في حال سَتّةٍ حنّى ينتهي إلى 


البذْعَة. 


واا أَردْتُ به ا 0 ¿ عِشْرَتهاء أو أردث أن أقبحَ أحوالها أن تَبيْنَ مني 
وقعَ في الحال؛ لأنه غَلَظَ على نفسه . 


وإِنْ قال: أرد ت أَنَّ طلاق مثلّ هلذه في“ السنّة أقبح. فقصدث الطلاق في 
حال السنّة ديّنّه ولم يُقبل ظاهراً. 


ولو قال: أنتٍ طالقٌ للحَرَج”".: أو طلاق الحرج ”4 فهو كقوله: للبدْعَة 


ولو خاطبَ بهلذه الألفاظ مَنْ سه سئة لهاء ولا بِدْعَة فهو كما لو قال لها: 
للسئّة» أو للبدعة» كما سيق . 


و > 
5-7 


وو قعل انث طالق طلم كته تنح :"أو جمَيلة 
فاحشة» أو: سه بذعي أو للحَرج” '" والعَدُلٍء والجخاطة ذاثٌ أقراي» وقعَت في 
الان 


قال السرْحيع في « الأمالي »: فإِنْ فَسَرَ كَل صفة بمعئّى» فقال: أردث 


31 


با بض بن بحن اشير مع 2 جرس سح بقلو ا 
بالعكس» قبل منه. وإِنْ تأخَّرَ الوقوغ؛ لأنَّ ضرّرَ قوع الحَدَدٍ أكثدُ من فائدة تأخير 


() أَسْمّجّه: السَمَاجة : نقيضٌ المَلاحة ( المصباح : س م ج ). 

(۲) كلمة: « في » ساقطة من المطبوع. وفي ( فتح العزيز: ۸ / 5917 ): « هلذه في حال السنّة ». 

إفرق في ( ظ )». والمطبوع: « للجرح 9 تصحيف . ال مواق لما في ف العريرة ۸/ 4V‏ ¢ 
و( البيان للعمراني: .)١55 / ٠١‏ قال العمرانيٌ: « الحَرّج : الضيق والإثم ». وانظر: باب طلاق 
الحَرّج في: ( مصنف عبد الررّاق: ٦‏ / 355-756 ). 

(6)4 في( ظ )ء والمطبوع: « الجرح »» تصحيف . انظر التعليق السابق . 

)٥(‏ في( ظ )» والمطبوع: « للجَرْح »» تصحيف . انظر التعليقين السابقين. 

»( هو أبو الفَرّج الرَار» عبد الرحملن بن أحمد. 


1 كتاب الطلاق ب 


المسالة الخامسة: قال: أنت طالقٌ ثلاثاً؛ فى 
يعن »فلي لأساو 

أحدُها: أَنْ تون حائلاً من ذوات الأقراءء وهي إا غيْدُ مَمْسوسةء وما 
ممسوسةٌ؛ فن كانت غير ممسوسة» نُظرٌ: 

إن كانت حائضاًء لم تطلق على الصحيح . 

وقال الشيخ أو حامدٍ: تقح طلْقة في الحال؛ لأنها مخاطبَةٌ بالعدّة» فحيضها 
كطهرهاء وإ كانت طاهراً طلقث في الحال واحدة» وباتث» فلا تلحقّها الثاني 
والثالثة؛ فإن جَدَدَ نكاحها قبل الطَّرٍ الثاني؛ ففي وقوع الثانية والثالثة قَوْلا عَْدٍ 
اليّمين والحنثِ . 

إن بد النكاح بعد الهرين ؛ Cl E‏ 

وإ كانت ممسوسةء وقعَ في كل قَرءٍ طلّقة» سواء ا فيه» أم لاء وتكون 
الطلقة سّنْيْةَ إن لم يجايعها فيه ويِذْعِيّةَ إن جامعهاء وتَشْرَعٌ في العدّة بالطّلّقة 
الأولئن. وهل يجب استئناف العِدَةَ للثانية» والثالثة ؟ قولانٍ مذكورانٍ في 
اعدو اظ ا لرن 

الحالٌ الثاني: أن تكون حايلاً؛ فإِنْ كانت لا ترئ الدّمّ» وقعَت في الحا 

قال المُتَوَلّي : فلو لم تجضن قط ٠‏ وبَلَعَتْ بالحَمْل مثا ففي قوع الطلاق عليها 
وان أو دن ناء على أن ادن هو ] لد ين دعيو أ الفا عو بنارا 
دم ؟ إن قلنا بالأولِء لم تطلق حى تضعَ» وتطهر من نِفّاسهاء وإِنْ قلنا بالثاني» وهو 
الأظهرُء وَقَعَ. 

وإذا وقعتِ الطَلْقَُ فإ راجَعها قبل الوضعء وقعتٍ أخرئ إذا طَهرَتْ مِنَ 
النفاس» وعليها استئناف العدَّوٍ ل 0 

ون لم يراجنهاء انقضّث عِدَنُها بالوضع. فإن”" جَدّدَ نكاها قبل تمام 
الأقراءء عاد قَؤُلا عَوْدِ الحِنْثِ. 
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00( في المطبوع: « العدّة 0 
)۲( في المطبوع: « بأن 2. 





E‏ روضة الطالبين * الجزء الخامس 


وإن كانت ترئ الدم على الحملء فإن قلنا: إنه ليس بحيض» فهو كما لو لم 
َرَهُ فتطلق في الحال. وحكئ الحَنَاطِيُ وَجهآ [ 874 / 1]: أنها لا تطلقٌ إن واف قول 
وقت الدم حتّى تطهْر. 


ون جعلناة قا ووافق قو لقا طلقث في الحال طلقَة» وإِنْ واقَقَّ الدم» 
فوجهان: 


أحدهماء وهو قول الشيخ أبي حامد» وصكحه العراقيُون: تطلقٌ أيضاً؛ لأن 
مدة الحمل» كالقَرءٍ الواحد. 


والثاني, وهو ا وبه قطع القاضي أبو الطيّب» والحَنَّاطِيٌ » ورجّحه 
المُتَولّي» وغيرة: لا تطلقٌ حت تطهرٌ. 


وإذا وقعَث طَلْقة في الحيض» أو الطهرء فهل يتكرّرُ في الطّهر الثاني والثالث ؟ 
وجهان . أصحّهما :الا وقطع ب به بعضهم ؛ 4 أن الفذقها ل علن البراءة: 

الحالٌ الثالث: أَنْ تكون صغيرةً» فيبنئ على أَنَّ الفَرْءَ ظَهْد يَحْتَوشة دمان» أَمْ 
هو الانتقال من نْقَاءٍ إلى حَيض ؟ إن قلنا بالأول؛ لم تطلق حل برا ا 
ولا يؤمرٌ الزوج باجتنابها في الحالٍ. 


وإِنْ قلنا بالثاني» فالذي أطلقَة العراقيُون» والبَعَوِيُء وغيرُهم؛ أنه يقم في 
الحال طلقة . 


وقال المُتَوَلّيء والسّرْحَسِيُ : يؤمرُ باجتنابها؛ لأنَّ الظاهرَ أنها ترئ [ الدم ]» 
فإِنْ رأَنَة» تبينًا وقوع الطلاق يوم اللّفظء وإِنْ ماتت قبل دؤية الدم» ات غلا 
فعلئ الأول : لو لم تجض ولم يراجِغها حة شت فوت اهر حضلت 
البينوتة؛ فإِنْ تكحها بعد ذلك» ورات ا عاد الخلافٌ في عَودِ الجِنثِء وإِن رأتِ 
الدم قبل مضي ثلاثة أشهر» تكوّرَ الطلاق بتكؤر الأطهار . 


() قال في ( المصباح ص: 170 ): « احتوشَ القومٌ بالصيد: أحاطوا به» وقد يتعدّئ بنفسه فيقال: 
احتوشوه» وا سم المفعول: بالفتح » ومنه : احتوش الدم الطهرٌ: كان الدماء أحاطت بالطهر 
وک ی ا وش بدمين ». 





7 كتاب الطلاق 





وعن صاحب ١‏ التقريب »: وجه غريب؛ أَنَّ الأقراءة في الصغيرة تحملٌ على 
اا التي انقطع حيضها كالصغيرة؛ ففي وُقوع الطلاق عليها 
الخلاف . 

قال سرحي : إن قلنا: الوه : هو الانتقال» وقع في الحالٍء ولگ فلاء فإن 
اض عدن 3 الوقوع» والأصحٌ عند الأصحاب» الوة قوع في الصغير 

(Du 
والآيسّة”".‎ 


0 


\o: 


N 


فَوْعٌ: : قال : : أنتِ طالقٌ في كَل قْءِ طلقة للسنّة, فهو كما لو لم َل لسن في 
أكثر الأحكام والأحوال؛ للكن ذاث الأقراءِ إذا كات طاهراً» أو كان جامّعها فى ذلك 
الطهرء يتأخَّدُ وقوعٌ الطلاق إلى أن تحيضَ » ثم تطهر. 

فزع: : قال: أنت م لا ترئ دمآء أو تراة 
ولم نجعلة حيضاًء وقمّ في الحال طلقة» سواء كانت ترئ الدم في ذلك الحالٍ» أم 
لاء ولا يتكوّرُ بتكرّر الانقطاعاتِ . 

وإ كانت ترئ الد وجعلناةٌ حيضاء فإِنْ كانت في حال رُؤية الدم» لم تطلق 
حتّى تطهر» ولا وقح في الحالٍ» وتكرّر بتكَوْر الأطهار 

المسالة السادسة: قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً للشُنق ثم قال : نويثُ تفريقها علئ 
الأقراءء لم يُقَبل في الظاهر. قال المُتَوَلّي: إلا أَنْ يكون ممن يعتقدٌ تحريم جمع 
الثلاثِ في قُرْءِ» فيقبل في الظاهر . 

وحكئ الحَنَّاطِيٌ وجهاً في القبول مُطلقاًء والصحيحٌ المنصوصٌ : هو الأول . 


ولو قال : أنتٍ طالقٌ ثلاثآء ولم يقل للسنَّء ثم فسّرَ بالتفريق على الأقراء» لم 
يقب ظاهرً . وهل يدين ذ في الصورتين ؟ وجهان» الصحيحٌ المنصوص /۸٦41[‏ ب]: 


() صاحب التقريب: هو: القاسم ابن الإمام القَمًال الشاشي الكبير. 
(۲) في( ظء س):« اليائسة ». 

(۳) في( ظء س ): « اليائسة ». 

)٤(‏ في المطبوع: « الذي »)2 تحريف. 


ا روضة الطالبين : الجزء الخامس 





ومعنى التَدِيبْنِ - مع تفي القبول ظاهراً -: أن يقال للمرأة: أت بائنٌ منه بثلاثٍ 
وتام الي ار ار إذا غلب على ظَنَّكِ صدقة بقَرينق ويقال 
للزوج: لا نمكنْكٌ مِنْ تتثعهاء ولك أن تتبعهاء والطلبُ فيما بينكٌ وبِينَ ألله تعالى إِنْ 
كنت موقا و ا ا 

وعلئ هلذا القياس حكمٌ القبُول ظاهراً وباطناًء فيما إذا قال لصغيرةٍ: أنتِ طالق 
للسئّة» ثم قال: أردثٌ إذا حاضضث وطَهْرَتْء وفيما إذا قال: أنتِ طالقٌ» ثم قا 


ع 


أرذث إِنْ دخلت الدارّ» أو إذا جاءَ رس الشهر. 


وألحقّ القَمَّالُ والغزالئ بهلذه الصورة ما إذا قال: أنتِ طالقٌ» ثم قال: أردث 
إن شاء ألله. 

قال : وكذلك كُلّما أحوج إلى تقييدٍ الملفوظ به بقيد زائدٍ. والصحيحٌ 
الموجودٌ في كتب الأصحاب؛ أنه لا يدبن في قوله: أردثُ إن شاء أله وَيُدَيّنُ في 
قوله: ردت عن وَثَّاق» أو إِنْ دخلتِ الدار أو إِنْ شاءَ زيدٌ. 


وقرّقوا بين قوله: أردث إن شا الله » ونيو سائو الور بان التعليقّ بمشيئة اله 


تعالئ يرفعٌ حكم الطلاق ج جلت فلو نذ AA‏ والتعليقٌ بالدخول» ومشيئة 
زيدء لا يرفَعُةٌ؛ للکن د e‏ 


وقولة: مِنْ وَنَاقِء تأويلٌ وصَرْفٌ للفظ مِنْ معنّى إلى معنّى» فَكَمَّث فيه النيةٌ» 
وإن كانت ضعيفةٌء وشّتهوه بالنسخ؛ لَمَا كان رَفْعاً للحكمء لم يَجُرْ إل باللّفظ 
والتخصيصٌ يَجُوزٌ بالقياس . 

واا بلفظ عامٌء وقال : aT‏ تحنّةُ؛ ففيه تفصيلٌ ؛ 
فن قال : کل امرأةٍ لي» فهي طالِقٌء وعَرَلَ بعضَهنٌ بالنيق لم يُقبَلَ ظاهراً عند 
الأكترين :قال ان الوكيل0 وي : قبل ظاهراء سواء كانت 1 
خَاصمَتَةُ وقالث: تزؤجت عَليَء فقال: كن امرأةٍ لي طالقٌ» ثم ل أردت غية 


(1) في المطبوع: ١‏ له » تحريف» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / 507 )» و( النجم الوهاج: 
/ا/ 000(. 

(؟) كلمة:« قال » ساقطة من المطبوع . 

)۳( في ( ظء س ): « تخصيصه ٠»‏ وانظر : ( فتح العزيز: 8 / 0۰۲(. 


۲ _ كتاب الطلاق 





المخاصمَة - أم لم تكن قرينةٌ. والأصحٌ عند القَمّالء والمعتبرين؛ أنه لا يقبلٌ ظاهراً 
بغير قرينق» ويُقبلٌ بهاء واختاره الرؤيَانَيٌ . 


وعن القاضي حُسَينء أنه إِنْ قال: كَل امرأة لي طَالِقٌ» ثم عَرََ بعضَهُنٌ بالق 
0 قاين ار 5 وو 2 
ال وإن قال: نسائى طوالق » وقال: عزلت واحدة» قبل . 


وعلئ هلذا: لو عَزَلَ ثنتين» ففي القبول وجهانِ» ويجري الخلافٌ في القبول 
ظاهراً فيما لو قال : إِنْ أكلتُ خبزاًء أو تمراً» فأنتٍ طالقٌ» ثم قَسّرَ بنوع ا 
وطردّهما الغزاليتٌ» وغيرةُ فيما إذا كان يَحُلُ اقا عنهاء فقال : أنتِ طَالِقٌء ثم قال : 
أرذث الإطلاق عن الوثاق» وقال: الأصحٌ القبول. 

ول إن كَلَّمْثِ زيدآ» فأنتِ طالقٌ» ثم قال: أردْثُ التكليم شهركء مَيَمَبِلُ. 
كذا كي عن نص الشافعئ“ يناش . والمراذ - على ما نقل الغزالييٌ -: القَبُولٌ 
باطنآ» فلا تطلقٌ إذا كلم بعد شهر . 

فَوْعٌ: : في ضيْط ما يُديّنُ فيه وما يُقَبَلُ ظاهراً 

قال القاضي حُسَيْنٌ : لِمَا يدّعيه الشخصٌُ من النية مع ما أطلقَُ من اللَفظء 


ماه 


أ 
6 
إحداها: أَنْ رفع ما صرح به؟ بن قال: أنتِ طالقٌ» ثم قال: أردث 
طلاقاً [ /۸٠٠‏ أ] لا يقعٌ عليك» أو: لم ارذ إيقاع الطلاق» e‏ ظاهراً 
ولا يُدَيّنْ باطناً. 
القافية؛ أذ يكون ما يدّعيه مُمَقذاً لما تلقّط به مطلقاً::بآن قال: نت طالقٌ» ثم 
قال: أردث عند دخول الدار» فلا يُقَبِلُ ظاهراًء وفي التَذيين الخلافٌ. 


الثالخة: ان يرجع ما يدع إلى تخصيص عُموم) فَيُدَيّنُ » وفي القثُول 
ا 


(1) ورد نص الشافعيٌ في « عيون المسائل » لأبي بكر الفارسي . انظر : ( نهاية المطلب: .)٠١ / ١5‏ 
(۲) في المطبوع : « ظاهر »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز :۸ / 005 ). 
(۳) في المطبوع: « الخلاف ». 





| روضة الطالبين : الجزء الخامس 


الرابعة: اَن يكون اللفظ محتيلا للطَّلاقٍ مِنْ غير شيوع وظُهورء وفي هلذه 
المرتبة تقعٌ الكناياث» ويعملٌ فيها بالنيّة. 

وضبط الأصحابٌُ بضبط آخَرَ فقالوا: ينظرُ في التفسير بخلافٍ ظاهر اللّفظ ؛ 
إن كان لو وْصِلَ باللّفظء لا نظ > لم يُقَبَلُ» > ولم يُدَينْ وإ فلا يبل ظاهراً 


لك 


ويد بن . 

مقالٌ الأول: [ قال ]: أردث طلاقاً لا يقع . 

مثالٌ الثاني: أردث طلاقاً عن وَنَاقِء أو: إِنْ دخلت الدارّء واستشتوا من هنذا 
ني التعليق بمشيئة آله تعال ٠‏ فقالوا: لا دن فيه على المَذهَبٍ . 

فوْعٌ: قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاء ثم قال: أردث إلا واحدةٌء أو قال: أربعكنّ 
طوالقٌ» ثم قال : نويٹ بقلبي إلا فلانةٌ» لم يُدَيِّنْ على الأصحٌ؛ لأنه نص في العدد. 

ولو قال : فلانة» وفلانةٌ وفلانة ظوالق: * ثم قال: استثنيث بقلبي فلانةًء لم 
يَدَينْ ة ؛ لأنه رَفْعٌّ لما نص عليه تمصي شوم ذكره القاضي أبو الطيّب . 

المسألة السابعة: قال لممسوسّة: كُلَّما ولدتِ فأنتٍ طالقٌ للسئّة» فولّدث 
ولوش اح في بطنهاء وقع بولافة الأرق NEE‏ الأصل في هنذا أَنَّ 
الموصوف بالسنّة ا إذا علق بأمر» اغتيرك الصفةٌ عند ذلك الأمر؛ إن 
وَحِدَتْ» وق إلا فلا حت يوجدء كما سبق في قوله: أنتٍِ طالقٌ للستة إذا قدم 
زيد؛ أنه ِن قدم في حال سه سُئَّةَ طلقث» ول فلا تطلقٌ حتّى يجيء حال الست وكأنه 
يخاطبها عند وجود الجعلق عله ا انت طالقٌ للسئّة. وإذا كان كذلك» فكأنه 
عند ولادة أحَدٍ الولدين» قال: أنتِ طالقٌ للسنّقء وهى فى هلذه الحالٍ حاملٌ بآخرَ. 

لوول أنتِ طالقٌ للسنّة وقعَ في الحال . ثم إذا ولدت الثاني انقضت 
عِدَّنّها . وهل يقع طلقة أخرئ؛ لأنه يقارن انقضاء العدَّة ؟ فيه خلاف يأتي في نظائره 
إن شاء آله تعالى» الأصحٌ : المنع . 

ولو ولدّث وَلداً» ولم يكن في بطنها آخَرُء فإنما تطلق إذا طهرّث من التفاس . 


)۱( في المطبوع: ١‏ لا ينظم 2. 





ولو.ولدث ولدّينٍ معا" » فإنما تطلق إذا طهرّث من التفاس طلقتين؛ لأنها 
وتيك ون ول ک0 تقتضي التكرارَ. 


ولو قال : كلما ولد تو فأنتِ طالقٌ» فولدث ولدين معا أو متعاقين» 
وف بظنها ثالف؛ طلقت. 


ولو ولدَتْ ولداّ فطلقهاء ثم ولدّث آخرَء فإن كان رجعيّاً وقعتْ أخرى بولادة 
1 5 ۶ 5 28 َه 0 ١‏ 
الثانى» راجعها م لاء هلکذا ذكرّوه. ويشبة أن يقال : إن راجعها فكذلك الحكم» 
ا 3 5 
وإلآ فهلذا طلاق يقارن انقضاءَ العدة. 


Te e LES el ® 2‏ ارا 
وإن كان الطلاق بائنا» فتكحهاء ثم ولدت آخر» ففي قوع أخرئ قو لا عود 
الحنث. 


52 ت 


المسالة[ ٠٠٠‏ / ب] الثامنة: نكس حامادٌ من الزّنى» وقال: أنتِ طالقٌ للف 
فإِنْ كان دخلَ بهاء لم تطلق حى تَضَعَ» وتَطْهُرَ من التفاس؛ لأنَّ الْحَمْلَ كالعَدَم» 
وإ طلقث في الحال» كما لَوْ قال لغير المدخول بها: أنتٍ طالقٌ للسنَّ. هنذا إذإ“ 
كاقت لای .ذم :أن ترا يا فإِنْ رنه وجعَلْناةُ حيضاً؛ 00 
قال لها ذلك في حال رُؤية الدم» > لم تطلق حت حت تطهر» كالحائي”" إذا قال لها: أنت 
طالقّ للسنّة وح حا و ا اتروع حت بن لقلاقها في کو 
وإِنْ كانت ترئ الدم؛ وا ا لأنَّ الحاهلَ من الزوج لا س 
ولا بِدْعَةَ في طلاقهاء وهلذه كالحائل” ؛ إِذ لا حر مه لحملها . 


المسالة التاسعة: قال : أنتٍ طالقٌ للسئّة» أو للبذعةء لا تطلق حَنَّى تنتقلَ من 

o» e 0 5 ٠ 5‏ 1 
الحالة التى هى فيها إلى الحالة الأخرئ؛ لأن اليقينَ حينئذ يَحْصَّلٌّء كما لو قال: أنتِ 
طالق اليومَء أو غدل لا تطلقٌ حى يجى: الخد . 


(1) في المطبوع زيادة: « ولم يكن في بطنها آخر 2 . 

زفم في المطبوع: ١‏ إذ )» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / ودهة). 

6 في (ظ )» والمطبوع: « كالحامل ٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / ٠٠١‏ )» و( نهاية 
المطلب: ٠٤‏ / 3*:5). 

(6) في المطبوع: « كالحامل ). 








ES‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 


المسالة ]”'' العاشرة 1 أنتِ طالقٌ طلقةَ حَسَّنَةَ في دخول [ الدارٍ ]» أو 
0 [ في دخو 


َة سُنّية. قال إسماعيلٌ البُوْشَنْجِيٌ : مُقتضئ المذهب؛ أن تطلق إذا”" دَحَلَتِ الدارَ 
طَلْقَةٌ سني ل 

ولو كانت طاهراً لم يجايغها في ذلك الطَّهِرِه طلقث في الحال. وإِنْ كان 
جامَعَها فيه» [ لم ] تطلق حنَّى تحيضّ وتطهر. 

[ المسالة ]”" الحادية عَشرَةَ: قال لها وهي طاهر: أنتِ طالقٌ للسنّة» ثم 
اختلفاء فقال: جامعتكِ في هلذا الطهرء فلم يق طلاق في الحال» وقالت: لم 
تجامغني» وقد وق . قال إسماعيل البُوْشَنْجِيٌ: مُقتضّئ المذهب؛ أَنَّ القول قولة؛ 
لأنّ الأصلّ بقاءٌ التكاح» وكما لو قال المُوْلِي والعِنَينُ : وطئت. 

فَوْعٌ: قال: أنتٍِ طالق كالئّلْجَء أو كالنار» طلقث في الحال» ولَعَا التشبية. 

وقال أبو خنيفة: إن قصد التشبية بالثلج في البياض» والنار في الإضاءة”*'. 
لفت ا رو في التُرودة» وبالنار في الحرارة والإحراق» 
طلقث في زمن البِدْعَةَء وبألله التوفيق 


كر كر كر 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

)۲( في المطبوع : » إن «. 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

.» في المطبوع: « بالإضاءة » بدل: « في الإضاءة‎ )٤( 


۲ ۔ كتاب الطلاق 





5 0 
هي خمسة : 
[ الركنٌ ]20 الآول: المُطَلقُء وشرظة: التكليفُ» فلا يقعُ طلا ق صبئ» 


ولا مجنون» لا تتجيزآء و فلو قال مراهق : إذا بلغثٌ» فأنتِ طالقٌ» فبلغ» 
أو قال تون : إذا فقت فأنك طالقٌ» * ثم أفاق» أو قالا: أنتِ طالقٌ غداًء فبلعٌ» 
وأفاق قبل الغدء فلا طلاق . 


قلتُ: هلكذا اقتصر الغزالي”' أ وغيرٌةُ في شرط المُطْلّق على كُونهِ مكلّفآ» وقد 
بورد عليه السّكران؛ فإنه يقع طلاقة ه علئ المذهب» ولس مكنا كنا قالط اتا 
وغيرهم في كُتْبٍ الأصول» وللكن مراد أهلٍ الأصول؛ إنه غيرُ مخاطب حال السكر» 
فكزاةنا هنا أنه مكلت ا العبادات بأمر جدير» > وآلله أعلمٌ . 


الركَنُ الثانى: اللّمْظْ 2371 / أ] وفيه ثلاثةٌ أطراف : 


أحدها: في اللفظ الذي يقعٌ به الطلاق . 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۲) كذافي (ظء س )» والمطبوعء و( النجم الوهاج: ۷/ ١ :) 48٠‏ الغزالي »» وجاء في حاشية 
ال إجدي نس الكااهرية الرافجي 1 

۳( قال الدميري في ( النجم الومّاج : :۷ 48 ) تعقيباًعلئ كلام المصنف : « وما قاله عن الأصوليين فيه 
نظر؛ و غايل أنه مكلفٌ» وهو المنصوص» وبه صرح الجويني» والقاضي حسين في ( باب 
الأذان )» وابنْ و والجرْجانيٌ » وابنْ أبي عصرون» وصاحبُ ١‏ الاستقصّاء ٠‏ وغيرّهم في 
هلذا الباب» فالصوابٌ : حَذْفُ هلذا الاستثناء ». 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 


والثاني: في الأفعال القائمة مقامّةُ 

والثالث: في تفويض الطلاق إلى الزوجة وأحكام تفويضه. 

أما الأول فاللفظ : صر وهو : : ما لا يتوق وقوع ء۶ الطلاق به على نيّة 
وكناية وو ما ترقت غ : نق اما الصَّرحُ» فلفظ الطلاق» والسّراحء والفِرّاق . 

وحكئ أبو الحَسّنٍ العَبّادِيُ؛ أن أبا عبد الرحمان القرّارٌ' ' نقل قول قديماً: 
السّراح والفِراق_ كنايتان» والمشهورٌ: الأولة فقول : أنتِ طالقٌ» أو خط أو يا 
طَالِقٌ ! أو يا مُطَلَّعَهّا صريحٌ. 

وق ب طا وأنتٍ مُطَلّقَةٌ كنايةٌ والصحيح : الأول. 

وا ا من الإطلاقي ؛ كقوله: انت مُطاقَة بإسكان الا أو يا مُطلقةٌ ؛ 

- 0 - و 

فليس بصريح على الصحيح ؛ لعدّم اشتهارو» وإن كان الإطلاق والتطليق متقاربين. 

وفى قوله: أنتِ طلاق » أو الطلاق» أو طلقةٌ» وجهان: أصخهما أنه كتّاية . 

ولو قال أن لصف طلفة فكناية . 

قال البغوي: ولو قال: أنتٍ كُلَ طلققء أو نصف طالق» فصريحٌء كقوله: 
نصفك طالقٌ. 

ونقل العكاد خخ 20 خلافاً في قوله: ات تات اة وور اَن يجىءَ هلذا 
الخلاف في قوله : ِف طالق. 

ولو قال : أنتٍ والطّلاق» أو: أنتِ وطلقة؛ فكناية» أي: قرنْتُ بينك وبيتها. 

وإذا قلنا بالمشهور فى لفطي ا و فقولّة: فارقتّك» وسوحثك 


صريحان. وفي الاسم منهماء وهو مفارقةٌ وج وجهان؛ سواء الوصفٌ» 
کقوله: أنتِ محا أن مفارقةء والنداء» كقوله: با ما أو يا مفارقة! 


أصخُهما: صريحان أيضاً. 


)١(‏ هو أبو عبد الرحملن السَّمَرْقنديٌُ» من أصحاب الوجوه. والقَرَّازٌ: بقاف وزايين معجمتين. انظر 
ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٥٤١‏ ). 


(۲) هوأبو الحسن العَبّاديٌُ كما في ( فتح العزيز: 4 / 509 ). 


۲ ۔ كتاب الطلاق 





وقولة: أنتِ السَّرَاحٌ» أو أنتِ الفراقٌ على الوجهين في : أنتٍ الطَّلاق . 


فَوْعٌ: : قال: أردث بقولي: طالق» إطلاقها من الوَثَاقٍ» وبالفراق المفارقة في 
المنزلء وبالسّرَاح إلى منزل أهلهاء أو قال: أردث خطاب غيرهاء فسبق لساني 
إليهاء دين لغ فلو صرّح» فقال: أنتٍ طالقٌ مِنْ وَثاقِء أو سَرَحَتَكِ 
إلى موضع كذاء أو فارقكِ في المنزلء خَرَجَ عن كونه صريحاء وصار كناية. قال 
اولي رای ا وكا اي وي ن أله تعالئ ؛ فإنما [ لا ] يقعٌ الطلاق 
إذا كان على عزم أَنْ يأتيّ بهلذه الزيادة مِنْ أول كلامه. فأما إذا قال : أنتِ طالقٌ» ثم 
بدا له» فوصل به هلذه الزيادة» فالطلاق واقِعٌ في الباطن. ولو لم يكن عازماً على 
هلذه الزيادة أولأء ثم نَوَاها في أثناء الكلام» فوجهانء سيأتي نظيدهما إِنْ شاء آله 
تعالئ في الاستثناء وغيرو. وكذلكٌ التَدْييْنُ إذا لم يتلق بالزيادة» وقال: نويتهاء إنما 
يُدَيّنُ إذا كان ناوياً مِنْ أولٍ الكلام. فإن حدثت بعد الفراغ من الكلام» فلاء وإن 
حدثت في أثنائه» فعلئ الوجهين . 


فْْعٌ: قولهُ: أوقعثُ عليك طلاقي» صريمٌ» ذكره الوُؤيَانِي. [875/ ب] ولو 
قال: لك طلقَةٌ أو وضعتٌ عليك طلقةً فوجهان. 


ے2 


ع .2 


فزعغ: در الأصحات: أن صَرَائِع'" الطلاق ثلا ثلاثةٌ: الطلاق» والسَّراحٌ» 
والفرَاق. قر ذكرَ شيئين هناء احدهنا: لفظ الخُلْعء وفي كونه صريحاً في 


الى 


والثاني: E‏ وفي كونه صريحاً حلاف نذكرةٌ إن شا 
تعالى قريباً. 

فَوْعٌ: ترجمةٌ لفظ الطَّلاقٍ بالعجميّقء وسائر اللّْغات» صريحٌ على المذهب؛ 
لشهرة استعمالها فى معناها عند أهل تلك اللغات» كشهرة العربية عند أهلهاء وقيل: 
وجهان. 


ت 


ثانيهما: أنها كناية : وترجمة السَّرَاح والفراق فيها الخلاف؛ للكن الأصحّ هنا : 


(1) في المطبوع: « صريح »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / 0٠١‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الخامس 





أنها كناية» قاله الإمام'' » والوُوْيَاز نِنُ؛ لأن ترجمتهما بعيدة عن الاستعمال . 

فرْعٌ: : إذا اشْتْهِرَ في الطلاق لفط ر ا قاط الف الم هة ك ادن آله 
عَلَنَ حرام أو: أنتٍ عَلََ حرام أو الحلال» أو الحلُ عَلَىَ حَرَامٌّء ففي التحاقه 
بالصريح أوجُه» أصحّها: َعَمْ؛ لحصول التفاهمء وغلبة الاستعمال» وبهلذا قطع 
البَعويٌ ) وعليه ت تنطبق قَتَاوئ القََّالِ والقاضي حسّين > والمتأخرينّ. 

والثاني: لاء ورجّحه المُتَوَلي . 

والثالث: حكاة اول مالقا أنه إِنْ نوی شيئاً آخرَ من طعام» أو غيره» 
فلا طلاق . وإذا اذّعام» ضاق 

وإِنْ لم ينو شيئاً؛ كاد افقو يعم آل الكناية لا تعمل إل بالنيّق لم يَقَْ 
ك ' إذا سمعَةُ من غيره ؟ فإن قال: يسبقٌ إلى فهمي 
ننه لای حول عا ذا ينين" والذي كا النتولى عن الال :انه إن نوين 
غيد الوا وال LS‏ 

قلث: الأرجحٌ الذي قطع به العراقِيُون والمتقدّمونء أنه 
أعلم . 

e‏ 07 37 5 م م ضاع 

وأمًا البلاد التي لم“ يشتهر فيها هذا اللفظ للطلاق» فهو كناية في حى أهلها 

بلا خلاف . 


0 
كناية مطلقاً. 


وفي « قتاوئ القاضي حُسين »: أنه لو كان له امرأتان» فقال: حلا الله على 
حَرَامٌ إن دخلث الدارّء فدخل» تطلقٌ كل واحدةٍ منهما طلقةٌ» ويوافقة ما ذكره البَعَوي 
في « الفتاوئ »: أنه لو قال : حلال ألله علي حرامٌ» وله أربعٌ نسو طلقَنَ كله إلا 
أَنْ يريد بعضَهنَ ؛ للکن ذكر بعدَّهٌ أنه لو قال : إِنْ فعلث كذاء فحلال أل عَلََ حرام 
وله امرأتان» ففعلَء طلقَت إحداهما؛ لأنه اليقينُ» ويُوْمَرُ بالتَّعيِينء قال: ويحتمل 
يره» فحصل تردٌدٌ. 


.) 50 /1١5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

() كلمة١‏ منه » ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: « يفهم ٠»‏ وانظر: ( نهاية المطلب: ١5‏ / 57-55 ). 
(6) في ( س ): « ما »» وفي المطبوع: « لا). 


7ه كتاب الطلاق 








قلثُ: الظاهرٌ المختار الجاري على القواعدء أنه إذا لم يَنُوهماء لا تطلقٌ إلا 
إحداهُماء أو إحدامُنَ؛ لأنَّ الاسم يَصْدّقَ عليه» فلا يلزمُةُ زيادةٌ» وقد صرح بهلذا 
جماعة من اعد خريم؛ وهذا إذا نو ب: ( حلال أله عَلَيّ حرام « الطلاق» أو 


2 


جعلناة”'' صريحاً فيه. وألله أعلم. 

فَصلٌ: 2 لكناية» فيقعٌ بها الطلاقٌ مع النية بالإجماع» ولا يقعٌ بلا نيةء وهي 
كثيرقٌ کقول ا و و 0 01 
وره ۹ وأنت وا وافدي: واسْتبرئي رَحمَكِ” “. والْحَقِي بأهلك» 
وحَبْلّك 2371م / 1] على غا ربك” 0 ولا ند 50 ای لا آزجر إيَلك» 
ا لا أهتجُ بشأنك 230 Es‏ ا واځرُجي» واڏهَبي» 


» في المطبوع: « وجعلناه‎ 6١( 

)6 أنتِ خَليّة: أي: من الزوج» فعيلة بمعنئ فاعلة» أي: خالية» وجعلت كناية؛ لاحتمال أنها خاليةٌ من 
غيره ( النجم الوهاج: ۷ / 185 ). 

۳( بَرِيّة: مهملة الهمزة» أي : من عصمتي وزوجتي ( المصدر السابق ). وجاء في « الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي » للأزهري : « أي : بَرئّت منه وبَرى منها ». 

.) 45 / ۷ : أي مقطوعة اشامن كاي ( النجم الومّاجٍ‎ (٤) 

)١(‏ بَثْلةٌ: أي : متروكة النكاح» ومنه: نهي عن التبدّل . والمرأةٌ البتولٌ: المنقطعة عن الرجال التي لا شهوة 
لها فيهم» وبها سّمّيت مريمٌ أم المسيح عليهماالسلام» وسميث فاطمة البتول؛ لانقطاعها عن نساء 
زمانها؛ فضلاً وديناً وحَسَباًء وقيل : لانقطاعها عن الدنيا إلى آلله تعالئ ( النجم الومّاج: ۷ / 587 ). 

00 بائن: أي : مفارقة» من لن وهو الفراق ( النجم الومّاج : ۷ / 245 ). 

(۷) خحرّة:أي : لا ملك بُضْعَكِ زوج كما لا ملك الحرّة أحدّء وانظر : ( إعانة الطالبين: 4 / ٠١‏ ). 

.(010 /48: ای :أي : طلقتك فاعتدّي ( فتح العزيز‎ (A) 

)1( حبك علئ غاربكٍ : أي: حَلَيتُ سبيلكِ بالطلاق» كما يخلئ البعيرُ بالصحراء» يإلقاء زِمَامِهِ على 
غارِيه» وهو ما تقدّم من من الظّهْر وارتفع من العنق ( النجم الومّاجٍ : V‏ / لارة ). 

لف معنا ( أَنْدَهُ ) : أَرْجْرُء و( السَّرْبُ ) بفتح السين : الإبل وما يرعئ من المال . قال الدَّمِيرِي في ( النجم 
الومّاج : [VY‏ لامة )21( وكان عدا طلاهم في الجاع كانوا إذا قال أحدُّهم ذلك لامرأته» نانك 
منه ؟ للكنها الآن كنايةٌ خفية ؛ لقلة استعمالها » وانظر: ( المصباح : س رب ). 

أ لأني طلَّقدّكِ ( النجم الومّاج : /ا/ AV‏ ). 

211 اغُرّبي : أي: صيري غريبة مني » وفيه معتى البُعْدِ ( النجم الوهًاج : ۷ / ٤۸۷‏ ). 

21 اعْرْبِي : أي: ابْعْدِي ( المصدر السابق ). 
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OEE‏ اده ا 
وسافري» وتجنبي» وتجرّدي» وتقنعي ٠‏ وتستري» والزمي الطريق» وبيّني» 


0 رر 0 ۳ 

وائغدي» ووا ودين وبر ت لك لو لي فيك » وأنت 
42 و 

وشانك» وأنت مطلقة. ومنطلقة» وتجرتعى 9 و وتزۇدى› وما أشبة 
١‏ 2 3 

ذلك. 


وفي قوله: اشرّبي» وجهان: الأصحٌ المنصوصٌء كنايةٌ. وقال أبو إسحاق: 
ليس كنايةٌ؛ بل هو لَعْوّ. وكلي» كاشْربي [ كنايةٌ ] علئ المذهب» وقيل: ليس كناية 
قطعاً. وفي قوله: غناك أل ! وقوله: را وجهان» أضكهما : ليمن كتاية ؛ 


- 
َو 


وأا الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إل على تقدير مُتَعَسّفِء فلا أَثّرَ لها 
فلا يق بها طلاق» فإن وئ وذلك كقولة: بارك أله" فيك » وأحسن آله لله جَرَاءَك» 
وما ا حسّن وجهك! وتَعالي» واقذبي» واغزلي» واسقيني » وأظعميني» وروؤٌديني» 
واقعدي» ر 


وحُكي وجة في : ١‏ اقخُدي » و« أحسنَ له جَزاءَك »» و« زوديني » ونحوها: 
اھا كنابة ».وهو جع 


فوْعٌ: قال لزوجته: أنتٍ حرَةٌ» أو مُعْتَقَةّ أو أعتفْتكِ» ونوئ الطلاق» طلقّث. 


واس 


ولو قال لعبده: طلقتك» ونوئ العتقّء عَتَقَ. وللمُناسبة والمشاركة بين 
ابی و و 57 و را 00 اير 
الملكيْن يَصْلحٌ كل واحدةٍ منهما كناية في الآخرء وكما أن صريحَ كل واحدٍ منهما 
كنايةٌ في الْآخَرء فكناياتهما" مشتركةٌ مؤثرةٌ في العقدّين جميعاً بالنية؛ للكن لو قال 
للعبق: اغتد أو اسْتَبِرِئُ رَحِمَكَء ونوئ العِبْقَّء لم ينفذ؛ لاستحالته في حَقه. ولو 
قال ذلك لأَمَته» ونوئ العِنْقَّء أو لزوجته قبل الدخول» ونوئ الطلاقء نفذا" على 
3 0 ر 4 ع 2 ا 2 
الأصمٌ . وَالظْهَارُ والطلاق ليس أحذهما كنايةً في الأخر 
(۱) تقنّمي: أي : اسْتّري رأسَكِ بالقتاع لأني طلقدُك . 
)۲( وَدّعيني : من الوَدَاع» أيْ : لأني طلقتك ( إعانة الطالبين: 5 / ۲۷ . 
(۳) دعيني : أي : اتركيني ( النجم الوَهّاج: ۷ / ٤۸۷‏ ). 
0©) تَجَرّعي: أي: مَرارَة الفراق ( نهاية المطلب: ٠١ / ١5‏ ). 
)0( ذُوقي : أي : مرارّة الطلاق ( فتح العزيز: ۸ / 015 ). 
(7) في المطبوع: « فكناياتها ٠٠‏ المثبثٌ موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / ٩۱١‏ ). 
(۷) في المطبوع: ١‏ نفذ ». 


o۲‏ كتاب الطلاق 





o 2 ۶ 02 58‏ س ا اا و 
وقيل : لا؛ لأنه لا يزيل الملْكَء بخلاف الطلاق . 
فصْلٌ: قال لزوجته: أَنْتِ عَلََ حرام أو مُحَوَمَةٌ أو حَرَمْدُكِ؛ فن نوى 
الطلاق» نفذ رجعيا؛ فإن نوئ عدداً وقح ما نوئ . 
وحكى الحَنَاطِنْ وجها: أنه لا يكونْ طلاقا إذا قلنا: إنه صَريحٌ في اقتضاء 
الكتارة كما سعذكرة إن شاه الله ال قريياً ودا دون كان غويا "قفي فاك 
بالقاعدة المعروفة: أَنَّ اللفظ الصريحَ إذا وجد تَفَاذاً في موضوعهء لا ينصرف إلى 
غيرو بالنيّم. 
0 ن 2 و امه جاع 
وإن نوئ الظهارَء فهو ظهارٌ. وإن نواهما معاء فهل يكون ظِهاراء آم طلاقآء آم 
تر فما اخفارة .متهما كنت ؟ فيه أوخه» أضكها: الثالث» وبه قال ابن الحَدّاة؛ 
وأكثرٌ الأصحاب» ولا ينعقد الاثنان معاً قطعاً. 


ورف العدهي) قبل الآخَرء قال ابْنُ الحَدَادِ: إِنْ أراد الظَّهارَ ثم أراد 
الطلاق» صا جميعاً. وإِنْ أرادَ الطلاق اول فإن”” كان بائناًء فلا معت 
بعده» وإِنْ كان رَجعيًاً كان الظهارٌ موقوفاً؛ فإن راجَعها» فهو صحیح› TE‏ 
عرد و قال الشيخ أبو عل : هنذا التفصيل فاس عندي ؛ لأن اللفظ 
الواح إذا لم يَجُرْ أن يراد به التصرفانٍ لم يختلف الحكمٌ بإرادتهما معاً1 ۸٦۷‏ / ب ]» 
أى کا 

ون نوی تحريم و أو فرْجها» أو وطئهاء لم تحرمٌ عليه» ويلزمةُ كفارة 
يمين» كما لو قال ذلك لاَمته. 

وفي وقتٍ وُجوب الكفارة وجهانِ» آا ا لا يجب إلا عند الوطء» ويكون 
ذا اللفظط 0 كاليمين غل ترك ال 
مُولِياً بقوله: أنت عَلَيَ حرامٌ؛ لوّجوب الكفارة [ بالوطء ]ء» كقوله: وآلله ! 
لا أطوك . 


000 في المطبوع : « بأن »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز ۸ / 018 ). 
(۲) في المطبوع: « فإذا ». 
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والثاني» وهو الصحيح: أَنَّ الكفارّة تجبُ في الحالء وَإِنْ لم يَطَأء وهي 
ككنار» التمة اوليك ا تتجقة 1لا بأمجاء الله تفال 
وصفاتهء فعلئ هلذا: لو قال: أردث الحَلفَ على ترك الوطءء لم يبل على 
0 
oT‏ الاما كالطعام والباس وذ e‏ آم بخص بالأنضاع 00 

قلث: أصحّهما يختص . واد أعلم . 

وإِنْ أطلقّ قولّه : أنتِ على حرامٌ ولم يَنْو شيئآء فقولان: 

أظهزهما: وجوبٌ الكمّارة. وقولة: أنْتِ عَلَيَ حرام صريحٌ في لوم الكمّارة. 

5 0 

والثاني: لا شيء عليه» وهلذا اللفظ كنايةٌ في زوم الكفارة» وهلذا التفصيلٌ 
مستمرٌ فيمن قال : أنتٍ عَلَيّ حَرَامٌ في بلاد لم يشتهر فيها لفظ الحَرام في الطلاق» 
وفِيمَنْ قاله فى بلاد اش شْتَهِرَ فيها بالطلاق7") إذا قلنا: إِنَّ الشيوع والاشتهار لا يجعلةٌ 
صَريحاً. فَأمَا إذا قلنا: إنه بصي به صريحاً فَمقتضّئ ما في التهذيب »: أنه يتعيّنُ 
للطلاق ولا تفصيل . وقال الإمام: لا يمنع ذلك صَرْف النية إلى التحريم الموجب 
للكقّارة» كما آنا وإن جعلناه صريحا فى الكَقّارة عند الإطلاق يجوز صَرْفَةُ بالنية إلى 
9 5 ت 0 2 0 2 
الطّلاق» قال: وإذا أطلقَّء وجعلناه صريحاً في الكفارة» بُنِي على أن الصَّراَحَ تؤخذ 
من الشيوع فقطء أَمْ منه ومِنْ ورود الشرع به ؟ إن قلنا بالأولٍ؛ حمل على الغالب في 
الاستعمال» ون قلنا بالثاني» فهل يثبثُ الطلاق ؛ لقوّتِهء أمْ يَتَدافِعانٍ ؟ فيه رأيان. 

فَوْعٌ: قول الغزالي في « الوسيط »: إِنْ نوئ التحريمَ كان يميناًء هنذا عَلظ؛ بل 
الصوابُ ما اتفق عليه جميع الأصحاب : أنه ليس بيمين؛ للكن فيه كمّارة يمين . 

فَوْعٌ: قال لأمته: أنتِ عَلََ حرامٌ أو حَرَمْتُكِ؛ فن نوئ العِنْىَ» عَتَقَسْء وَإِنْ 
توئ طلاقآء أو ظهاراء فهو لَعْوّ. قال ابْنْ الصَّباغْ: وعندي أن نية الظهارء كنية 

إن : كه ل حو 5 5 و 2 e‏ 7 ره 

التحريم» وان نوی تحريم عَيْنِهاء لم تحرم» ويلزمّة كفارة يمينٍ» وإن أطلق ولم ينو 
شيئاًء لزمَنْهُ الكفارة على الأظهر . وقيل : قطعاً. 


(1) في( ظء س ): « الطلاق »» وفي المطبوع : « للطلاق »۰ المثبت من ( فتح العزیز ۸ / ۲۹ ). 


كتاب الطلاق 


ولو قال ذلك لأَمَبِه التي هي أَخْتُةُ وتوف كيه عيبا و ا 
تلزمْةُ الكفارة؛ لأنه صَدَقَ فى وَصفهاء وإنما تجبُ [ الكفارة؛ ]؛ لَوصّفهِ الحلالَ 
بالخرمة . 

ولو كانت الآَمَةُ مد أو متك أو موسي أو وي أو کانت الت 
محرمةً» أو معتدّةَ عن شبهة؛ ففي وُجوب الكمّارة وجهان؛ لأنها مَحَلّ لاستباحته © 





ولوا اا أو تساف أو ات وت ع الزلهعت؟ 
لأنها عوارضٌ . ولَوْ خاطب به الرجعية» فلا كمَارَة على المذهب» ونقل الحَنَاطِنٌ فيه 
خلافاً. 

فَرْعٌ: قال : هنذا الثوبُ» أو العبدُ» أو الطعامٌ حَرَامُ عَلَىَء فهو لَغْر لا يتعلّقُ به 
كفارة ولا غيرها. 


وو 


فوْعٌ: قال : کل ما املك حرام عَلَىَء وله زوجاتثٌ وإماء» ونوئ تحريمَهن ' أو 
أظلة وجغاناه و أو قال لأربع زوجاتٍ: اس عَلَىَ حرام فهل تتعدَد الكمّارةٌ 
أم تكفي كفارةٌ [ واحدةٌ ]“ عن جميع ذلك ؟ فيه خلافٌء والمَذَْمَبُ الاكتفاءً في 
الجميع . 

وقيل : تتعدّد بالأشخاص . 

.4 5 م ع 

وقيل : للزوجات كفارة وللإماء أخرئ . 

0 0 8 

وقيل : وللمال أخرئ . حكاه الخناطئيٌ . 

فوع : قال لزوجته : ئت ع حرام نت على حرام ونوئ التحريم» أو 
لاه صر يجا ؛ فإِنْ قال ذلك في مجلس» أو قاله في مجالسّ» ونوئ التأكيدَ» فعليه 
كفارةٌ واحدةٌ. وإِنْ قاله فى مجالسنء وتَوَئ الاستئناف» تعدّدتٍ الكَفَارةٌ على 


ع 5 


الأصح. 


)0( في المطبوع: « لاستباحة ». 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۳) كلمة: ١‏ فرع »ساقطة من المطبوع . 
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وقيل : عليه كفارةٌ فقطء وإِنْ أطلق ؛ فقولان. 

فوْعٌ: قال : أَنْتِ حَرَامٌ» ولم يقل : عَلَىَ» قال البَعَويٌ : هو كنايةٌ بلا خلاف. 

ولوك قال ادك علي كالميتق» والدّم والخمرء أو الخنزيرء وقال: أردث 
الطلاق» أو الظهارَء نفذ. وان نوئ التحريم» لزمتة الكمّارة . وإن أطلق» فظاهر 
النصّ : أنه كالحرام» فيكون على الخلاف. وعلئ هلذا جرئ الإمام. والذي ذكره 
البغوئٌء وغيرّةُ: أنه لا شي عليه. قال الحَنَاطِنُ: الخلافٌ هنا مرب على لفظ 
الحرام» وهنا أولئ بان لا يكون صريحاء وحكئ قول شاذاً: أنه لا كفارة» وإِنْ نوی 
التحريم . 

قال الشيخ أبو حامد: ولو قال أردث أنها حرام عَلَىَ؛ فإِنْ جعلناةٌ صريحاًء 
وَجْبَتِ الكفارة» وإلاء فلا؛ لأنه ليس للكناية كنايةٌ» وتبعه على هلذا جماعةء 
ولا يكادٌ يتحقّق هنذا التصوير. ولو قال: أردث أنها كالميتة في الاستقذار» صَدَّقَ 
ولا شيءَ عليه . 

فَوْعٌ: قال إسماعيلٌ البُوْشَنْجِيُ: إنما يقح الطلاق بقوله: أنتِ حرام عَلَيّء إذا 
نوئ حقيقة الطلاق» وقصد إيقاعه بهلذا اللفظ› أمًا إذا لم ينو كذلك» فلا يق ء وان 
اعتقدَ قوله: أنتِ عَلَيَ حرامٌ موقعاًء وظنٌّ أنه قد وقعَ طلاقةُ . 

فَرْعٌ: قال: متّى قلت لامرأتي : أنتٍ عَلَنَ حرا 0 
لها بعدَ مدةٍ: أنتٍ عَلََ حرامٌ» فهل يحمل علئ الطلاق» أم يكون كما لو ابتدأ به ؟ 
وجهانٍ خرّجهما أبو العبّاس الرُوْيَانَيٌ . 

قلث: أصحّهما الثاني . وآلله أعلم . 

فَوْعٌ: تكرّرٌَ في كلام الأصحاب في المسألة؛ أَنَّ قولّهُ: « نت عَلَيَ حرام » 
صريحٌ في الكمَّارَ أم كناية ؟ وفي الحقيقة ليس أُزوم الكفارة معت اللفظة؛ حت 
يقال: : صريخ فيه أم كناية ؛ وإنما هو حَُكُمٌ رَتَبَة هُ الشرعٌ على التلقّظ به. واختلفوا فى 


أنه يتوقفٌ على نيو التحريم» أم للا ؟ فتوسّعوا /۸٦۸[‏ ب ] بإطلاق لفظط ل الصريح 
والكنا 


8 


ا 


فضْلٌ: الكناية لا تعمل بنفسهاء بل لابن د فيها من ني الطّلاق» وتقتر رن النيةٌ 
E‏ مت ثم تلقّظ بلا نیقی أو قرع من اللّفظء ثم نوئ» لم تطلقٌء » فلو 


3 


oY‏ كتاب الطلاق 





اقترتث بأوّل اللفظ دون آخره» أو عكسه» طلقث على الأصحٌ. 
ولا تلتحقٌ الكناية بالصّريح بسؤالٍ المرأةٍ الطلاق» ولا بقرينة العَضَّبٍ 
والنّجَاج . 


َه 


وم می تلفّظ بكنايق» وقال : ما نويْثُ» صدق له فن نكل حلفت حلقث» وحكم 
E‏ وربما اعتمدّث قرائنٌ» يجوز الحَلفٌ بمثلها. 

فصْلٌ: في مَسَائِلَ مَنْقُورَةٍ متعلقَة بالريح والكتاية 

في ١‏ الرياداتِ » لأبي عاصم الْعَبَادِيٌ ؛ أنه لو قال: بعبّكِ طلاقك» فقالت : 
اشكريت: ولم يذكرا عِوَضاء لا يحصل فرقة إذا لم يكنْ نيةٌ» وقيل : تفع طلقة بمهر 
الفا 


وأنه [ لو ] قال: لم يَبْقَ بيني وبتك شيءء ونوئ الطلاق» لم تطلقء وفي هلذا 


قلث: الصوابُ الِجَرْمٌ بالطلاق؛ لأنه لفظ صالح» ومعه بء والله أعلم . 

وأنه لو قال : برت ت من نكاحك» وو طلقت» وأنه لو قال: بَرِنْت منْ 
و ونوئ» م تطلق. ولو قال: بَرنّث إليكِ مِنْ طَلاقِكِء قال إسماعيل 
البُوْشَنْجِنٌ : هو كنايةٌ» أي : تبرأثُ منك بوساطة"" إيقاع الطّلاقٍ عليكِ . 

ولو قال : أبرأتك » أو عَفْوْتُ عنك » فكناية؛ زتها بالإسقاط. وله عليها 
حقوق النكاح» وتسقط بالطلاق . 

وآنه لو قال E‏ أو قال لأَمَته: أغتقك الل طلقث» وَعَتَقَتْء وهلذا: 
يشعر بأنهما صریحان" . ورأئ البُوْشَنْجِيٌ ؛ أنهما كنايتان؛ لاحتماله الإنشاء 
والدعاءَ. 


وقول مستحقٌّ الدَيْنِ للغريم : أبرأكَ أله كقولٍ الزوج : طلّقك ألل” 
ولوقال: أنتِ طالٍ» وتر القات» طلقث؛ حملا على التّدْخيه0 


.» بواسطة‎ ١ :) 077 / 8 في فتح العزيز(‎ )١( 
. في( ظ› س ):( صریح‎ )( 
.) ترخيم الاسم : حذف آخره تخفيفاً( المصباح : رخ م‎ )۳( 
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قال البوشنجي : ينبغي أن لا يقعّ» ون نوى» فن قال: : يا طَالٍ! ونوئ» وقع؛ 
لأن الترخيمَ إنما يكون في التداءء فأمّا في غير النداعء فلا يقعٌ إلا نادراً في الشّعْر. 

وأنه إذا قال : الطلاق لازم لي أو واجبٌ عَلَىَّ» طلقت ؟ للعدف. 

ولو قال : قَرْضٌ عَلَيّ» لم تطلق؛ لعدم العُرْفٍ فيه . 

ورأئ البُوْشَنْجِيْ [ أنَّ 1“ جميعَ هلذه الألفاظ كنايةٌ؛ لأنه لو قال: طلاقُكِ 
عَلىَ» واقتصرَ عليه» ونوئ» وقع. فَوَضْفَهُ بواجب» أو فَوْض» ون تأكنذا. 

وحكئ صاحبٌ [ العُدَةَِ "“ الخلاف» فقال: لو قال طلاقكِ لازم لي» 
فوجهان. 

قال أكثرٌُ الأصحاب : هو صريحٌ . 

ولو قال : لستٍ بزوجةر لي» فالصحيحٌ أنه كناية . وقيل: لعو 

وفي ١‏ فتاوئ القَمَّالٍ » أنه لو قال: اذهبي إلى بيتٍ أَبَوَىّء ونوئ الطلاق» إن 
نواه بقوله: « اذهبي »» وقعَ» وإ نواه بمجموع اللفظين» لم يَقَعْ؛ لأن قوله: « إلى 
بيت ابو » لا يحتملٌ الطلاق ؛ بل هو لاستدراك مُقْتَضَئ قوله : « اذهبي ». 

وأنه لو قال لها: أنتِ طالقانٍ أو طَوالقٌ» لم يَقَعْ إلا طلقة. 

وأنه لو قال 4541/ أ]: كل امرأةٍ لي الإ عة :ولا افرأة له سواعاء 
طلقَتٌ ؛ لان الاسضتاء ممتعرق» َبَطلَّ. 

ولو قال الفا طوالن | ولا زوجّة له سواهاء لم تطلق. 

ولو" كانت امرأتة في نسوقء فقال: طلقث هنؤلاءٍ إل هلذه» وأشار إلى 
زوجته» لم تطلقٌ. 

وأنه لو قال لامراً ته: يا بنتي! وقعَتٍ الفرقة بينهما عند احتمال السّنَّ كما لو 
قالّهُ لعبدوء أو أَمَنِه. 


2 


فق ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) المرادبصاحب العُدَّةهنا: أبو المكارم الرُؤياني» ابن أخت صاحب ١‏ البحر ». 


(9) في المطبوع: « وإن . 





o۲‏ كتاب الطلاق 





قلثُ: المختار في هلذا؛ أنه لا يقٌ به فرقةٌ إذا لم يكن له نيةٌ؛ لأنه إنما يستعملٌ 
فى العادة للملاطفةء وحسْن المُعاشرة. وآلله أعلم . 

وأنه لو كاتث زوجتُةٌ تنسب إلى زوج أَمّهاء فقال : بنثُ فلانِ طالقٌ» لم تطلق ؛ 
لأنها ليست بننّهُ حقيقةً» ولغيره في هنذا احتمالٌ. 

ا E EA‏ 9 َع الل ف 6 
قلت: ينبغي أن يقال : إن نواها طلقت» ا في نسبها » كنظيره في 
ا وإ فلا ووذ لقتال بوك لم تطلقٌء أي : في الظاهرء وأا الباطع 

فيتعيّنٌ أَنْ يكونّ كما ذكؤة ته . وآلله أعلم . 

وأنه لو قال: نساءٌ المسلمينَ طوالِقٌ» لم تطلق امرأتة. 

وعن غيره: أنها تطلقٌ» وبني الخلاف على أَنَّ المخاطب هل يدخلٌ في 
الخطاب ؟ 

00 5ء هارن * 1 غ a‏ و 5 & و ء۶ 

قلث: الأصَحُ عند أصحابنا في الأصول : أنه لا يدخلٌ» وكذا هناء الأصخ: أنها 
لا تطلقٌ. والله أعلم . 


وأنه لو قال : بانت می امراتق: أو حرمت عَلَنَ لم يَكُنْ إقراراً بالطلاق؛ لأنه 


0 


کنا 
وأنه لو قال: أنتِ بائِنْ» ثم قال بعد مُدةٍ: أنتِ طالقٌء ثلاثاء وقال: أردث 

بالبائن الطلاق» فلم يَقَعْ على الثلاث؛ لمصادفتها البينونة» لم يُقبلْ منه؛ لأنه مُنّهمْ . 
وأنه لو قال: بطلاقِكِ لا أكلّم فلانآء فكلّمَهُ لم تطلق؛ لأن الطلاق لا يُخْلَفْ 


وأنه لو قالّث له زوجت واسمّها فاطمةٌ: طَلَفْنِيء فقال: طَلَّفْتُ فاطمة» ثم قال : 
اوو فا عرق طا و ا قرام ِدَلَالةَ الحال» بخلافٍ ما لو قال 
ابتداءً طلقت فاطمة) ثم قال نويف اشر . وقد يشكلّ هلذا بما سبق ؛ أَنَّ السؤال 
لا يلحق الكناية بالصريح . 

وأنه لو قال : طَلَّفْتُء ولم يَزَدْ عليه» لا يَقَعُ الطلاقٌ» وإِنْ نوى؛ لأنه لم يَجْرٍ 


)۱( في ( ظ» س ): J:‏ من ٠»‏ المثبت من المطبوع . 
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للمرأة ذكَرّ» ولا دّلالة» فهو كما لو قال : امرأتي» ونوئ الطلاق. 

وأنه لو قال لوليٌ امرأيه: رَوّجهاء كان إقراراً بالفراق . ولو قال لها: يي 
لم يكن إقرارا؟ لأنها لا تقر أن تَنكح» ولكن المفهوم منه ما يفهمٌ من قول ألله 
تعال: حى ق كح روجا يرف [ البقرة: [Yr‏ 

قلتُ: الصوابُ أنه كنايةٌ إذا خاطبها [ به ٠]‏ بخلاف الولي؛ فإنه"“ صريحٌ 
فيه. وأش أعلم. 

وفيما”" تقل من مُعَلّقات القاضي شُرَيْح الوؤيَانع”؟2» من أصحابنا المتأخُرين» 
يا“ حكاه عن جد أبي الاس الوُؤْيَانِنَ: وغيرو؛ الك لو فاق افع وتو 
طلاقهاء هل هو كنايةٌ ؟ وجهان. 

قلث: الأصَحُ أنه كنايةٌ» والله أعلمُ. 

وأنّه لو قال : أنتِ بائِنٌ وطالق» يرجع م إلى نيت في : « بائن »» ولا يجعل قو 
) وطالقٌ » تفسيراً له . 

وأنَّهِ لو كَدَرَ كناية» كقوله: اغتّدّيء اغْتَّدّيء اغْتّدّي» ونوئ الطلاق؛ فإِنْ نوی 
التأكيدَ [ ۸٠٩‏ / ب ] وققٹ واحدّة» ون نوئ الاستئنات. فثلاثٌ, وإِنْ لم ينو 


سه م امس 


فقولان . ولو كانت الألفاظً مختلفة» ونوئ بها الطلاق» وقح بكل لَفْطَةْ طَلقَة. 

واد القَمَالَ قطع بأنه لو قال : للق وتوف وان لم تطلق؛ لعدّم الإشارة 
والاسم. 

ولو قيل له: ما تصن بهلذه الزوجة ؟ لها > فقال: طَلَّفْتُء أو قال لامرأتو: 
طَلّقي نفسّك» فقالت : طلَّفْتُء وقع الطلاق ؛ لأنه يتردَّبُ على السؤال والتفويض . 


(۱) ها بين حاصرتين من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: ١‏ لأنه ». 

)۳( في المطبوع: « ومِمًا). 

)٤(‏ هوالقاضي أبو نَضْرِء شُرَيْح ابن القاضي عبد الكريم الروياني . كان إماماً في الفقه» وولي القضاء باشل 
طبرستان» وله مصنفات في المذهب ك: « رَوضة الأحكام وزينة الحكام ». مات في شوال سنة 
٠٠ (‏ )ه. انظر ترجمته في: ( تهذيب الأسماء واللغات: 01/١ / ١‏ ). 

(5) في المطبوع: « ما». 


o۲‏ كتاب الطلاق 





وأنه لو قال: أنتٍ بِطَلْقَةِه ونوئ» لم تطلق. 

وأنه لو كان له زوجتان» إحداهما فاطمة بنتُ محمل» والأخرئ فاطمة بنثُ 
رجل» سَمّاه أبواة أيضاً م إ9 أنه اش شتهرَ في الناس بريد وبه يَدْعُونَةٌ فقال 
ال ل وقال : أردثُ بنت الذي يدعوته زيداء قال 
0 ُقبل» لأنَّ الاعتبار , بتسمية برا دوكر ارد و اسان وأكثن» وقيلَ: 

وأنه لو قال ا 0500 
لان التحريمَ قد يكون بغير الطلاق» وقد يظنٌ التحريم المُؤيّد باليمين على ترك 
الجماع» وقيل : يُحكَمْ عليه بالبينونة؛ لمقتضّئ هلذا اللفظ . 

د الو قبل لجل امه ويل ديا ريد ا قال آقرأة زيل طالق :قال جد 

ا لا تطلق حتَّى يريد نفسّه؛ لجواز إرادةٍ زيد آخرَ. 

ولْيَجئْ هلذا الوجة» فيما إذا قال: فاطمةٌ طالِقٌء واسمٌ زوجته فاطمةٌ» ويشبة 
ن يكونّ هو الأصعّ ؛ ليكو قاصداً تطليقٌ زوجته. 

وأنه لو قيل : طلقت امرأتّك ؟ فقال: اعلم أن الأمرّ على ما تقول فهل يكون 
هلذا إقراراً بالطّلاق ؟ وجهان حكاهما + جَدَي أصحّهما: ليس بإقرار؛ ارم أن 
َعْلَم ولم يحصل هنذا العلم. 

وأنها لو ادّعَتْ أنه طلّقها ثلاثآء فأنكرّء ثم قال لفقيه: اكتبْ لها ثلاثاًء قال 
جَدَّي: يحتملٌ كونه كنايةً» ويحتملٌ أَنْ لا يكون. 

وأنه لو قال : امرأتي التي في هلذه الدارٍ طالقٌ» ولم تكن امرأتة فيهاء لا يقعٌ 
الطلاق . 

وأنه لو قال : رَدَدْتْ عليكِ الطلقاتٍ الثلات» ونوئ» وقعَ الثلاث . 

وأنه لو قال : اقا طالق» وعتی نفسَة» قال جَدَّي: يحتمل وقوعٌ الطلاق» 
ويحتمل عَدمه. 


(1) في المطبوع: « وقالغيره » بدل : « ويل ؟» وانظر: ( فتح العزيز: 4 / (0Y‏ 
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قلث: الوقوع أرجحٌ»ء وآلته أعلمٌ. 

وأنه لو قال لابنه: ُن لامك أنتِ طالقٌ» ا جَدَّي: إن أرَاد التوكيل» فإذا قاله 
لها الابنْء طلقت» ويحتمل أن يقعَ» ويكون الابن : مكيزا لها با لجال 

وأنه لر قال + كل امراة فى السك طالىء وزوجئة فى الشكةء طلقت غل 
الأصمٌ. 

وأنه لو وكلّ في طلاقهاء فقال الوكيل : طلقث مَنْ يقعٌ الطلاق عليها بلفظي» 
هل تطلقٌ التي كله في طلاقها ؟ أو طلّقها ولم ينو عند الطلاق أن يطلق”'' لموكلهء 
ففي الوقوع وجهان. 

وفى « فتاوئ القاضى حسّین »: أنه لو قيل له: فعلت كذا ؟ فأنكرٌء فقيل له: 
e‏ کک AN‏ 00 ع 0 00 

وفي e ١‏ » للإمام ا ئة لو قال e‏ هتك 
لأهلك» أو لايك أو للأزواج» أو للأجانب». ونویٰ الطلاق» طلقث» كقوله: 
الحقي بِأَهِلِكِ . 

وأنه لو قال لامرأته: أنتِ كذاء ونوئ الطلاق» لم تطلق. وكذا لو علَقَ بصفةء 
فقال: إن لم أدخلٍ الدارّء فأنتِ كذاء ونوئ» لم تطلق ؛ لأنه لا إشعارَ له بالقرقة» 
فأشبه إذا قال : إن لم دحل [ الدانَ ] فأنت كما ا ونو الطلاق ؛ فإنها 
لا تطلقٌ. 

وأنه لو قال: أربعٌ طرق عليك مفتوحة» فخذي أ 
أبّها شِيْتِء أو قال : فتحثُ عليك طريقك ؛ فكناية. 


تشع أو لع يفن د 


() السّكّة: الزُقاق( المصباح : س ك ك ). 

() في( فتح العزيز: 8 / 07  :)‏ أَنّيوقع ». 

(۳) في المطبوع: « قال »» وانظر: ( فتح العزيز: 4 / 977 ). 

)٤(‏ في (ظ): « ارتي »» كلاهما صحيح. نقل المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۳٠١ / |‏ ). عن السّمعانِيٌ قوله: « هو منسوب إلى بُوْشنح بضم الباء» وقد تعرب فيقال: فوشنج» 
بالفاء» ويقال: بوشنك ». 


كتاب الطلاق TS‏ 


وقال أبو بكر الشاشِييٌ : إذا لم يقل : خذ ا شِئْتِء فليس كناية» ووافقّ في 
0 کا 





واه ي طلاقك 4 فقالت: أخذث» لم تطلق» ما لم توجذ نيه 
الإيقا من الزوج بقوله: > حُذيء أو من المرأة إِنْ حمل قوله على تفويض الطَّلاقٍ 
00 


وفي « الإقناع 200 لأقضئ القضناة ة المَاورديٌ ؛ 


a 


؛ أن قولّه: « لعل أله 


م 
أل 


١] 
1 


2 
يسوق | 
چ ) كناية . 


اا 5 كىن م 6 من 4 5 5 35 2 ص 
وذكرَ هو وغيرهُ؛ أن قولة : بارك ألله لك كناية» بخلاف قوله: بارك ألله فيك . 


وفي ١‏ قَتَاوئ العَرّاليٌ »: آنه إذا كتب الشرُوطِ”* إقرار رجلٍ بالطّلاق» فقال 
له الشهودٌ: أنشهد”” عليكَ بما في هنذا الكتاب ؟ فقال: اشهّدواء لا يقح الطلاق 
بین وبين ألله تعالئ ؛ بل لو قال : اشهدوا على أن طلّقتها أَمْسٍء وهو كاذتٌ» لم يَقَعْ 
فيما بيه وبينَ أله تعالى . 


وفي « السمّة »: أنه لو قال لواخدة من نسائ: أنت طالقٌ مبة طلقق فقالت: 
تكفيني ثلاثٌ» فقال: الباقي على صواحبك» لا د يقعُ على صواحبها طلاق؛ لأنه لم 
يخاطبهنَ» وإنما رَد عليها شيئاً لاغياً. إن نوی به الطلاق» كان طلاقاً» وكان 
التقديرُ: أنتِ طالقٌ بثلاثِ» وهْنّ طوالِقٌ بالباقي. 


د 


وأنه لو قال: کل امرأة أتروّجها فهي طالِقٌّء وأنيء يا أَمّ أولادي! قال 
أبو عاصم العَبَادِيٌ : لا تطلق» وهو كما قال غيرْهُ: لو قال لزوجته: نساءٌ العالمينَ 
طوالقٌ» وأنت يا فاطمة! لا تطلقٌ؛ لأنه عطف على نسوةٍ لم يطلقنّ . 


(1) كلمة: ١‏ لها » ساقطة من المطبوع . 

(۲) فی مجلد صغير. 

(۳) كلمة:١‏ أنه » ساقطة من المطبوع . 

() الشروطي : نسبةً إلى علم الشُرُوط» وهو عِلَمٌّ باحثٌ عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في 
الكتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاجٌ به عند انقضاء شهود الحال ( أبجد العلوم للقنوجي»› 
الجزء الثاني -القسم الثاني ص: ١١‏ ). 

() في المطبوع: ١‏ نشهد ). 
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وأنه لو قال له رجلٌ: فعلْتَ كذا ؟ فأنكرّء فقال الرجل: الحلٌ عليكَ حرام 
والنية نى أك ما فعلت» فقال: الل عَلَيَ حَرَامٌ والنية نك ما فعلتة لكا قو 
« النية نك » ويكونٌ الحكمٌ كما لو تلمّظ بهنذا اللفظ ابتداء. ولو قال له لَمَا انكر : 
امرأتكَ طالِقٌ إِنْ كنت كاذباًء فقال : طالِقٌ وقال: ما أردث طلاق امرأتي, يَُبَلُ؛ لأنه 
لم توجذ إشارة إلمهاء ولا كنف : وإِنْ لم يدع إرادةً غيرهاء حُكمَ بوقوع الطلاق» 
وبألله التوفيق 

فَوْعٌ: قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاًء أو لاء بإسكان الواوء لا يقح شية. قال المْتَوَلّي : 
كما لو قال: هل أنتِ [ 87١‏ / ب ] طالقٌ ؟ 

ولوا قال انت طالق أو بتشديد الواو» وهو يعرف العربية طلقَّتٌ. 

الطرف الثاني: في الأفعال القائمة مَقَام اللفظ : 

الإشارةٌ والكَدْبُ7" يَدّلأنِ على الطّلاق ؛ فأك الإشارةٌ» فمعتبرةٌ من الأخرس في 
2 الطلاق» وتقوم ا مقام عبارة الناطق في جميع العغقودء» والخلول» 
والأقارير» والدعاوئا؛ يا خلاف. وإذا شار في صلاته بطّلاق» أو 
ا أو غيرهماء ل وَلِا تَبَطْل ملا على e‏ ثم منهم مَنْ دار 
الحكمَ على إشارته المفهومة! "» وأوقمَ الطلاق بهاء و أم لم يَنْوء وكذا فعَلٌ 
ا 


وقال الإماة”” '» وآخرون: اا ا مغنيةر عن النيقّ» وهي 
التي يفهمٌ منها الطلاق كَل واقف عليهاء وإلى كناية مُفتقرَةٍ إلى اليتق وهي التي يفهم 
الطلاق" بها" المخصوصٌ بالفطنة والذكاء. 


(۱) في ( فتح العزيز: 8 / ١ :) oo‏ والكتابة ». 

() في( س )» والمطبوع زيادة: « قطعاً »» لم ترد في ( فتح العزيز: 8 / ٠١١‏ ). 

(۳) في( ظ ): « المفهمة). 

(©) في المطبوع: « وكذا فصل البغوي »» وفي ( فتح العزيز: ۸ / ٠٠١‏ ): « كذلك ذكر البغويٌ ». 

.) ۷۲ / ٠٤ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٥( 

»( في ( ظ› س ): « وهي التي يختص بفهم الطلاق »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 
.(oI-o00 |۸‏ 

(۷) في( فتح العزيز: 8 / 5780 ): ١‏ منها 2. 


oY‏ كتاب الطلاق 





ولوبالغ في الإشارةه ثم اذّعَى أنه لم يرد الطلآق» وأفهمَ هلذه الدعوئ. قال 
الإمامٌ: هو كما لو قَسَّرَ اللفظة الشائعة في الطلاق بغيرو'" . 

فوعٌ: الا قار إشَارَة الأخرس» قَدَرَ على الكتابة'""» أم [ لا ]» هنكذا 
قاله الإمام”"» ويوافقةُ إطلاق الجمهور . 


وقال المُتَوَلّي: إنما تعتبرٌ إشارتةٌ إذا لم يَقْدِرْ على كتابة مُفهمة. فن قَدَر 
فالكتابةٌ هي المُعتبرة؛ لأنها أضْبَطء وينبغي أَنْ يكب مع ذلك : إني قصد الطلاق . 


2ء 
نه | 


فوْعٌ: : إذا كتب الأخرسئ الطلاق» فثلا فثلاثة آوجو: 

الصحيح: أنه كنايةٌ» فيقعٌ الطلاق إذا نوى» وإِنْ لم يُشْرْ معها 
والثاني: لا بد مِنَ الإشارة. 

والثالث: هو صريحٌ, قاله الشيح أبو محمدٍ. 


فصلٌ: e E‏ إشارَتةُ بالطّلاق لست صريحةً وإن 


o °‏ 3“ 
ن أفهمَ بها 
ولو قال لإحدئ زوجتيه : أنتِ طالقٌ وهلذه» ففى افتقار طلاق الثانية إلى نی 
وجهان. 
ولو قال: امرأتي طالقٌ» وأشار إلى إحداهماء ثم قال: أردث الأخرئ» 
فوجهان. أحدذهما: يُقْبَلُ. والثانى: لا ؛ بل تطلقان جميعاً. 


3 YD € 5 چ‎ AR 
فصل إذا كتبَ القادرٌُ بطلاق''' زوجتوء نظرَ:‎ 


6 5 0 5 ےه E o‏ و 
إن قراً ما كتبة وتلقّظ به حال الكتابة» أو بعدهاء طلقَتْء وإِنْ لم يتلقّطء نظِرَ: 


-2 


)١(‏ انظر: ( نهاية المطلب: ٠٤‏ / "2-77 ”/ا). 

(۲) في( ظء س ):« الكتب). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 1١5‏ / ”/ا). 

2 قوله: « فإن قدر » ساقط من المطبوع . 

(5) في المطبوع زيادة: « يقبل ). 

(6)5 في( ظء س ):« طلاق ٠»‏ المثبت من المطبوع . 
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8 ر 2 5 0 5 و 

إِنْ لم ينو إيقاع الطلاق» لم تطلق على الصحيح» وقيل : تطلق» وتكون الكتابةٌ 
صريحاًء وليس بشيء. 

ون نوئ» ففيه أقوالٌ» وااو مختصرها ثلا اة قوالٍ. 

أظهرها: تطلقٌ مطلقاً. 

والثاني: لا. 

والثالث: تطلق إن كانت غائبة عن المجلس» وإلآّء فلا. 

وهلذا الخلاف جار في سائر التصرّفاتٍ التي لا تفتقرُ إلى قبولٍ» كالإعتاق 
والإبراءء والعَقُو عن القصاص» وغيرهاء بلا فَرْقٍ . 

وأَمَا ما يحتاج إلى قبُولٍِ؛ فهو ناح 1 ا غيرُةُء كالبيع» والهبق 
والإجارَق» ففي انعقادها بالكتب خلاف وما في معناه؛ إن لم 
يعتبر الكَنّْب هناك» فهنا 5 وإ وا للخلاف 71١1‏ / أ] في انعقاد هلذه 
التصؤفات بالكنايات» ولأنَّ القول فيها شَرْطٌء فيتأخّر عن الإيجاب» والأشبَة 
الانعقادُ. ومَنْ قال به» جَعَلَ تمام الإيجاب بوُصُول الكتاب» حى يشترط اتصال 
الول تة وق وة لا بط دلت بل راع العواضيل اللافق ينو الاين زق 
أشرنا إلى هنذا كله في أول البيع» وذكرنا عن بعضهم؛ أَنَّ المشتري لو قبل بالقولء 
كان أقوئ من أَنْ يكتتء وكذا ذكره الإماةُ”" . 

وأا التكاح وات ره والمذهتٌ منعة؛؟ بسبب الشهادق» فلا اطلاع 
للشهود على النية. 

ولو قالا بعد المُكاتبة: نوَيّناء كان شهادةً على إقرارهما لا على نفس العقدء 


د 
مأك 


وإذا قلنا: ينعقدٌ البيعُ والتكاح بالمكاشة فذلك في حال الق فأما 
الور جاو و 2 
وحيث حَكمْنا بانعقادٍ التّكاح بالمُكاتبة ة يكتب : جتك پنتي» ويحضر الكتات 


)١(‏ انظر: ( نهاية المطلب: ٠٤١‏ / ”لا _لالا). 


o۲‏ كتاب الطلاق 





عَدلانِ» ولا ي ES E‏ شهدا. فإذا بلغه» فيقبل لفظاًء أو 
يكنت المثول6: وبحضة الفثول شاهدا الإيجاب. فإِنْ شُهدَهُ آخران» فوجهان. 
أصخهما: المنعُ. ومَنْ جَوّزه ا 
ثم إذا قبل لفظآء أو كتابة» بشقوط كر غا الور وفيه وجه ضعيف سبق . 

فوْعٌ: كتب إليه : ولتك في بيع كذا مِنْ مالي» أو إعتاق عبديء فن قلنا: 
الوكالة لا تفتقر إلى القَثُول» فهو ككتب الطلاق» وإلاً فكالبيع» ونحوو. 

فوْعٌ: كتبت : ريحي طالقٌء أو يا فلانةً! أذ طالقٌ» أ كَل زوجة لي فهي 
طالقٌء فان قرا ما كب فقد ذكرنا أنها تطلقٌ. فلو قال : لم أَنْو الطلاق› es‏ 
قراءة ما كتبتّةُ وحكايتة: ففي قبُوله ظاهراً وجهانٍ مُشبهان بالوجهّين فيما لو حَلَّ 
الرّثاق» وقال: أنتٍ طالِقٌ. وفائدةٌ الخلافٍ؛ إنما تظهرُ إذا لم يجعل الكَنّب صريحاً» 
ولا كناية» أو قلنا: كناية» وأنكرٌ اقتران النية. 

فَرْعٌ: إذا أوقغنا الطلاق بالمكاتبة» نْظِرَ في صُورة المكتوب : 

اکت : اَم ع فأنتِ طالق» طلقت في الحال» سواء وصلها الكتاث» أم 
ضاع . 

وإِنْ كتبت: إذا قرأتِ كتابي» فأنتٍ طالقّء لم يَقَعْ بمجرد البُلوغ؛ بل عند 
الا اد كانت تحير ا 

قال الإمامٌُ: والمعتبرٌ أَنْ تَطَلِعَ على ما فيه“ 

تفقّ علماؤنا على أنها إذا طالعنة وفهمَت ما فيه طلقت» وإِن لم تتلمَظ 

eT‏ > فهل ية يقعٌ الطلاق ؛ لأن المقصود اطلاعهاء أم لا لعدم 
E‏ ا وبه قطع البغويٌ 

وإ كانت لا تحسِنُ القراءة» طلقت إذا قرأهُ عليها شخصل على الصحيح . 
وقيل : لا تطلقٌ أصلاً . 

8 م 5 م اع . ع - 
ولو كان الزوج لا يعلم» أهيَ قارئة» أم لاء فيجوز أن ينعقد التعليقٌ على 


() في( ظ» س ):( جوز). 
)2 انظر: ( نهاية المطلب: .)۸١ / ٠١‏ 
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قراءتها بنفسها؛ نظراً إلى حقيقته» ويجورٌ 4711 / ب ] أَنْ ينعقدَ على الفهم 
والاطلاع ؛ لأنه القَدْرُ المشترك بين الناس» والأولٌ: أقربُ. 
كا إذا كتبّ: إذا أتاك [ كتابى ]» أو بلغك» أو وصلّ إليك كتابى ؛ فأنتٍ طالِقٌّ» 
عع ¢ اعم 2 3 5 1 
فلا يقح الطلاق قبل أن يأتِيهاء فن انمَحى جميعٌ المكتوب» فبلعّها القرطاسٌ بحيث 
لا يمكنٌ قراءتة» لم تطلق» كما لوضاع. 
وقيل : تطلقٌ؛ إِذْ يقال: أتئ كتابةُ» وقد الْمَحَىْء والصحيحٌ : الأول. 


2 


إِنْ بقي اثر وأمكدّث قراءثة» طلقَتْ» كما لو وصلَ بحاله. 
وإِنْ وصلّها بعضٌ الكتاب دون بعضه؛ فَحَرْمٌ الكتاب أربعة أقسام : 
أحدُها: موضمٌ الطلاق؛ فإن كان هو الضائع » أو انمَحَى ما فيه» فثلاثة 
أصحها: لا تطلقٌ. 
والثاني: تطلق . 
والثالث: إن قال : إذا جاءك كتابي» و 
الكتاث» فلا. 


ت 
.0 


م . وإن قال : إذا جاءك كتابي هلذاء أو 


الثاني: موضمٌ سائر مقاصِدٍ الكتاب» ومنة: ما يَْتَذِدُ به عن الطّلاقء ويوبّحْها 
عليه من الأفعال المُلجئة إلى الطلاق؛ فإن كان الحَدّلُ فيه بالتخوُق والانمحاءء وبقي 
موضمٌ الطلاق وغيره» ففيه الأوجةُ الثلاثة» والوقوع - هنا - أؤلئ» وبه قال 
أبو إسحاق؛ لوصول المقصود. ويحسنٌ الاعتمادٌ على الوجه الثالثِ في الصورتين . 
الثالث: موضع السّوابق واللُواحق؛ كالتّسميةق وصدر الكتاب» والحمد» 
والصلاة. فإذا كان الخُلل فيه» والمقاصدٌ باقية» ففيه الأوجُهُ؛ للكن الأصخ - هنا -: 
:3 
الوقوع . 
قال الإمام: وكنث أَوَدٌ أن يُمَرَقَ في هلذه الصور الثلاث بين أَنْ يبقئ معظمُ 
الكتاب» أم يختلٌ؛ فإن للمُعْظَم أثراً في بقاءِ الاسم وعَدَمه . 


OA EEE ( "انظ‎ © 


oY‏ كتاب الطلاق 








قلث: هنذا الذي أشار إليه الإمام» هو وجة» ذكره في « المُستظهريّ e‏ 
للكتّه لم يطردهٌ فيما إذا انمَحَى موضعٌ الطلاق؛ لأنه إذا انمحئ موضمٌ الطلاق" لم 
يَقَعْ عنده» وعند سائرٍ العراقيين قطعاًء ولفظّة: وقيلَ: إِنْ وجدّ أكثر الكتّاب. 
طلقَتُ. واد أعلم . 


الرابعٌ: البياض في أول الكتاب» وآخره. المذهبٌ: أنه لا عبرة بزواله. وقيل : 
يطرد الخلاف . 


صت 


أا إذا كتّبت: إذا بلغكِ طلاقي””". فأنتٍ طالِقٌ؛ فان بَلَعّ موضع الطلاق» وقعَ 
بلا تفصيل» ولا خلافٍ. وإن بلغ ما سواه» وبَطلَ موضعٌ الطلاق» لم تطلق. 
فَرَْعٌ: كتب: إذا بلعَك كتابي» فأنتٍ طالقٌ» وكتب أيضاً: إذا وصلّ إليكِ طلاقي 


سے 


5-8 6 
507 ا ممه الا ا 
فانتِ طالق» فبلغها» وقعّت طلقتان؛ 


4. 


ولو كان التعليق بقراءتهاء' فقراث عض ه دون بعضن + قعل ما ذكرناة فى وصول 


بعضه دون بعض . 
2 3 92 سه 5 
فَوْعٌ: كتب كنايةٌ” أ ونوّئ» فككتب الصّريح . 


ولو أمرَ الزوج أجنبياً فكتّبت» ونوئ الزوج» لم تطلقء كما لو قال للأجنبي : 
١ 2‏ 
قل لزوجتي : أنت بائِنُء ونوئ الزوج» لا تطلق . 

فَرْعٌ: كتبَ : إذا بلعّكِ نِصْفُ كتابي هلذاء فأنتِ طالقٌ» فبلغها كله فهل يقمٌ؛ 
لاشتمالٍ الكل على النصف» أم لا؛ لأنَّ النصف في مثل هلذا يراد به المنفردٌ ؟ 
وجهان. 


قلث: الأصحٌ الوقوع 8761 / ١‏ ]. وآلله أعلم . 


.) المُسْتظهريّ: لأبي بكرء محمد بن أحمد الشاشي المتوفى سنة( 507 ه‎ )١( 

۳( قولة :1 لأنه إذا انمتن موقيع الطلاق » ساقط من ( س ) والمطبوع . 

(۳) في ( س )» والمطبوع: « كتابي ٠٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸/ 057 )» و( نهاية 
المطلب: .)8٠ / ٠٤‏ 

() في المطبوع : « كتابه ٠‏ تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / ٥٤١‏ ). 





E‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





فزع: الكَنْبُ على الكاعَد والوق واللوح ٠"‏ والنّقْدُ في الحَجر 
والخشب» سواء في الحكم. e‏ سيج اروف علو لماه والهواء؛ لأنها 

قال الإمامٌ: ولا يمتنع أَنْ يلحقّ هنذا بالإشارة المفهمة . ولك [ أن ] تمنعة؛ 
لأن هنذا إشارة إلى الحروف» لا إلى معتى الطلاق» وهو الإِبْعَادُ. 

قلثُ: ا الأرض؛ کک الوَرّق» ذكره الإماة)» 

فْوْعٌ: قالت: أتاني كتابُ الطَّلاقء فأنكرٌ أنه كَتَبَكُ 05 و 
e‏ لم تطلق بمجرّدٍ ذلك ؛ بل يحتاجُ مع ذلك إلى إثبات 

فَرْعٌ: كتت: أَنتِ طالقٌ» ثم اسْتَمَدٌ" 2» فكتّب: إذا آتاك كتابي» فإن احتاج إلى 

الاسْتِمْدَادِ لم تطلق 00 


فوعٌ: حك السات بكلمة الطلاق» ولم يرق صوته قَذْراً يُسْمِعٌ نفسّه. قال 
المُتَولي : حكئ الوْجَاجيئ ؛ أن المُرَنيَ نقل فيه قولّين . 
افا لد و عن الذي هع اننا 
و ؛ لأنه ليس بكلام» ولهلذا ب يُشترطٌ في قراءة الصلاة ة أن يُسْمِعَ نفس . 
قلث: الأظهرٌ : الثاني؛ لأنه في حُكْم النيةة المجرّدقء بخلافٍ الكَنْب؛ فإنَّ 
المعتمدَ في وقُوع الطلاق به حُصولٌ الإفهام» ولم يَمْصُلْ هنا . وآن أعلم. 


(۱) الكاعَدٌ: القرْطاس( المعجم الوسيط: ؟ / 857 )» وانظر: ( المصباح : كغ د ). 

© + الق لجل يكب فيه( المصباح: ررق ق )1 

0 الوح : بالفتح : كل صفيحة من خشب وكَنْفٍ إذا كتبّ عليه سمي لوحا( المصباح : ل وح ). 
(6) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١‏ / 78 ). 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١‏ / 78 ). 

(1) اشتمدً : استمدَذثٌ من الدّواة : أخذث منها بالقلم للكتابة ( المصباح :مدد). 

)۷( انظر المسألة في : ( البيان للعمراني: ٠١‏ / 5 ٠-لا١١).‏ 

() هو القاضي أبو علي الحسن بن محمد الطبري» المعروف بالرُجَاجِيٌ . سلفت ترجمته . 





۲ ۔ كتاب الطلاق اا 


الطَّرّفٌ الثالث: في التفويض : کور أن و ی إلى زوجته طلاق نفسها . فإذا 
و ال ی فت ار ف تمه نيل شر و 
توك ند وران اط هما لك و الايد فخ علدا +تظلينها تشن 
القيُولَ ولا يجورٌ لها تأخيرةُ» فلو أخَّرت بِقَدْرٍ ما ينقطعٌ القَبُولٌ عن الإيجاب» ثم 
طلقث لم يَقَعْ. 

وقال ابْنُ القاصٌ”" وغيرٌةٌ: لا يضر التأخيرُ ما داما في المجلس . 

فقال>انن القنةز* "الها" أن تطلن معنن شاعنة) وله سف ا 
والصحيحٌ : الأول وبه قال الأكثرون . 

0 سوال آو علا آلف إِنْ شئتِ» فطلَّقَتْء وقعَ بائناً 


قال القَمَّالٌ: ولو قال : طأقي تقك فقالت: كيف يكونٌ تطليقي لنفسي ؟ ڈ 
6ل اة وقعَ الطلاق» ولم يكن هلذا القَدْدُ قاطعآً» وهلذا تفريعٌ على أذ 


و 


الكلام اليسير لا يضر تَخَلَلهُ. 


أا إذا قلنا: التفويضٌ توكيلٌ؛ ففي اث شتراط بُولهاء الخلاف المذكورٌ في سائر 
الوّكاللات» ويجيء الوجُة الفارق بين صيغة الأمْر؛ أن يقول : طَلّقي نفسَك . وصيغة 
العَقَدء كقوله: ولتك في طلاق 0 وهل ور ا التطليق على هلذا 
القول ؟ وجهان. أصحّهما: نَعَمْء فتطلق متى شاءت» كتوكيل الأجنبيٌ . 

والثاني» وبه قال القاضي حسين والبَعَوِيُ*': لاء وطردةٌ القاضي فيما لو قال : 
كلك في طلا نفيك . 1 





5 1 


امأ" ذا E AAR‏ و قطنا 


(1) قوله:( أو طلقي نفسك » ساقط من المطبوع . 

00 هو أبو العبّاس» أحمد ب بن أبي أحمد القاص الطبري» صاحب ١‏ التلخيص ». سلفت ترجمته . 

(۳) هوأبو بكرء محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري . سلفت ترجمته . 

() في المطبوع: « قال »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ۸ / 045 ). 

)٥(‏ في المطبوع: ١‏ القاضي حسين البغوي »» بدون «الواو »» خطأ. انظر: ( فتح العزيز: 
ه/ (oto.‏ 





î‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





وللزوج أَنْ يرجعَ فيه قبل أَنْ تُطَلّقَ نفسّها إِنْ جعلناةٌ توكيل» وكذا إِنْ جعلنا هُ تمليكاً 
على الصحيح » ومنعه ابْنْ ا 

ولو قال: إذا جاءَ رأ الشهرء فل ت فإن قلنا: تمليكٌ» لعا ولیس 
لها التطليقٌ إذا جاء رأس الشهر. 

وإن قلنا : توكيلٌ» جار كتوكيلٍ الأجنبيّ. وعلئ هنذا : لو قال : إذا جاءَ رأنْ 
الكفرة فطلقي نفسَكٍ» إِنْ ضَمِدْتِ لي ألفاء أو قال e‏ 
بعد شهر» فإذا طَلََّت نفسّها على ألفٍ بعد مُضِيَ الشهرء طلقت» ولزمّها الألف. 

قال إسماعيل اوسني : لو قال لاج ااا ا ا امرأتي 
بِيدِكَ؛ فن كاذ نض يديك إطلاق الطَّلاق له بعد انقضاءٍ الشهر» فله التطليق بعدَة”") 
أىّ وقتِ شاءء إل انط اة مَنْعّ» وَإِنْ أراد تَقَييدَ الأمر برأس بي الشهرء َد الطلاق به 
وليس له التطليق بعده. 

ولو قال: إذا مضى هلذا الشهر فأمرها بِيدِكَء فمقتضاءٌ 
اله 127 فيطلتها عدت د فنا 

ولو قال: أَمْدُها بيدِكَ إلى شهر» أو شهراء فله أن يُطَلّمَها إلى شهر» وليس له 

وهلذه الأحكامٌ في حى الزوجةء كهي في حَقٌَّ الأجنبئٌ إذا جَعَلّنا التفويض إليها 


89 


توكيلة: 


4 


و 


طلاق الإذن بعل 


ع 9 


فَوْعٌ: قال : طَلّمَي نفسَكِء فقالت: طلَّقْتْ نفسي» أو أنا طالِقٌ إذا قدم زيدٌ» لم 
mm‏ لأنه لم يُمَلَكْها التعليقٌ» وكذا حكمُ الأجنبيئّ» وفيها وجه 


ولو قال لها : عَلَّقَي طلاقِك» ففعلَّت» أو قاله لأجنبئ» ففعلَ» لم يصحّ؛ لأنَّ 


(۱) هوأبو عليٌ» الحُسَّين بن صالح بن حَيْران. سلفت ترجمته. 
(۲) في المطبوع: ( بعد ). 

)۳( في المطبوع: « بعده ) بدل : « بعد الشهر ). 

. كلمة: 7 زيد » ساقطة من المطبوع‎ )٤( 


۲ _ كتاب الطلاق 








تعلق الطلاق يجري مجرئ الأيمان» فلا يدل نيابةٌ. وقيل : يصع . وقيل : نعل 
عله ا ا لا محالةً؛ كطلوع الشمسٍ » > ورس الشهرء صحّ؛ لأنَّ مثلَ هنذا 
التق لبن معيو وان ات هد كنول 0 لم يصحّ؛ لأنه 
يمين › والصحيحٌ : هو الأول» وبه قطع البَعْوِيُ 

فَرْعٌ: تفويضٌ الإعتاق إلى العبدء كتفويض التطليق إلى الزوجة في الأحكام 
المذكورة. 

فَضْلٌ: كما يجوز التفويضٌ بصريح الطلاققء, ويعتدٌ مِنَّ المُمَوَضٍ إليها 
کا انفويض بالكنايات مع النية» ويعتذٌ منها بالكناية مع النية» ولا يشتر 
توافقٌ لفظيهماء إلا أَنْ يقيدَ التفويض . 


0 


فإذا قال: أبيني نفِسَكِء أو بتي» فقالت: أَبَنْتُء أو بَتَثُء ونَوياء طلقّث. ون 
لم ينو أحدهماء لم تطلق. 

ولو قال : طلّقي نفسَكِء فقالت: أَبَنْثُ نفسي» أو أنا خَلِيةٌ أو بَرِيةٌ وَنَوَتْء 
طلقت على الصحيح . 

وقال ابْنُ خَيْرَانَء وأبو عُبَئْدِ بن حَرْبَوَيْهِ : لا تطلق . 

ولو قال: طلّقي نفسّكء فقالت للزوج: طلقدكَء ففيه هلذا الخلافُ» ويجري 
الخلاث في عكسه؛ بِأَنْ يقول: أبيني نفِسَكِء أو فوصت إليك أمرك» أو مَلَّكْنُكِ 
نفسَكِ» أو امرك بيدكِء وَينْوِي» فتقولُ: طَلَفْتُ نفسي . 

قال القاضي حُسينٌ» وغيره: ويجري فيما لو قال لأجنبئ : ۸۷۳1 / أ] طُلّقهاء 
فقال : أيَنتّهاء ونوئ» أو قال : انها ونوئ» فان اها 

ولو قال لها: أبيني نفِسَكِء وَتوئ. فقالت: أنا خَليَةٌ وَنَوْت؛ فن قلنا 
بالصحيح» طلقَتْ. وعلئ قول ابْنِ حَيْرانَء وجهان. أصخهما: تطلق؛ لأنَّ الاعتماد 
هنا على النية» واللفظ غير مستقلٌ بخلافٍ اختلافٍ الصريح والكناية . 

ولو قال: طَلّقي نفسَكِ بصريح اللاي » أو قال: يكتاية [ الطلاقٍ ]» فعدلّث7© 
عن المأذونٍ فيه إلى غيره» لم تطلق» بلا خلافٍ. 


(1) في المطبوع: « فعدل » خطأ. انظر: ( فتح العزيز: 4 / 045 ). 





| روضة الطالبين : الجزء الخامس 


ولو قال: طلقى نفسّك» فقالت: سرحت نفسى» طلقَتُ بلا خلاف؛ 
لاشتراكهما فى الصّراحة. 

فوْعٌ: قال لها: اختاري نفسّك» ونوئ تفويض الطلاقء» فقالت: اخترث 
نفسي» أو اختؤث وَنَوتْ» فقث فة : 

ولو قال: اختارري» ولم يقل : نفسّك » ونویٰ تفويضّ الطلاق» فقالت: 
اخترث» ففي ١‏ التهذيب »©: أنه لا يقعٌ الطلاق حَّى تقولَ: اخترثُ نفسي» وأَشْعَرَ 
كلامُةُ؛ بأنه لا يقعٌ» وإِنْ توث؛ لأنه ليس في كلامه ولا كلامها ما يُشْعِرُ بالفراق» 
بخلانٍ قوله: اختاري نفسَّك؛ فإنه يُشْعِرُء فانصرف كلامُّها إليه . 

وقال إسماعيلٌ البُوْشَنْجِنُ: إذا قالت: اختزث» ثم قالت بعد ذلك: أرذث: 
. و 5 32 1 و و 
اخترث [ نفسي ] وكذّبها الزوجٌ» فالقولٌ قولهاء ويقعٌ الطلاق. 

a‏ 57 ان :8 PTE E‏ 2 ا - ا 

ولو قالث: اخترث نفسي» ونوت» وَقعَت طلقة» وتكون رجعيّة إن كانت محلا 
لا 

ولو قالع ارت زو أو النكاحَ» لم تطلق . 

ولو قالت: اخترث الأزواج» أو اخترث أبويّ» أو خي» أو عَم » طلقَّثْ على 
الأصحٌ. سواء قال : اختاري نفسَكء أو اختاري فَقَظ . 

فَوْعٌ: مى كان التفويضٌ وتطليقهاء أو أحدّهما بكنايةء فتنارَّعَا في انق فالقول 
قول الناوي» سواء أثبتهاء أم نَمَاها. وقال الإِصْطخْريٌ: إذا ادّغت أنها نَوَتْء فأنكر 
صُدَّقَ؛ٍ لأنَّ الأصلّ بقاء النكاح» والصحيحٌ: الأولٌ؛ لأن النية لا تعرف إل مِنَّ 
النّاوي 

ولو اخملا في أضْلٍ التخيير» فأنكرَة الزج» أو قالَ: حَبَرنكِ» فلم تختاري في 
وقت الاختيارء وقالت: اختزث» فالقول قولّه ؛ للأصل. 

قال ابْنْ كج : ولو جعل أمرّها إلى وكيلٍ» فقال لها الوكيلٌ: أمْرك بيدك» وزعم 
أنه نوئ الطلاقَ» وصَدَّقتّةُ المرأةٌ 0 5 الزوج» فالقولٌ قول الوكيلٍ على الصحيح . 
لأنه أمينةٌ وقيل : القولٌ قولٌ الزوج؛ للأصل . 

ولو توافق الزوجانٍ على تكذيبه» لم يُقبَلَ قول الوكيلٍ. 





كتاب الطلاق 








زع : القولٌ في اشتر تراط ط القور في قبولها إذا فَوَض بكناية» على ما ذكرناه إذا 

فَْعٌ: قال : اختاري مِنْ ثلاثِ طلقاتِ ما شيْتِء أو طلقي نفِسَكِ مِنْ ثلاثِ 
مآ شعتء فلها أن تطلى نقسها واحدة أو اككن ».ولا تملك الغلاث. 

[ فوعٌ: خير صبئة» فاختارت› لم تطلقٌ ]. 

فَوْعٌ: قال المُتَوَلَي : لو قال ثلاتَ مراتٍ: اختاري» وقال: أردث واحدة لم 
ES‏ 

فوْغٌ: ذكر إسماعيلٌ البُوْشَنْجِيُ أنه إذا قال: اختاري نفسَك» أو طلقي 
سكف قات اغنان أو ألو فمطلقة للاستقبال» > فلا يقعٌ في الحال شيء. فان 
قال: أردث الإنشاءَ وقع في الحال. 

قلث: هلذا كما قال» ولا يخالف هذا قول النحويّين؛ أن الفعلَ المضارع إذا 
تجرّدّء فالحالٌ أَوْلئ به؛ لأنه ليس صريحاً في الحال» وعارضة أصلٌ بقاءِ التكاح. 
وألله أعلم . 

فَرْعٌ: ذكر إسماعيلٌ البْوْشَنْجِئْ”"؛ أنه لو خيّرها وهي لا تعلمُء فاختارت 

52 7 00 ع ت 3 و 

اتفاقا” ٠‏ خرّج على الخلاف فيما لو باع مال أبيه على أنه حي فكان مَيتاً» والطلاق 
أؤلى بالتّقوذ. 

وأنه لو قال لرجلي: أ نر امرآتي بيد أله تعال» وبيدِك يُسألُ ؟ فن قال : أردث 
أنه لا يستقلٌ بالطلاق» قبل قول ولم يَكَنْ له أَنْ يطلقَ . 

ون قال : أردثُ أن الأمورَ كَلّها بيد أله تعالئ» والذي أثبتَُ أله لي جعلَيُهُ في 
يدك بل E‏ 


4 


(1) في( م ):« البوشجي »» خطأ. 
0020 في ( ظ  :)‏ الفُوشنجي » بدل: « البُْشنجي » كلاهما 5-5 
(۳) في( فتح العزيز: ۸ / 048 ): ١‏ فاختارت نفسها اتفاقا ». 
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وأنه لو قال لها: اختاري اليومَ» وغداًء وبعدٌ عَدِء فالمضافٌ إلى الزمن 
المستقبل ينبغي أَنْ يكونٌ على الخلاف» في أن التفويض تَمْليكٌ» أم توكيلٌ ؟ إن 
قلنا تملك + وسيل البراحي كالب وإ فهو كتوكيله بالبيع اليوم» وعدا وسن 
عل . فعلئ هلذا : له الرڈ في بعض الأيام دون بعضٍ . 

فطل قال : طلقّی نفسّك . ونو الثلات» فقالت : ا نفسى » وَنوَتِ 
الثلات» وقعَ الثلاث. وَإِنْ لم تو هي العَدَدَء فهل يقعٌ واحدة» أم الثلاث ؟ وجهان. 
أصخُهما: واحدة. 

ولو قال : اة نفسّك ثلاثا» فقالت : EE‏ أو لَه طلقثٌ نفسى » ولم َلْفظ 
بالعَدَدِء ولا َوه وقعَ الثلاث؛ لأنَّ قولها هنا جوابٌ لكلامه» فهو كالمعاد في 
الجواب بخلاف ما إذا لم يلظ هو بالثلاث وترًاها"؛ لأن المَنْويّ لا يمكنُ تقديز 
َوه في الجواب؛ فإِنَّ التخاظبت باللّفظء لا بالنيّة. وفيه احتمالٌ للإمام'": أنه 

لا يقعٌ إلاً واحدة . 

ولو فوّض بكناية» ونوئ عدداً» وطلقت هي بالكناية وَنَوتِ العدَّدّ» وقع 
ا نواه 

فلو نوئ أحدّهما عدداًء والْآخَرُ عددا آخَرَ وقح الأقلُ. 

ولو قال : طَلّقي نفسَكِ ثلاثاً فطلقت واحدة أو تسن وقع ما أوقعتة. 

ثم إن أوقحَت واحدةً» فراجَعها في الحال. قال البَعَويٌ في « الفتَاوى »: لها أَنْ 
تطلقٌ ثانية وثالثة؛ لأنه لا قزق بين أَنْ تطلّقَ الثلات دفعة» وبين قولها: طلقثٌ نفسى 
واحدة» وواحدة وواحدةٌ» فلا يقدح تخل الرجْعة, بين الطلقتين . 

ولو قال : ا واحدة» فقالت : ا ثلاث أو ن وقعّثْ واحدة» 
والحكم في الطرفين في توكيل الأجنبئٌ كما ذكرنا. 

قلث: وحكئ صاحب /۸۷٤[‏ أ] ١‏ المُهَذْب» وغيره وجهاً فی الوكيل» إذا زاد 


)۱( في المطبوع : « ونوتها »۰ المثبت هو الوجه. انظر: ( فتح العزيز: ۸ / 0159 1 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٩۷-۹٩ / ۱٤‏ ). 


۲ ۔ کتاب الطلاق 





أو نقص : لا يقعُ شي٤؛‏ لأنه متصرّفٌ بالإذن» ولم يوذن في هدذ . وآلله أعلم . 
ولو قالَ: طلّقي نفِسَكِ ثلاثاً إن شئت» قطلقت د أو قال: واحخدة إن 
شئت » فطلّقت ثلاثا» وقَحَتْ واحدة» كما لو لم يَقُلْ : 


ولو قَدّم ذكر المشيئة على العددٍء فقال: طلّقى نفسَكِ إِنْ شعت ثلاثا» فطُلّقت 
واحدة» أو قال : طلّقي إِنْ شئتٍ وا نطلّقث ثلاثاً. قال وا » التلخيص ( 

ينانف الأصعدات : لا يقع؛ لأنَّ مشيئةً ذلك العَدَدِ صارت شَرْطاً فی أصل الطلاق. 
0 :0 و س يي 
وبالله التوفيق. 

الركُنْ الثالِثُ: القَصْدُ إلى الطلاق» فيشترط أَنْ يكون قاصداً لحروف الطّلاق 
بمعتى الطلاق» ولا يكفي القصد إلى خروف الطلاق من غير قصل معنا ويَخْتَنُ 
القصد بثلاثة اتات 


و 0 


الأول أن لا يقصد اللَفْظَ ؛ كالنائم تجري كلمةٌ الطّلاق على لسانه. 

ولو استيقظ نائ وك عونا مان نجاف لفط الطّلاق» فقال: أَجِرْتُ ذلك 
الطلاق› أو أوقَحْتَةُء فهو لعو . 

فزع: ل إلى لَفْظْة" الطلاق في محاورته» وكان يريد أن يتكلم 
بكلمة أخر لم يق يَقَعْ طلاقة؛ للكن لا تقب دعواة سَبْقَ اللسانٍ في الظاهر إلا إذا 
تحت فرت ندل 3 فإذا قال: طَلَفْتك ثم قال: سَبَقَ لساني» وإنما أردث: 
طَلَبتَكِء فص الشافعيئ» كُاَنْةُ تعالى: أنه لا يَسَعْ امرأتة 0 

وحكئ الوُوْيَاننُ عن صاحب ١‏ الحاوي ». وغيره : ا 
مهما فأما إن ظَنَّتْ صدقة َهُ بأمارق» فلها أن تقبلَ قولّه ولا تخاصِمَة 

وأَنَّ مَنْ سمعَ ذلك منه إذا عَرَفَ الحال» 00 ولا يشهد عليه. 
قال الْوُوْيَانِثُ: وهلذا هو الاختياذ. 

ولق كافك و تست طالقا وعد ا ا قال لما ا 
(۱) المهذب(5/ ۲۹۰). 


)۲( في ( س )» والمطبوع : « لفظ ٠»‏ وفي ( فتح العزيز ۸ / ١‏ )(كلمة). 
() قال الدّميري في( النجم الومّاج : ۷/ ٠٠١‏ ): « وضبط المصنففُ « يا طالِقْ » بتسكين القاف ». 
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وله: يا خُرَ! فإِنْ قصد النداء» فلا طلاق ولاعِنْقَّ. وإن قصد الطلاق والعتقَء 
حَصَّلا. وإن أطلقَ› ولم ينو شيئاًء فعلئ أيهما يحمل ؟ وجهان. أصحّهما: على 
التّداءِ» وبه قطع البَعَويٌ . 

ولو کان حروف اسم امرأته تقاربُ خُروف طالتي؛ كَطَالع» > وطالب» وطارِق» 
فقال: يا طالق! د ثم قال : ادت اَن أقول : يا طارق! أو يا طالع! فالتَفت الحرفٌ 

E 5‏ 
بلساني» قبل قؤله في الظاهر؛ لظهور القرينة. 

ومِنْ صَوَّرٍ سبق اللسان؛ ما إذا طَهْرَتْ من الحيض 
تقول أنت الان طاهرةء اقيق لسانة» فقال: انيع الآن طالقة 

ا له > (۱)( 8 ٠ا|ع‏ 

فوغ: المبَرْسَم والمُعْمَئ عليه؛ كالنائم . 

فَرْعٌ: الحاكي لِطَّلاقِ غيروء كقوله: قال فلانُ: زوجتي طالِقٌ. والفقية إذا كور 
لفظ الطلاق في تصويروء وتدريسوء ايا 

فوعٌ: : قال: أنتِ طالقٌ عن العَمَلٍ. قال البوشنجيئٌ لا يقعٌ الطلاق لا ظاهر 
ولا باطناً. 

فصْلٌ: الطلاق والعتى مدان من الهازلٍ ظاهراً وباطناء ا 
فيهماء» ومذ أيضاً النكاح والبيحُ وسائرٌ التصرفات مع الهّرْلٍ على اصح 

وصُورةٌ الهَرْلٍ : أن يلاعبها بالطّلاقٍ ؛ بأن تقول في مَعْرِضٍ الدَّلالٍ والاستهزاء : 
طلقني» فقال: طَلَقْتْكِء فتطلقٌ؛ لأنه خاطبها قاصداً مختاراً» ولم يصرف اللّفظ إلى 
تأويل» دل 3457 201 يخلاق عن ا ا وتان . 

فصلٌ: خاطب زوجْتَةُ بالطَّلاقٍ في ظَلْمِقَ أو حجاب» [ ونحوهما ] وهو يظنّها 
اخ تطلقٌ عند الأصحاب» وفيه احتمالٌ الا 
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وحكى الغزاليئٌ فى « البسيط »: أن 


و ظنّ ظهْرّهاء فأراد أَنْ 


ع 
¢ 
َة 


بعضّ الوْعَاظ طلب من الحاضرين شيئاً فلم 


)١(‏ المُبَرْسَم : البِرْسامٌ: مرضٌ رديء مخوف من أمراض القلب» وقد يبقئ معه العقلّ في وقتِ. ومعنى 
البرسام بالفارسية: « مَرَضٍ الصدر »؛ « بر»: الصدرء و« سام »: المرض» وسائر اللغات غير 
العربية يقدّمون المضاف إليه على المضاف ( النجم الومَّاج : ٦‏ / 708 )» وانظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ٤١‏ )» و( البيان للعمراني : ۸ / 188 )» و( المعجم الوسيط: ٠١ / ١‏ ). 

(۲) في المطبوع: « فلم تديّن ». انظر : ( فتح العزيز: 8 / ٠١۳١‏ ). 


۲ كتاب الطلاق 


بطو فقال متضجّراً[ منهم ]: طلقتّكُم ثلاثاًء وكانت زوجت فيهم» وهو لا عله 
فأفتئ إمامٌ الحَرَمَيْن بوقوع الطلاق . قال: وفي القلب منه شيء. 

ولك أَنْ 7 تقول : ينبغي أن لا تطلق ؛ لأن قوله: « طلقتكم » لفظ عامٌ» وهو يقبل 
الاستثناء بالنية» كما لو حلف لا يسلَمٌ على زيد» فسلمَ عل قوم هو فيهم» واستثناه 
بقلبه» ل وإذا لم يَعْلَمْ أن زوجِتّةُ في القوم كان مقصودةٌ غيرَها . 


قلتُ: هنذا الذي قاله إمامٌ الحَرَمَيْنَء والرافعئ» كلاهما عجب منهما؛ 
العَجَبُ من الرافعي؛ فلآن هلذه المسألة ليست كمسألة aT‏ أنه 
هناك علم به واستثناه» وهنا لم يعلمْ بهاء ولم يَسْتَتِْهاء واللفظ يقتضي الجميعَ إلا 
ما رجه ولم يُخْرجْها. وأما العجب من الإمام؛ فلأنه تَقَدَمَ في أول الركن؛ أنه 

يشترطً قصدُ لفظ الطلاق بمعتّئ الطلاق» ولا يكفي قصد لفظه مِنْ غير قصدٍ معنا 
ولق أن هنذا لزاع الم ا 0 
أو جُجمهورهم؛ أن النساء لا يدخْلْنَ في خطاب الرّجال إلا بدليل. 

i طلقدكُم » خطابُ رجال» فلا تدخل امرأنه فيه بغيرٍ دلیل»‎ ١ 
. ذكوتة» لا لما ذكرّهٌ الرافعيئ» فهدذا ما تقتضيه الأدلَةُ . وآلله أعلم‎ 


کک 


فوْعٌ: لبق أن له وة أو جه أبوهُ فى صغروء أو وكيلة فى كبّرو» وهو 
لا يدري فقال: زوجتي طَالِقٌء أو خاطبها بالطلاق» طلقث؛ نص عليه 
الشافعيٌ 2 يانه . وهلذا في الظاهر. وفي نفوذو باطنآً وجهان» بناهما المُتَوّلي على 
الإبراء عن المجهول. إن قلنا: لا يصخٌ» لم تطلق باطناً. 

فوْعٌ: إذا لَقَّنَ كلمة الطّلاق بلغة لا يعرقهاء فقالهاء وهو لا يعرفُهاء لم يَقَمْ 
طلاقة. قال المُتوَي: هلذا إذا لم يكن [ له ] مع أهل ذلك اللسانٍ اختلاطً . إن كان 
لم يُصَدَقْ في الحكم» ويُدَيّن باطناً. وإذا لم يقع الطلاق فقال: أردث بهنذه اللفظة 
معناها بالعربيّة» لم يقغ على الأصمٌ. 


ولو قال: لم أعلم َد معناها قطعٌ التكاحء وللكن نويتُ بها الطلاق» 
وت : قطعَ النكاح» لم يقع الطلاق» كما لو خاطبها بكلمة لا معنّى لهاء وقال : 
أردْتٌ الطلاق . 


السببُ الثاني: الإكراة. 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 


التصرفات القوليّةٌ المحمولٌ عليها بالإكرا.“ بغر حو 23701 / أ] باطلةٌ 
سواء الردة» والبيعٌ » وسائرٌ ر المعاملات» والنكاح» والطلاق» والإعتاق» وغيرّها. 

وأثائنا شو عليه بحق؛ a‏ فيحصلٌ من هلذا: أن إسلام المرتدّء 
والحربيٌ مع الإكراه» صحيحٌ ؛ لأنه بحقٌّء ولا يصح إسلام الذميّ مُكرهاً على 
الأصحٌ . 

والمُولي بعد مُضِيٌ المدة إذا م كن لاديس 4 أوالانه 

بحقيقة إكراه؛ فإنه لا يتعيّنُ الطلاق 

e‏ وأا إذا أكرهه الإمامٌ على ثلاثِ طلقاتِ 
فتلفّظ بهاء فن قلنا: لا ينعزلٌ بالفسق» وقعث واحدة» ولَعْتٍ الزيادةٌ. وإِن قلنا: 
ينعزلٌ» لم يَقَعْ شي #» كما لو أكرهه غيرُةُ. وثبت التحريمٌ بالرضاع مع الإكراه. 

وفي امتناع القصاص وحَدٌَ الرّنى في حى الرجل بالإكراه خلافٌ في موضعه. 

فَصْلٌ: إنما يندفع الطلاق بالإكراه» إذا لم يظهَرْ ما يذل على اختياره. فن ظهرَ؛ 
بان خالف المُكْرِه وأتى بغيرٍ ما حَمَلَهُ عليه» حكمٌ بوقوع الطلاق» ولذلك صُوَدُ: 

منها: : أن يكرمّهُ على طلقتي فيطلّق ثلاثاء أو على ثلاثِ”” » فيطلقٌ واحدةٌء أو 
على طلاق زوجتين» فيطلقٌ إحداهماء أو علئ أن يطل بصريج» فطلّقّ بكتاية» أو 
فر خر أو بالگكس» أو على تنجيز الطلاق» فا أو بالعكس» ولا عبر 0 
بالإكراء في كل هلذه الصُّوّرء ويقحٌ ما اتی به. 

ولو أكرمّةُ على طلاق إحدئ زوجتيه» فطلق واحدةً بعينهاء وقح على 
المذهب؛ لأنه مختار فى تعيينها . وحكئ المُتَوَلَّى فيه خلافاً. 

و 7 ا 1 5 و 

ولو أكرمّةٌ على طلاق زوجة فطلق زوجتين» نظر: 

إن“قال له طلى زوك فة :قال لها ولضدتها عة طلفتكما طلا ؛ 
لأنه عَدَكَ عن كلمة الإكراه. 


(۱) في ( ظء س ): « بإكراه ٩‏ . 
() في المطبوع: ١‏ أطلق »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز :۸ / 001 ). 
)۳( في ( م٠‏ ع ): « ثلث »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / /00 (. 


؟"ه کتاب الطلاق 








وإِنْ قال : طلَّفْتُ حَفْصَّةَ وعَمْرَة أو: وا رة أو" حَفْصَةٌ طالقٌ وعمرةٌ 
طالِقٌء طلقَت عمرةٌ؛ ولم تطلق حفصةً؛ هلكذا فصله البغويٌ والمُتَولّي» وغيرهماء 
ولم يفصل الإمامٌ بين العبارتين؛ بل أطلق عن الأصحاب الحُكُمَ بوقوع الطلاق على 
ال ن "قال توفي ادال ل وعد أكون مارا ف الاق غ 

فوْعٌ: الإكراهٌ على تعليقٍ الطلاق» يمنمٌ انعقادة» كما يمن نُقُودَ الَلجيز . 


a 0‏ عرق e a SE e 0F u‏ 
فرْعٌ: إن وَرَئ”"' المُكرَةٌ؛ بأن قالَ: أرذثُ بقولي: طلْقثُ فاطمة غير زوجتي» 


أو نوئ الطلاق مِنْ وَثاتي» أو قال في نفسه : إن شاء آنه[ تعالئ ]» لم يقع الطلاق . 

وإذا اذَعَئ التورية» صَدَّقَ ظاهراً فى كُلّ ما كان يُدَيّنُ فيه عند الطواعية. 

وإن ترك التّوريةَ ل 

إِنْ كان عَبِياً لا يُحسنْ التورية» لم يَقَعْ طلاقة أيضاً 

وَإِنْ كان عالماً» A‏ فكذلكَ. وَإِنْ لم تَصِبة 
دَهْشةٌ فوجهان. أحذهما: يقعٌ م طلاقة وهو اخختيارٌ لمقَالِء وَالعَرَالتٌ ؛ لإشعارو 
بالاختيارٍ» وأصخُهما: لا؛ لأنه مُجْبر على اللّفظ CUN.‏ تشعر بالاختيار . 

ولو قَصَّدَ المُكْرَهُ إيقاع الطلاق» فوجهان. أحدهما: 0 لأن اللفظ ساقط 
بالإكراو» والنيةٌ لا تعمل 80751 / ب ] وحدها. وأصخهما: يقعٌ؛ لِقَصْدِو بلفظه. 
Is‏ وإلاّء فلا 

فوعٌ: : قال : طَلَّقْ زوجتي ول قتلتكَ» ٠»‏ فطلّقها وقح على الصحيح ؛ 
الإذن. وقيل: لا ية يقعٌ؛ لسقوط حكم اللفظ بالإكراه | كما لو قال لجن طلنها 
فطُلّقَّ 


/ ۳ 2 ا‎ “o 7 e 
: فرْعٌ: الوكيل في الطلاق إذا أكرةَ على الطلاق. قال أبو العَبَاس الدُوْيَانِيٌ‎ 


(۱) انظر : ( نهاية المطلب: 16€ / /ا5١1-كه١).‏ 

(۲) التورية: أن يُوهمَ غير مُرَادو فيقصد شيئ» ويتكلّم يما مهم منة منة غير ( تهذيب الأسماء واللغات: 
*/ 728-587 )ء وقال المصنف في ( رياض الصالحين ص : 1 ) بتحقيقى : ١‏ التورية: أن 
يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً» ليس هو كاذباً بالنسبة إليه» وإث كان كاقبا في هر الفظاء وبالنسية 
إلى ما يفهمه المخاطبٌ ». 
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ل يقعٌُ؛ لحصول اختيارٍ المالك» ويحتمل أن لا يَقَعَ؛ لأنه المباشر. 

فصْلٌ: في بَيَان الإكرَاهِ 

يُشترط فيه کون المُكْرِه غالبا قادراً على تحقيق ماهَدَدَه'' به؛ بولايق» أو 
تغلب و فرط مُجوم» وكون المكة و مغلوباً عاجزاً عن الدفع ؛ ؟ بفرار» أو مُقاومة» أو 
ا و ويشترّط اَن يَغْلتَ على ظتَهِ؛ أنه ِن اف نيم أكرهَةٌ عليه أوقعَ به 
الکو تقال أبن فاق المَرْوَزِيٌ : لا إكراة إل انال بالضرب . 5 
الذي قطعَ به الجمهور: عَم اذ شتراط تنجيز الضَّرْبٍ وغيرو؛ بل يكفي التوعٌدٌ 

وفيما يكونٌ التخويففُ به إكراهاً» سبعة أُوجُه: 

آحدُها: القَثْلُ فقط . حكاه الحَنَاطيٌ؛ والإماة" . 

والثّاني: المَدْلُء أو فطع طَرَفِء أو ضَرْبٌ ياف منه الهلاك» قاله أبو إسحاق. 


0 


والثالثُ: قاله ابْنُ أبي هُرَيْرَة وككرروة ف أن لحن مامد انا العو 
ا المالٍء وإتلافة» وبهدذا قال أبو علي في 
) الإفصاح e‏ وزاد عليه» فقال: لو اتوقدة بنوع استخفافٍ» وكان الرجل وجيهاً 
يعض ذلك منه» فهو إكراة. 1 

قال هنؤلاء: فَالضَّرْبُء والحَبِنُ» والاستخفافٌ» يختلففُ باختلافٍ [ طبقاتِ ] 
الاش . ل ل 
eT‏ 


قال الوُؤيَانة'' : هلذا هو الاختياذء فهلذه الأوجة هى الموجودة للمتقدّمين من 


000 في ( ظء س ): ١‏ هَدَّدَ ». 

() انظر: ( نهاية المطلب: 179-١51١ / ٠٤١‏ ). 

(۳) هوأبو علي الطبري» الحَسّن» أو الحْسّين بن القاسم . سلفت ترجمته. 
() هو شرح لمختصر المزني ( الخزائن السنيةص: 7١‏ ). 

(2)5 هوأبو الحسن» محمد بن علي الماسَرْجسئٌ . سلفت ترجمته . 

2267 هو القاضي أبو المحاسن الرُؤياني» صاحب ١‏ البحر ». 


o۲‏ كتاب الطلاق 





العراقيّين» وغيرهم. وأصخُها: الثالث» وصكحه الشيح أبو حامِدِء واب ن الصباغء 
وغيرهما. 

والرايقة أن الإ لا قصل إل إذا ره "ينا مالاا وبع 
كالهارب من الأَسَّدِء الذي يتَخطئ النارَ والشَّوْكَءِ ولا يبالي» فعلئ هذا : الخ 
ليس بإكراو. وكذا التخويفت بالإيلام الشديد. قال الإمام: [ لكن ] لو فُوتِحَ ب 
تحمل جعلة [قرا] 40 

والخامسن: لا ي يشترطً سُقوطٌ الاختيار؛ [ بل ] إذا أكرهه على فعلٍ ؛ يث العاقل 
الإقدامَ عليه؛ حَذَراً مما تهدّده به» حصل الإكراةُ. فعلى هلذا: ينظرٌ فيما طلبَهُ منه» 
وما هَدَّدَهُ به؛ فقد يكونٌ الشيء إكراهاً في مطلوب دون مطلوب. وفي شخص دون 
حبر رد لاس لماعمل اله وبالتخويفٍ بالحبس الطويلٍ» 
وبتخويف ذي (" المروءة بالصّفْع في الملأء وتسويدٍ الوجه» والطَوْفٍ به في الشوق. 


وقيل : لا يكون التخويفُ بالحبس» وما بعدّه إكراهاً. 

وطرد 8751 / أ] هلذا الخلاف في التخويف بقتل الوَّلَّدِ والوالد» والصحيحٌ في 
الجميع؛ أنه إكراءٌ. والأصحٌ أَنَّ التخويف بإتلافٍ المالٍ ليس إكراهاً على هنذا 
الوجه. 

وإِنْ كان الإكراهُ على قتل؛ فالتخويففُ بالحبس» وقتل الولَّدِء وإتلافٍ المال 
ليس إكراهاً. 

وإِنْ كان الإكراهُ على إتلافٍ مالٍ» فالتخويفُ بجميع ذلك إكراةٌ. 

وقيل : لا يكون التخويفُ بإتلانٍ المال إكراهاً في إتلاف المال. 

وانوي السادس: َد الإكراة إنّما يحصلٌ بالتخويف برب تتعلّق بدن 
المكدن بحن الو دنه تعلق ييه لاع 6 فيخرجٌ عنه ما لا يتعلّق ببدَنه؛ كأخذ 
المال» وقتل الوالد» والولدء والزوجة» والضرب الخفيف» والحبس المؤبّد» إلا أن 


.) ٠١١ / 1١5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) في المطبوع: « ذوي‎ )۲( 
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.و 3 2 5 00 57 عو 0 و عار فى 0,۰( 
يخوفة بحبس في قغر بئر» يغلب منه الموت . واختار القاضي حسَين هلذا 


الوجُة السابع: لا يحصلٌ الإكراهٌ إل بعقوبتر شديدة تتعلّق ببدنه» فيدخل فيه : 
القتلُ» والقطعٌ. والضربُ الشديدٌء والتجويعٌُ» والتعطيشء والحبسُ الطويلٌ» 
ويخرج اعورم عن الوجه السادس» ويخرج عنه التخويفٌ بالاستخفافٍ بإلقاء 
العمّامة والصّفْع» وما يحل بالجاه. واستبعد الإمامٌ يِن" هلذا الوجوء دخولَ 
الحبس » وخروجٌ قتلٍ الول" . 


وأما التخويف بِالتَنْي عن البلد؛ فإ كان فيه تفريقٌ بينه وبين أهلوء فكالحبس 
الدائم» ولا فوجهان. أصخهما: إكراة؛ لأن مُمَارَقَة قة الوطن شديدةٌ؛ ولا عات 
عقوبة للرّاني. وجعل البغوي التخويف بِاللْوَاطِء كالتخويب بإتلافٍ المالٍ» وتسويد 
الوجه. وقال: لا يكونُ ذلك إكراهاً على القَثْلٍ» والقطع . وفي كونه إكراهاً في 
الطّلاق» والعتاق». وإتلاف المال» وجهان. 


قلث: الأصحٌ مِنْ هلذا الخلاف المنتشرء هو الوجة الخَامِسٌُ؛ للكن في بعض 
تفصيله المذكور نظ . فالاختيار أن يقالَ: الإكرا*“ ......... وله أعلم. 


فوع: لا يحصل الإكراةٌ بالتخويف بعقوبة آجلة» كقوله: لأقتلئّكَ عَداًء ولا بأنْ 
يقول: طلى افر أئلك+ وإلاّ قتلٹ نفسي» أو كفززث» أو أبطلتُ صَومي» أو صَّلاتي. 
ولا بان يقول مستحق القصاص : طلق امرأتّك وإلاً اقتصَضث منكٌ . 


فوْعٌ: لو أخذة الشُلطان الظالم بسبب غيرو» وطالّبه به» فقال : لا أعرفٌ 
موضِعَة» أو: طالبة بماله» فقال : لا شيءَ له عندي» فلم يُخْلِهِ حت يحلف بالطّلاق» 
فحلف به كاذياً» وقع لان ذكره القَقَالُ» وغيرة؛ لأنه لم بكرهة على الطلاق؛ 
وإنما توصّل بالححَلف إلى ترك المطالبقق ادف ما إذا قال ل الل لكف 


)0 في ( ظ ) زيادة: « السادس »» وفي ( س ) زيادة: « الوجه السادس » وانظر: ( فتح العزيز: 
.(o1Y ۸‏ 

(۲) في (ظ ):(عن ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١۷ / ٠٤‏ ). 

)6( في ( ظ ) زيادة: « هلکذا »٠‏ وجاء في حاشية ( م ): « على هامش إحدى نسخ الظاهرية ما نصه: كذا 
في أصل المؤلف بخط بياض فليعلم . نقول : والبياض بقدر نصف سطر تقريباً » . 


o۲‏ كتاب الطلاق 





حتّی تحلف أَنْ لا تذكرٌ ما جرئ, فحَلَفَ» لا يقعٌ طلاقة إذا ذَكَرَهُ؛ لأنهم أكرهوه على 
الحَلف بالطّلاق هنا . 


فَوْعٌ: : تلق بطلاقي» ثم قال : كنث مُكْرَهاء وأنكرثء لم يقبن قولة إل أن يكونَ 
تسوس أز كان هناك قري ار 
ولو قال: طلَقْتُ وأنا صبيئ» أو: نائم» قال أبو العبئاس الوْوْيَانِيُ: يُصَدَّفَ 


سميئة . 


قال : ولو عل( 1ب في المرض: وقال: كنث مَعْشِيَا عَلَىَّه لم يُقْبَلُ إل 
بين على أنه كان زائلَ العقل في ذلك الوقت . 

قلت: هلذا الذي قاله في النائم » فيه نظ . وات أعلمُ . 

السببٌ الثالك: اختلالٌ العقل . 


دن ا عورا لتر قي هر ' غير مُتَعذٌ فيه؛؟ كجئون» أو إغماء» أو 
ا 2 '» أو أكرة على شُرْبهاء أله بعلم أن النثروت ون يصن بها ی أو 
شرب دَواءً يزيل العقلّ؛ بقصدٍ التداوي» ونحو ذلك» لم يَقَعْ طلاقة 


ولو تعدّئ بشرب الخمر فَسَكْرَ أو شرب دواء ينن ا 
فزالَ عقلهُ؛ فطُلّقَّ وقعَ طلاقَةُ على المذهب المنصوص في كب الشافعي كك يانه 


وحكي قول قديم. فأئيتةٌ الأكثرونٌ» و الشيخ أبو حامِدٍ. وممن قال: 
ت و سه ع 
لا يقع: المَرَنيئٌ» وَابْن سُرَيْج ‏ وأبو سَهْلٍ السغل وك 2" وابنۀ سهل» وابو طاهر 
ت . وقيل: لا يقعُ في شرب الدواء المذكورء ون وقعَ في الشّكْر . واختلفوا في 


GN كلمة‎ )١( 

00( أوجرٌ ھر أي صب حَمْدٌ في وسط فمه في الحلق. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
58٠ ۳‏ )» و( المصباح: وج ر ). 

(۳) أبو سهل الصّعلوكي : هو محمد بن سّليمان الصُّعْلوكييٌ من بني حنيفة . سلفت ترجمته . 

)٤(‏ هو أبو الطيب» سهل بن محمد الصعلوكي» من أصحاب الوجوه. كان إماماً في الفقه والأدب 
وغيرهماء جمع رئاسة الدين والدنياء وأخذ عنه فقهاء نيسابور. مات سنة ( ۳۸۷ ) ه» وقيل غير 


ذلك . له: «الفوائد») جمعها من مسموعاته. انظر ترجمته فى: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
0/۱ 0(. 
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مَل الخلافء فالصحيح : َد القولين جاريانٍ في أقواله وأفعاله كلياء ما له» وما 
عليه . وقيل : إنهما في أقواله كُلّها؛ کالشّلاق» والعتاق» والإسلامء والردّق وال 


اا وغيرها. 
وأا أفعالّة؛ كالقنل» والقطع» وغيرهماء فكأفعال الصَّاحي قطعاً؛ لِقَرَةٍ 
الأفعال. 


وقيل : هما في الطلاق» والعتاق» والجتّايات. ولا يصحٌ بِيعْةٌُء وشراؤه قطعاً؛ 
2 ر و 3 0 1 
لأنا م شرْط في المعاملات. 


٤ 


وقيل: هما فيما هو لهء كالتّكاح. والإسلامء أمّا ما عليه؛ كالطلاقء 
والإقرار» والضمان» أو له وعليه» كالبَيْع والإجارة» فيصحٌ قطعا؛ تغليظاً عليه. 
فَوْعٌ: : اختلفتٍ العباراث في حَد السّكرانٍ؛ فعن الشافعي اه : أنه الذي اختَلَ 
مُه المنظومٌ. وانتكشف سوه المكتوم. 
وعن المرّني : أنه [ الذي ] لا يرق بين الأرض Aas‏ 
وقيل : الذي يُفْصِحٌ بما كان يحتشمٌ منه. 
وقيل : الذي يتمايّلُ في مشيه''' » ويّهذي في كلامه. 
وقيل: الذي لا يعلمٌ ما يقول. 
وعن از شرنعء وهو الاو أن الرجوعٌ فيه إلى العادة؛ فإذا انتهئ تَعَيْدَهُ إلى 
ل لم يَقَعُ عليه اك السّكرء فهو المرادٌ بالسّكران. ولم يرض الإمامٌ هلذه 
ع ل لل 
إحداها: هره وتقباط يأخذة إذا دَبّتِ الي فيه» ا ستول عل عد 
ولا يزول العقلُ في هلذه الحالةء ورما احتَد . 
والثانية: نهاياً 6 وهو أَنْ يصيرَ طافحاء ويسقط كالمَغْشيٌ عليهء 
لا يتكلّمُ ولا يكادُ يتحر ۰ 


)۱( في المطبوع: « مشيته ». 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١۹ / ۱٤‏ ). 


(۳) في المطبوع: « الخمرة » 


۲ _ كتاب الطلاق E‏ 


والثالثةٌ: حالةٌ متوسّطة بينهما. وهي أن تختلط أحوالّة» فلا تنتظمٌ أقوالة 
وأفعالة ویبقیٰ نهر وَقَهُمُ کلام» فهلذه الثالثة : ا وفي نفوذ الطلاق فيها 
الخلافٌ المذكور. 

وما الحالةٌ الأولى؛ فينفذْ طلاقُةُ فيها بلا خلاف؛ لبقاءِ العَقْلء وانتظام القصدء 
والكلام . 

اك الحالة الثانية؛ فالأصخ عند AVY]‏ / أ الإمام” ' والغرالئ؛ أنه لا ينعد 

قَه؛ إذ لا قَصْدَ لى ولَفْظْهُ كلفظ النائم اوا خاب مَنْ جعلّةُ على الخلاف؛ 
لتعدّيه بالتسئّب إلى هلذو الحالق وهلذا أوفقٌ ؛ لإطلاق الأكثرينَ . 


و و > إن عو A ARR‏ و2 - و 
الركنُ الرابعٌ: المَحَلُّء وهو المرأة. فإن أضاف إلى كلهاء فقال: طلقتك 
ا 5 0 4 ع و ع ع 8 ع ٤‏ هو ع 
فذاك. وكذا لو قال: جِسّمَك» أو جَسّدك› أو شخصّك» أو نفسّك» أو ججثتك» او 
n‏ م ° 
ذاتك طالقٌ» طلقت . 


ع 


ولو أضاف إلى بعضها شائعاًء طلقَث أيضاء سواء أَبْهَم» فقال: بعضكء أو 
جزؤك طالق» أو نص على جُزء معلوم؛ كالتّصفء والريُع. واحتجّوا لذلك 
اماع اقاي عل الأو قد رةب دق انق ا e‏ 


ولو أضاف إلى عضو" ' معيّنِ» طلقَتْ» سواء كان عُضواً باطناً؛ كالكيدء 
والقلب وَالطكال 00 أو ظاهراً؛ كاليد» سواء كان مما يُفْصَلّ في الحياة؛ كالشَّعَرِء 
وَالظّمْرٍ آم لا؛ كالإصبَع . والإصبَع صُبَعٌ الزائدة» كالأصليّة. 


وحكئ لاطي قول ضعيفاً في الشَكَرِِ كما لا ينقه ينقضٌ الوضوء» ولا شك في 
اطراده ذ في السّنْ» والظَفر. 


.) ١1/١ / ٠١ انظر:( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) طرف من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري ( 7071 )»: ومسلم ( 160 ). وانظر: حديث 
ابن عمر في ( صحيح البخاري: ٠٠۲۲‏ )2 و( مسلم: ٠١١١‏ ). ( شقصا ) الشَقَص: السهمُ في 
الملك والشركة فيه» قليلاً كان أو كثيراً( جامع الأصول: ۸ / 54 ). 

( اي : ( عوض ا خطأ. 

() الطحال : بكسر الطاء : عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن» تتصل وظيفته بتكوين 
الدم» وإتلاف القديم من كريّاته ( المعجم الوسيط .(oVvY/Y:‏ 





E‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





قلث: بينهما فَرْقٌ ظاهِرُ؛ فإِنَ اتصال السَّنّ آكَدُ من السَعّر. وأَمًا اشتراكهما في 
نقض الوّضوء وعَدَمِهِ؛ فلعدّم الإحساس» ولأا باضه ااا :وان اعم . 

وإ أضاف إلى قضلات البدَن؛ كالريق» والعَرّق» والمُخاط والبَوْلٍء أو إلى 
الأخلاط ؛ کالبلق » والمرتین"» لم تطلق على الصحيح . 

وحكئ الحَنَاطِينٌ» والإمامُ”" وجهاً. وإِنْ أضافٌ إلى اللَبَنِ والمَنيَ» > لم تطلق 
على الأصحٌ ؛ لأنهما متهيّتان للخروج» كالبولٍ. 

ولو قال : جَنينك طالقٌ» 4 لم تطلق عان المذهيت» ونقل الإمامُ”*' فيه الاتفاق . 


وحکیٰ أبو الفرّج الدّازُ فيه وجهين » وأبعد منه وجهان حكاهما الحَنَّاطيٌ في قوله : 
الماءٌ أو الطعامٌ الذي في جَوْفِكِ طالِق . 


ولو أضاف إلى الشَّحْمٍء طلقث على الأصحٌ وإلئ الدم» تلق علق الم : 


ولق أظناف إل مع قائم بالذاتِ» كالسّمَنِء والحُسْنء ٠‏ والقبْح والمّلاحة» 
والسمع والبصر والكلام» والضّحِكِ والبكاء» والعَمٌء والمرّح» رافك لرن 
لم تطلقٌ. وتقل”* الحَنَّاطيُ وجهآ في الحُسْنٍء والحركة والسكون» والسمع والبصر 
ول وهلذا ته ثم الوجه التسوية بينهما وبين سائر الصفات . ولو 
قال تة أو ظر فك أو جنك أو ند نفسّكِء بفتح الفاء» أو: اسمّك طالقٌ» > لم 


قال المُتَوَلي : إلا أن يريد بالاسم ذاتها ووجودهاء فتطلق . 


000 البلعّم : اللاب المختلط بالمخاط الخارج من المسالك التنفسيّة. وفي الطب اليوناني القديم كان 
يعتقد أنه جلْظٌ من أخلاط الجسمء وهو أَحَدُ الطبائع الأربع ( المعجم الوسيط: ۷١ / ١‏ ). قلت: 
الأخلاط الأربعة» هي : الصفراء والدمٌ والسوداء والبلغم . 

)۲( المرّة: خط من أخلاط البدن: وكان القدماء يعتقدون بأخلاط أو عناصر أربعة يجعلون لها التأثير في 
استعداد الإنسان ومراجه» وهلذه الأخلاطء هي : الدمء والبّلغم» والصفراءً» والسوداء. وقال 
- هنا - المرَتيْن من باب التغليب» فهو يريد: الصفراء» والسوداء» والصفراء هي المرّة» فسماها معاً 
المرّتين. انظر تعليق الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب على ( نهاية المطلب: ۱۸١ / ١5‏ ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸١-٠۱۸٤ / ١5‏ ). 

(6) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۸٤١ / ٠١‏ ). 

.) 558 / 4 المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» في المطبوع: « وحكئ‎ )٠( 


۲ کتاب الطلاق 





ولو قال: ذوحك طالق» طلقت على المذهب. وحکیٰ أبو الفرَج الرَارَّ فيه 
خلافاً مبنيّاً على أَنَّ الروح جسمٌ أو عرض ؟ . 


ولو قال: حياتكِ طالِق» فقال جماعةٌ» منهم الإماة”'" . والغزالئ: تطلقٌ. 


وقال البغويٌ : إن أراة”" الروح» طَلقَّتْ» وهلذا فيه إشعار؛ بأنه إن أرادَ المع 
القائم والح ااي لا تطلقٌء كسائر المعاني» وبهلذا قطع أبو الفَرج الرَارء 
ويشبة أَنْ يكونَ الأصح عدم الوؤقوع . 


فَوْعٌ: إذا أضاف الطلاق إلى جَرْءٍ» أو عُضو مُعيّنِ ؛ ؟ ففي كيفيّة وفوع الطلاق 
وجهان. 


أحدُهما: يقعٌ على المضاف إليه» ثم يَسْرِي إلى باقي البدَنِ» كما يَسْرِي العِثق . 
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والثاني: يُجِعلٌ المُضافٌ إليه عبارة عن الجملة؛ لأنه لا يتصوَّرُ الطلاق فى 
المضاف [ إليه ] وحدَدٌء بخلاف العنّق» ولأنه لو قال : أنتِ طالقٌ نضف طَلْقَةْء جعِلَ 
ذلك عبارة عن طَلْقَمْ. ولا يقال: يقعٌ نصفُ”". ثم يَسْرِيء ويشبة أَنْ يكونَ الأول هو 
الأصمّ . 

وتظهرٌ فائدة الخلافٍ في صَوَّرٍ . 

منها: إذا قال: إن دخلت الدار فيميئكِ طالِقٌ» فَقَطْعَتْ يميثهاء ثم دخلت؛ إِنْ 
قلنا بالثاني» طلقث» وإلاّء فلا. 


ولو قال لمن لا يمينَ لها: يَمينكِ طالقٌ» فطريقان: أحذهما : التخريج على 
هنذا الخلاف. وأصخُهما ا وبه قال القاضي حُسَيِنٌ: 
والإما؛ لأنه وإِنْ جُعلّ البعضٌ عبارة عن الكل فلا بُدَ من وجُود المضافِ إليه» 
لتنتظم الإضافةٌ» فإذا لم يَكنء لَعَتِ [ الإضافَةٌ ] كما لو قال لها: لِخْيتَكِء أو ذكرك 
کک > | 
)١(‏ انظر: ( نهاية المطلب: .)۱۸٤ / 1١5‏ 
(۲) في( ظ)زيادة: ( به). 
(۳) في المطبوع زيادة: « طلقة ». 
(5) انظر: ( نهاية المطلب: ١5‏ / ۱۸۷ ). 


روضة الطالبين : الحزء الخامس 


طالق . قال الإمامُ”'2: وهلذا يجب أن يكون مُتّفْقاً عليه. 

ومنها: قال المُتَوَلَي: القولٌ بعدم الطلاق في قوله: « حُسْئْكِء أو بياضكِ 
طالقٌ » مبنيع على القول بالسّرَاية؛ لأنه لا يمكن وقوع الطلاق على الصفاتِ . 

أا إذا جَعَلْنا البعض عبارةً عن الجمْلَةَ فنجعل الصفة عبارة عن الموصوف . 

قلت: : هلذا الذي قاله ضعيفٌ. مخالفٌ للا ولإطلاق الأصحاب. وآلله 
أعلم. 

ومنها. 0 لأَمَته: يدك 00 e‏ کک يدد اي قال 
إل فل ا 

8 لو ا ا ع ا ا إلى 

شائع؛ قال الإمامٌ: المذهبُ تَقَدُمُ السّرَاية؛ لأنَّ العبد يمكنُ تم تبعيضٌ العتّت فيه» 
ووقوعة e‏ بخلاف الطلاق . وقيل: فيه الوجهان؛ لأ إعتاقة بعضَ عبدو غيرٌ 


قلثٌ: يترد رُ فيما إذا أعتقّ عبدة الموهون: وهو موسر بقيمة بَعْضِدء وقلنا 
بالأظهر : إن الو س وآلله أعلم. 

فَوْعٌ: : لو أشارَ إلى عُضْو مُبَانِ ووصفَةُ بالطّلاق» لم تطلق . ولو قصلت أذنهاء 
ثم ألصقّت» » فَالْتَحَمَتْ ا ا 
الطلاق إليهاء > لم تطلقٍ المرأةٌ على الأصحّ 

قلت: قوله : « في موضع آخرَ » اتبع فيه الغزاليّ» ولیس هو شرطاً »> فلو نبتت في 
موضعهاء COREE‏ ثم إن مسألة الشغرة قَلّ أن توجد في غير 
« الوسيط » [۸۷۸/ أ] بخلاف مسألة الأَذْنء فإنها مشهورة بالوجهين؛ للكن أنكر 
إمامٌ الحَرَمَيْن تصوٌ رها في العادة» ولا امتناع في ذلك . وآلله أعلم. 

فصّلٌ: قال لزوجته: آنا منكِ طالقٌ» ونوئ إيقاع الطلاق عليهاء طلقت . 


.) ۱۸۷ / ٠٤ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) 186 / 1١5 انظر: ( نهاية المَطلّب:‎ )90 


o‏ كتاب الطلاق 





وإن لم ينو إيقاعه عليهاء فالصحيحٌ الذي قطع به الجمهورٌ: أنها لا تطلق» 
وقيل: تطلقٌ» قاله أبو إسحاق”''» واختاره القاضي حسَيْنٌ. فعلئ هلذا: لا بد من 
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نية أصل الطلاق؛ لأن اللفظ كنايةٌ؛ لكونه أضيف إلى غير محله. وأمًا على الأول؛ 
فمتى نوئ إيقاعَةٌ عليهاء كان ناوياً أصلّ الطلاق . 

اول لمعيه ا اي ون 

ولو قال : e e‏ وفى نية الإضافة إليهاء 
الوجهان. وإذا تواها"» وقعَء وهلكذا حُكُمْ سائر الكناياتِ» كقوله: أنا منك 
حلي اوري 

ولو قال: أسْتبْرئ رحمي منك أو: أنا مُعْتَدٌ منك» أو مُسْتبرئ رحمي» ونوئ 
تطليقهاء لم تطلق على الأصح . 

فَرْعٌ: قال لعبدو: آنا منكَ حر أو أعتقث نفسي منك ونوئ اعناق العبد» لم 

يَعْتِقْ على الأصح› بخلاف الزو جية ؛ فإنها تشملّ الجانبين» والكى اقم نٌّ بالعبد. 

فَرْعٌ: قال لزوجته : طلقي نفسَكِ» فقالت : طلقتكَ, أو أنت طالِقٌء فهو كقوله 


د 


لها : أنا منك طالِقٌ. وكذا إذا قال لعبده: أعتق نفسّكء فقال: أَعَتَقْتّكَء أو أنْتَ خقء 
فهو كقول السيد: أنا منك حه 

الركنُ الخامس: الولايَةٌ على المَحَلٌ . 

فلو قال لمطلّقته الرجعية في عِدَّتها: أنتِ طالِقٌ» طلقث. 

والمختلعة لا يلحمّها طلاقة» لا في عدّتها ولا بعدّها. 


1 


6 


ولو قال لأجنبيّة: إذا نكحتّكِ فأنتٍ طالِقٌء أو قال: كَل امرأةٍ أَنْكَحُها فهي 
طالق» فك لم يَقَعِ الطلاق على المذهب» وبه قطعَ الجمهورٌ» وهو الموجود في 
كب الشافعي » ا [ تعالى ]. 


e 


(۱) أبو إسحاق: هو المَرْوَزِيٌ» إبراهيم بن أحمد. 
(۲) فى ( ظ»› س ):(نواهما). 


روضة الطالبين : الجزء الخامس 


وقيل: في الوقوع قولانِ» حكاهما”'' الحَنَّاطِئٌء والسَرْحَسِينُ» وغيذهما. 
وتعليقٌ الوثتي بالملّكِ» كتعليتي الطلاق بالتكاح» بلا فرق . 

ولو قال : ا وهو لأجنبيئّ» فهو لَعْو. 

ولو قال: لله عَلَيَ أن أعتقة عتقّةُ إن ملكت فوجهان؛ لأنه التزامٌ في الذمة» للكن 
وأجريّ الوجهانٍ في قوله: إذا ملكت عبد فلان» فقد أوصيث به لزيدٍ. 


ولو أرسلَ الوصية» وهو لا يملك شيئء صخت على الصحيح» كالنذر. 
وحكئ الشيخ أبو عليٌ وجهاً: أنها لا تصحٌ . 

فزع: لو علق العبدٌ الطلقة الثالثة؛ إِمَا مُطْلقا؛ بن قال: إِنْ دخلت الدارَ فآنتِ 
طالقٌ ثلاثاء فَعَتَقَء ثم دَخَلَتِ لدا إا ميد" بحالة يلك الثالثة؛ بِأَنْ 


وما 


قال : إذا عَتقت» فأنتِ طالق ثلاثاً» ففى صحة تعليق الثالتق, وجهان. أصحّهما : 
الع اران الوه قطع البَعْويٌ . 0 بموجبه ؛ لأنه يملكُ أ التكاح. 
وهو يميد الطلقاتٍ الثلاتٌ بشرط الحريّة» وقد وجد» كما أنه لا يملك في حال البدعة 
طلاق الس ويلك تول 

ويجري الوجهان في قوله لأَمَته: إذا ولدذتِ فولدُكِ حر وكانت حائلاً عند 
التعليق . فإِنْ كانت حاملاً حينئذ» عَتَقَ قطعاً. 

فُصّلٌ: عَلَىَ طلاقها بصفة؛ كدّخولٍ الدار» ثم ا قبل الدخول أو بعدهٌ 
بعرّض» أو بالثلاثِ» ووجدت الصفة في حال البينونق» ثم نَكَحَهاء ثم وَحِدَتِ الصفةٌ 
ثانيً» أو ارتدً قبلَ الدخول» ثم وُحِدَتِ الصفةٌ» ثم أَسْلَمَ ونكحهاء فَوْجِدَتٍ الصفةٌ 
ثانياً» لم تطلق على المذهب» وبه قطع الأصحابٌ. 

وقال الإِصْطَّخْرِيُ : فيه قولانٍ. كما لو لم توجّدٍ الصفةٌ حال التينوتة. 

ولو عَلَّنَ عِنْقَ عبدو بصفقرء ثم أزالَ مِلْكَهُ ثم وُجِدَتٍ الصفةٌ» ثم اشتراة» لم 


(1) في (ظ س): ١‏ حكاه). 
(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع. 
)۳( في المطبوع: « مقيد »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / ٥۷١‏ ). 
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كط 


يرز وجودٌ الصفة بعد ذلك على المذهب . هلذا إذا لم يكن التعليق بصيغة « كُلّما «. 
فإن كان بها كقوله كلما ولت فانعاطالة فإذا وجِدَتٍ الصفة في التينوتق ثم جَدَدَ 
إكاحهاء ففي عَوْدٍ الصفة القولانٍ. 


أَى 


3 کا إذالم ت تود الضفة حال البيتوتق ثم وُحَدَتْ بعدّما جَدَّد بكاحهاء ففي وُقوع 
الطلاق ثلاثة ة أقوالٍ . أظهرها : لا يقع. 


والثاني: يق . 


ت 


والثالث: إن كانت البينونةٌ بما دون الثلاثِ» وقمَ» وإلًء فلا. وتجري الأقوالٌ 
في عَوْدِ البلا والظّهَار. 

فإذا قلنا بالأول» وكانت الصفةٌ مِمًا لا يمكن إيقاعٌةُ في البينوتق» كقوله: إِنْ 
وطشك» فآنث ظالقٌ ثلانا. تخلص مها إذا أباتهاء ثم تكحهاء > ولا يقعٌ الطلاق 
الوط في الکاج اني ويه أجاب القاض لزاه وموضة أله لوقال: :ذا بت 
مني » ونكحتّك؛ ودخلت الدارء فأنت طالقٌ» أو قال: إذا”"' دَخَلْتِ الدار بعدما ِنْتِ 
مي » ونكحْتّكِ» فأنتٍ طالقٌ» فالمذهبُء وبه قال القَقَّالُ» والمعتّبّدون: لا تطلق 
بالتضول رعق انود ته راطا عل الان رع هنذا العام فل 
قال: إن دخلتِ الدار قبل أن أَبِبنكِء فأنتِ طالقٌ» وإ دخلتها بعدما بك 
ونَكَحْدُكء فأنتٍ طالقٌ م ضح ف الأرك رور الثاني : 

ولو عَلّنَ على صفةء ثم طلّقها رجعيّة» فراجعهاء ثم وُجَدَتٍ الصفةٌ طَلقَّتْ 
بلا خلافٍ؛ لأنه ليس نكاحاً مجدّداً. ولم تحدث حالة تمنعٌ وقوع الطلاق . 


0 


ولو عل عق عبلٍ بصفق» ثم أزال مِلْكَهُ؛ ببيع * أو غيرو» ثم ملک ثم وَجِدَتٍ 
الصفةٌ ففي قوذ ليشي الخلا في عَودِ اليمين E‏ هو كالإبانة بالثلاث؛ لأن 
العائدٌ ملك جديد من كل وجي لا تعلق له بالأول؛ كالنكاح بعد الثلاثِ . 


ول ھر الا ا دون الثلاثِ» وبه قطع لبَعَوِيُ ؛ ل 1 


التعليت والصفة حالةٌ تمن [ يلك ] كما لو لم َكَل هناك حالةٌ تمن تكاحة 5 وإنمًا 
کون كالإبانة بالثلاث إذا علق ذم [۸۷۹/ أ] عِنّْقَ عبدو الذميٌ؛ ثم أعتقة فنقضّ 


000 في المطبوع: ١‏ إِنْ «. 





2005 روضة الطالبين د الجزء الخامس 





العَهْدّء والتحق بدارٍ الحرب» ثم سبي واسْترق» فملكة سيدّةٌ الأولٌ؛ لأنه تخلل 
حالةٌ يمتنعٌ فيها المِلكُ؛ وهي حالةٌ الحرب. 

فَرْعٌ: الخلاف في وُقوع الطلاق في التكاح الثاني» يُعَبّر عنه بالخلافٍ في عَوْدٍ 
الحدْثِء وبالخلافٍ في عَوْدٍ أليمين؛ لأنَّ على قول لا يتناو اليمينُ النكاح الثاني» 
ولا يحصلٌ الحلْثُ فيه. وعلى قولٍ: يتناولة» ويحصّلٌ الحِدْث . 

فزع: لا يقعُ الطلاق في النكاح الفاسد. 


فْصّلٌ: إذا راج الرجعيّة» أو باتث منه؛ هي أو غيرهاء بطلققء أو طلقتين» ثم 
جدد يكاحها قبل أَنْ تَنْكح غير أو بعد يكاح» ووطء ا الثاني » عادت إليه بما 
بقي مِنْ الطّلقات الثلاث . 

ولو بائّث بالثلاث فنكحها آخَرْء ووطتّهاء وفارقهاء فنكحَها الأولٌء عادّث إليه 
بالثلاث؛ لأنه لا يمكنٌ بناء الثانى على الأول؛ لاستغراق الأول . 

فصْلّ: الحو يملك ثلاتَ طلقاتٍ على زوجت الحرَق والأمة. والعبدٌ لا يملكُ 
إل طلقتين على الحُق وَالامَة: والعدئة والمكانةة ل كالقنٌ . 

ومبّ طَلَّقَ الحو أو العبدٌ جميعَ ما يملكُ» لم تحلّ له المُطَلّقَةُ حبّئ نى“ 
زوجاً آخَرَءِ ويطأهاء ويُفارقها كما سبق . 

فرْعٌ: طلقَ ذميٌ زوجته طلقةًء ثم نقضّ العهد» ف وامتترق: ونکح بإذن 
سيدو تلك المرأة المُطْلَقَة مَلَكَ عليها طَلقَةَ فقط . ولو كان طلّقها طلقتين» وأراد 
نكاحها بعد الاسترقاق» فوجهان. أصحُهماء وبه قال ابن الحَدَادِ: تل له ولك 
عليها E‏ ل کک ل ٠‏ فَطَرَيانْ ارق لا يرف الحلّ الثابت. 

وقیل : لا تحلٌ [ له؛ ] لأنه رقيقٌ» وقد طلَىَ طلْقَتين . 

كيه مد 5 2 1 0 f‏ ر ا e‏ ع2 
ا طلقة» ثم عتق » فراجّعهاء أو جَدد نكاحها بعد البينونة» ملك 


Ee 


عليها طلة تیر ا لأنه عَتَقَ قبل استيفاء عدَدٍ الرقيق . 
ولو د لفيا طَلْقَعَينَ» ثم عَتَقَّ) لم تَحِلّ له على الصحيح . 


(1) في المطبوع: « ينكحَ »» تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 08١‏ ). 


۲ه کاب العلا 


فوعٌ: طلى العبد زوج طَلفتين وأعتقه سيد ا أنه إن عَتَقَ اول فله 


3 


اها وتجدايد نكاحها . ون طَلَقَ اول فلا تَحِلٌ له إل بمُحَذّلٍ . 

فلو أشكل اساي واعترف الزوجانٍ بالإشكال» قال ابْنْ الحَدَّادِء والأكثرون: 
e‏ وقيل تخل رها والتجديدٌ إِنْ باتٿ» 

يفتقرٌ إلى محلل ؛ لاد الأصل أن لا تَحْرِيم . 

0000 

إن اتفقا على وقتٍ الطلاق» كيوم الجمعة» وقال: عَتَقْتُ يوم الخميس» 
وقالت: بل يوم السبت» فالقولٌ قولها. 

وإن الفا أَنَّ العنْىَ يوم الجمعة» وقال2©7: طلقث يوم السبت» فقالت”": بل 
يوم الخميس» فالقول قولةُ. 

ون لم فا على وج أحدهماء وقال : طلقتكِ بعد العِنتيِء وقالت : قك 

. ار لأنه [ ۸۷۹ / ب ] أَعْرَفُ بوقت الطَّلاقٍ‎ e 


فْوْعٌ: سبق في التّْليْلِ لو قالت المُطَلَقَةُ ثلاثً: تكحني زوج وأصابني» 
ا عن ين : ٠‏ ول بق صدقهاء ٥‏ الزن أذ لمتكي 0000 
البحث عن الال ؟ قال اب اجات + ارجف :الكو ييحت وان الذزياقة + آنا 


أ 2 


قول : يجب في هلذا الزمان. 


فل طلاك ا ناي ا كَطَلاقٍ الصحيح . تع إن كان جعت بقن 


التوارُثٌ بينهما ما لم ت و فإن مات أحدّهما قبل انقضاءٍ عِدَّتها ورثةُ 
الاخ وبعد انقضائهاء لا 





TT‏ ففي كونه قاطعاً للميراث قولان: 


(1) في المطبوع: « وقالت ). 

)۲( في المطبوع : « فقال ». 

(۳) في المطبوع: « واقتصر »). 

(5) في المطبوع: « لأن » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۸ / 587 ). 
() في ( ظ ): « قبل انقضائها » بدل : ١‏ قبل انقضاء عدتها » . 
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الجديد: يقطعٌ. وهو الأظهر. 

والقديم: لا يقطعٌء وحجة الجديد انقطاع الزوجيّة: ولأنها لو ماتث لم يرِنْها 
بالاتفاق. فإِنْ قلنا بالجديد» فلا إشكالَ» ولا تفريمَ؛ لوضوح أحكامه. 

وأما القديم» فيتفرع عليه مسائل : 
ا هل تَر ما لم تَنْقَضٍ عِدَتهاء َم ما لم تتزئج» أ 


طَلَّقّ قبل الدخولٍ سقط القولٌ الأول وجرى الآخران. 


9 3 5 0 5 ار‎ ٠ EE 
ولو أبان في مرضه اربع نسوةٍء ونکحَ أربعاً» ثم مات» فهل يكون الإرث‎ 

5 لوم e‏ ء۶ ¢ EG‏ 52 ع ع 
للأوليات؛ لِسَبْقِهِنَ» أم للأخرّيات؛ لأنهُنَّ الزوجاث, أمْ يشترك الثمان ؟ فيه أوجة: 


م أبداً ؟ فيه أقوالٌ؛ ن 


“e: 


أصحها : الثالثة 
قال الإمام'': وسببٌ الخلافٍ؛ مافي توريث الزيادة على الأربع مِنَّ 
الاستبعاد. 1 


فلو أبانَ امرأة”" . ونكح أخرئ. فلا وجْة إلا توريثهما. 

0 أبان د 00 أربعاً» أو ت 9 ا 0 ل 
لل الصا رد دجم بد راس لمحي 

وقال اد ُن أبي هريرة : تر وإِنْ طَلَّقَ بسُوّالها . 

ولو سألنه» فلم تطلق في الحالء ثم طلّقهاء أو سألنة رجعيا فأباتهاء ورت 
لأنه فار . 

ا في المرض بِمُضِيٌ مدق أو فِعْلٍ نَفْسِوء أو أجنبيّء فهو فار . 


05 


وفي الأجنبيٌ 9 


سبي 


م فان لم يكن لها منه بُدّ٬‏ 0 والقيام [ والقعودٍ ] والأكلٍ»ء 
ل والطهارةء والصلاة» والصوم المفروضين» فَمَارٌ. 


.) ۲۳۳-۲۳۲ / ۱٤ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.» امرأته‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 
.» في ظ : « فلو طلق‎ (۳ 





7 كتاب الطلاق 





قلث: وهنذا في الأكل الذي يُحتاجٌ إليه؛ فإِنْ أكلّث مُتَلَدَدَهَ أك يَضدُها فليس 
ِمَارٌ. قاله الإمام"'' . وال أعلم . 

وإِنْ كان لها منه بُدّء فَمَادٌ إِنْ لم تغلم التعليقَ» وإلآّء فلا. ولو علمَث» ثم 
نسيّث» ففيه احتمالانٍ للإمام'"'» والأشبة أنه فاؤ. 

وإِنْ عَلَّنَ طلاقها في الصحة بصفة لا توجَدٌ إلا في المرض» كقوله: إذا مَرِضْتُ 
مر ضّ ضّ الموت» أو: وقعث في النّرْع» فأنت طالقٌء فا . وإن تمل وجودها في 
ا كقوله: إذا جاء غد أو : قدم زيدّء فأنت طالقٌ» فجاء» أو قدمّ 
وهو مريضٌ» فليس بفارٌ على الأظهر . 

م ار )۳( ع د 5 7 5 . 200 

ولو فسح النكاح يعينها' > أو لاعَنهاء فليس بِقَارٌ. وقيل: إن كان القذفٌ في 
المرض› ففارٌ. 

قلث: وقيل : إِنَّ الفاح تار . واش أعلم . 

ولو طلَقَ العبدٌ امرأتّة أو الحُوْ1 ١/۸۸٠‏ ] زوجَتَة الأَمَهَ أو المسلمٌ ذميةًء ثم 
عَتَنَ العبدثٌ» أو الأَمَةٌء أو أسلمت الذمية في العِدَّوِ فلا إِرِتَ؛ لأنها لم تكن وارثةَ يوم 
الطلاق» فلا تَهْمَة. 

وكذا لو انا في مرضه بعدما ارتدّ أو ارتدّت» ثم جمعهما الإسلام في 
العِدَّةِ؛ِ لأتها لم تكن وارثة يومئذ. 

ولو ارتدّتُ بعدما أباتها في المرض» ثم عادّث إلى الإسلام» فهو فاؤ؛ للتّهمَةَ. 

رل فال واا انك طالق غداء فت قبل الخد اق طلا + وهو 
لا يعلمٌ أنها عَتَقَتْء فليس بِفَارٌ. 

وكذا لوارتدٌ في المرض قبل الدّخول أو بعده» وأ مر إل القضناء الي ثم عاد 
إلى الإسلام» ومات» لم يكن فاراً على الصحيح ؛ لأنه لا يَقَصِدٌ يقصد بتبديل الدّين 


\ 


6 


.) ۲٠١ / ۱٤ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۲١١ / 1١5‏ ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ بعينها »» تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / 586 )2 و( النجم 
الومّاج: ۷ / 016 ). 

(4) 2 في( ظء س ):« ثم طلقها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 8 / 080 ). 
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جرماتها الإزت» وفيه وجة ضعيف. وقيلَ بطرده فيما لو ارتدّثْ هي حى تَجْعَلَ 
فارّة» فيرثها الزوج . 

ولو أبانَ مسلمة في المرض» وارتدّث» وعادت إلى الإسلام في العدّة» ورّث؛ 
لأنها بصفة الوارثين يومّي الطلاق والموت» وكذا لو عادتٌ بعد العدّةء ِن قلنا: 


مومه 
» 


المبتوتة ترٹ بعد انقضاء العدّة. 

ولو-ظلق الأمة فى المرضن» وعَتَقَك + واختلفاه فقالثة طلقئ بعد :الى 
فأرث» وقال الوارث: بل قبِلّهُ فلا إِرْثَء فالقول قول الوارث بيمينه؛ لأنَّ الأصلّ 
بقاء الوق . 

ا لس ا ل ١‏ 5 و 2 8 

ولو أرضعّت زوجَها الصغيرَ في مرضٍ موتهاء فقيل: تجْعَلٌ فارة» ويرثها 
الزوجٌء والصحيحٌ خلاقة. 

ولو أَقَدَ في المرض؛ بأنه أباتها في الصحةء لم يُجْعَلْ فار فيا قال 
e e e‏ 


فار 


قولة» ولم تَرث. وإِنْ كان قد أَبْهَمَ فَعَيّنَ في ر 06 قال س 
البُوْشَنْجِيُ: يخرّج على [ أن ] التعيينَ إيقا للطلاق في المعيّنق. أم بيان لمحل 
الطلاقٍ الواقع ؟ إِنْ قلنا بالثاني» لم ترث. وإلاً فعلى قولئ توريث المبتوتة. 

قلث: إنما تر المبتوتة على القديم إذا أنشأ تنجيز طلاق زوجته الوارثة بغير 
رضاها في مرض مَخُوفِ» واتصل به الموث» ومات بسببه. فإِنْ بَرَأً من ذلك 
المرض» ثم مات» لم تَرث قطعاً. 

ولات ينب ا ان قتل”" في ذلك المرض» فقطع صاحب « لهذت » 
وغيرةٌ؛ بأنها لا ترث على القديم . 


وقال صاحبا « الشامل »» و« التتمّ »: تَرِثُ. علم. 


وآلنه أ 
2‰ 2 0 


.) 087 / ۸ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ ٠» عينت‎ ١:) في( ظ‎ )١( 
.) ٩1۷ / ۷ المثبت موافق لما في ( النجم الوهاج:‎ ٠» زفق في المطبوع : « أو قتل‎ 


o۲‏ كتاب الطلاق 





فيه أطرافٌ : 
الأول : فى نية العَدَّدِ. فإذا قال : طلقتك» أو: أنتِ طالِقٌء ونوئ طلقتين» أو 
ثلاثاًء وقعَ ما نوئ» وكذا حكم الكِنَايَة. 


ولو قال: أن طالقٌ واحدة ال ونوئ طلقتين» أو ثلاث فثلاثة 
أوجه. صحّها: يقع ما نوى» 7 صَحَحَهُ البغوىّ. وغيرة . 

والثاني: لا يقعٌ إلا واحدة» وصحّحه [ 460 / ب ] الغزاليٌ . 

والثالثء قاله القَمَّالُ: إِنْ بَسَط نية الثلاثِ على جميع اللفظء لم تقَع الثلاثُ. 
وَإِنْ نوئ الثلاث بقوله : أنتِ طالقٌ» وقح الثلاث» ولعًا ذكرُ الواحدة”” . 

ون قال: رذ طلقة ملمّقَة مِنْ أجزاءِ ثلاثِ طلقاتء وقعَ الثلاثُ قطعاً. 


وحكئ الإمامٌ طَرْدَ وجه فيه ؛ لِبْعْدٍ اللّفظ والمَهم» والمذهبٌ: الأولٌ. 


(1) في المطبوع: « الطرف الأول ». 

(۲) قال الدّميري في ( النجم الومّاج: ۷/ 518 ): « وضبط المصنفٌ بخطه ( واحدة ) بِالنَضْبٍء 
ولا يخص بهء بل الرفع الجر والسكون مثله. . . . ». 

(۳) في المطبوع: « واحدة». 

() انظر: ( نهاية المطلب: ١5‏ / "9 ). 
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ولو قال: أنتِ طالقٌ واحدة» بالرفع» فهو مبنيع على ما إذا قال: أنتٍ واحدة 
بحذفٍ لفظ الطلاق» ونوئ الثلات» وفيه وجهان. أصحُهما: وقوع ما تواةُ. 
والثاني: تقح واحدة ة فقط . 


ت 
0 


فرْعٌ: قال البَعُويُ: لو قال : أنت بائنٌ باثتتين» أو ثلاثِ» ونوئ الطلاقء وَقَعَ. 
ثم إِنْ نوئ طلقتين» أو ثلاثآ فذاكَء وَإِنْ لم ينو شيئآء وقح الملفوظ به؛ لأنَّ 
ما أت به صريحٌ في العددء كنايةٌ في الطلاق. فإذا نوئ أَصْلَ الطلاتي» وقعَ العددٌ 
المصرّح به. ادو وة فوجهان. أحدهيا : يقعُ ما صَرَحَ به من طلقَتين» أو 
ثلا 


ع 0 


والثاني: لا يقعٌ إلا واحدة. 

فوْعٌ: أرادَ أَنْ يقولَ لها: أنتٍ طالقٌ ثلاثء فماتت قبل تمام قوله: « أنت 
طالق »» لم يقع الطلاق» وإِنْ مانت بعد تمامِه قبل قوله: « ثلاثاً »» فهل يقمٌ الثلاث 
أم واحدة» أم لآ يقعُ شيء ؟ ثلاثةٌ أوجه. 

لال ل 

وقال إسماعيل البُوشنجئٌ E‏ ؛ أنه إِنْ 
أنتِ طالقٌ» TT‏ حقَّقَهُ باللفظ» وق الثلاث» وإلاً فواحدة» وهلكذا قال 
المُتَوَلّي في تعبيره عن الوجه الأول . 

ورِدّتهاء وإسلامُهاء إذا لم تكن مدخولاً بها قبلَ قوله: « ثلاثاً » كموتها. وكذا 
لو اشد سكم علي فيه وم أن يفول فلاثا . 

ولزقال؛ حاار عار د ا فماتّث» فقال: ثلاثاً. 

قال الإمامٌ: لا شك أَنَّ الثلات لا تقعٌ» وتقعٌ الواحدةٌ على الصحيح”"". 


ع 


فَرْعٌ: اختلفوا في قوله: أَنتِ 
قال الإمامٌ: هنذا جَهْلٌ بالعربيةء وإنما هو صِفَةٌ لمصدرٍ محذوفء أي 


نوئ الثلاث بقوله: 


تِ طالقٌ ثلاثاً» كيف سَبِيلهُ ؟ فقيل : قولّهُ: « ثلاثاً » 


طالقٌ 


(1) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١‏ / 94 ). 
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0 


طلاقاً ثلاثاً. كقوله: ضربث زيداً شديداً أَئْ E‏ 


فل قال: أنت تِ طَالقٌ مِلْءَ ءَ البيت» أو البلدء أو السماءء أو الأرضٍ 


الجبل» أو أعظمَ من الجبلء أو أَكَبَرَ الطلاق» e Ea TLL‏ 
أشدّهء أو أطولّة» أو أغرضةء أو طَلْقَة كبيرَة» أو عظيمة» لم يَقَعْ باللفظ إل طلقة 


م 


مه 


رجعية . 


ولوقال: أنتِ طالقٌ كَل الطلاق» أو أكتَرَةٌ وقمَ الثلاث. 
oT‏ احدة”" . 


fr 


: أنت غ ر أو درهّمين» 252 أو اح عش دزهماً. 
ولم ينو عدداًء لم يقع إلا طلقةٌ. 

ولو قال : يا مئةَ طالتي» أو: أنتِ مثةٌ طالتق» نقل البَعَويُ» والمُمَوَلي: /۸۸١[‏ أ] 
أنه يقعٌ الثلاث؛ لأنه في العف كقوله : اف طالق و 

ولو قال : أنتِ كمئةٍ طالتي» فهل تقعٌ واحدةٌ أم ثلاث ؟ وجهان. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ طلقةً واحدة ألفَ مرةء ولم ينو عدداًء لم يَقَعْ إلا واحدةٌ» 
كنا" فالة المتولى؛ 


- 


فْرْعٌ: قال: أنتٍ طالِقٌ إِنْ لم» أو: 


ا 


نتِ طالقٌ إن . قال إسماعيل البُوشنجي: 

إن قصد الاستثناء» أو التعليق» فلم يُتِمَهُ فلا أرئ أن يقح طلاقةُ» ويصدق إذا 
فسّر به؛ للقرينة الظاهرة» وإِن لم يَقْصِدٍ صد يتقصل الاستثناءً» ولا التعليق» وق ؛ لأنه لو أت 
بالاستثناء بلا نيق» لم يَقَعْء فهنا أؤلى. 


الطَّرّفُ الثاني: في التّكْرَارٍ . فيه مسائلٌ: 
)١(‏ انظر: ( نهاية المطلب: 9١ /١5‏ ). 


(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۳١١ / 1١5‏ ). 
(۳) في المطبوع: « كما). 
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إحداها: قال لمدخول بها: أنتٍ طالِقٌ» أنت طالقٌء نظرَ: 

إن سكت بينهما سكتةً فوق سكتّة التنفّسِء ونحوهء وقمَ طلقتان» فإنْ قال: 
أَردْثُ التأكيد» لم يُقْبَلْ ظاهراء وَيُدَيّنُ . وإِنْ لم يسكّث» وقصد التأكيد قبل ولم يقعَ 
إلا طلقة. وإِنْ قَصَّدَ الاستئناف» وقع طلقتان» وكذا إن أطلقَّ على الأظهر . 

ولو قال: أنتٍ طالِقٌ [ طالِقٌ ]» فقال القاضي حُسّين: يقع عند الإطلاق طلقة 
قطعاً» وقال الجمهورٌ: لا فرق بين اللفظين . 

م 21 کد ا of‏ ع سه ع ا 0 
ولو كر اللفظة ثلاثاًء وأراد بالآخريّين''' تأكيد الأولى لم يقح إلا واحدة. 
وَإِنْ أراد الاستئنات» وقعَ الثلاث. وإن أطلقَّ» فكذا على الأظهر . 
3 ع 03 

ولو قال: [ قصدث ] بالثالثة تأكيد الثانيق» وبالثانية تأكيد الأولى» وبالثالثة 

الاستئنات» وقعَ طلقتان. 
5 2 - 3 2 ع 5 ع 

[ ولو قصد ] بالثالثة تأكيد الأولى» وقع الثلاث على الأصحٌ» وقيل : طلقتانِ» 
ولا يقدح هلذا الفصل اليسيرُ. 

وإ قصدّ بالثانية الاستئناف» ولم يَقْصِدْ بالثالثة شيب أو بالثالثة الاستئناف» 
ولم صد بالثانية شيئاً» وقعَ الثلاث على الأظهرء وفي قول طلقتانٍ. 

زل ل2 أن طا الت ا أل كتاذنة قير عقاول ادك الى 

وقيلَ: تقح - هنا الثلاث قطعاًء حكاه الحَنَاطُِ . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ» وطالقٌ» وطالقٌ» وقال: قصدث بالثاني تأكيد الأولٍ» لم 
يُقْبَلْ في الظاهر» ويجورٌ أن يفص بالثالثِ تأكيدَ الثاني ؛ لتساويهما. 

ويجو ر أَنْ يَقَصد به الاستئناف. وإِنْ أطلق» فعلئ القولين . 

ولو قال : قصدث بالثالث تأكيدَ الأولٍ» لم يُقَبَلْ. 


ولو قال: أنتٍِ طالقٌ» وأنتٍِ طالقٌ» أو: أنتِ طالقٌ؛ بل طالقٌ. أو: أنتِ طالق» 


)6 في (ظ ): « بالأخيرتين ». 


۲ كتاب الطلاق ا 


ثم طالِقٌ. أو أنتِ طالقٌ؛ بل طالقٌ؛ بل طالِقٌ . فهو كقوله : طَالِقٌ وطالِقٌ [ وطالِقٌ ]. 

ولو قالَ: أنتٍ طالِقٌ فطَالِقٌء فطالِقٌ» أو: أنتِ طالِقٌ ثم طالق» ثم طالِق» فهو 
كقوله: طَالِقٌ وطالِقٌ وطالِق. 

ولو قال: أنتٍ طالِقٌ وطالقٌ فطالقٌء أو: أنتِ طالق» ثم طالقٌ؛ بل طالق» أو: 
نت طالقٌ» فطالقٌء ثم طالِقٌء 2 تَعَيّنَ الثلاث ولا مدخلّ للتأكيد؛ لاختلاف الألفاظ . 

ونصٌ في الإملاء ٠»‏ أنه لو قال : طَالِقٌ وطالق» لا؛ بل طالق اوقا كك 
ا لحرا وام رسا اراي 0 قَقَّ إيقاع الثانية» قُبلَ 

أحدّهما: هذا . 

والثاني» وهو المشهورٌء وظاهرٌ نصّه في ١‏ المختصر »: لا يقبلٌ» ويقعٌ الثلاث 
كسائر الألفاظ المتغايرة. 

ولو قال: [ أنتِ ] طالقٌ وطالقٌ؛ بل طالقٌ مِنْ غير لفظ : « لا »» فالمذهبٌ: 
وقوعٌ الثلاثٍ قطعاً كما سبق . وقيل بِطَرْدٍ القولّين. 

فوع :قال لها قل الدخول: أنت الق طالق أو + انت طالق وطالق». أو: 
طالی فطالی فطالی ‏ > او انت طالقٌ» أنت طالقٌء آنت طالقٌ أنت طالق”'» أو: 
أنتِ طالق؛ بل طالقٌ وطالقٌء لم يَقَعْ إلا طلقةٌ؛ لأنها تِن 1 بها ]» فلا يقعُ 
ما بعدّها. 

وحکي وج و لير 0 سبقّ؟ لأنه 
بان للأول» aT‏ 

فوع :“قال لمدخول يها إن دخات الداز انت طا وطالقٌ 'وطالق ار قال 
أن طن 0 وطاق ! إن دخلتٍ الدارّء فدخلّثء وقمَ الثلاث. وإِنْ قالَّهُ لغير 


1 


(1) كلمة: « فطالق » ساقطة من المطبوع . 
(۲) قوله: « أنت طالق » ساقط من ( ظ )» والمطبوع . 
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أصخها: تقعٌ الثلاثٌ أيضاً إذا دخلث. 

والثاني: لا يقمٌ إلا واحدة. 

والثالث: إِنْ قدَّمَ الجزاء فقال: أنتٍ طالِقٌ وطالقٌ وطالقٌ إِنْ دخلتٍ الدارَ. 
وقح الثلاث . وإن عَكْسَ فواحدةٌ. 

وإن قال : إِنْ دخلْتٍ [ الدار ] فأنتِ طالقٌ. إِنْ دخلت الدارَ فأنتِ طالق. إِنْ 
دخلتٍ الدار فأنتِ طالقٌء فدحلّث؛ فن قَصَدَ التأكيدَء وقمَ طلقةٌ» وإِنْ قصدَ 
الاستئنات» وقعَ الثلاث. وإِنْ أَظْلَقَء فعلئ أَيّهما يُحْمَلُ ؟ قال البَعَوِيٌ: فيه قولان؛ 
بناء على ما لو حَنَتَ في أيمان بفعل واحدٍء هل تتعدَّدُ الكّارَةٌ ؟ وقال المُتَوَلى: 
يُحْمَلُ على التأكيدٍ إذا لم يَحْصُلْ فَصْلٌ. أو حَصّلَ وانّحدَ المجلس . فإنٍ اختلف فعلى 
أيّهما يُحملُ ؟ وجهان. وإذا حمل على التأكيد» فيقعٌ عند الدخول طلقةٌ» أم يتعدّدُ ؟ 
وجهان؛ بناءً على تعدّد الكمّارة» وعَدَمِه. 

ولو قال : ِن دخلْتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ طَلقَةٌ ون حلت الدار فأنتِ طالقٌ 
طلقتين» قال ابْنُ الحَدَّادِ والأصحابٌ : تطلقٌ بالدخول ثلاثآء سواء كانت مدخول؟ 
بهاء أَمْ غيرها؛ لأن الجميع يقعٌ دفعة. 

قال البَعْويُ: وكذا فى الصور المتقدمةء لا فَرْقَ بين المدخول بهاء وغيرها؛ 
لأنَّ على تقدير التعدد يقعٌ الجميع حال الدخولٍ. 

ولو قال : إن دخلت ا فأنتِ طالقٌ» ثم طالقٌ» > لم يخ بالدخول في غير 
المدخول بها إلا طلقةٌ؛ لأن « ثمَ » للتراخي. قال المُتَوَلّي: وكذا لو أخَرَ الشرْط 
فقال: انت طالقٌ» عت اد 

المسألةٌ الثانية: قال : أنتِ طالقٌ طَلْقَةَ فطلقة» أو: طالِقٌ فطَالِقٌء وقمَ طلقتان 

ولو قال: طلقة؛ بل طَلْقَتَينَء وقعَ الثلاثُ. فإنْ كانت غير مدخولٍ بهاء 
2 م 7 
بات ۸۸۲1 / أ] بالأولئ» ولم تقع الزيادة في الصورتين. 


(1) في المطبوع: « كان . 


o۲‏ كتاب الطلاق 





المسالة الثالثة: قال لمدخولٍ بها: أنتِ طالقٌ طلقة معها طلقةٌء أو: مَعَ 
طلقق وقعَ طلقتانٍ. وهل يقعانٍ معا بتمام الكلام. ام مُتعاقيين ؟ وجهانٍ: 

أصحهما: الأول فإِن قال ذلك لغير المدخول بهاء طلقَتْ علئ الأول: 
طلقَتين» وعلى الثاني : طلقة 

ولو قال طلفة خت طلقق أو ينها طلفة + أو فرق طلقةق» أو فر قا طا 
فقال الإمامٌ والغزالئ: حكمّها حكمُ « مع ». وقال المَُوَلّي كلاماً يقتضي الجزم؛ بأن 
غيرَ المدخول بها لا ر Eat‏ 
قيلْغو» ويصيرُ كقوله: طالِق طالِق . 

وفي المدخول بها وجة: أنه لا يقعٌ إلا واحدةٌ. كما لا يزم في الإقرار إلا 
درهمٌ» واختاره ابْنُ كج وَالحَنَّاطيٌ. 

ولو قال لمدخول بها: أنتٍ طالقٌ طَلَقَةَ قبل طلقةء أو بعدّها طلقةٌ» وقع 
طَلْقتَانِ. إحداهُما بعد الأخرئ . 

ولو كانت غير مدخولٍ بهاء وقعث واحدةٌ» وبانث. 

ولو قالَ لمدخولٍ بها: أنتِ طالقٌ طلقة بعد طلقة» أو قَبلّها طلقة» وقع طلقتانٍ 
تماقتان على الح الذي قطع به الجمهوز: وفي كتاب ابْن كيم وجه : أنه لا يع 
إل وغد اهال أن يكون الم + كلها طلقة مملركة أو اة قال: وهلذا عند 
الإطلاق . ولو قال: أرذْث ذلك صُدَّقَ بيمينه» لا محالةً. فإذا قلنا بالصحيح» ففي 
كيفيّة تعاقيهما وجهان. أحدهما: تَقَعُ أولاً المنيجّزة» ثم المضمّنة» ويلغو قولّهُ: 
قبلهاء كما لو قال: أنتِ طالقٌ 00 يقعُ في الحال» ويلغو قوله: أمس. 
وأصخُهما : تقعٌ أولاً المضكنةء ثم المنجزة؛ لأنَّ المعّئ يقتضي ذلك . وليس المراد 
أن المضمّنة تقعٌ ق تمام اللفظ ؛ بل يقعانٍ بعد تمام اللفظ. فتقع المضمّنة عَقَبَ 
اللفظء ثم المنجزة في لحظة عَتبَها . 

فإن قال ذلك لغير المدخول بهاء فأوجه: 

أصحها: يقعٌ واحدةٌ. 


والثاني: لا يقع شيءٌ. 
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والثالث: يقع طلقتان» OL‏ ويصير كأنه قال : طلقتین» وهو 

ولو قال للمدخول بها: أنت طالقٌ طَلقَةٌ قبلها طَلْقَةٌ وبعدها طلمَةٌ» طلقَت 
ثلاثا. 

ولو قال: قبلّها وبعدَها طلقة» وقعَ الثلاث على الصحيح. وقيل: طلقتانء 
ويلك قله # لها #: 

ولو خاطب غير المدخول بها بِأَحَدٍ هلذين اللفظين» فهل يقعٌ واحدةٌ أم لا يقع 
شيخ ؟ وجهان: 

أصحهما: الأول. 

ومتى قال: أردث بقولى: بعدها طَلّقة» أي: سأطلّقها بعد هدذا طلقة» لم يُقَبَلُ 
ظاهراًء ويدَيّنْ . 

ولو قال: أردثٌ بقولي : قئلّها؛ اَن زوجاً آخَر طلّقها في نكاح آخَرَء فعلیٰ 
ما شات إن شاء الله حا فا فان أت “طالن كن الخ لاوق 
بهلذا. 

المسالة الرابعة: قال لمدخولٍ بها: أنتِ طالِقٌ وطالق» وَقَعَ طلقتانِ على 
الترتيب . 

ولو قال : نت طالقٌ ثلاثاً[ ۸۸۲ / ب ]» فالصحيحٌ : وقوعٌ ثلاث عند فراغه من 
قوله: « ثلاثاً » . 

وقيل : تَبيّن''' بالفراغ مِنْ وقوع الثلاثِ بقوله: « أنتِ طالقٌ »”" . 

قال الإمامٌ: وقياسئٌ مَنْ قال: يقعٌ طلقة» إذا أرادَ بقوله”" : « أنتٍ طالقٌ » ثلاثاً؛ 
فماتت قبل قوله: ١‏ ثلاثاً » أن يقع - هنا طلقةٌ بقوله: « أنتِ طالقٌ » ويتمٌ الثلاث 


(1) في المطبوع: ١‏ ثنتين »؛» تصحيف» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ٠١‏ ). 

)2 فتح العزيز: (4 / ٠١‏ )» والنص في ( نهاية المطلب: ١5‏ / 175 ): « ومن أصحابنا من يقول: إذا 
فرغ عن قوله : ثلاثاًء تنا وقوع الثلاث بقوله : أنت طالق ». 

)۳( في ( ظء س ): ١‏ أن يقول » بدل: ‏ بقوله ». 


oY‏ كتاب الطلاق 





بقوله: ١‏ ثلاثاً »» للكنّه ضعيف؛ لأنه لا خلاف أنه لو قال لغير المدخول بها: أنتِ 
طالقٌ ثلاثاًء وقعَ الثلاثُ» وذلك يَدُنُ على آنها لا تقح مرب" . 

[ المسألةٌ ]" الخامسة: قال لغير المدخول بها: أنتِ طالقٌ خمساًء أو قال: 
إحدی عَشْرَة) وقمَ الثلاث. ولو قال لها: واحدة ومِئةٌ» لم يقَغْ إلا واحدة. 

ولو قال: إحدئ وعشرينَ» فهل يقح الثلاثُ أم واحدةٌ ؟ وجهان؛ لتردّدها بين 
الصورتين. 

قلت: الأصخٌء أنه تقح واحدة؛ ؛ لأنه معطوفٌ» كقوله: واحدة ومئة» بخلاف 
إحدى عَشْرَةَ فإنه مركّبٌ» فهو بمعتّئ المفرد. والله أعلم. 

ولو قال : طلقةً ونصفاًء لم يَقَعْ إل واحدةٌ. 

فؤْعٌ: قال : أنتِ طالقٌ واحدة؛ بل ثنتين» أو ثلاثاً؛ فإن كانت مدخولاً بهاء وقع 
2 ىد کا و 
ثلاث › وإلا فواحدة. 

ولو فال نتن بل واحدة» طلقت المدخرل بها ثلاث :وغيتها طلفين. 

ولو قال : أنتِ طالقٌ واحدة؛ بل ثلاثاً إِنْ دخلت 1 الدارَ ]» فوجهان: 
تِ طالقٌ» ويتعلّق طلقتان 


ج 


أصحهماء وبه قال ابْنُ الحَدَّادِ: يقعٌ واحدة بقوله: أنتِ 
بدخول الدار. 
بدخول الدار 


والثاني: يتعلّق الثلاثُ بالدخول إلا أن يقو : أردث تخصيص الشرط بقولي: 
بل ثلاثآ. فإِنْ قاله لغير مدخولٍ بهاء فعلى الوجه الأول: تَبيْنُ بالواحدة الواقعة في 
الحالٍ» إن اها يعدب ذلك ودخلّثء فقيل فيه قَوْلا عَوْدِ الحنْثِ. والمذهبُ: أنه 
لا يقح قطعاً؛ لأنها إذا باتث كان التعليقٌ بالدخول واقعاً في حال البينونة» فيلغو. 

وعلئ الوجه الثاني: يتعلّقُ الثلاث بالدخول» فإذا دخلّث» فعلى الوجهين 
السابقين» فيما إذا قال لغير المدخولٍ بها: إِنْ دخلتٍ [ الدارَ ]”" فأنتِ طالقٌ 
وطالقٌء فعلئ وجه: لا يقعٌ إلا واحدةٌء وعلئ الأصحٌ : يقع الثلاثُ. 


(۱)( انظر : ( نهاية المطلب: ١5‏ / ۱۷۷ )(. 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
22 ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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ولو قال لغير المدخول بها: أنتِ طالقٌ طلقتين؛ بل ثلاث إن دخلْتِ 
[ الدارّ ٠“‏ فعلئ قول ابن الحَدَادِ: يقعٌ طلقتانٍ في الحال» ولا يصحٌ تعليق الثالثة . 

وعلئ الثاني : تتعلّقُ اثلاث بالدخول» فإذا دخلّث» ففي وجه يقح طلقةٌ» وعلى 
الأصح : ثلاث 

فوعٌ: قال : أنتِ طالق تطليقة» قبْلها كل تطليقةء أو بعدها كُلّ تطليقة» قال 
إسماعيل البُوْشَنْجِئنٌ # قا فت أد يفال: إِنْ كانت مدخولاً بهاء وقعَ الثلاث مع 
ترتب بين الواحدة وباقي الثلاث» ولأ فوجهان: 

أصحّهما: يقعٌ واحدة. 

والثاني: لا شيءَ. 

فزع [ ۸۸۳ / 1] عَنْ أبي العبّاس الرُوْيَانِيَ : 

0 وقَعَء وإلا فواحدة. 

وأنه لو قال ا طالق حر حتّى تت ثلاث فهل تقعٌ ثلاث 2 تعش نيتة؟ فن لم 
ينو اللا و يقب منه ما إذا قال : أنتِ طالقٌ حى أكمل ثلاث أو 

وأنه لو قال : أنتٍ طالقٌ ألوانا مِنَ الطلاق» تعتبرُ نيتُّ؛ فإِنْ لم يَنْوه فواحدة. 

وأنه لو قال: يا مُطْلّقَةُ!ا أنتِ طالقٌ» وكان طلّقها قبل ذلك» فقال: أردث تلك 
الطلقةء فهل يُقبلٌ» ا 

ود إسماعيل البُوْشَنْجيٌ أنه لو قالت له: طقني وطَلّقني وطلّقْني أو: 
لقني طلّقني طلّقني» أو قالت: طني ثلاثاء فقال: طلقتك» أو : قد طلقتك» أ 
أنتِ طالقٌ ؛ فان نوی عدداًء وقَعَء وإلاً فواحدة. 

وأنه لو طلّقها واحدة رجعيةٌ ثم قال : جعاتها ثلاثاً» فهو لغو لا يقح به شيء . 

الطرف الثالث: في الحسّابٍ» وهو ثلاثة أنواع : 


و 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 


o۲‏ - كتاب الطلاق 





الأولٌ: في حساب الضَّرْبِء فإذا قال لها: أنتِ طالقٌ واحدةً في واحدةٍء أو 
للم عت و ترام يرن با أروت طح مدركرف عار بور 
قال : أردثٌ” a‏ أوالخسات» او ارذ شيا فقت ا 

وإن قال: نت طالقٌ طلقةً في طلقتين» أو واحدة في اثنتين» وأراد مع اثنتّين» 
وقعَ الثلاث. وإن أرادٌ الحساب وهو يعلَمُة ة وقال: أردثُ 
اا الحَسَّابٌ» فطلقة على الأصح› وقال الصَّيْرَفِيٌ و 

0 ا كيو 7 3 5 

وأجري الوجهانٍ في قوله: طلقتكِ مثل ما طلق زيدء و 
زا وكذا لو نوئ عدد طلاقٍ زی ولم يتلق . وإ أَظْلَقَ ولم ينو الجسابَ؛ فن لم 
يعرفةُ؛ فَطَلْقَة» وكذا إن عَرَقَهُ على الأظهر . وفي قولٍ : طلقتان. 

وفي قول غریب ضعبب حكاه الشيخ أبو محمد» وغيرُهُ: يقعٌ ثلاث طلقاتِ؛ 
تلظ بهن . ويجيء هلذا القولٌ فيمن لا يعرف الحساب» ولم يلو شيئاً. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ واحدةً في ثلاث» فإِنْ قَصَدَ الحسابت» وقع الثلاث إِنْ 
عَرفَةٌ زلا فى الوكين وإ لم يَقْصِدْ شيئاً؛ فعلئ التفصيلٍ والخلافٍ 
المذكورين. 

وَإِنْ قال: أنتٍ طالقٌ ثنتين في نتين؛ فإِنْ قَصَدَ الحسابَ وهو يعرفة» وقعَ 
sS‏ قَعٌ ثنتان» أم ثلاث ؟ فيه الخلاف. 

ولو قال: أ نت طالقٌ نط ان وفعت طلقةء سواء أراد 
ا لمعيّة؛ [ أم لم يَقَصِد 

اراسان مب فك ةلي بع ما 


اح 
3 
عا 
a‏ 
چ 
١‏ 


ولو قال : اكد هَ وريعاً أو نِضْفاً في واحدةٍ ودبع وقعٌ طلقتادٍ 
المَعَئَة > فتقع ثلا 


(1) في المطبوع زيادة: ١‏ به ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ يزيده »» تصحيف . انظر: ( فتح العزيز: 9 / ۱١‏ ). 

(۳) الصيرفيّ: هو أبو بكر» محمد بن عبد ألله. انظر: ( البيان للعمراني: ٠١١ / ٠١‏ )» و( فتح العزير: 
١ 7/4‏ ). 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 





فوعٌ: قال : نك طالقٌ من واحدةٍ إلى ثلاثِ» فهل يقع الغلاث» أم ثنتان» أم 
واحدة ؟ فيه أوجه: 

أصخُها عند البغويٌّ : الأول . 

ولو قال: ما بين الواحدة والثلاث» وقعَت طلقةٌ على المذهب» ويجىة فيه 
خلاف» سبق فی نظيره من الإقرار. 

النوعٌ الثاني: في تَجْرْئَةَ الطلاق . 

اعلم : اَن الطلاق لا يتبكضٌ؛ بل ذَكْرُ بعضه كَذِكْر كَلَهِ؛ لقوّتهء سواء أَبْهَمَ بان 
قال [ ۸۸۳ / ب ]: أنتِ طالقٌ بعضّ طلققء TT‏ 
نصف طلقق أو رُيُعَ طلقة. 

قال الإمامٌ: وقوع الطلاق ‏ هنا على سبيل التعبير بالبعض عن الكل 

22 و ١‏ م عد و 3 
زلا ل د هنا الشراية التذكورة فى قول يعضك: ظالق؛: للكن. لا يظهر عا 
اق اخ وفي كلام الشيخ أبي حامد» وغيره: أنه زر ان Ke‏ ذلك بطريق 
السّرّاية» ويجوز أن يلفن قولة: تت طلفة ول فو انت عالق . 

الخ ا فقال : أنتِ طالقٌ ثلاثة ة أنصافٍ طلققء أو أربعة أثلاث 

وقيل : طلقة . 

وقيل: ثلاث طلقاتء. حكاه الحَنَاطعْ. وعلئ هنذا القياس» قَولَّةُ: خمسة 
أرباع طلقة» أو نِضف ولتي طلقة. 

قلث: هاذا الخلافٌ فيما إذا زادتٍ الأجزاءً على طلقة» ولم يجاوز طلقتين» فإِنْ 
جاوزت» كقوله: خمسة أنصاف طلقة. أو سبعة أثلاث طلقة.ء وأشباهه» كان 
الخلاف في أنه يع طلقةٌ» أم ثلاث ؟ وآلله أعلم. 

ولو قال: لِقُلانِ عَلَيَ ثلاثةٌ أنصافٍ درهم» فهل يلزمة درهمٌ. أودرهمٌ ونصفٌ ؟ 
وجهان. أصخُهما: الثا 


.)١184 / ٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 


۲ كتاب الطلاق 


فَرْعٌ: قال: أنتِ طالقٌ نِصْفَىْ طلقةي کک ا د 
EOE SES‏ ا e‏ واا 
« الوسيط » وا سود فقال : الصحيحٌ أنه يقعٌ طلقةٌ» والكتبُ 


ساكتةٌ عن الخلافٍ؛ للكنّه جار على ما نقله الحَنَاطي . 


قلث: قد حكئ الوجة الذي أشار إليه في « الوسيط » عن « شرح المفتاح "") 

ولق ال ت طا ار لت ل وقع طلقةٌ على الأصح» وقيل : 
طلقتان» فعلئ هلذا: لو قال: أردث طلقةًء ديّنَّ. وفى قبُوله ظاهراً وجهان. 

ولو قال" : عَلَىَ نصفف درهَمَينء قال الشيخ أبو عَلِنَ : لا يلزمه" إلا درهة 
بإجماع الأصحاب ؛ لعدم التكميل . 

و ا فعليه تُلَنَا درهم بالاتفاق . 

a 

ولو قال : نصفيٰ طلقتين» أو ثلثي طلقتين» وقع طلقتان. 

ولو قال: ثلاثة أنصاف طلقتین»› > فهل ية يقع طلقتان» أم ثلاث ؟ وجهان. 
أصحّهما : الثاني » وبه قال ابْنْ الحَدَّاد CS‏ 

ولو قال : له على ثلاث أنصافٍ درهّمين» ففيما يلزمُة هُ الوجهان. 

ولو قال: ثلاثة أنصاف الطلاق» قال اوي يقعٌ ثلاث طلقاتِ› وينصرف 
( الألفُ واللاّم ) إلى الجنس . 

وحكئ الحَنَّاطِن وجهين . 

أحدُهما: يقعٌ ثلاث . 

والثاني: طلقةٌ. 


.2 في المطبوع: « الخلاف‎ )١( 

020 شرح المفتاح : كتاب للأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي صاحب « الفزق بين الفرق 3 
شرح فيه ( المفتاح ( لأبي العباس بن القاص . 

(۳) فى (ظ. س)زيادة: «له). 


(5) في المطبوع: ١‏ لا يلزم ). 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 


فَوْعٌ: قال : ف طالقٌّ نصف وثلت”' طلقةء أو ثُلْتَء ورَيع » ود طَلقة 
لا يقعٌ إلا طلقةٌ. 

ولو كور لفظ”" الطلقةقء فقال: لت طلقق وربع لق e‏ طقف طلقَت 
ثلاثاً علئ المذهب» وبه قطع الجمهورٌ. 

انا وان 

أحدهما: هلذا . 


والثاني: لا يقعٌ إلا واحدة» هلكذا [ ۸۸ / أ] أطلقةٌ الغزاليٌ» وإنما نقلّ الإمامٌ 
هنذا الوجه””"» فيما إذا نوئ صَرْفَ هلذه الأجزاءٍ إلى طلقةء وفسّرَ كلامه به. 

ولو لم يدخل ( الواو ) فقال: أنتِ طالق ثُلْتَ طَلْقق ربع طَلْقق سدس طلقق 
لم يقع إلا طلقةٌ؛ لأنه إذا لم يُدْخل ( الواو )» كان الجميعٌ بمنزلة كلمة واحدقء 
ولهلذا لو قال: أنتِ طالقٌ طالقٌ» لم تَقَعْ إل واحدةٌ» ولو قال: طالقٌ وطالقٌ» وقعَ 
طلقتان. 

۴ وو ر 

ولو زادتٍ الأجزاءٌ ولم يدخل ( الواو )» فقال: أنتِ طالقٌ نصف طلقةء ثلث 
طلقة» رُبُعَ طلقة؛ ففي « أمالي أبي الفْرَجِ »“: أنه على الوجهين في قوله: ثلاثة 
أنصاف طلقة. 1 

ولو لم تتغاير الأجزاء» وتكررت ( الواوٌ ) فقال: أنتِ طالقٌّ نصفَ طلقةء 
ونصف طلقة» ونصف طلقةء وقح طلقتانء ويدْجَعٌ في اللفظ الثالثِ [ إليه ]» أَقصَدَ 
التأكيد أم الاستئناف ؟ كما لو قال : طالقٌ» وطالقٌ» وطالق. 


۶ 2 227 5 عو 
ولو قال : أنت نصف طلققء أو ثلث طلقةء فهو كقوله: أنت الطلاق . 


5 وو ر 
ولو قال: أنتِ طالقٌ نصفتء ثلتّء سدس ولم يقل: « طلقة »» وقع طلقةٌ 
بقوله: أنتِ طالق . 


)١(‏ كلمة: ١‏ وثلث » ساقطة من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: « لفظة . 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 1١5‏ / ۱۹۲ ). 

(5) أبو القرج : هو السَرْخسئ الرَارُ» عبد الرحملن بن أحمد. 


۲ كتاب الطلاق 








فْوْعٌ: في « قَتَاوئ القَمَّالٍ “"“ لو قال: طلقتّكِ واحدة» أو ثنتين على سبيل 
الإنشاء» فيختارٌ ما شاء من واحدةٍ» أو اثنتين» كما لو قال: أعتقث هلذاء أو هلذين. 

النوعٌ الثالث: في التَشريْكِ› فإذا قال لأربع سوةٍ: أوقعث عليكنّ طلقةًء وقع 
على كل واحدة طلقةٌ”" . 

ولو قال : طلقتين»› أو ثلاثاً, أو أربعاً. وقعَ على كل واحدةٍ طلقةٌ فقطء إلا أن 
يُرِيدَ توزيع كُلّ طلقة عليهنٌَ» في فيقعٌُ في طلقتين› على كل واحدةٍ طلقتان» وفي ثلاث 
وأربع» ثلاث . 

قلثُ: هلذا الذي ذكره هو المنصوصٌُ في « الأم »» وبه قطع الجمهودُ. وقال 
أبو عليٌ الطبريٌ : يبحمل على التوزيع» ون لم يَنُوو. وألله أعلم . 

ولو قال: أوقعثُ عليكنَّ حمس طلقاتء طلقّث كَل واحدةٍ طَلْقَتِينَء إل 
يريد التوزيع » وكذلك فى الست والسَّبّع» والثمان. 

وإِنْ أوقعَ تَسْعآ» طلقّث كَل واحدة ثلاثاً. 


عا 


ا0س 


3 


وإن قال: أوقعث بيك طلقةٌء طلقّث كَل واحدةٍ 1 طلقة ]. فإنْ [ قال ]: 
أردْتُ بِعضَهُنّ دون بعض » دين ولا يُقَبَلُ ظاهراً على الأصمّ. وقطع به جماعة . 

قال الإمام'". والبغويّ» وغيرهما: الوجهانٍ مخصوصان بقوله: أوقغْثُ 
EDE ENS‏ شي ويه مطح نحي يشو NN‏ 


واعلم : آنا قدّمنا في قوله : « نسائي طَوَالِق » عن ابْنِ الوكيلٍ» وغيرو؛ أنه قبل 
تخصيصة بعضهلّ› ولك الوجة يجي ء هنا لا محالة فكان قول الؤمام وغيرهو؛ 


تفريعاً على الصحيح هناك . 

وإذا قلنا : لاقل في قوله: « بينكن »2 فذلك إذا أخرج بعضَّهُنَ عن الطلاق» 
وعَطْلَ بعضّ الطلاق» فأما إذا فَصْلَ بعضَهُن» كقوله: أوقعتُ بِينكُنٌّ ثلاث طلقات» 
ثم قال : أردث طلقتين على هلذه» وتوزيع الثالثة على الباقيات [ 8:4 / ب ] فيقبل 


)۱( الققًّال : هو المروزي الصغيرء عبد اَن بن أحمد. 
(۲) في المطبوع زيادة: « فقط ». 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ١5‏ / ۱۹۲ ). 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 





على الأصحٌ المنصوصء وبه قطع الشيخٌ أبو عَلِيَ. والثاني» حكاه ابْنُ القَطَّانِ: 
2 يشترط استواؤّهن» وحكيّ وجه : أنه يُقَبلٌ تفسيزه ه ون إن تَعَطلَ بعضر الطلاق حت ل 
ال أوقعث بِينكُنَّ ربع طلقاتٍ» ثم خَصّصَّها بامرأة) بل » وهلذا ضعيف . :عي 


قلنا : لا يُقبلٌ» فذلك في نفي الطلاق عَمّنْ نفاه عنهاء أما إثباته على من أنْبتَهُ عليهاء 
فت فا اة له 


o» f 4‏ ت وه سمس 5 م ء ى 005 
ولو قال : أوقعث بينكنّ حَمْسَ طلقات؛ لبعضِكنّ أكثر مِمّا لبعض» فيصدّق في 
التفصيل بلا خلاف» وفي تصديقه في إخراج بعضهنٌّ الخلافٌ . 
ou f‏ 2 3 0 2 0 
ولو قال : أوقغث عليكنّ نضْفَ طلقة. أو ثلثهاء وقعَ على كلَّ واحدةٍ طلقة 
2 فافاريز 
ولو قال : أوقعتُ بينكنّ ثلث طلقة» وخمس طلقة» وسدس طلقق بى على 
الخلاف السابق فيما إذا خاطب به واحدة. فإِنْ قلنا: لا يقعٌ به إلا واحدةٌء فكذا هناء 
فتطلق كن واحدةٍ طلقة» وإِنْ قلنا بالمذهب: وهو وقوغٌ الثلاثِ» طلقت كل واحدةٍ 
2 01 ع a‏ اي 5 
ثلاثاً؛ لأن تغايرَ الأجزاء وعطفهاء يشعرٌ بقسمة كل جزءٍ بينهن . 
قال الإمامٌ: ويحتملٌ أَنْ تجعلّ كما لو [ قال ]: أوقعثُ بينكنّ ثلاث طلقاتٍ» 
فتطلقٌ كل واحدة طَلقة!؟ . 
ولو قال أوفنت بكر ظلقة» وطلقة وطلقة»:فيجوز أن يقال :هو كول 
ثلاث طلقات» تطلقٌ كل واحدة طلقة ويجوز أن يقال < تطلقٌ كل واحدة ثلاناء 
لإشعارو بقسمة كلّ طلقة. 


اف يه ك 0 0 2 ا 8 
فؤعٌ: طلق إحدئ امرآتيه» ثم قال للأخرئ: أشركتك معهاء أو جعلتك 
ل ا وي 


وكذا لو طلقَ رجل امرأتة شركتك معهاء أو أنتٍ كَهِيَ» 


مساو 


ee 


ê, 
ر‎ 
لا‎ 


ولو كان تحته أربعٌ» فقال لثلاث منهنّ : أوقعثُ عليكنّ أو بينكنّ طَلْقَةّ فطلقََ 


و 


واحدة واحدة» ثم قال للرابعة : آ شركتك معهنّ ونوئ الطلاق» نظرَ: 


)۱( انظر : ( نهاية المطلب: ١5‏ / ۱۹۷ ). 
)۲( في ( ظء س ): ١‏ هي 2. 


۲ _ كتاب الطلاق 








إن أراد طلقةً واحدة لتكونَ كواحدة منهنّ» طلقَّثْ طلقة» وإِنْ أراد أنها تشارك 
كل واحدة في“ طلقتهاء طلقَت ثلاثآ. وإِنْ أطلق نية الطلاقء ولم ينو واحدةٌ 
ولا عدداً» فوجهان: أصخُهماء وبه قال الشيخ أبو عَليٌ: تطلقٌ واحدة. وقال 
القَمَالُ: طلقتين؛ لأن التشريك يقتضي أَنْ يكون عليها نِصْفٌ ما عليهنَ» وهو طلقةٌ 
ونصفٌ» فتكمل . 


ولو قيل على هنذا التوجيه : تطلقٌ ثلاثاً مثلهنّ» لم يكن بأبعدَ منه. 


ولو طلَقَ اثتتين ثم قال للأخريين : أَشْرَكتكُما معهماء ونوئ الطلاق؛ فإِنْ نوى 
كذ كل ا اوی الأرلين طت كز واا مهما ا بوإن: ری کون 
كل والجدواكالارلنين سا في الطلاق» ار أن ارت کل واحدو تھا كل راحو 
الأوليين في طَلْقَتّيهما”"» طلقَنًا طَلْقَتِينَء طَلْقتِين. وإِنْ أطلقء طلقّث كَل واحدةٍ 
طلقةً على قولي القَمًال» 8851 / أ] وأبي عَليَ جميعا؛ لأن القَقَالَ يشركهما فيجعلٌ 
لهما نصف ما للأوليين» وهو طلقة» فتقسم » وتكمل. 


فَرْعٌ: قال: أنتِ طالقٌ عَشراًء فقالت: تكفينى ثلاث فقال: الباقى لِضَدَتِكء 
لايقعٌ على الضرَةٍ شي8؛ لأن الزيادة على الثلاث لَعْوٌ. 


ولو قالت: تكفيني واحدةٌ فقال: الباقي لِضرَتِكِء وقعَ عليها ثلاث وعلى 
الضَّدَةٍ طلقتان إذا نوئ» ذكره البغوي . 


ولو طلق إحدئ امرأتيه ثلاث ثم قال [ للثانية ]: أَشْرَكْتَكِ معهاء قال 
الشاشئ '": يقحٌ على الثانية طلقةٌ» وتردّد البُوْشَنْحِيع “في طلققء أم ثلاث ؟ 


كر a‏ كر 


)١(‏ كلمة: « في » ساقطة من المطبوع. 

(۲) في( ظء س): « طلقتهما ». 

(۳) هو أبو بكر الشاشئٌ» محمد بن أحمد» صاحبٌ ١‏ المُسْتَظهريٌ »» وه المعتمد ». انظر: ( فتح 
العزيز: 9 / ۲٤١‏ ). 

(4) هوإسماعيل بن بي القاسم البُوْشَنْجِيٌ . انظر: ( فتح العزيز: ٩‏ / 74 ). 








الاستثناء صحيحٌ معهودٌ. وفي القرآنِ“ والسنّدا"' موجودٌء فإذا قال: أنتِ 
طالقٌ ثلاثاً إل ثنتين » طلقّثْ طلقة. ويشترط لصحتو شيئان : 

أحدهما: أَنْ يكون متصلاً باللفظ ؛ فن انفصل» فهو لَعْوٌء وسككَة التنشّس والعي 
لا تمنع الاتصال. 

قال الإمامٌ: والاتصالٌ المشروط -هنا- أبلعٌ مما يشترطٌ بين الإيجاب 
والقَمُولٍ؛ ا ل ا 
ولذلك لا ينقطع الإيجابُ والقبُولُ بحلل كلام يسيرٍ على الأصح»- وينقطمٌ الاستفناء 
بذلك على الصحيح . وهل د يشترط اقترا" الاستثناء بأول اللفظ ؟ وجهان: 

أحذّهما: لا؛ برالر عا لد a SS‏ 6 > حكم 
بصحة الاستثناء . وحكى الشيخ أبو محمد هلذا الوجة عن الأستاذ اك اسان 

وأصخُهما - وادّعئ أبو بكر الفارسيئٌ الإجماع عليه -: أنه لا يعمل بالاستثناء 
حتّى يتصلّ بأولٍ الكلام . 

قلث: الأصخء وجه 5 ثالث» وهو صحة الاستثناء بشرط وجود النية قبل فراغ 
اليمين» وإِنْ لم يقارِن ألما . وآلله أعلم . 


(۱) قال تعالی : و سبد المكيكة كلهم أ اَمو €9 إلا إبليس» 1[ ص : ۷٤-۷۳‏ ] . 

0( قال رسول الله يك : ١‏ إن المسألة لا تَحلٌ إل لأحد ثلاثة. . ..»أخرجه( مسلم: ٠٠٤٤‏ )من حديث 
قبيصة بن مُحَارِقٍ الهلا . 

)۳( في ( ظء س ): « قرن ». 
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ثم ما ذكرّناهُ من اتصال اللفظ واقترانِ القصدٍ بأوّل الكلام» يجري في الاستثناء 
ب: « إلا » وأخواتهاء وفي Ca‏ بوت اله تعالئ. وفي سائر التعليقاتِ الشرط 
الثانى» أَنْ لا يكونّ الاستثناء مُسْتَغْر فرقاً» فإنِ استغرق » فهو باطلٌ» ويقعٌ الجميعٌ. 

فَصلٌ: الاستثناء ضربان: 

أحدّهما: استثناء ب: « إلا » وأخواته . 

والثاني: تعليقٌ الطلاق والعتاق» وغيرهما بمشيئة الله تعالى . 

قال الإمام : ولا يبعدُ عن اللّخة تسمية كل تعليتي استثناة؛ لأن قول القائل: أ 
طالقّ» يقتضي وقوع الطلاقي بغير قَيْدِ فإذا علّقه يشرط » م ل 
كما أَنَّ قوله: نت طالقٌ ثلاثاً إل طَلْقَة يني اللفظ عن مُقتضاهء إلا أنه اشْتْهِرَ في 
غرفي أهل الشرع تسمية التعليق بمشيئة له 1 تعالئ ] خاصّةٌ استغنال:؟ . 

الضربُ الأولُ: فيه مسائلٌ : 

إحداها: قال : أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا ثلاثاً» فالاستثناء باطلٌ؛ لاستغراقه. 

الثانيةٌ: إذا عطفَ بعض العددٍ على بعض في المُستثنئ أو المُستثنى 
منه[ ه88 / ب ] أو فيهماء فهل يجمعٌ بينهماء أمْ لا ؟ رَجِهانٍ. 

أصحّهما: الع وبه قال ابْنْ الحَدَّادِ؛ ولهلذا لو قال لغير المدخولٍ بها: 
أنتِ طالقٌ وطالقٌ» لا ية يقعٌ إلاً واحدقٌ ولا يرل منزلة : أنت طالقٌ طلقتين. 

فإذا قال : انت طالقٌ ثلاث إل ثنتين وواحدةً» أو إلا ثنتّين وإلآ واحدة فعلىل 
الم کون الاستئناغ مستغرقآء فيقعٌ الثلاث» وعلئ الفصل» يختصٌ البُطلانُ 
بالواحدة التي و قعَ بها الاستغراق» فتقع طلقة . 


ولو فال إلا واحدة وثنتينء فعلئ الجمع: يقعٌ الثلاث"". وعلئ الفصل : 
يختصٌ البطلان بالشنتين › ف و فيقع طلقتان. 


(1) آخوات ( إلا ) هي: غير» وسوئ» وخلاء وعداء وحاشاء ولا يكون» وليس» ويد . انظر: ( النجم 
الوهًاج: ۷/ ٠١‏ )» و( معجم الشوارد النحوية لأستاذنا العلامة محمد شراب ص: ٩۰‏ )» 
و( المهذب: 5 / 717). 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 7١١ / ٠١‏ ). 

(۳) في المطبوع: « ثلاث 2. 


"كاب الطلاق اه 


ولو قال : أنتِ طالقٌ طلقتين وواحدة إلا واحدة قعل الجاع تكون الواحدةٌ 
مستثناةً من ثلاث فيقعٌ طلقتان. وعلى القصضل: لا يجمع» كن الواح 
مستثناةً من واحدة» فيقع الثلاث . وقيل : تقعٌ الثلاث ‏ هنا قطعاً. 


ولو قال : أنتِ طالقٌ واحدة واثنتين ين إلا واحدة صح الاستثناءً على الوجهين 

لقال فنا لآ واحدةًء وواحدة» وواحدة» فعلئ الجَمُع: يقع م الثلاثٌ» 
وعلئ المَصْل: يصحٌ”'"' استثناءٌ اثنتين دون الثالثة. 

ولو قال : انت طالقٌ واحدة» وواحدة إل واحدة» أو : أنت ت طالو 
ظلفة وط ِلآ طلقةً فعلئ الجمع: د يق طلقتان. كأنه قال : لاا 
واحدة . وعلئ الفَضْلٍ: ية يقعٌ ثلاث؛ لأنه ا ا ل 

ولو قال : واحدة وواحدةً» وواحدة إ9 واحدة» وواحدة وواحدةء وقع 
الثلاث على الوجهين . 

ولو قال: واحدةً؛ بل واحدة» ثم واحدة إلا واحدةًء فالاستثناءٌ باطل» 
ولا جَمْعَ؛ لتغايّر الألفاظ . وقيل : يصحٌ. حكاه الحَنَّاطِيٌء والصحيح : المَنْعٌ . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا واحدمٌ» وواحدة؛ قال الشيخ أبو عَلِيَ: اتفقَ 
الأصحابٌ أنه يجمعٌ بينهماء ويَصِحَانِء ولا يقح إلا ما بقي بعد الاستثناءين» وهو 

0 





عم كر 


وحکیٰ ابْنُ كج فيه وجهين» ثانيهما: يقعٌ ثلاتٌ» ويجعلٌ قوله: « وواحدة » 
عطفاً على قوله: « ثلاثاً »» كأنه قال : اثنتين وواحدة. 


و 5 01 و ع 
قلث: هنذا الوجة خطأ ظاهرء وتعليلةُ أفسد منه. والله أعلم. 


CR 


المسألة الثالخة9": «سيق في الإقرار أن الاستثتاء من النفى إثباتٌ» ومن الإثبات 
نفيخ» فإذا قال : أنتِ طالقٌ ثلاثاًء إلا ثنتين إل واحدة» وقع طلقتانٍ. 


ا ي 


وعن الحَنَّاطئ احتمال: أنه كقوله: إلا ثنتين وواحدة» والصوابٌُ: الأول . 


(1) قوله: « من ثلاث » ساقط من المطبوع. 
(0) في المطبوع: « يقع »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 78 ). 
)۳( في ( ظء س ): « الثانية »» خطأ. 
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0 


ولو قال : ثلاثاً إلا ثلاثاً | إلا واحدة فهل يقعٌ واحدة» أم ثنتانِ» أم ثلاث ؟ فيه 
ثا إل ثلاثآً إل ثنتّين» ففيه الأوجة؛ لكن أصخها" هنا: ية 


ولو قال : ثلاثاً إل اث ثنتین إلا اثنتين » وفعت وات قطي ولعًا الاستثناء الثاني . 


ولو قال: ثلاثا إلا واحدة إل واحدةء فهل يقعٌ اثنتانء أم ثلاث ؟ وجهان 
حكاهما الحَنَّاطِئٌ . 


ولو قال: اثنتين إلا واحدة [88/ أ] إلا واحدةء فقيل: اثنتان» وقيل: 
واحدة. 


ولو قال: ثلاثاً إل ثلاثاً إلا اثنتين إل واحدة فقيل: اثنتان. وقيل: واحدة 
قال الحَنَّاطِيٌ : ويحتملٌ وقوع الثلاثِ . 

المسالة الرابعة": إذا زاد على العدد الشرعيٌّ» فهل يَنْصرف الاستثناء إلى 
الملفوظ به» أم إلى المملوك» وهو الثلاثُ ؟ وجهانٍ: 

أصخُهما: إلى الملفوظ بوء وبه قال ابْنُ الحَدّاد» وابْنُ القَاصّ . 

وقال أَبَوَا عليئ”" : ابن أبي هُريرةء والطبريٌ : إلى المملوك. 

فإذا قال: أنتٍِ طالقٌ خمسا إلا ثلاثاء وقعَ طلقتانٍ على الأولٍء وثلاث على 
القانيع: 

ولو قال: خمسا إِلاّ اثنتتين» وقع ثلاث على الأول» وواحدةٌ على الثاني . 

ولو قال : أربعاً إلا اثنتّين» وقع اثنتان على الأول» وواحدةٌ على الثاني . 

ولو قال : أربعاً إلا واحدةً» وقمَ ثلاث على الأولٍ» واثنتانٍ على الثاني . 
(1) في المطبوع: « الأصح ». 


(۲) فى( ظء س ):« الثالثة »» خطأ. 
۳( في المطبوع : « أبو على » بدل: « أَبَوَا عليٌ ». 
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ولو قال : اا ئلد وقع على الأولٍ: واحدةٌء وعلئ الثانى : ثلاث . 
ولو قال : سِنَّآه أو سبعاء أو أكثرَ من ذلك إلا ثلاثاء e‏ 
ولو قال : سِتّاً إلا أربعاًء فعلئ الأولٍ: يقعٌ طلقتانٍ» وعلئ الثاني : ثلا 


ولو قال : أربعاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين» فعلئ الأولٍ: يقح ثلاثُ. وعلى الثاني: هو 
كقوله: ثلاثا إلا ثلاثا إل | 


5 
مسد 


5 
ولو قال: حمسا إلا اثنتين إل واحدةً» فعلئ الأول: يقح ثلاث» وعلى الثاني : 
طلقتان» كقوله: ثلاث إلا اثتتين إل واحدة . 
ولو قال: ثلاثاً وثلاثاً إل أربعا» فإن جمعنا بين الجَمّل المعطوفة واعتبزنا 


J 


الملفوظ» فكقوله : سنا إلا أربعاء وإلاً طلقّث ثلاثاً. 


فَوْعٌ: قال: أنتٍ بائِنٌ إل بائناء ونوئ بقوله: « أنتٍ بائنٌ » الثلات» قال 
إسماعيل البؤشنجي غل أنه لو قال انت واحدةٌء ونوك الثلات» هل يقع 
الثلاث؛ ا أم واحدة؛ اعتباراً باللّفظ ؟ فن غلَّيْنا اللفظ » بطل الاستثنائ» 
كما لو قال: أنت طالقٌ واحدة إل واحدة. وإِنْ غلَّئْنا النية» صح ع الاستثناءً ووقع 
ل 


قلث: الأول غلط ظاهر؛ فإنه لا حلاف أنه إذا قال: أنتٍ بان ونوئ الثلاث» 
وقع الثلاث» فكيف يُبنئ على الخلاف في قوله: أنتِ واحدة ؟ ! و1 لله أعلم . 


وفي معن هلذه الصورة قولة: أنتِ ئن إل طالقاً» ونویٰ بقوله : » بائن ( 
الثلاث . 


ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثآ إل طالقاً» صم الاستشنا كقوله: ثلاث إلا طلقةً. 
وكذا لو قالَ: طالقٌ» E‏ وتوقا الكر ات وف اعمال 


8 


a 
an 


المسالة الخامسة”": لو قَدَّمَ الاستثناء على المُسْتثنئ منهء فقا 
واحدةً طالقٌ ثلاثاً» حكئ صاحبُ « 5 ») عن بعض e‏ نه لا ي 


3 


2000 في المطبوع : « إلا ثلاث ». 
)6 في( ظء س ١:)‏ الرابعة » خطأ. 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 





الاستشناء ويقعٌ الثلاث» قال : وعندي أنه يصحٌ » فيقعٌ طلقتان”". 


المسالة السادسة”": قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا نصفت طلقة» وقعَ 
الثلاث ۸۸٦1‏ / ب ]على الصحيح» وقي : طلقتان. 


ولو قال : أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا طلقةً ونصفاًء فعلئ الصحيح : طلقتانِ» وعلى 
الثانى : طلقة . 


ولوقان طلقة ج وقح طلقةٌ قطعاً. 


ولو قال : ثلاثةً إلا طلقتين ونصفاء فإِنْ ا فهو كقوله: ثلا إل 
ار وواحدةء ون قلنا بالصحيح › فهل ية يقعٌ ثلاث 3 واحدة فيه احتمالان 
امام . 


ع 


0 


ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا طلقتين إلا نصف طلقةء وقمَّ طلقتان. 


ولو قال E ESS‏ نقلَّ الحَنَاطي وة قوع طلقة. 


قال : ويحتملٌ وقوع طلقتين. 

ولو قال : أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلا نصفاًء قال البُوْشَنْجِيُ : يراجمٌ؛ فإِنْ قال : أرذتُ: 
إل نصفّهاء وقمَ طلقتان. وإ قال : أردث إلا نصف طلقة» طلقَت ثلاثاء ويجيء فيه 
الوجة الضعيفُ. وإِنْ لم تكن نيه قطلقتان. 

الضَُرْبُ الثاني: التّعلِيقُ بالمشيئة. 

فإذا قال أنت:طالقٌ إن شاء آله نظ : 
ن سَبَقَتِ الكلمةٌ [ إلى ] لسانه؛ لِتَعَوُدِو لهاء كما هو الأدبُء أو قَصَدَ التبوكٌ 
بذكر تعالئ» أو الإشارة إلى أ الأمور كُلّها بمشيئة أله تعالئ» ولم يَقْصِدْ تعليقا 
م محققاً مُحقّقآً» لم يور ذلك ووقعَ الطلاق . 


ع 
ألله 


.)7١5 / 5 انظر: ( المهذب:‎ )١( 

(۲) في( ظء س ١:)‏ الخامسة » خطأ. 

(۳) في المطبوع: « ثلاث »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 4 / 77 ). 
(8) انظر: ( نهاية المطلب: 7١ / 1١5‏ ). 
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اردع اح عير حقيقة» لم تطلق على المذهب» ومنهم من حكئ قولاً آحَرَء 


وكذا يمنعٌ الاستثناء انعقاد التعليق» كقوله: أنتِ طالقٌ إن دخلتِ ا ِنْ 


شاء أله أو: إذا شاء الل ويمنمٌ أيضاً العِنْقُ في قوله: ت حو إِنْ شاء آنا له ويمنعٌ 
انعقاد النذر واليمين» وصحة العفو عن القصاص » والبيع وسائر التصرفات . 


ع 


وسوا قال أن طالق إنشاء أله أو إن شاء اله فانت طالق » أو" من 
ص ع 0 عو 
شاء أله أو : إذا شاء ألله. قال ابن الصَّبَاغ : وكذاقولة “إن قناء , أل أت طالو» وفي 
هلذه الصيغة وجة حكاه الحَنَّاطنٌ . 


ولو قال نت ظالق دا اء ا ر أن كناء ا بفتح الهمزة» وقع الطلاق في 


الحال» وكذا لو قال: إذا شاء زيدٌ» شاءَ زيد» ونقل السََاِئَ وجها ف أَنْ 
شاء الله ») أنه لا يقعٌ . 


م 


م 


و 


5 2 0-1 و 
وثالتا”': واس وغيره. واختارَ الوُوْيَانِيُ هلذا . 


ولو قال: أنتِ طالقٌ ما شاء الل قال المتَوَلي» وغيرُةُ: وقعث طلقةٌ؛ لأنها 
الم 


ضوخ 


ولو قال: أنت ل أو: ثلاثاً وواحدة إن شاء أيه أو 
واحدةً وثلاثاً إن شاء الله *. قال اه بن الصّباغ والمموَلَي : الذي يقتضيه المذهبٌ: أنه 
لا يقح شيء» والوجة ع أنَّ الاستثناءة بعد الجملتين ينصرفٌ 
إليهماء أم إلى الأخيرة» فقط ؟ وكذا ذكره الإمام» وقد ذَكَرْنا أَنَّ الأصح إل 
الأخيرة» ويوافقٌ هنذا البناء ما ذكره البَعَوي؛ أنه لو قال : حَفْصَةٌ وعَمْرَةٌ طالقتان إن 
شاء أله فهل يرجعٌ الاستثناءً إلى عمرة فقطء أم إليهما ؟ وجهانء. أصخُهما: 
الأول 


)2 في المطبوع: ١‏ أنت ». 
() في المطبوع: ١‏ وثالثها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 75 ). 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 15 / 779 ). 
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ولو قال : أنتِ طالقٌ واحدة واثتتين : إن شاءَ لل قال الإمام : هو على الوجهين» 
ِنْ جَمَغْنا المُقَوَقَ [۸۸۷/ أ]» لم َغ شي e‏ 


ولو قال : آنتِ طالقٌ واحدة ثلاثاً إِنْ شاء لله أو: أنتِ طالقٌ ثلاثاً ثلاثاً إن شاءَ 
[ أ ] لم تطلق» وفي معناه: أنتِ طالقٌ» أنتٍ طالِقٌ إِنْ شاء أل وقصّدَ التأكيد. 

فَوْعٌ: قال: يا طالِقُ ! إِنْ شاء الله يقح الطلاق على الأصَحٌّ. ولو قال: يا 
طالقٌ ! أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إِنْ شاء أله وقعث طَلْقَةٌ بقوله: « يا طالق » فقط . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثء يا طالق! إِنْ شاء آنل فهل يقح طلقةٌ بقو كول دنا 
طالقٌ ( أم ثلاث أم لا يقع شيء *؟ فيه أوجة وبالأولٍ قطع الحُتَوَلي» ويشبه أن 
يكون هو الأظهر. 

وحكئ الإمام”" عن القاضي» والأصحاب الثالتٌ» ويؤيدُ الأول؛ أن البغو 


وغيرّه: ذكروا أنه لو قال: آنت طالقٌ فلاا يا زانية! إِنْ شاءً ا رجح الاستشناء إلى 
الطلاق» ووجب حَدٌ القذفٍ. 


0 


ت 


قلث: هلذا الذي ذكرهُ من تزجيح الأولٍ هو الأَصَخُء وقد قطحَ به جماعةٌ غير 
المُتَوَلَّى . وألله أعلم. 

إذا قال: أَنتِ طالقٌ إِنْ لم يشا أت أو: إذا لم يشا اش أو: ما لم یساش لم 
تطلق على الصحيح باتفاق الجمهور» وقال صاحبٌ ١‏ التلخيص » 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ إلا أن يشاء آله فوجهان: 

أحدهما: لا تطلق . 

والثاني: تطلقٌ» وبالثاني قال العراقِيُون» وهو مَڂکي عن ابن سَرَئْج» ورجّحه 
البغويٌ والأول: هو الأصَحٌ؛ صَحكحَه الإمامٌ”" وغيره» الالال ونقله عن 
نص الشافعيٌ كاله . 


09 'انظرة (كهاية الط 007 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱٤‏ / 777-5175 ). 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۲٠١-۲۱۳ / ١5‏ ). 


١ه‏ كتاب الطلاق 





e o 


فَوْعٌ: إذا قال : أنتٍ طالِقٌ إِنْ لم يه يما ون ا إن لم يدخل الدارء أ o‏ 
يفعل كذاء نظرَ: 

إن جد منه المشيئةء أو غيرُها مما علّق عليه في حياته؛ لم َع الطلاق و 
م وقع الطلاق قبيل الموتٍ إِنْ لم يَخصل قبل ذلك مان فن 
حَصَلَ مانعٌ تتعذّرُ معه المشيئة؛ كجنون» ونحوو تبينَا دقو الطلاق قبيل حدوث 
الماع . 3 مات وشَككنا في أنه هل وُجِدَّ منه الصفةٌ المعلّقُ عليهاء ففي وقوع 
الطلاق وجهان» شواء كانت الصيغة: أنتِ طالِقٌ إِنْ لم يدخل زيدء أو إلا أن يَدْخْلَ 
والوقوعٌ في الثانية أظهرُ منه في الأول . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ اليوم إٍ 
فاليوم - هنا كالَعُمُرٍ . 

واعلم: أن الأكثرينَ قالوا بالؤقوع فيما إذا شككنا في الفعل المعلّق عليه 
واختار الإمامٌ عدم الوقوع في الصورتين» وهو أوجة» وأقوئ . 


0 


ىه ع 
ن يشاءَ زيدء أو [ 


مدت 
a‏ 


قلث: الأصخ عدم الوقوع ؛ ل وآلله أعلم. 


oz 5‏ ص مه 


فَرْعٌ: قوله: آنت طالق إل أن يشاء آلب آو: إلا أن يشاءَ زيد» معناه: إل أن 


يشا وقوعٌ الطلاقي. كما أَنَّ قول أنتِ طالِقٌ إِنْ شاء الل معناه: إِنْ شاء وقوع 
الطلاق» فالطلاقٌ معلق بعدم مشيئة والطلذقف لا بمشيئة عدم الطلاق» وعدم مشيئة 
الطلاق تحصلٌ؛ بان يشاء عَدَمَ الطلاقي» أو بان لا يشاة شيئا صلا فعلئ التقديرين : 
8 وإنما لا يقح إذا شاء زيدٌ أن يق وقال يم : معناه: ل 
زيدٌ أَنْ لا تطلقي 471 / ب ]» وعلئ هلذا: إن شاء أن تطلىء طلقث» وكذا ذكره 


الغو » والصحيح : الأول. 


ت 


)۱( في المطبوع: « تدخل » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۹/ A‏ (. 








۲ كتاب الطلاق 





لك 


فى الشك فى الطلاق 
E Ae‏ 200 75 : م 5 08 
إذا شك» هل طلق ؟ لم يحكمٌ بوقوعه. وكذا لو علق الطلاق على صفق وشك 
06 5 2 5 به و 
في حُصولهاء كقوله: إِنْ كان هنذا الطائرُ غُرابآً» فأنتِ طالقٌ» وشَّك في كونه غراباً» 
ع 3 و 2 2 2 4 - 34 
أو قال : إن كان غراباً فزينبٌ طَالِقٌء وإن كان حَمامة» فَعَمْرَةٌ [ طَالِقٌ ]» وشكّ هل 
كان غرَاباً أم حَمامة» أم غيرهما ؟ فلا يحكمٌ بالطلاق . 
هام 6ه نم 5 ك - 220 2 2 
ولو تيقن أصل الطلاق» وشك في عددو» أخذ بالاقل› ويشستخت الأخذ 
بالاحتياط ؛ فإِنْ شَكّ في أَصْل الطلاق» راجَعَها ليتيقَنَ الحلّء وإِن رَهِدَ فيهاء طلّقها 
ون شَكّ في أنه طلّق ثلاثآء أم اثنتین ؟ لم يَُكخها حتّى تكح زوجا غيرةُ. وإِنْ 
شك هل طلّق ثلاثاًء أم لم يطلّق شيئاً ؟ طَلّقها ثلاثاً. 
فَصْلٌ: تحتّهُ زينبُ وعَمْرَةُ فقال: ِن كان هلذا الطَائِرُ غُراباً» فزينبُ طَالِقٌء وإلاّ 
قَعَمْرَةُ طَالِقٌ» وأشكلّ حالهُء طلقَتْ إحداهماء وعليه اعتزالُهما جميعا حنّى يتبينَ 
اال غ الو ان 


6 00 
٠. 


ولو قال: إِنْ كان غراباً فامرأتي طالِقٌء فقال رجل آحَدُ: إِنْ لم يَكُنْ غُراباً 
فامرأتي طالق» لم يُحْكُمْ بوقوع الطلاق على واحدٍ منهما. 

فَوْعٌ: قال: إِنْ كان هنذا الطائر عُراباًء فَعَبْدي حو وقال آحَدُ: إِنْ لم يكن 
غُراباً» فَعَبْدي حر وأشكلء فلكلٌ [ واحدٍ ]“ منهما التصرّفٌ في عبده. فإِنْ ملك 


(۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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أحدّهما عبد الآخر رات أو غيرو» واجتمع عنده العبدانِ» ا م التصئف 00 
ويؤمرٌ بتَْيين الي في أحدهماء كما لو كانا في يِلکوء وعلق التعليقين» 
البحث عن طريق البيان. وفي وجه: إنما يمتنع م التصرّفٌ في الذي 0 
فلا یتصرف فيه حتَّى يحصلّ البيانٌ» ولا يم: يمتنعٌ التصرْف في الأولٍ. 


قلث: هلذان الوجهان نقلهما الإماة”'" وآخرون؛ ورججحوا الأولّ» وبه قطع 
المَُوَلي؛ للكن قطعَ الشيخ أبو حامدٍء وسائْرُ العراقِيين» أو جماهيدهم؛ بأن العتقَ 
يتعينُ في العبدٍ المشترئ» ويُحكمٌ بعتقه إذا نَع تملك ظاهراً» وللكنٌ الأول أفقةُ 
و ألله أعلم . 

ولو باع أحذهما عبده» ثم اث شترئ عبد صاحبه» قال في ١‏ البسيط »: لم أده 
مووا والقياسن أن ينفدٌ تصرفه فيه؛ ا وتصرّفةُ في 
لوراك ابوك اوسن ع وباس 


ما على طريقة العرَاقِيّين التي نقلتهاء فَيعْتِنُ عليه الثاني بلا شك وام 
e‏ 06 فيحتملٌ ما قاله في « البسيط »» ويحتمل بَقاء ء الحَجْر في الثاني 
حى يتبيّنَ الحال» وهو E‏ يي كن شتبة إناءان فانصبٌ أحذهماء 
[ هل ] يجتهدٌ في الثاني» أم يأخذ بطهارته» ام يفرع عه ؟ راان يتالا لكك 
احتياطاً1 ۸۸۸ / أ ] للعِئْتي» ولأنَّ الأموالَ وعَراماتها أَشَّدُ من القبلة وسائر العبادات» 
ولهلذا لا يعذرُ الناسي والجاهلٌ في العَرّامات» ويعذرُ في كثيرٍ من العباداتِ E‏ 
ادگ ًن إقدامة على بيع عبده و كالمصرّح بأنه لم يَعْتِق » ون الذي عَتقَ هو 
عبد الآخرء وقد سبق أنه لو صرح بذلك» عَتَقَ عليه عبدٌ صاحبه إذا مَلَكَهُ قطعاً» وقد 
ذكر الغزالي في « الوسيط »: احتمالين» أحذهما: ما ذكره في « البسيط ». والثاني : 
خلافه» وهو يويد ما قلتهُ. وآلله أعلم . 
هنذا كَل إذا لم يَصْدِّْ منه غير التعليق السابق» فإ قال للآحَر: حَتَمْتَ في 
يمينكٌ» فقال: لم أَخنثْء ثم مَلَكَ عبده» حكم عليه بعتقه قطعاً؛ لإقرارو بحرّيته» 
ولا رجوع له بالثمن إن كان اشتراةُ. ولو صَدَرَ هلذانٍ التعليقانٍ من شريكين في عبدٍ» 
فسيأتي حْكْمُةُ إن شاء أله تعالئ في ١‏ كتاب العتق ». 


.) 774 / 15 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 


o‏ كتاب الطلاق 








-ه 
0 


فوعٌ: قال: آنت طالقٌ بعدد کل شَكَّر ج ل ول غفل 
الو شنج قياس مذهينا: اين علق مده لأا لا ندري: عليه شَعْرٌ أم لا ؟ 
والأصل العَدَمٌء وعن بعض أصحاب أبي حنيفة : وقوع طلقة. 


عر 


قلثُ: القيامُ وقومٌ طلقتى وليس هلذا تعليقا علئ صفةء فيقال: سكا فيها؛ 
بل هو تنجيرُ طلاق» وربظ لعدّدِو بشيءٍ شَكَكُنا فيه» فَنُوقِمُ أَصْلَ الطلاق» ونلغي 
العَدَدَ؛ِ فن الواحدة ليست بعدد؛ لأنَّ أقلّ العددٍ اثنان» فالمختار وقوع طلقة. والله 
أعلم . 

فصْلٌ: طلّىَ إحدئ امرأتيه بعينهاء ثم تسيا حرم ملي اا كل منهما 

1 حب يتذكٌن فن صَدَّقناةٌ في النسيانٍ» فلا مُطالبةَ بالبيان» ون کاو وا 

واحدة: وقالت : أنا المطلقة » لم يع منه في الجواب بقوله: نسيتُ» أو: لا أدريء 
وإ كان قول محتملا ؛ بل يطالّبُ بيمين جازمة أنه لم يطلّقّهاء ٠‏ فون نَكَلَء حلفَتُْ حلفت 
وقضي باليمين المردودة. 


فَصلٌ: قال لزوجته وأجنيئ: إحداكما طالِقٌّء وقال: نويث الأجنبيّة» قبل قول 
بيمينه على الصحيح المنصوص في ١‏ الإملاء © وبه قطع الجمهورٌ. وقيل: تطلق 
0 قال البَعَوِيُ في « الفتاوى »: لو قال: لم أَنْو بقلبي واحدةً» طلقت امرأتة 


وإنما ينصرفٌ عنها بالنية . 
ولو حَضَرَّنَاء فقالت زوجتة: طلقني» فقال: طلقتك. ثم قال: أردْتُ 
الأجنييّة» لم يُقَبَلُء ذكره البَعويٌ . وَأَمَتَهُ مع زوجته» كالأجنبيّة مع الزوجة. 


200 هو إبليسٌ عدوٌ ألله. قال الجوهريٌ وغيره: كنيته أبو مُرَّة سمي إبليس؛ لأنه أبلس؟ من رحمة ألله 
تعالئ» أي : أَيسَ. بعض العلماء يقول: إنه من الملائكة» وبعضهم يقول : إنه من الجن . وقال العلامة 
التارع علي E E‏ 1001807 المتسيع انين الجن" 


أولاً 1 لله صرّح بذلك في القرآن» فقال : # دسج وال ل بلس کان من الجن فَمَسَقَعَنَ أمْر ريدغ 
[ الكهيف: ٠‏ 


ثانياً yy‏ الما امرش [ التحريم: 5 ]. 


9 وو رحو 22/2 س ج ے ر 


ثالثاً: لأنّ القرآن صرح بأنه خلق من النار : < ال اتا ڪي ينه لق ين كار تة من طبن 4 
[الأعراف: ١١‏ ] ب واتظ ر رة ندا اللعين فی : ( تهذيب الأسماء واللغات : .CYAT TAC /١:‏ 


بے ا 
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ولو كان معها رَجْلٌ أو دابّةٌ» فقال: أردث الرجلء أو الدابةء لم يُقَبَلُ. 

ولو كان اسْمٌ زوجته زينت» فقال: زينبٌُ طالِقٌء ثم قال: أردتُ جارتي زينت» 
فثلاثة أوجه : 

الصحيحٌ الذي عليه الجمهود: أنه لا يُقَبَلُ» فتطلق زوجتةُ ظاهراً» ويُديِّنُ . 

وقيلَ: رق يمينه » كالصورة السابقة» وهلذا اختيارٌ القاضى أبى الطيّب 

والثالث» قاله إسماعيلٌ ا إن قال: زينبٌُ طالقٌ» ثم قال: أردث 


سجي 


جنيية» قل وإِنْ قال : طلّقتٌ زينت» ل 

0 نكاحاً صحيحاً وأخرى نكاحاً فاسدا فقال لهما: إحداكما 
طالقٌ» وقال: أردثٌ فاسدة التكاحء فيمكن اَن يقال : إن قبلنا التفسيرَ بالأجنبكة» 
فده اول وإلاّ فوجهان. 

فَصْلٌ: قال الزو؟ جَتَيو: إحداكما طالق؛ فن قَصَدَ واحدة بعينهاء 
المطلتةة فل ا ما وإِنْ أرسلَ اللفظء ولم يقصد مُعَيّنة مُعَيَنَةَ طلقت إحداهمًا مبهماً 
ويعيّنُها الزوج» وهلذان القسمانٍ يشتركان في أحكام . ويفترقانٍ في أحكام» 
يفصلٌ حكمهما فى الحياة» وتارة بعد الموت. 

الحالة الأولئ: حالةٌ الحياة» وفيها مسائلٌ: 


' الأولى: ل 0 0 ويمنع 
ا حت يبن › أو يعن › ولت بالحيلولة بينه وبينهماء كه السين 
والتعيينُ على القور؛ فإِنْ أَخَّرَ عَصَئء فن امتنع» حبس وغُرّرَ 2 بقوله: 
نسيث المعيّنة. وإذا بين في الصورة الأولئ» فللأخرئ أن دعي عليه؛ أنكَ نَوَيتني» 
و فن نَكَلَء حلفَت» وطلقنًا. 


Oot\ 


وإذا عيّنَ فى الصورة الثانية» فلا دعوى لها؛ لأنه اختيار ينشئة . 


(1) في المطبوع: ١‏ زوجته » خطأء المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ٤٤‏ )» و( النجم الومّاج : 
/ا/ (ot‏ 





o۲‏ كتاب الطلاق 








هنذا كله في الطلاق البائن» فلو أبهم طلقةً رجعية 
أو يَعَيّنَ في الحال ؟ وجهانٍ حكاهما الإمام : 


أحدهما: نَعَمْ؛ لحصول التحريم . 
وأصحٌّهما: لا؛ لأن الرجعئّة زوج(" . 


المسالة الثانية: 0 مه نفقتهما إلى البيان والنَّعْيين» وإذا بين أو نة لا يستردٌ 
المصروف إلى المطلقة ؛ لأنها محبوسة عنده حَبْسَ الزوجة. 

الثالثةٌ: وُقوعٌ الطلاق فيما إذا نوئ مُعَيَئَةَ يحصلٌ بقوله: إحداكما طالِقٌ 
ويحتسبُ”" عِدَّة مَنْ بِيّنَ الطلاق فيها مِنْ حين اللفظ على المذهب المنصوص . 


وځکي قول مُحَرَج : أنها من وقت البيان» قال الإمام : ودا غ مدي 7 


َا إذا لم ينو مُعَيّندَ ثم عَيّنَّه فهل يقح الطلاق مِنْ حين قال: إحداكّما طالقٌ» 
م مِنْ حين التعيين ؟ وجهانِء رجحت طائفة الثاني» منهم الشيخ أبو عليّ. ورجح 
الشيخ أبو حايِدِء والقاضي أبو الطيّبء والوُوْيَانِنُ وآخرون الأول. قالوا: 
ولولا وقوعٌ الطلاق» لما منع منهماء وهلذا أقربُ. 

قلثُ: هلذا الذي قاله أبو حامِدٍ وموافقوه» هو الصوابٌُ . وآلله أعلمٌ . 

إن قلنا : بع لض بتري مارو تاه اوور الو ينا 
أم من التعيبن ؟ فيه الخلا السابق» فيما إذا نوئ مُعَيَْة» والأكثرونَ على أن الراجح 
ل هنذا كله في حياة الزوجين» وسنذك إِنْ 
شاء ألله؛ أنهما إذا ماتَنًا أو إحداهما تبقئ المطالبةٌ بالتعيين؛ لبيانٍ حُكُمٍ الميراث» 
وحينئذ فن أوقَعْنًا الطلاقّ [ باللّفظ ]» فذاكَ» وَإِنْ أوقعناه بالتًعيين» فلا سبيلَ إلى 
إيقاع طلاقٍ بعد الموتء ولا بُدَ مِنْ إسنادو للضرورة» وإلئ ما يُسْنَدٌ ؟ وجهان. 
أصخُهما عند الإمام: إلى وقتِ اللفظ» فيرتفمٌ الخلاف» وأرجخُهما 8841 / أ] عند 
الغزاليٌ : إلى قبّيل الموت . 


.)۲۷۳ /154 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 
.» وتَحْسَبُ‎ ١ :) 545 / ٠١ في( فتح العزيز: 4 / 55 )» و( نهاية المطلب:‎ )( 
.) 787 /154 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۳( 


روضة الطالبين : الجزء الخامس 





المسألةٌ الرايعةٌ: لو وطى إحداهُماء نظرَ: 


ِن كان نوی مُعَيَنةَ ٠‏ فهي المطلقة ون الوطءٌ بياناً؛ بل تبقى / المطالبة 
بالبيان؛ فن بين الطلاق في الموطوءة»› خلال ِن كان الطلاق بائناً» ويلزمة 
المهرُ؛ لجهلها كونها المطلقة) وان س في غير الموطوءة» قبل ؛ فإن اذَّعَتِ 
الموطوءة أنه أرادهاء ا فون تکل وَحَلقَتْء طلقتاء وعليه المهثء ولا حَدّ؛ 


وإِنْ لم يكنْ نوئ مُعيّنةه فهل یکون الوطءٌ تعيينآً ؟ وجهانء ويقالٌ: قولان: 
أحذّهما: : تع وبه قال المَرَنِيٌ » وأبو إسحاق » وأبو الحسَنِ الْمَاسَرْجِسيٌ ) 
ورجّحه ابْنْ كج . 
والثاني: لاء وبه قال ابْنْ أبي هريرَة» ورجّحه صاحبًا « الشامل » و« التتمة ». 
قلث: هنذا الثاني» هو الأصحٌ عند الرافعيٌ في « المُحَرّرٍ »» وهو المختار. قال 
في « الشامل » ا كله ؛ فإنه قال : إذا قال : إحداكما طالق» 
مُنِعَ منهما و يفول : الوطء د تَعيِينٌ» لا يمنعه وطء أيهما شاءَ. و لله أعلم . 
فإِنْ جعلنا ys‏ ففى کون سائر الاستمتاعات تعييناً» وجهان؛ 
بناء على الخلافٍ في تحريم الربيبة بذلك. وإذا جعلنا الوّطءَ تعييناً للطلاق في 
ع 3 327 a ١‏ 0 3 9 
الأخرئء فلا مَهْرَ للموطوءة» ولا مطالبة» م فتطالب بالتعيين ؛ E.‏ 
في الموطوءة» فلها المهرٌ إن قلنا: : يق الطلاق باللفظ» ون قلنا بالنّعِيينِء 
المُوْائي : اي وذكر فيه احتمالاً ٠.‏ ودر ابن ال وع تفريعاً على 
الوطءَ تعبينٌ : أذ الزوج لا يمنعٌ مِنْ وطءٍ أيهما شاءء وإنما يمنغٌ منهما إذا لم يجعلٍ 
الوطء اتعيناء ولا أطلق الجمهورٌ المنعَ تيجا يفا + امت ذلك بأن الأصمّ 
عندهم ؟ أنه ليس بِتَْيِينِ . 
الخامسة: في ألفاظ البَيَان والتّعيين» فن نوی معيّنة» حصل البيان؛ بأن 
يقول - ا إلى واحدةٍ: المطلّقةُ هلذه. ولو قال : الوا هلڏو» پان الطلاق فى 
a ٤‏ 0 : 
الأخرئ» وكذا[ لو قال ]: لم أَطلَّق هلذو. 


ولو قال : ردت هلله ؟ بل هلذه» أو قال : هلڏو وهلڏو» أو هلڏو هلل وأشارَ 


Cn 


أن 


2ے 
3 
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إليهماء أو هلذو مع هلذوء طلقتا. قال الإما* : وهلذا فيما يتعلّق بظاهر الحُكمء 
فاا في الباطن» فالمطلَّقَةُ هي المَنْوِيّةُ فقط» حى لو قال: إحداكما طالق» وتواهماء 
فالوجة عندنا: أنهما لا تطلقان» ر بلقلاف فى ر انث قان راحدة: 
ونوئ ثلاثاً؛ لأن حَمْلَ إحدئ المرأتين عليهما لا وجْة له» وهناك يتطرّفٌ إلى الكلام 
تأويلٌ. 

ولو قال: أردثُ هلذو ثي هلذوء أو هلذه فهلذه» قال القاضي حُسين وصاحباةٌ 
المُتَوَلي والبَمَويُ: تطلقٌ الأولئ دون الثانية؛ لاقتضاءٍ الحرقين الترتيت. وحكئ 
الإمامُ هنذا عن القاضي» واعترض بأنه اعتراف”"' بطلاق الثانية أيضاًء فليكنْ كقوله: 
هلذو وهلذو” ”2 والحقٌ هو الاعتراض . 
قلث: قول القاضي أَظْهَدُ. وآلله أعلم . 
ولو قال أردث هلذه بعد هلله قياس الأول + أن تظلق المشاز إليها بايا 


وحدها. 


8 


0 \ 


ولو قال : هلذو قبل هلذو[ 185 / ب ]» أو بعدها هلذه» فقياس الأول : أن تطلقٌ 
المشار إليها أل وحدّهاء وقياسٌ الاعتراض : الحكمُ بطلاقهما في الصورتين“ . 
ولو قال : أردث هلذه أو هلذه. استمرٌ الإبهامٌ؛ والمطالبة بالبيَانٍ. 
ولو كان تحته أربَمٌ» فقال: إحداكنّ طالِقٌ» ونوئ واحدةً بعينهاء ثم قال: 
ردت هلله؟ بل هلذه؛ بل ھل طلقَنَ جميعاً. وكذا لو عطف ب ( الواو ). 
ر 5 و 
فلو عَطفَ ب: ( الفاء )» أو ب: ( ثم ) عاد قول القاضي والاعتراض . 
ولو قال وَهُنَّ ثلاثٌ: أردث» أو طلَّفْتُ هنذه؛ بل هلذه» أو هنذه» طلقَتٍ 
0 0 58 
الأولئ» وإحدئ الاخرَيَيْنٍ ويۇمر بالبيان. 


.) ۲١١ / ٠٤ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )1١( 

() في ( سء ظ )ء والمطبوع: « اعترف ٠)‏ المثبت موافق لما في ( نهاية المطلب: ٠٠١ / ١5‏ )» 
و( فتح العزيز: 9 / A‏ (. 

.) ٠٠١ /١5 (نهايةالمطلب:‎ )۳( 

©) في المطبوع: « في الصورة ٠٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٤۸ / ٩‏ ). 

.» بل هلذه‎  :ةدايز‎ ) ٤۸ / 4 في( فتح العزيز:‎ )٥( 
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ون قال: هلذه أو هلذه؛ بل هلذه» طلقَتِ الأخيرةء وإحدئ الأوْلَيئنِ يومد 
بالبيّان . 

ولو قال: هلذه وهلذه [ أو هلذه ]» نَظِرَ: 

ِنْ قصل الثالئة عن الأوليين بوقفتره أو عمق أو أداي» فالطلاق مرد بين 
الأؤليين وبين الثالثة وحدهاء وعليه البيانٌ؛ فإ بين في الثالثة» طلقَتْ وحدهاء وإِنْ 
بن في الأُولَيِين أو إحداهماء طلقَمَا؛ لأنه جمع بينهما ب: ( الواو ) العاطفق 


فلا يفترقان. 
وإن فصل الثانية عن الأولئ ؛ ردد الطلاق بين الأولئ وإحدئ الأخر خريّّن . فان 
بين في الأولئ» طلقتُ وحذها. ون بن في الأخريين أو إحداهماء طلقتا جميعاً. 


معي لم 


وإِنْ سَرَدَ الكلام ولم يفصلء احْتُلَ كوك الثالثة قفصولة عتهماء واستمل كونها 
مضمومة إلى الثانية» متضيز ل عو الا وليه فا ويعملٌ بما أظهر إرادته . 

ولو قال: هلذه» أو هلذهء وهلذه» فإِنْ فصل الثالثة عن الأُوْلَيينَء تردّدَ الطلاق 
بين إحدئ الأوليين» والأخرى مُطلقةٌ وحدها. وإِن صل الأخريين عن الأولى» 
فالتردٌدُ بين الأولئ وحدهاء وبين الأخربين معا. وإِنْ سَرَدَ الكلام ولم يفصل» فهما 
محتملان. 

ولو قالَ ومن أربعٌ وقد طلّق واحدةً: أردثُ هلذه أو هلذه» لا؛ بل هلذه 
وه هة ران واخ لاد ليه 

ولو قال : هلذو وهلذو بل هاذو أو هلذه» طلقَّتِ الأوليان وإحدى الأخربين. 

ولو قال و وده وهلذه ار إن قَصَلَّ الأخيرة عن الثلاثِ» تردّدَ 
الطلاق بين الثلاث والرابعة. ون قَصَلَ الثالثة عَمََا قبلهاء طلقت الأوليان وإحدی 
الا وإن فصل الثانية عن الأولئ» فينبغي اَن نكال لی الأول ويتردّد 
الطلاق بين الثانية والثالثة معاًء وبينَ الرابعة وحدّهاء فعليه البيان. وَإِنْ سرد الكلام» 
قال البَعَوئٌ : تطلق الثلاث» أو الرابعةء ويُوْمَرُ بالبيَانِ. فإِنْ بَيّنَ في الثلاث أو 
بعضهنٌ طلقَنَ جميعاء وإِنْ بَيّنَ في الرابعة» طَلقَتْ وحدها. والوجة أَنْ يقالَ: 
صورة السَّرْدِ تحتملٌ الاحتمالات”'' الثلاثِ» فيراجعٌ ويُعْمَلُ بمقتضى قولِهِ كما سبق . 


(1) في المطبوع: « احتمالات »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 59 ). 
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ولو قال : هنذه وهلذه» أو هلذه وهلذه» فقد يفصل الأولى عن الثللاث 
الأخيرق ويضمٌ بعضهِنّ إلى بعض » فتطلق الأولئ» ردد ال اة 
ر ¢ 2 - نر 
وحدها[0١486/أ]»‏ وبين الأخريين معأ. وقد يفرض الفصّل بين الأوليين 
o4‏ غ ع 
والأخريين؛ والضمّ فيهماء فتطلقٌ الأوليانٍ والأخريان. وقد يفرض فصل الرابعة عَمّا 
7 و ا 0 - 
قبلهاء فتطلقٌ الرابعةٌ» ويتردَّدُ الطلاق بين الثالثة وحدها وبين الأوليين معاً. 
RR‏ 
بكلّ حال وتوقفُ الباقياث» فن قال بعد ذلك: تحقّقتُ أن المطلقَة الأولى» فيل 
منه» ولم تطلقٌ غيرّها. وإِنْ عن أخرى» حکم بطلاقهاء ولم قبل رجوغة عن 
الأولى . 


والوقفةٌ التي جَعَلّناها فاصلةً ب بين اللفظين"") مع إعمال اللفظين» هي الوقفةٌ 


- 
أمَا 


اليسيرةٌء فأمًا إذا طالّتْ» فقطعَت نَظُمّ الكلام؛ ا اروت نه قال بعد 


طول المدّة: أو هلذه وهلذه» فهنذا الكلام الثاني لَعْوْ؛ٍ إذ لا يستقلٌ بالإفادة. 


هنذا كَل إذا نوئ عند اللّفظ المُبْهُم واحدة معيّةٌ؛ ما إذا لم ينو فطُولتَ 
بالتَعيينَء فقال مُشيراً إلى عاض بخان التطلقة ' مقت Lg‏ غير هاه نيوا 
عطف غيرّهاب: «الفاء» واثم) أو ب: «الواو» أو ت: بن ل 
لنَينَ ‏ هنا - ليس إخباراً عن سابق ؛ بل هو إنشاء اختيارء ولیس له إل اختياز 
واحدةء وسواء قلنا: يقعٌ الطلاق بالتّعِيِين» أو باللّفظ . 


المسألةٌ السادسة: لو ادَّعتِ التى علّق طلاقها بكون الطائر عُرابا؛ أنها مُطَلَّقَةٌ 
EN NAE EEE E‏ 

ولو ادّعَتْ أنه كان غراباً» وأنها طلقّثء لزمَهُ أنْ يحلف على الجزم أنه لم يكن 
غُراباً» ولا يُكتّفئ بقوله: لا أعلمٌ أنه كان غُراباً» أو نَسِيتُ الحال» كذا ذكره الإما 
وفَرَقَ بينه وبينَ ماإذا علق طلاقها بدخولٍ الدار» ونحوي e‏ فالا 
على نف العلم بالدخول؛ لأنّ الف هناك على نفي فعل الغير . E‏ 
فهو نفيٌ صفة في الغير» ونفئٌ الصفة كثبوتها في إمكان الاطّلاع عليها . 


.» في( ظ ): « اللفظتين‎ )١( 


E‏ روضة الطالبين الحزء الخامس 





فإ ق ا ا مو هذا ی و 
أن يقال + إننا يلرقة الحَلِفُ على نفي الغْرَابكة إذا تععرّض لها في الجواب . 


- 
ا 


ها إذا اقتصر على قوله : لست بمطلقة فينبغي أَنْ يكتفئ منه بذلك» كنظائرو. 
الحالةٌ الثانية: إذا طراً الموث قبل البيان أو الّعيين» ففيه صورتان : 
إحداهما: أن تموت ت الزوجتان» أو إحداهماء ويبقئ فى اوج فتبقیٰ ٠‏ المطالبةٌ 

بالبيان» أو التّعيين . وقيل : إذا ماتتاء» مقط التعيينٌ» وإِنْ مات إحداهما» تعيّنُ 

الطلاق في الأخرئ» و هلذا إلى الشيخ ا محمد» وهو ا والصواتٌ: 

الأولء ويوقفُ له مِنْ تركة كل واحدةٍ ميراثُ زوج» حت بن أو يعن فإذا ب بِيْنَ أو 

عيّن» لم يرث من المطلّقة إنْ كان الطلاقٌ بائناء سواء قلنا: يقم الطلاقٌ عند اللفظ» 

أو عند التعيين» ويرث من الأخرئ . 

و ا 11100 117 3 ع ودب 
ثم إِنْ نوئ مُعِيَنَةّ» فبيّن» وقال ورثةٌ الأخرئ: هي التي أردْتهاء فلهم تحليفة؛ 
فن حَلَففَ [ 60 / ب ] فذاك» ون نَكَلَء حَلفواء ومنع ميراثها أيضاً. 
ره ر سے رر 2 ع ع 
وإن لم ينو معَيّنة» وعَيَنَ» لم يتوجّة لورثة الأخرئ دعوى ؛ لأن التعيينَ إلى 
اختياره. وقال الشيخ أبو محمد؛ تفريعاً على ما اختاره: يرث مِنْ كَل واحدةٍ ميراتٌ 

زوج» وهو ضعيفٌ. 
قال ابْنْ كج : وإذا ا ثةٌ الأخرى التي عيّنها للنكاح» وات جميعٌ المهر 

إن كان بعد الدخول» وإلاً أخذوا نصمّةُ. وفي النصف الثاني» وجهان: 


أحدهما: يأخذونه أيضاً؛ عملا بتصديقه. 


ای ا 


والثاني: لا؛ لأنها مُطلقة قبلَ الدخول بزعمهم. ولو كَذبَهُ ورئة التي عيّنها 
و 3 
للطلاق» وغرضهم : استقرارٌ جميع المهر إذا كان قبل الدخول» فلهم تحليفة» وهم 
مُقوُون له بإرْثِ لا يدَّعيه . 


الصورةٌ الثانية: أَنْ يموت الزوج قبل البيان» أو التعْيين ؛ ففى قيام الوارث 
مَقَامَةُ في البيانِ والتعيير قولانِ» وقيلَ: يقومٌ في البيّان قطعاًء والقولانِ في التّعيين. 
وقيل: لا يقومٌ في التعيين» والقولانِ في البَيَانِ؛ لأنه إخبارٌ يمكن الاطَلاعٌ عليه 


7 كتاب الطلاق 








بخلافِ التعيين؛ فإنه اختياد شهوةء فلا يَخْلْفُة"'' الوارٹ» كما لو أسلم على أكثر من 
أربع نِسْوقٍء ومات . 

وقال القَقَالٌ : إن مات» والزوجتان حَيّنَانء لم قم الوارث - قطعاً - لا في 
البَيانِ» ولا في التعيين؛ إذ لاغرض له في ذلك؛ فإِنَّ الإزت لا اف بزوجة 
وزوجَتین . 

ون مانت إحداهُماء ثي الزوج ثم الأخرىء وعَيّنَ الوارث الأولى للطلاق» 
قبل قولّه قطعاً؛ لأنه يَضْدُ نفسَة» ون عَيِنَ الأول للنكاح» أو مات الزوجُ» وقد 
ماتتاء فيه القولانِء ثم يعودُ الترتيبُ المذكو في البيانِ والتّعيين. لاقت 
ثبت قولان: أنه يَقُومُ . وحيث اختلف في إثباتٍ القولين: المَنْعْ . 

فإذا قلنا: لا يقومٌ أو قلنا: يقومٌء فقال: لا أعلم. فن مات الزوج قبلهماء 
وُقِفَ ميراثُ زوجة بينهما حنَّى يصطلحاء أو يصطلحٌ ورثتهما بعد موتهما. وإِنْ ماتًا 
قبل موت الزوج» وُقِفَ من تركتهما ميراثُ زوج. وإِنْ توسّط موتة بينهم» قف مِنْ 
تركة الأولئ ميراثُ زوج ومِنْ تركة الزوج ميراثُ زوجةء حى يحصلّ الاصطلاح. 


وإِنْ قلنا'": يقومٌ الوارث مَقَامَةُ فن مات الزوج قبلهماء فتعيينُ الوارثِ 
0 ارارم 


إن مات بعدهماء فإذا ب بين الوارثٌ واحدة» فلورثة الأخرئ E Ae‏ 
لا يعلمُ اَن الزوج طن موّثتهم. . 

وإن تَوَسّط موتة بينهماء فبيّنَ الوارثُ الطلاق في الأولئ قبلناه» ولم نحَلفَه؛ 
لأنه ضََ نفسّه. ون بين في المتَأخُرَةء فلورثة الأولئ تحليفة؛ أنه لا يعلمُ [ أن ] 
وة طلقهاء :ولور تة العائة تخليفة عل الثّت4 أنه طلقها: 

فَوْعٌ: شهد اثنانِ مِنْ ورئة الزوج؛ أن المُطَلَّقَةَ فلانةٌ» فيقبلٌ شهادتهما إِنْ مات 
الزوج قبل الزوججتين؛ لعدم الهمةء ولا يُْبَلُ إِنْ ماتنا قبلَهُ. وإِنْ توسّط موتة» نظرٌ: 
إن شهدا بالطلاق للأولى قيل» وإلاّء فلا 


.) 07 / 9 في المطبوع: « يحلفه ؛» تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )1١( 
.) ۴ / ٩ في المطبوع زيادة: « لا يقوم» أو قلنا »» وهي ليست في ( فتح العزيز:‎ )۲( 
.) 917 / 4 في المطبوع: « فتعين الوارث كتعينه ». المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ 17 
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فصلٌ: قال: إِنْ كان هنذا الطائرُ غراباً[ ۸۹۱/ ۲۱ء قعبدي حي ون لم يكن» 
فزوجتي طالِقٌ. أو دحل جماعةٌ» فقال: إِنْ كان اول مَنْ دخل زيدٌ» قعبدي حك واگ 
فزوجتي طالق» وأشكلّ [ الحالٌ ]» ففي و ا ق E‏ 
والزوجةء كما إذا مات الحالف ؛ فإِنْ خرجّث قرعة العبدِ» ثم قال : تَبِيِنْتُ أن الحنْتَ 
كان في الزوجة» »> لم ينقض العِنّق» وحُكم بالطلاق أيضاً es‏ 
الجيوة: أنه لا يقرع ما دام الحالفئ”" حَيَا؛ لتوقمالبتان؛ للكن يمنع من الاستمتاع 
بالزوجة» واستخدام العبد» والتصرّف فيه» وعليه نَمَقَةُ الزوجة إلى البيان» وكذا نفقة 
العبد على الأصحٌ. وقيل : يُوْجِرُهُ الحاكمٌ» وينفقُ عليه مِنْ أجرته. فن فصل شيء» 
حفظة حتَّى يبِينَ الحال. 

وإذا قال الزوجٌ: حَيْيْتْ في الطلاقيء [ طلقث ]. فإن صدَّقةٌ العبدٌء فذاكٌ» 
ولا يمِينَ عليه على الصحيح . 

وحكيئ الحَنَّاطِن وجهاً: أنه يحلفُ لما فيه مِنْ حَقَّ لله تعالی . ون كذَّبهِ واد 
ES‏ 


وإن قال: حَنشت في العتق» عى العبد) ثم إن صَدَقَنَةُ المرأمٌ» فلا يمينّ» وفيه 
الوجة المذكون» ون كد حلفت. فن نَكَلَء حلفّث» وحم بطلاقها. وقوله: لم 
احا نين الد في جواب دعواة» وفي غير الجواب. كقوله: حك لو فين 
العبد. 


م 


ولو قال : لا أعلمٌ في أَيّهما حَيدْتُ حَنشث» ففي « الشامل »» وغيرو : أنهما إن صَدَّقاهء 
بقي الأمرُ موقوفاء وإنْ كذباف حلفت على تي العلم؛ فون حَلَفَ الام و فوفك 
ون تکل » > حلفّ المدّعي منهماء وقضي بما اذّعاةٌ. 


56 ا -ه ع‎ ٠ 
ادع اها أنه جنيك كن هة فقال فى جوابه: لا أدري» لم يكن‎ 01 


إقراراً بالحِئْثِ في الآخر. فإِنْ عُرضَت عليه اليمينٌُ» فحلف على نفي ما يدَّعيهء كان 
مقا بالحِدْثِ في الآخر . 


)۱( في ( فتح العزيز: 4 / 5 ):« الطلاق » بدل: « الزوجة ». 
(۲) في المطبوع : « الحلف »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 4 / ٥٤‏ ). 
۳( في المطبوع : » ون 6 
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وان كان التعلين لظلاق: نتر وَادَعَيْنَ الت وتك عن اليمينة. قحف 
. ر ا ا عه ا 

بعضهن دون بعض» حُكِمَ بطلاق مَنْ حَلفَ دون مَنْ لم يَحْلِفْ. 

ولو ادَّعَتْ واحدةٌ» وتَكَلَ عن اليمين» فَحَلَفَتْء حُكمَ بطلاقهاء وله أن يَحْلِفَ 
إذا ادَعَتْ أخرئ» ولا يُجعل نَكُولّةُ فى واحدة نگولاً فى غيرها . 

واعلم: أَنَّ ما سبق من الأمر بالبيّان أو التّعْيينَ» والحبس والتعزير عند 
الإمتناع» قد أشاروا إلى مثله هنا؛ للكن إذا قلنا: إنه إذا قال: لا أدري» يحلفُ 

> ىمسم 1 2 0 6 ر ع8 - ع 9 
عليه» ويقنع منه بذلك» يكون التضييق إلى أن يبيّنَء أو يقول: لا أدري» ويحلف 
عليه . وهلكذا ينبغي أن يكون الحكمٌ في إبهام الطلاق بِينَ الزوجَتين . 

فرْعٌ: إذا مات الزوجٌ قبل البيان» ففي قيام الوارث مَقَامَهُ طريقان: 

أحدهما: على الخلافِ السابق في الطلاق المبهم بين الزوجتين . 

والثاني: القطعٌ بأنه لا يقومٌ؛ للتّهمة في إخباره بالجنْثِ في الطلاقء لِيَرقَ 
العذ وييقط ]ولت الذوتعة لاق E E‏ » وممز اع نت 
الخلافٌ أم لاء فالمذهبٌ: أنه لا يقومٌ. قال السَّرْحَسِتْ"'' في « الأمالي »: هنذا 
الخلا إذا قال الوارث: حلت في الزوجة» فإِنْ عَكْسَء قبل قطعا؛ لإضراره 
بنفسه» وهلذا حَسَن . 

قلت: قد قاله أيضاً غير السَرْحْسِيٌ» وهو معن . والله أعلم. 

فن لم يُعتبنْ قول الوارث» أو قال: لا أعلمُء أقرغنا بين العبدٍ والمرأق؛ فإِنْ 

ا و 5 1 . 

خرجّت على العبد» عَمَىَّه. ويكون عِنْقَهُ من الثلثء إِنْ كان التعليق فى مرض الموتِ› 
وتر المرأةٌ إلا إذا كانت قد ادَّعَتِ الحِنْتٌ فى يمينهاء وكان الطلاق بائناً. 

ون خرجت القرعة على المرأة» لم تطلق؛ للكن الوّرّع” أن تتركَ الميرات» 


3 


1 0 ا‎ SS E 
وهل يرق العبد ؟ وجهان: أحدهما: نَعَمْء فيتصرفٌ فيه الوارث كيف شاءَ.‎ 


. هوأبو الفَرّج» عبد الرحمان بن أحمد الرَّازْ السّرْحْسِئٌ‎ 22)١( 

(0) الورَعٌ: الك عن المحارم» والتحرّج منها. هلذا أصلة. ثم استعير للكف عن المباح والحلال. 
انظر: ( النهاية لابن الأثير: ورع ٠)‏ و( النجم الومّاج: ۷ / ٠٤٠١‏ ). وفي الأخير: « التخرج » بدل 
» التحرّج » تصحيف . 
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وأصخهما: لا؛ لأنَّ الفرعة لم تؤثَّدْ فيما خرجَث عليه» فغيرهُ كذلك» وعلئ هلذا: 
يبقئ الإبهام كما كان. 

وقال ابْنُ أبي هُرَيْرَة: لا نزال نُعيدٌ القرعة حى تخرج على العبد. 

قال الإمام: هنذا القول غلط يجب إخراج قائله مِنْ أحزاب الفقهاءء وينبغي 
لقائله أَنْ يَقْطَعَ بعتتي العبي”" » ويتركٌ تضبيعَ الزمان بالقَرْعَة. فالصوابٌ بقاء الإبهام . 
وإن اعتبرنا قول الوارث» فقال: الحِدْتُ في العبدء عَتَقّء وورثّتِ الزوجة. وإِنْ 
عكس» فللمرأة تحليقُةُ على البَتّ» وللعبد أَنْ يَدَعِيَ العِنْقَ» ويحلقّة أنه لا يعلم حِنْتٌ 


مورّثه فيه. 


ونقل الحََاطِينُ وجهاً عن ابن سرچ : : أنه ٠‏ إذا لم يبين الورثة . قف حتّى يموتواء 
ویخلْفَهم آخرونَ» ومكذا إن اد ان ووجهاً: أن الوارث إذا لم بين حكم 
عليه بالعتق والطلاق» وهلذان ضعيفان. والصواتث الذي عليه الأصحابٌ؛ ما تقدَمَ» 
وهو الإقراعٌ إذا لم يبِينْ» وبألله التوفيق. 

فَصْلٌ: فضْلٌ: ذكر الإمام الرافعيع ‏ كه - هنا مسائلّ منثورةً تتعلق بكتاب 
[ الطّلاق ]» نقليُّها إلى مَوَاضِعها”'' اللائقة بهاء ومما لم أنقلهُ مسائلٌ: 

منها: عن أبي العَبّاسِ الوُوْيَانِيَ : لو كان له امرأتان» فقال مُشيراً إلى إ ا 
امرأتى طالق»› وقال: أردثٌ الأخرئ» فهل تطلقٌ الأخرئ» وتبطك الإشار 0 أم 
تطلقانٍ معاً ؟ وجهان. 

قلث: الأَرْجَحٌ : الأول. والله أعلم . 

وذكرَ إسماعيل البُوْشَنْجِنْ؛ أنه لو قال لإحدئ نسائه: أنتٍ طالقٌء وفلانة أو 
فلانة؛ فإِنْ أراد ضع الثانية إلى الأولئ» فهما حرْبٌء والثالثة حِرْبْء والطلاق 
فنك واو والثالثة؛ فإن عَيّنَ الثالئة» طلقَتْ وحدها . وَإِنْ عَيّنَ الأولّيين أو 
إحداهما» طلقمًا. وإن ضم الثانية إلى الثالثة وجعلهما حزباًء والأولئ حزباًه طلقَتِ 


.) 751 / ١5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
في( م ):۱ موضعها).‎ )( 
.) 08 / ٩ في المطبوع: « ترذد »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )۳( 
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الأول وإحدى الأخريين» والتَعِيينُ إليه. وهنذا الضَّمْ والنُحزِيبُ E‏ 
الوَقَفَةٍ ف واا كما ذكرناه قريباً في صِيّغ التعيين» > فإِنْ لم تكن قرينةٌ قال : 
ل د فمقتضئ ( الواو ) الجمع بين الأولئ 
والثانيق في الحكم» فيجعلانٍ حزباً» والثالثة حزباً وإن كان جاهادٌ بها» طلقت 
7 4 1 
الاولئ بيقينٍ ويخيّرٌ بين الآخريّين . 

وأنه لو جلست نسونة الأربع صَفَا فقال: الوُسْطئ منكنّ طالق» فوجهانِ : 

أحدهما: لا يق شيء؛ إذ لا وَسْطئ . 

والثاني: يقم على الوُسْطَيَين ؛ لأنَّ الاتحاد ليس بشرط في وقوع اسم الوْسْطئ . 

فلك ارخ شك الخاد الت وهي أنه تظلن واخدة مه 
الرسْطيية E‏ الزوج؛ لأن موضوع م الوسطى لواحدةٍ. فلا يزا و والله 
أعلم . 

وأنه لو قال لامرآتيه المدخولٍ بهما: أنتما طالقانٍ» ثم قال قبل المُراجعة 
إحداكما طالِقٌ ثلاثا» ولم ينو مُعيِنَة ثم انقضث عِدَّةٌ إحداهما؛ فن عَيّنَ في الباقية» 


فذاك, وإِنْ عَيّنَ في الثانيق» بي على أن التعينَ بين للواقع؛ آم إيقاعٌ ؟ إِنْ قلنا بالأول 
صحّ. وإلآّء فلا . قال ETE‏ : أشبة به بالمذهب . 


ول انق ل عدَتهاء و يَجْرْ له الترؤٌ ج بواحدةٍ منهما قبل التّعيين» اد إذا 
نَكَحَث زوجاً آخَرٌ وبألله التوفيق. 


كر كر 


.) ٥٤۸ /۷ وهو أن يطلق واحدة »» المثبت موافق لما في ( النجم الوهاج:‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

)۲( في المطبوع : « يعينها ) بدون ١‏ الواو ). 

(۳) قال الدّميري في ( النجم الومّاج : ا ۸ ) معلقاً علئ اختيار النوويٌ هلذا: « والذي اختاره 
المصنفُ هو الصوابٌُ المنصوص في ( الم ) في أبواب الكناية «. 

(5) في المطبوع: « وإلاّ؟. 





IGS 





في تغلية الطلاق 


هو جائرٌ؛ قياساً على العنّْقء وقد ورد الشرع بتغْليقه في التَدْبير. 

ا علق > لم يج له الرجوعٌ فيهء وسواء عا عَلْقَهُ بشرط معلوم الحصول» أو 
محتملو» لا يقح الطلاق إلا بوجود الشرط في النوعين. 

ولا يحرم الوطءٌ قبل وجود الشرطء ووقوع الطلاق . 

وإذا علّق بصفقء ثم قال: جلث تلك الطّلّقة المعَلّقَة» لم تتعجّل على 


الصحيح . وحكئ الشيخ أبو علي ويره وجهاً: أنها تعجُل . فإذا قلنا بالصحيح» 
فأطلق» وقال: عبجلث لك الطلاق» سألناة» فإِنْ قال : أردْتٌ تلك الطلقة» صَدَّقناه 
SS‏ 
قلتٌ: ون لم يكنْ له نيه لم يَقَعْ في الحال شيء. وألله أعلم . 
ولو عقب لفظ الطّلاق بحرفٍ شَرْط» فقال: أنتٍ طالقٌ إن“ فمنعة غيدة مِنّ 
الكلام؛ أن وَضَعَ يدَهُ على فيه» ثم قال: أرذت أن علق على قرط کد دی 
بيمينه » ل ل ل ا و كقوله: إن كنث 


ولو ذكر حرف الجزاء» ولم يذكر شَرْطاً؛ بأن قال : فأنتِ طالقٌ» ثم قال: أردث 


(1) في المطبوع: ١‏ وان 4 
۳( أبو علي : هو السَّنْجِيٌ» الحْسَين بن شعيب . 
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ذكرٌ صفق فسبق لساني إلى الجزاءء قال القاضي حسين: لا يُقَبَلُ في الظاهر؛ لأنه 
مُنَهَوٌء وقد خاطبها بصريح الطلاق» وحرفٌ ( الفاءِ ) قد يحتملٌ غير الشرط» ورب 
كان فدہ أن قول كا يعد فانت طالق: 

و رن أنتِ طالقٌ بحذف ( الفاء )» فقد أطلقَ 
البغوئٌ وغير يذة؟ أنه تعليق . وقال البُوشنجي : شال : فإِنْ قال : أردث التنجيرّ» > حکم 
به ون قال : أردث التعليقّ» 217 امل عل اللي 

ولو قال: إِنْ دخلْتٍ الدارٌ وأنتِ طالق ( بالواو )» قال البغويٌ : إن قال: أردث 

- 0 ع ا‎ a ع ب يل‎ Es 
التعليق» قبل أو التنجيرٌ» وَقَعَ. وإن قال : أردث جعْلَ الدخول» وطلاقها شرطين»‎ 
لعن أو طلاق» قبل . قال البُوْشَنْجِيُ : فإِنْ لم يَقْصِدْ شيئاً طلقّتْ في الحال؛ وألغيتِ‎ 
الواوؤ )» كما لو قال ابتداءً: وأنت طالق.‎ ( 

قلثٌ: هلذا الذي قاله البُؤْشَنْجِيٌ فاسكٌ؛ حکما ودليلا, وليس كالمقيس عليه. 
والمختاذ : أنه عند الإطلاتي تعليقٌ بدخول الدار» إن كان قائِلهُ لا يعرف العربية ت 

عَرَفْهاء فلا یکون تعليقاًء ولا غيرة إل بنبَةٌ؟ لأنه غير مُقَيَلِ عنذده » وأما العام 
فيطلقَةُ للتعليق» ويفهمُ منه التعليقٌ. وآلله أعلم. 

ولو قال: أَنتِ طالقٌ وإِنْ دخلْتٍِ الدارء طلقَتْ في الحالٍ» وكذا لو قال: وإِنْ 

دخلت الدارَ أنتِ طالقٌء ولم يذكر ( الواو ) في ( أَنْتِ ). 


فَرْعٌ: إذا علّىَ الطلاق بشرط» ثم قالَ: أردث الإيقاع في الحال» فسبقّ لساني 
إلى الشَرْطٍ» وقح في الحال؛ لأنه علط على نفسه . 

فصّلٌ: اعلم : أن هلذا الباب واسع جدَّاء ويتلخّص مقصوده“ فى أطرافٍ . 

الأول: فى التعليق بالأوقات» وفيه مسائل : 


الأولى: قال: أنت طالق في شهر كذاء أو رة شهر كذاء أو الي أو رأس 
الشهرء أو ابتدائه أو دُخولهء أو استقباله» أو إذا جاء شهرُ كذاء طلقَت عند اول جُرْءِ 
5 ا 2 3 3 
منه. فلو رأوا الهلال قبل غروب الشمسٍ» لم تطلق حتى تغرب. 


(1) في المطبوع: « لمقصوده ». 


o۲‏ كتاب الطلاق 





ولو قال: في نهار شهر كذاء أو في أولٍ يوم منه» طلقت عند طلوع الفجر من 
کک 
وحکیٰ الالء قو أنها E‏ ال ااك البو ؛ وطردة فى 
الشهر أيضاء وور فا فاا رل فا ا ران في و او 
أو العصر. 

ولو قال: : أردث بقولي : في شهرٍ كذاء أو في يوم كذا وَسَطَهُ أو آخِرَهُ لم يُقْبَلُ 
ظاهراً علئ الصحيح . وحَكئ ابن كم وغيرهٌ في قَبُولِهِ وجهاء ودين قطعاً. 

ولو قال: أردث بقولي: « في عَرَتهِ » اليوم الثاني» أو الثالتَ» فكذْلكَ؛ لأن 
الثلاثة الأولئ تسى عُرَرآء فلو قال: أردث به المتتصف؛ لم يُدَيّنْ؛ لأنه لا يطلق 
على غير الثلاثة الأولى. وكذا لو قال: في رأس الشهرء ثم قال: أردث السادسَ 

الثانية: قال في رمضان: أنتٍ طالقٌ في رمضان» طلقَتْ في الحال» ولو قال: 
في أولٍ رمضانَ» أو إذا“ جاء رمضانٌ» وقعَ في أولٍ رمضان القابل . 

الفالثة: قال : أنتِ طالقٌ في آخر رمضان ۸٩۳‏ / أ]» فهل يقعٌ في آخِر”" جُزءِ 
من الشهرء أم أول جُزء من ليلة السَّادسَ عَشرَء أم [ أول ] اليوم الأخير منه ؟ فيه 
أوجق اصكها: الأول 

ولو قال : أنتِ طالقٌ في آخر الستةء فعلئ الأول: يقعٌ في آخر جُرْءِ من السنة» 
وعلئ الثاني : في أولٍ الشهر السابع . 

ولو قال : في آخر طهرك»› فعلى الأول : يقعٌ في آخر جُزء من الطْهْرء وعلئ 
الثاني : في أولٍ النصف الثاني من الطهر . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ في أولٍ آخر الشهرء قال الجمهورٌ: يقع في أولٍ اليوم 
الأخير. 


(1) في المطبوع: « وإذا ». 
(۲) كلمة: ١‏ آخر »ساقطة من المطبوع. 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 


قال ابْنُ سْرَيْج : في أول النصف الأخيرء وقال الصَّيْرَفِنُ» أو غير في اول 
اليوم السادس عَشرَ 

ولو قال: أ طالقٌ في آخر أولٍ الشهر» قال الجمهورٌ: يقعُ عند غروب 
الشمس في اليوم الأول . 

وعن ابن مرج : يقعُ في آخر جزءٍ من الخامسس عَشَرَ. وقيل : عند طلوع الفجر 
في اليوم الأولٍء وبهلذا قَطَمَ المَُوَلْي بدلا عن الأول . فقال : لو قال نای ا 
أول آخر الشهر؛ فمن جَعَلَ آخِرٌ الشهر اليوم الأخيرَء قال: تطلقٌ بغروب الشمس في في 
اليوم الأخير؛ لأنَّ ذلك اليوم هو آخِرُ الشهرء وأَوٌلهُ طلوعٌ الفجرء ETE‏ 
الم 

ومَنْ 20 الْآخِرَ على النصف الثانىء فأولّة ليلة السادس عَشَرَء فتطلق عند 
انقضاء الشهر على الوجهين . 

الرابعة: قال : أَنتِ طالق في سَلْخ الشهرء فأوجة: 

أحدهاء وبه قطع الشيخ أبو حامدٍء ورجّحه العَرَالِيُ: يقعُ في آخر جزء من 
الشهر. 

والثاني» وبه قطعَ المُتَوَلّيء والبَغويٌ : يقعٌ في أولٍ اليوم الأخير . 
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والثالث: في أولٍ جُزء من الشهر؛ فإن الانسلاخ يأخذ مِنْ حينتذ. 

وقال الإمام؟" : اسم اللخ يقع على الثلاثة الأخيرة من الشهرء فتحتمل أن يَقَعَ 
في أولٍ جُزء من الثلاثة . 

قلث: الصوابُ: الأول» وما سواه ضعيفٌ. وآلله أعلم . 

الخامسة: قال: أن طالقٌ عند انتصاف الشهرء يقع عند غروب الشمس 
[ في " اليوم الخامسَ عَشَّرَء وَإِنْ كان الشهرٌ ناقصآً؛ لأنه المفهومٌ مِنْ مُطلقه» ذكره 


م 


التو 


O e (۱)‏ 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ١١١ / 3١5‏ ). 
)۳( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


۲ ۔ کتاب الطلاق 








ولو قال : نصفف النصف الأول من الشهر» طلقت عند طلوع الفجر يوم الثامن. 

ولو قال : نصف يوم كذاء يطحت ارا لأنه المفهومٌ منه . ون كان اليومٌ 
يُحْسَبُ مِنْ طلوع الفجر شرعاً» ويكونُ نصفّةُ الأول أطول. 

السادسة: إذا قال: إذا مضي يوم فأنتٍ طالقٌ» 5 

إن قاله باللّيل» طلقَتْ عند غُروب الشمس من الغد. وَإِنْ قاله بالنهار» طلقَتْ 
إذا جاء مثلُ ذلك [ الوقتٍ ] من اليوم الثاني» هلكذا أَطَلقُوهُ. 

دك MLN‏ اك لم NE‏ 02 

ولو فرض انطباق التعليق على أولٍ نهار» طلقَتْ عند غروب شمس يومه. 

ولو قال : أنتِ طالقٌ إذا مَضئ اليومٌ» نظر : 

إن قاله نهار طلقت عند غروب شمسِوء وإِنْ كان الباقي منه يسيراً. ون قاله 
ليلا كان لَعْواً؛ إذ لا نَهَارَ ولا يمكنٌ الحمل على الجنس . 

ولو قال : أنتِ طالقٌ اليومّ» طلقَت في الحالٍ؛ نهاراً كان أو ليادٌ» قاله المُتَوَليء 
وو )0 اليوم ¢ لأنه لم يعلق» وإنما أوقع › وسَمّى الوقت [ “9 / ب ]بغر 
أسمه. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ الشهرً» أو السنة» وقمَ في الحال. 

السابعة: قال: إذا مَضَئ شه فأنتٍ طالق» لم تطلق حَنَّى يَمْضِي شهرٌ كامل . 
فن اتة تفقّ قله في ابتداء الهلالٍ» طلقت بمضيّه تامّاً» أو ناقصاء 0 فإن قاله ليا 
طلقت إذا مض لاون يوماً: ومِنْ ليلة الحادي والثلاثينَ تَقَدَدُ ما كان سبق من ليلة 
التعليق . وإن قاله: نهاراً كمل من اليوم الحادي والثلاثين بعد التعليق . 

ولوقال: الا طلقَت إذا انقضئ الشهرٌ الهلاليٌ» وكذا لو قال : إذا 
مضت السنةٌء طلقَتْ بمضئ بقية السنة العريئة ية » ون كانت قليلة. 

ون قال ال » لم تطلق حل ف اننا عدو هرا : 


نم إن يكير ال الأول لقت بمضي اني عَشَّرَ شهراً بالأِلة. وإ 
ا حي 2 شتير ی وكمل ب بقيةٌ الأول ثلآثين يوماً 


.٠ في المطبوع زيادة: « به‎ )١( 





E‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 


من الثالث عَشر. وفي وجْو: أنه إذا انكسرّ شهرٌ» انكسر جميعٌ الشهور» واغتيرَث سَنة 
بالعدد» وقد سبق مثل في السّلَمٍ وهو ضعيف . 

ولو شك فيما كان مَضَى مِنْ شهر التعليق» > لم يقع | لطلاق إلا باليقين» وذكر 
الحَنَاطِنُ في حل الوطء في حال التردّد وجهين . 

قلث: أصحّهما: الجلٌ. وأل أعلم 

ولو قال: أردث بالسنةء السنة الفارسيّةء أو الروميّة» دين ولم يُقَبَلُ ظاهراً 
على الصحيح . 

ولو قال: أردث بقولي: ١‏ السنة » سنه كاملة» دَيِّنَّ» ولم يُقَبَلْ ظاهراً. 

لقال اروت ا اة ا ال شقن عاط عل تيف 

القامنة: إذا علق الطلاق بصفة مستحيلة عرفا كقوله: إِنْ طِرْتُ» أو صَعِذْثُ 
السات أو إن عملت الجبل: فأنتٍ طالقٌ» أو عَفْادً كقولو: إن أَحْيئْتُ ميتاًء أو إن 
اجتمعَ السواد والبياض» فهل يقمٌ الطلاقٌ» أم لا ؟ آم يقم في العقلي دود اعفن ؟ 
فيه أوجه: 

أصحها: لا يقع . 

أما في العُرْفِيّ» فباتفاق الأصحاب» وهو المنصوص . وأا في العقليٌ» فعند 
الإمام'"» وجماعة خلافاً للمتولي 5 والمستحيلٌ شَرْعاً كالمستحيلٍ عقاةٌ» كقوله: إِنْ 
نسح صومٌ رمضان. 
ما إذا قال: أنتِ طالقٌ أمسء أو الشهرَ الماضى» أو فى الشهر الماضى» فله 
أحوال: 


الحا 


أحدُها: أَنْ يقول: أردث أَنْ يقعّ في الحالٍ طلاق» يستندٌ إلى أمس» أو إلى 
الشهر الماضي» فلا شك أنه لا يستندٌ؛ للكن يقح في الحال على الصحيح . 
وقيل : لا يقعٌ أصلاً . 


)۱( في المطبوع : « غلط »» تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٤ / ٩‏ (. 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ١۱١۱۸-١١۷ / ۱٤‏ ). 


o۲‏ كتاب الطلاق 





الحالٌ الثاني: أَنْ يقول: لم أُوقِعْ في الحال؛ بل أردث إيقاعَةُ في الماضي؛ 
فالمذهبٌ والمنصوص : وقوع الطلاق في الحال» وبه قطعَ الأكثرون. 

وقيل : قولانِ» ثانيهما: لا يَقَعْ 

الحالٌ الثالثُ: أَنْ يقولَ: لم أَرِدْ إيقاعَهُ في الحال ولا في الماضي؛ بل أردث 
آي طلقنُها في الشهرٍ الماضي في هنذا النكاجء وهي في عِدَّةٍ الرجعيّة» أو بائن الآنَ» 
فيصدّقٌ بيمينه» وتكون عِدَنُها من الوقت الذي ذَكرَهُ ِن صَدَّقنهُ. ويبقئ النظرٌُ في أنه 
SS‏ ا 

وعن القاضي حُسَين: أنها إِنْ صَدَّقنْةُ قُبِلَء ولا فالقول قولها في أنه أنشاً 
طاو رعا ع لاء وال :وين 

الحالٌ الرابعٌ: قال : أردث أني طلَمَتّها في الشهر الماضي» وباتث» ثم جَدَّدْتُ 
نكاحهاء أو أَنَّ زوجا آخَرَ طَلّقها في نكاح ساب . قال الأصحاب : يُنْظَدُ : 

قرف كيه باق دن E a‏ 
إرادته» فاك . وإِنْ كدَبَتَهُ وقالت: إنما أردت إنشاءً طلا الآنَ» حَلَفَ. 

وإن لم يُعْرَفْ نِكاحٌ سابق» وطلاق في ذلك التكاح» وكان مُحتملاً» فينبغي أَنْ 
يقبل التفسير به وإن لم يُقِمْ بِينةه وإلاً يقعُ الطلاق ون کان کاذباًء ولهنذا لو قال 
ابتداء : لمَكِ في الشهر الماضي زوج غيري» لا بُحكم بالطلاق عليه ون كَذَبَ. 

الحالٌ الخامس: أَنْ يقول: لم ارذ شيئاً» أو مات ولم يُفْسّدء أو جُنَّء أو 
خرس» وهو عاجز عن التفهيم بالإشارة؛ فالصحيحٌ وقوعٌ الطلاق . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌّ للشهر الماضي؛ ففي ١‏ المَجَرَدِ » للقاضي أبي الطيّب : أنه 
بقع الطلاق في الحال» جاده كما لو قال: لرا فلانٍ؛ للكن الكلام في مثل 
اديز اشرك» واللمط منت التتدانن الل توزة في فرق 

المسألةٌ التاسعة: قال : إذا مات فلانٌ» أو إذا قَدِمَ فلانُ» فأنت طالقٌ قبِلَهُ 
بشهر» أو قال : أنتِ طالقٌ قبل أن أَصْرِبَكِ بشَهْرِ» نظرَ: 


إن مات فلان أو قم أو ضربَّها قبل مُضِيَ شهر من وقت التعليق» لم يَقع 
الطلاق . 


. فلان » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )1١( 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 





وقيل : يقع عند الضرب» والصحيح : الأول» وبه قطع الجمهورٌ. وتَنْحَلُ 
ال بغد ذلك» وقد مَضَئ شهرٌء أو أكثرء لم تطلق . وللإماء”© 
أنه لا تنْحَلٌ ؛ لكَوْنِ الضرب الأول ليس هو المحلوف عليه . 
وإِنْ ماتء أو قَدِمَ» أو ضَرَب بعد مُضِيَ شهر مِنْ وقت التعليق» تنَا وقوع 
الان د ن وفحست ا من ر 
ولو مات وبينها وبين القدوم دون ر لا يرتيا الزوج. ولو الها قبل 
القدوم؛ أو الموت؛ فان كان يْنَ الع وقدوم فلانٍ ا وقعَ الل 
صحيحاً ولم بقع الطلاق علق ورد کان ينها دون شهر» والطلاق المعلق 
ثلاث أ فالخل فاس والسال ردو 
ولو عَلَّىَّ عق عبدو كذلك» ثم باعَة» وبين ن البيع وموتٍ فلانٍ» أو قدومه أكثردُ من 
e‏ 
المسألة العاشرَةٌ: قال: أنتِ طالقٌ عَدَ أمس» أو امس غَدِء على الإضافةء 
وقعَ الطلاق في اليوم 20 وأ غ 
ولو قال: أَمْس غَداَء أو غَداً أمس» لا بالإضافة» طلقّث إذا طلعَ الفجرٌ من 
الغدء ويَلْعُو ذكدُ الأمس . هلكذا أطلقه البغويٌ . 
ونقل الإمام“ مثله في قوله: أنتِ طالقٌ امس غداء وأبدئ فيه 
يشبة: أنتٍ طالقٌ الشهرَ الماضي . 
ولو قال: أنتِ طالقٌ اليومَ غداً» وقع في الحال طلقةٌ» ولا يقعٌ في العَدِ شي# 


ولو قال[ /۸٩4٤‏ ب ]: أردثٌ اليوم طلقةء وغداً أ أخرئ » طلقّت كذلك» 
U‏ 


o2 
۰ 


لذ أَنْ 


.)١77 / ٠٤ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) ٠١۳ / ٠٤ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 
.) 58 / 9 في المطبوع: « يبين »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )۳( 
بالأولئ »ساقطة من المطبوع.‎ ١ كلمة:‎ )©( 


كتاب الطلاق 


وإِنْ قال: أردث إيقاعَ نصف طلقة اليوم» ونصف طلقةٍ غداء فكذلك تطلقٌ 
طلقين. 

ولو قال: أردثُ نصف طلقة اليومء ونصمّها الآخَر غدء فوجهان» أحدهما: 
يقعٌ طلقتانٍ أيضاء وأصخُهما : لا يقع إلا واحدةٌ؛ لأنَّ النصف الذي خر ه تعجّل» 
وبهلذا قطع المُتَوَلَي 

ولو قال : أنتٍ طالقٌ غداً”'' اليوم» فوجهانء أحدّهما: يقعٌ في الحال طلقةٌ» 
لا يقعٌ في غدٍ شيء» كما سبق في قوله: « اليومَ غداً ». 

والثاني» وهو الصحيحٌ. وبه قال القاضي أبو حايِدٍ وصحّحه أبو عاصم : 
لا يقع في الحال شيء» ويقع في غدٍ طلقةٌ؛ لأنَّ الطلاق عار بالخد» وقوله» 

بعد" : ١‏ اليوم » كتعجيل الطلاق المعلّقء فلا يتعجل . 

ولو قال: أنت طالق اليوم وغد وبعد غَدِء يغ في الحال طلتة؛ ولا يقع في 
الخد» ولا بعده شي ءُ * آخر؛ لأنَّ المُطَلَعَةَ في وقتٍ مُطْلّفَةٌ فيما بعده» كذا ره 

ولو قال: أنتِ طالقٌ اليومّ» وإذا جاء الد قال إسماعيل البُوْشَنْجِيٌ: يسأل؛ 
فن قالَ: أردث طلقةً اليوم» وتبقئ بها مطلقة غداء أو لم يكن له نيةٌ» لم يِقَعْ إل 


طلقةٌ. وإِنْ قال: أردث طلقةً اليومَ» وطلقَةَ غداً» أوقعناه كذلك إن كانت مَدخولاً 
بها. 

ولو قال : أنتِ طالقٌّ اليو ورا س الشهرء فهو كقوله: اليوم وغداً. 

ولو قال : أَنتِ طالقٌ اليوم وفي الغدِ» وفيما بعدَ غَدِء قال المُتَوَلي : يَقَعُ في كَل 
يوم طلقة . 


قال: وكذلك لو قالَ: في اللَّيل وفي النهار؛ لأنَّ المظروف يتعدَّدُ بتعدّد 
الظَّرْفِء وليس هنذا الدليلٌ بواضح» فقد يَتَحِدٌ المظروف» ويختلفف الطَّرْفُ . 
ولو قال : أنتِ طالقٌ بالليل والنهارء لم تطلق إلا واحدة. 


000( في ( س )» والمطبوع : « غد »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 54 ). 
(۲) في(سءظ):«بعد). 





E?‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 


ولو قال : أنت طالقٌ اليوم أو غدل فوجهان: 

الصحيحٌ: لا يقمٌ إلا في الغد؛ لأنه اليقينُ. 

والثاني: يقعٌ في الحال؛ تغليباً للإيقاع . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ غداًء أو بعد عَدِء أو إذا جاءً الخد أو بعد غد. قال 
البُوْشَنْجِيٌ: لا تطلق في الغدِ. قال: وعلئ هلذا استقرَ راي أبي بكر الشَّاشِيّ» 
وان عَيلٍ!'' ببغدادٌ» وهلذا يوافقٌ الصحيحَ من هلذين الوجُهين السابقين. 

ولو قال : أنتٍ طالقٌ اليوم إذا جاء الغدّء فوجهان: 

أحدهما: عن ان شود وصاحب « التقريب »: لا تطلق أصادً؛ لأنه علّقه 

بمجىء الغد» فلا يقع ا وإذا جاء الغدّء فقد مضا اليوم الذي جعله محا 
للإيقاع . 


3 
ع 


والثاني: إذا جاء الغد» وقعَ م الطلاق مستندا“ إلى اليوم» ویکون كقوله: إذا 
قَدِمَ زيدٌ» فأنتِ طالقٌ اليوم. 


قلث: الأصخ: لا تطلقء وبه قطع صاحبٌ « اتبيه »» وهو شَبِية”" بالتعليق 
بمَحَالٍ . وألل أعلم . 


ولو قال ا إذا دخلت الدارَء قال البُوْشَنْجِيٌ : هو كقوله: أنت 


المسألةٌ الحادية عَشَرَة: إذا قال لمدخول بها: أنتِ طالقٌ ثلاثا» في كل سَنَهِ 
طلقة» [ وقع في الحالٍ طلقَة ]. 


)00 هو الإمام العلامة البحرء شيخ الحنابلة» أبو الوفاء» علي بن عقيل البغدادي . كان دَيّناً قوي الحجة» 
حافظاً للحدود» كريماً ينفق ما يجدء وما خلّف سوئ كتبه وثياب بدنه. ارقي له غات فليو ينه بن 
الصبر ما يتعجب منه. مات ببغداد سنة ( 011 ه ). من مصنفاته» كتاب « الفنون » في ( 6٠١‏ ) 
مجلد. قال الحافظ الذهبي : « لم يصنف في الدنيا أكبر منه ». انظر ترجمته في: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ؟ / ٦۷١‏ ). 

(۲) مستنداً: أي يقع منذ اليوم الذي حَدَّده للطلاق . 

(۳) في المطبوع: ١‏ الأشبه ». 


o۲‏ كتاب الطلاق 





ثم إن أرا 1 ۸۹١‏ / أ] السنينَ العربيّة» وقعَث أخرئ في أولٍ المُحوّم المستقبل» 
وأخرئ في أول المُحَوّم الذي بعدّه . 

وإِنْ أراد اد أن بَيْنَ كل طلقَعَين سند وقعّتٍ الثانية عند انقضاء''' سنت كاملة مِنْ 
وقت التعليق» والثالئةٌ بعد انقضاء سنت كاملة بعد للك وهلذا مفروضل فيما إذا 
امتدَّتِ العدَّةٌ أو راجعها ؛ فلو بانث» وجَدَّدَ نِكَاحَهاء وهلذه الهدة باق قفي وُقوع 
الطلاق فَوْلاً عَوْدِ الحنْثِ؛ فإن قلنا: يعودٌء وكان التجديدٌ في خلال السنةء تطلقٌ في 
الحال. وإِنْ أَظْلَقَ السنينَ» فهل ينزلُ على العربئّق. أم على الاحتمال الثاني ؟ فيه 


وجهان. أصحّهما: الثا 
وإن قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً في ثلاثة أيام» »> أو في كَل يوم طَلْقَة؛ فن قاله9) 


2 


بالنهار» وقعَ في الحال طلقةء و جرفي ا أخرى وبطلوعه في 
الثالث أخرئ. فلو قال: أردثٌ أَنْ یکول بين کل طلقتين يوم دين وفي قثُوله 

ظاهراٌ وجهان: اا لزل . وَإِنْ قاله بالليل : وقعَ ثلاث طلقاتٍ بطلُوع الفجر 
في الأيام الثلاثة ثة التالية للتّعلِيقٍ . 


[ المسألة 1 الثانية عشرَة: قال: أنتٍ طالقٌ اليوم إِنْ لم أطلَقْكِ اليومء 
فمضئ اليوم» ولم يُطَلّقْهاء > فوجهان. قال ابن سرن » وغيدهُ لا طلاق . وقال الشيخ 
أبو حامدٍ: تقح في آخر لحظة من اليوم» وهو إذا بقي من اليوم زمنٌ لا يسمُ م التطليق . 

قلتٌ: هلذا الثاني : أَفْمَهُ وهو المختار. والله أعلم . 

[ المسالة ] الثالثة عَشرة: قال: أنتٍ طالقٌ فى أفضل الأوقاتِ» طلقَتْ 
ليلة القَدْرٍ. 


ت 


ولو قال : أفضل الأيام» طلقث يوم عر . وفي وجو: يوم الجمعة عند غُروب 
الشمسر » ذكره القَمَّالُ في « القَتَاوئ ». 


= 


(1) في المطبوع : ١‏ انقضائه »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ۷١‏ ). 
(۲) في المطبوع: « قالها ». 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(6) ما بين حاصرتين من المطبوع . 





E‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





0 


قلثُ: تخصيصّةٌ ب « عند عُروب الشمس » ضعيفٌ» أو عاط لأن اليوم ية يتحفق 
بطلوع الفجر ؛ فإن تَحَيِلَ مُتَخَيّلٌ أن ساعة الإجابةء قد قيل : إنها آخِرٌ النهار ؛ فهو وهي 


ظاهر؛ لوجهين: 
أحدهما: أنَّ الصواب : أنَّ ساعّة الإجابة» مِنْ حين يجاسن الإمامٌ على“ المنبر» 


اا ضئا الصلاة ة. كذا صرح به رسول أذ - ا - في ١‏ صحيح مسلم )”" . 


والثاني: أنه لم يعلق بأفضل أوقاتِ اليوم؛ بل باليوم”" الأفضل» واسمٌ اليوم 
الأفضل يحصل بالفج ر“ . وألله أعلم . 

[ ال أله 0 الرابعة عَشْرَة: فی )0 قتاوئ القَمّال ¢ : لو قال : نت طالق بين 
الليل والنهارء لا تطلقٌ ما لم تغرب الشمسُ. 

قلث: هنذا إذا كان نهاراً» فن عَلَّى ليلآ» طلقَت بطلوع الفَجْرِ . وآلله أعلم. 

Ha 1‏ 00 الخامسّة كشرَة: فی ١‏ فتاؤیٰ القَمَال »: لو قال: أنتِ طالقٌ 


. عو 5 و 
وإن قال : ا بضم القاف وفتح ال أو: فيل ۰ بزيادة ياء ؛ لا تطلقٌ 
إلا في آخر جزء من أجزاء حياټه. 


)١(‏ في المطبوع: « عند». 

0 برقم ( ۸٩۲‏ )» ولفظة: «. ودعو ای ر بن ای توش ا یر قال ا ی ع اھ ع 
أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ل في شأن ساعة الجمعة ؟ قال: قلثُ: : نعم . سمعتّةٌ يقول: 
سمعثٌ رسول آله يل يقولٌ: « هي ما بينَ أن يجلسَ الإمامٌ إلى أن تَقضَّئ الصلاة » . قال الحافظ 
ابن حجر في ( بلوغ المرام ص : 457 ) بتحقيقي : « ورجح الدارقطنيئ ؛ أنه من قول أبي بردة بن 
أبي موسئ الأشعري »» وانظر: ( أذكار المصنف ص: ٠١١‏ ) بتحقيقي» و( الفتح: ۲ / ٤١١‏ ). 
وقد سبق للمصنف أن ذكر هلذه المسألة في كتاب صلاة الجمعة . 

(۳) في المطبوع: « اليوم “. 

(6) في المطبوع: « يحصل بطلوع الفجر ». 

(5) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(5) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(۷) في المطبوع: « قبيل »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / 177). 

(۸) في المطبوع: ١‏ الياء “. 


o۲‏ كتاب الطلاق 





لقال يعد قبل مرت 5 اا له د قبل مره و مل أن 
لا يقعَ؛ لأن جميعَ عْمْرِهِ قبِلَ الموت. 

ولو قال أنكدطالق قبل أن تدخلى الدات أو قل أن أضر ك ۸6ت ] وتحو 
ذلك مِمّا لا يقطع”'' بوجوده» قال إسماعيلٌ البُوْشَنْجِنُ : يحتملٌ وجهين : 

أحدُهما: وقوع الطلاقٍ في الحالٍ» كقوله: قبل موتي» أو موت فلان. 

وأصخهما: لا يقعٌ حََى يوجدَّ ذلك الفعلُ» فحيئئذ يَقَعُ الطلاق مستنداً إلى حال 
اللَفظ ؛ لأنَّ الصيعّة تقتضي وجو ذلك الفعل» وربّما لا يوجَدُ. 

ولو قال: أنتِ طالقٌ تطليقة قَبْلّها يوم الأضحئء سألناه؛ فإن أراد الأضحئ 
الذي بين يديه» لم تطلق حى يجيء ذلك الأضحَى» وينقرضٌ؛ ليكون قبل التطليقة . 
وإن أراد الأضحَئ الماضي» طلقَث في الحالٍء كما لو قال: يوم السبتٍ أنتِ طالقٌ 
طلقة قَبلّها يوم الجمعة. 

قلث: فن لم يكنْ له نة لم يَقَعْ حى ينقضي الأضحَى الذي ب ن يده . وآلله 
أعلم . 

ولو قال : أنتِ طالقٌ قبل موت فلانٍ وفُلانِ بشهر» فمات أحدهما قبل شهرء لم 
تطلق . وإن مات أحدهما بعد[ مُضِيَ ] شهر» فوجهانِ : 


de ° 


أحدهما: تطلقٌ قبل موته بشهر؛ لأنه وإِنْ تأخَّرَ موث الأخرء م1 عاو 
وَقَعَ [ قبل ] مَوتهما بشهر. 

E‏ ا 
إذا لم يرد ولم يَنْقَضء وهلذا الثاني خرّجه البَوْشَنْجيٌ م 

ونظية السا فر انيه طاق 0-6 الفطد واا شه ف 
الأول : تطلق أولَ رمضان. وعلئ الثاني : لا تطلق. 

قلث: الصوابٌ: الأول» والثاني: عَلَطّ» ولا أطلق عليه اسم الضعيف» 
ممن يخرّج مثلّ هلذاء أو ب يَحكيه ويسكث عليه . وآلله أعلم . 


(9) في المطبوع: ١‏ يقع ». 





روضة الطالبين ا الجزء الخامس 


فوْعٌ: في « فتاوی القاضي حْسّين »: أنه لو قال: أنتٍ طالقٌ قَبْلَ ما بعدَهُ 

و 5 50-6 2 6 ع 
رمضان» وأراد الشهرّء طلقث في آخر جُزء من رجب. وإن أراد ا ففى 
آخِرٍ جزء من التاسع والعشرينَ من شعبان. ون أراد مُجَوَدَ اليوم» بل فجرٍ يوم 
الثلاثينَ مِنْ شعبان. 

وإِنْ قال: بعد ما قبلّهُ رمضانُء وأرادَ الشهرّء طلقّث عند استهلال ذي القَحدقء 
وإِنْ أراد الأيام» ففي اليوم الثاني من شّوَّالٍ . 

[ المسالة ]“ السادسة عَشرَةَ: قال: أنتِ ي طالقٌ كن يوم » فوجهان حكاهما 
أبو العَئّاس الرُؤْيَانَيٌ» دعبا ل 35 يوم طلقة» حَنَّ يكملّ الثلاث» وهو 
مذهب أبي حنيفة . 

والثاني: لا يقعٌ إلا واحدة والمعنئ : انت طالق أبداً. 

قلث: الأول : أصخ؛ لأنه السابق إلى الهم . وآلله أعلم. 

ولو قال: أن طالقٌ يوم ويوماً لا ولم ينو شيئاًء و اجا وقال 
البُوْشَنْجِنٌ : المفهومٌ منه: وقوغ ثلاثِ طلقاتء آخِرُهَنَّ في اليوم الخامس . 

وإن قال: أردث طلقةً» ب شيت يثبٹ حكمُّها في يوم دون يوم » أو تقعٌ في يوم دون 
يوم» وقعث طلقة. 

[ المسالة د السابعة عَشْرَةَ: قال: أنتٍ طالق إلى شهرء قال المْتَوَلَيء 
وغيرة ١ن‏ طون یی دی ا 9ری جز مق ووی دیع 


الإطلاق 4451 / أ]. 


قلتُ: هذا الاحتمال ضعيفٌ. والله أعلم. 


[ المسالة ]“ الثامئة عشرَة: قال: أنتٍ طالقٌ غداً» أو: عبدي حو بعد غَدِ 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. 
(۲) في( س )» والمطبوع: « وقع ». 
(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع . 
() ما بين حاصرتين من المطبوع . 





o۲‏ كتاب الطلاق 





E‏ جي : يُؤْمَرُ بالتّعيين› فإذا عيّن الطلاق أو العنقَ» تعيں " في اليوم الذي 


سي 


قال : ولو قال : أنتِ طالقٌ أمْس» وقد تزوجها اليومّ» كان الحكمٌ كما لو 


#2 


قال: ولو قالَ: أنتِ طالقٌ طَلْقَة لا تقعٌ عليكِ إلا غداً» طلقَت بمجيء الغدء 
كما لو قال: طلقة تقعٌ عليك غداً. 

قال: ولو قال: أنتِ طالقٌ اليومَ» وإِنْ جاء رأسٌُ الشهرء طلقَتْ في الحالٍء 
كقوله: أنتٍ طالقٌ اليوم وإ دخلت الدان. 

قلث: ومن مسائل هنذا الفصل "° الس ا 

الطرفٌ الثاني: في التعليق بالتّطليق» ونفيو» ونحوهما. 

قال الأصحابٌ: الألفاظً التي يُعلَقُ بها الطلاق بالشّرطٍ» الت به 
و إِنْ )» و( إذا ) و( متّی )» و( متی ما )» و« مهما )» رلا و( أي 2 . 


كقوله: : مَنْ دخلث منكٌء أو : ِن دخلت» أو إذا دلت أو: مَت» أو : مت 


ا 


ع 


ما أو: مَهُماء أو: لمان : أي وَفْتِء أو : [ أيّ ] زمان دخلتِ» فأنتِ طالق . 


ثم إِنْ كان التعليقٌ بإثباتِ فعلٍ» لم يَقْنَضِ شية منها القَوْرَء ولم يشترط وجو 
المعلّق عليه في المجلس إذا كان التعليقٌ بتحصيلٍ مال؛ بأن يقول: إِنْ ضَمِئْت 
لي» أو إذا”" أَعْطَبْتي ألفاً؛ فإنة يشترطٌ الفورُ في الضَّمان والإعطاء في بعض الصيغ 


. يعين‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

0 ات 

۳( في ( ظ ) بَعْدَ كلمة « الفصل » : ١‏ هلكذا وجد في نسخة المصنف بياضل لإلحاق مسائل ». 

)€( ذكر المصنففٌ أدوات التعليق هلذه أيضاً في المنهاج » وعلّقَ على ذلك الدّميريّ في ( النجم الوهاج : 
7 / ۲ ) فقال: « وظاهر كلامه حَصْرّها في السبعقى كما صرح به ابن الرفعة وغيرة» ولیس كذلك؛ 
فإن من الأدوات: ( إذ ما ) على مذهب سيبويه» وما ر و( مهما)» و( يان )» و( إذا 
ما )ء و( أَيّا ما ) كقوله تعالئن: أا ما بذعو هله لاسما لمي » 1 الإسراء: ٠١١‏ ]ء و( أين )» 
و( حيثما ) لتعميم الأمكنة 0 

(6) كلمة: ١‏ أو »ساقطة من المطبوع. 


(7) في المطبوع: ١‏ إن ». 





Ea‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 


المذكورة» كما سبق ذف في « كتاب الخُلْعِ »» وإلاً إذا عَلَّنَ الطلاق على مشيئتها ؛ فإنه 

تعتبرُ مشيئتُها على الفور» كما سبقَّ» وسيأتي إن شاء آله تعالئ . ولا يقتضي شيء من 

هلذه الصيغ تعد الطلاقي بتكؤر الفعلٍ ؛ ل 

اليمينٌ ولم يؤر وجودَ ثانيا إلا « كُلَّما »؛ فإنها تق تقتضي التكرارَ بالوضع والاستعمال. 
وحكئ الحَنَاطِيٌ وجهاً: أن ار التكرار» ووجهاً: 

أن وفع ها © ية ون م 4١‏ و هما شاذان معيفان: 

و: إذا طلقتك» أو: مَبَى طلقتك» فأنتٍ طالقٌ» 


“RA 


ع 


فصّلٌ: إذا قال : ِن طلقتك» ا 


إِنْ كان مدخولاً بهاء وق طلقتان» إحداهُما: المنجرَةُ والأخرئ المعلّقة: 
سواء طلّق بصريح» أو ايت مع النة. 

ولو طلّقها طلقتين وقع ثلاثٌ» الثالثة بالتّلِيق . 

ولو قال : لم أَرِدِ التعليق» إنما أردث أني إذا لها تكون مُطَلَمَةَ بتلك الطلققء 
ديّنَّه ولم قبل ظاهراً. 

ERY‏ وت ال ة فقط؛ لأنه لم يُطلقها هو 

وما إذا لم يكنْ مدخولاً بهاء فيقعٌ ما نَكَرَهُ وتحصل البينونةٌ» فلا يقعُ شيء 
اخ وتنحلٌ ال ليمي » فلو تَكّحها بعد ذلك و ا لم يجئ الخلافٌ فى عود 
الحئث. 


نا أو غيرهاء لم يقع الطلاق الْعَعَلَنٌ؟ لحصول 

E‏ انحلّتٍِ اليمينٌ» وَإِنْ جعلناهُ فسخآء لم تَنْحَلٌّ. 
وحكئ الحَنَّاطيٌ وجهاً: أنه يقح /۸۹١[‏ ب ] في غير المدخولٍ بهاء وفي الخُلع 
طلقتان» وهو غريبٌ ضعيف . 

فوغ: | اط الا بصفةء هل تقعٌ مع الصفة مقترنة بهاء أم تقع مرتبة على 
الصفة" ؟ وجهان: 


.» في( ظ)زيادة: ( فيه‎ )1١( 
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7 م والمرضيئٌ عند الإمام'"» ورك ال إنها مَعَها؛ لأنَّ الشرطً 
عله وضعك الان تقار ليا فيتقارنان"“ في الوجودء كالعلة الحقيقية مع 
لرا ا قال: إنما لم يَقَعْ على غير المدخولٍ بها الطلقةٌ الثانية 
في المسألة السابقة؛ لكونها بانت بالمنجرَة. 

ومَنْ قال بالأصحٌ. وهو المقارتٌ» قال: إنما لم تَقَعْ في الثانية؛ لأنَّ قولّة: إِنْ 
طلقتَكِ» فأنتٍ طالقٌ» معناه: إِنْ صِرْتِ مطلقةً» وبمجرّدٍ مصيرها مطلقةٌ» باتث. 


فَوْعٌ: كما أَنَّ تنجيرٌ الطلاق تطليقٌ يقعٌ به | لطلقة المعلقة نال لتطليق في المدخولٍ 
بهاء فكذا تعليق الطلاق مع جود الصفة تطليق. 

فإذا قال: إذا طلقتك فأنت طالقّ» ثم قال : ِن دخلت الدانَء فأنت طالقٌ» 
تل وق طَلَقَتانِ. 

وكما أَنَّ اله لتعليقَ بالصفة مع الصفة تطليقٌ» فالتعليقٌ مع الصفة إيقاعٌ للطلاق؛ 
فإذا قالَ: إذا أوقعث عليك الطلاق» فأنتٍ طالقٌ» ثم قال: إِنْ دخلْتٍ الدارّء فأنتٍِ 
طالقٌ» فدخلث) وق طلقتان. 


وقال الشيخ أبو حاید: لايق إلا طلقدٌ» وحكاه صَاحبا ١‏ المرب »© 
و« التهذيب »» وزعَمَ قائ ن لفظ الإيقاع يقتضي طلاق ا يباشِرُه”*' بخلاف التطليق» 


والصحيح : الأول . 


2 
ىا 


AROS‏ 7 0 زلا إيقاع ؛ للكنه وُقوعٌ. فإذا قال: إِنْ 
دخلْتٍ الدارَء فأنتِ طالقٌ» ثم قا : إِنْ طلفتّك» أو: إذا أوقعْت عليك الطلاقء 
فأنتٍ طالقٌء ثم دخلت الدارء 0 اقل بالتطليق» أو الإيقاع ؛ بل يَقَعُ طلقة 
لاشو 


ولو قال: إن دلت الدار فأنت طالقٌ» ثم قال : إِنْ وقعَ عليك طلاقي» فآنت 


.) 171 / ٠٤ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١ 

() في( ظ )» والمطبوع: « فيتقاربان »» تصحيف . انظر: ( نهاية المطلب: ٠۳١۲ / ١5‏ ). 

.)٣٣٣۔‎ ۳٣٤ / ٤:بذھملا(‎ )۳( 

.) ٩۲ / ۲ يباشر: أي يتولآه بنفسه بصريح نطقه بغير سبب» ولا عقد صفة ( النظم المستعذب:‎  )( 
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طالقٌ» ثم دخَلتٍ الدار» وقعَ طلقتان. وتطليق الوكيل وقوعٌ على الصحيح . 

وما مُجََدُ التعليق» فليس بتطليق» ولا إيقاع» ولا قوع . 

وإذا قال: كلما وقع عليك طلاقى» فأنتِ طالقٌ» ثم ا وقع ثلاث 
طلقاتِ» فيقعٌ بوقوع الأولئ ثانيةٌ» وبؤقوع الثانية ثالثة. 

ولو قال: كُلَّما طلقتك» فأنتٍ طالقٌ» ثم طلّقهاء وقمَ َلْقتانِ على الصحيح 
والمشهور. وحکیٰ ان كج »> عن القاضي أبي حامدٍء وغيره وقوع ثلاثِ» وجعله 
الحَنَّاطِنُ قولاً منسوباً إلى كتاب « البْوَيْطِيَ ». فإذا قلنا بالصحيح : لاح بين 1 
لاقتضاءٍ اللفظ التكرارَ. قال البَغويٌ : للكن لا تظهرُ فائدةٌ هنا ؛ لأنه إذا طلّقها أخرئ» 
كان بالمنجّزة مستوفياً الغلات" ولا تعود دا بعل استيفاء الثلاث علئ 
المذهت. 


0 
2-8 


فَوْعٌ: قال لها: إذا أعتقْتُ عبدي» فأنتٍ طالقٌ» ثم قال للعبدٍ: إِنْ دخلْتَ الداٌ 
فأنت حك : م كَل عو وطلقّث؛ لان التعليق مع الدخول» / أ] إعتاق» كما 
أنه تطليق . ولو قدَّمَ تعليق العتتق» فقال: إن غلك لا فا ا اه 
لامرأته : إِنْ أعتقَتُ عبدي» فأنتٍ طالقٌ» ڈ ثم دخل العبدٌ» عَتَقَّه ولم تطلقٍ المرأةٌ. فلو 
قال : إِنْ دخلت [ الدارَ ° » فأنت حَرٌء ثم قال لها: إذا عَتَقَ» أو وقعَ عليه العتقء 
فأنتِ طالِقٌ» ثم دَخْلَ» عَتَقَّ) وطلقتُ. 


فَوْعٌ: ده و فقال لحفصة: إذا طلّقتُ عَمْرَةَ فأنتِ طالقٌ» ثم 
قال لِعَمْرَةَ: إذا دخلت الدار» فأنت طالقٌء فدخلّثء طلقَتا جميعاً. 

ولو قال لِعَمْرَةَ: إِنْ دخلتٍ الدارّء فأنتٍ طالقٌ» ثم قال لحفصّة: إِنْ طلقث 
عَمْرَة فأنت طالقٌ» ثم دخلث عَمْرَةٌ طلقَتْ طلقث ولم تطلق ا 


ولو قال لحفصّة: مى وقعَ طلاقي على عَمْرَةَ فأنتِ طالقٌ» وعلّنَ طلاقّ عَدْدِ ا 


س 


.» في المطبوع: « للثلاث‎ )١( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ (۳) 
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بدخول الدار قبل تعليق حفصة أو بعدّه» ثم دخلث عَمْرَهُ طلقنًا. 
ولو قال لحفصّة: إِنْ طَلَّفْتُ عَمْرةء فأنتِ طالقٌ» 1 ثم قال لِعَمْرَةَ: إن طَلَّفْتُْ 
حفصّة» فأنتِ طالق ]ء ثم طلَّقّ حفصّة طلقت حفصة طَلْقَتَينَ ويره ظلقة: 


ولوظاق چ بول تقض ا ا ا 


ولو كان تعليقٌ الطلاقين بصيغة: ١‏ إذا ٠ء‏ أو ١‏ مى »» أو « مَهُما)» أو 
« كُلّما » فكذلك الجوابُ؛ لأن التطليق لم يتكرّزء ولا مزية ل: ( كُلَّما ). 

ولوقال E‏ إن وقح طلاقي على عَمْرَةَ» فأنتِ طالقٌ» ثم قال لِعَمْرَةَ: إِنْ 
وی لاقي ن ف فأنتِ طالق» ثم طلّق إحداهماء طلقث طلقة منجزةء وتقع 
على صاحبتها طلقةٌ بالصفق ثم يعوةُ إلى المنجز طلاقها طلقةٌ أخرى بِالوْفُوع على 
صاحبتها ل ل E‏ 

ولو قال لحفصّة: إذا طلقَيُكِء فَعَمْرَةُ طالقّء ثم قال لِعَمْرَةَ: إذا طلَقْتُكِ 
فحفصّةٌ طالقٌ» فقد علّق بطلاق المخاطبة طلاق e‏ لات الیو المتاقة 
وح سو ا لوي الماك بل اق ا وطلقَث عَمْرَةٌ 
بالصفة» ولم د شار سلف لك ترق لأنَّ طلاقها مُعَلّقُ بتطليتي عَمْرَة ولم يطلق 
قحو ينها هلان وی حلفم ی ق 

ولو طلق 116 EN‏ وجاك حقف» طلفة الصف رغاد 
نظلاقها إل عَمْرَةٌ طلقةٌ أخرئ . 

فوْعٌ: تحتّةُ أربعٌ. فقالَ: كُلّما لقت واحدة کر فالأ ريات طوالِقٌ» ثم 
طلَّقّ واحدةٌ» طلفْنَ طلقةً طلقةً. فن طلَّقَ أخرئ» طفن خر 906 i‏ 
ثالثدٌ طلفَنَ ثلاثاً ثلاثاً. 

ل فان طوالق» ثم طلق إحداهُنُء طلقَثْ 
هي طَلْقَتَينَ» والباقياث طلقةً طلقة. فإ إن طلّقَ ثانية» نَم لهاء وللأولئ ثلاث ثلاث 
وللثالثة والرابعق» طلقتان طلقتان . فإف طَلَّقَ إحداهماء تم لهما أيضاً الثلاث 

فَوْعٌ: له نسوةٌ نكحهُنّ مرتباًء فقال: إِنْ طلقْتُ الأولى» فالثانية طَالِقٌ» وإِنْ 
طلقث الثانية» فالثالثةٌ طالقّء وإِنْ طلقْتُ الثالثة» فالأولى طالِقٌ؛ فإِنْ طَلَّنَ الأولى» 
طلقَتْ هى والثانيٌ» دون الثالثق» وإِنْ طَلَّىَ [ ۸٩۷‏ / ب ] الثانية» طلقَّتْ هى والثالئةٌ 
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دون الأولى» وإن طلق”' الثالثة» طلقَتْ هي والأولئ والثانية. 

وإ ظطلى وااحدةء لا بعينهاء ومات قبل البيان؛ E‏ 
كرا أو قبلَ الدخول» > فليس للثانية المخاصمةٌ في الميراث” ٤‏ لأنها مطلّقةٌ 
علئ كَل تقدير» وللأولئن”" والثالئة المخاصّمةٌ؛ لأن احتمالَ عَدَم الطلاقي قائمٌ في 

خی كل مهما فيوقفتٌ الأمرُ إلى الاصطلاح . 

فَصْلٌ: له أربع نسوقء وعَبيد٬‏ فقال: إِنْ طلَّفْتُ واحدة من نسائي» فَعَبْدٌ من 
عبيدي حر ون طَلَّفْتُ 25 نين فعبدانٍ حْرّانِ» وإِنْ طلقث ثلاثاء فثلاثة 5 أغبْدٍ حرا 
إن طلقت اربع فأزيعة عن ب أحراث. ثم طلَقَهُنّ معا أو على الترتيب؛ عَتَقَ عَشْرَةٌ 
عبد . وهلكذا الحكم إذا على يَصيخة: « إذا»» أو: « مت )۰ أو: « مهما »» وما 
لا يقتضي التكرار. 

أا إذا على هلذه التعليقاتٍ بلفظ: « كلما »» ثم طَلَْهنَ معاء اغ ا 
تق خمسة عَشَرَ [ عبداً ]» وقيل: عَشرةٌ» وقيل: سبعة عَشَرَء وقيل: عشرون» 
وقيل: ثلاثة عَشْرَ حكاه القاضي أبو الطيّب في كتابه « المُجَرّد ». والصحيح : 
الأول واتفق الأصحابُ على تضعيف ما سواه . والرجوعٌ في تعيين العبيدٍ إليه . 


فضْلٌ: في التعلبي يفي المي 
وفي معناةٌ التعليق بنفي دخول الدار والضزب» وسائر الآ فعال» فإذا قال :إن لم 


ت 


2 


أطلقك» فانت طالقٌ» لل حتّى يحصل اليأمرم من التطليق . 


ولو قال: إذا لم أطلقك » فأنتٍ طالقٌ» فإذا مَضَى زمنٌ يمكثّة أَنْ يطلّقَ فيه» فلم 
يطلق» طلقث. هنذا هو المنصوصٌُ في الصورتين» وهو المذهبٌء وقيل: قولان 
فيهما ؛ بلقل والتّخر لحر یج . 


(1) في المطبوع: « طلقت ». 

(۲) في المطبوع: « للميراث » بدل: « في الميراث »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / 7/4 ). 

(۳) في المطبوع: « والأولئ ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 19 ). 

0( قولان فيهما بالنقل والتخريج : معناه كما قال الرافعي في كتاب التيمم في « فتح العزيز »: « أنه إذا ورد 
صان عن صاحب اده ن في صورتين متشابهتين» ولم يظهر بينهما ما يصلح فارقاًء 
فالأصحاب يخرّجون نَصَّهُ في كل واحدٍ من الصورتين في الصورة الأخرئ؛ لاشتراكهما في المعنى» 
فيجعل في كل واحدة من الصورتين قولان: منصوص ومُخْرَج. المنصوصٌ في هلذه المخرّج في - 


o۲‏ كتاب الطلاق 








ولو قال: مى لم أَطلفْكِ كع أو: مَهُماء أو: آي حين» أو : كُلّما لم أفعل» أو 
تفعلى كذاء فأنت طالِقٌ» مس E‏ طلقَتٌ على المذهب» 
كلفظ : ( إذا )» وأشار الحَنَّاطئٌ إلى خلافٍ. وضبط الأصحابُ هلذا؛ تفريعاً على 
المذهب؛ بأنَّ أدواتٍ التعليق كُلَّها تقتضي القَوْرَ فى طرف التَّفْىء إلا لفظة: « إِنْ »؛ 
فإنها للتراخي» وفي تسمية هلذا فَوْراً وتراخياً» نوع توسّع» وللكنّ المعتى مفهومٌ. 

ولو عَلّقَ الي بلفظة: « إِنْ »» وقيدَ بزمان» فقال: إن لم أ طلقكِ اليومء فأنتِ 
0 00 بالمذهب؛ اذا مَضیٰ ولم i‏ > حكم بوفوع الطلاق قبل 

E‏ فإذا مَضئ زمر يمكتة أن يطل فيه 
فلم يطلّقْء طلقَتْء بخلافٍ طرف المي . 

ولو طَلّقها في الحالٍ واحدة» ثم سَكت» لم يَقَعْ أخرئ؛ لأنه لم يترك طلاقها . 

قال البغوييٌ: ولو قالَ: إِنْ سكث عن طلاقِكِ» فأنتِ طالقٌ» فلم يطلّقّها في 
الحال» وقعَ طلقةٌ. وإِنْ طَلّقها في الحالٍ» ثم سَكَتَء وقعث أخرئ بالسكوت» 
ولا تطلقٌ بعد ذلك؛ لانحلالٍ اليمين. 

فَرْعٌ: قال: كلما سكت عن طلاقك»› أو: كُلّما لم أُطَلّقْكِ قك» فأنتِ طالقٌ» 
ومضّت ۸۹۸1 / أ] ثلاثة أوقاتٍ تَسَعْ ثلاث طلقاتٍ بلا تطليق» > طلقت ثلاث وهلذه 
الصورُ في المدخول بهاء فلو قال لغير المدخولٍ بها: كُلّما لم أَطَلّفْكِء فأنتٍ طالقٌ» 
ومَضت لحظةٌ لم يطلّقهاء باتث» ولا تلحقها الثانيةٌ» فلو جدَّدَ نكاحها وقلنا: يعودٌ 


= تلك» والمنصوص في تلك هو المخرّج في هلذهء فيقولون: فيهما قولان؛ بالنقلٍ والتخريج» أي 

نقل المنصوص في هلذه الصورة إلى تلك الصورة» وخرج منهاء وكذلك بالعكس . 

ويجوزٌ أن يراد بالنقل الرواية» ويكون المعنى في كل واحدة من الصورتين قول منقول» أي: 
مَرْويٌ عنه» واخر مُخرّج . 

ثم الغالب في مثلٍ ذلك عدمٌ إطباق الأصحاب على هلذا التصرف ؛ بل ينقسمون غالباً فريقين» 
منهم من يقول به ومنهم من يمتنعٌ ويستخرج فارقاً بين الصورتين يستند إليه افتراق النّصَّين » . 

قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ١ :) 15١‏ الواحاي E‏ 
المخرّج» هل ينسبٌ إلئ الشافعي رضي آله تعالئ عنه ؟ فمنهم من قال: بشت والصحيح الذي قاله 
المحققون : لا ينسبٌ؛ لأنه لم يقل ولعلّهُ لو روجع ذكر فارقاًظاهراً ». 
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اله و ا مولو قال اللشدعر ليبا عقت هذا 
التعليق ب ب: « كلَّما»: أنت طالق على آلف» فقبلث» بانَت» ولم تقع الثانية؛ فان 
جَدَّدَ نكاحهاء عاد قَوُلا عَوْدِ الحنْث . 


فَوْعٌ: إذا قلنا بالمذهب» وهو الفرق بین * إن 4 وه إذا )4 0 أردثٌ 
ب: ( إذا) معت معت إن )» دسي ويُقبَلٌ أيضاً ظاهراً على الأصحٌ . ويك قلنا: في 
«إذى أو « إذا » إنه إذا مضئ زمنٌ يَسَعْ التطليقء فلم يطلَق يَقَعُ فأمسكٌ رجلٌّ 
قَمَهُ أو أكْرَهَهُ على الامتناع من التطليتيء »> قال الحَنّاطيٌ : يُحْرَجّ على الخلافٍ في 
حِنْثِ النّاسي والمكره. 


3و 2 ء 5 ۶ 2 
وحيثٌ قلنا: لا يقعٌ الطلاق حى يتحقَّقَ اليس مِنَّ التطليق» ولليأس"'' طرق : 


أحدها: أَنْ يموت أحَدٌ الزوجَين قبل التطليق» فيحكمٌ بوقوع الطلاق قبيل 
الموت. 


الثاني: إذا جُنَّ الزوجٌء لا يحصلٌ اليأسئ؛ لاحتمالٍ الإفاقة؛ فن اتَصلَ 
بالموتء تبينّا حصول اليأس مِنْ وقتٍ ا بوذرع الطلاق قبَيل الجنونٍ . 

الثالث: إذا فح النكاحٌ بسبب» لم يحصل اليس م؛ لاحتمال التجديد؛ لأنَّ البة 
والجنت لا يختِضى بحال التكا ؛ ولذلك تَنْحَلُ اليمينُ بوجود الصفَة في البينونّة؛ فإ 
مات أحدّهما قبل التجديدٍ والتطليق» حُكِمَ بقوع الطلاقي فيل الانفساخ . هلكذا قاله 
الإمامٌ”"". وتابعَة الغزالئ» وغيره. قالوا: وإنما بت يتصوّرُ ذلك في الطلاق الوَجْعيَ ؛ 
لك ا هو والانفساخ» فلو كان الطلاق بائنآً؛ لكونه ثلاثاًء أو قَبِلَ الدخول» 
لم يمك إيقاعه قبل الانفساخ ؛ لما فيه من الدَّوْرِ؛ فإنه لو وَقَعَ لما حَصّلَ الانفساح» 
ولو لم يحصل الانفساځ لم يحصل اليأس» وإذا لم يحصل اليأسُ» لم يقع الطلاق» 
فيلزمٌ من وقوعه عَدَمُ وقوعه» وهلذا من قبيل الذؤر الحكميٌ. 

وأقا إذا جد تكاحها بعد nl‏ فإِنْ طلّقها في النكاح الثاني» لم يقت 
التطليقٌ؛ بل قد حصل. وإِنْ لم يُطَلّقُها حبّ مات أحدهماء بني على قَوْلَي عَوْدٍ 


(۱) في ( ظء س):١‏ فلليأس ». 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: .)١٠١١- ٠۲١ / 1١5‏ 


۲ _ كتاب الطلاق 





الحِنْثِء إن قلنا: يَعُودُء طلقَتْ في التكاح الاي ل اليرت ر انكام 
علئ 00 0 ا a‏ الم 5 يمكن إيقاع الطلاق قبل الموت» 


ر أ حل الطرقٌاللة» هي فيم اكان اللي ب بنفي التطليق» ًا إذا 
علّق بنفي الضَّربٍء مالفال فالسكون :لا برت الباين: وإِنِ اتصل به 
اوت دارا أن مرت ارو في ن اة رها مرت الال 
على الصحيح . 

ولو أباتهاء ودامتٍ البينونة إلى الموتِ» ولم ينفق الضربٌ ‏ 3 يقع الطلاق 
ولا يحكم بوقوعه قبيل اله بخلاف قوله: ِنْ لم أَطَلّنْك 1حهم / ب ]؛ لأنّ 
الضرب بعد البينوتة مُمكنٌّ والطلاق بعد البينونّة غير مُمْكن. 


وإذا كان التعليقٌ بنفي الضرب» ونحوو من الأفعالٍ» فَعُرُوضٌ الطلاقٍ كَمُروضٍ 
او للكن ينبغي أن يبقى من الطلاق عَدَدٌ يمكنُ فَرْضْهُء مستتددا إليغ 
ُبِيلٍ ألطلاق» ما في التعليقي بنفي التطليق» فإنما تَفْرَضٌ البينونة بالانفساخ ؛ لآنه لو 
طلّقهاء بَطَلَتِ الصفةٌ المعلّنُ عليهاء ويمكنُ أن تُفْرَضَ في طلاق الوكيلٍ؛ فإنه 
م 


J:‏ إِنْ « الشرطيةٌ هي بكسر الهمزقء فإن فتحت» صارّث للتعليل» فإذا 
قال : أن ا أذ لم مه بت المزهه لقت في تسای ثم الذي قاله الشيخ 
أبو حاملٍ» والإمامء وَالعْرَالَيٌ» والبَعَويٌ» أن هلذا في حَق مَنْ يَعْرِفٌ الل ون 
بين ( أَنْ » و« إن فإن لم يَعْرفَء فهو للتعليق. وقال القاضى أبو الطيّب : يحكم 
بوقوع الطلاقٍ في الحالء إلا ن يكون الرجلٌ ممن لا يعرف اللغةء ولا يمير وقال: 
قصِدْتٌ التعليق» فيصدّق» وهلفا أَسْبَهُ: وإلئ ترجيحه ذهب ابْنٌ الصبّاغ» وبه قطع 

قلث: الأولٌ: اصح وبه قطع الأكثرونَ. والله أعلم. 
وعلئ هنذا القياس طرق الإاتء. فإذا قال: أنتٍ طالقٌء 


لق في المطبوع: « قبل ». 
() في المطبوع: « وبنينا »» وانظر: ( فتح العزيز: ٩‏ / 84 ). 
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مه 


أن(" دخلت الدان. أو أن" دخلت [ الدارّء ] فأنتِ طالقٌء. طلقّث فى الحالٍ وإن 
لم تَكُنْ دخلت الدارء ولو قال: أنتٍ طالِقٌ أن(" طَلَقَتُكِء حكم بوُقوع طلقتين ؛ 
واحدةٌ بإقرارو: وأخرئ بإيقاعه في الحال؛ لأنَّ المعنى : أنتِ طالقٌ لاني طلفتّك . 
ولو قال: أنتِ طالقٌ إِذْ دخلتٍ الدارّء طلقَتْ في الحال؛ لأن « إِذْ » للتعليل 
أيضاً . فن كان القائلٌ لا يمير بين « إذ»» و« إذا “» فيمكن أن کون الحكمٌ كما لو 


لم يمير بيق 7 إن )ا و( اَن 0 


فَرْعٌ: : قال: أنتٍ طالقٌّ طابقا قال الشيخ أبو عاصم : لا يقم في الحا شي#؛ 
للكن إذا طلّقها وقَعَ طلقتان» والتقديد: إذا صِرْتٍ مُطَلَقَةَ فأنتِ طالقٌء وهلذا في 
المدخولٍ بها. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ إن دخلتٍ الدارَ طالقا؛ فإن طلقها قبل الدخولٍ» دخاي 
الدار طالقً» وقعتٍ المعلَّقَةُ إذا لم تحصل البينونة بذلك الطلاق» وإِنْ دخلّث غير 
طالتي» لم تفع تلك المعلّقةً. 


ولو قال: أنتِ طالِقٌ فطالقٌ إن دخلت الدارَ طالقاًء فهنذا تعليق طلقتين 
بدخولها الدارَ طالقاً؛ فإن دخلث طالقاء وقعَ طلقتانٍ بالتعليق. ولو قال: أنتٍ إِنْ 
دخأت الدارَ طالقاً» واقتصرّ عليه» قال البغوييٌ: إِنْ قال: نَصَبْتْ على ( الحالٍ )» 


ولم أ م الكلام» قبل منه» ولم يَقَعْ شيء. وإ أراد ما يرادٌ عند الرفع» ولَحَنّ وقع 
الطلاق إذا دخلت الدارَ. 


فزع: : قال إسماعيلٌ البوشة شنجي : لو قال : تقال عن اطق أ خد 
لا أطلقكِء ولم بطلفها عقِبَةء “للك في تال عل قياس مذهبنا . وكذا لو قال: 
حينَ لم أُطَلَّقْكِ أو حيثُ لم أَطلّْقكِ”, أو ما لم أُطَلّقَكِ e‏ : أنتِ طالق إِنْ 


2 


لم أضربئك » أو إن لم أضرئك فأنت طالقٌ» وقال: أردثٌ وقتاًء دين سواء عَيّنَ 


() في المطبوع: «إِنْ »: خطأ. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4/ ۸١‏ )» وانظر: ( النجم 
الوهاج: ۷ / 515 ). 

(۲) في المطبوع: ‏ وإن »» خطأ. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / 87 ). 

)6 في المطبوع: « إن »» خطأ. 

0©) في المطبوع: « لم أطلق ». 


۲ ۔ کتاب الطلاق 





1 


الساعة 4441 / أ] أو وقتاً؛ قريباً أو بعيد 1 
الطلاق» وسائر الأفعال» وبألله التوفيق . 
الطرفٌ الثالثٌ: في التعليق بِالحَمْلء والولادَوء وفيه مسائِلٌ: 
[ المسالة ]“ الأولئ: إذا قال: إن كنت حايلاً فأنتِ طالق؛ فون كان الحملٌ 
بها ظاهراً» طَلقَتْ في الحال» وإلاً فلا يحكمٌ بوقوع الطلاق مع الشَّكّء ثم ينر : 
إن امور صر ور ا ينا وقوعَ الطلاق» وکوتها كانت 


وهلكذا يكون الحكمٌ في التعليق بنفي 


ا مي با كرو ا 

وإن ولدّثْ لستة أشهر فأكثرء ولأربع سني فأقلَ» نر : 

إن كان الزوج, يطؤهاء وكان بين الوضع والوطءِ ستةٌ أشهر فأكثث لم يَقَع 
الطلاق» وإِنْ لم يطأها بعد التعليق» أو وطئها وكان بين الوطءٍ والوضع 3و عدر 
أشهر » فقولان» أو وجهان: 

أظهرهما: وقوع الطلاق ؛ لتبيّن الحَمْل ظاهراًء ولا ا كوت الت 

والثاني: :لا يقع ؛ ؛ لأنَّ الأصلّ بقَاءٌ النكاح ؛ والاحتمال قائم . 

ثم إذا لم يَكُنِ الحَمْلْ ظاهراً عند التعليق» > فينبغي أن فرق بين الزوجين إلى أن 

يستبرتهاء وليمتنع الزوج مِنْ وطئهاء وهل التفريقٌ واجبٌء والاستمتاعٌ حرامٌ؛ أ 

أحدهما: نِعَمْ؛ تغليباً للتحريم في موضع التردّدء وبهلذا قال الشيخ أبو حامد» 
والقاضئ أو الطب وجماعة. 

وكيب و م الأصلّ عَدَمُ الحَمْلٍ» وبقاء التكاح» 
وكما لو قال: إن كان الطائِدُ غرابا"» وهلذا هو نْصّهُ في « الإملاء »» وبه قال 
أبو إسحاق » وغيرةُ» وقطع به الحَنَاطي . 


وبماذا يستبرئها ؟ فيه أوجه: 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۳) في( فتح العزيز: ٩‏ / 87 ): .. . . غراباًء فامرأتي طالق» ولم يعلم الحال ». 
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01) 


اصخُها : ببحيضة. 
و 
والثاني: بطهر . 


03 2 ع8 3 ص 
والثالث: بثلاثة أطهارء وتفصيله يأتى إن شاء الله تعالئ فى « كتاب 
الاستبراء ). 


ولو جرئ هلذا التعليق في مراهقَةٍ لم تحض ض بعد واک كونها عام ف 
أن يقالَ: إِنْ قلنا : الاستبراء بثلاثق أقراء ففي حَقّها بثلاثة تر أشهر . وإِنْ قلنا: : يقرع 
هَل يكفي في حَقَها شهرء أم ي يشترطٌ ثلاثةٌ أشهر ؟ فيه خلافٌء كاستبراء الأمَ. 
والأصححٌ هناك الاكتفاء , بشهر» والذي ذكره البغوي - هنا عن القَمَّالٍ : ثلاثة أشهر ؛ 
ح٤‏ كانت» أو أَمَة؛ِ لأنَّ الحَملٌ لا يظهرُ في أقلّ من هلذه المدة. 


وأا الايسة یسه فهل [ یع يعتبرٌ ] فيها مضي مدةٍ» الد ا م يُكتفئ بدلالة الس ؟ 
وجهان» أصحّهما : الثاني ؛ لآن المتضوه د ظهورٌ الحال . 


ولو كان قد استبراً زوجِتّةٌ قبل التعليق» فوجهان. أحدّهما: لا يُكتفئ به» كما 
لا يكتفى بمدة العدّة» واستبراء الرقيقة قيقة قبل الطلاق والولكِ» وأصحُهما : يُكتفا به؛ 
لأن المقصود معرفةٌ حالها في الحَمْلٍ؛ فلا قَرْقَ بين التقدّم والتأخُرء بخلاف العدَّةٍ 
وام ا الور 

ثم إذا جرئ الاستبرا لا يمنع من ارده بعده» فلو ولدث بعد الوطعء 
واقتضئ الحا وقوع الطلاقء أَوْقَعناهء وكا ذلك الغو ا ت يجب به المهد 
لد 


اام 


9 5 TR E Î a ا‎ e 

يقتضي ذلك حملا حادثا منه؛ فإن وضعت› أو كانت [ حائلاً ]» لم يمن من الوطءِء 
لزه 7 O e‏ 7 

:فإذا وطئها مرّة» مِنِْعَ حت تحيض . 


فَرْعٌ: قال: إِنْ أَحبَلدُكِ فآنتِ طالِقٌ 1443 / ب ]» وكانت حايلاً» لم تطلق؛ بل 


فرْعٌ: نص في « الإملاءِ »: أنه لو قال لامرأته: إِنْ كنت حايلاًٌ فأنتِ طالقٌ على 


مئة دينار» وهى حاملٌ فى غالب الظنٌّء طلقت إذا أعطنّةُ مئةَ دينار» وله عليها مَهْدْ 


(1) في المطبوع: « أصحهما ». 


o۲‏ کتاب الطلاق 





ا 
0 


المثل؛ لفساد المُسَمّى. ووجة فسا المُسَمَّى ؛ بأنَ الحَمْلَ مجهول» لا يمكنُ التوصّل 
إليه فى الحال» نأشبة إذا جعلة عو ضا 

المسالة الثانية: قال: إن كنتٍ حائلاً فأنتِ طالقٌ» أو إن“ لم تكوني 
حا فينظة . 

إن علمَ أنها حائلٌ؛ بأن كانت في سِنٌّ لا يحتملُ الحملّ» طلقَت في الحال» 
وإلآ فلا يحكم في الحال بالطلاق ؛ بل ينظرٌ: 

إن ولدث قبل ستق أشهر مِنَ التعليق» لم تطلقء فَإن«ولدت لأكثرٌ من أربع 
٠ 5‏ حكمنا بوقوع الطلات عند التعليقي. وإ ولد لستة أشهرء فأكثر» ولأريع 

سنينَ فأقلٌ» فن وطئها الزوج» وكان بين الوطءٍ والولادة ستةٌ أشهر فأكثء طلقث طلقت 
على الأصمٌ. وإِنْ كان بينهما دون ستة أشهرء أو لم يطأء لم تطلق؛ لأنها كانت 
حاملاً عند التعليق» ويحرمٌ وطؤٌّها قبل الاستبراء على الأصمٌ . 

وقال القَمَالُ: لا يحرمٌ؛ للكن يستحث أَنْ لا يَطا. 

والقول فيما”" به الاستبرائ» وفى الاكتفاء بالاستبراء السابق» على ما ذكرنا فى 
المسألة الأولى . 

وقيل : الاستبراءٌ ‏ هنا بثلاثة أطهار قطعآء والمذهبٌ: الأول . 

وإذا استبراً حكَمْنا بوقوع الطلاق لظاو ر الحال؛ فإن كان الاستبراءٌ بثلاثة 
أطهار» فقد انقضت العدةء وإن کان بقرءِ ا فان ظط بعك الأشعر! 
حَمْلٌ وَوَضِعٌ فحكْمُةُ ما سَبَقَ. وأبدئ الإمامُ» وشيحُة”” احتمالاً» أنها لا تطلق 
بالاستبراء ؛ لأنه لا يفيدٌ إلا الظنّ» والصفاثٌ المعلق بهاء يعتبرُ فيها اليقينٌ . 

ولو قال: إذا استيقئث براءة رَحِمِكِء فأنتٍ طالقٌ» لم تطلق بمضيٌّ مدة 
الاستبراء» فكذا هنا. 


1 


م 


$ 


(1) في المطبوع: ١‏ وإن »بدل: « أوإِن». 

00 في ( ظء س ): « حاملاً ٠٠‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / 9 ). 

62 في المطبوع زيادة: « يجب »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 4 / 84 ). 

(4) في المطبوع: « الظاهر ). 

(6) الإمام: هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. ( وشيخه ): هو والده أبو محمد الجويني 





ES‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





المسالة القالثة: قال : إن كنت حاملاً بذَكَرِ أو إِنْ كان في بطنك ذكَرُ فأنتِ 
طالى طلفة: زان دن جام اش أو إن" كان في بطيكٍ أن ثل» فأنتِ طالقٌ 
طلقتين؛ فن ولدَثْ أحدهماء وقع E‏ وإن ولدث خنقی»› وقععتٌ طلقةٌ. 

و عٍِ 2 2 و 0 ا ef‏ 50 
وتوقف الأخرئ» حت يبِينَ حالة» وإن ولدت ذكرا وأنثئن» طلقت ثلاثا؛ لوجود 
الصِمَتَيْنِء وتنقضي العِدَّةٌ في جميع هلذه الصور بالولادق ويكون الوقوعٌ عند اللفظ . 

وَإِنْ قال: إِنْ كان حَمْلكِء أو إِنْ كان ما في بطيكِ ذكراً فأنتِ طالقٌ طلقة ون 
كان أنه نثى فطلقَتین ؛ فن ولدّث ذَكَراً فقط» أو أنثى فقطء وَقَعَ ما علّقّء وإِنْ ولدَثْ 
کا لم يَقَعْ شيء» وإِنْ ولدَث ذَكَريْنِ» أو أنيينء فوجهان: 

أصخُهما: يَقَمُ» وبه قال الحَنَّاطِنُ والقاضي حُسَين؛ لأنَّ معناه: ما في البطن 
من هلذا الجنس . 

والثاني: لا يقعٌ» وبه قال الشيخ أبو محمدء وإليه ميل الإمام؛ لأن مُقتضئ 
التدكير التوحيدٌ [400/ 1]» هلذا عند إطلاق اللفظء فلو قال: أردثٌ الحصْرَ في 
6 

لوت خنی» أو أنتئ وخنتى» E‏ لا طلاق» وعلل 
الأول: إن بان الخنثئ المولود ا ذَكَرا وقع م طلقة» وإن EE‏ » لا يقع 


شي وإ بان الخُنتئ المولودُ مع الأنثى ذكر» لم يَقَمْ شيء» ون بان أنثى» وقح 
طلقتان. 


المسألةٌ الرابعة: قال : إذا وَلِدْتِء أو إن ولذت» فأنتٍ طالق» فولدث حَيّآ أو 
م بك مع م 8 
ميت ذكراً أو أنئئ» طلقَت إذا انفصلَ الولد بكماله. 


قال ابْنُ كج : ولو أسقطّث ما بانَ فيه حَلْقُ آدميّ» طلقّثء وإ لم بين فيه حَلَقُ 
الأدميّ بتمامه لم تطلق 


ولو قال : إن ولذت ولداً» فأنت طالق» فولدَتُ ودين مُتَعاقبين» طلقَتْ 
بالأول. ثم إن كانا في بطن واحدٍ؛ ROE‏ انير القضت عدتها 


)١(‏ كلمة: ٠‏ إن »ساقطة من المطبوع. 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۱٤‏ / ۲۹۰ ). 





۲ ۔ کتاب الطلاق 








بالثاني» ولا يتكرَرُ الطلاق» وإِنْ كانا من بطنين» فانقضاء العِدّة بالثاني يُبنى على 
لحوقه بالزوج» زخو لاحقٌ ِنْ و لاقل من أربع سنين » ول خا شا ال 
من وقتٍ الطلاق» َم من وقت انقضاء العدَّة ؟ قولان مذكوران في العدَو؛ فن 
الح الت ية ال 


2 


لقال كلما تكولا فأنتِ طالق» فهلذا يقتضي التكرارَ؛ فإن ولدَثْ 
أولاداً فى بطن واحدٍء 0 
إِنْ كانوا أربعةٌ» وانفصلوا متعاقيين» طلقَّتث ثلاثاً بولادة ثلاثق» وانقضث عِدَّتها 
بالرابع”"2» وإِنْ كانوا ثلاثة» طلقّت بالأُولَيين طَلْقَتِينَء وانقضّث عِدَّتَها بالئالث» 
6ع 5 ¢ 
ولا تطلقٌ بولادته طلقة ثالثة. هلذا هو المنصوص في «الأم» وعامّة كتب 


0 


الشافعيٌ كانه . 


وقال في ١‏ الإملاء »: يقعٌ بالثالثِ طلقةٌ ثالث وتَعْتَدُ بعد ذلك بالأقراىء 
والمذهبٌ عند الأصحاب: هو الأولُ؛ لأنَّ المرأةَ في عِدَةٍ تين وُوْقَت انفضال 
الثالثِ هو وقت انقضاء العِدَّو وبراءَة الرّحمٍ . ولو وقعَ الطلاق لوقح في تلك الحالء 
لما سبق مَبَقّ؛ أَنَّ الطلاق امعان بالولادة يقع عند الانفصال» ولا يجوز أنْ يقعَ الطلاق 
في حال انقضاء اة والبينونق ولهلذا لو قال : أنتِ طالقٌ مع مَوْتي» لم يقع الطلاق 
إذا مات؛ لأنه وقث انتهاء التُكاح . 


0 


رل قان ر المعو لبها ا طك نات فال تطلعياء > لم يَقَعْ أخرئ ؛ 
لمصادفتها البينونة. وأما نَصّهُ فى « الإملاءِ »» ففيه طريقان» أحدهما: تسليمُّةُ قو 


2 


E 6‏ 
جر 6 وو جهوه سيين ٠.‏ 

أحدُهما: أَنَّ هدذا الطلاق لا يتأخَّد عن العدّة؛ بل يقارن آخِرّها. وإذا تقارَنَ 
الوقوعٌ» وانقضاء العِدّةِ كَمَىء وحُكمَ بالوقوع؛ تغليباً للطلاقٍ وَلِقُرَت وهلؤلاء 

۶ 0 و 

قالوا: لو قال لل جعّة : انت طالق مع انقضاء عدتك»› ففي الوقوع القولانِ» بخلاف 
ما لو قال : بعد انقضاءِ عدَّتك . 
)۱( في المطبوع: ١‏ العدّة «. 
(۲) في المطبوع: « وانقضت عدتها بولادة الرابع »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 1١ / ٩‏ ). 
(۳) في المطبوع: « واحداً »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 97 ). 
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وعن الخْضَرِيٌ وغيره تَخْريج قولٍ فيما إذا قال: مََ موتي: أنها تطلقٌ في آڃِر 
جُرءِ من حياته . 

الشيء الثاني : عَن الخضري27 5.001 / ب ]» والقَفَّالِ؛ بناء القولين على 
القولين» في أنَّ الرجعيّة جعي إذا طلقّتْء هل تستأيفُ العدّةَ ؟ إن قلنا : لاء لم تطلق هنا 
ولم تَلرَم العدّة"' . وإ قلنا: نَعَمْء فبوقوع الطلاقٍ ارتفعَتٍ العِدَّةٌ ولرّمث عِدَةٌ 
أخرئ هناك »> فكذا هنا. 


وعلئ هلذا: حكئن الإمامٌ عن المَقَاقِ: أنه لا يُحكمٌ بوقرع الطلاق» وهي في 
بيت من العِدَّةِ الماضية» ولا بوقوعه في مُفتتّح العِدّةِ المستقبلة؛ للكن يقح على 
م الانقطاع والاستقبال» وهو كقوله: أنتٍ طالقٌ بينَ الليلٍ يقع 
لا في جُرْءِ من الليل» ولا من التهار . 

قال الإمامُ: ولا معّئ للمنفصل» وليس بين انقضاء العِدّةٍ الأولئ وافتتاح الثانية 
لو قهز اھا مان؛ والحكمٌ بوقوع الطلاق في غير زمانٍ مُحال. 


قال: وقولّةُ: بين الليلٍ والنهار يقع الطلاق في آخر جزء من النهار؛ لتكونَ 
متصيفة بالطلاق فل متقطع الها ومبتدا اللبل . 

والطريق الثاني» وهو الصحيحٌ عند المُعْتَبّرِين: القطعٌ بما نص عليه في كتبه 
المشهورة» والامتناعٌ من إثباتِ نص « الإملاء » قول وأوّلوهُ من وجهّين: 

أحدُهما: حَمْلَهُ على ما إذا وهم دفعة في مار وفي هلذه الحالة يقعُ 
بكلّ واحدٍ طلقةٌ» وتخ بالأقراء؛ لأنها ليست حاملاً وقت وقوع الطلاق. 

2 ا ۰ ٠‏ ه 5 3 و .و 2 

والثاني: حَمْلة على ما إذا كان الحَمْلٌ من زنى» ووطئها الزوج. يقع بكل 

واحدٍ طلقةٌ» ولا تنقضي العِدَّةٌ بولادتهم . 


)١(‏ هو أبو عبد ألله» محمد بن أحمد المَرُوزَيُ الخضريٌ . قال السمعانيئٌ : هو نسبه إلى الجَدٌ. 
() في( ظ٬‏ س ): عل .٤‏ ْ 

۳( في ( نهاية المطلب: ۲٠۷ / ١5‏ ): « مفصل ٠‏ بدل: « منفصل 2. 

.) 7١8-761 / ۱٤: انظر: ( نهاية المطلب‎ )٤( 

(4) انظر: ( نهاية المطلب: 75١9-7508 / 1١5‏ ). 

)20 مشيمة: وزان كريمة : هي غشاء ولد الإنسان ( المصباح : شي م ). 


o‏ كتاب الطلاق 








أما إذا أَنَتْ بولدّين متعاقبين في بطن» والتعليق بصيغة : « كُلّما)» فهل تنقضي 
عَدَّنَها بالثاني» ولا يقع به طلقة أخرئ» أم تقح أخرئ ؟ فيه هلذا الخلاف السابقٌ. 

المسألةٌ الخامسّةٌ: قال: إن ولدتِ ولد فأنتٍِ طالقٌ طلقةٌ ون ولذت ذكراء 
فأنت طالقٌ طلقتين» فولدّث ذَكَراً» طلقّث ثلاثاً؛ لوجود الصفتين . 

وَإِنْ قال: إن ولذْتٍ ذكراء فأنتٍ طالقٌ طلقةٌ؛ وإِنْ ولذتٍ أنتّ فا 
طلقتين» فولّدث ذَكَراً طلقَث طلقة» وشَرَعَتْ في العدّة بالأفراء. 

ون ولدّث از نشی طلقَث طلقتین › واعتدّث بالأقراء. 

E 

إن ودنا معاً» طلقَتْ E‏ لوجود الصفتين معا وهي ا وتعتلٌ 
بالأقراء. ون ولدتٍ الذكرّء ثم الأنثى» طلقّث طلقة بالذّكَر رلا دبالا ع 
على المذهب» وتنقضى بها العِدَّةٌ. 

وعلئ صد في ١‏ الإملاء ؟: تطلق بالأنن طلقتين أ ينه ود بالأقرا . 

وإِنْ ولدّث الأنتى أؤلآًء طلقّث بها طَلْقَتَينَء وهل يقم بالذكّر شيء ؟ فيه 
الخلاف؛ فان أشكَلٌ الحال» فلم يذر كيف ولدتهماء أو علمَ الترتيب» ولم يعلم 
المتقدم» فعلی المذهب: ۆل باليقين» وهو وقوع طلقة. والوَرَعٌ تدكها عند 
احتمالٍ المَعِيّةْ حنّى تنكح زوجاً غيرةٌ. 

وعلى نَصّهِ في « الإملاء »: تطلقُ ثلاثاً كيف كان وتَعْتَدُ بالأقراء. 

راولت کي وا ١1‏ أ]» نْظرَ: 

إن ولدّنهم معاً. طلقّث ثلاث إن ولدتٍ الذكَرّين ٠‏ معأ أو متعاقبّين › ثم ولدَتِ 
الد نشی » e‏ اوا للق وتنقضي العدَّةٌ بولادة الأند نشی على 

إِنْ ولدَتِ الأنثى» ثم الذكرين متعاقتين» طلقّث بالأنتئ طلقتين» وبالدكر 
الأول طلقة أخرئ» وتنقضى العِدَّةٌ بولادة الثانى. 

ون ولدتهاء ثم ولدثهُما مع طلقث بها طلقتين › وتنقضي العدَّةٌ بالذّكَرِين» 
ولا يقح شي آخرُ على المذهب. 


e 


5 


طا 


5 
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ولو ولدّث ذكرآء ثم أنئى» ثم ذَكَراَء طلقَث طلقةٌ» ثم طَلْقتين» وانقضث عِدَّنُها 
بالذَّكَرِ الأخير. 

فرعٌ: : قال : إن كنت حاملاً بذكَرِء E‏ وإِنْ ولذتٍ أنثئ » فأنت 
طالق طَلْقَتِين؛ فإِنْ ولدت ذَكَراء تبَيّنَ وقوعٌ طلقة عند اللّفظء وانقضت العدَةٌ 
بالولافة : 


° 4 


ون وَلَدَتْ أنثق» وقعَ بالولادة طلقتانِ» ود الاق 
ا ع 
إن وَلَدتِ الأنثى أو وقع بولادتها طلقتان» وبولادته 0 نتبيّن وقوع ۶ء طلقة 
أولاً؛ لكونها كانت حاملاً بذکر» e‏ 
وإ ولدتٍ الذكر أؤلك تَبيْنَ وقوعٌ طلققء وتنقضي العِدَّةٌ بولادة الأنتّى» 
ولا يقع شيء آخَرٌ على المذهب . 
زان ولد هتا “مناه فكذلت يتبيّنُ وقوعٌ طلقء ولا يقعٌ بالولادة شي* على 


2 


المسالة السادسة: قال لأربع نسوة حوامل : كُلَّما ولدث واحدة منکن › 
فضاحباتها طوالق» فرلدن ا لي اا 
إحداها: اَن يلدنَ مع فطل کل واحدةٍ ثلاثا» وعدَةٌ جميعهنٌ بالأقراء ١‏ 
الحالة الثانية: أَنْ يلدْنَ مُرتباًء فوجهان: 
أصحّهماء وبه قال ابن م الحَدّاد: أنه إذا ولدت الأولىء» طلقّت كل وانحدة من 
الباقيات طلقة» فإذا ولدت الثانيةٌ» انقضْتْ ايا وباتٹ» وتقع على الأولى بولادة 
۳ 04 8ع 5 5 3 4 
هلذو طلقة» وعلئ كل واحدة من الأخرّيين طلقةٌ أخرئ» إن بقيّث عِدَّتهماء فإذا 
ولدت الثالثة انقضت عِدّتها عن طلقتين» ووقع على الأولى طلقةٌ ثانيةٌ» إن بقيثْ في 
العدَّةء وعلئ الرابعة طلقةٌ ثالثةٌء فإذا ولدَتِ الرابعةٌ» انقضّث عدَتها عن ثلاث 
0 3 5 9 0 0 0 
طلقاتِ› ووقعت ثالثة على الأولن» وعدَّة الأولى بالآقراء. وفى استئنافها العدة 
للطلقة الثانية والثالثق» الخلاف فى طلاق الرجعكة. 


a2 


والوجه القانى» وبه قال ابْنٌ القاصٌ» واختاره القاضى أبو الطيّب : أن الأولى 


۲ _ كتاب الطلاق E‏ 


EEO EY‏ كر BR‏ الأخرّيات طلقةٌ واحدةء وتنقضي عِدَدُهنَ 
بولادتهنَ؛ لأنَّ الثلات في وقتٍ ولادةٍ الأول صواحبُها؛ لأنَّ الجميعَ زوجاثة؛ 
فيطلقَنَ طلقةً طلقة» فإذا ُلَفْنَ: خرجُنَ عن كونِهنَ ا للأولى» وكونٍ الأول 
فاجية لهِنّ فلا تۇت بعد ذلك 94011/ بع ولادتمٌ تَهُنَّ في حَقهاء ولا في حق 
بعضهن . كن فالا قال : ما دَمْنَ في العِدَّةٍ فهنّ زوجاتٌ وصواحت؛ ولهلذا 
لو حلف بطلاق زوجاتوء دخلتِ الرجعية فيه 





الحالة الثالثة: أن تلد تان مع ثم نتان معا . فعلئ قول اين الحَدَاٍ: تطلق كل 
واحدة من الأوأيين بولادة الأخرئ طلقةً؛ وکل واحدة من الأَخْرَ تين بولادة الأوليين 
طلقتين. فإذا ولدت الأخريان: طلقّث كل واحدةٍ من الأوليين طلقتين ا 
ولا يَقَعُ على الأخريين شيء و وتنقضي عِدَتهما بولادّتهما على المذهب . وعلى 
نصّه في ١‏ الإملاء »: يق م على كَل واحدة منهما طلقةٌ ثالث » وتعتدّان بالأقراء. وعلئ 

¢ و ر 3 2ے و‎ - ١ 
قول ابن القَاص : اق ع واحدة من الأول طلقة بكوكل وا خو من الارن‎ 
طلقتین فقط» وتنقضى عة الأخربين ن بالولادة» وتَعْنَدٌ َعْتَدُ الأوليان ا على‎ 
. الوجهين‎ 


الحالة الرابعة: أن تلد ثلاث" منهنَّ معآء ثم الرابعةٌ» فيقعٌ على الرابعة ثلاث 
طلقاتِ بلا خلافٍ» وتطلق كَل واحدة مِنَّ الأوليات على قول ابن الحَدَّادِ ثلاثاً؛ منها 
طلفتان برلاكة اللن ولد معهاء. وكالدة بولا دة الرابعة إن بقن في المدة . وغلين قول 
ااا ا وكين افو فين 


ولو كان الأمرُ بالعكس؛ ولدَث واحدةء ثم ولدتِ الثلاث معاً» فعلئ قول 
ابن الحَدَّادِ: تطلق كَل واحدةٍ من الثلاثِ طلقة بولادةٍ الأولى» ثم تنقضي عِدَنَهُنَ 
بولادتهن» فلا يقح عليهنَ شي: آخَرٌ على المذهب. وعلى نَصّهِ في ١‏ الإملاء » : يقع 
على کل واحدةٍ طلقتان ا2 ويَعْتَددن بالأقراء. والأولئى تطلق بولادتهن 
[ ثلاثاً ]. 


0( في المطبوع: « بالإقرار » تحريف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 6 ). 
۳( في المطبوع : « ثلاثاً »٠‏ خطأ. انظر : ( فتح العزيز: ٩١ / ٩‏ ). 
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5 0 7 8 5-5 5 ت 

وعلئ قول ابن القاص : لا يقح على الأولى شي 22 ويقع على كل واحدةٍ من 
الباقياتِ طلقةٌ فقط . 

الحالة اللخاضفة: أن تلد ثنتان على ا ثم فيقعٌ على الأولى 
ثلاث بولادتهنّ» وعلئ كلّ واحدةٍ من الباقياتِ طلقة بولادة الأولى . 

¢ 5 5 031 ES ۰ 

فإذا ولدتِ الثانية» انقضث عِدَّنَهاء ووقعث على كُلّ واحدةٍ من الأخريين طلقةٌ 
غ 85 ت ¢ 0ه 3 ا 
|[ خرئ» فإذا ولدَتِ الْأَخْرَيانِء انقضّث عدتهما بولادتهماء ولا يقع على واحدةٍ منهما 
شية بولادة صاحبتها على المذهب. هلذا قياس ابْنِ الحَدَادِ. وعلئ قول 
ابن القاصل : لا يقعٌ على الأولى شيء» ولا على كل واحدة من الباقيات إلا طلقةٌ. 


ولو نتان معآء ثم ثنتان مرتبا e‏ ابْنٍ الحَدَاد: تطلقٌ کل 
واحدة من الْأوْلَينَ بولادتهما طَلْقَة» وك والدة ون ا فإذا ولدت 
الغالغة انقضت عدتهاء وطلقَتْ کل واحدةٍ من الأوليين طلقة أخرئ» إن بقيتا في 
الف وطلقك الراك طلقة فاه 'فإذاولدكء انقضة عدا ولت كل وا 
من الأوليين طلقة ثالثةء إِنْ قينا في العِدَة. 


وعلئ قياس ۹۰۲ / |1 ابن القاصق ل اوخو ار ا 
و وو الأخريين إل ي 

فَرْعٌ: قال ابْنُ الحَدَّادِ: ولو قال للأربع: كلما ولدَث“ واحدةٌ منكنٌ» 
فَصَواحِبها طوالق» ثم طلّقَ كُّ واحدةٍ منهنّ طلقَة مجر ثم وَلَدْنَ على الترتيب؛ 
فالأولئ مُطلَقةٌ بالتنجيز» وتنقضي عِدَّنّها بوا ويقع :على الخاد يولادة الأولئ 
طلقة» وهي مُطَلَقَةٌ بالتنجيزء > وتنقضي عدَّتُها عن طَلْقَتّين بولادتهاء وتطلق كَل 
واحدة مِنَّ الثالثة والرابعة ثلاثاً؛ واحدة بالتنجيز» ان لا ال 


وعلئ قياس ابْنِ ص : لا يقعٌ على الجميع إلا المنجّزة . 
ملي 3 


فَوْعٌ: قال للأربع: 5 گلا ولدت واحدة منک فان طوالق: فقد عَلَّنَ بولادة كُلّ 


.» فیا لمطبوع زيادة: « كل‎ )١( 
.)95/9 في المطبوع: « ابن القاضي » خطأ. المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ )۲( 
. ابن القاص ). هو أبو العباس صاحبٌ ( التلخيص )» أحمد بن القاص‎ ( 


۲ _ کتاب الطلاق 





منهنّ طلاق الوالدة وغيرها؛ فإن وَلَدْنَ معآ طلقَنَء ثلاثاً ثلاثا. ون ولَدْنَ مُرَتَبآ 
ا ا لاو الا لتقي واقالنة E‏ 0 
بقيث في العِدَّوٍء وتَعْتَدُ بالأقراء. وتطلق الثانيةٌ بولادَةٍ الأولى» ولا تطلقٌ بولادةٍ نفسها 
على المذهب» وتنقضي عِدَتها. 

وعلئ لَص في « الإملاءِ »: تطلق أحرى» وتَْتَدٌ بالأقراء» وتطلق الثالثةٌ بولادة 
الأزلن وهل تطلق ر ا ا ف الد واا فط برلا 
الأوَْيَاتِ ثلاثاًء وتنقضي عِدَّتَها بولادتهاء ولا يَقَعُ بولادتها شي* على الأوليات؛ 

فَوْعٌ: : قال للأربع: 5 كلما وَلَدَتْ ثنتان ن منكن» فالأخريان طالقان» فلن 0 
لم تظلن راكد بولادة الأولئ ؛ لأنه علق بولادة ع فإذا ولدت الثانيةٌ» ف 
اثالث والرابعة؛ طلقة طلقةٌ ولا يقع على الأوليين شي# ؛ لان المَعَلقَ به طلاق ين 
بولادة أخريّين . فإذا ولدت الثالغة فوجهان: 

أصحهما: لا تضم الثالثة إلى الثانيق ولا يَقَعُ بولادتها طلاق عق لد الرابعة 
فإذا ولدَثْ؛ فعلئ قياس ابن الحَدَّاد: تطلقٌ الأوليان» ل طلقة؛ وتَعْتَدَانِ بالأقراءء 
وتنقضي دة الأخْرَيين بولادتهما. 

وعلئ قياس ابْنِ القَاصٌ : لا تطلقٌ الأوليانٍ بولادة الأخْرَيين 

والوجه الثاني: أن الثالثة تضمٌ إلى الثانية» وتطلق بولادتهما؛ الأولئ طلقةء 
والرابعةٌ طلقة ثائية» ثم إذا ولدتِ الرابعةٌ» طلقَّتٍ الثانيةٌ» وطلقتٍ الأولئ طَلْقة ثانيةً. 

فَوْعٌ: تحته امرأتان» فقال: كلما ولدَثْ واحدةٌ منكماء فأنتما طالقان» فولدتا 
مُرَتبا؛ وقع بولادة الأولئ عليها طَلْقةٌ» وعلى الأخرى طَلّقةٌ. فإذا ولدتِ الثاني وق 
على الأولئ طلقةٌ أخرئ إِنْ بيت في العِدَّء وتنقضي عِدَةٌ الثانيق» ولا يق عليها 

ولو ولدَتْ منهما زينبُ يوم الخميس» وعَهْرَةٌ يوم الجمعة» ثم زينبُ 2 
الست وعَمْرَةٌ يوم الأحدء وقع بولادة يوقي الخميس والجمعة ۲1 ال 
واحدةٍ طلقتان» الوق عدا كايو انها يوم السبتِ» ولا يقعٌ عليها شيء آحَدْ 
على المذهب» ويقعٌ على عَمْرَةَ طلقة ثالثة» وتنقضي عِدَّنَها بولادتها يوم الأحد. 
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ولو قال : كُلَّما وَلَدْنّما فأنتما طالقان» فولدث إحداهُما ثلاثةَ أولادٍ في بطن» ثم 
الثانية [ كذلك ]ء لم تطلق واحدةٌ منهما بولادةٍ الأولئ؛ لأ التعليق بولادتهما 
جميعاً. فإذا ولدت الثانيةٌ ولداء لقت كل واحدة لق فإذا وَلَدَتِ الثاني» طَلقَّتْ 
کل واحدةٍ طلقة ظلقة اة فإذا ولدت الثالث» طلقت الأولى طلقة ثالثة ولا ظلن 
الثانيةٌ» و ققخ عا ها عن طفن عل المذهي» وفيه نَضّه فى ١‏ الإملاء ». 

7 2 5 2 3 2 00-7 

ولو ولدَثْ إحداهما'' ولداًء ثم الأخرئ ولداء ثم الأولئ ولداء وهلكذا إلى 
ن ولدث كَل واحدةٍ ثلاثة مِنْ؟" بطن؛ فبولادَة الثانية ولدَّمَا الأَوَلَء يق على كُلّ 
واحدةٍ طلقةٌ» وبولادتها الثاني» يقح على كُلّ واحدةٍ طلقةٌ ثانيةٌ» ثم إذا ولدتِ الأولى 
الولدَ الثالتٌ» انقضث عدَّتها . 

وإذا ولدَتِ الثانية الولدَ الثالتَء هل يَقَعُ عليها طلقةٌ ثالثةٌ» أم لاء وتنقضي 
عدَّتّها ؟ فيه حلاف المذهب وه الإملاء 4. 

ولو ولدّث إحداهُما وَلَدآَء ثم الثانية ثلاثةَ على الترتيب» ثم الأولئ ولدَيْن؛ 
فبولادةٍ الثانية الول الأول» يقم على كَل واحدةٍ طَلقةٌء ولا يقح بولادتها الولدَ الثاني 
والغالت رف بالنائية عا .-قإذا لدت الأول 1 الولد الاي اتشات 
ولادّتها إلى ولادة الثانية الولد الثاني» فيقعٌ على الأولئ طلقةٌ ثانية» فإذا ولدّتِ 
الثالتٌ انقضث عِدَّتَهاء ولم يَقَعْ عليها شي آحَرْ على المذهب. 

وعلئ تصّه في « الإملاء »: يقعٌ ثالثئةٌ بِضَمٌ هلذو الولادة إلى ولادة الثانية الولدَ 
الثالت . 


¢ 


المسالة السابعة: قد سبقّ أن ¿ الطلاق المعلّقَّ بالولادة؛ إنما يق إذا انفصل 


0 بتمامه. کک ا U‏ الزوج» أو المرأة لم يَقَع الطلاق» وورثٌ 
31 لقان اال 


ولو قال: إِنْ ولدذت. فعبدي حا فخرج بعضٌ الولد» وباع الد تخل 
وتخايراء ثم ولددثء» لم يَعْتِقٍِ قي العبد. 


(1) في المطبوع: ١‏ أحدهما». 
زفق في المطبوع: « في »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩۷ / ٩‏ ). 
6 في المطبوع: « الباقي ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩۸ / ٩‏ ). 


o۲‏ كتاب الطلاق 








ولو انفصلّ الولدٌ قبل انقضاء الخيَار» عَتَقَ العبدٌ؛ لأنه له العِّقُ في زمن الخيار. 


الثامِنّةٌ: في ١‏ قَتَاوَئ [ القَمَّالٍ ] »: أنه إذا قال : إِنْ كنتِ حاما فأنتِ طالقٌ» 
فقالت : آنا حاملٌ؛ فإِنْ صَدَّقَها الزوج» حُكم برُقوع الطلاق في الحال. وإِنْ كَذَّبهاء 
لم تطلق حتّی تَلد؛ فن لَمَسها النساء فقال أربمٌ منهنّ فصاعداً: إنها حايل» لم 
تطلق» لأنَّ الطلاق لا ر يق بقول النسوة. 


ولل الطلاق بالؤلادة فشهد بها أربعٌ نسوق» لم بقع الطلاق؛ وا ثبت 
النسبٌ والميراث؛ لأنهما مِنْ توابع الولادة وضروراتهاء » بخلافٍ الطَّلاقٍ . 


التاسعَةٌ: قال: إن كان أول ولد تلديئهُ مِنْ هنذا الحَمْل ذكراًء فأنتِ طالق» 
فولدّث ذكَرا ولم يكن غيرُةُ. قال ٩۰۳1‏ / أ]الشيخ أبو على : اتفق أصحابنا على أنه 
2 5 5 ر ا o‏ 57 عير" > مي لير 1 عر 2 

يقع الطلاق» ولیس من شرط كونه أوّلا؛ أن تلد بعده اخرّ» وإنما الشرط أن لا يتقدم 


8 27 5 3 ع 2 1 عر بو 00-8 
وفى « التتمّةَ ): وج ضعيف : أنه لا يقع شىء والاوّل يقتضى اخرء كما 
يقنضي الْأَحَدُ أو . 


قلت: 00 ما قله الشيخحٌ أبو عليٌ. قال هه تعالى: إن هلا 
یوون :2 إن هى إل موا آلأولى » [ العان: ٠١-۲٢‏ ]. وهلؤلاء المذكورود كانوا 
يقولون : ليس لهم إل مَؤة. 


وقال الإمامٌ أبو إسحاق الرَّجَاجٌ 9©: : معتى الأول في اللّغة : ابتداءٌ الشيء» قال : 
و 
ثم يجوز أن يكون له ثانِ» أن E‏ . وقد بسطث أن الكلام في إيضاح هنذا 


بدلائله في تهذيب اللات ». وال أعلم. 


000( هو إبراهيم بن السَّرِيٌ بن سَهْلٍ البصريٌ» عالمٌ بالنحو واللغة والأدب . كان من أهل الفضل والدين» 
حَسّن الاعتقادء حسن المذهب . ولد بغداد (١51؟‏ ه ). وكان في فتوّته يخرطً الجا فاشتهئ 
النحو» فلزم المبرّد لتعلّمه. مات الجا پبغداد سنة ( ۳۱۱ ه) . من مصنفاته : « معاني القرآن »» 
و« إعراب القرآن »» و« فعلتٌ وأفعلتٌ ». انظر ترجمته فى ( تهذيب الأسماء واللغات: 
(TW /Y‏ ۰ 

۳) (۳/ 70-74 )بتحقيقي» واسم الكتاب كاملاً: ‏ تهذيبُ الأسماء واللّغاتِ ». 
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ولو قا إن كان :أو ولل تة كرا نات عالق واحدة» واد کات ان 
04 لام کے تس و 
فطالقٌ ثلاثاً» فولدث ذكراً وأنئئى» نظرَ: 


ا 7 ۶ 8 اب 7 ه 2 0 غم 4 
إن ولدت الذكرَ أولاء طلقت واحدة» والقضت عدتها بو لادة الأنشى . وإن 

of‏ ا 
ولدت الأنثى أزّلاء طلقَت ثلاث وانقضت عِدَتها بالذكر . ون O,‏ معا e‏ 


شيءُ؛ لأنه لا يو صف وا ا ا ولهلذا لو أخرج رجلٌ ديناراً بين يون 
المساش ا ا 


و / 


قال الشيخ أبو علي : ويحتمل أن طا ان کا ا د 
وَلَّدِ إذا لم تلذ قبلَهُ غير ولأنه لو قال : أول من رَد أبقى» فله ديناد» فرده ه اثنان» 
اسحا الديناة: 

قال: وعرضتَة على الشيخ ‏ يعني : القَمَالَ ‏ فلم يستبعدّة. 

ولو لم يَعْلَمْء أَوَلَدَنْهِما معآء أو مُرَتََّآه لم تطلق؛ لاحتمال المَعِية. 

ولوعلمٌ الترتيب» ولم يعلم السابق» وقعث طلقةٌ؛ لأنه اليقين . 

ولو قال: إِنْ [ كان أولٌ ولب تلديتة ذكراً ] فأنتِ طالقٌ» ون كان أنث فضرتك 
طالِقء فولدتهما م 0 ولم يعلم السابق» فقد طلقت إحداهماء فيوقفٌ عنهما» 

e 

ويؤْحَذُ بنفقتهما حى تبِينَ المطلقة منهما. 

ولو قال : إن كان أو ولد تلدِينة ذكرأء فأنتِ طالقٌ» ون كان أن شه فعبدي 
حرٌء فولدتهما مُرَتَباً» ولم بعلم السابق. قال الشيخ أبو عَليٌّ: يقرع بين المرأةٍ 
والعبد» فن“ خرجّت القرعة على العبدِء عَتَىَّ» وإِنْ حرجت على المرأة» لم تطلق 

o 0 3‏ 2 ع ر l9‏ 0 3 2 کے ی 

فَوْعٌ: قال: إن وَلَدْتٍِ ذكراء فأنتٍ طالق طلقة» وإن ولذتِ أنثئ فطلقتين» 
فولدّث مَّيتآء ودُفِنَه ولم يُعْرَفْ حالة» فهل بش لِيُعْرَفَ ؟ يحتملٌ وجهين» قاله 
أبو العَبّاسٍ الرُوْيَانِيُ 

قلتٌ: الراجحٌ : لنب . وآلله أعلم. 


الصَّرفٌ الرابعٌ: في التَّعْلِيْقَ بالحيض . 


.» في المطبوع: « فإذا‎ )١( 


o۲‏ كتاب الطلاق 





فا : إذا حضتٍ حيضة فأنتِ طالقٌ» »> لم تطلقٌ ١‏ حت تحيضّ» ثم تَطْهُرَ وحينئٍ 

ولو قال: إِنْ حضت» فأنتِ طالق''2» ولم يزد عليه» لم يعتبز تمامٌ الحيضة» 
ومتی يحكمٌ بالطلاق ؟ فيه طريقان: 

المذهب» وبه قطع الجمهورٌ: يقعٌ برؤية الدم؛ فَإنٍ انقطع قبل يوم وليلق» ولم 

ا ع > تبن أنه لم يَقَعْ . 

ك 
e ONT‏ 

الام رار هل يحرمٌ الاستمتاعٌ بها ناجزاً ؟ حكمه كما لو قال : 
إن كش ساد فان طالى 4 وقدسيق»: 

ولو قال : إِنْ طْهُرْتِ» أو إذا طْهُرْتِء فأنتِ طالقٌ» طلقث في أول الطهْر . 

ولو قال : إذا طَهرْتِ طهراً واحداً» فأنتِ طالق . قال الحَنَّاطيٌ : تطلق إذا انقضى 
الطهرٌء ودخلث في الد» وحکیٰ وجهاً: أنها تطلقٌ إذا مَضئ جز ا 
والصحيح الول 

ثم قولة: إِنْ حضتء أو إذا حضّتء يقتضي حَيضاً مُستقبلاً» فلو كانت في 
الحالٍ حائضاً» لم تطلق حنّى تطهر» ثم تحيض . 

ولو قال والثماز مدْركَةٌ: إذا أذركت الثمار» فأنت طالقٌء فهو تعليقٌ بالإدراك 
المستأنف في العام المستقبل“» وعلئ هلذا قياس سائر الأوصافِ» إلا أنه سيأتي في 


41 في المطبوع زيادة: « ولم يبين »» لم ترد في ( فتح العزيز: ٩‏ / 44 ). 

(۲) في المطبوع: « حاملاً » وفي ( نهاية المطلب: ۲۷١ / ٠١‏ )ء و( فتح العزيز: 9 / ١ :) ٠٠١‏ إن لم 
تكوني حاملاً ». 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۲۷١ / 3١5‏ ). 

(4) أدرّكت الثمارٌ: نضحت( المصباح: درك ). 

() في( فتح العزيز: 9 / ١:6) ٠٠١‏ المقبل ». 
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« كتاب الأيمان » إِنْ شاء آله تعال؛ أَنَّ استدامّة الذكوب والس لَبْنٌ وذكُوبٌ» 
فليكن الحكمٌ كذلكَ في الطَّلاقٍ . 


وفي « الشامل » و« التتمة » وجة: أنه إذا استمرّ الحيض بعد التعليق بساعةء 
2 و 75 م 
طلقت» ويكون دوامٌ الحيض حيضاء والصحيح ما سبق . 
چ 5 32-3 3 530 ءات f‏ 
فَرْعٌ: قال: كلما حضتء فأنتٍ طالقٌ» طلقث ثلاثاً فی أوَّلٍ ثلاث حيتض 
و و 75 2 0 0 5 
مستقبلة » ويكون الطلاق بدعيًا . 


ولو قال : كُلّما حِضْتٍ حَيْضَة فأنتٍ طالقٌ» طلقت طلقث ثلاثاً في انتهاء ثلاثِ حيّض 
IE‏ طلاق س 


فَوْعٌ: قال : إن حضتي حيضة» فأنت طالق» وإن حضتي حيضتين ٠‏ » فأنت 


0 


طالقٌ فاا تحاضت حيضةٌ وقع طلقةٌ» فإذا حاضت اة طلقَّت ثانية. 


f ا ا‎ 0 f os o ° lr 
ولو قال: إن حضت حيضةء فأنت طالق» ثم إِنْ حضتِ حَيْضتِين) فانت طالق ؛‎ 
420 4 0 E 
. فإنما تقَعٌ الثانية إذا حاضت بعد الأولئ حَيضتين‎ 
۶. >. 5 L-3 3 ۶. 2-0 5 و‎ 5 
ولو قال: كلما حضت حيضة» فانت طالق» وكلما حضت حيضتين» فانت‎ 
O Ck N E RA يه ديه‎ 4 
. طالق» فحاضث مَكَةٌ طلقت طلقة» فإذا حاضت أخرئ» طلقت ثانية وثالثة‎ 
ET 0 aS و‎ 
فرْغٌ: قال لامرأتيه : إن حضتما حيضة» فأنتما طالقان» فثلاثة أوجه‎ 


طلقنًا 


أصحها: بل خيضة 0 طلقمًا. 
والثاني: إذا تَمَّتِ الحيضّتان» طَلقََاء وهلذا احتمال رآه الإماة”" . 


والثالثُ: أنه لَغْوٌ فلا تطلقان» وإِنْ حاضتَاء ويجري الخلافٌ في قوله: إِنْ 


ولذتما وَلدآء فعن ابن القاصٌ : أنه لَغو. 

وغ كيو انه ا ولذثما: ان الحَاطي : فن قال: إن ولذتما ولداً 
واحداًء فأنتما طالقان؛ فإنه مُحالٌ» ولا يقعُ الطلاق . وعلئ الوجه الذي يقول: : يقع 
بالتعليق على مُحال» يَقَعُ هنا في الحال» وإِن لم تَلِدَا. 


(۱) في المطبوع : « حيضتان » ! ! 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ۲۸١ / 1١5‏ ). 


۲ _ كتاب الطلاق E‏ 





فصْلٌ: عَلَنَ طلاقها على حيضهاء فقالت: حصت فأنكر الزوج» صَدَّقَتْ 
بيمينهاء وكذلك الحكمٌ في كل ما لا يُعْرَفُ إلا منهاء كقوله: إن أضمَرتِ بُخْضِيء 
فأنتِ طالِقٌ» فقالت : أضمرته» تَصدَّق بيمينهاء ويحكم بوقوع الطلاقٍ. 

ولو عَلقَ بزناها» فوجهان: 

أحدهما: تصدَّق فيه؛ لأنه حَفِيٌ تَنْدْرُ معرقتُة م 

وأضَكهما عند الإمام''' وآخرين ٠41‏ 10ل شت كلاه ارو 
ونحوه؛ أن مرف فم والأصلّ النكاح» e‏ ال 

E NEY 

ولورعلى بالولادة: فادعَتهاء فأنکرَ» وقال : هلذا الولد مستعاز» لم صد دَق 

الأصحٌ ويُطالَبٌ بالبيّنة» كسائر الصفاتِ. 


ولو عَلَّنَ طلاق غَيْرها بحيضهاء الم ينكل قولّها فيه إل بتصديتٍ الزوج . 

ولو قال: إذا حضّتء فأنتٍ وضَرَتّكِ طالقانء فقالّث: حصت وكَذَّبها 
فحلقث» طلقَث؛ء ولم تطلق الضَّرَةٌ على الصحيح . 

وعن ساحب 7الغريت ): طاق اله آيضا: 


لوال لا إن حضتماء فأنتما طالقان» فهو تعليقٌ لطلاقهما على حَيْضِهِما 
جميعاً؛ فن حاضتا معأ أو 0 ا . فان كذّيهماء دی یچ ولم طت 


ت 


وإِنْ صَدَّقَ إحداهما فقط» لت ار © ها فار اضيا ولا تطلق المصدقة: 
وعلئ قول صاحب ١‏ التقريب »: تطلقان. 
ولى قال لحقصة: ا وقال لِعَمْرَةَ: إن حت فَحَفْصَهُ 


- 
20104 


طالقٌء فقالتا: حضناء فن صَدَّقهماء م ا > لم تُطَلّفَاء ون كب 
إحداهماء طلقّت المكدية دون المُصَدقَق: 


.) ۲۷۷ / ١5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۲) كلمة: « بالدخول » ساقطة من المطبوع . 

(۳) في المطبوع: « عليهما ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١١ / ٩‏ ). 

.) ٠١7 / 9 في( ظ )» والمطبوع : « وتطالبة »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )٤( 





EE‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





8 او ge, 3°, a eS‏ 8 
فَرْعٌ: تحته ثلاث سوق فقال: إذا حضتن فأنتنّ طوالقٌ» فقلن : 


او E SE e‏ ا - 2 ع 3 و 
وصدقهن. طلقن . وان كذبهنء» أو كذب ثنتين» لم تطلق واحدة منهنْ. وإن ب 
و لر 
واحدة فقط» طلقت فقط . 


فرْعٌ: قال ا إن حضتن ) فأنتنّ طوالقٌ» فقلن : حض حضناء وصدَقهُنَء 
ظَلَقْنَ . وإِنْ كذبهًُّء أو كذّب ثنتين» أو ثلاثاً» وحلفء لم تطلق واحدة منهنّ. وإِن 
كَزْبَ واحدة فقط› طَلقَتْ فقط › وعلئ قياس صاحب « التقريب ): تطلقنَ» وكذا فى 
صورة الثلاث . 

Oe EEC SEES A E 

فزع: ل ربع : حاضت واحدة مِنكنٌ» فأنتن طوالق» فإذا حاض 
ثلاٿ منهنّ 4 لاد كل ثلاث ثلاثاً . 

إن قل : حضناء فهر E‏ > طلقّث كل واحدةٍ طلقة؛ لأنَّ يمينة e‏ 
324 ي في 0 

وله و اة فف طلقت طلقةٌ ل ار 

ولو صَدَقَ يتين طاتا طلفَتين» 
ثلاث طلّقَ ا لجميع ثلاثاً ثلاثاً. 

فْوْعٌ: قال: كُلّما حاضّث واحدةٌ منكنّ فصواحبها طوالِقٌ» فقلنَ: حضناء 
وصَدَقهُنَّ طلقْنَ ثلاثآ ثلاثآء وٳِن كَذبِهنَ لم يَقَعْ شيء . 


وإن صَدَّقَ واحدة» لم يقَعْ عليها شيء» وطلقت الباقياث؛ طلقة طلقة. 


وفطت 


ظَلَقَتِ المُكدّبتان ثلاثاً ثلاثاً» ولو 008 


.» في المطبوع زيادة: « نسوة‎ )١( 

)6 في (س):« حاضت ». 

)6 في( فتح العزيز: 9 / ١ :) ٠١‏ فإذا حضنَ أو ثلاث منهنّ ». 

(6) في( س):« وحلفن». 

(5) في( س ): ( يمينها ). 

0) في (ظء س ) زيادة: « في حقها ٤‏ , وجاء في ( فتح العزيز: 9/ ٠١۳‏ ): ق 
وحلقت» وقعت على كل واحدة منهن طلقة؛ لأن يمين كلّ واحدةٍ تكفي مثبتاً لحيض نفسها ». 

(۷) في المطبوع زيادة: « طلقتين “. ۰ 

(۸) في المطبوع زيادة: « طلقتين ». 


7 کتاب الطلاق 





ون صَدَّقَ ثنتين» طَلقَمَا طلقةً طلقةٌ» وطلقت المُكدّبتان”'' طَلْقَتَين طلقتين . 
وإِنْ صَدَّقَ ثلاثاء طلقَنَ طَلْقَتِين طَلْقَتِينَء وطلقَتٍ المُكدبة ثلاثاً. 

فَرْعٌ: قال : إذا رأيتِ الدمّ» فأنتِ طالقٌ» فعن أبي العَبّاس الوُؤْيَانِنَ وجهان: 

أصحهما: حَمْلَّهُ على دم الحيض ؛ لأنه المعتادٌ. 

والثاني: على كلّ دم» فعلئ الأول: لا تعتبرُ رؤية حقيقة؛ بل المعتبرٌ العلم» 
كرؤية الهلالٍ. 

فَوْعٌ: ذكر إسماعيلٌ البُوْشَنْجِنٌ ؛ أنه لو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاء في كَل حيض 
طلقة» وهى حائضنٌ فى الحال» Ru‏ 46 / ب[ قتف الفط : وقوع طلقتر في 
الحال» وثانيق فى أل الحيض الثاني » وثالثة فى أول الثالث. 

وأنه لو قال : إذا حضْتٍ نِصْفَ حيضة» فأنتٍ طالق» وعادتها ستةٌ أيام مثا فإذا 
مَضّتْ ثلاثة أيام» حُكم بالطلا . ١‏ 

فَوْعٌ: كل لوقام إشكالاً على وق الطلاق» بتصايق الزوج لهاء وقال: 7 بم 
يرث الزوج صدقها ؟ وكيف يقمٌ الطلاق بقوله : صَدَفْتِء وليس هو إقراراًء فيؤاحَذ 
00 يه أن يظنّ صِذَقَها بقرائنَ. ومعلومٌ أنه لو قال E‏ ول انا 

ر کا را صذقهاء لا يحكم و الطلاق» فليكن كذلك إذا أطلقّ 

إذ لا مُسْسَنَدَ" له إلا هنذا. 

قال : وسمعتُ بعض أكابر العراق يمْكي عن القاضي أبي الطيّب» عَن الشيخ 
أي حامد تردداً في قوع الطلاق . 


26 


لهنذا”” الإشكالٍ قال: وسبيلٌ الجواب عما أطبق عليه الأصحابُ؛ أذ الإقر 
حب شرعيّةٌ» كاليمين» واليمينُ تستندٌ إلى قرائنَ تفيد الظنّ القو» كما تحلفُ 


.)» في المطبوع: « المكذبات‎ )1١( 

020 في المطبوع: « سند »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ٠١5‏ ). 
(۳) في المطبوع: « ولهلذا). 

(4) في المطبوع: ١‏ يفيد »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ٠٠١‏ ). 





أ روضة الطالبين : الجزء الخامس 


المرأة على نيت الزوج في الكنايات» فلا يبعدٌ أن يستندَ الإقرارٌ إليهاء فیحک © 
ار 
فْوْعٌ: إذا صدّقناها في الولادة؛ فإنما يُقْبَلُ قولها فى حَقّها دون غيرهاء كما قلنا 
فى الحيض . فلو قال : ِن ولذت فأنتِ طالقٌ» وعبدي حا فقالت: ولدذث» 
ا طلقث على هنذا الوجه» ولم يَعْتِقَ قي العبدٌ قطعاً. 
ولو قال لامد | ذا ولت فأنتِ 07 وامرأتي طالقٌ» فقالت : ولذث؛» عَتَقَتْ 
ا 93 
ولم تطلق الزوجة. 
ولو قال اواك اماي لان وولدك س وكانت حاملاً بمملوكٍ له» لم 
تطلقٍ الزوجةٌ» ولم يع يَعْتِق الولدٌ بقولها : ولدذثُ» أنه ليس في حَقَّها . 
فَوْعٌ ذكر القَمّالُ؛ تفريعاً على أنه لا يبل قولُها: « رَنَيِثُ » إذا عَلّق الطلاق 
بزتاها» وبه أجاب أنه ليس لها تحليفةٌ على أنه لا يعلم أنها رَنَمْء وللكن إِنِ ادَّعَتْ 
وقوع الفُرْقَق حَلَفَ أنه لم تَقَعْ فرقةٌ» وكذا في التعليق بالدّخول» وسائر الأفعال. 
الطرفٌ الخامس: في التعليق بالمشيئة. 


أنَا 2 


كا هة و اف ها ف ا ا ع اه 
علق بمشيئة الزوجة أمخاطية» قال آنت طالقٌ» إن شكت» شط مشيئتها في 
N‏ 
ذكرناه في ١‏ كتاب ؛ الخْلع (. 

ولو قال اجيم إن شنت شت فزوجتي طالِقٌ» فالأصحٌ أنه لا يث يشترط مشيئتةُ على 
الفور. وقيل : کالزوجة» ورجّحه الل 

ولو عَلَّنَّ بمشيئتهاء لا مُخَاطَبَةَ فقال: : زوجتي طالقٌ : شاءث؛» لم تشترط 
المشيئة على الفور على الأصمٌ . وقیل : يشترط قولها: « شئت » في الحال» إن 
كانت حاضرةً» وإِنْ كانت غائبة» فتبادرٌ بها إذا بلّعَها الخبد. 


ولو قال : امرأتي طالقٌء إذا شاء زيدٌ» لم يُشترط الفَوْرُ بالاتفاق . 


(1) في المطبوع: « فليحكم »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ٠١5‏ ). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١١_٠٣١ / ١5‏ ). 





o۲‏ كتاب الطلاق 





ولو قال : إن شعت وشاءَ فلان» فأنتِ طالق» اث شترط مشيتتها على الفَوْر» وفي 
مشيئة فلان الوجهان: 


اها لذ رط الو هه 
SS‏ 
ا أن : إِنْ شاء فلا فقال الزوج» أو فلان: د شت غداً» 
و 
لم يقع الطلاقٌ؛ لأنه علق[ على ] مشيئة مجزوم بهاء ولم تحصن 
وحكئ الحَنَّاطنٌ وجهاً: أنه يصح تعليق المشيئق» ويقعٌ الطلاق إذا قال الزوج : 


شتت وهلذا غريب ضعيف . 


E الطاهره‎ NC E 


الباطن وجهان: 

قال أبو يَحْقُوبَ الأبِيوَردِيٌ : لاقع كما لوا خبَرث بالحيض كاذ بةّ» وإلى هنذا 
e‏ 

وقال القَغّالٌ: . قال العو : وهو الأصحٌ؛ لأنّ التعليق في الحقيقة بلفظ 
المشيئة. 


قلث: قال الرافعيئٌ ذ في ١‏ المُحَرّر »: الأصخ الوقوع باطناً . . وآلل أعلم . 

ولو وجدت الإرادة» دون اللفظ. لم تطلق على قول القَمّالٍ. وعلئ قول 
الأَبِرَرْدِيٌ : وجهان. 

فرْعٌ: علّقَ بمشيئتها وهي صبيةٌء أو بمشيئة صبيئ» فقالت: د شعّتٌ» أو قال : 
شت شِنْثْء لم تطلق على الأصح . 

وقيل: تطلق إن شاءث وهي مميزةٌ» كما لو قال لها: أنتِ طالقٌ إن قلتِ: 
قت (. 
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0 َي Nk TU SRP f, E‏ 
ما لو علق بمشيئتها وهي مجنونة. أو صغيرة لا تميز» أو بمشيئة غيرهاء وهو 


(1) في المطبوع» و( م 84 ١:) ٠٠‏ بمشيئة الزوج ». 
)۲( في المطبوع: : 1 شتت 








روضة الطالبين : الجزء الخامس 





بهلذه الصفة» فقالت: شِكْتُ» فلا تقح بلا خلافٍ. ولو قال المعلّقُ بمشيئته: شكتُ» 
وهو سَكْرَانء حرج على الخلاف في أنه كالصّاحي أو المجنون ؟ 


- 
0 


o 

و[ لو ]علق بمشيئة أخرّس » فقال بالإشارة : شئت› ت 

فزع: : قال : ات عالق إذا شش فهر كقو: إن شعت» وإ قال: ‏ مت شئټ› 
طلقّث م مت شاءةث» وَإِنْ فارقتٍ المجلسَّ. 

فَرْعٌ: إذا عَلَّنَ بمشيثتهاء فأراد”" أَنْ يرجمَ قبل مشيثتهاء لم يكن له» کسائر 
التعليقاتِ . 

فَوْعٌ: قال: أنتِ طالقٌ؛ إِنْ شاءتٍ الملائكةٌ؛ لم تطلق؛ لأن لهم مشيئ 
2 و 
وحصولها غيرٌ معلوم . 

ولو قال: إِنْ شاءَ الحمان» فكقوله: إن صَعِدْتٍ السماءَ. 

ولو قال: إِنْ شئٹ أناء فَمَتى شای وقع . 

فزع: قال لامرأتيه : إِنْ شئتماء فأنتما طالقان» فشاءث كَل واحدةٍ طلاق نفسها 
دون ضرتها. قال إسماعيلٌ البُوْشَنْجِنٌ: القياسٌُ وقوعٌ الطلاق؛ لأن المفهوم منه 
تعليق كل واحدةٍ بمشيئتها. وفي ١‏ التعمة » ما يقتضي تعليَ طلاقٍ كَل واحدةٍ 

فَرْعٌ: : ذكر البغويٌ ؛ أنه لو قال : أنث:طالقٌ كيف شعت ¢ نر والقَفّال: 
تطلق شاءثء أم لم تَشَا. وقال الشيخ ابو علي: لا تطلقٌ حت توجد مشيئة في 


المجلس ؛ إِما مشيئة أن تطلقّء وإمًا مَشيئة أن لا تطلق . قال البَعْويُ : وكذا الحكمٌ في 
قوله : أنتِ طالقٌ على أي وجه و نشيا: 


ولو قال: أنتٍ طالقٌ إن شِدْتِ» أو أَبَيْتٍ فَمُقتضى اللفظ وقوع م الطلاق بأحَد 
الأمرّين: المشيئة» أو الإباءء كما لو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ قمتِ» أو فَعَدْتِ . 


.» في المطبوع: « فإن أراد » بدل: « فاراد‎ )1١( 


o۲‏ كتاب الطلاق 





ولو قال : نت طالقٌ؛ شِدْتٍ أو أبّيِ» طلقَث فى الحا 5051 / ب ]إذ لا تعليق 
[ فی هنذا ]'. 


ا اي 5 Us‏ 00 5 ع 0 - 5 
فصل: قال: أنت طالق ثلاثاء إلا أن يشاءَ أبوك» أو فلان واحدة» فشاء واحدة» 


أصحّها: لا يقح شيء» كما لو قال: أنتٍ طالقٌ إلا أن يدخلَ أبوك الدان 
فدخلَ. وعلئ هلذا: لو شاء اثتّتين» أو ثلاثا» لم يَقَعْ شيخ أيضاً؛ لأنه شاء واحدةً» 
وزاد. 

والثاني: أنه إذا شاء واحدةً» وَفَحَتْ . 

والثالثُ: يق طلقتانٍ» وتقديؤة: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلا أن يشاء أبوك أن لا يَمَعَ 
واحدةٌ منهاء فلا يَفَعُ. فإذا قلنا بالأولٍ» فقال: أردث المرادً بالثاني» قَيِلَ» وَإِنْ قلنا 
بالثانى» فقال : أردث معتّئ الأول» قبل أيضاً على الأصحٌ» فلا يَقَعُ شيغ 


ولو قال: أنتِ طالقٌ واحدة إل أَنْ يشاء أبوك» أو: إل أن تَشائي ثلاثاً؛ فن 
شاء» أو شاءث ثلاثاًء لم يَقَعْ شي؛ تفريعاً على الأصَحٌ. إن لم يَسَأْ شيئاء أ 
شاءث واحدةً» أو ثنتين» وقعث واحدة. ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلا: 
فقالت : شئّتٌ واحدة» أو نتين › ع 

ولو قال: آنتِ طالق واحدة إِنْ شِفْتِ» فقالت: شِدْتُ تين أو ثلاثاًء وَقَعَتِ 
الواحدة. 


فَرْعٌ: قال : أنتِ طالقٌ لولا أبوك» لم تطلق على الصحيح . وفيه وجه ضعيفٌ» 
حكاه المتولى . 

واوق أنتِ طالقٌ» لولاا بوك" لطلقتك . قال الأصحابٌُ: لا تطلقٌ؛ لأنه 
أخرة أنه لول حرم أبيها » لطلّتهاء وَأَكّدَ هذا الخبرَ بِالحَلِفٍ بطلاقها؛ كقوله: وش ! 
لولا أبوك لطلقتّك. 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(9) في المطبوع : « أبواك »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 9 / 1١8‏ ). 





a‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





قال المُتَولّي : إنما لا تطلق إذا كان صادقاً في حَبره» فإِنْ كان كاذباً» طلقَتْ في 
الباطن . وإِنْ أََدَ أنه كان كاذباً» طلقَت في الظاهر أيضاً. 


o 


کم 
عا 


فْوْعٌ: قال: أنتِ طالقٌ إل أذ 


الحال. 


ت 


)١(‏ ع ر 1 كي ا 
ع > أو يّدو لي» قال البَغويٌ: يقعٌ في 


امسو 


فَرْعٌ: قال البَعَويُ: لو قال لها: أحبّي الطلاقء أو امْوِيء أو أرِيديء أو 


ازضى» وأراد تمليكها الطلاق» فهو كقوله: شائی» أو اختاري. فإذا رضيّث» أو 
ع : عاع اس و 1 
أَحَبَتْء أو أرادّث» وقح الطلاق» هلذا لفظه. 


وقال البُوْشَنْجِيُ: إذا قال: شائي الطلاق» ونوئ وقوع الطلاق» بمشيتتهاء 
فقالت: شئث» لا تطلقٌ. وكذا لو قال: أحبّي» أو أريدي؛ لأنه استدعئ منها 
المشيئة» ولم يطَلَفْهاء ولا عَلَّقَ طلاقهاء ولا فَوَّضَهُ إليهاء ولو قَدّرَ أنه تفويضٌ» 
فقولها: « شِيْتُ ) ليس بت بتطليق» وهلذا أقوئ . 


ولو قال: إذا رَضِيْتٍِ أو أَحْبَئْتِ أو أرذْت الطلاقء فأنت طالقٌء فقالت: 


e‏ ج و مين 


0 


و شِنّتْء قال البُوْشَنْجيٌ: ي: ينبغي ألا يَقَعَ. كذ الو قال إن شنت 
فقالت : أحبيث» أو هَويْتُ؛ لأن كا يِن لفعي المشيتة والمحبة يقتضي ما لا يقتضيه 
الخ وليكدا قال : الإنسان يشاءٌ دخول الدار» ولا يقال: يُحِيْهُ. وبحت ولد 
ولا يسوع لفظ المشيئة فيد. 


ے 


ن و 


م 


! 


فرْعٌ: قال : 0 الود نت ل ار 


قف الأمد على ما ذو من فلان» ولا يختص ما يَبْدّو منه بالمجلس . 


ولو مات فلان» وفات E‏ مانعاً من الوقوع» تبيّنَ ع وقوعٌ الطلاق فقَبَبْلَ 


2000 في المطبوع : « يشاء »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ٠٠۸‏ ). 
(0) في(م):إِنْ»ءخطأ. 


7ه كتاب الطلاق | 


فوْعٌ: ا : أنه لو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ لم ينأ فلن فقال فلان: لم 
َس وقعَ الطلاق . وكذا لو قال : إِنْ لم يَشَأْ فلانٌ طلاقكِ اليوم» فقال فلان : في اليوم 
لا أشاءء وقمَ الطلاق . وقيامنٌ التعليق ينفي الدخول» وسائر الصفات؛ أن يقالَ: 
إنه ون لم يَشَأْ في الحال» فقد يشاء بَعْدُء فلا يع الطلاق إلا إذا حَصَلَ اليأسن» 
وفاتّت المشيئة. 


وي عور lS‏ قَُ إل إذا مَضَئ اليومٌ خاليآ عن المشيئق» و 
أَنْ يوجّه ما ذكره البوْسَنْجئيُ جيئ؛ بأنَّ كلام المُعَلّقَ محمولٌ على تلقّظِهِ بعدّم المشيئق » فإذا 
قال : ER‏ فقد تحققّ الوصفُ . 


الطرف السادس: في مسائلٍ الدّوْرٍ 

فإذا قال لها: إذا طلقتك» أو إن طلقْدُكِء أو مَتَى طلقتك» أو مَهْما طلقَّكء 
فأنتِ طالقٌ قبل ثلاثآء ثم طَلَمَهْاء فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا ية يقعُ عليها طلاق أصلاً ؛ عمال بالدّور» وتصحيحاً له ؛ لأنه لو وقعَ 
ال 500 وحينئذ فلا يَمَعُ الما للبينوتق وحينئذٍ لا يَقَعٌ الثلاث ؛ 
لعَدَّم شَرْطه» وهو التطليق. 

والوجه الثاني: يقعٌ المُنَجَرُ فقط . 

والثالث: يقع ثلاث تطلیقات ؛ المنجزة وطلقتان من ال وقيلٌ على 

هنذا : يَقَعُ المعلّقاتٌ دون المنجّزة. 
قال الإمامٌ: وهو بعد . 
ثم الوجهانٍ الأولانٍ يجريان في المدخول بها وغيرهاء وأمًا الثالث» فمختصٌ 

بالمدخول بها؛ فإِنَّ غَيرَها لا يتعاقَبُ عليها طلاقان. 


و 


ولو قال لرقيق: إن أغتؤك”". فأنت حر قبله» ثم اتفه عَتَقَ على الوجه 
الثانى› دون الأول . 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: .)۲۸١ / ٠٤‏ 
(۲) في( فتح العزيز: 1١7 / ٩‏ ):« أعتقتكٌ ». 


روضة الطالبين : الجزء الخامس 





ولو قال : إذا طلقتك» فأنتِ طالقٌ ثلاثاً قبله بيوم» وأمهلَ يوماً ثم طلّقهاء ففيه 

الخلافٌ . ولو طَلَقَ قبل تمام يوم مِنْ وقتٍ التعليتي» وَقَمَ المنجرُ بلا خلافٍ. ولا يع 
ا لأنَّ الوقوع لأ يسبقٌ اللفظ . 

TS‏ فأنتٍ طالقٌ قبله بشهرّين» أو بِسة؛ فإن لها قبل 
مضي تلك المدّق وَقَعَ الك فقطء بلا خلافي. ون فضت تلك لدف فعلیٰ 
الوجه الأولٍ: إن“ كانت غير مدخول بهاء لم يَقَعْ شي٤.‏ وإِنْ كانت مدخولاً بها؛ 
ل لدف لم يَقَعْ 
شيء أب يضا. وإِنْ لم تكَنْ مُنقضية» وَقَعَ عليها طلقتانٍ. 


و ن لم يكن مدخولاً بهاء وَقَعَ ما تَجَرَهُ. ون كانت مدخولاً 


ء 
2 
2 


بهاء وكانت عدَتها م: منقضية في تلك المدةء فكذلك :إن كانت عي مق وقع 
طلقتان. 
ولو قال: أنتٍ طالقٌ ايوم ثلاثاً إِنْ طلقْدُكِ غداً واحدة» ثم طلَّقَها غداً واحدةً 


ففيه الأوجة. 

ف تمان اتسين اطي هما عند ر فق :ده المشائل + فلو ان فد على 
طلاقها بدخول الدارء ا بالتطليق» ثم دخلتٍ الدارء 
يقحُ المعلّقُ بالدخولٍ» بلا خلافٍ؛ لأنه ليس بتطليق. وكذا لو وَكّلَ وكيا بتطليقها؛ 
لأنه لم يُطَلَقها الزوجُ؛ وإنما وَقَعَ عليها طلاقةُ 

َا إذا قال : إن وقع عليكِ طلاقي» نت طالق قَبْلهُ ثلاثاء فو ينآر 
بوكيله ٠‏ هلكذا ذكره الإمام» والمُتولي. ولو عَلّنَ طلاقها بدخول الدار» ثم قال: می 
وقعَ عليك طلاقي» فأنتٍ طالقٌ قبلّه ثلاثاًء أو قال : إِنْ حَنِْتُ في يميني» e‏ 
قبله ثلاث ثم دخلّ الدارّء فهل ية يقعٌ المُعَلّقُ بالدخول إذا فَرَعْنا على الوجه الأول . 
وجهان: 

أحدهما: نَحَمْ؛ لأنها يمينٌ منعقدةٌ قبل الدَّوْرِء فلا يملك إبطالها. 


وأصحهما: لاء وبه قال القاضيان؛ أبو الطيّب» وَالرُوَيَانِنٌ ؛ للدور» ويتصوّذ 


000 في المطبوع: ‏ وَإِنْ ». 


o۲‏ كتاب الطلاق 





حلٌ اليمين؛ ؛ ولهلذا لو قال: اوا الشهرء فأنت طالقٌ ثلاثاً» كان له إسقاطة؛ 
ديول ات طالق قال انفضا ء ا . وعلئ هلذا الوجهو : هلذا الطريق أسهلٌ 
في دفع الطلقاتٍ الثلاث من الخُلْع وإيقاع الصفة في حال البَينوئة. 

ولو قال : أنت طالقٌ ثلاثاً قبل أن أطلقك واحدة ثم طلّقها واحدةً. 


على لويد الأول الا بنع دي وکذا لو طلَّقَ ثلاثاء أو ثنتين؛ لاشتمال العَدَد 
على واحدةٍ . وإذا مات أحذهماء يُحْكُمّ بوقوع الطلاق قبل الموت» كما لو قال : إن 
لم أطلقك» فأنت طالقٌ» 0 


Ty e 

00 

وعلى الثاني : ب يقعٌ الثلاث . 

ولوا أو ثنتين» وَقَمَ المنجء بلا خلافٍ. 

ولو قال : إذا طلقتك فأنتٍ طالق قبِلَهُ طلْقَتين» وهى غير مدخولٍ بهاء فطلّقهاء 
لم يَقَعْ على الأول شي. وعلئ الثاني : يَقَعُ المنج. وإن كانت مَدخولاً بهاء وَقَعَ 
طلقتان على الو جهين . 

فَوْعٌ: قال: إِنْ آليتُ منكِ» أو ظاهَرْث [ منك ]» فأنتٍ طالقٌ قبله ثلاثاً. فإذا 
آلىء أو ظَاهَرَ منهاء > لم تقع الثلاث قبله . وفي صحة الظّهارٍء کک الوجهان؛ إن 
ET‏ ختار”"" الغزالئٌ في 


كتابه : « غاية الغوْرٍ في دراية الدّوْرٍ ”' القطح بالصكة 7 eT‏ 
لأعَنثك» أو حَلَفْتُْ بطلاقك» فأنتٍ طالقٌ قبلَهُ ثلاثاًء أو قال للرجعيّة: إن راجِعْتّك» 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

0020 في المطبوع : « واختاره . 

)۳( وسمّاه الأندونيسي في « الخزائن ¿ السنية ص : ۷١‏ » : « غاية العَؤْر في مسألة الدور »» وهو فتواه في 
المسألة السُّرَيجِيّة» كما قال الأستاذ أمجد رشيد بن علي في مقدمته ل: ( خلاصة المختصر ونقاوة 


المعتصر ص : ٠١‏ ) للإمام الغزالي . طبعة دار المنهاج . 





ES‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





فانتِ طالقٌ قبلَهُ طلْمَتين» أو ثلاثاء أو قال : إن مَسَخْتُ النكاح بِعَيْيكِء فأنتِ طالقٌ 

وإذا وَجِدَ منه التصوّفٌ المُعَلّقُ عليه» ففي تفوذه الوجهانٍ. قاله الشيخ أبو عليّ» 
والقاضي حسَينٌ» والأصحابُ. 

لقال إن فَسَخْتُ النكاح بعد فين قياف » داعال A‏ 
إن استحققتٍ الفسخ بذلك» أو اکا أو إِنِ استقرٌ مهرُكِ بالوطء أو إن 
استحققّتٍ النفقة» أو القَسْمَء أو طلبَ الطلاق في الإيلاء» فأنتِ طالقٌ قبله 
ثلاثاً [1/507أ]» ثم فسّختء أو وُجِدَّتٍ الأسبابٌُ المثبتةٌ لهلذه الاستحقاقات» نفد 
الفسخ» و و الاستحقاق» ا بإبطالها؛ للدَّوْرِء وإِنْ أَلْعَينا الطلاق 
المنجر. ا أن هذه فُسُوحٌ و تشِثُ عليه قَهْراً ولا تتعلّنُ بمباشرته 
واختيارو» فلا يَصْلّحُ تصرّفة دافعاً لهاء ومّبطلاً لح غيرو» بخلاف الطلاق . 


ولو قال : : إن انفسخ نكاحك» فأنتِ طالقٌ قبله ثلاث ثم ارتدَّء أو اشتراهاء 
انفسخ اليكاح قطعاء ولا يقعُ الطلاق . 


فَوْعٌ: قال: إن E‏ وَطْعَاً مباحاً فأنتِ طالقٌ قبله ثم وطئهاء لم تطلقٌ 
قبله؛ إِذْ لو ُلّقَتْ لم يكن الوطء مُباحاً» وسواء ذكرَ الثلاث فى هلذه الصورة» أم لا 


قال الإمام» وغيرُه: ولا حلاف في هلذه الصورة؛ بل موضعٌ الخلافٍ إذا 


انحسمٌ بتصحيح اليمين الدائرة بابُ الطلاق» أو غيرهُ من التصرّفاتٍ الشرعيّة. وهنا 
لا کک ,)4( 
e‏ . 


ور قال إن ظلفكك طف ر ا ا وا أن ی 
فطلقهاء ففيه الخلاف . 


ولو لها قو أو ااا أو كانت غيرَ مدخولٍ بها» ا أو 


)00( في ( فتح العزيز: 4 / ١١‏ ): « ويثبث 22 وفي المطبوع: « وتبيّنَ ؟. 

(۳) في( فتح العزيز: 4 / ١١5‏ )» و( نهاية المطلب: ١ :) ۲۸۷ / ١5‏ إن وطئتك ». 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 1١5‏ / ۲۸۷ ). 

.) 1١١5 / 9 لا ينسد » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ١ :) في( سءظ‎ )٤( 


o۲‏ كتاب الطلاق 








تین وَقَمَ | لمنجّرٌ؛ لأنه إنما عَلَّنَ الثلات بالطلْقَة الرجعية. وفي هلذه المُوَّرِ 

ما نجزه ليس برجعيٌ . 

ولو قال : إن طلقتك طلقةً ر حكة ا طالن فوا وهي مدخو بهاء 
فلا دور فإذا ظلقها E‏ 

ولو قالَ للمدخول بها: متى طلقتك طلاقاً رجعيّآً» فأنتٍ طالقٌ ثلاثاًء ولم يقل 
0 0 
ناقل» أو نابيخ» ونی شري أجلن أن قول نذا 

قال الإمام: والمحكي عَنِ ابْنِ سرَيْج» منج عندي 

ولو قال: إذا طلقتك طلقةً رجعيّةَء فأنتِ طالقٌ معها ثلاثاً؛ فإذا اي 
فوجهان؛ ا 
هل يقع طلقتان» أم طلقةٌ ؟ إن قلنا: ل د بناءً ءَ على 
تصحيح الدَّوْرِء وَإِنْ قلنا هناك : لايق إلا واحدةٌ وقع - هنا هنا الثلاثٌ» كما لو لم 
ل ما 

فوعٌ: اختلف الأصحابٌ في الراجح من الأوجه الثلاثة في الدؤر : 


(1( 


د الا ارد وير الى دده وبه اشتهرتت 
المسألة ب( الْسرَيْجِيَة 20 وبه قال ابن الحَدّادء والقَمًالان" ¢ والشيخ أبو حامدٍ» 


والقاضي أبو الطيّب» واختاره الشيخ أبو علئّ؛ وصاحبٌ « المُهَذْبٍ »”". والعَرَالي. 
ؤعن المرّقك : أنه قال [ به 1 فى كتابة 3 المنثور 574 


00( انظر : ( نهاية المطلب: ١5‏ / ۲۸۹ ). 

(؟) الققالان: هما: القَمَّالٌ الشاث شي الكبير» أبو بكرء محمد بن علي بن إسماعيل . والثاني : هو العَمّالٌ 
الريك ال و عبد الله بن أحمد. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
 (OAMIN/Y‏ ` 

۳) انظر: ( المهذب: ٤‏ / 759 ). 

(4) ما بين حاصرتين زيادة لازمة. انظر التعليق التالي» و( النجم الومَّاح: ۷/ هاه )» و( البيان 
للعمراني: ۱۰ / ۲۱۹ ). 

() النص في ( فتح العزيز: 4 / ٠٠١‏ ): «... وعن المزني وبه أجاب في المنثور ». والمسألة أوردها - 





ES‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





5 2ه 8 x‏ ا كه ° » 37 8 و 
الشافعيئ» رضى ألله عنة؛ أنه مذهبُ زيدٍ بْن ثابتِ” ا رضى الله عنه 


000 


فق 


(۳) 


(€) 


(0) 


5 : 5 لأس 71 2 2 ١‏ 06 
ورأيث في « بعض التَعَالِيقٍ »: أن صاحب « الإِفْصَاح )”'' حكاهٌ عن نص 
ع .دم 


| 


03 


واختار الإمامٌ أبو بكر الإسماعيليئ””'. وأبوعبداً 


العمراني في ( البيان: ۲۲١ / ٠١‏ » عن المنثور » أنه نه: « إذا قال لها: إذا طلقتك طلاقاً أملك به 
فل ال ار براي 
طلاق...)2. 
صاحب الإفصاح : هو أبو علي» الحسن بن القاسم الطبري. وكتابه ١‏ الإفصًاح » شرح لمختصر 
المزني كما في ( الخزائن السنية ص: 7١‏ ). 
ورد في المطبوع: « ... . وعن المزني أنه قال في كتاب المتثور: ورأيث. . . . أنه مذهب زيد بن 
ثابت رضي ألله عنه »» وهلذا النص لا يستقيم لسببين: 
الأول: أن قائل: « ورأيث. . . . رضي الله عنه » هو الرافعيٌ في ( فتح العزيز: 4 / ٠٠١‏ ) وليس 
المزنى» وقد عزا هنذا النصّ أيضاً إلى الرافعيٌ الحافظ ابن حجر فى ( التلخيص الحبير: 
۸/۳ ۰ 1 
الثاني : كتابٌ « الإفصاح » هو لأبي علي الطبري المتوفئ سنة ( ٠٠١‏ ه). وهو شرح لمختصر 
المزني . فهَلْ يُعقلُ أن ينقلَ المزنينٌ عَمّن شرح كتابه ؟ ! 
قلثُ: وقد عَدَّ المصنفٌ هلذه المسألة من الغرائب المنقولة عن زيدء فقال فى ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ١‏ / 487 ) بتحقيقي: ١‏ و من الغرائب المنقولة عن زيد بن ثابت؛ ما حكيئة عنه من أنه كان 
يقول بصحة الدور في المسألة السّرَيجية» وأنه لا يق الطلاق . 
وقال الحافظ ابن حجر في ( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعيّ الكبير: 7 / ۲٠۸‏ ): 
« قوله لمّا ذكر المسألة السريجية ( في المطبوع: ار وهو تصحيف ): أنه وَجَدَ في بعض 
التعاليق؟ أَنَّ مذهبّ زيد بن ثابت أنه لا يقم الطلاق في المسألة ا لا أْصْلَ له عن زيد 
ولا عمروء فقد قال الدارقطني : كان ابن سَرَيحٍ ( في المطبوع : ابن شرح » وهو تصحيف ) رجلا 
فاضا لولا ما أحدث في الإسلام من مسأل الور في الطلاقء وهلذا من الد قطني دا على أنه لم 
سبق ابن سرج إلى ذلك . قلث ( القائل ابن حجر ): وكذا قول جماعة من الشافعية أن ذلك في 

ا أو مقتضئ النصٌ ليس بصحيح» والذي وقع في النصٌ قول الشافعييٌ : لو أة قر الأخ الشقيق بابنٍ 
لأخيه الميت» ثبت نسبه ولم يرث؛ لأنه لو ورث لخرج المقرٌ عن أن يكون وارثاًء ولو لم يكن وارثالم 
قبل إقرارُةٌ بوارث آخَرَ؛ٍ فتوريث الابن يفضي إلئ عدم توریثه» فتساقطًا؛ فأخذ ابْنُ سرج من هلذا 
النص مسألة الطلاق المذكورة» ولم ينص الشافعيمٌ عليها في وزد ولا صَدَرٍ 6 

في المطبوع: « واختاره »» خطأ؛ قال الرافعينٌ في ( فتح العزيز: 9 / :)١١5-١١5‏ « وذهبٌ 
أبو عبد ألله الختن إلئ الوجه الثالث» وهو وقوع الثلاث إذا نجز واحدة» وحكاه في التهذيب» عن 
أبي بكر الإسماعيلي » وانظر: ( النجم الومَّاحٍ : /1/ هلاه ). 
هو الإمامٌ الحافظ الحجة الفقيه» شيخ الإسلام» أحمدٌ بن إبراهيم الجرْجانينٌ الإسماعيلئ الشافعي. = 


١‏ كتاب الطلاق 








الخَتَنُ”'' الوجة الثالتٌ» وهو وقوعٌ الثلاثِ إذا نجز واحدةً. 


وذهب إلى وُقوع المنجّزة فقط: ابن القَاصٌّء وأبوزيديٍء وهو 
مذهب [۹۰۷/ ب ] أبي حَنيفة واختاره | بْنْ الصبّاغ , وَالمُتَوَلي» وَالشريفت ناصر 
الى 


وللغزاليٌ تصنيفانٍ في المسألة: مطوّلٌ في تصحيح الدّورِء سَمَاهُ: « غاية العْوْرٍ 
في دراية الدَّوْرٍ اك ومُحْتَصَرٌ في إبطاله سَمَّاهُ: « الغَوْر في الدَوْر الى رجع فيه عن 
تصحيحهة» وار عا سيق كد ويقية أن رالرى اول 


وذكرّ الوُويانِنٌ ‏ بعد اختياره تصحيح الدّور ‏ أنه لا وجْة لتعليم العوامٌ المسألة؛ 
لفساد الزمان. 


قلث: قد جَرَّمَ الرافعيُ في ١‏ المحرّر “ بترجيح وقوع المنجّزة فقطء كما 


فعيّ 


أشار ‏ هنا إلى اختيارو. وآلله أعلم . 


فصْلٌ: إذا صَكّحنا الدّورَء فقال: مى وقع طلاقي على حفصة» فَعَمْرَةٌ طالقٌ 
لد ار قلتي ريع a‏ 


ج ولد سنة ( ۲۷۷ ه)» وكتب الحديث بخطه وهو صب مميّر. عرف بالمروءة والسخاء» وجمع بين 
الفقه والحديث» ورياسة الدين والدنيا. مات سنة ( ۳۷١‏ ه ). وترك تصانيف تشهد له بالإمامة في 
الفقه والحديث» منها: « المستخرج على الصحيح »)» و« مسند عمر »)» و« المعجم ". له ترجمة في 
( سير أعلام النبلاء: ۱١‏ / 795-747 ) وفي حاشيته مصادرها. قلت: هلذا العلم فات المصنف 
ترجمته في « تهذيب الأسماء واللغات »» وهو من شرطه . 

)1١(‏ في المطبوع: « الحسين » بدل: « الختن »» خطأ. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۲ / ۸ ): الحْتَنُ: بفتح الخاء المعجمة» والتاء المثنّاة فوق» ثم نون» وهو أبو عبد ألله. محمد بن 
الحسن بن إبراهيم الفارسي الحْتَنُ» حَتَنُ الإمام أبي بكر الإسماعيلي» أي: زوج ابنته. وكان 
أبو عبد أله الحَتَنُ هاذا أحد أئمة أصحابنا في عصره» مقدَّما في علم القر اءات» ومعاني القرآن» وفي 
الأدب» وفي المذهب» وكان مبرّزاً في علم النظر والجدل. وسمع الحديث» وكان له ورع وديانة» 
وصنف « شرح التلخيص »» وله وجوه مشهورة في المذهب. مات يوم عرفة سنة ( 785 ) ه. 

(۲) هو أبو الفتح» ناصر بن الحسّين العْمَّرِقُء من نسل سيدنا عمر بن الخطاب» رضي ألله عنه فقيه 
شافعي» من أصحاب الوجوو؛ من أهل مَرْو الشاهجان. كان عليه مدار الفتوئ والمناظرة» وكان 
فقيراً» قانعاً باليسير» متواضعاً. مات بنيسابور سنة ( ٤٤٤‏ ه ). له مصنفات كثيرة. انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۲ / 75١709‏ ). 

(۳) في المطبوع: « المجرّد ٠‏ تحريف. انظر: ( النجم الوهّاج: ۷ / هلاه ). 





E‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





لم تطلق هي» ولا صاحبتها. فلو ماتت عَمْرَةٌ» ثم طلق“ حفضة» طلقَت؛ لأنه 
لا يلزمٌ والحالةٌ هذه مِنْ إثباتِ الطلاق نيه . 
.و ê‏ 2 مه له 2 ص 30 0 
ولو قال زي لِعَمْرِو: مى وقع طلاقك على زوجتك» فزوجتي طالقٌ قبله ثلاثاً» 
رگ 2 و 
وقال عَمْدُو لزيد مثل ذلك» لم يَقَعْ طلاق واحدٍ منهما على زوجته» ما دامّتْ زوجة 
الآخْرٍ في تكاحه. 
ولو قال لزوجته: 0 دخلت الدارَ وأنتِ زوجتي » فَعَبْدي قل وقال 
لعبدو: می دلت الدار وأنت عبدي» فزوجتي”" طالِقٌ قبله ثلاثآء ثم دخلا الدارَ 
خا يق الور ولا تطلقٌ هی . 
قال الإمامٌ: ولا يخالفُ أبو زيا" في هلذه الصورةء لأنه ليس فيها سد باب 
التصرفيٍ”*'؛ فلو دخلت المرأةً أولأء ثم العبد» عَتَقّه ولم تطلق هي؛ لأنه حين 
دحل لم يكن عبداً له» فلم تحصل صفَةٌ طلاقها . 
ولو دخل العبدٌُ أولاً ثم دخلث» طلقت› ولم يَعْتِق . 


٠. 7‏ ت ٠‏ ۰ 5 2 2 4# ا 
ولو قال لها: مت دخلت الدارَ وأنت روجتي » فعبدي بح وقال له: متیٰ 
0 0 5 2 ره مت 
دخلت الدانَ وآنت عبدي» فزوجتي طالقٌء ولم يقل في الطرفين : « قيلة »» 
ا ر r‏ 046 عع 


ولو دخلَ» ثم دخلّث» أو عكسه» فالحكمٌ كما في الصورة السابقة بلا فرق . 


فرْغٌ: قال لها: می أغتقت أَمَتى هلذه» ونت زوجتى» فهى حرم ثم قال : مت 
5 57 2 ا 5 7و وك e‏ اميه 3„ E‏ ع 
أغتقتهاء فأَنتِ طالِقٌ قَبْلَ إعتاقك إيّاها بثلاثة أيام» ثم أغتقنها المرأةٌ قبل ثلاثة أيام» 


ع د لاني 


ابر جا ع ء رە ع 5 لار 43 
عَتَقَتِ الأمةٌ؛ لأنها أَعَتَقَنْهها وهى زوجةٌء ولا تطلق المرأةٌ؛ لأنها لو طَلَقَتْء لطلقت 
5 عا ات 7 . 2 و 1 
قبل الإعتاق بثلاثة أيام» وحينئذٍ يكون الطلاق متقدما على اللفظ› وذلك ممتنع . 


فلو أمهلث ثلاثة أيام. ثم أَعَنْقَهَاء لم تَعْتِق؛ لأنه إنما أذن لها في الإعتاق بشرط 


زفق في المطبوع : « طلقت ». 

(0) في المطبوع: « فامرأتي ». 

۳( هو الشيخ أبو زيد المَرْوَزِيٌ» محمد بن أحمد. 

.) ۲۸۷ / ۱٤ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )٤( 

(5) في المطبوع: « دخلت »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١١ / ٩‏ ). 


۲ _ كتاب الطلاق 








a تلان‎ O الاتكون‎ 

الطرف السابغ: في أنواع مِنَ التعليق» ونحوو. 

فمن ذلك : التعايق بالحخلف» قال ابن سْرَئْج » وتابعة جمهود الأصحاب : 
الحَلِفُ ما تَعَلّقَ به مَل مِنَ الفعل» اک الم 94 /أُ] 
تصديي . فإذا e‏ إذا حلفثٌ» أو إن حلفت بطلاقك› فأنت طالقٌء ثم : إذا 
طلعتٍ الشمسنٌء أو إذا جاء رأسٌ الشهرء فأنتِ طالقٌء ل يق 5 ١‏ م 
بالحَلف بالطلاق؛ لأنه ليس في هنذا التعليتق مَنْعٌّ ولا حَتٌّ E‏ تحقيق 

وكذا لو قال: إذا حضت» أو إذا طهّذت» أو إذا ِء فان طالق» : فكذلك 
عق E‏ هنذا كزة نوي ملفا ولد شاد E A‏ 
الأول. 

رلو قال يغ الى بالخلات:» مرك أو إن كَلَّمْتِ فلاناء أو إِنْ خرجتٍ 
من الدار» أو إن لم تخرجي» أو إن لم أفعل'' ' كذاء أو إِنْ لم يكن هلذا كما قلت» 
فأنتِ طالق» وقح في الحال الطلاق المعلّقُ بِالحَلِفٍ؛ لأنَّ هلذا حَلِفٌ. 

ثم إذا وُجِدَ الصَّرْبُ أو غيره» يبا علق عليه» وقعَث طلقةٌ أخرئ إِنْ بَقِيَْ في 
العدة. 


و 


ا AMA TT‏ وهو مِمَّنْ يمتنع تخلفة» فهو 


وكذا لو قال الزوجٌ: طلعتٍ الشمنُ» فكلَبنْةء فقال: إِنْ لم تَطْلْعْء فأنتِ 
طالقٌ» فهو حَلفٌ؛ لأنَّ غَرَضَهُ التحقيقٌ» وحَمْلّها على التصديق . 

ون قَصَّدَ بقوله: ‏ إن قدم فان » التوقيت» أو كان فلانٌ مِكَنْ لا يمتنم تحَلّقُةُ 
كالسلطان» أو قال: إذا قدم الحجيجٌ» فأنتِ طالق» فليس هنذا حلفا وما جَعلنا 
التعلق فا فلا فرق بين أن عل ب إن اوح « ]ذا اعارا 
بأنه موضع مَنْع » ا وتصديق . 


٠. 355 ٠. : 2‏ 5 5 2 £ 0 
وقيل : إن كان بصيغة: ١‏ إذا » فهو توقيثٌ وليس بححَلف» والصحيح : الأول 


)00 في( فتح العزيز: 9 / 118 ): « تفعلي » بدل: « أفعل ». 





EF‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





وما لم يجعل التعليقٌ به حَلِفَاء كطلوع الشمس» وقدوم الحجيج» > فلا قَرْقَ فيه 
بينَ صيغة : » إن »» و« إذا). 

وقيل : إِنْ عَلّقه بصيغة : « إِنْ » كان حَلفا؛ لأنه صَرَقَهُ عن التوقيت بالعُدول عن 
كلمة التوقيت» وهي : ١‏ إذا »؛ فإنها ظَرْفُ زمانٍء والصحيحٌ : الأولٌ. 

فَوْعٌ: قال: إِنْ أقسمث بطلاقك» أو إن" عقدْثُ يميني بطلاقك» فهو كقوله: 
د تفت لاف ولو قال: إِنْ لم اع بطلاقك» أو إذا لم أَحْلِفْ بطلاقك» 
فأنتِ طالقٌء فحكْمُهُ كما سبق في طَرَفٍ الإثبات. والمذهث: أن لَفْطَةَ « إن » 
لا تقتضي المَوْرَ والبدارَ إلى الحَلف» ولَمْظَة « إذا » تقتضيه 

فإذا قال: إذا لم أَحْلِفْ بطلاقك» فأنتِ طالقٌ» ثم أعاد ذلك مره ثانية» وثالثةٌ 
و 
نظر: 

إن قصل بر بين المراتِ بِقَدْرٍ ما يمكنُ فيه الْحَلِفٌ بطلاقهاء وسكت فيه» ولم 
يحلفٌ عَفَبَ المرة الثالثةه وَقَعَ الطلقاث الثلاث . وان رصل الكلمات» لم يَقَْ 
بالأولئ» ولا بالثانية شي ويَقَعٌ بالثالثة طلقةٌ» إذا لم يحلفف عَقِبَها بطلاقها . 

ولو قال : كُلَّما لم لف بطلاقك» فأنتِ طالقٌ» ومضّئ زمانٌ يمكثة أَنْ يَخْلِفَ 
فيه » فلم يَحْلفَ طلقَتْ طلقة. فإذا ا مثل ذلك ولم يحل ا وقعث ثانية » 
وكذْلكٌ الثالثة . 

ولو قال: إِنْ حلفت بطلاقك» فأنتٍ طالق» ثم أعادً هلذا القول مرةً ثانيد 
وال ورا E‏ اكد البارة لطلقة : 
ا ا وتَنحَلٌ الثانية وك 

قم اراق طلقة تل بكم اليمين الثالثة وتَنْحَكُ الثالئةٌ» وتكونٌ الرابعة يمينا 
ناء حن بقع بها الطلاق إا لف بطلاقها في يكاح ار إِنْ قلنا E‏ 
بعد الطلقات الثلاث . 


ون لم يكُنْ مدخولاً بهاء وقمَّ طلقةٌ بالمرة الثانيةق» وبانّتُ بهاء 


() كلمة: « إن »ساقطة من المطبوع. 
(۲) كلمة: « الثانية » ساقطة من المطبوع» وهي مثبتة في ( فتح العزيز: 4 / ١١9‏ ). 


7 كتاب الطلاق 








2 


۶ 3 2 0 4 o7 
وتَنْحَلُ”'' اليمينُ الأولى» وتبقئ الثانية مُنْعَقِدَة. وفي ظهور أثرها في النكاح‎ 
المجدّدء الخلافٌ في عَرْدِ الحِنْثِ. والثالثة والرابعةٌ واقعتان فى حال البينوتق‎ 

فلا تنْعَقِدانِء ولا يَنْحَلٌّ بهما شي#. 


ولو قال لغير المدخولٍ بها: إذا كلمتكِ» فان طالق» وأعادَ ذلك مراراً» وقعَ 
بالمرة الثانيق طلقةٌء وهي يمينٌ مُنْعَقِدَةٌ وتَنْحَلٌ بالثالثة؛ لأن التعليقَ هنا بالكلام» 
والكلامٌ قد يكون في البينونّةء وهناكَ التعليقٌ بالحَلِف بالطلاق» وذلك لا يكونٌ في 
غالا 

وقال سَهْلٌ الصعْلُوكِيُ: لا تنعقدٌ اليمينٌ الثانيةٌ في مسألة الكلام ؛ ا 
بقوله: إِنْ كلمتك» ٠‏ فيقحٌ قولة : فأنتِ طالقٌ في حال البينونق ولو الثالثة والرابعة. 
والصحيحٌ: الأولُ؛ لأنَّ قولهُ: « إِنْ كلميُّكِ فأنتِ طالِقٌّ » كلامٌ واحدٌ. 

فَوْعٌ: قال لامرآتيه : إذا حلفت بطلاقكماء فأنتما طالقان» وأعادَ هلذا القولَ 
مراراً؛ فان [ كان ]”" دخلَ بهماء طَلقَمَاء ثلاثاً ثلاثآً. ون لم يدخل بواحدةٍ منهماء 
طلقتا طلقةً طلقة”"» وبانتاء وفي عَوْدٍ الحنْثِ باليمين الثانيق الخلافٌ. ون دخلّ 
بإحداهماء طلقَنًا جميعاً بالمرّة الثانية» وبائّث غَيْدُ المدخول بهاء وبالمرة الثالثة 
لا تطلقٌ واحدةٌ منهما؛ لأنَّ شرطً الطلاق الحَلِفُ بهماء ولا يصح الحَلِففُ بالبائن. 


فن تَكَحَ التي باتث» وحَلّفَ بطلاقها وحدّهاء طلقَتِ المدخول بها إِنْ راجَعهاء 
أو كانت بعدٌ في العِدّةِ؛ لأنه حصلّ الشرطٌّ» وهو الحَلِفٌ بطلاقها. وفي طلاق هلذه 
المجدّدة الخلافٌ في عَوْد الحنْثِ . 

فْعٌ: قال لامرأتيه: إِنْ حلفت بطلاقكماء فَعَمْرَةٌ منكما طَالِقٌّء وأعادَ هنذا 
مراراً» لم تطلق عَمْرَةُ؛ لأن طلاقها معلّقٌ بالحلف ع 4ه 
بطلاقها وحدها. 


وكذا لو قال بعد التعليق الأول: إذا دخْلْتُما الدار» فَعَمْرَةٌ طالق؛ وإنما تطلقٌ 
(1) في المطبوع: « تنحل » بدون« الواو ». 


زفق ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۳) كلمة: ١‏ طلقة » ساقطة من المطبوع. 


55 روضة الطالبين : الجزء الخامس 





عَهْرَةٌ إذا حَلَفَ بطلاقهما جميعاً؛ [ إَِا 1“ في يمين» أو يميتين . 

ولو قال: إِنْ حلفت بطلاقكماء فإحداكما طالق» وأعادَ ذلك يراراً» لم تطلق 
وا مها ؛ 

فإ" قال بعد ذلك : إِنْ حلفت بطلاقها”" فأنتما طالقان» طلقت إحداهما 
الى لرل وغليه ادان 

ولو قال : إِنْ حلفْتُ بطلاق إحداكماء فأنتما طالقان» وأعاد مرَةً ثانية» طلقَّنًا 


2 


فَوْعٌ: قال: كما امرأةٍ لم أَحْلِفٍ بطلاقها منکما» فصاحبتها طالق. قال صاحب 
« التلخيص »: إذا سكت ساعة [1054/أ] تكن اواك فيها بطلاقهماء 


قال الشيخ أبو 
فصوّبوه . 

والقا أن هذه الصيغة لا تقتضي الفَورَء ولا يقعٌ الطلاق على واحدة منهما 
بالسكوتِ» إلى أن يتحمّقَ اليأسُ عن الحَلف بموتهء أو موتهما”" ؛ إذ ليس في عبارته 
تعوْضٌ للوقت» بخلافٍ قوله: مى لم أخلفث. وتابعه الإمام“ ٠‏ وغيرُة على قولهء 
واستبعدوا کلام صاحب ١‏ التلخيص . 


غل غت قولَة على القَمَال» وشارحي « التلخيص »° 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

زفق في المطبوع : « فلو ». 

(۳) في ( ظء س ): « بطلاقكما »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ١١١‏ ). 

() انظر: ( التلخيص لأبي العبّاس بن القاصٌ ص : 700 ). 

. هو بو علي السّنجيٌ الحْسّين بن شعيب . له شرح تلخيص أبي العباس بن القاصٌ‎ (٥) 

0) القمال المروزي» عبد آلله بن أحمد» له « شرح التلخيص ». وأيضاً شرح تلخيص ابن القاصّء 
أبو عبد الله الحَتَنُء محمد بن الحسن الفارسي الإستراباذيّ. انظر: ( الخزائن السنية 
ص: ۵۵ ٩1‏ ). 

(۷) في (ظء س )ء وفي المطبوع: « موتها ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ٠١١‏ )» 
و( نهاية المطلب: ١5‏ / 794 ). وقال الدكتور عبد العظيم الديب في تعليقه على ( نهاية المطلب: 
٤‏ / 7545 ): « نسب ابن أبي عصرون هلذا إلى صاحب التلخيص . . . ». 

(۸) انظر: ( نهاية المطلب: ۱٤‏ / 795 ). 


۲ _ كتاب الطلاق 








1 و ا ا‎ E E 
فصل: قال: إن أكلت رُمانة» فانت طالق» وإن أكلتٍ نصّف رمًانةء فانت‎ 


. 
اي لخب عو 


طالق » ا کات وا طت للقت نولو كاق اللي ر :9 كلما ا 
لأنها أكلّثث رانء ونصف رمًانة مَتين. 

ف تحته [ أرب ٠۲‏ نسوة» فقال: مَنْ بشرتني منک بكذاء فهي طالِقٌ» 
فشرتة والعدة يحل أحترئ » طلفت الأولن فف لأن البشارة الخب الأول 

ولو شاهد هُوَ الحال قبل أن تخبرَةٌ» فاتت البشارة. 

ولو بره أجنبيع» ؛ له زعام لم تان وحكى الفُوْرَانِنُ وجهاً: أنَّ 
البُشَارَة لا تختصٌ بالخبر الأول؛ بل هي كقوله: مَنْ أخبرتني بكذاء وسنذكرّةٌ إن 
له والصحيحٌ : الأول. 

و شرت ته امرأتان فعا فالمنقول أنهما تطلقان» وفيه 120 فإنه لو قال: من 
أكَلَّ منكما هلذا الرغيف» فهي طالق» فَأَكَلتَاُ لم تُطَلّا. 

قلثُ: الصوابُ» أنهما تطلقان» وليس كمسألة الرغيف؛ لأنه لم تأكلة واحدةٌ 
منهما» وان المَشَارَ فلفظة”" م : مِنْ ألفاظ ظ العموم» لا ينحصرٌ في واحدة» فإذا e‏ 
Sa u‏ . وألله أعلم . 

ويُشترط في القغارة السدىة فلو قالت واحدةٌ: كان كذاء وهي كاذبةٌ؛ ثم 
ذكرَثْةُ الثانيةٌ» وهي صادقةء طلَقَتٍ الثاني دون الأول . وتحصل اليسَارَةُ بالمُكاتبة» 
كينا قحل الا 

ولو أرسلّث رسولآء لم تطلق؛ لأن الور ا ل ذكره البغويٌ . 

فَوْعٌ: : قال ان ساي فهي طالقٌء فلفظ الحَبر ب يقع على الكذزب 


والصّدق» ولا ر بختص بالخبر الأولٍ» فإذا أ خبرتاه صادقتین › أن كاذبتين فعا أو على 
الترتيب» طَلقَنًا جميعاًٌ وسواء قال : من أخبر 0 تني منكما بقدُوم زيدء أو م مَنْ آخبرتني 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

۲) البّشارة : قال أهل اللغة: يقال : بشارة» وبُشارة» بكسر الباء وضمها . قال الإمام الواحدي : التبشير: 
واد اکر ]لكا الذي يطو ثيه في و اک » ثم كثر استعمالّةُ حت صار بمنزلة الإخبار. انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 55 )» و( النجم الومَّاج : ۷/ 9591-59٠١‏ ). 

(۳) في المطبوع: « فلفظ ». 
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زيد ا قَدِمَ اوا ا أ قم . وحكي وجةء فيما إذا قال : مَنْ أخبرتني بقدوم زيڍ؛ 
لا يقع م إذا أ خبرتة كاذبةً ؛ لأ « الباءَ » للإلصاق» فصارٌ في معت شرط القدوم في 
خبار» وبهلذا قال الفُوْرَانِنُ» والصحيح : الأول. 
فصل نة رة وع فال ا عر فاخا حف قال 

SS‏ سات 
طَنّ ذلك؛ ون الخطاب بالطلاق لا يقتضي وقوعه؛ ولهلذا لو قال لزوجته: أنتِ 
طالقٌ» وهو يظتّها زوجَمَةُ الأخرئ» طلقتٍ المخاطبة [504 / ب ] دون المظنونة. 

ولو قال لأجنبية: أنتِ طالقٌء وهو يظنّها زوجَتّه: لم يقع الطلاق على زوجته. 
وأما حَفْصَةٌ المخاطبةٌ» فيقعٌُ عليها الطلاق على الأصحٌ. وأشار بعضهم إلئ أنَّ 
الخلافٌ في الوقوع باطِناًء وأنها تطلقٌ ظاهراً بلا حلافي» هلذا ترتيبٌ الأصحاب . 

وقال الإمام“: لو قيل: تطلق حفصة ظاهراً قطعاًء ر لكان 

ولو قال: علمث أنَّ التي أجابنني» حفصة سُيْلَ ؟ فإِن قال: قصذث طلاق 
حفصة»› ته طلقت حفصة دون عَمْرَة؛ لأنَّ فول محتمل . وإن قال : قصدث طلاق عَمْرَةَ 
دون حَفْصَةَ المجيبق» طلقّث عمرةٌ ظاهراً وباطناًء ويُدَيّنُ في حفصة. ويقع م طلاقها 
ظاهراً على الصحيح . 

ولو كان النداءٌ والجوابٌُ كما سبقّ؛ للكن قال بعد جواب حفصة: زينبٌ طالقٌ؛ 
لامرأةٍ له ثالث» طلقَث زينبٌُ دون حفصة وعَمْرَةً. ولو قال: أنتِ وزينث طالقان» 
طلقت زينبُ» ثم يسألُ ؟ فن قال: ظننث المجيبة عَمْرَةَ لم تطلق عمرة» وتطلق 
حفصة على الأصحٌ + وإذاقال هلك أن الم حتف وقصازت طلانها لقت 
دون عَمْرَةَ وان قال : قصذث طلاق عَمْرَةَ طلقّث عَمْرَةٌ عَمْرَةَ ظاهرا أ وباطناً» وطلقث 
ه12 
ترتيب الكتاب اقتضئ جَغلها هنا . 

فَصْلٌ: قال العبد لزوجته: إذا مات سيّدي» فأنتٍ طالقٌ طلقتين» وقال السيدٌ 
للعبدٍ: إذا مُت فأنت حر فمات» نظِرَ: 


e 


aA‏ ت 


ا 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ١5‏ / 598 ). 


o۲‏ كتاب الطلاق 
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إن لم يحتمل الثلث جميع العبدء رف ما زاد على الثلث . 

ومَنْ بعضة رقيقٌ» كالقِنّ في عدد الطلاق» فتقمٌ الطلقتانِ» وليس له رجعتّهاء 
ولا نكاخها إلا بِمُحَلل. 

وإِنِ احتملهُ الثلث. عَتَنَّه وفي تحريمها عليه» وجهان: 

أحدهما: لا تحلٌ إلا بمُحَذْلِ وأصشّهماء وبه قال ابْنْ الحَدّاد: a‏ فله 
رجعتهاء وله تجديدٌ يكاحها بلا مُحَذلِ؛ لأن العتقّ والطلاق وقعًَا مع فلم يكُنْ رقيقاً 
حال الطلاق حت يفتقرٌ إلى مُحَذّلٍ . 

ولا تختصٌ المسألة بموتٍ السيدٍ؛ بل يجري الخلا في كل صورة تَعَلَقَ عق 
العبدِ ووقُوعٌ طلقتين على زوجته بصفة واحدةء كما لو قال العبدٌ: إذا جاء العَّدُ 
فأنتِ طالق طلقتين» وقال السيدٌ: إذا جاء الغد فأنتَ حه 

ولو قال العبدٌ؛ إذا عَتَقفْتُء فأنتِ طالقٌ طلقتين» وقال السيدٌ: إذا جاء الد فأنت 

حر قال الشيخ أبو عليٌ: إذا جاءَ الخد عَتَنَّءُ وطلقّث طلقتين› > ولا تحرمٌ عليه 

بلا خلاف؛ لأنَّ العتقّ سبق وقوعٌ الطلاق. 

ولو عَلَّنَ السيدٌُ عِتقَهُ بموته» وعَلّقَ العبدٌ الطلقتين بآخر جُزء من حياةٍ السيدء 
الفظفق الج اك 

فرْعٌ: مَنْ له نكاحٌ الام تكح أَمَةَ مورّثو» ثم قال لها: إذا مات سيدٌك» فأنتٍ 

25 و 

طالقٌ» فماث 0 000 الزوج» انفسخ النكاح» ولم يقع الطلاق عل 
الأصحّ /51١[‏ أ]. 1 

وقيل : يقٌ» سواء كان على السيدٍ دَيْنّ مستغرق» أم لا. 

وقيل: إِنْ كان دَيْنٌ مستغرق» نفد الطلاق؛ تفريعاً على أن الدَيْنّ يمن انتقالَ 
الملْكِ إلى الوارث» فعلئ هنذا: إذا قَضِي الدَّينٌء بان انتقال الملكِ إليهء وصار 
الدّينُ كالمعدوم» والصحيحٌ: الأول. 

ولو علّق الزوجُ طلاقها كما ذكرنا. وقال السيدٌ: إذا مِتُء فأنتِ حو 


C+: 
“G: 
27 i 


)١(‏ في( فتح العزيز: 9 / ٠١١‏ ) زيادة: ١‏ إذا». 
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خَرَجَتْ من الثلْثِ» عَتقث» وطلقث» وإلاً عاد الخلاف في نفوذ الطلاق. فلو أجارَ 
الزوج عِنْمَها وكان حائزاً للإرْث» أو أجارَ معه باقي الورثق فإِنْ قلنا : الإجارّة تنفيذٌء 
[ طلقث ]؛ لأنها لم تخل في يلك الوارثِ. وإِنْ قلنا: عَطِيْةٌ من الوارثِ» فقد 
دخلّث في ملكو ويكونٌ وقوعٌ الطلاق على الخلاف. 

ولو كاتبها السيدٌ» ومات» قال الشيخ أبو عليٌّ: في وقوع الطلاقٍ الخلاف؛ لأنَّ 
المُكَانَبَ يُورثُ7 ؟ ولهدذا لو مات وبنت تحت مكاتبوء انفسخ النكاحٌ؛ لأنها ورثث 
عض ندج الم یکو اوی با اي و للا رل تدا 

فزع قال الحو لزوجته الأَمَةَ: إن اشتريّتك» فأنت طالو.يؤقال هيده 

2 فأنتِ حر فباعها لزوجهاء عقت في الال لأت إن قلنا 7 
د للبائم اق موقوت”فالجارية ملك ٠‏ وقد وجدت ال وإذ فنا اليك 
للمشتري» فللبائع الفسح» وإعتاقة فسح فتعودٌ الجارية بالإعتاق إلى ولكه. 

وأا الطلاق» فقد أطلقّ ابْنُ الحَدَّادِ : أنه يَقَُ. قال الأصحابُ : هنذا تفريعٌ علئ 
أن الِلْكَ في زمن الخيار للبائع؛ فان التكاحَ على هنذا القول باتي» وقد جد شَّنْ ٠ط‏ 
الطلاق» في یق بقَعُ . وكذا الحكٌ على قولنا : مَوقوفٌ»؛ لأنه لم ي يتم البيع . 


ت 
أ 


وأمّا إذا قلنا الك لري فلا يقعُ الطلاق على الأصمٌء كالمسألة السابقة 


ولو قال: ‏ إِنْ ملكتكِ » بَدلَ: « إن" اشتريتك »2 لم يجىغ فيه إل هذ 
الخلاف الأخير. 


ولو اذ شترئ زوجت الأمَة وطلَّقّها في زمن الخيار ؛ فإِنْ قلنا : الملكُ للبائع» نفد 
الطلاق» وإنْ قلنا : للمشتري» فلا ون قلنا : مَوقوفٌ»؛ فإن لم يتم البيعٌ» > طلقَتُ» 
وإلآّء فلا. 


2 و 2 3 3 و 
قال الشيخ أبو على : ومتى وقعَ الطلاق» ثم تم البيعٌ؛ فإن كان الطلاق 


.» لأنَّ المكاتبة تورث‎ ١ :) 177 / 4 في( فتح العزيز:‎ )١( 
.» (؟) في المطبوع: « والانفساخ » بدل: « ولا انفساخ‎ 

(۳) كلمة:( إن » ساقطة من المطبوع . 

8 في( قتع العزيز: ٠ :) 115 / ٩‏ ومهما » بدل: ١‏ ومتئ » 


6 كتاب الطلاق 0000 


رجعيّاء فله الوطء بملكِ اليمين» ولا يلزمه"" الصبرُ إلى انقضاء ال ل اف 


2 


22 


كما له e‏ وإِنْ كان الطلاق بالغلاث» فليس له وطؤّها بملك 
اليمينٍ قبل مُحَذْلٍ على الأصحٌّ 

فصل قال : أن طالقٌ يوم يَقْدَمُ زي فقدِمَ نهاراًء طلقَتْ. وهل يقح الطلاق 
عقب القدوم أَمْ نَمَبيّنُ وقوعَة مِنْ طلوع الفجر ؟ وَجُهانِ: 

اا وبه قال الحداد؛ لأن اللو مضافٌ 1 يوم 00 

نَتْ مُطَلّققٌ a‏ اروج إن كان 1 00 اا لت 
eT‏ فقدم زيدٌ في يومه» لم ترت هي منه. وعلئ الوجه الأولٍ: ثبت 


الأرف: 
ولو خالعها في أولٍ النهار ثم قدمّء فعلى الوجه الأولٍ: الخلعٌ صحيخ» 
ولا تطلقٌ بالقدوم. 


وعلى الثاني: الخُلّعُ باطل إن كان الطلاق المعلّقُ بائناً. وَإِنْ كان رجعياًء 
فعلئ الخلافٍ في خلع الرجعيّة . 

: أول النهارء فحاضت» ثم قدمَّء فعلئ الوجه الثاني‎ ES 
س هة ذلك اللي فر :وغلرة ا ن‎ 

ويجري الخلا فيما لو قال : عبدي حو يوم يقدَمٌ زيد» فباعَةُ» ثم قدم زيدٌ في 
يوم البيع» هل يصحٌ البيعٌ» أمْ لا ؟ 

5 200 5 : I ا‎ 

ولو قدم زيد ليلا» لم تطلق على المذهب» وبه قطع الجمهورٌ. وقيل: وجهان؛ 
لأن اليومَ قد يستعملٌ في مُطلق الوقتِ . 

قصلٌ: قال : أنتِ طالقٌ هلکذا» وشا بإصبع »› طلقَتْ ا وان أشنا 
ب صبعين » ف فطلقَتين» أو بثلاث فثلاثاً. 

قال الإمامٌ: هذا إذا أشارَ إشارة مُفْهِمةً للطَلْمَتِينَء أو الثلات “ 


(1) في المطبوع: « ولا يلزم ). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ١97265 / ٠٤‏ ). 
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وإذا حضئلت الإشارة المعثبرةٌ» فقال: أردتُ الإشارة بالأضبعين المقبوضتين» 
صَدَّقَ بيمينه؛ للاحتمالٍ. وإِنْ قال: أردْثُ واحدةًء لم يُقَبَلْ على الأصحٌ. وقال 
صاحبٌ « التقريب »: يُقبَل. 

وإِنْ قال: أنتِ طالقٌ» وأشارَ بالأصابع» ولم يقل: « هلكذا »» لم يُحْكمْ بوقوع 
العدد إلا بالنيّة . ١‏ 

ولو قال: أنتِ هلنكذاء وأشار بأصابعه”'' الثلاث» ففى « فَتَارَئ القَمَّالٍ »: أنه 
إِنْ نوی الطلاق» طلقَت ثلاثاء وإلاّء فلاء كما لو قال: أنتٍ ثلاثآء ولم يَنْو بقلبه 
وقال غيرٌهٌ: ينبغي أَنْ لا تطلقّ وإِنْ نوی ؛ لأن اللّفْظَ لا يُشْعِدْ بطلاق . 

قلث: : هلذا الثاني أصحٌ ويوافقةُ ما قطع به صاحب « ال ) فقال : لو قال : 
أَنْتِ وشار اا الثلاث» ونو الطلاق» لا يقع؛ لأنه ليس فيه لفظٌ طلاق. 
والنية لا يقح بها طلاق من غير لفظ”"©. وآلله أعلم. 

فصلٌ”": قال : إِنْ دخلتٍ الدارّء أو كلَّمتٍِ زيداً» فأنتٍ طالقٌء أو أنتِ طالقٌ إِنْ 
دخلتٍ الدارء أو كلمت يدا طلقث بأيِّهما وَجِدَء وتَنْحَلٌ اليمين» ذ فلا يقع بالصفة 
الأخرئ شىء. 


0 


ولو قال : إن دخلت الدارَء وإِنْ كلمتٍ زيداًء فأنتِ طالقٌء أو أنتِ طالقٌ ان 
دخلت الدانَ» وان كلَّمْتِ زيدلٌ أو قال : إن ل هلذه الدارَء وان دخلت 
الأخرئ » فأنتِ طالق» أو قال : ِن دخلْتِ هلذه الدارَ» فأنتِ طالقٌ» ون دحت 
الأخرئء وَقَمَ بالصفتين طلقتان» وبإحداهما طلقةٌ. 

ولو قال : إن دحت وكلَّمْتِ زيدلٌ فأنتِ طالق» فلا بُدَّ مِنْ وجودهماء وتقع 


ع 


ع 03 


طلقةٌ واحدةٌ» وسواء تقدَّمَ الكلامٌ على الدخولٍء أو تأخرَ. 
وأشارَ في « التَيَمّةَ »» إلى وجه في اشتراط تقدّم الدخولٍ؛ تفريعاً على أ ًد 
« الواو » تقتضى الترتيبٌ 


)۱( في المطبوع : « بأصبعه ». 
(۲) انظر:( المهذب: 5/ 7١17‏ ). 
)۳( في المطبوع : 0 فرع «. 
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A 


E 
1-5 
U: 


ولو قال : إن دخأت الدانَء فكلَّنتِ زيدلٌ أو 
منهما [ ۹۱۱ / ا ]» ویث يشترط تقدّم الدخول. 

ولو قال : إن دخلت الدانَ» إن كلَّمْتِ زيدلٌ فأنت طالقٌ» أو قال انك طالقٌ إن 
دخلت» إن كَلَّمْتِء فلا بد منهما. 


C+: 


س 


ويشترط تقدّمٌ المذكور آخراً على المذكور أَولا» ويُسَمَى هنذا : اعتراض السَرْط 

على الشَرْط؛ لأنه جعلّ الكلام شَرْطاً لتغليق الطلاق بالدّخول» والتعليق يقبل 
التعليقّ» كما أَنَّ التنجيرٌ يقبلَةُ؛ 5 بصخ أن يقولّ لعبده: إِنْ دخلْت الدار فأنت 
مدد ر ومِنْ هنذا الباب قولة تعالئ : E‏ إن ارت َنأ نصح لك إن کان ن َلك 
ووه و 
يرِيدان د تويك 4 ا 5”]. 

وفي « قَتَاوَئ القَمَّالٍ »: أنه يشترط تقدیم“ المذكور اول فان قدّمت الثاني» 
لم تطلقء وهلذا غريبٌ د ضعيف . 

اح ین إل أنه لا a‏ ا 
الملكزر تع مهلك طلقَّتْ ا ل 


قال المُتَوَلي : وتَنْحَلُ اليمِينٌ» فلو كَلَّمنْهُ بعد ذلك» ثم دخلّث» لم تطلق؛ لأنَّ 
اليمِينَ تنعقد على المرَةٍ الأول» وسواء كانت صيغة الشرط في الصَّفتَينِ « إن »» أو 
غيرهاء وسواء انَّحَدَتِ الصيغةٌ أم لاء حى لو قال: أنتِ طالقٌ إذا دخلّتء إِنْ 
كَلَّمْتِء أو قال: إِنْ دخلتء إذا كَلَمْتِء أو بالعكسء أو قال: مى كَلَّْتِء فالحكمٌ 

ولو قال : إن أعطيتك » إن وعدتك» إِنْ سأليني» فأنتِ طالقٌء اذ شخرط وود 
السؤال كم الوعدء افم العظية .. والمعتئ :إن سألنني» فوعدتكِ فأعطيتّك فأنتِ 
طالقٌ. وذكر صاحبُ ١‏ المُهَدَبِ »: أنه لو قال: إِنْ سألتني» إِنْ أعطيئكِ» 


C+: 


إٍ 


.» تقدم‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.) 7١7 / ٠٤ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )۲( 


(۳) في المطبوع: « بالترتيب ». المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / ١79‏ ). 
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وغدتك كانت طالقٌ اشْتْرط السؤال» ثم الوَغدُء ثم العطية"" ؛ ؛ للكن مُقتضَّئ 
O‏ تخخرط وجو الوعن ا ت الاه E‏ إن الي 
وأعطيئكِ إن وعديّكِ فأنتِ طالق» وكأنه صَوّر رجوع”" الكل إلى مطلوب واحدٍء 
ولم ير للوغدٍ معتى بعد العطيةء ولا للسؤالٍ معنى بعد الوعدٍ والعطيةء فحملة على 
م در 
فَوعٌ: قال: إِنْ دخَلْتِ الدارء فأنثٍ طالقٌ إِنْ كَلَّمْتِ زد فقد يريدٌ: إذا 
م الدار تعلق طلاقها بالكلام» وقد يريدٌ: إذا كَلَّمْهِ تعلق طلاقها بالدخول» 
فرْعٌ: : قال : إن لت زا وغغراء أو رامع شرو انت طاق ؛ اطا 
إذا كلّمَتْ زيداً و گرا والأصځ اشتراطً كونِ بكر مع عَمْرو وقْتَ تكليمه E:‏ 
قال : إِنْ كَلَّمْتِ فلاناً وهو راكب . 





فَوْعٌ: قال ال عادة البغداديينَ إذا أراد أحدهم تعليقاً بالدخول ول أنت 
طالقٌ» لا دَخَلْتَء كما يقول الحالف : والله! لا أدخلٌ. والمعنئ: إِنْ دخلت» فأنتِ 
طالقٌ. وعلئ هلذه العادة قال ابن [ الصكاغ ]: لو قال: أنتِ طالقٌ لا كَلَّمْتِ زيداً 
وَعَمْراً1 911 /ت ] ويكراء فَكَلَّمنْهُمْ طلقَتٌ. وإِنْ كل کلمت ر بعضهم» لم تطلق . 

ولو قال : کلت ر و وا أيهم كَلَمَنْهُ طلقّث . 


فَْعٌ: ذكر ابْنُ سُرَيْج» أنه لو قال : أنتٍ طالقٌ إِنْ كلّمْت زيداً حت يدخل عَمْرُو 
الدارء أو إلى أن يدخل» فالغاية تتعلّقُ بالشرط» لا بنفس الطلاق» والمعتّى: أنتٍ 
طالقٌ إِنْ كَلَمْتِ زيداً قبل دخولٍ عَمْرِو الدار. ١‏ 

فصل قال لنسوته الأربع: أربَعْكُنَ طوالق إلا فلانة» أو إلا واحدةًء قال 
القاضي حُسين» والمُتَوَلي : لا يصح هنذا الاستثناء» ويطلقَنَ جميعا؛ لأَنَّ ( الأربعَ ) 
ليست صيغة عموم» وإنما هي اسم حاص لعددٍ معلوم حاص فقوله: ١‏ إل فلانة » 


.) انظر:( المّهذب: 5 / 9ه"‎ )١( 

)۳( في المطبوع : « تمهل »2 المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 9 / ٠١۹‏ ). 
(۳) في ( ظ ): « وجود »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ٠١۹ /٩‏ ). 
)4( في المطبوع: « ما ذكرناه ». 
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رف للطلاق عنها بعد التنصيص عليهاء فهو كقوله: 0 . ومقتضئ 


هلذا التعليل؛ أنه لايصحٌ الاستثناءً من الأعداد في الإقرار” : ومعلوم أنه 0 
كذلك . 


Cn 


ومنهم من وَجَهه؛ ان الاستثناء ذ ا وهلذا يضعفٌ؛ ؛ بان 
200 0 
الإمام حك عن القاضي › أنه لو ` قال: ربكن إ9 فلانة طوالق» صمّ 
الاستغناءء وادّعا أن هنذا معهودٌ دون ذلك» وهلذا کلام كما تراه . 0 قرح 
الإقرار أن ا صحیح من المعبنات عل الصحيح » ويستوي في الوجهين 
الإقراد والطلاق . 


فصّلٌ: قيل له علئ وجه الاستخبار: أَطَلَّفْتَ امرأتكٌ» أو فارقتهاء أو زوك 
طالِقٌ ؟ فقال: نَحَمْء فهلذا إقرار بالطلاق» فإِنْ كان كاذباً فهي زوجَتَة في الباطن . 


ولو قال: أَردْتُ الإقرار بطلاق سابق» وقد راجَعْتّهاء صَدَّقَ . وإِن قال : أَبَْتُها 
وجَدَّدْتُ النكاحّ» فعلئ ما ذكرناهٌ فيما إذا قال: أنتِ طالقٌ في الشهر الماضي» وفسّر 
بذلك . 


ولو قيل له ذلك على وجه التماس الإنشاء؛ فإن قال في الجواب: تَحَمْ 
طلقت“» ولا إشكال. وإِنِ اقتصرَ على قوله: نَحَمْء فهل هو صريحء أم كنايةٌ ؟ 
قولان. 

قال ابْنْ الصّبَاغْء وَالرُوْيَانِنُء وغيرُهما: أظهرُهما: أنه صريح» وقطع به 

55 n : 1 5 4 

بعضهم» وهو اختيارٌ المزنيٌ. وفي كلام بعضهم إطلاق الخلافٍ بلا فرق بين 
الالتماس والاستخبار والإنشاء. والصحيحٌ التفصيلٌ الذي ذكرناه. 

ولو قيل له: طَلَفْتَ زوجَتَكَ ؟ فقال: طلّفْتُء فقد قيل: هو كقوله: 
وقيل : ليس بصريح قطعاً؛ لأن « نَحَمْ » مت متعيّنٌ للجواب» وقوله: « طلقتٌ » 0 


(1) في المطبوع: « الأقراء ؛» تحريف. انظر: ( فتح العزيز: 9 / ٠١١‏ ). 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 15 / 73١‏ ). 

(۳) كلمة: 7 لو »ساقطة من( س). والمطبوع. 

(5) في( ظء س )زيادة: « طلقت ». 
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بفينة كانم قال :اكداة «7طلتت 0 ا ]اه وقد سق ا لو اديه عله 
فلا طلاق . 

فَوْعٌ: قيل له: ألَّكَ زوجةٌ ؟ فقال: لا؛ فَعَنْ صد في « الإملاء »: أنه لا بقع 

71 0 534 0 و ۰ 6 
به طلاق» وإن نوئ؛ لأنه كذت محضنٌّ. وبهلذا قطع كثير من الأصحاب» ولم 
يجعلوه إنشاءً» ولا بأمن لو ری ين کون السائل ما أو كلقمضا ال شا كما 
قد سبق في الفصل قبلّه ؛ لأنا ذكزنا 173 / ١‏ ] في كنّاياتٍ الطلاق؛ أنه لو قال مُبتدئا : 
لست بزوجة لي» كان كناية على الأصحٌ» وذكروا وجهين» في أنه صريحٌ في الإقرارء 
أم كنايةٌ ؟ 

قال القاضى س هو صريحٌ . والأصحٌ أنه كناية؛ ان بويك د 
فائدة الزوجاتِ» وبهاذا قطع البَعَويٌ» ولها تحليفة أنه لم يُرِدْ طلاقها. 

ولو قال قائل: هلذه زوجَتّكَء مُشيراً إليها ؟ فقال: لاء فهلذا أظهرٌ في كونه 
إقراراً بالطلاق . 

فَوْعٌ: قيل: أَطَلَّفْتَ زوجِتَكَ ؟ فقال: قد كان بعضٌ ذلك» لم يكُنْ إقراراً 
بالطلاق؛ لاحتمال التعليق» أو الوعد بالطلاق» أو خُصّومة تؤول إليه» ولو فسّرَ 
شل فو لك 0 

2 5 5 و‎ e 

وإن كان السوال عن ثلاث» ففسَرَ بواحدةٍء قبل . وإن لم يفسر بشىء » قال 
المُتَولّى : إِنْ كان السؤالُ عن ثلاثء لزمَُ الطلاق» ون كان عن واحدةء فلا؛ لأنها 
لا تَسبِكَضٌ . والأصل أَنْ لا طلاق» وفي كل واحدٍ من الطرقين نَظَر. 

قلث: الصوابٌ أنه لا يقعُ شي*» إلا أن يعرف به» سواء سّيْلَ عن ثلاثِ أو مطلقاً 
للاحتمالاتٍ المذكورة مع الأَصّل . والله أعلم. 


ع 


فصْلٌ: أكل الزوجانٍ تمراء وخلطا النَّوَىء فقال: إن لم تميّري نوَئ ما أكلتِ 
عن نَوَايَء فأنتِ طالق. أو اختلطث دراهمُها بدراهمهو» ونحو ذلك» فقال 
ع 9 3 ع وم هه و 0 3 
الأصحابٌ: تخلص من الحِذْث؛ بأن تفرٌقها. بحيث لا يلتقى منها نوَاتان» فإن 


دلق في المطبوع : ١‏ فقد نص » بدل: « فعنْ نصّهِ » . 
)۲( في المطبوع: « أنه «. 
(۳) في المطبوع: « يفرقها ». انظر: ( فتح العزيز: 9 / ٠١١‏ ). 


oY‏ كتاب الطلاق 





أراد التمييرٌ الذي يحصل به التعيينُ» لم يتخلّصٌ بذلك . 

وفي صورة الإطلاق احتمالٌ للإمام”'' . 

ولو قال: إن لم تعْذّي الجَْرَ الذي في هلذا البيتِ اليومَ» فأنتٍ طالقٌ» فقالَ 
الإمام: في طريق البرٌّء وجهان: 

5 ع كاه . العو و E flu 7 (TY‏ 

أحدهما: تأخذ من عدد تستيقنة» وتزيد واحدا حتی تستيقن أنه لا يزيد عليه» 
كما لو قال : ِن لم تخبريني بعدده. 

والثاني: يلرّمٌ أن تبتدئ من الواحدِ» وتزيدَ حى تنتهي إلى الاستيقان”” . 

قال الإمام: واكْتَقَوًا على الوجهين بذكر اللسان» ولم يعتبروا تَوَلَي العَد فعلاً. 
نال لتقت ار الاك كل لل 

فَرْعٌ: في فمها تمرة» فقال: إِنِ ابتلغتهاء فأنتِ طالقٌ» وإِنْ فَذَفْتِهاء فأنتِ 
طالقٌء وإن أَمْسَكْتهاء فأنتٍ طالق» فتخلص من الحِنْثِ؛ أن تأكلّ بعضهاء وتقذفٌ 
بعضّها. هلذا إذا وقح التعليق بالإمساك آخراًء كما ذَكَرْناء ثم اتصل أَكُلُ البعض بآخر 
1 5 ل - و 7 1 
التعليق » فلو وجد مكث» فقد حصل الإمساك. 

ولو عَلَّىَ بالإمساك أوَلا» وأكلتٍ البعض بعد تمام الأيمان» كان حانثاً في يمين 
الإمساك. 


0 
e 
أكلد‎ 


ولو قال إن 9 > فأنت طالقٌ» وإِنْ لم تَأكلِيهاء فأنتِ طالقٌ» فلا خللاص 
بأكل البعض» فإِنْ فعَلمَةٌ» حَنْتَ في يمين عَدَم الأكل . 

كام ع 92 0 3 ِِ ٤‏ 3 

۳ ' الأكل» فابتلعت. لم يَحنث على الأصح ؟؛ لأنه يقال : ابتلعَ» و 
٠‏ ولو علق على الاكلٍ لع يحت هلي لامح بتلع :ولم 
يأكلٌ» ذكره المتوّلى . 

فَوْعٌ: كالك تعد سلما قال : إن نزْلْت» فأنتِ ٩۱۲1‏ / ب ] طالقٌ» وان 

صَعِدْتِء فأنتٍ طالقٌء وَإِنْ مكَنْتْء فأنتٍ طالق» فيحصل الخَلاصٌ 


(۱) انظر : ( نهاية المطلب: "5١ 07 / ١5‏ ). 
(۲) في( س» ظ ): « وتزيد واحداً واحداً ». 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۳۲٠-۳۱۹ / ۱٤‏ ). 
١ 9‏ انظر: (كهايةاللظك :14 ع ): 
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2 


3 : ع o‏ ع م و - و ۶ 20 6 
الط و إن أمكنتهاء ند تحمل » فيُصّعد بها» او وينبغى ان يكون 


وتتخاص ا بضع 0 على الأرض » وهي عليه» وتقوم من 
و کر ی ا وهيل فتنتقل إل فن مَضَى في نَصْبٍ سُلّمٍ آحَرَ 
ذفان حَنِث في ي يمين الوقوفِ . 


فوْعٌ: قال : إِنْ أكلتٍ هلذه الرمّاة» أو إِنْ أكَلْتِ رُمَانةّ فأنتِ طالقٌء فَأَكَلَنُها إل 
حَبَةَه لم ب يَشْنَثْء لأنه وإن كان يقال فى العف أكل اة فيقالٌ أيضاً: لم يأكَلْ 


[ کل ] الرمّانَة. 
ولو عَلَّنَ بأكلٍ رغيفٍ. فأكليةُ إلا فتَاتاء قال القاضي حسّين: لا ينث حب 


00 3 ا إن 0 0 1 ويجعل لھا موي يَحْنَثْ» 


5-7 


قال: وهلذا مقطوعٌ به عندي في حكم العُرفي””. والوجة: تنزيلٌ إطلاق 
القاضي على هلذا التفصيل . 


2 


فرْع: قال: إِنْ لم تخُبريني بعدَدٍ حَبَاتِ هلذه [ الرمّانة ] قبِلَ كَشرهاء فأنتِ 
طالقٌ» أو إن لم تخبريني بعدَّدٍ ما في هلذا البيتِ مِنَ الجوز اليومَ» أو إِنْ لم تذكري لي 
ا 


أن 


)000 الطَفْرة : الوَيْبةٌ. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ٣‏ / 387 ). 

(۲) في المطبوع: « وبأن ». 

(۳) في المطبوع: « أو تنزل »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ٠١١ / ٩‏ ). 
دق في المطبوع : « تضجع ٠»‏ المثبت موافق لما في ( نهاية المطلب : ٠٤‏ / ۱. 
)٠(‏ في المطبوع: « فينتقل »» انظر: ( نهاية المطلب: ۳۲١ / ١5‏ ). 

0) انظر: ( نهاية المطلب: 1١5‏ / 77" ). 

(۷) في( نهاية المطلب: ٠١‏ / 777 ): « محسوسة بدل: ١‏ تكسن 2. 

(۸) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٤‏ / 777 ). 


67 كتاب الطلاق 


لا تنقص عنه» وتذكد الأعداد 0 '؟ متوالية؛ بأن تقول : مع ل وواحدٌ. م 
واثنان» وهلكذا إلى أن تنته- تنتهيّ إلى عددٍ تَسْتَيقنُ أنه لا يزيد عليه رن عق 
ذلك العددء وذاكرة a‏ إذا لم يَقْصِدِ”" التعيينَ والتعريفت» وإلا فلا يحصلٌ 





وفي مَعْنَ هلذه الصورة : ما إذا اکل ترا وقال : إن لم لخبريتق بعدد 
ما أكلتٌ» فأنتٍ طالق . 


وما إذا اتهمها بسرقة» وقال: إن لم تضدقيني أَسَرقتِء أم لاء فأنتِ طالق ؟ 
فقول سوقت وها سرقت: 


فوعٌ: وقع حجر ِن سطح» » فقال: إن لم تخبريني الساعة مَنْ رما فأنتٍ 
طالق» ففي « قََاوَئ القاضي حُسين ): أنها إِنْ قالت: زا ارقت لم تطلقء وإن 
قالت: رمام دمع طلقَتْ؛ لجواز اَن يكن رماه كلبٌّ» أو الريح؛ لأنه وَجِدَ سَبَْ 
الحِدْتِء وشككنا في الماع . 


0 


وشبهة بما إذا [ قال ]: أنتِ طالقٌ إلا أن يشاءَ زيد اليومَ» فمضى اليومٌ ولم 
1 و - 
یعرف مشيئته ؛ فإنه يقع الطلاق» علئ خلافٍ فيه سبق . 


فَوْعٌ: قال لثلاث نِسْوقٍ: : مَنْ لم تخبرني منكُنّ بعد ركعاتٍ الصلاة المفروضةء 
فهي طالِقٌ» فقالت واحدةٌ اوعد وقالت أخرئ: : حفس عَشْرَةَه وثالثة : إحدئل 
عَشْرَةَ لم تطلقٌ واحدة م: منهنّ ؛ فالأولٌ: : معروفٌء والثاني يوم الجُمّعَق والثالت في 
السّفَّرِءِ قاله القاضيء والمْتَوَلَي . 


وو 


فزځ: قال: كَل كلمة كيني , إن لم قل مثلّهاء فأنتٍ طالقٌ 1/511 
ا أن طالق فللاثا؛ قطريقة أن بقول: أنت قول أنك:طالقٌ فلاا أو 
تقول : نت طالقٌ ثلاثاً مِنْ ْ وَثَاقء أو أنتِ طالقٌ 


شاء آله 


ع 


ن 


| 
(۱) في المطبوع: « بعد ). 
(۲) في المطبوع : « تقصد ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠١١ / ٩‏ )» وانظر: ( نهاية المطلب : 


.(T14- 1€‏ 
(۳) في المطبوع: « كلمتيني »). 
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ولو قالت له: إذا قلث لكَّ: طلقني» ما تقول ؟ فقال: أقول: طلقتّكء لا يقع 

و 4 
الطلاق ؛ لأنه إخبارٌ عما يفعلٌ فى المستقبل . 

فوعٌ: في يدها كُوْرُ ماءٍء فقالَ: إِنْ قلبتِ هنذا الماء» فأنتٍ طالقٌ» وإِنْ تركتيه» 
فأنتِ طالق» وإ شربتيه» أنت» أو غيدك» فأنتٍ طالقٌ» فَخَلاصُها بان تَضَمَّ فيه 

فَوْعٌ: قال لها وهي في ماءِ جار : إِنْ حرجت منه» فأنتٍ طالقٌ» وإِنْ مكنْتٍِ فيه 
فأنتِ طالق. قال الأصحابٌ: لا تطلقٌء خرجّثء أم مَكَنَّث؛ لأنَّ ذلك الماءً فارقها 
بِجَرَيانهِ . وفيه وفى نظائره احتمال لاوما بسبب العدذف» وإِنْ کان الماءُ راکد 
فالطريقٌ: أن يَحْملّها إنسانٌ في الحال. 

فوْعٌ: : لا بْدَ مِنَ النظر في مثل هلذه التعليقاتٍ إلى وَضْعِ الَسَانِء اليج سين 
إلى المَهْم في العُرْفٍ الغالب؛ فإن تطابّ العُزف والوَضعٌ» فذَاكَ وإِنٍ اختلفاء » فكلام 
الأصحاب يميلٌ إلى اعتبار ر الووضع» والإمام”"» والعَرَالِينُ يرَيان اتباع العْرْفِه وقد 
سبق في هلذه الفروع أمثلة هلذا . 

فضْلٌ: في مَسَائْلَ تَجْرِي في مُخَاصَمَةَ الرّوْجَين ومُشَائَمَهِما 

وأغلبٌُ ما تقعٌ إذا واجهّت زوجها بمكرووء فيقول على سبيل المُكافأة : إن كنت 
كذللة :قات :طالق» يرية أن تقنطها O‏ كنا قاطنة بلحم E‏ 
ترْعُمِين أنى كذا! فأنتِ طالقٌ. 

فإذا قالت له: يا حَسِيْسسٌ! فقال: ِن كنثُ كذّلكٌ» فأنتِ طالق» نظِرَ: 


ع 


قصد اللّعليق » لم تطلق إلا بوجُود الخْسّق. 


قال أبو الحَسَن العَبَادِيٌ : الحَسِيسسُ : : مَنْ باع ديت بدنياة» وأَحَمنٌ الأَخِسّاءِ : 
مَنْ باع اچ بدنيا غيرو. ويشبة أَنْ يقال : الخسيسٌ : مَنْ يتعاطئن ف في العف 


ا 3 2 ° 0 > اع ٠.‏ : 
إن أراد المكافاة. كما ذكزنا» طلقث» سواءٌ كان خسيسا» أو لم يَكن. وإن 


)002 انظر: ( نهاية المطلب: ١4‏ / ۳۲۲-۳۱۹ ). 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٤‏ / 777 ). 
(۳) الحَسيسسُ: في اللغة: الدنيء المرذول( النجم الومَّاج: ۷ / 094 ). 
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ما الى اله دة ا قان تبك ف وخر الصا ويتصوة ذلك كتيرا فن 
مسائل الشنّم والإيذاء ‏ فالأصلٌ: أن لا طلاق . 


وإِنْ أطلق اللفظ» ولم يقصدٍ المكافأة» ولا حقيقة اللفظ. فهو لللَعليتق . فإن عَم 
العْرْفُ بالمكافأة» كان على الخلافٍ السابتق في أنه يُراعي الوضعَ أو العُرْف. 
والأصخ» وبه قطع المُتَوَّي : مراعاةً اللّفظ ؛ فإِنَّ العُْفَ لا يكاد يَنضَبط في مثل هلذاء 
وأجابَ القاضي حسّين بمقتضئ الوجه الآخر . 

ولو قالت: يا سَفِيهُ ! فقال: إِنْ كنت كذلك» فأنتٍ طالقٌ؛ فإِنْ قصد المكافأة» 
طلقَتْ في الحالٍء وإِنْ قصد التعليق» طلقّت إِنْ كان سَفِيهاً» وإِنْ أطلق» فعلى 
الخلافٍ. ويمكنٌ أن يحمل السّفَه على ما يوجِبُ الحَجْرَء وعلئ هنذا نظائِرُ ما يقٌ به 


الشتحٌُ والإيذاء. 


أن 


C:n 


ما في كلمات يدخلٌ بعضها في خد الإفحاش» ففي ١‏ التتمة »: 
القََادَ: مَنْ يحمل الرجالَ إلى أهله ٩۱۳1‏ / ب ] ويُحَلّي بينهم وبينَ الأهلٍ وي أذ 
لا يختص بالأهل؛ بل هو الذي يجمعٌ بين الرجالٍ والنساءِ بالحرام. وأن 
القرْطبان" : الذي يَعْرِفُ مَنْ يزني بزوجته» ويسكث عليه . 


0 


اخ 


وأن قليلَ الحَمِيَةَ: مَنْ لا يغار على أهله» ومَحَارمه. 


وأن القَللآّشّ: الذرّاق» وهو مَنْ يري أنه يشتري الطعامَ؛ ليذوقة» وهو 
لذ يريد الشراء؛ 


وأن الدَّيُوتَ : مَنْ لا يمنع”" الناس [ الدخول ] على زوجته. 


(۱) جاء قي (المضباح الجر من OEY‏ « وفي التهذيب: وأا القَرطبان الذي تقول العامة لذي 
لا غَيْرَةَ له» فهو مغيّر عن وجهه. . قال الأصمعيٌ : أله كان من الكل : وهو القيادةٌ والتاء 
والنون زائدتانٍ. قال: وهلذه اللفظة هي القديمة عن العرب» وَغَيْرتها العامة الأولي 4 فتالت: 
قَلْطبان؛ ثم جاءت عامّةُ سُفلئ فغيرتِ على الأولئ» وقالت: قَرْطبان »» وانظر: ( القاموس المحيط : 
وب 

)۲( في ( ظ ): « يومىء ٠٠‏ وفي المطبوع : « يوهم ٠»‏ المثبت من ( س ) موافق لما في ( فتح العزيز: 
24/49 )). 

)۳( في ( فتح العزيز: ١ :) 1194 / ٩‏ لا يمانع ». 
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وفي « الرَقم » للعبَادِيٌ : أنه الذي ي يشتري جارية؛ تَعَن للناس“ 
وأن البخيلَ: مَنْ لا يؤدّي الزكاة ولا يقري الضيف فيما قيل. 


وأنه لو قيلٌ له: يا روج القَخبة ! فقال: إن كانت امرأتي'" بهاذو الصَّغْةَ فهي 
طالقٌ. فإِنْ ة ف ِن عارها؛ وقعَ الطلاى كد الى قسنت لمكا رلا 
فهو تعليقٌ» فينظرٌ: هَل هي بالصفة المذكورةء أم لا ؟ 


2 ر ر ٭ ور م ° ع صر 
قلت: القحبة : هى البَعنٌ » وھ کل ليسّت عرييّة . وآلله أعلم . 


وأنه لو قال لها في الخضومة: أي © کر انف 14 الت وأَيْش تكون 
أنت ؟! فقال: إ ِنْ لم اکن منك بسبيل؛ > فأنتٍ طالقٌ. قال القاضي حسّين: إن قَصَدَ 
التعليق لم تطلق؛ لأنها زوجت» فهو متها بسبيلٍ» ون قفد الا والمُكافأة 
طلقت» والمقصوذ إيقاعٌ الفرقة . وقطعٌ ما بينهما. 


واا : أنتَ مِنْ أهل النارء فقال : إن كنثُ مِنْ أهل النار» فأنتٍِ 
طالقٌ» > لم يحكَمْ بوقوع الطلاقي» إن كان الزوج مُسلماً؛ لأنه من أهل الجنة ظاهراً. 
وإِنْ كان كافراً طلقَتٌ؟؛ إن أسلمَ بعد ذلك» تنا أنها لم تطلق. 


ولو قالت: يا سَفْلةٌ"! فقال: إِنْ كنثُ كذلكَء فأنتِ طالقٌ. قال إسماعيل 
البُوْشَنْجِيٌ: الأؤلئ أنه الذي يتعاطئ الأفعالَ الدنيئة» ويعتادهاء ولا يع ذلك 


)١(‏ قال المصنف فى ( تهذيب الأسماء والللغات: ۳ / 147 ): « الدَيُوتُ: هو الذي يقو السوء على 
أله كا قال ماعات رال اك : هو الذي يحل الرجال عل امزاتة .قال الجرهري هر 
الذي لا غَيْرَة له. وکل هنذا متقارب ». 

)۲( في المطبوع: « زوجتي »2. 

)۳( في ( ظ )» و( فتح العزيز: ١79 / ٩‏ ): « التخليص ». 

(6) أنكر بعض اللغويين كونها مولّدة. انظر: ( المصباح : قحب ). 

)٥(‏ في المطبوع : ان الت مواقي لماي فح العرير: 1۳۹4/4( . و( أَيْشض ): : منحوثٌ من 
( أي شيء )» بمعئاه» وقد تكلمت به العرب ( المعجم الوسيط : ١/له").‏ 

() سفلة : بكسر السين ( النجم الومّاج :/ا/ 040( . وأورد الدّميريّ في ( النجم الومّاج :لا/ 040(. 
قبن ار عن سفيانٌ: السَّفلَة: : قوم يتطيلسون» ويأتون أبواب القضاة والسلاطين يطلبون 
الشهادات . قال ابن الأعرابي : هم الذين يأكلون الدنيا بالدين ». 


o۲‏ كتاب الطلاق 





[ علئ ] مَنْ یمق منه نادراً» كاسم الكريم والسيد في نقيضه. 

ولا يخفئ أن النظرَ في تحقيتي هلذو الأوصاف؛ إنما يتاج إليه عند حَمْلٍ اللفظ 
على التعليق» فأما إذا حمل على المُكافأق فيقعُ الطلاق في الحال . 

فرْعٌ: الكؤسّج : مَنْ قلَّ شَعْرُ وجُهه مع انحسار الث لسر عن عار ضيه . 

وعن أبى حَنيفة يانه “أنه الذي عَدَدُ اسان ثمائية وغشرون: 

فَوْعٌ: قال أبو الئاس الرْوْيَانِنُ : العْوْغَاء: مَنْ يخالط المفسدينَ والمتحرفين) 
ويخاصمٌ الناس بلا حاجة. 

قال : لای : من نقصت امه تبه أمورو وأحواله عن مَراتِبٍ أمثالهِ نقصا ينا 
بلا مَرَضٍ» ولا سَبَبِ . 

قلت: قال صاحبا ١‏ المَهَدّب اھت :فی بات كمارة الظَهَار : 
٤‏ ب 5 و "BE‏ ۰ 32 إفرف 1 1 
الأحمق : من يفعل الشيءَ في غير موضعه» مع العلم ر 

وفي « التتكة »» و« البيّان “ : أنه من يعمل ما يَضُوُهُ مع علمه بقبْجه. 


وفي ١‏ الحاوي “: أنه مَنْ يضعٌ كلامّه في غير مَوْضعهء فيأتي بالحسّن في 
برقع ا وعكسه. 
وقال أبو العبئاس خلب : الْأَحْمَقٌُ: مَنْ لا ينتفعٌ بعقله”"”. والله أعلم. 


فَرْعٌ: قالت: 1 جهوذروئ”"! فقال: إِنْ كنثُ كذلكَ» فأنتٍ طالقٌ» وقصد 


(1) في( فتح العزيز: 9 / ٠١۹‏ ): « كاسم الكريم السيد بدون الواو. 

(۲) انظر: ( المهذب: 5 / 556 ). 

)6 في المطبوع: « علمه ». 

(4) انظر: ( البيان للعمراني: ٠١‏ / 0/0" ). 

0) وقال الشافعييٌ: أحمق الناس: مَنْ تواضعَ لمن لا يشكرٌةُ» ورضي بشكر مَنْ لا يعرفةٌ» ورغب في مودَّةٍ 
من لا ينفعه ( النجم الوهاج : ۷ / 6 ). 

)۷( في ( ظ ٠)‏ والمطبوع. و( فتح العزيز: ١:) ١ / ٩‏ يا جهودروي »»ء المثبت موافق لما في ( نهاية 
المطلب: ۳۲١ / ٠١‏ ). قال محققه الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب: « جهو ذروئ: كلمة 
فارسية» وصوابها : ( جهره زرد ) أي : أصفر الوجه . هلذا هو المعتئ الحرفي» ويبدو أنها كانت عبارة 
دارجةً تستخدم في السب كناية عن صفات قبيحة يفحش التصريح بهاء وقريبٌ من ذلك قول العامة في - 
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التعليق . قال الإمام: و . وأكثروا في“ التعبير 
عن الم الصمّقء فقيل: هي صَفْرَةُ الوجوء وقيل: الله والَسَاسَةٌ» وكان جوائنا 
فيه : أَنَّ المسلمَ لا يكون بهلذه الصفةء فلا يقح الطلاق. 

قال في ١‏ الوسيط ©: وفيه نَظَدٌ. 

فَوْعٌ: لو تخاصّم الزوجانِ» فقال أبوها للرّوج: کم ت تحر لحيتكٌ ! فقد 
رأيت مثلها كثيراً!! فقال: إِنْ كنت رأيت مثلَ هلذه اللّحية كثيرأ» فابنتكَ طالقٌ» 


فهلذه 8 كناية عن الؤُجُوليَةَ والفتكق ونحوهما؛ فن حمل اللفظ على المُكافأة» 
طلقّث» وا فلا؛ لكثرة الأمثالٍ. 


نين _- 7 

فوْعٌ: : قال المُتَوَلي : لو نسب إلى فغ سين سَيّعَ؛ كالزنئ واللواط» فقال: مَنْ فَعَلَ 
مثل هلذا فامرأنةُ طالق» وكان ذلك غل الم ی طلاقة» انال پو قِعْ طلاقاً؛ وإنما 
عَرَضَهُ ذَمُ مَنْ يفعلة . 

ولو قال لزوجته: سَرَفْتِءِ أو رَنَيْتِ ؟ فقالت: لم أْفْعَلُء فقال: إِنْ كنتٍ 
سَرَفْتِ أو زَنِيتِ» فأنتِ طالقٌ» > حكم بوُقوع الطّلاق في الحال بإقراره السابتي . 

فَصْلٌ: قال : إِنْ خالفْتٍ آمري» فأنتِ طالقٌ» ثم قال: لا تكلّمي زيداء فَكَلَّمَتْكُ 
قالوا: لا تطلق» لأنها خالفت النهي» دون الأمر. 

ولو قال : إن خالفُتِ نهِيى» فأنتِ طالقٌ» ثم قال : ا فقعدّث» وَقَمَ ؛ لن 
الأمر بالشيء نه عن أضداديء وهلذا فاسد؛ إذ ليس الأمد بالشىء نهياً عن ضِدّو فيما 
يختارةٌ. وإ كان؛ فاليمينٌ لا ينبني عليه؛ بل على اللّغة» أو العُدْفٍ؛ للكن في 
المسألة الأولى نظرة؛ بسبب العَرْفٍ . 


فصّل: قال: أنتٍ طالقٌ إلى حيّن» أو زمانِ» أو بعد حين» طلقث بِمْضِيٌ 


ج سبابهم : يا أسود الوجه ». 

(۱) في (ظ ):« من ). 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 1١5‏ / ۲۳ ). 
(۴) في المطبوع: ١‏ لم»2. 

(4) في (ظءس):« فهلذا». 


0١ 
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ولو قال: إذا مَضئ حقبٌ”'» أو عَصْرْء فأنتٍ طالق. قال الأصحابُ: يقعُ 
بمضيٌ لحظة» وهو بعيذٌ» لا وَجْهَ له . 

فصْلٌ: لو علَّنَ الطلاق بالضَّرْبِء ظُلَّقَتْ إذا حَصَلَ الضربُ بالسّوطِء أو 
الوكر 0 أو للك ولا يشترط أن لآ يكون ناد ويشترط الإيلامُ على الأصحٌ . 

وقيل : اد يشترطً ؛ بل تكفي الصدمة مَةَ. وإلى هنذا مال 0 وقال: الإيلام 
وحذة لا يكفي؛ فإنه لو وضع عليه“ > حبرا ثقيلاً» فانصدَم 3 تَحْنَةُ لم يَكنْ ضرباً» 

260 
ون الم : 

7 ا 

قال: والصَّدْمٌ وحذه لا يكفي ؛ فإنه لو ضرية به بانمُلق لا يقال: فرك وكان 
التي في إطلاقي اسم الضرب الصذّم بما مُؤلم» أو 

واتفق الأصحابٌ على أنه لا ر يقعٌ الطلاق إذا كان المضروبٌ ميتاً وش الوُؤْيَانئُ 
فحکی فيه خلافاً. 

.4 2 5ه َه لخن 3 2 2 

والعض› وقطع الشغر لا يُسَمَى ضرباًء فلا يقع به الطلاق» وتوفف المَرَنِينٌ في 
العض . 

فطل" علق بالمسسٌ» للقت بق شن اهن تدبو حناء أو ميتاً» بلا حائِلٍ» 

بم الظّفْرِ والشّغَّر. 
2 3 ل 3 بهنذاء ون أشنا خلافآ في تقض الوؤضوء به“ 


و يتوقّمُ منه إيلاة”" . 


(۱( الحقَبٌ: التَهرُ ويقال: الحُقْبُ : ثمانون عاماً. Ss‏ 
090 الوكز: : وكَرّهُ وكزاً» من باب وَعَدَ: شرن ودغه ويقال: : ضربه بجع كَقو. . وقال الكسائي : وَكَرَة: 


لَكمَةُ( المصباح : وكز). 
۳( الذّكْز: لكر لكا من باب قَتَلَّ: ضربه بِجُمْع كمه في صدره» وربما أطلق على جميع البَدّن 
( الماح 0 ك 


(5) وضّعَ عليه : أي على عُضو من ذلك الشخص المعيّن. انظر: ( نهاية المطلب: ٠١‏ / 144 ). 
)٥(‏ انظر: ( نهاية المطلب: 15 / ١54‏ ). 
0) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٤١ / 1١5‏ ). 
(۷) انظر: ( نهاية المطلب: 15 / ١84‏ ). 
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١ 
sl 


تَطَلَق. ون حملء وقَدِمَ به حَيَآ؛ إن کان باختیاری لقث وال و 
المذهب. 


1 


فَضل: على دوم زيد» طلم إذا قدم راكباء أو ماشياً. ون ميتآ» لم 
فلا 


س 


فصل [ ٩۱٤‏ / ب ]: علن ا طت ھا و فلو قال : 
َدَفْت فلاناً في المسجد» فأنتٍ طالق» فالمعتبرُ كَوْنْ القاذفٍ في المسجدٍ. 


e 


ولو قال : إن فته في المسجد» اشترط كول المقتول في المسجدء د 
قرينة الحال تَشْعِرُ بأنَّ المقصود الامتناعٌ مِمًا يَهْتِكُ حُرْمَةَ المسجدء ومَنْكُ الحُوْمة؛ 
إنما تحصلٌ إذا کان القاذف والمقتول فيه» دون عكسه. فن قال : أردثٌ العكمر: 
قبل منه في الظاهر على الأصَحّ 

ولو قال : إِنْ قَدَفْت أو قتلت فلاناً في الدار» سّئِل عَمّا أراد. 


اح 


فصل قال إن رابك رما :ان طاق رات ا ان متا اق :تائم 
طلفت ون كان الرائي» أو المراتي مجنونا» اوران 


ر و 
ثم يكفي رؤية شيء مِنْ بيو وإن قلَّء وقيل : يعتبرٌ الوجه ه. ولو كان کله 
مورا شوت أو رأ في المنام لم تَطلّ . 


0 


و ل 


ولو رأة وهو في ماءِ صافء لا يمنعٌ الرؤيّة» أو من وراء جاج شَمَافِء ظَلقَتْ 

ولو نظوّتث فى المرآة» أو فى الماءء فرأتْ ضور لم تُطَلّنْء وفيه احتمالٌ 
ضعيفٌ للإمام”"' . 

ولو قال للعمياء: إِنْ رأيتٍ زيداً» فأنتٍ طالقٌ. قال الإمامٌ: الصحيحٌ أنَّ الطلاق 
مَعَلْقَ بمست بمستحيل » فلا يَقَعٌ . وفي وجه : يحمل علئ اجتماعهما في مجلس ۽ لأن 
الأعمئ يقول: رأيث اليوم زيداًء يويد لصوو ع 

فوْعٌ: عَلَنَ برؤيّتد» أو رُوَيَتها الهلال» فهو محمول علئ الم ريه غير 
ال ۇيتە› و 6 وتمام العدد كرۇيتهء فيقعٌُ الطلاق به وإ لم يرَ الهلال. 


.) ١57 / ٠٤ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.)١55 / 1١5 (؟) انظر: ( نهاية المطلب:‎ 


١ه‏ كتاب الطلاق 





ولو قال: أردث بالرؤية المُعَايئَة» دين ويُقْبَلُ أيضاً ظاهراً على الأَصّحّ. ولو 
كان المُعَلّنُ برؤيته أعمئ» لم يبل التفسيرٌ بالمُعَاء نة في الظاهر على الأصمٌ . 

وحكئ الحَنَاطِي - فيما إذا أطلقء ولم نو شيئاً قولَينِ في وفع الطلاق برفية 
الخو هنذا كله ف بعلن رو ادن باللمة العركق. كل علو الم :لذن 
القَمَّالٍ: أنه يحملٌ على المُعاينة سواء فيه البصيرُ والأغمويه وَادغوخ. أن الكدف 
الشرعيّ في حَمْلٍ الؤؤية على العلّم» لم يَنبْتْ ينمت إلا في العربيّق ومنع الإماة”" الفرق 

ب كين 

وفي « التهذيب » وجة: أنه يُحملُ ‏ في حَقّ الأعمئ ‏ على العِلم . 

اع ا و سس ده 


الا أو فر بها وقبلناة.. 


E غ‎ 

قال البغويٌ : والرؤية في الليلة الثانية والثالثةء كهي في الأولىء ولا أَثْرَ لها 
بعد الثلاث ؛ لأنه لا يُسَمَى هلالا بعد ثلاث . 

وفي ١‏ المٌهَذّبِ »: أنه لو لم بره 2 حت ضبان قرا لم لی وحکی خلافاً فيما 
يَصِيرُ به قمر هَل هو باستدار تد» آَم بان ب 0 

قلتُ: هلذا المنقول عن ١‏ المهذت »» مذكورٌ في « الحاوي »» وفيما تفرع عنه» 
والمختارُ ما ذكره البغوييٌ . والله أعلم . 

تارف فلن E a‏ تر للؤؤية قبل 

ل قال: إِنْ كَلَّمْتِ زيدا فأنتِ طالق» ذ MR GS‏ أن رن 
طلقف:! 

قال ابْنُ الصبّاغ : يشترط أَنْ يكون السكران بحيثُ يسمعٌ» ويُكلّم. 


.)1١ / ٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
ه40”). (يَبَهُرَ ضوؤه ) يقال: بَهَرَ القمرُ: إذا أضاء حتى غلب ضوؤه ضوءً‎ / ٤ ؟) (المهذب:‎ 
الكواكب . ويقال للقمر: الباهرٌ؛ لظهوره على جميع الكواكب. انظر: ( النظم المستعذب:‎ 

؟ / 45 )» و( المصباح : ب هر ). 
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ون كلَمَنْهُ وهو نائم» أو مُعْمّى عليه أو هذث” '' بكلامه في نومهاء وإغمائها 


ل لطن 
ولو كلَّمنْهُ وهي مجنونةٌ» قال ابن الصبّاع : لا تطلقٌ. 


وعن القاضي حسين : أنها تَطلّقُ . والظاهرٌ تخريجةٌ على حِنْثِ الناسي . 


0 


وأنّا كلامُها 5 فتطلقٌ به على الأصحٌ» إلا إذا انتهّث إلى الشكر" 


ا 2 0 8 
ولو خفضت صوتها بحيث لا ي يسْمَعٌ وهو الهَمْسٌء > لم تطَلّقء وإن وقع ذ في سمڪر 


شي وفهمَ المقصود اتفاقاً؛ لأنه لا يقال : كَلَّمَنْة. 
ولو نادَنَهُ من مسافة بعيدةٍ لا يسمعٌ منها الصوت› طاو 


ولو حملت الريځ كلامهاء ووقعَ في سمعهء فقد أشار الإمامٌ”*' إلى ترذ فيه 
المت اا تطلى:, 

فإ كانتٍ المسافةٌ بحي يسمعٌ فيها الصوت ؛ [ فلم يَسْمَعْ ]؛ لذهول» أو 
شغْلٍ» ا فن لم يَسْمَعْ؛ لعارض لغط” أو ريح » أو لصَّمّمٍ به فوجهان» 
أحذهما: ا وبه ا يني ركد الام e ٠‏ 
المسافة مع ذلك العارض: فحينئلٍ يَقَعٌ ون لم يسمغ 


: هَدَتْ: هذى فلانٌ هذياء وهذياناً: تكلّم بغير معقول؛ لمرضء أو غيره. ويقال هذئ فلانٌ بالشيء‎ )١( 
.) وانظر: ( المصياح: ه ذي‎ .) ٠١١9 / ۲ : إذا ذكره في هذيانه ( المعجم الوسيط‎ 

(۳) في المطبوع: « إلى السّكران »» المثيت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / ١50‏ )» و( نهاية المطلب: 
.)١ 18/1‏ 

)0 الشكرالطافح: طَفَحَ السَكران: امتلا شَرَاباً( المعجم الوسيط: ۲ / ٥۷۹‏ ). 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٤۸ / 1١5‏ ). 

)2( کا زنج ا 4/ ه:١):‏ « لعارض لغط »» وجاء في ( نهاية المطلب: ١17/1‏ ): 
« لعارض لَنْظ » . قال محققه الدكتور عبد العظيم الديب : « كذاء والمراد انط غارف يمرن فلن 
المُكَلَمٍ ». 


(5) انظر: ( نهاية المطلب: ۱٤١ / 1١5‏ ). 


7 كتاب الطلاق 








ورأئ الإمامٌ القطعّ بالؤؤقوع ذا كان اللتمر ١”‏ بجيف لوق فض معه الإصغاء» 
لأمكنّ السماعٌ AE OC EES‏ 


وقطعَ الحَنَاطِيُ بعدّم الرْقوع إذا كان الصمَمٌ" بحيثُ يمنعٌ السماعء و 
قولين فيما إذا قال: إِنْ كَلَّمتِ نائمآ» أو غائباً عن البلدء هل يقح الطلاق في الحالٍ؛ 
بناء على الخلافٍ في التعليتي بالمستحيل ؟ ويحتمل أن يقال : لا تصلق حب تخاطبة 
مخاطبة المُكَلّمِينَ. وبنحو منه أجاب القاضي أبو الطيّب فيما إذا قال: إِنْ كَلّمتِ 
ميت أو حمار“؟. 


فصْلٌ: إذا على الطلاق بفعلٍ شيءِ» ففعلةٌ وهو مُكرَةٌ أو تاس للتّعليق» أ 
جاهل به؟ ففي وقوع الطلاق قولان. 0 صاحب « المُهَدبِ ا ولي 
ورا ًن الأظهر في الأيمان؛ أنه لا د يُخنث الناسي والمكرَة ويشبه أنْ گن 
الطلاق مثلة. وة لع الَمَالُ بأنه يق الطلاقء ولا يُخَيَحُ على القولين في الأيمان؛ 
لأنّ التعويل في الأيمان على تعظيم اسم الله تعالئ» والحنّث هتك حومة: والناسي» 
والمُكرَة””' غير منتهكِ» والطلاق تعليقٌ بصفةق» وقد وَحِدَتْ» والمذهتٌ: الأول 
وعليه الجمهورٌ. 


قلث: قد رجح م الرافعئٌ في كتابه « المَحَرَّرِ » أيضاًء ع ا لد 
وال جميعاء رعو ايداف ؛ للحديث ي الْحَسّن : » دُفعَ عَنْ متي الخَطأ والتّسْيانٌ 
وما اسْتْكْرَهُوا عليه “» والمختارٌ؛ أنه عامٌ» فيعملٌ بعُمومهء إلا فيما دل دليلٌ على 


. اللّفْظ »» وانظر التعليق قبل السابق‎ « :) 148 / ٠١ في( نهاية المطلب:‎ )١( 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: .)١548 / ٠١‏ 

(۳) في المطبوع: « الصم »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 9 / ٠٤١‏ ). 

(4) 2 في( فتح العزيز: 9 / ١ :) ١55‏ جَماداً » بدل: « حماراً ». 

() في المطبوع: ١‏ المكروه »» خطأ. انظر: ( فتح العزيز: 9 / ١45‏ ). 

() أخرجه - من حديث ابن عباس -: ( ابن ماجّهُ: ٠١45‏ )» و( الدارقطني: ٤‏ / ۱۷۱-۱۷۰ )» 
و( الحاكم: ۲/ »)١98‏ و( البيهقي ذ في السئن الكبرئ: ۷/ 767 ). وصححه ( ابن حبان: 
٨۸‏ ) موارد» وابن حزم» والحاكم» وغیرشب وحسّنه النووي أيضاً عند الحديث رقم ( ۳۹ ) في 
الأربعين النووية» وقال البيهقي : « جود إسناده بشر بن بكر» وهو من الثقات »» وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة: (إسناده صحيح إن سَلمَ من الانقطاع. . . . ». وقال أبو حاتم : « لا یثبٹ 
إسناده ». وأورد المصنفٌ نفسه هذا الحديث في الأربعين ( الحديث رقم: ۳۹ ) بلفظ : « إن اللة- 
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تخصيصه؛ كغْرامّة [ ٩٠١‏ / ب ] المتلفاتِ . وألله أعلم. 


ولو علق بفعلٍ الزوجةء أو أجنيٌ؛ فإنْ لم يكن للمعلّق بفعله شعوؤ بالتعليق» 
كع أو كان ممنْ لا يبالي بتعليقه؛ بان عَلَّق بقٌدو م الحجيج» أو 
السّلطان» ظُلَّقَتْ بفعله في حالتّي النسيان» والإكراه على المذهب. وقيل : ِن فَعَلَهُ 
مُكْرَهاً؛ ففيه القولانء» فكأنّه لا فِعْلَ له. 


وإ كانَ المعلّقُ بفعله عالما بالتعليق» وهُوَ ممن يُبالي بتعليقهء وقصد المعَلّقُ 
e‏ 8 أو مرها Es‏ 
احالف ويقية أن e ETS‏ 

قلت: الصحيحٌ قول الغزاليئ» ويقربُ منه عكسّهء وهو أنه لو حَلَفَ لا يدخلٌ 
عَمْدَا ولا ناسياء فدخل تاينياء فتقل القاضى حسين : أنه حت بلا خلاق ٠‏ والله 
أعلم . 

ولو على بدّخول طفلٍ» أو بهيمق» أو ور فل طَلَقَتْء قال 
الحَنَّاطيٌ : ويحتمل المنع . اد قال : ویحتمل 
الوقوع؛ إذ لا قَصْدَ لهم» فلا اثر لإكراههم 

قلث: كر الإمام الرافعئٌ يانه هنا مسائل منثورة هة كثيرة جد متعلّقةٌ بتعليق 

الطلاق» وغيره» فقدَّمتْ منها جُملاً» وقّقتها علئ مواضِعٌ تليق بها مما سبق وأذكة 
هنا باقيهاء إِنْ شاء الله تعالى . والله أعلم. 

قال لأربع يسوؤ: إن لم آطأ واحدة منكنّ اليومّ» فصواحبها طُوالِقٌ؛ فإن وطئ 
واحدة منهنّ ذلك اليوم» انحلَّتِ الو ون لم بيطا ولجدة» ظلفث کل واحدةٍ 


7 مه 


طلقة: 


َ نازر عن امي الخظ ادوم وو عل ايو ا بلق ١‏ إن الله وضّمٌ عن أمتي . . 4. وقال 
الحافظ ابن حجر في ( التلخيص الحبير: ۱/ :(A1‏ ع ادام 
والأصوليين بلفظ : رفع عن أمتي» ولم تَر بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع مَنْ أخرّجه. . 

.» في( ظ ): « التطليق‎ )١( 

(۲) السّتّوْر: اله( المصباح : س نر ). 


o۲‏ كتاب الطلاق 





وإِنْ قال : أيتكنَ لم أطأها اليوم» فالْأُخْرَياثُ”'' طوالقء ذ فمضّئ اليومٌ» ولم يطأً 
واحدة» طلقَنَ ثلاثاً ثلاثاً. 


G2 


ون وطئع واحدة فقط» طلقَت هي ثلاثاً؛ لأنّ لها ثلاث صواحبَ لم يطاهنٌ. 
وطلقت الباقياثُ طلقتين طلقتين؛ لأنَّ لها صاحبتين لم يطأهما. 
وو ا و خْرَيان طلقة”" . 


ولو وطئ ثلاثاء طلفَنَ طلقة طلقةً» ولم تطلتٍ الرابعةٌ؛ لأنه ليس لها صاحبة غية 
موطوءق. 

ولو قال: أَيتكُنَّ لم أطأها فالأخرياث طَوالقٌ» ولم يُقَيْدْ بوقتِ» فجميع العْمْرِ 
وفْثٌ له؛ فن مات» أو مُنّنَ قبلَ الوطءء طلقَت كَل واحدةٍ ثلاث قبيل الموتِ . 

و 

وإن ماتت واحدة» والزوج حَنٌ» لم يُحكم بطلاق الميتة؛ لأنه قد يطأ الباقياتِ» 
ويطلقٌ الباقياتِ طلقةً طلقةً. فلو ماتت ثانية قبل الوطءء تيا“ وقوع طلقة على 
الأولرة سيل موكيا طَلقَتْ كَل واحدة من الباقيتين طلقةً أخرئ إن بقيتا فى العِدَّةِ. 

3 ا رر ەر 2 2 1 0 

فن ماتتِ ثالث قبل الوطء» تيا وقوع طلقتين على الأُولَيين قبيل موتهماء وطلقَتٍ 
الباقيةٌ طلقة ثالثةء فإِنْ ماتتٍ الرابعةٌ قبل الوطءء تيا وقوع الثلاثِ على الجميع . 

فَضْلٌ: قال: إِنْ سرفْتِ مني شيئاً فأنتِ طالق 4151/ أ] فدقع إليها كيساًء 
فأخذث منه شيعا لا تطلّنُ؛ أن انكف لا 

IES‏ 6ه ع ENE‏ ےم د 

فوْعٌ: قال : إن كلمْتك» فأنتٍ طالق» ثم أعاد مرة أخرئ, طلقث . 

ون قال: إِنْ كلَمُنَكِ» فأنتِ طالِقٌء فاغلمي» طلَمَت بقوله: « فاغلمي ». 
وقيل : إِنْ وصلة بالكلام الأولٍ» لم تلن ؛ لأنه تمت . 


.» فإن الأخريات » بدل : « فالأخريات‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

إفة في ( ظ ) زيادة: « طلقتين ». 

(۳) في المطبوع زيادة: ١‏ طلقة ». 

(5) التبيّنْ: هو أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتاً من قبل في الماضي . انظر: ( نهاية المطلب: 
۷/ 59). 

. الثالثة‎ ١ في المطبوع:‎ )٥( 








دعا روضة الطالبين : الجزء الخامس 


وإن قال إن كلك فان طالى إن دلت الذان قانت: طالق» #التعليق 
الثانى تك تكليم» ا 

ولو قال : إن باتك بالكلام» فأنتِ طالق» فقالت : إن بدأتك بالكلام فعبدي 
حر ثم كَلمهاء ثم كَلّمته» فلا طلاق» ولا عتقَ . 

لو فال لرجل : إن بدأتكَ باللام» قعبدي حر فقال الْآخَر: إن بدأتك 
بالسّلام؛ فعبدي حا فسلَّمَ كَل منهما على الآخر دفعةً واحدةء لم يَعْتِقْ عَبْد عَبْدٌ واحد 
منهما؛ لعدم ابتداءِ كُلّ منهما» وتَنْحَلُ اليمينُ. فإذا سلّم أحذهما على الآخَر بعد 
ذلك يَعْتَقْ واحدٌ من عبديهماء ذكرَه الإماة”" . 

فَوْعٌ: قال المَدِيْنُ لصاحب الديْن: إن أت ما لَك عَلَىَ» فامرأتي طالقٌء 
فأخلة + مُختارا RE‏ كان مختاراً في الإعطاء أو مُكرَهاًء وسواغ 
أعطى بنفسه» أو بوكيله» أو اسْتَلبَةُ صاحبٌ الدَيْنِ . 


قال البغوي : وكذا لو أخذه السلطان ودفعة إليه. وفي كُتْبٍ اران 
لا يقع م الطلاق إذا نة لطن ودفعَةٌ إليه؛ لأنه إذا أخذه السلطانٌ برت 
المذين» وصار المأخوذ حقّ لصاحب الدّين» فلا يبقى له حَنٌّ عليه فلا يصير بأخذو 
من السلطان آخذاً حَقَّهُ من المّدين. 
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ولو فض عنه أجنيرة.. قال الذاوذكره 9+ :لا تظلقٌ + لأنه. يدل فة لاحقه 


5 
دنفسه 


ولو قال: إِنْ أخذت حقّكَ مني لم تطلق بإعطاء وكيله» ولا بإعطاءٍ السُلطانِ 


مِنْ ماله؛ فإِنْ أكْرَههُ السلطان حى أعطى بنفسد» فعلئ القولين في المُكْرَو. 


ولو قال : إن أعطيتّكٌ Ge‏ » فأعطاة باختيارو» طلقَّتْ» سواء كان الخد 
مختاراً في الأخذٍء أم لا. ولا تطلقٌ بإعطاءِ الوكيل» والسلطانِ. 


فَرْعٌ: قال : أنتِ طالقٌ مريضة» بِالنّصْبء لم تطلق إلا في حال المرض 


00 في المطبوع : « لعدم ابتداء كل واحد منهما على الآخر ». 
(؟) انظر: ( نهاية المطلب: ۱٤‏ / 795-598 ). 


(۳) هوأبو القاسم» عبد العزيز بن عبد آلله الدّارَكيٌ . 


كتاب الطلاق 








ولو قال: أنت طالق ررض بالرفع» فقيل : تطلق في الحال. وقوله: 
(أهريضة 6غ صِفةٌ. واختار ابن الصّباغ الحملّ على اشتر تراط المرض ؛ حملا على 
الحالٍ» وإِنْ كان لحْناً في الإعراب . 

فَرْعٌ: قال لامرأتيه: إِنْ دخلتّما هاتين الدارين» فأنتما طالقانء فدخلّث © 
واحدةٍ إحدئ الدارين» فهل تَطَلََانِء أم لا تُطَلّقان ؟ وجهان. 

وة قال إن كلتما عدي ارغ الف كل واج نينا غفا 
الو تظلقان- لأنهما أكلتامماة رايم أك واخ الرغن قاف 
مخوال الداوية 

قلث: الأصحٌ في مسألة الدارين عدّمٌ الّلاق» صححه صاحبُ « المهدّب )0 
وغیره. ٣‏ في الرغيقين الوقوع» OOS‏ ماس المي مين 
فيه الوجهين . وأللّه أعلم . 

000 تَمْلكُ أكثرَ من مئقّء فقال: إِنْ كنث أملك أكثرَ من 
مئق» فأنتِ طالق» وكان يملك خمسينَ. فإن قال: أردث: لا أملك زيادةً على معت 
o‏ 5 ع ع ع م ا ع 58 e‏ 
لم تَطَلَّنْء وإِنْ قال : أردث أني أملك مَِةَ بلا زيادة» طلقث» وإن أطلق» فعلئ أَيّهما 

يحمل ؟ وجهان. 
قلث: الصحيحٌ لا تطلقٌ. وألله أعلم . 
وإِنْ قال: إِنْ كنث أملك إلا مه وكان يملكُ خمسين ؛ فقيل : تطلق . 


ا (۷). - 
وقيل”"': على الوجهين 


. قالوا » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 

(۲) في المطبوع زيادة: ١‏ من »). 

(۳) (84/ 08" )تحقيق الدكتور محمد الرُحيلي. 

(5) انظر: ( المهذب: 5 / 08" ). 

() قال ابن الصبّاغ: ينبغي أن يق الطلاق ‏ ههنا - وجهاً واحداً؛ لان اليمينَ لا تنعقدٌ على أن تأكل كل 
واحدةٍ منهما الرغيفين بخلاف دخول الدارين . انظر : ( المهذب: 5 / 0/8" ) بتحقيق الدكتور محمد 
الرُحيلي . 

»( في المطبوع : « فقد قيل » بدل: ١‏ فقيل ٠‏ . 

(۷) قوله: « وقيل » ساقط من المطبوع . 





SE‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 
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فزْغ: قال : إِنْ خرجت إل بإذني» فأنتٍ طالق» فالمسألة تأتي بفروعها في 
« كتاب الأيمان » إِنْ شاء ألله تعالى . فن قال ا 
فأنتِ طالقٌ» فخرجّت إلى الحمام» ثم قَضَتْ حاجة أخرئ» ان وإِنْ خَرَجَتْ 
لاوا ثم عَدَلَتْ إلى الحَمّامء طلقث. وإن خرجّث إلى الحمام» وغيرو» 
ففي وقوع الطلاق وجهان. 

قلث: الأصخ الوقوع» وممن صححه الشَّاشِيع”'". والله أعلم . 

فوْعٌ: حرجت إلئ دار أبيهاء فقال: إِنْ رَدَدْتها إلى داري» أو رَدَّها أحدّء فهي 
طالقٌء فاكتّث ا وعادت إلى داره مع المُکاري» لم تطلقٌ ؛ لگ المُكَارِي لم 
افيا 

ولو عادّث» ثم خرجّث,. فردّها الزوج» لم تطلق؛ إذ ليس في اللفظ ما يقتضي 
تكرار الو 

فصْلٌ: : في )0 قَتَاوَئ القَمَالٍ 0: : أنه لو قال: المرأة التي تدخلٌ الدارَ من نسائي 
طالقٌ» > لم يَقَعْ طلاق قبلَ الدخولٍ. فلو أشارَ إلى واحدة» وقال: هلذه التى تدخل 
[ الدار طالقٌ» ظَلَّقَتْ في الحال ] وإِنْ لم تدخُلٌ. 

وأنه لو ادَّعَتْ عليه أنه تكحهاء فأنكَرَء فالأصخ أنه ليس لها أن تكح غير 
ولا يجعل إنكازةُ طلاقاًء بخلاف ما لو قال : تكختها وأنا أجد طول حَُرَوٍء يجعلٌ ذلك 
رة بطلقة ؛ لأَنَّ هناك قر بالنكاح» وادّعئ مُفيداً. 

وقيل : يتلطّفُ به الحاكمٌ حى يقول : إِنْ كنت نكختهاء فقد طَلّقتها . 

وأنه لو قال : حلالٌ الله عَليَ حَرَامٌّ لا أَدْخْلُ هذه الدارّء كان ذلك تعليقاً؛ وإِنْ 
لم يكنْ فيه أداةٌ تعليتي 

وأنه لو قال: حلفث بطلاقك اَن لا تخئجيء ثم قال: ما حَلَفْتُ؛ بل قَصَدْتُ 
تقريعهاء لا يُقَبَلُ ظاهراًء ويُدَينُ . 

وأنها لو قالت: اجْعَلْ أَمْرَ طلاقي بيدي» فقال: إِنْ خَرَجْتٍِ مِنْ هلذه القرية 


(۱) هوأبو بكرء محمد بن أحمد الشاشئ ع صاحب « المُسْتَظهريّ »» و« المعتمد ». 
(۲) في المطبوع: « التكرار ». 


۲ کناب الطلاق mE‏ 


0 


أَجْعَلْ أَمْرَ طلاقك إليك» فقالت : أَخْرْجٌ. فقال: جعلث امرك بيدك» فقالت: طَلَّفْتُْ 
نفسى؛ فإن اأ آنه اراد بعد شروجها من القرية» صُدَّقَ» وإ لقث في التحال . 





ف 
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برأتني من دينك فأنتٍ طالقٌ» فأبرأَنةُ» وَقَمَ الطلاق بائناً. 


وأنه لو قال: إِنْ فَعَلْتِ ما ليس لله تعالئ 4171 / أ] فيه رضاء فأنتِ طالق» 
فتركت صوماًء أو صلاة» ينبغي أَنْ لا تطلقَ ؛ لأنه ترك وليس بِفِعْلٍ ' فلو سَرَقَت أو 


E و‎ 


زنث» طلقت. 


فَصْلٌ: عن الشيخ أبي عاصم العَبَادِيٌ ؛ 
لا طلَقتّك» وقع طلقتان. 


ا 


2 


أنه لو قال: أنتِ طالقء يا طالِقء 

را و قال إن و أن ر زنك انت طالن فادها الت طأما 
في عَینها» لا یکون إذناً. 

وأنه لوكا له أَمَةٌ ا وزوجة 0 9 الأمَة 3 افد اه لخر 
: تطلقٌ؛ ؛ لأنها هي الحُرَةٌ yT‏ 

وحکی أبو العَباس ادم يان وجهاً: أنها لا تطلقٌ؛ لأنَّ عنده أنه يخاطبُ غيرَها. 
قال“ وهلذا أصحٌ» وبه أفتى الِحَنَاطِيٌ . 

فَصْلٌ: ستل القاضي حُسّين عَمّنْ حلف [ بالطلاق ] ليقن شرا ين ر 
( سورة البقرة ) بلا زيادة» ويقفّ. وللقَرَاءِ اختلافٌ في رأس العشْرِء فقال : ما ادى 
إليه اجتهاد المفتي أخذ به المُسْتفتي . 


وعن امرأةٍ صَعِدَتْ بالمفتاح السطح» فقال: إن لم تلقي المفتاحء فأنتِ طالقٌ» 


2 


() في المطبوع» و( فتح العزيز: 4 / ٠٠١١‏ ): « المروزي »» تحريف. انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: 7 / 59 ). 
(۳) كلمة: ١‏ قال »ساقطة من المطبوع. 





e‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 


فلم تلق وتَرلَتْء فقال: لا يقعٌ الطلاق. ويحيا قؤلة : إِنْ لم تلق » على التأبيدء 
كما قال أصحابنا فِيمَنْ دخل عليه صدية يقة» فقال: تعد معي فامتنم» فقال إن لم 
تعد معي » برای طايه ٠‏ فلم قعل لا يقعُ الطلاق و يعد ييه ا 
طالَ الزمان - انحلّتٍ لين + فن نَوَى أَنْ يَتَعْدَى معه في الحالٍ» فامتنع» وقعَ 
الطلاق . ورأئ البغويٌ حمل المُطْلَققِ على الحالٍ؛ للعادة. 

وأنه لو قال : إن لم تبيعي هلذه الدّجاجاتِ» فأنتِ طالقٌ» فقتلّت واحدة منهنٌ» 
طلقكة ادر اليه 


و و 
وإن هيا كه اعا فان کان بيت لو دت لواحا ل ف ال 
0 بيت لود ل لم يضح البيع 

ووقعَ الطلاق» وإلا فتنحل اليمين. 

وأنه لو قال : إن قرأت ( سورة البقرة ) في صلاة الصبح» فأنتٍ طالق» فقرأهاء 
ثم فسدّت صلائهُ في الركعة الثانيق» لم تصلق على الصحيح؛ لأنَّ الصلاةً عبادةٌ 
الى 

ولد فال وا : مت َلك ال ا 
والفَرق أن قبل المرأة قُبلةٌ شهوو'» ولا شهوة بعد الموتء وقُبلةٌ الام قبلةُ رامق 
فيستوي فيها الحياة والموثُ. 

وأنه لو قال: إِنْ غسلتٍ ثوبي» فأنتٍ طالق» فغسلتُة أج: جنيةٌ» ثم عَمَسَئْهُ 
المحلوف بطلاقها في الماء؛ تنظيفاً له» لم تطلق؛ لأن العُرْفَ في مثل هلذا يغلبٌ. 
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والمراد في العُرْفٍ: الغْسُلٌ بالصابون» والأشتان» ونحوهماء وإزالة الوسّخ. وقال 
غير القاضي : إِنْ أرادَ الغسل مِنَّ الوسّخ» لم تَطَلَّنْء وإِنْ راد التنظيف. وإِنْ أَظلقَ : 

ا 
ول أف 

فصْل: في « قَنَاوَئ البَعَوِيٌ » أنه لو طلّقها ثلاثآء ثم قال: كنث حَرَمْتُها على 
نفسي قبل هذاء فلم يقع”" الطلاق» لم قبل قولة. 


(1) في المطبوع: « بشهوة ». 
(۲) قوله: « هلذا فلم يقع » ساقط من المطبوع. 


o۲‏ -كتاب الطلاق 








وأنه لو قال : إن ابتلعتٍ شیئاء فأنتِ طالقٌ ٩۱۷1‏ / ب ] فابتلعَت ريقهاء طلقَت. 

فإن قال : أردث غير الرّيق» صُدَّقَ في الحُكم . وإِنْ قال : إِنِ ابتلعْتِ الرْيقَ» ظَلْقَتْ؛ 
as ME‏ 2 ر ر 

بابتلاع ريقهاء وبريّق غيرها. فن قال : أردث ريقك خاصّة» قبل في الحكم . 

وإن قال: أردث ريق غيرك» ديِّنَ» ولم يُقَبَلُ في الحُكم . 

وأنه لو قال: إن ضربتك» نأنتِ طالق» فقصدَ ضَبَ”' غيرهاء فأصابهاء 

ظُلَّقَتْء ولم يبل قولة؛ لأ الضرب يقينٌ» ويُحْتَمَلُ أن يصدق”". 
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وأنه لو ناد أى2 فقال: إِنْ لم تجبني مي فامرأتي طالقٌّء فإن رَفعت الا 
يّ سو ت 


صوتها في الجواب بحيثُ يسمحٌ في تلك المسافق لم تطلّق» وإلا فتطلق. 
وأنه لو قال: : إن دخات على فلا دارة» نيران ای فجاء فلانٌ» وأخذ بيده 


وا ار 


وأفخخلة لدا فإِنْ دخلا معأ لم تُطَلّقْ E‏ طلقث . 


وأنه لو حلف لا يخرج من البلدٍ حم حى يَقْضِيَ دَيْنَ فلانٍ بِالعَمَلٍ» فَعَمِلَ له ببتعض 
ديه وقضّ الباقي مِنْ موضع آخَرَ ثم حَرَجَ ظُلْقَتْ . فإن قال : أردثٌ ت أ ني لا أخورج 
حى أَخْرْجَ إليه مِنْ دينه» وأقضي حَفَُّ» قبل قوله في الحَكُم . 

فضْلٌ: عن أبي اعباس الروْيَاِيَ أنه إذا طلّقَ امرأته» فقيل له: لقت مر نك ؟ 
فال للقة © واخ ا فر لان قولف ا صالحٌ للابتداء» غيرُ 

وأنه لو قال : : إن سرقتٍ ذهباً» فأنتِ طالقٌ» فسرقت ذهباً مَعْشُوشا ظَلَّقَتْ على 
الصحيح . 


وأنه لو قال : لن اجن جتني عن خطابي» فأنتِ طالقٌء ثم خاطبهاء فقرأث آية 


0 


ڪڪ 


\ 


ET‏ جوابة؛ فن قالت: قصدّث بقراءتها جوابه» ر وإِنْ قالت: قصدّثُ 
القراءة» أو لم تن سس و قصدذهاء فلا طلاق . 
ونه لو قال: إِنْ لم تشتوفي حَقَّكِ من ترك أبيكِ تامّء فأنتِ طالقٌ» وكان 


0-0 


. في المطبوع: « بالضرب‎ )١( 
.» يصدق‎ ١ يقبل » بدل‎ ١ :) ٠١١ / 4 قوله« أن يصدق » ساقط من المطبوع. وفي ( فتح العزيز:‎ )۲( 
.» في ( ظ ): « طلقت » بدل: « طلقة‎ 000 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 





اا اقرا بعض التركقء فلا بُدَ من استيفاء ا ای وضمان 
التالف» ولا يكفي الإبراء؛ لأنَّ الطلاق ل الات إ9 أنَّ الطلاق ؛ إنما يقع 
عند اليأس من الاستيفاء . 

وأنه لو شار إلى ذَهَبِءْ وحَلَفَ بالطلاق ؛ أنه الذي د من فلان» وشهد 
عَذُلِانِ؛ أنه لين ذلك الدع ظُلّقَتْ على الصحيح ؛ لذنها وان كانت شهادةً على 
النفي» إل أنه تفي يُحيظ العلمٌ به . 

وأنه لو حلف بالطلاق؛ أنه لا يفعلٌ كذاء فشهد عَذّلان 2 وق 
صِذقهما > لزمة مَهُ الأخذ بالطّلاق. 

وأله لوكان ن ا ف ذافن اناه افقال :عن ف مك قي اة 
فقالت كَل واحدة: أنا فتحتّة لم يُقْبَلْ قولّهُنَ؛ لإمكان البَيّة. فن اعترف الزوج أنه 
لا يعرفٌ الفاتحة» لم يكن له التعيين؛ وإنما يُرْجَعٌ إلى تعيينه إذا كان الطلاق مَبْهّماً. 

وأنه لو حلف بالطلاق؛ أنه بعت فلانا إل بيتٍ فلان» وعلم أن | 
ينض ل فقيل : يقعُ الطلاق ق؛ ان يقتضى حصولّة هناك والصحيح: | 
لا طلاق؛ أنه يبد أن قال ام فلم يَمتَيْل. 

وأنه لو قال: إن لم تطيعيني ٩۱۸1‏ / أ]» فأنتِ ا فقالت: لذ طعت 
فقيل : تطلق في الحال» والصحيح : أنها لا تطلقٌ حت يأمرّها بشي ءِ فتمتنع » أو 
ينهاها عنه فَتَفْعَلّه . 

وأنه لو قال: امرأتي طالق إن دخحلث دارّهاء ولا دار لها وقت الحَلفٍء ثم 
ل ملكت دارا فدخلهاء طلةً طلقت . 

وأنه لو قال : إِنْ لم تكوني الليلة في داري» فأنتٍ طالق» ولا دارَ له» ففي قوع 
الطلاق وجهانٍ؛ بناء على التعليقٍ بِالمُحَالٍ . 


وأنه لو قال: امرأتي هلذو مُحَرَمَةٌ ء يّ» لا تج لي أبدأء فلا طلاق؛ لأنه قد 


)0( كلمة: « إليه » ساقطة من المطبوع . 
6 في ال لبوع زيادة: « لا »» وهي إقحام ناسخ أو غيره. 


o۲‏ كتاب الطلاق 





Df‏ و ع 
يَظَنّ تحريمها باليمين على ترك الجماع» وليس اللفظ صريحاً في الطلاق . وقيل : 
يحكمٌ بالبينونة بهلذا اللفظ» والأول: أصحٌ. 
وأنه لو قبل لمن سی / زيداً: jU‏ فقال: امرأة زيدٍ طالقٌء لفك اا 
وقيل : لا تطلق إلا أن يريد نفسّه . 
وأنه لو قال: إِنْ أجبتٍ كلامي» فأنتِ طالق» ثم خاطب الزوج غيرهاء فأجابتّةُ 
هي" فالصحيحٌ أنها لا تطلق . 
وأنه لو قال: إِنْ خرجْتٍ من الدار بغير إذني» فأنتِ طالقٌ» فأخرجها هو» هل 
و ۶ 
يكون إذناً ؟ وجهانء القيامنٌ: المنع . 
وأنه لو عُزْلَ عن القضاء فقال: امرأةً القاضي طالق» ففي وُقوع طلاقه وجهان. 
وأنه لو قيل: أَطلقّتَ”" امرأتك ؟ فقال: اعلّمْ أَنَّ الأمْرَ على ما تقوله» لم يكن 
إقراراً بالطلاق على الأصحٌ . 
وأنه اين جاسر مع جماعق» فقام ولبس خف غيروء فقالت له: اسد دلت 
بخمّكٌ ولَبِسْتَ خف غيرك! فحلف بالطلاق أنه لم بعل ذلك» اي 
روج الجماعة» ولم يبق هناك إ؟ ما لبس لم تُطَلَّنْ؛ لأنه لم يستبدل؛ بل استبدّلَ 
الاخ قله وإِنْ بقي غير طلقت: 
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قلث: هنذا الكلامٌ ضعيفٌ في الطرفين جميعاً؛ بل صوابُ المسألة أنه إن خرج 
بعد روج الجميع» نَظِرَ: 

إن قصد أن لم أَجِدْ بَدَلَهٌ كان كاذبآء فإِنْ كان عالماً بأنه 
وإ كان ساهياء فعلئ قَوْلَيْ طلاق الناسي . 

ون لم يكن له“ قصدء رج على الخلافٍ السابق» في أَنَّ اللفظ الذي تختلفُ 
دلالتهُ بالوضع والعُرْفٍِء على أيّهما يُسْمَلُ؛ لأن هنذا يُسَمّئ استبدالاً في العُرْفٍ ؟ 


2 ع 
¢ 20-8 


ا و 
أخذ بَدَلهُ» طلقت› 


)١(‏ كلمة هي » ساقطة من المطبوع. 
020 في المطبوع : « طلقت ». 

)6 كلمة: ١‏ لو »ساقطة من المطبوع. 
(5) كلمة: ١‏ له »ساقطة من المطبوع. 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 
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وأمًا إن حرج وقد بقي بعض الجماعة؛ فن علم أن خُفَّهُ مع الخارجينَ قبلهء 
فحكْمُّةُ ما ذكرناء وإِنْ علمَ أنه كان باقيآ» أو شَّكَ؛ ففيه الخلا في تعاض الوّضع 
والعُرْفٍ. وآلله أعلم . 

وأنه لو رأئ امرأتةُ تَنْحِتُ حَسَبةًء فقال: إِنْ عُدْتِ إلى مثل هذا الفعل» فأنتِ 
طالق» فنحَدّث حَسْبَةَ من شجرةٍ أخرئ؛ ففي وُقوع الطلاق وجهانٍ؛ لأن النّحْتَ 
كالئّحْتِ؛ للكن المنحوت غيئةٌ. 

قلث: الأصحٌ الوقرع . والله أعلم . 

وأنه لو قال: إن لم تخرجي الليلة من داري» فأنتِ طالق, فَخَلَعَها مع أجنبيٌ في 

4 5 550 3 و 

الليل» وجدد نكاحها ولم تخرّج» لم تطلق . 

وأنه لو حلفٌ لا يخرج من البلل إل معهاء» فخرجاء وتقدَّم بخطوات”', 
فوجهان: 

أحدُهما: لا يَحْنَتْ؛ للعُذفٍ. 

والثاني: يَحْنَثْ ولا يحصل البو إلا بخروجهما معاء بلا تقدّم . 

وأنه لو حلف أَنْ لا يَضْربها إلا بالواجبء فَسَتَمَنْهُ فضربها بالخَشَّبِء ظُلَقَت؛ 
لأن الشتمَ لا يوجبٌ الضربٌ ۹۱۸1 / ب ] بالخشب؛ وإنما تستحق س به التعزير» وقيل 
خلافة. 

قلث: الأصحٌ. لا تطلق هناء ولا في مسألة التقدّم بخطواتٍ يسيرة. والله 
أعلم . 

وأنه لو قال لزوججته: مم ون اعرد الم تقوليه لي» فأنتٍ طالقٌ» 
انصرقت ذلك إل ما بوجت رة 3 حشة» دون ما لا يقصدٌ العلم به؛ 
كالأكل والشَّرْبٍ. ثم لا يخفئ أنه لا يشترط أن تقولّه على الفور. 

وأنها لو سرقث منه ديناراً» فحلف بالطلاق لَتَددْيْتَةُ عليه» وكانّث قد أنفقثة. 


)١(‏ في المطبوع: « وتقدم معها بخطوات »2 وفي ( فتح العزيز: 9/ ۷ ): ١‏ وتقدم عليها 
بخطوات .)١‏ 
(۲) كلمة: « في » ساقطة من المطبوع. 


oY‏ كتاب الطلاق 








لا تطلق حى يحصل اليأسُ من ردو بالموت؛ فون تَلفَ الدينار» وهما حَيّان» فوقوعٌ 
الطلاق على الخلاف في الحِنْثِ بفعل المُكرو. 
قلث: إِنْ تلف بعد التمكّن مِنَ الود ظُلّقَتْ على المذهب. وألله أعلم . 


وأنه لو سمع لفظ رجلٍ بالطلاق» وتَحَمّقَ أنه سبق لسائةٌ إليه» لم يكن له أَنْ 
يشهدَ عليه بِمُطْلَق الطلاق. 
وأنه لو قال: إِنْ رأيتٍ الد فأنتٍ طالق» فالظاهرٌ حملةُ على دم الحيض. 
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هه ۶ ر 
وقيل : يتناول كل دم . 


وأنه لو قال : إن دخلت هلذه الدانَ» فأنتِ طالق» وأشارَ إلى نوضغ هن الدان» 
فدخلَّث غيرٌ ذلك الموضع من الدارء ففي قوع الطلاق وجهانٍ. 


قلث: أصخُهما الوقو ع ظاهراً؛ لنكنة إن أراد ذلك الموضِع» دُيّنَ . وآلله أعلم . 


وأنه لو قال: إن كانت امرأتي في المآني؛ متي حرق وإِن - متي ذ 
00 فامرأني 0 ا عَتَقَتِ الأمَةُ 


e. 


3 
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. شَرْطُ الطلاق‎ E 


ولو قم ذكرَ الأمق فقال "إن كان متي في المأنَم؛ فامرأتي طالقٌ» وان کات 
امرأتي في الحَمَّام فام ن فكانتا كما دک طلقّتِ الزوجة. 

ثم إِنْ كانت رجعيّة عَتَقَتِ الأمَهُ هة أيضاًء وإلاًء فلا. 

ولو قال: إِنْ كانت هلذه في المأتي وهلذه في الحَمَّامء فهلذه حرَهٌ» وهلذه 
طَالِقٌ» وكانتاء حَصّلَ العِيّنُ والطلاق . 

وا نه لو قال: إِنْ كان هنذا ملكيء فأنتٍ طالق» ثم وَكَلَ من بيع ل كر 
إقراراً بأنه مِلْكَهُ ؟ وجهانٍء وكذا لو تقدّمَ التوكيل على التعليق . 

قلثٌ: إذا تقد تقدّمَ التوكيل» يبع وُقُوعٌ الطَّلاقٍ ؛ إذ لم يوجَدْ حال التعليق ولا بعده 
ما يقتضى الإقرار. والمختارٌ فى الحالين”" ؛ أنه لا طلاق؛ إذ يحتملٌ أن يکود وکیا 


2000 في المطبوع: ١‏ الحالتين ». 
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في التوكيل بِبَْعوِه أو كان لغيره وله عليه دَيْنٌّ وقد تعذَّرَ استيفاؤة» فيبيعة؛ ليتملّكَ 
ثمنهُ» أو باعَهُ عَصْباً أو باعه بولايةٍ» كالوالد» والوصئ, والنّاظر. وآلله أعلم . 

وأنه لو كان بين يديه تَفَّاحتَانِء فقال لزوجته: إِنْ لم تأكلي هذه التفاحة اليومَ» 
فأنتِ طالق» وقال لأَمَته: إِنْ لم تأكلي الأخرئ اليومء فأنتِ خحُْرَةٌء واشتبهتٍ 
التفاحتان» فوجهان: 


والثاني: تأكلٌ كَل واحدةٍ ما ظَنَّتْ هي والزوجٌ انها تفاحتُها. 
ولو خالع ا وباع الأَمَةَ [ في يومه ef‏ ثم جَدَدَ النكاح والشراء» 
تحلص /٩۱۹[‏ أ] من الث وقيل : يبيغ الآمَّة للمرأة فی يومه» وتأكلٌ المرأةٌ 


ونه لو قال لامرآتیه: كُلّما كلّمْتُْ رجا فأنتما طالقان» ثم قال لرجلين: 
اختجاة طلقنا: 

ولو قال : كُلَّما كلدْتُ رجلاً» فأنتِ طالق» فكلّمَ رجلّين بكلمةء ظُلَقَتْ طَلْقَتين 
على الصحيح › وقيل: طلقة. 

وأنه لو قال: آنتِ طالق إِنْ تروجث النساءء أو اشتريث العبيد» لم تَطَلَقَ 
ترج ثلاث نسوقء أو اشترئ ثلاثة أَعْبْدٍ . 

وأنه لو حلف لا يخرجٌ من الدار» فتعلّق بصن شجرة في الدار» والعْصْنٌّ 
خارجٌ» حَنث على الأصمٌ . 

وأنه لو قال: إن لم تصومي غداً» فأنتِ طالق» فحاضت» فوقوعٌ الطلاق على 
الخلاف فى المُكرَه. 

وأن لو قال لنسوته الأربع : مَنْ حَمَّلَ منكنّ هاذه الخشبة» فهي طالق» فحملها 


.» في المطبوع: « الزوج‎ )1١( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ (۲) 


۲ - كتاب الطلاق RE‏ 


ثلاث منهن ؛ فان كانت خشبة ثقيلة لا تستقلُ بحملها واحدةٌ» لق وإِن استقلتْ» 
لم تعلق واحدةٌ مهن . وقيل : يُطلقَ. 

وأنه لو قال : أنتِ طالق إِنْ لم أطأك الليلة» فوجدّها حائضاًء أو مُحرمَةً؛ فعن 
المزني أنه حكئ عن الا ومّالك» وأبي حنيفة : أنه لا طلاق» فاعترضّ» 
وقال: يقعٌ؛ ؛ لأن المعصية لا تعلق لها باليمين ولهلذا لو حلف أَنْ يعصي أله تعالئ» 
فلم يَمْصٍء حَنِتَ . وقيل : ما قاله المزنيئ هو المذهبٌُ» واختيارٌ القَمّالٍ. وقيل : على 
القولين؛ كفوات البرٌ بالإكُراو. 

وأنه لو قال: إن لم أُشِْعْكِ من الجماع الليلة» فأنتِ طالقٌ» فقيلَ: يحصلٌ البو 
إذا جامّعهاء وأقرّت أنها أنزلّث. وقيل: يُعتبُ مع ذلك أَنْ تقول: لا أريدٌ الجماع 
انيآء فن كانت لا تر فيجامِعُها إلى أَنْ تسكن لَدَنّها وإِنْ لم تَشْتَِّ الجماع» 
فيحتمل أن يُبن على الخلافٍ في التعليق بالمُحَال. 

وأن الوكيل بالطلاق إذا طلّقَ لا يحتاجُ إلى نيق إيقاع الطلاق عن مُوكله في 
الأصح . 

ونه لو" قال: إِنْ بث عندك الليلة» فأنت طالق» فبات في مسكنها وهي 
07" : 

وأنه لو قال: إن لم أَضصْطَّدْ ذلك الطائِرٌ اليومء فأنتِ طالق» فاصطاد طائرا 
واذّعَئ أنه ذلك الطائر» قَيِلَ؛ للاحتمال» والصلُ النكاح . فن قال الحالِفث© : 
لا أعرفٌ الحال» واخْتَمَلَ الأمرّين» فيحتمل وقوع الطلاق» وعَدَمَهُ . 

قلتٌ: الأصخ عَدَمُهُ كما سبق في آخر الباب الرابع في المسألة: أنتٍ طالقٌ إِنْ لم 
يدخل زيدٌ اليومَ الدارّه وجهل دخوله» والله أعلم. 

لر فال ات طا الطلقة ارا فيل تلن ران شان من اللات 
في التعليق بالمَحَالٍ. 


(1) في المطبوع: « لذاتها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ١١٠١‏ ). 

)۲( في المطبوع : «إن). 5 
(۳) في( فتح العزيز: 94 / ١:) ٠١١‏ والأصْلُ بقاءٌ النكاح» ولا ظاهر يخالفة ». 

(6) في( فتح العزيز: 9 / ٠١١‏ ):( الخالف ». 
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فصْلٌ: ذكر إسماعيلٌ البُؤشنجي : أنه لو حلف بالطلاق لا تساكنة شهرَ 
فشان تعلّقَ الحِنْتُ بمساكنته ”© ب جميع الشهرء ولا يكت مضه وبهذا قال إِمامٌ 
العراقِيّين . يعني : أبا بكر الشَّاشِيَ . 


۳( 2 ےم .0 ٠.‏ 7 
5 2 چ رە 3 
شهرَ رمضان» يَحنث بتكليمه مَرَة 


وأنه لو قال: امرأتي طالقٌ إن أفطرث بالكوقة, وكان يوم الفطر بالكوفة» فلم 
يأكل» ولم يشر دب فمقتضّئ المذهب أنه لا تُطَلّنُ [414/ ب]؛ لأن الإفطار محمولٌ 
علئ تناولٍ مأكولٍ» أو مشروب . 


وأنه لو حلفت أنه لا يُعيّدا*' بالكوفة» فأقامَ بها“ يوم العيد» ولم يخرج إلى 
العيد» حت ويحتمل المَنْع . 
ولو قال: إِنْ أَكلْتِ اليوم إل رغيفاً فأنتِ طالق» فأكلّث رغيفاًء ثم فاكهة 


E‏ عم ه 2 2ه کے 
ولو قال : إِنْ أكلتٍ أكثرٌ من رغيف» فأكلت خبزاً باذم طلقت أيضاً. 
وأنه لوال أدركت الظَهْرَ مع الإمامء ا ا 
الركعة الأولى» > لم تُطَلَقْ على قياس ا لأنّ الظهِرَ عبارةٌ عن الركعات الأربع» 
ولم يُدْرِكُها 


قلت: هلذا فيه 225 فإنه يقال : أدرك الجماعة وأدرك صلاة الإمام» وللکن 


(1) في (ظ ): « الفوشنجي »» كلاهما صحيح. 

() في المطبوع: « بمساكنة ». 

[فرفق هو صاحبٌ الغزاليٌ» أبو سعد» محمد بن يحيئ النيسابوريٌ الشهيد . 

(4) يعيّد: يشهد العيد . انظر: ( المصباح :ع ود ). 

)0( في المطبوع : « معها»). 

»( في المطبوع: « بإدام »» والإدام بالكسرء وَالأَدمُ بالضمٌ : ما يؤكل مع الخبز أي شي ء كان ( النهاية 
لابن الأثير : أدم ). 

(۷) في المطبوع: « فأدركته »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 1١١‏ ). 


o‏ كتاب الطلاق 








الظاهر؛ أنه لا يَقَعْ؛ لأنَ ن حَقيقتة إدرا الجميع» ومنه الحديث  :‏ ما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُواء 
وما فاكم فاقُضُوا 6" . والله أعلم . 

وه لوط انين ته طلاقاً رجعيّاء ثم قال : كَل واحدة أراجمها فهي طالقٌ كلما 
کلمت فلاناًه فراجع امراق فم اكلم فلاناًء ثم راجع أخرئ » تلك اران دون 
الثانية؛ لأن شَرْطَ الحنْثِ المراجَعَةٌ قبلَ الكلام» فان كلّمه مرةً أخرئ ٠‏ لقت الثانية 


4 ۶ 


اشا 


۶ کو ¢ 2 

وأنه لو قال: آخِرُ امرأةٍ أراجعُها فهي طالقٌ» فراع نسوةً» ومات؛ يقعُ الطلاق 
علئ آخرهِنَّ مُراجعة بالتبيّن”") . حى لو انقضّث عدَّتّها من ذلك الوقت» لم تَرِْهُ ون 
كان وطتّهاء فعليه مَهْدُ مثْلها. 


وأنه إذا علّنَّ الطلاقَ على النكاح» فهو محمولٌ على العقدٍء دون الوطوء إل إذا 
نوی . 

وأنه و تخاصم اجا في الخراودة» فقال : : إن لم تج تجيئي إلى الفراش الساعة» 
فأنتِ طالقٌ» ثم طالت ال حت مضت السناعة ثم حاب إلى الفراش› 
فالقباسة + أنها ظلقث. 

وأنه لو قال: إن ¿ كلمت بني آدم فآنت طالقٌء فالقيامنٌ: أنها لا تلق بكلام 
واحدٍء ولا اثنين» إلا إذا أعطيناهما حم الجمع . 

وأنه لو قال: ِن دخلت [ الدارَ ]» فَعَبْدي حُرء أو كَلَّمْت فلانا فامرأتي طالِقٌ» 


ے 


سألناه لنتبيّنَ أي اليمينين أرادَ منهما؛ فما أراد تقرّرَ. 


وأنه لو قال: أنتِ طالقٌ في الدار» فَمُطْلَقُ هنذا يقتضي وقوع الطلاق إذا دخلّتْ 
ھی الدانَ. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: الحميدي في ( المسند برقم 454 )؛ وعبد الرزاق في ( المصنف 
برقم: 68 )2 وغيره» وصححه ابن خزيمة برقم ( ۱00 ()» واين حبان برقم 0 
الإحسان. وهو في ( البخاري: 1 ))۰ ( ومسلم: ۲ ) بلفظ : « فأتمُوا » بدل: « فاقضوا ». 
وانظر لزاماً: ( فتح الباري: ۲ / ١1١4-1١14‏ )۰ و( سنن أبي داود: ۳۸۵-۳۸٤ / ١‏ ). 

(۲) في المطبوع: « باليقين »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ١1١١‏ ). 

(۳) في( فتح العزيز: 9 / ١:) ٠١١‏ اليمين ». 
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ونه لو قال إن ملكتا غبدا فأنتِ طالق» ف قرط الحنْثِ دعل نا يقخضية 
لقان دان ENG EES el‏ 

ولو قال : إن 2 ليست ة قميصين » فأنتِ طالقٌ» EN‏ مُتَوالِيَيئْن» طلقّث على 

واقاي ان فالتا N‏ فأنتِ طالق» فاغتسل فيها من غير 
جَنَابة» وقال : قصدث بيميني غُسْلَ الجَنابة» فالقياسُ : أنه يُدَيَنُْء ولا يُقَبَلُ ظاهراً. 

وأنه لو حلف في جُنْح الليل؛ أنه لا يكلم فلانا يومآء ولا ني له فعليه أن يمتنع 
من كلامه في اليوم الذي يليه ولا باس بان يُكَلْمَهُ في بقية الليل . 


وأنه لو قال: أنت طالقء. إن دحلت الدار نقينء أو ثلاثاء. آو.عشراء فهو 


مُجْمَلٌ . فإِنْ قال : أردث أنها تطلق واحدة إِنْ دَخَلْت الدارَ مرتين» أو ثلاثاًء صَدّق ؛ 
فن انهم حُلّفَ. وإِنْ أراد[ ٠٠١‏ / أ] وقوع الطلاق بالعددٍ المذكور» وقح الثلاث» 
ولَعْتِ الزيادة . 

نمال عاك سن E SSN E‏ وللدار جتان رازه مفتوح 
إليهاء فخرجّث إلى البُستان» فالذي يقتضيه المذهبٌُ: أنه إن كان بحيث يعد من 
جُملة الدارء ومرافقهاء لا تطلقٌء وإلا فتطلقٌ. 

وأنه لو قال الا خا وجيت ما معنا دده فامرأتى هلذو طالقٌ» فمات 
عاو 2 € 2 2 0 
أحدهماء فتزمّجء ينبغي أن لا يقح طلاقة 

وأنه لو حلف لا يَطعَنهُ صل هنذا الو مح» أو السّهُمِء فتَرَعَ النضْلّ» وجعله في 
دمح آخرَء وطعنه به» حَنْتٌ . 

وأنه لو قال: إن شَتَمْين ولعي : فأنتِ طالق» َلَعنَنْهُه لم تطلقء لأنه علّق 
على الأمرين . 

وأنها لو خرجَث إلى قرية؛ للضياقق فقال: إِنْ مَكَنْتِ هنا أكثر من ثلاثق أيام» 
فأنتٍ طالقٌ» فخرجّث من تلك القرية بعد الثلائق, أو قَبْلُ» ثم رَجَحَتْ إليهاء فينبغي 
أن لا تطلّقّ. 


(1) في المطبوع: « فلبسّتهما »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ٠١١ / ٩‏ ). 


o۲‏ كتاب الطلاق 








0 ل 0 : إن بث مع فلان» فأنتِ طالق» فبات معه بقية الليلء 
طلقت على م - مقتضئ القياس » ولا ر يعترط ان ت هي اليل وا اکر 
قلتُ: المختاي ن المبيت يُحْمَلٌ مُطْلقُُ على أكثر الليل إذا لم يكن قرينةٌ كما 
سبق في المبيتِ بمتّى ؛ للكن الظاهر الجنْث هنا؛ لوجود القرينة. والله 0 
ونه لو حلف أنه ما يعرف فلاناً e‏ وطالّت صحيئة 
أنه لا يَعْرفٌ اسمّه» حَنِتٌ على قياس المذهب» وبه قال سعد الأسْتَرَاباذي 


م 


وأنه لو قال : إن نمث على ثوب لك» فأنتِ طالق» فوضع رأْسَهُ على مِرْ 0 
لهاء لا تَطَلَنُء كما لو وضع عليها يديه أو رجليه. 

وأنه لو حلف لا يأكلٌ مِنْ مال فلان» فر مأكولاً» فالتقطةٌ وأکله» حاف 
الات كي 


قلثُ: الصورتان مشكلتان» والمختارٌ في مسألة لان بناؤة على الخلاف 
الا في أنه يَمْلِكُهُ الخد أم لا ؟ فن قلنا بالأصحٌ: إنه يَمْلكةء لم يَحْنَفْء وإ 
فيخرَجٌ على الخلاف السابق في الضيف» ونحوه؛ أنه هل يملك الطعام المقدَّم إليه ؟ 
ومتی يَمْلِكُةُ ؟ 


.» ولو » بدل: « وأنه لو‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد» سعد بن عبد الرحمئن الأستراباذي ( بفتح ثم سكون ). تفقّة بنيسابور على الشريف 
ناصر العُمَرِيٌ» ثم رحل إلى مَرْو الوُوْذْء وتفقّة على القاضي حسين» ولازم إمام الحرمين» وكان إماماً 
فقيهاً بارعاً. مات ليلة الجمعة ( ٠١‏ ) شوّال» سنة ( 54٠‏ ه ). له ترجمة في ( طبقات الشافعية 
للشّكي: ٤‏ / 387 )» و( طبقات الإسنوي: /١‏ 58 )» و( طبقات ابن هداية لله الحسيني 
ص : AY:‏ ارقي لاسن كنب ات . وقد فات الإمامٌ النوويّ ترجمة هلذا العلم في ١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات )» وهو من شرطه . 

06 لر كما رفن عليه بن كا أو نة ال را فن ار هة رارف فيا اج 
الوسيط: ١‏ / هلا" ). 

(6) كلمة: « السابق » ساقطة من المطبوع. 





م روضة الطالبين : الجزء الخامس 


وأما مسألة المُتَامَدَةِ وهي: حَلْط المسافرينَ نفقََهم» واشتراكهم في الأكل 
من المختلط. ففيها نَظَدْءِ لأنها في مَعْتى المُعَاوَضةء وإلاً فيخرّجٌ على مسألة 
الضيف . والله أعلم. 
وأنه لو قال: إِنْ دخَلْتِ دار فلانٍ ما دام فيهاء فأنتِ طالقٌ» فتحوَّلَ فلانٌ منهاء 


وتو 


ثم عاد إليهاء دتما لا تطلق . 


وأنه لو قال : إِنْ قتلتُّ يوم الجمعة» فأنتِ طالق» فضربَة يوم الخميس» ومات 
يوم الجمعة؛ بسبب ذلك الضرب» لم تَطَلّقْ؛ لأن القتلّ هو الفعلُ المُمَوَتُ للروح» 
ولم يُوجَدْ ذلك يوم الجمعة. 


0 


وأنه لو قال: إن أغضبتك» فأنتِ طالقٌ» 3 طلقت وإن کان ضرت 


[ وأنه 1 نعلو تلفت أن لا يد م زمانا؛ أنه يَحْنَت بصوم بعض يوم » 
إن قلنا: إِنَّ مَنْ حلف أَنْ لا يوه "؛ أنه يَحْدّتُْ بالشّروع فيه ]0 . 


وأنه لو حاف ليصومّنٌ أَزْمنَ بد بصوم يوم؛ لاشتماله على أزمنة. 


ولو حلف ليصومن َّ الأيامّء فيحمل على أيام العُمُر أو علئ ثلاثة أيا »> وهو 
الأؤلئ. 
OES‏ يانه وتان e‏ “وهاي لالد 


قلتُ: هنذا إذا قصَّدَّ: إن كان يعذبُ أحداً منهم؛ 3 قصل : 


كلهم أو لم يَقْصِدْ شيئآء لم تَطَلَّْ؛ٍ لأنَّ التعذيبَ مختصٌ ب 


13 
عاك 
ا 


(1) في المطبوع: « ليصومَّن » بدل: « ن لا يصو »» المثبث من( فتح العزيز: 7/49 ). 

(۲) التعليق السابق نفسة. 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

›») ٠١۳ / 9 في هامش ( ظ )»ع والمطبوع : « الموجودين »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )٤( 


وان إلا إلا! 
و کن جن ٠:‏ ی 


() في( فتح العزيز: ١ :) ٠١١ / ٩‏ لأنه صم في الأخبار تعذيبٌ بعض المسلمين على جرائمهم ». 


۲ ۔ کتاب الطلاق 





وأنه لو اتهمَنْة امرأتة بالغلمان» فحلف بالطّلاق ألا يأتي حَرَامآء ثم قل غلاماً» 
أو لمَسَهُ يَحْنّتْ؛ لعُموم اللفظ . 


وأنه لو قال: أنتٍ طالقٌ إن حَرَجْتِ من الدار» ثم قالَ: ولا تخرجينَ من الصّفَةَ 
أيضاء فخرجث من الصف لم تطلق؛ لأنَّ قوله: « ولا تخرجينَ » كلامٌ مبتدأء ليس 
فيه [ صيغةٌ ] تعليق» ولا عطففٍ. 

فَصْلٌ: عن « البْوَيْطِيَ » أنه لو قال: أنتِ طالقٌ بمكة» أو في مكة» أو في البحرء 
ظَلَقَتْ في الحال» إلا أن يريد إذا حَصّلت هناك . وكذا لو قال: في الظلٌّء وهما في 
الشمس» بخلاف ما إذا كان الشيءٌ منتظراً غير حاصل » كقوله : في الشتاءء وهما في 
الصيف» لا يقع حتئ يجيء الشتاءٌ. 

فصْلٌ: في « الزيادات 2270 لأ بي عاصم العَبَادِيٌ أنه لو قال : : إِنْ أكلثُ من الذي 

طَبِحْتّهُ [ هي ]“ فهي طالق» فوضعَتٍ القِدْرَ على الكانون» وأوقد”” غيرهاء لم 
ن . وكذا لو سّجَرَ التنُورَ غيهاء ووضعَت القدر فيه. 

وأنه لو قال : ِن كان في بيتي نارء فأنتِ طالق» وفيه سرَاج» ا 

و a‏ فدفعَ إليه دقيقاً؛ ليخبرَةُ له» فَحَبَرَهُ بخمير”*) 
من عنده» لم يَحَنثْ يَحْنَتْ ؛ لأنه مستهلكٌ . 

وأنها لو قالت: لا طاقة لي بالجوع معك؛ فقال: إِنْ جعْتٍ يوماً في بيتي» فأنتِ 
طالقٌ» ولم ينو المجازاة» تعتبرٌ حقيقة EE‏ ولا تطلق بالجوع في أيام الصّوم . 

وأنه لو قال: إِنْ دخلث دارَكِء فأنتِ طالق» فباعَتُها ودخلهاء لم تَطَلّقْ على 


2 


الاصح. 
فا قال ١‏ اذ ل ك احم الل أل تال أ 


.) ٩٦٤ / ۲ الزيادات : كتاب يقع في مئة جزء . انظر: ( كشف الظنون:‎ )١( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ (۲) 

(۳) في المطبوع: « وأوقدت ». 

©( في المطبوع : « بخميرة ). 





القمر» فأنت طالق. قال القاضى أبو عله کک والَفَالُء وغيرُهما: 
لا تطلَقّ» واستدلّوا بقولٍ الله تعالى  :‏ لد علق السك فة سن وير [ التين: + ]. 


قلتٌ: هنذا الحكمٌ والاستشهاد» متف عليه وقد نص عليه الشافعيٌ» Ns‏ 
وقد ذكرث النصٌّ في ترجمة الشافعيّ من كتاب « الطبقات 30 


قال الشيحٌ إبراهيمٌ يم المَرْؤذيٌ7” : لو قال: إِنْ لم أكن أحسنّ من القمر» فأنتِ 
طالق» لا تطلّقُء وإِنْ كان رَنْجيا اسو . وألله أعلم . 


ع 


فُصْل: في ١‏ فتاوی الحَنَّاطيٌ 6 أنه لق فال إن قدت بالجماع » فأنتِ 
طالق» فقصدتة المرأة فجامعها» ل تطلق: 

ولو قال: إن قصدت جماعك» طلقَتٌ فى هذه الصورة . 

فَصْلٌ: حكئ أبو العَبّاس الرُوْيَانِئُ» أن امرأة قالت لزوجها: اصّنَعْ لي ثوباً لِيَكنْ 
[ لك ] فيه اجر فقال: إِنَّ كان1١55/‏ أ] لي فيه ج فأنتِ طالق» فقالت: 
| بحكان ررم إن بريه الام 
فأنتِ طالق» فاستفتي إبراهيمٌ بْنْ يوسّفَ»› فقال : لا يَحْنَتْ في اليمين الأولى؛ لأنه 
مباح » الع لاخر 7" فيه ويَحْدّثُ في الثانية ؛ لأ الناس يُسَعُونني عالماً. 


. فقال: إن كان ارام بن يوسف كت كا لمك 


وقيل: ينت كن الأر لن أي لأذا الأنسان: وو فى ذلك إذا قصَدَ البو 


(1) هوأبوعليٌ» الحسن بن محمد الطبري» المعروف بالرّجَاجِي . 

(۲) أي طبقات الفقهاء الشافعية للإمام أبي عَمْرِو بن الصاح الذي هذبه ورتبه واستدركٌ عليه 
المصنفٌ ي . وفي ١‏ الطبقات » المطبوع بتحقيق الأستاذ محبي الدين علي نجيب لم يترجم 
المصنف للشافعيّ ك ؛ إنما ترم له في مقدمة « المجموع » شرح « المهذب »» وفي « تهذيب 
الأسماء واللغات »» وفي تأليف له مفرد اختصر في « مناقب الشافعي » للبيهقي . وانظر: ( طبقات 
الفقهاء الشافعية لابن الصلاح بتهذيب وترتيب النووي ۷-٠١ / ٠:5‏ ).. 

(۳) المَرُوْدِئٌ : نسبة إلى مَوْوَ الرُوذء مدينة معروفة بخراسان ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 784 ). 

.) ۷۷ وهوكتابٌ لطيف ( الخزائن السنية ص:‎ )٤( 

(5) في المطبوع: « وإِنْ؟. 

(7) هو إبراهيم بن يوسف بن لقمان» الفقيه البخاريٌ. قال المصنف: « من أصحابنا ». نزل نيسابور في 
دار السنّة. قال الحاكم: أفادني بعض أصحابنا عنه أحاديث. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
٨۲ ١‏ )» وفي حاشبته ذکرٹ عدداً من مصادر ترجمته . 

(۷) في المطبوع زيادة: « له ». 


۲ ۔ کتاب الطلاق EEE‏ 


وحكئ الوجهين القاضي الرُؤيانئ في كتابه « التَجربة 2١7»‏ وقال : الصحيحٌ : الثا 
د لأنه إن قصد الطاعة كان فيه أ 
ا و » فلا. ر ا المذكورة» أن لأ يست لأنه لم يَقَعْ فل نية 
الطاعة e‏ 
فصْلٌ: قال شافعئ: إِنْ لم يكن الشافعئ أفضلَ من أبي حنيفة» فامرأتي طالقٌ. 
وقال حَتَفينَ: إن لم يكن أبو حنيفة أفضلَ من الشافعيٌ» فامرأتي طالق» لا يحكمٌ 
0 ع 3 8 
بالطلاق على احدهماء وشبهوه بمسألة الغراب . 





وعن القَمّال: لا بتي في هلذه المسألة. 


وفي « تعليق » الشيخ إبراهيمَ يم المَوْوْذي مم" هلذه المسألة» أنه لو قال السّنّي : 
إن لم يكن الخيرُ والشدٌ مِنّ الله تعالى» فامرأتي طالق. وقال المُعَْرِليُ: إِنْ كانا 
مِنَ آلله تعالىء فامرأتي طالِقُ. أو قال الشتّي: إن لم يكَنْ أبو بكر أفضلَ من علي 
رضي أله عنهما [ فامرأتي طالقٌ ]» فقال الرافضيٌ: إِنْ لم يكن علي أفضلَ من 
أبي بكر [ فامراتي طالقٌ ]» وقعَ طلاق المُعْتَرليَ» والرافِضِيٌ . 

وأنه لو قال لها: أَفْرغي البيت من قماشِكِ”*»؛ فان دخلثُ ووجدث فيه شيعا من 
قماشك» ولم أَكْسِرْهُ على رأسك» فأنتٍ طالق» فدخلَء فوجد في البيت هاو(“ 
لهاء فوجهانٍ: 

أحدهما: لا تطلّنُ؛ للاستحالة. 


ع و ع 
والثاني: تطلقٌ عند اليأس» قبّيل موتهاء أو موته. 


,)١56 / 99 في المطبوع: « التجزئة » تحريف. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
و( مغني المحتاج : ۲ 0 ۳| ۲ / )و( طبقات‎ )۳ /٠ و( المجموع:‎ 
و( إعانة الطالبين: 5 / 508 )» و( النجم الومّاج:‎ 2») 7٠١ /۷( الشافعية الكبرئ للسبكي‎ 
. وقد تقدّم على الصواب في كتاب النكاح في أوائل الباب العاشر‎ .) ٠۲ / ۸ 

)6 في المطبوع: ١‏ في . 

(۳) مابين حاصرتين من ( فتح العزيزة / 157 ). 

)5( قماشك : قماش البيت : متاعه ( المعجم الوسيط : ۲ / ۷۸۸). 

(5) الهاون: وعاءٌ مجوّفٌ من الحديد أو النحاس» يدق فيه ( المعجم الوسيط: ۲ / ٠٠١١‏ )» وانظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ٣‏ / 1۷۳ ). 


و يد حاكن مي 


روضة الطالبين الحزء الخامس 


وأنه لو تخاصم الزوجانٍ فخرجّث مكشوفة الوجو فعدا حَلْمَهاء وقال: كَلٌ 
امرأةٍ لي حرجت من الدار مكشوفة؛ ليقع َظَرُ الأجانب عليهاء فهي طالقٌ؛ فسمعَث 
قوله» فرجَعَت» ولم يُبْصِرها أجنبيئٌ» ظَلَْقَتْ . 

ولو قال: كل امرأة لي خرجَثث مكشوقّة ويَقَعُ بَصَّدا الأجانب عليهاء فهي 
0 فخرجَث» ولم بيصرها أجنبيئ» لم تَطَلّقْ. والفرق أَنَّ الطلاقّ في 0 

لثانية مُعَلّقُ على صِفَئّين » ولم يوجَدْ إلا إحداهماء وفي الأولئ على صفةٍ فقطء وقد 
وَحِدَتُ . 

قلثٌ: هلكذا صوابٌ صورة هلذه المسألةء وكذا 0 إبراهيم 
المَووْذِيّ» ووقَعَتْ في نسَخ من « كتاب الرافعيّ » مُغْيّرَة. وألثه أعلم . 


2 a كر‎ 


40 في أل لمطبوع: : نظر ٤‏ . 
(۲) في المطبوع: « حقيقتها ». 
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۳ - كتاب الرّجعة' 





هي بفتح الرّاىء وكشسْرهاء والفتخ”") أذ فصځ ۳ » وفيه بابان : 
7 7 ف ع 4 

الأول: في أركانها. وهي أربعة : 

الأول: سببهاء والمطلقاث قسمان: 


و 0007 ر 5 E‏ 55 5 5 5 5 

الآول: من لم يستوف زوجها عدد طلاقهاء وهي نوعان؟ بائ ورجعيه ؟ 

فالبائنْ: هى المطلقة قبل الدخول» أو بعوض1١51/‏ ب ] فلا تحلٌ له إل بنکاج 
3 7 


جديدٍ. والرجعيّةٌُ: هي المطلَّقةُ بعد الدخول بلا عرض . 


0 


القسمٌ الثاني: مطلقة اسْتَونى عَدَدُ طلاقهاء فلا تحلٌ له برجعقي ولا بنکاح إلآ 
و 9 ١‏ 0 07 2 1 8 0 
بعد مُحَلْل. وإن شئت اختصّرت» فقلت: الرجعيّةُ: مطَلَّقَةٌ بعد الدخول بلا عوّض» 
ولا استيفاء عَدَدٍ. 


ر 5 8 يه كيه 5 008 

فرْعٌ: سواء في ثبوت الرَجعة؛ طلق بصّريح. أو كنايّق. ولو طلق» ثم قال : 
أسقطث حَقَّ الرجْعَق أو طَلّقَ بشرط أَنْ لا رَجْعة لم سمط » ولا مدخلّ للوجْعة 
ا 


)١(‏ الرّجعةٌ: لغة: هي المرة من الرجوعء وشَرْعاً: رَدٌ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن» في العدَّة على 
وجه مخصوص. أو هي الردٌ إلى النكاح من طلاق غير بائن في العِدَّة ( المعتمد: 5 / 74 ). وانظر: 
( النجم الوهاج : 8 / ۷)ء و( مغني المحتاج: 5 / 045 )» و( الموسوعة الفقهية: ۲۲ / ١١5‏ ). 

(۲) في المطبوع زيادة: « فيه ». 

(۳) عند الجوهري» والكسرٌ أكثر عند الأزهري ( مغني المحتاج: 5 / 044 )» و( النجم الوهاج: 
4 7). 

)€( في المطبوع : « يسقط »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ١119 / ٩‏ ). 


=2 روضة الطالبين : الجزء الخامس 





الركنُ الثاني: الزوج المُرْتَجمُء ويشترطٌ فيه أهليّةُ النكاح» والاستحلالء 
والبلوغ» والعقلُ» فلا رجعة لمرتدٌ. 


ولو طاق رجلٌ فَجُنَّ» فينبغي ن يجوز لوليّه المراجعةٌ حيثُ يجوز ابتداء 
النكاح. هنذا إذا جَوَّرْنا التوكيل في الرَّجعة» وهو الصحيحٌ. وللعبدٍ المراجعة بغير 
إِذنٍ سيدو على الصحيح . 

الركنٌ الثالث: الصيغةٌء فتحصلٌ الرجعة بقوله: رَجَعْتك» أو راجَعتك» 
ارْتَجَعْتك » وهلذه الثلاثة صريحة بد اليد رادم أو الزوجية جّق / 
نفسه » فيقول : رجعتّك إلى نكاحي» أو زوجيتي» أو إلى» ولا بث يشترطٌ ذلك . ولا 
من ضاف هلله الألفاظ إلى مُظهَرٍ أو مُضْمَرِء كقوله: راجعثٌ فلانة أو راجعتك» 
اام را وارتجغث؛ فلا ينفع . 


ولو قال: راجعتك للمحبة» أو للإهانة» أو للأذئ» وقال: أردث؛ لمحبتي 
إاكء أو لأهينك» أو أوذيكء قَبِلَ وحَصّلتِ الرجعة. ون قال: أردث أل ند 
أحبهاء أو أهينها قبل التكاح» قروا إل للك قبل » ولم تحصل الرجعة. . وإن 
تعر سوَالَهُ بموته» أو أل حصلت اة لأن اللفظ صريحٌ ‏ وظاهرة إرادة 


المعتى الأولٍ» وأشير فيه إلى احتمالٍ. 


» إلى‎ ١ فالأصحٌ أنه صريح» فعلى هلذا: في اشتراط قوله:‎ TET 
: أو « إلى يكاحي » وجهان‎ 


أصحهما: يشترطٌ . ولو قال : أَنْسَكْتُك فهل هو كنايةٌ» أم صريحٌ » أم لغوٌ ؟ فيه 
وجه أصخُها عند الشيخ أبي حامِدٍء والقاضي أي الطيّب» والرُوْيَانيٌ » وغيرهم : 
وسكت البغويٌ كونةٌ صريحاً» وهو قول 0 وَالإِضْطْخْرِيٌ» 
ج القاص 


5 


قلتُ: صحّمّ الرافعيئٌ في فى « المحرر » أنه صريحٌ . وآلله أعلم . 


.» في المطبوع: « فردتها‎ )١( 
.) ١0/7 / 4 هو أبو الطيّب» محمد بن المفضّل بن سَلْمَةَ البغدادي. انظر: ( فتح العزيز:‎ 22) 


or‏ كتاب الرجعة 





فإن قلنا : صريځ٬‏ فيشبۀ أَنْ يجيء في اڈ شتراط الإضافة وجهان» كالرد. . وجَرَم 
البغويٌ بعدم الاشتر تراط » وأنه مستحتٌ. 


ولو قال: تروجْتكِ, أو كحك فهل هو كناية أم صريحٌ» أم لخو ؟ أوجة. 
اا الأول وه ال القاضي . ويجري الخلاف فيما لو جرئ العقدٌ على 
صُورَة”' الإيجاب والقبُول. قال الوُوْيَانِيُ: الأصحٌ ‏ هنا الصحةٌ؛ لأنه آكَدُ في 
اة 


قلث: ولو قال: اختدث رجعَتك» ونوئ [ الرجعة ]» ففي خصولها وجهان» 
حكاهما الشَّاشُِء الأصخٌ: الحصولٌ. والله أعلم. 


فَرْعٌ: تصحٌ الرجعةٌ با لعجمكة› E‏ العربيةً؛ أم لا. وقيل : لا وقيل : 
بِالمَرْق» والصحيحٌ: الأول. 

:1 ۲۱/۹۲۲ هل صَرَائُ م الرجعة منحصرةء ام كل لفظ يودي مغْتئ الصريح 
صريحٌ ع كقوله: رفغت تَحريمكِ» وعدت حلّك» ونحوهما ؟ فيه وجهان» 
أصحّهما: الانحصارُ؛ لأنَّ الطلاق صرائِحُهُ محصورةٌ فالرجِعَةٌ التي هي تحصيلٌ 
إباحق الى . 

فَرْعٌ: لا يشترطٌ الإشهادٌ على الرجعة على الأظهر» فعلئ هلذا: تصحٌ 
بالكناية”'' وبالكتابة”" مع القدرة على النطق» وإلاّء فلا 


فوْعٌ: : لا تقبلٌ الرجعةٌ التعليقٌ» فلو قال : راجعتّكِ إِنْ شئتء فقالت : عت شئت» لم 


ولو قال : إذ © شِئْتِء أو أن شِئْتِء بفتح الهمزة» صَحَّ 
ولو طلق ادى زوحصة مهما : ثم قال : AES‏ > لم يصح علئ 


ت 


الأصح. 


(1) في المطبوع: « صور »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠۷۳ / ٩‏ ). 
(۲) في المطبوع: « بالكتابة ». 

(۳) قوله: « وبالكتابة » ساقط من المطبوع . 

)6( في ( فتح العزيز: ١ :) ٠۷١ / ٩‏ إذا). 





روضة الطالبين 0 الجزء الخامس 


مت طلقتك زراك فأنتِ E‏ فراجتها» > فهل 0000 وتطلق» ا 
لا تصځ أصلاًء أم تصخ ولا تطلقٌ ولو الشرط ؟ فيه أوجُةُ ٠‏ الصحيح : الأول . 

فْوْعٌ: لا تحصلٌ الرجعةٌ بالوّطعٍ والتقبيل» وشِبْههما 

الركنٌ الرابعٌ: المَحَلٌ وهي ال وبخة ولا يث يشترط رضاهاء ولارِضًا سيد 
الأَمَوِ ويستحبٌ إعلامُةُ» ويشترط فيها بقاؤها في العِدََّء وكونها قابلة لِلْحِلّء فلو 
ارتدّ الزوجانٍ أو أحذهما في اليد فراجَعَها في حال الردَّة» لم يصحّ» وإذا أسلما 
قبل انقضاء العِدَّوِء فلا بُدَ بُ من استئناف الرجْعَق نص عليه» وبه قال الأصحابٌ. وقال 
المزنيٌ ل . فإذا أَسْلما في العِدَّوَ تتا صكَّتها . 

قال الإمام : وهلذا له وجه وللكن لم أ ين الأصحاب من جعله قو مُخْر 
فعلیٰ 00 لو ارتدٌ الزوجان» أو أحذهما بعل الدخول» م E‏ في العدّق 

واا ' فالطلاق موقوفٌ؛ إن جمعهما الإسلامٌ في العِدَّوَ ا فود ال 


ولو كانا ذمّيين فأسلمّث» فراجٌّعهاء 87 لم يصحّ. فلو أسلمَ في العِدَّة 


فرعٌ: إذا اننا اعد بالوطء في الدُبرِء أو بالخّلوة» ثبتتِ الرجعةٌ على الأصح . 

قلتُ: مما يتعلّق بالركن» قال إبراهيمٌ المَوُوْذِيُ : لو كان تحته حُرَةٌ وأَمَةٌّ فطلّق 
الأمَةَ رجعئّة يَهَّ فله رجعها . وأذ أعلم . 

فصّلٌ: العِدَّةٌ تكون بالحملء أو الأقراءء أو الأشهرء فإذا(" ادعب المعتدَةٌ 
بالأشهر انقضاءهاء وأنكرٌ الزوج» صَدَّقَ بيمينه؛ لأنه اختلاف في وقتٍ طلاقه . 

ولو قال: طلقتك في رمضان. فقالت: بل في شَوَالِء فقد غَلْظَتْ”" على 
ا 


00 في المطبوع: « أو راجعها »» وفي ( فتح العزيز: 9 / ۱۷۷ ): ١‏ فراجعها ». 
(۲) في المطبوع: « فلو ». 


(۳) في المطبوع: « غلطت »» تصحيف . انظر: ( فتح العزيز: 9 / ١۷۷‏ ). 


or‏ كتاب الرجعة 








وأما عة الحامل» فتنقضي بوضع اتل التام المدّة؛ حَبَاً كان» أو متاه أو 
ناقص الأعضاع. وبإسقاط ما ظهرَ فيه ضور الآدميّ » فان لم اظ فقولان 
مشروحانٍ في ١‏ كتاب العِدَّوَ ». 

ومتی اذَّعَتْ وضع حملء أو سقط أو مُضْعَة إذا اكتقينا بهاء صُدَّقَتْ 

وقلا تضق مطلقاًء ولا بد مِنْ بيّنة 

وقيل: لا تَصَدَق في الولدٍ الميتٍ إذا لم يَظْهَرْ. وقيل: ولا في الوَلَدٍ الكامل. 
وقئل ولا فق الفط وده الأول 


قال الأئمةٌ: وإنما يصدّقها فيما يرجمٌ إلى" العِدّةٍ بشرطين : 


و يه 


أحدهما: ٩۲۲1‏ / ب ] أن تكون مِمَّنْ تحيضٌ؛ فلو كانت صغيرة» أو آيسَة لم 
ق. 


03 
5 
$ 


4 دي 


والثاني: أن تذعي الوضعَ لمدة الإمكان» ويختلفٌ الإمکان بحسب دعواها. 
فان اعت ولادة ولد تام فأقلٌ مدو تَصَدَّقُ فيها ستةٌ أشهرء ولحظتان مِنْ حين إمكان 
اجتماع الزوجَين بعد النكاح : لحظةٌ لإمكانٍ الوّطءء ولحظة للولادق» فإن ادعت لأقلّ 
من ذلك لم تَصَدَّقء وكان للزوج رجعَتّها . 


ولحظتانٍ مِنْ يوم إمكانٍ الاجتماع . 

وإِنٍ اعت إلقاءَ مُضْعَ لا صورة فيهاء فأقلٌ مُّدةٍ إمكانها ثمانون يوم 
ولحظتانٍ مِنْ يوم إمكانٍ الاجتماع . 

وأا المعتدّةٌ بالأقراء؛ فن طلََتْ في الطّهْر حسبت 1 تة الي 00 ون 
للقت في الحيض» اشترط مضي ثلاث أطهار كاملقء كما سيأتي في المد ِن شاء 6 


)١(‏ السّقْط :الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه ( النهاية لابن الأثير: سقط ). والسقط: قال في 
المختار: مثلثة السين» وفي المعجم الوسيط ضبطها بالضم فقط . 

(۲) في المطبوع: « في . 

۳( في المطبوع: ( حسب ». 
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تعالئ. فأقلٌ مدةٍ تمكنٌ انقضاء العدَة فيها إذا طلَمَّت في الطهر اثنان وثلاثونَ يوماًء 
ولحظتان» وذلك بان تطلقّ وقد بقي من الطّهْرٍ لحظةٌء ثم تحيضي يوماً وليلةٌ» ثم 
تطهرٌ خمسة عَشْرَ» ثم تحيض يوماً وليلة» وتطهرٌ خمسّة عَشَرَ ثم تطعنَ في الحيض» 
هلذا هو المذهتٌ. 

ولا بو ا لك ف للتحظة الأول ؛ ریا عاق أن القزء هو الاتقان عن 
الطَهْرِ إلى الحيض » فإذا صادفٌ الطلاق ا جزء مل ا میت ذلك فعا 
زف ا دل | ف اع ادق راع و ا 


وفي قول: لا يُحكمٌ بانقضاء العَدَّةٍ 5 بمجرّد الطَعْنِ الم آخراً؛ بل پشتر 
بض ين و ثم هل اليومٌ والليلة على هلذاء م 
العدَّوٍ أم لبد ها وإنما هو لاستيقانٍ انقضاءٍ الأقراء ؟ فيه وجهان: 


أصخهما: الثاني وتظهرُ فائدتهما في ثبوت الرجعة في ذلك الوقت» هنذا كله 
تفريعٌ على المذهب؛ اَن ال اللسيعو يوه رال إن جعلناةٌ قل من ذلك» تَقَصّ 
زمنْ الإمكان عن المدة المذكورةء هنذا كله في هر غير المبتداة اما إذا طلقَّت 
SL a ES‏ بدمين› 
أم لا ي يشترط فيه الاحتواشٌ ؟ فإِنْ لم يه یشترط› التكياضى SI E‏ 
وإن شرطناه» فأقلٌ مدة إمكانها ثمانيةٌ وأربعون يوم رافحظة E‏ 
في طهر . 

أمَا المطلقة في > حيقن 4 فاقل هدة إمكازيا سبعة وأربعوتن يوما» ولحظة؛ بأن 
فوا اع كوه ملسمو د ر تصويرٌهٌ فيما إذا علق طلاقها بآخِر جُزء من 
حيضهاء اهز خمية در يؤفا» لم لحز يوبا وله وتطهر خمسّة عَشْرَ ثم 
تحيضٌ يوماً وليلة» وتطهرٌ خمسة عَشرَء وتطعنُ في الحيض» وفي لحظة الطْعْنٍ؛ 
ما ذكرناءٌ في المطلّقة في الطهرء ولا تحتاج [ هنا ] إلى تقدير لحظة في الأول؛ لأنَّ 
اللحظّة هناك تُحْسَبُ قَرْءَاً» هنذا حكمٌ الحرة. 


ے 


وأنًا الأمَةٌ فإن طلقّث فى طهرء فأقلّ مدة إمكانها [ ۹۲۳ / أ ] ستة عَشْرَ يوماًء 
ولحظتان. 


. قوله: « جزء من أجزاء الطهر »» ساقط من ( س )» والمطبوع‎ )١( 


۳ _ كتاب الرجعة 





إن لقت ولم تجضن [ ق ]ء ثم ظهر الدمٌ وشرظنا في القزء ء الاختواشسّ؛ فأقلٌ 
مدة الإمكان اثنان وثلاثون يومآء ولتحظة . 

وإن ظُلّقت في الحيض» فالأقلُ أحدٌّ وثلاثونٌ يوماً ولحظةٌ. 

إذا غرف هلذاء فن لم يكن للمطلّقة عادةٌ في الحيض والطهر مستقيمةٌ؛ بان لم 
تكن حاضّثء ثم طرأ حيضهاء أو كانت“ لها عاداتٌ مضطربَةٌ» أو كانت لها عادةٌ 
مستقيمةٌ دائرةٌ علئ الأقلّ حيضاً وطهراً صَدَّقَتْ بيمينها إذا اذَّءَ عت انقضاءَ الاق اة 
الإمكان» فإِنْ نَكَلَتْ عن اليمين» حلف الزوجٌ» وكان له الرجعةً» فن كان لها عادةٌ 
مستقيمةٌ دا كو نا شوك موس قي او 
ُصَدَّقّ فيما دونها مع الإمكانٍ ؟ وجهان: أصخهما عند الأكثرين: تُصَدَقُ بيمينها؛ 
لذن العادة قد فين 


والثاني: لا؛ للثّهمة» قال الشيخ أبو محمدٍ: هلذا هو المذهبٌُ. 

قال الو وَيَانِيٌ : هو الاختيارٌ في هلذا الزمان. قال : وإذا قالت لنا امرأة انقضت 
عَِدَّتي؛ وجب ب أن نسألها عن حالهاء كيف الطهرُ والحيض ؟ وسانها فتن اللي 
لكثرة الفساد» ا و 

فزْع: : اعت انقضاء العدَّةٍ ةِ لدون الإمكان» وردذنا قولّهاء فجاء زمن الإمكان؛ 
فان كدي نفسّهاء أو قالت : علطت وابتدأت الْآنَّ دعوئ الانقضاءء ا 
ون أصوَتُ ت على الدعوئ الأولئن» صَدَّقناها الآن أيضاً على الأصحٌ يكنا 
يتضمَنٌ دعوئ الانقضاء الآن. 

فوعٌ: : قال : إِنْ وَلذت» فآنتِ طالقٌ» a‏ فأقلٌ زمنِ يمكنٌ انقضاءً 
أقرائها فيه مبنيٌ على أن الد الذي" تراه ف العو هل يجعلٌ حيضاً ؟ وفيه 
خلافٌ سبقّ؛ فان جعلناةٌ حبصا روف لامع اقل زمنٍ تصدقٌ فيه سبعةٌ وأربعون 
يوم جوفلا + كما لو لقت في الحيض» فتقد د کان“ ولدَث» ولم تر دما 
ويعتبرٌ مُضِِنٌ ثلاثة أطهارٍء وثلاث حيّض » والطَّحْن في الحيضة الرابعة. 


.» في المطبوع: « وكان‎ 6)1١( 
الذي »ساقطة من المطبوع.‎ ١ (؟)6 كلمة:‎ 
.) ۱۸١ / 9 في المطبوع: « أنها » بدل:  كأنها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )۳( 
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وإن لم نجعلة حَبضا لم تُصَدّقَ فيما دون اثتين وتسعينَ يوماء ولحظة؛ منها 
ستون للتّفاس» و قري وبعدها مدّة حيضتين وطهرين» واللّحظة للطعنٍ 
في الحيضة الثالثق» هلكذا ذكره البغويٌ. ولم تد المُتَوَأي بالنفاس فووا وام 
مضو و ا وهي مدة النفاس» ود أطيان وحم دن 
E‏ 

فصّلٌ: الرجعة مختصّةٌ بِعدَةٍ الطلاق» فلو وطىء الزوجٌ الرجعيّةَ في العِدَّوَ 

تغليها أن تتاف فة ل أقراة من ا و ا 
ولا تثبثُ الرجعة إلا فيما بقي مِنْ عِدَّةٍ الطلاق» وله تجديدٌ النكاح فيما زاد بسبب 
الوطعء ولا يجوز ذلك لغيره. ولو أَحْبَلها بالوطء» اعتدّتْ بالوضع عن الوطء. وفي 
دخول ما بقي من عِدَّةٍ الطلاق في عِدَّة الوطءِ وجهان: 

أصحهما: يدخلٌ» > فعلئ هلذا : 5781/ ب] له الرجعةٌ في مُدَ م الحمل علو 
الأصحّ. وحكئ البغويٌ وجهاً: ن الرجعة تنقطمٌ على هلذا - بالحمل. فَإِنْ قلنا: 
لا تدخلٌء فإذا وضعَت» جعت إلى بقية الأقراءء وللزوج الرجعةٌ في البق التي تعوة 
إليها بعد الوّضع» وله الرجعةٌ أيضاً قبل الوضع على الأصحٌ . 


= Ê ور‎ 


(1) في المطبوع: ‏ عِدّة »» المثبت موافق لما في( فتح العزيز: ٩‏ / ۱۸۳ ). 


“5 كتاب الرجعة 








في أخكام الرَجْعيّة والرّجْعة 


فيه مسائلٌ : 


إحداها: : يحرم م وطعٌ الرجعيئّة یه ولمسّهاء والنظرٌ إليهاء وسائرٌ الاستمتاعات ؛ فان 
وطىء» فلا حر ون كان عالماً بالتحريم ؛ لاختلاف العلماء فى إياحته» وفى العالم 
وجة ضعيف» ولا تعزير أيضاً إن كان جاهااً» أو يعتقدٌ الإباحة» وإلاً قَيَجبُ. 


إذا وطئ ولم يراجغ» لزمَةُ مهرٌ المثل» وَإِنْ راجَعهاء فالنصٌ وجوبُ المهر 
أيضاً. 
ونصٌ فيما لو ارتدّث فوطتها الزوج في العِدٍّ» ثم أسلمث فيهاء > فلا مَهْرَ وكذا 
لو أسلمَ اداو | الى ا ووطتهاء ثم أسلم الت في العدة» فقال 
الإصْطْخْرِيٌ : في الجميع قولان. وحكئى ان كج عن ابن القَطَّانِ أنه وجدهما 
منصوصّين » والمذهبٌ تقريرٌ النضّين الأولين؛ لأن أثْرَ الطلاق لا يرتفعٌ بالرجعة؛ بل 
بق فيان ال کرو ها قد بعد الرجعة وما قبْلَ الطلاق كعقدين» وأا أ الجدق 
وتبديل الدّين» فيرتفعٌ بالإسلام» فيكون الوطء مصادفاً للعقدٍ الأول. 


الثانية: 0 م خم الرجعيّة على الأظهرء ويصحّ الإيلاء والظهّاة عنها» 
واللغان» وا الطلاق: وإذا مات أحدهما في العِدّوَء ورثة الْآخَرُء ويجبُ 


نفقتهاء وهلذه الأحكام مذكورةٌ في أبوابها . 


(1) في( فتح العزيز: 4 / ١ :) ۱۸١‏ العَدّد ». 
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ولو قال: نسائي» أو زوجاتي طوالق» دخلَتِ الرجعيّةُ فيهنَ على الأصمٌ 
المنصوص . 

الثالثة: طلَىَ زوجِتَةُ الرقيقة رجعيّةٌ» ثم اشتراهاء وجب استبراؤها؛ لأنها كانت 
مُحَوَمَةٌ بالطلاق...فَإِنْ بيت من“ العِدَّةِ حيضة كاملة» كفث. وإن ميت بقيةٌ 
طهر » فقيل : يكفي» وقيل : يشترطً حيضةٌ كاملةٌ وهو" القياس . هنذا إذا قلنا: 
الامعراء بالحيض > وهو المذهك» فا0 فلتا: :بالطهر رقا + بقية الطهر كافية 
للاستبراء» حصل العَرَضُ ۰ 

فَوْعٌ: لما نظ الأصحابُ في الأحكام المذكورة في هلذه المسائل» استنبطوا 
منها أقوالاً في أَنَّ الطلاق الرجعيّ يقطعٌ النكاحَ ويزيلٌ الملكَ» أم لا ؟ 

أحدها: نَعَمْ ؛ بدليل تحريم الوطء» ووجوب المهرء ومنع الخُلْع على قول. 

والثاني: لا؛ لوقوع الطلاقء وعدم الحَدّ» وصحة الإيلاءء والظّهارء 
واللَّانِء وثبوتٍ الإرثِ» وصحة الخُلْعِ وعدم الإشهادٍ على الأظهر فيهما. 

واشتهر عن لفظ الشافعيَّ رضي الله عن أن الرجعية زوجةٌ في خمس آياتِ من 
كتاب ألله تعالئ» وأراد الآياتِ المشتملة على هلذه الأحكام . 

والثالث: أنه موقُوفٌ» فإن لم يراجغها حنّئ انقضت العِدة تيا زوالَ الملكِ 
بالطلاق. وإِنْ راجعء تًا [514/ ]١‏ أنه لم يَزْنْ. ورجح الغزاليئٌ القولَ الأول 
والإمامٌ الثاني . والتحقيق أنه لا يطلقٌ ترجيحٌ واحدٍ منهما؛ لما ذكرناةٌ من اختلافٍ 
الترجيح في الصور”'' المذكورة. 

قلث: المختارُ ما اختاره الرافعيئ» أنه لا يطلقٌ ترجيحٌ» ونظيرةٌ القولانِ في أن 
النَذْرَ يسلك به مسلك واجب الشرع»ء أم جائزه ؟ وأنَّ الإبراة إسقاطٌء أم تمليكٌ ؟ 


(1) في المطبوع جاح ا المدت قراف لما فى لاقع و :9/ 86 ١ا).‏ 
زفق في المطبوع: 0 الطهر 8 

(۳) في المطبوع: « على ٠»‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 9 / ۱۸١‏ ). 
0( في المطبوع: « قلنا » بدون: « الواو ». 

47 ا‎ LN NEED EE 


۶ نايد المشكئبا. 


(7) في( ظء س ):« الصورة ). 


۳ ۔ كتاب الرجعة 








ويختلفُ الراجح بحسب المسائل؛ لظهور دليل أحَدِ'' الطرفين في بعضهاء 
في بعض . وآلته أعلم . 

فَصل: في الاختلافٍء فإذا اذَعَى أنه راجَعَ في العدّة» وأنكرّث. فإمًا أن يختّلفا 
قبل أَنْ تكح زوجاء وما بعدة. 

القسمٌ الأول: فَبْلَهُ فَإما أَنْ تكون العِدَّةُ منقضية» وإمّا باقية 


U 


الضرْبُ الأول: مُنقضية» وادّعَى سبق الرجعةء. وادَّعت سَيْقَ انقضاءٍ العدَةء 
فلهنذا الاختلاف ص؟صور. 

إحداها: ut‏ كو الم وقال : راجعث يوم 
الخميس» وقالت: بل يوم السبتء فثلاثةٌ أوجُه: 

الصحيح الذي عليه الجمهورٌ: القولٌ قولّها بيمينها؛ أنها لا تعلمّةُ راجمَ يوم 
اشن 

والقاتى “القول قولة له 

م لكر 0 انقضت يوم الجمعة فصدَّقهاء وقال : راجعثٌ يوم 

وَإن a‏ راجعتّكِ يوم الخميس» فهو مصدَّقٌ؛ لاستقلاله بالرجعة» 
والرجعة تقطعٌ العدَّة. فن اقترن دعواهُماء سَقَط هنذا الوجة””"» وبقي الأولان. 

الصورةٌ الثانية: أن يَتّفْقا على الرجعة يوم الجمعق» وقالت: انقضت يوم 
الخميس» وقال: بل [ يوم ] السبتء فهل يُصَدَقُ بيمينه» أم هيء أم السابقٌ 
بالدعوئ ؟ أُوجةٌء الصحيحٌ : الأول. 

الذالثة: أَنْ لا يتفقا» بل يقتصرٌ على تقدّم الرجعة» ا د ففيه 
طرق ذكرناها في آخر « نكاح المشرك ۰٠‏ وهنا خلاف آخَْ اوا او 


5 8 ر و 
أصحها: تد من سق بالدعوى: فلو وقع كلامُهما معا فالقول قولها. 
)١(‏ كلمة: « أحد »ساقطة من المطبوع. 


() كلمة: إن » ساقطة من المطبوع . 
(۳) في المطبوع زيادة: « وبقي الوجه الأخر ». 
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والخاتي “تصدينها تطلما : 
والثالث: تصديقة. 
والرابعٌ: يُقْرَعٌ ويقدَّمُ قول مَنْ خرجت قرعَتّةٌ» حكاه القاضي أبو الطيّب . 
والخامس: يسألُ الزوجٌ عن وقتِ الرجعة؛ فن بن وصدََنْهُ وإلا ثبت 
بيمينه» وتسألٌ هي“ عن وقت انقضاء العِدَّة فإن صدّقهاء وإلاّ ثبت بيمينها. ثم 
ينظرٌ فيما ثبت مِنْ وقتيهماء ويحكمٌ للسابق منهما. 

ولو قال : لا نعلمٌ حصول ااا ولا نعلمٌ السابق» فالأصلٌ بقاءٌ العدَّةٍ 
وولاية الرجعَة. 

الضّرْبُ الثاني: أَنْ تكون العِدَّةٌ باقية» واختلفا في الرجْعَةء فالقولٌ قولّةُ على 
الصحيح . 

وقيل: قولها؛ لأنَّ الأصلَ عدم الرجعةء فن أرادهاء فَلْيْنْشِئْها. فإذا قلنا 

ذم كلام 0 ره و 4 و 

ا فقد أطلق جماعة » منهم البتغويٌ ؛ أن إقرارّة ودعواه» يكون إنشاءً 
وحكي ذلك عن القَمَالٍ. قال الشيخ أبو محمدٍ: ومَنْ قال به يجعلٌ الإقرارَ بالطلاق 
إنشاءَ أيضاً. 

قال الإمامٌ: هنذا لا وجه له 5141/ ب ]؛ فإنَّ الإقرا والإنشاء يتنافيان» 
فذلك إخباد عن ماض» وهلذا إحداثٌ في الحال» وذلك يدخلَّةُ الصدق والكذبُ» 
وهلذا بخلافه. 

فوعٌ: : قال : راجعتك اليومً» فقالت : انقضث عِدَّتي قبل رجعتِكٌ دّء صَدَّقَتْ هي» 

نص عليه. قال الأصحابُ: المراد إذا اتصلّ كلامها ا قالوا: وقوله 
« راجغت ) إنشا وقر ياء « انقضث عِدَّني » إخبار فیکون الانقضاءٌ سابقاً على 
قولها. 

القسمٌ الثاني: إذا نَكَحَتْ زوجاً بعد العِدَّةِء فجاء الأولٌ» واذّعَئ الرجعةً في 
)1١(‏ في المطبوع: « فإذاتبين ». 


(۲) كلمة: « هي »ساقطة من المطبوع. 
۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۳١١ / ٠٤‏ ). 


or‏ كتاب الرجعة 





العدّة؛ فإن أقام ينه فهي زوجت سواء دخلّ بها الثاني أم لا؛ فإن دَحَلَء فلها عليه 
مَهْرْ المثل» وإن لم تكن ين وأراد ا سّمعت دعواة على الصحيح» فلو 
اذَّعَى على الزوج» ففي سّماع دعواةٌ وجهانٍ: 

أصحهما عند الإمام : لا؛ لاان الروجة ليت فى يله 


والثاني: نَعَمْء لأنها في حبَالَت وفراشه» وبهلذا قطع المَحَامِليُ'' وغيرُه من 
العراقيّين. فإذا اذعَى عليهاء فإن أقرت بالرجعة» لم قبل إقرادها على الثاني 
بخلافِ ما لو ادّعى علئ امرأةٍ في جبالٍ رجلٍ أنها زوجَنَه» فقالت: كنث زوجتَكَ 
نطلقْسي ؛ فإنه يكون إقرارا [ له ]ء وتجعلٌ زوجة له» والقولٌ قول في أنه لم يطلقُها؛ 
لأن هناك لم يحصل الاتفاق على الطلاق» وهنا حَصَلَء والأصل عدم الرجعة» 
وتَغْرَمٌ المرأةٌ للأول مَهْرَ مثلها؛ لأنها فَوَنّتِ البضْعَ [ عليه ] بالتكاح الثاني . 

وقال أبو إسحاق”": لاغْرْمَ عليهاء كما لو قتلّثْ نفسّهاء أو ارتدّت. وإ 
أنكرّث» فهل تحلفٌ ؟ فيه خلا مبنيٌ علئ أنها لو أَقرَتْ هل تَعْرَمُ ؟ إن قلنا: لاء 
فإقراؤها بالرجعة غير مقبول ولا مؤثر في الغعُْمِء فلا تحلفُ» والأصحٌ التحليفُ؛ فون 
حَلَقَتْء سقطث دعواد وإِنْ تَكَلّتْء حَلَفَء وغرمها مَهْر المِثْلِ» ولا يحكمٌ ببطلانٍ 
نكاح الثاني» ون جعلنا اليمينَ المردودة كالبيََّ على قولٍ؛ لأنها لا تكونٌ كالبسّة في 
حى المتداغيين: 

وحكئ الإمامٌ وجهاً: أنه يحكمٌ ببطلان نكاح الثاني إذا قلنا: كالبيّنة» وإذا قبلنا 


و 


الدعوئ على الزوج الثاني : نظرَ: 

إن بدأ" بالدعوئ على الزوجة» فالحكمٌ كما سبق؛ للكن إذا انقضث 
خصومتهماء بقيّثْ دعواه على الثانى . 

إن بدأ بالدعوئ على الثاني؛ فإِنْ أنكرّء صَدّقَ بيمينه» وإِنّْ نَكَلَء ردت اليمينُ 
على المدّعي ؛ فإِنْ حَلَفَء كم بارتفاع نكاح الثاني» ولا تصيرٌ المرأةٌ للأولٍ بيمينه. 


«4 المحاملى: هوأبو الحسن» أحمد بن محمد الضَبّى البغدادي» صاحب : « التجريد )» و( المقنع‎ )١( 
١ وم المجموع‎ 

(۲) هوأبو إسحاق المَرُوَزَيٌ إبراهيم بن أحمد. 

(۳) فى( ظ› س): ١‏ بدأنا ). 
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ثم إِنْ قلنا: اليمينُ المردودةٌ كالبيّئتق فكأنه لم يكنْ بينها وبينَ الثاني نکاځ» 
ولا شيءَ لها عليه إلا أن يكون دخلّ بهاء فعليه مَهْرُ المثل. وإِنْ قلنا ارا 
فإقرارُة عليها غير مقبولٍ» فلها عليه كَمَالُ المُسَمّى إِنْ كان بعد الدخول» ونصفة إِنْ 
كان قبله . 


قال البَعَويٌ : ولعي عيدو أنه حون جعلتث كالة لا تو فى شقوط 
حَقَّها من المُسَمّى؛ بل يختصٌ أثرٌ اليمين المردودة بالمتداعيين» انقضتِ 
الخصومةٌ بينهماء فله 475 / أ] الدعوئ على المرأة» ثم ينظر: 
فان بقيّ النكاح الثاني ؛ ا > فالحكمٌ كما ذكرنا فيما إذا بدأ بهاء ون لم 

ينق ؛ بن أَقَوَ الثاني للأول بالرجعة» أو نَكَلَ وحلف الأولُ» فن أقََتِ المرأةُ سُلّمَتْ 
اا وس ارك لا روسل 
الثاني م مقر الئل إن جرئ دُخولٌ» إلا فلا شيء عليه» كما لو أ رات اريم وجل 
مَوْضِع فا تمل إلى الارن لح الان وذلك عند إقرارهاء أو ُكُولهاء 
ويمين الأول. فإذا زال حَقُ الثاني بموتء وغيروء سُلّمَتْ إلى الأول كما لو أَقَ 
بحريّةَ عبدٍ في يد غيرو» ثم اشتراة» حکم عليه بحرّيته. 


جم 


فَوْعٌ: إذا أنكرتٍ الرجعة» واقتضّئ الحالٌ تصديقهاء ثم رجعث؛ء صُدَقَتْ في 
الرجوع» وقَبلَ إقرارهاء نص عليه» بخلافِ ما لو أقرت أنها بنثُ زيدٍ من النسب» أو 
الرّضاع» ثم رجعث» وكذيّث نفسّهاء لا قبل رجوغها. 

ره إن ۰ e‏ 5 2 ج 9 

ولو زوجت د ممن يعتبرٌ رضاهاء فقالت: لم أرض بعقد النكاح» ثم 
رَجَعَْء فقالت: : رضيتٌ» وكنث نسيتُ» فهل يقبلٌ رجوعها أم لاء ولا تح إلا بعقد 
oe‏ 

المنصوص : الثاني» نقله القاضي أبو الطيّب» ورجح الخزالئ الأول . 

فَرْعٌ: طلّقَها طلقةء أو طلقتين» وقال: طلقتّها بعد الذخول» فلى الرجعةٌ 
فأتكرت الذخول: فالقول قوليا بيمينها:. فإذا حلفت فلا رجعة .ولا سكت 
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ولا نفقة» ولا عدة» ولها أن تتزمّج في الحال» ولیس له أن ينكح اختهاء ولا اربعا 
سواهاء حتئ يَمْضِيَ رَمَنْ عِدَّتها. ثم هو مُقِرٌ لها بكمال المَهْرء وهي لا تدَّعي إلآ 
نصفَةٌ» فإن كانت قبضت الججميع» فليس له مطالبَتّها بشيء» وإِنْ لم تقبضة» فليس لها 


or‏ كتاب الرجعة 





إل أخذٌ النصف» فإذا أخدَنْهُ» ثم عادّث» واعترقّث بالدخول» فهل لها أخذ النصف 
الآخَرء أم لابْدَ من إقرارٍ مستأنف من الزوج ؟ فيه وجهان» حكاهما إبراهيمُ 
لذي . 

وفي ١‏ شرح المفتاح ““ لأبي منصور البغداديٌ : أنه لو كانت قبضت المهرَء 
وغو ابراه متنعَ الزوج من قبول النصفب» > فيقال له: إا أَنْ تقبلَ النصفت» وإمًا أن 
برها منه. ولو كانتٍ العينُ المصدقة في يده وامتنعٹ بتجدمن احد السميم» > أخذ 
الحاكمء وإِنْ کان ديناً في ذمّت» قال لها: إِمَا أن تبرئيهء وما أن تقبليه . 


ع 


فَرْعٌ: اذَّعَتِ الدخول» نأك الول 6ر1 فاا حف فلا رجعة. ولا نفقة» 
ولا سىء وعليها العِدَّةُ. فن كذَّبَتْ نفسّهاء لم تَسْقْط العِدَةُ وسواء اختلفا في 
الدخولٍ قبل الخلوة» أم بعدّها على المشهور. 

3 حكينا في آجر « فصل لخي "”" قولاً ؛ [ أنَّ ]”" الخلوةً تر ْح جانب مُدَّعي 
الدخول» فيكون القول قوّله بيمينه: 


[ فوعٌ: نص في « الأم » أنه لو قال : أخبزتنى بانقضاء العدَّوٍ ثم راججعها مُکذباً 
لهاء ثم قالت : ما كانت عدتي انقضٿ»› 0 فالرسءة ضا لأنه لم 


يقو بانقضاء العدَّةٍ ؛ بل حكئ عنها ]. 

فوْعٌ: قال المتولى: ارط ا لدم واختلفا فى الوتجعة» فحيتٌ قلنا: 
الول قولة 5 'كائنع نع "كذ سان توس قاف كو اذه رك EE‏ 
القول قول السد . وقال البغويٌ الفرل قولياة ولا أذ ثرَ لقول السيد. 


قلث: واختار الشاشيئ”'' ما ذكره المُتَرَلّى» وهو قوي . وآلله أعلم . 


كر كر كر 


)۱( أي : : شرح » مفتاج » أبي العباس بن القاصل » للأستاذ أبي منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي . 
زفق في المع سد ليست . انظر : ( فتح العزيز :4/ .)١95‏ 


CT 20‏ محمد بن أحمد» صاحب : « المُستظهري »» و« المعتمد ». 
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فيه بابان: 

الأول: في أركانه» وهي أربعةٌ. 

عع .و و £ 

الأول: الحالفٌ» وله شروط . 

الأول: کن روجا فلو قال لأجنيئة : وألله ! لا أطؤك› تمض ناء فلو 
وطئّها قبل النكاح» أو بعده» لزم كمَّارَةٌ يمين» ولا ينعقدٌ الإيلاءء حت لو تكحها 
لا تضربُ المدة. 

وفي « التتمة » وجة: أنه إذا تَكسَهاء صاز مُؤلياً؛ ل اليمين باقيةء وار 
حاصل» والصحيح: الأول. 

ولو قال: إِنْ تروجْتكِ» فوألله! لا وطنتّك» فهو كتعليق الطلاق بالملك. 

و 

ويصحٌ الإيلاءٌ من الرجعيّق. ولا تَحْسّبُ المدةٌ عن الإيلاء» فإذا رَجَعَ» ضربَتٍ 
المدة: 
() الإيلاء في اللغة: الحَلِفُ. يقال: آلى يُوْلي إيلاءء وتألّى تألاً.. والأَليّةٌ: اليمينُ» والجمع: آلايا؛ 

كعطيّق وعَطایا . 


والإيلاءٌ ف في الشرع : : الحَلنفُ على ترك وطء الزوجة في القبْل مطلقاًء أو مده تزيد علئ أربعة أشهر . 
وكان الإيلاءٌ طلاقاً في الجاهلية» ٠‏ فر ر الشرعٌ حكمه ( تهذيب الأسماء واللغات :/ (1V‏ وَانْظر: 
( فتح العزيز: ۹ ۱41-۹( و( النجم الوهاج : 8/ ۲١‏ ).ء و( المعتمد: ٤‏ / ۲۰۷ )» 
و( شرح السنة: 9/ ۲۳۸ )ء و( البيان للعمراني: ۲۷۲-۲۷١ / ٠١‏ )» و( نهاية المطلب: 
٤١‏ / ۳ ) و( الموسوعة‌الفقهية: ۷/ ۲۲۲-۲۲۱ ). 
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الشرط الثاني: تَصَوُّرُ الجماع» فَمَنْ جب ذَكَرْهُ لا يصحٌ إيلاؤه على 
٠. 0‏ ومن مَنْ آلن» ثم جب لا يبطلّ إيلاؤه على المذهب ول كَرْهُ أو قطعَ 
1 وبقي دون قَذْرٍ الحَسَفَقَ فهو كبجَبٌ جميعه. 

والإيلاءٌ في الوَنَقَاءِ”'"» والقرتاء"؛ كإيلاء المجبوب . 

قال 1 بن الصَّبَاغ : لكن إذا ناهت لا تضرتٌ مده الإيلاءِ؛ لأ الامتناع 
فض موسحيقيا N‏ لا تضربُ المدة حى تدرك . وحكي قول 
قديم : أنه لا يصحٌ الإيلاءٌ من الصغيرة» والمريضة المُضتاة . 

الشرط الثالثٌ: البُلوغ» والعَفْلُ. 

فَوْعٌ: سواء في صحة الإيلاءء الخ ولام والکافر وأضدادهم» ولا 00 
ا ا الكافر. 

وإذا تراقَعَ إلينا ذمّيَانِ وقد آلئ» فإن أُوجَبْنا الحُكم بينهم» حکم ب بشرعنا» وان 
لم توجبة ¢ لم يجير الحاكم الزوج على الفيئة» ولا الطلاق» ولم تطلق عليه؛ بل 
لا بْدَ مِنْ رضاه؛ لأن الحكم على هلذا القول؛ إنما يجوز برضاهماء فإذا لم يَدْضياء 
رددناهما إلى حاكمهم . 

فوْعٌ: يصحٌ إيلا المريض» والحَصيّء ومَنْ بقي من ذكره قَدْرُ الحَشَفَقَ 
والعربيئ بالعجميّة» وعكسه» إذا عرف مَعْنَ اللفظ . 

الركنُ الثاني: المحلوفٌ به. 

الامتناع من الوطء بلا يمينٍ» لاقنت ثبت حکم الإيلاءِء وسواء کان هناك ا عَذْرٌ أم 


وذ a ENE‏ من أربعة أشهر» ثم طالبَتَهُ بالوطء بعد أربعة أشهرء 
فوطعع » لزمَةُ كفارةٌ اليمين على المذهب» وهو الجديد» وأحد قولي القديم . 


(1) سلف في كتاب النكاح في الباب الثامن في مثبتات الخيار» أن الرَتَ : انسداد محل الجماع باللحم . 

)6 سلف في الموضع المذكور في التعليق السابق أن القَرْنَ: عظمٌ في الفرج يمنمٌ الجماع. وانظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات (orto /Y:‏ 

)۳( کی ضی٤‏ ن باب يعنت : مرض مرضاً ملازماً حنَّ أشرف على الموت ( المصباح : ض ني ). 
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والثانى: E‏ لقو 
[ البقرة: ۲۲٠١‏ ]. 

فإن وطتّها قبل مُضِيٌ المدة» فقيلَ: تجبُ الكفارةٌ قطعا؛ لأنه حَنِتٌ باختيارو مِنْ 
غير إلزام . وقيل : بطر الخلاف؛ لأنه بادَرَ إلى ما يطالبٌ به. 
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ولو حلف أَنْ لا يطأها أربعة أشهر» فما دوتّهاء ثم وطئع» لزمَةُ الكفارةٌ قطعاً؛ 
لأنه ليس بمُولٍء وقيلَ : بطَزْدٍ الخلاف» وو ينيل 

فصْلٌ: هل يختصٌ 4171 / أ] الإيلاءٌ باليمينٍ بأل تعالئى وصفاته ؟ فيه قولانٍ: 

القديم: N‏ لا؛ بل إذا قال: إن وطئتك» ٠‏ فعليَ صَومٌ أو 
صلاقٌء أو حح“ أو فعبدي حا أو فأنتِ طالق» أو فَضَرَتَك طالق» ا 
كان مُولياً . وشرط انعقادِو بهلذه الالتزاماتِ ؛ أَنْ يلزمَةُ شي لو وطئع بعد أربعة أشهر» 
فلو كانت اليمين تَنْحَلٌ قبل مجاوزة أربعة أشهر لم تنعقذ. 

فلو قال: إن وطتتك» فَعَلِيَ أن أصلي هنذا الشهرء أو أُصومّةُ» أو أصوم الشهر 
الفلانيَ» وهو ينقضي قبل مجاورَة أربعة أشهر مِنْ حين اليمين» لم ينعقَدٍ الإيلاء. 

فلو قال: إن وطتتك» فعليّ صومٌ شهرء أو الشهر الفلانيّء وهو يتأخّر عن 
أربعة أشهرء فهو مُولٍ . وكذا لو قال : إن وطيتك» ٠‏ فعلّيَ صومٌ الشهر الذي أطأً فيهء 
ويلزرمة صومٌ بقية ذلك الشهر إن أُوجَبنا في نَذْرِ اللّجاج الوفاء بالملترّم . وفي قضاء 
اليوم الذي وطئ فيهء وجهان مأخوذان مِنَ الخلاف» فيمن تَدَرَ صومٌ اليوم الذي يَقَدَم 
فيه زيد. 

ولو قال: فَعَلََ صومٌ هلذه السنةء فهو مُوْلٍ إن بقي من السنة أكثرٌُ من أربعة 
أشهر» وال فلا. 

ولو قال: إِنْ وطتتّك. فكل عَبْدٍ عَبْدٍ يدخلٌ في ملكي حي فهو لَغْرْ؛ لأن تعليقَ 
العتتي بالملّك لَعْو. وكذا لو قال : قعل أن أطلَفّكِ ؛ لأنه لا يلزئة بالوطء شيء . 

ولو قال: إِنْ وطئتك» فأَنْتِ طالق إِنْ دخلْتٍ الدار أو فعبدي حو بعد سنق 
فقال القاضي حسينٌ» والبَعْوِئٌ : هو مُولٍ ھک والإمامٌ: هو على 
الخلاف فيما إذا قال: إن أصبتك» فوألله ! لا أصم صبتّكِ» فيكونٌ الراجحٌ ؛ أنه لا يكون 


/ 
- 
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مُؤْلِياً في الحال» كما سيأتي» إِنْ شاءً ألله تعالى» وهلذا أَوْجَة حه 


فَرْعٌ: : في مسائل تَتَفْدَعٌ على الجديدٍ 

إحداها: قال: إن وطنتك» قعبدي حر فمات العَبِدُء أو أعتقَهُء انحل الإيلاء. 
إن زالَ ملكة؛ e‏ أو هبة » ونحوهماء 5 إن فلكة تخد ذلك؟ ففي عَود 
الإيلاء قَولا عَوْدِ الحنْثِ. 


ولو دَيَرَهُ أو كاتبة» لم يَنْحَلَّ الإيلاغ؛ لأ تى لر وها «وهذا لو علق 
بالوطء عتقّ جارية» ثم استولّدَها. 

الثانية: قال: إن وطنتّك» فعبدي حر قبله بشهر ؛ فإنما يصيرٌ مُوِْياً إذا مضئ 
شه من وقتٍ تلفَظو؛ a‏ بام كوه يعت ) وتخ الأيلاة بدك 
الوطء. فإذا مضّى شه ولم يطأء ضَرِيَتْ مدة الإيلاء» ر لشو ا 
هلكذا قالوه» وبجية فيه وجة: : أنه لو وطئ قبل الشهرء عَتَقَ كما سبق في نظيره من 
الطلاق» فعلئ هلذا: يصيرٌ مُولياً في الحال . ا ينا و )انوطع في مدق 
الإيلاء» أو بعد توجُه المطالبة بالفيئة» أو الطلاق» حكم ب بعتت العباٍ قبلّه بشهر . وان 
او مر الور 

إن جد نكاحها بعد العدة» ففي عود الإيلاء قؤلا غود الحلك: وإذا وطئها» 
حكمٌ ب بعتت العبدٍ قبله بشهرء بلا خلافِ» وإِنْ وَقَعَ الوطء على صورة الرّنى . 

واوا العد في الخهر الماع فإنْ وطئ قبل تمام شهر من وقت البيع» يدا 
حصول العتقي قبل البيع . وتم من وقت البيع شهرء ولم يفأ ارتفعَ الإيلاءُ؛ لأنه 
لو وطىئ بعد ذلك» لم يحصل العتق قبل ب بشهرٍ؛ لتقدّم البيع على شهرء هلكذا ذكره 
الجمهورٌ. 

وحکیٰ الُوْرَانِي» والمتولي وجهاً: أنه يطالبُ بعد تمام أربعة أشهر مِنْ وقتِ 
اللفظ ؛ اوها والطلاق لا يستنل. 

الثالثةٌ: قال: إن وطنتكِ» قعبدي حو عن ظِهَارِي» فإِنْ كان قد ظاهَرَ» صارَ 
0 ؛ لأنه ون لزمتة كفارة الظهاب فَعَتَنّ ذلك العبد بعينه» وتعجيل الإعتاق عن 
اللّهار زيادةٌ التزمها بالوطء. 


ثم إذا وطئ في مدة الإيلاء» أو بعدهاء فهل يَعْتِنُ العبدٌ عن الظهار ؟ وجهان: 
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أصحهما: نَحَمْء وطرد الخلاف في سائر التعليقات؛ كقوله: إِنْ دخلت الدارء 
١ 2. g2 f‏ 3 
فانت حو عن ظهاري . 


أ 


وآمًا لي E‏ 
كد عل تقنية ار فيحكمٌ في الظاهر بأنه مُظَاهرء ومول» ولا يقبل قول : إنه” 
لم يكن مظاهراً. 

وإذا وطئّ عاد في وقوع العِنْقٍ عن الظَهَار في الظاهر الوجهانٍ. 

ولو قال: إن وطئتك» فعبدي حر عن ظهّاري إن ظاهزٹ» لم يكن مُوَلِياً 
الحالٍ؛ فإن ظاهَرَ» صار مُوْلِياً؛ لأنَ العتقّ يحصلٌ حينئذ لو وطئ. وقيل: في كونه 
مُْلياً فى الحال قولان؛ لقربه من الحنث» كما لو قال لنسوةٍ: وألله! لا جامْح تكن 
والمذهبٌ: الأول. 

قال المُتَوَلّي: ولو قال: إِنْ وطئدّكِ» فعبدي حو إِنْ ظاهَرْتُ» ولم يَقُلْ: ١‏ عَنْ 
ظهّاري »» كان مُوْلِياً فى الحالٍ» فإذا قلنا بالمذهب» وهو أنه لا يصيدٌ مُوْلِياً إلا إذا 
ظاهَرَ» فوطىء في مدة الإيلاءِ أو بعدهاء حصل العتقٌ؛ لوجود الظّهارء والوطء 
ا '' عنه» يد ا الأصحاب» 0 لايق ؟ 0 


بعذه. 

وقال ابن أبي هْرَيْرَةَ: لأنه لا يق خالصا عن الظَهَار؛ لتأدّي حى الحِنْثِ به 
فأشبة ع عو القريب بك الكتازة» والأون أمبخ ميد الأصوابة: وتوا على التعليلّين 
ما لوقال إن وك فعبدي حو عن ظهاري» ِن ظَاهْرتُ» وكان ظاهرَ» ا 
فيكون مُوْلِياً في الحالٍ. وإذا وطئ» عَتَقَ العبدٌ عن الظهار على التعليل الأولٍ» دون 
الثانى [۹۲۷/ أ]. 

4 1 E ا‎ 

فوْعٌ: قال إن وطٿتك» فَللهِ عَلَىَ أن أَعْتِقّ عبدي هلذا عن ظهاري» وكان ظاهَرَ 
منهاء أو من غيرهاء ووجدّ العَوْدء فهل يكون مُوْلِياً ؟ يُبنئ على أن مَنْ في ذمته إعتاق 


)١(‏ في المطبوع: « إن »» خطأ. 
۳( فی ( سء ظ ): ١‏ متأخراً ». 
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رقبق» فندّرَ على وجه التبؤر؛ أن يُعتِقَ العبدَ الفلانيَ عَمَا هو عليه» هل يتعيّنُ ذلك 
العبدّء أم لا؟ النصّء وقول الجمهور: يتعيّنُ. واختارَ المُرَّنِيتَ: أنه لا يتعيّنُ» 
وحَرّجه على أصل الشافعيّ» كاه وعد الإمام هلذا قولاً في المذهب» وقال: 
ا 4 اول من تخريج غيره. ونقل الإمامٌ أن القاضي حُسيناً قال : و 
زكاته إل معينين E‏ : لا يتعيّنون» وقَرّقوا بقوة 
العتتق» فَإِنْ قلنا : يتعيّنُ العبدُ المعيّنُ للإعتاق» صار مُوْلِياً في الحالء وإِلاً فلا يكون 
مُوْلِياً؛ فن صَحَحنا نا الإیلای فطل بعد المُطالّبة خرج عن موجب الإيلاءء وكَمّارة 
الظهار في ذمّته» فَيَعْتِقُ عنها ذلك العبدٌ» أو غيزةٌ. 

وان وطوئ في مد الإيلاءِ أو بعدّهاء لزم ما يَلْرَمُ في تَذْرِ اللّجَاح» > فإِنْ قلنا: 
ا > نظ : 

إن 3 أو كَسَاء فعليه الإعتاق عن الها وإِنْ أعتقَهُ» أو عبداً آحَرَ عن 
ال لال ين 

وإِنْ قلنا: عليه الوفاءٌ بما سَكَّىْء أو حَيرنا فاختارَ الوفاء» وأعتقّ ذلك العبدَ 
عن ظهاره» خرج عن عَهدة اليمين. وفي إجزائ ئه عن الظّهارء وجهان. أصحّهما: 
الإجزاء. 

المسالة الرابعة: قال : إن وطئتك» فأنتِ طالقء أو فأنتِ طالق”“ ثلاث 
ل 

اخ هيا وبه قال انث ن ران يطالّبُ بالطلاق على التعيين» ويمنعٌ الوطء. 

والثاني» وهو الصحيحٌ المنصوصٌ: يطالَّبُ بالفيئة» أو الطلاق» ولا يمنعٌ من 
الوطء بتعليقٍ الطلاق» ويقال له: عليك النّرْعٌ بمجردٍ تغييب الحَشّمَّة . فن وطئ قبل 
المدقء أو بعدّهاء وتر بمجرّدٍ تغييب”" الحَشَّفَق فذاك» وإِنْ مَكَتَّء فلا حَدَّ على 
الصحيح ؛ لأن أولَ الوطءٍ مباحٌ . 

وحكى ابْنُ القَطَّانِ وغيرةٌ وجهآ: أنه يجبُ الحَدٌ إذا علمَ تَحريمَُ» ولا يجبُ 
المهرٌ على المذهب» وفيه خلافٌ سبق في « كتاب الصوم ». 


(1) كلمة: ١‏ طالق » ساقطة من المطبوع. 
() في المطبوع: « تغيب ». 


| 3 كتاب الإيلاء‎ _ ٤ 








وان تَر ثم اوج > فلا حَدَّ إِنْ كانت رح جعيّةً) و م المهر كما سبق في 
الرجعيّة . 

وإِنْ كان علق به الطلاق الثلاث» فإِنْ كانا جاهلين بالتحريم؛ بان اعتقدا“ أَنَّ 
الطلاق لا بقع إل باستيعاب الوطء : في المجلس» فلا حَدَّ؛ للشبهةق. ويجب المهرٌ 
ونت الت الحا 

وَإِنْ كانا عالِمَيْنَ بالتحريم» فوجهان: 

أمتحيناة بح الحا ولا مو ولا ست ولا عد 


1 


8 


والثانى: عكسة. 


وإ علمَ التحريم» وجهلَتْةُ فلا حَدَّ عليهاء ولها المهر. وكذا لو علمَّث» ولم 
تقْدِرْ على دفع الزوج. وفي جوب الحَدٌّ عليه الوجهان. 

ون جهلّ [۹۲۷/ ب ] هو التحريم» وعلمتة وقدَرَث على الدفعء فالأصحٌ أنه 
E‏ 

ا ف 2-١‏ 3 2 3 و 5 E.‏ 
وخ ساف قا نا: الطلاق المعلّنُ بالصفة يقم بعدّهاء أ مَعها. 

المسألةٌ الخامسة: قال: إن وطتتك» فضرَتك طالق» فهو مُوْلٍِ عن 
النغاظة” > ومكلو اى الت :فان وطبع المخاطبّة قبل مضي المدةٍء أو بعدّهاء 
ظَلَّقَّتِ اض وانْحَلّ الإيلاء . وإ للقي بعل المُطالبة ولم ظا سقطت 
لاطا > ولم اا ق الإيلاءِ؛ فان راجعها يدف :ذلك عاد حَكُمٌ 
الإيلا ع. وهلذا(" حكمٌ كَل إيلاء» كما سيأتي» ِن شاءً ألله تعالئ . 

ون انت فَجَدَّدَ نكاحهاء 0 الإيلاء أقوال عود الحنث» وا ل 
كُلّ إيلاءِ. فإن قلنا: ا نقتِ المدة من يوم النكاح» نص عليه القاضي 


چ 


0 


أبو الطيّب» وغيره. 


(1) في المطبوع: « اعتقد »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۲٠۷ / ٩‏ ). 
(۲) في المطبوع: « المخاطب »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 7١8‏ ). 
(۳) في( ظ» س):١‏ وهلکذا). 
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وسواء قلنا: يَعُودُ الإيلا أم لا؛ فطلاق الضَّرَةٍ يبقئ معلَقاً بوطءٍ المخاطبةء 
حنَّ لو وطىئّ a‏ أو التجديدٍ» وقمَّ بلا خلاف. وكذا لو وَطتَّها 
وهي بائِنْ زانيا او هرد ا لو تا د داك لانحلالٍ اليمين بوطء الزنى . 

ولو ماتتِ الضّرَةٌ انْحَلَ الإيلاء. 

ولو طا e‏ الويلاءٌ» 7 ارس لأنه لو 
وَطئعّ المخاطبةً» لطلَقَتْء فإذا انقضت› أو أبانَ الضّدَة ابتداء” ' يلع > أو استيفاء 
عددء أو طلا قبِلَ الدخولء ارتفعَ الإيلا» وسّقطت المطالبةٌ» وَإِنْ كان ذلك بعد 
مضي مدة الإيلاء؛ لأنه لو وطتّها بعد ذلك» لم يَقَعْ عليه طلاق . 

ثم إن وطئ المخاطبَةٌ» انحلّتِ اليمينٌ» ولا يعودُ إيلاها لو َك الضَّوَة. 

زان الضرَة قبل أن يطآهاء فعلی الخلافٍ في عَوْدٍ الحِنْثِ. فإن قلنا: 
لا یعود» لم يَعْدِ يعد الإيلاءُ وإ فيعود. . وإذا غنات فهل يستانفُ المدة أم يبي 
وجهان. اختار الإا والغزاليٌ البناء» وقطع البغخوي› وغیره اناف و وهو 


اص 


المسالة السادسة: قال لامرأَتَئْهِ: إِنْ وطيْتُ إحداكماء فالأخرئ طالقٌ؛ فما 
أن يعيّنَ بقلبو واحدةً وإمًا لاء فن عَيّنّه فهو مُوْلٍ منها وحدّها؛ للكن الأمر في 
الظاهر مُبْهَمٌء فيقال له بعد المدة: بن تاق ا 2 
الطلاق بولقل قولة يميف أنه لم يُرِدِ الأخرئ . 

إن ييه وطالبتاه جميعآء قال له القاضي: فِئ إلى التي آلَيْتَ منهاء أو 
طَلََيَاء ل ل م ل 


00 عليه القَمّالُ وقال: بعلن e‏ إحداهما مُبهمة؟؛ لأنهما 


1 


(۱) في المطبوع : « ابتدأ ). 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٤‏ / 419 ). 
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القاضي» وقالا''2: لأحدنا على هنذا ألفُ درهم, وزاد المُتَوَلّي فقال: هنذا إذا 
5 معأ واذَّعتا كذلك»› فلو انفردث كل واحدقء وقالت: الى مي ؛ إن أَقََ بما 
قالتاء» جد رج إقزارة: وإِنْ كدب الأولى» تعيّنَ الإيلاءٌ في الثانية . 


الم ل يد 
إلى إهمال الواقعة» ولا إلى طلاق مَعَيةٍ 

فعلئ هلذا: إذا طلَقَ القاضي» فقالَ الزوجٌ: راجعث التي وقمَ عليها الطلاقٌ» 
ففي صحة الرجعة وجهانِ سبقا في الرجعة. وبالصحة أجاب ابْنٌ الحدّادء فعلئ 

هلذا: تضربٌ المدةٌ مرةٌ أحرى» ويطلّقُ القاضي مرة أخرئ على الإبهام» وهلكذا إلى 
ان يستوفي الثلاث. والأصحٌ أن الرجعة لا تصحٌ على الإبهام ؛ بل تبينْ المطلَقَةٌ ثم 
يراجِعُها إن شاء. 

فلو وطيع إحداهما قبل البيان» قال الشيخٌ أبو علي : لا يحكمٌ بطّلاقٍ الأخرئ؛ 
لأنا لا ندري أن التي نَوَاها هي الموطوءةٌ أم الأخرئ ؟ ويبقئ الأمر بالبيانٍ كما كان. 

إن قال: أردْتُ الأخرئء لم تطلَّقْ واحدةٌ منهماء وتطالبة الأخرئ بالفيئة» أو 
الطلاق؛ فن وَطئهاء طلقتٍ الموطوءةٌ الأولى. ون قال: أردث الإيلاة من 
الموطوءة» طلقتٍ الأخرئ. وخرج عن موجّب الإيلاء. هلذا إذا عيّنّ بقلبه 
إحداهماء فإن لم ب ينو معد فالذي ذكره الشيخ أبو علي والبَحّويُ» أنه يكون مولا 
مما ميف ن َه اخ وط طا الى وك اله وة أن 
قال كور ا ويُؤْمَرُ بالتعيين» كما في الطلاق . 

وا ا سال نوها الى ادال و ا والحدة ی 
و ثم ذكر الشيحٌ أبو علي ؛ 0 أنه ات أو الطلاق» 
فوطىع إحداهماء طلقَّتِ الأخرئ وتخلّص مى الإيلا 


ولو بظلى إعداعياه لم رط حكمٌ الإيلاء في الثانية؛ لأ والرطء تح 
اليمينٌ» ولا تَنِحَلٌّ بالطلاق . حى لو وطع التي لم يطلّقّهاء و وَقعَت طلقةٌ أخرئ على 
الى طلا إذا كانت ف عدو الاس 


)۱( في المطبوع: « وقال »» خطأ 


ولو كاله" كلمن و ا “روطع جه المطالية 
عد اهما طت الائ و تا عن الإيلاء في حقّ الموطوءة» ولا يتخلّصُ 
بالكلية في حق الأعرئ» وإِنْ سقطت المطالبةٌ في الحال بوقوع الطلاق؛ لأنَّ اللفظ 

يقتضي التكرار» فإذا راجعهاء عاد فيها الإيلاء. 

وحكئ ابْنُ الصَبَاغْ كلام ابْنِ الحَدَادِ ثم قال: راضحاب من قال: يكون 
ا ا : وهلذا أصحٌ . ولم يفرّقٌ بين ما إذا عَيّنَ واحدة بقلبه» وما 
إذا لم يعن ل » ولا وجة لكونه مُوْلياً منهما مع تعيين واحدةٍ بقلبه بحال . 


e م‎ 


المسألةٌ السابعة: سبق أن المؤلي م مَنْ عَلَّنَ بالوطء مانعاً منه ؟؛ من حنث في 
يمين ) أو ء عِنْق 1[ 418 / ب ] أو طلاق» ونحوهاء فلو لم يتعلّق الحنثٌ بالوطء؛ ؛ بل كان 


ع 


مقرباً منه » فقولان: 
المشهور. وهو االجديدء و قولّي القديم لي 


والثاني من قولي ا كر مُؤلياً. فإذا قال لأربع نْسَوة: وألله! 
لاف لم يَحْنَتْ إلا بجماعهن كُلْهِنَّ وإذا وطئهنٌ› رة وا لأ 
اليمينَ واحدة. 


ولو مات ف قبل الوطءِ» اتخات اليين؛ لأنه تحققّ فيه الت 
Ns‏ إلى تصوّر الويلاج بعد الموت؛ فإنَّ اسم الوطءٍ يَقَعُ و على ما في 
الحياة. 

وقيل : إِنَّ البو والحِدْتَء يتعلّقان بوطءٍ الميتة . وأشار بعضهم إلى وجه فارق 
بين ما قبل الدفن وبعدةٌ» ولا أَثْرَ لموتٍ بعضهنٌ بعد الوطء . 


- 
0 


قال الإمامٌ: والذي أَراه أَنَّ الوطء في الدَبُر كَهُوَ في القَبْل في حُصول الجن . 
قلث: هنذا الذي قاله الإمامٌ متفقٌ علي" ٠‏ صرح به جماعاتٌ من أصحابناء وقد 


(١)‏ في المطبوع : « وأخرئ لا 

)۳( انظر : ( نهاية المطلب: ١5‏ / ۲۳۸ ). 

(۳) انظر حاشية ( فت فتح العزيز: 49 (Y1‏ من أجل الاطلاع على كلام البلقيني حول دعوئ 
المصنف ياه أن كلام الإمام الجويني متفق عليه . 


٤‏ - كتاب الإيلاء 








نقلهُ صاحبا « الحاوي »» و« البَيَانِ » عن الأصحاب في القاعدة التي قَدَّمْتّها؛ أن 
الأصحابَ قالوا: الوطء في الذَبرٍ كهو في القَبُلء إلا في سبعة أحكام » أو خمسق 
ليست اليمينٌ منها . والله أعلمٌ. 

ولو طلقهنّ أو بعضَّهُنَ قبل الوطءء لم تَنْحَلَّ اليمينُ؛ بل تجبُ الكفارة بالوطء 
بعد البينوتة» ون كان زنى. مجع ا 

وأا الإيلائُ» ففيه طرقٌ؛ المذهب منها: لا يكون مُوْلِياً في الحال» فإِنْ وطح 
ثلاثاً منهنّ» صارَ مُوْلياً من الرابعة. وفي قولٍ: يكون مُوْلياً من الجميع [ في 
الحال ]. فعلئ المذهب: لو مات بعضَهُنٌ قبلَ الوطءء ارتفع حكمٌ الإيلاء على 
الصحيح ؛ لحصول اليأس من الحِنْتِ . 

ولو مات بعضهن بعد الوطء» لم يرتفغ . ولو طلّقَّ بعضّهُنَّ قبل الوطءٍ أو بعدّه» 
فكذلك» حى لو أَبانَ ثلاثاً منهنَّ» ووطتهُنٌ في البينونة زانيآء صار مولي من الباقية. 

ولو أَبِانَ واحدةً قبل الوطءء ووطئ الثلاتَ في النكاح» ثم نَكَحَ المطلقَةًء ففي 
عَوْدٍ الإيلاء فَؤْلا عَوْدٍ الحِنْثِ. وحكمٌ اليمين باق قطعآء حى لو وطتهاء لزمَةُ 
الكفارة. وإذا قلنا بالضعيف : إنه مُوْلٍ في الحال» ضربّنا المددّء ولجميعهنٌ المطالبة 
بعد المدة. فن وطئهنٌ› ا تخلّص من الإيلاءِء وان وط بعضَهنٌ» ادع 
الإيلاء في حقّ مَنْ وَطتهاء ولا يرتفعٌ في حَقٌّ [ المُطلّقة ]؛ بل إذا راجعها ضربَتِ 
الهذة تاتا 

فَوْعٌ: :قال للنسوة ق الأربع : وألله! لا أجايع كُنَّ واحدة منكنٌ؛ قال الأصحابٌ: 
يكو مولا من کل واد ويتعلقُ بوطء كُلّ واحدة الحنْثُ ولزومٌ الكقارة. قالوا: 
وتضرب ال في الحال» فإذا مَضْتُ» فلل احا المطالبة بالفيأة» أو الطلاق؛ 
فان طلّقَهنَّ» سقطّت المطالَبَةٌ» فان راجِعَهُنٌ» ضربَتِ المدةٌ ثانيا . وإ لق عه 
فالباقياث على مطالَبتِهِنَ. وإِنْ وطئ إحدامُّنَ» انْحلَّتِ اليمِينُ في حى الباقيات» 
وارتفعَ الإيلاءٌ فيهنَّ على الأصحٌ عند الأكثرين . 


00 قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : ١‏ / 186 ): « وحكم الوطء في الدبر حكم الوطء في 
الب إلا في أحكام التحليل» والتحصين» والخروج من التعنينء والخزوخ فنا راذن 
البكر في التكاح» أن الآمَةَ لا يلحق السيدَ ولدُها بوطئه في الدبرء بخلاف القبُلء وفي مسألتي البكر 
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وقيل : لا تَنْحَلُ ولا ترتفع . وجعلوا على هلذا الخلاف» مالو قال: وألله ! 
لا كلَّمْتُ ۹۲۹1 / 1] واحداً من هلذين الرجلين» ونظائره. هلذا كلام الأصحاب» 
ولك أن تقول: إن راد بقوله: « لا أجامع كُنَّ واحدةٍ » تخصيص كل واحدةٍ بالإيلاء 
على وجه لا تعلق بصواحبهاء فالوجة بقاء الإيلاء في الباقيات» ول فينبغي أن يكونَ 
حم هلذه الصورة حكم قوله: وا جا عل ها سی 


فَوْعٌ: قال : وآلله! لا أُجامِعٌ واحدة منكُنٌ فله ثلاثة أحوال: 
أحدّها: أَنْ يريد 0 عن كل ولخو الكو E N‏ دمن 
المطالبَةٌ بعل المدة؛ فان 2 او ن الباقيات› ان 
بعضهن شي في حق 2 


بعضَهنّ › حَصَلَ الحنْتُ؛ لأنه خالف قولّه: )0 لا اطا واحدة منكنّ ). وتدحلٌ اليمِين؟ 
ويرتفع الإيلاءٌ في حى الباقياتٍ . 


السام 


الحال الثاني: أن يقولّ: أردث الامتناع عن واحدة منهنّ لا غير» فيقبل قولّةُ؛ 
لاحتمال اللفظ . وقال الشيخ أبو حامد: لا يُقْبَلُ؛ للتّهِمَةَ والصحيحٌ: الأول. 


2 6-6 


ثم قد يريد مُعَينَةَ و فن أراد مُعَينَةَ فهو مُوْلٍ منهاء ويوؤْمَرُ 
بالبيان» كما في الطلاق . فإذا بَيّنَّ» وصدَّقَةُ الباقياث» فذاكَ . وإِن اذَّعَتْ غير المعيّئة 
أنه أرادفاة وکر صَُدَّقَ بيمينه؛ فن نَكَلَء حَلَفَتِ المدّعيةٌ» وحكم بأنه مول منها 
أيضاء فلو أَقَدَ في جَواب الثانية أنه واد ناة ت ق ر ا ا 
بالفيئة أو الطلاق» ولا يقبل رجوغة عن الأؤلى. وإذا وطئهما في صورة إقراره» 
تعدَّدّتِ الكفارةء وان وطئهما في صورة نَكُولِهِ ويمين ين المدّعية؛ لم تتعدَّدٍ الكمَارَةٌ؛ 
لأنَّ يمينها لا تصلخ لإلزامه الكفارةً. 


ولو ادعّث واحدةٌ أولاً؛ أنك أرذتني» فقال: ما أرذتك» أو ما آلِيْت منك» 
وأجاب بمثله الثانية والثالثة» تعيّدّت الرابعة للإيلاء. 
نَأ 


7 2 + 2 
و راد واحدة مبهمة» أمِرَ بالتعيين . 


الا کرد ا من خا ع اک ادا ع 


)١(‏ هو أبو الفرّج الرَّازّء عبد الرحملن بن أحمد السَرْحْسِيٌ 
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واحدةٌ» لم يكَنْ لغيرها المنارَعَةٌ. ويكون ابتداء المدة مِنْ وقتٍ اليمين» أَمْ مِنْ وَفْتِ 
التَعيين ؟ وجهان؛ بناء ء على الخلافٍ في الطلاق المُيْهم إذا عَيَنَهٌ هل يَقَعُ من اللفظ » 
أَمْمِنَّ التعيين ؟ . 

وإن لم يعيّنْء ومَضث أربعة أشهرء الوا بال بطل بالف أذ 
الطلاق» وإنما يعتبد طَلَبْهُنَ كُلّهُنَّ؛ ليكونَ طَلَّبُ المُولي منها حاصلا» فإنٍ امتنع» 
طلَقَ القاضي واحدةً على الإبهام» ومنع منهنّ إلى أن يعينَ المطلقة . 

وإ فاء إلى واحدؤء أو نتين» أو ثلاثء أو طَلََّ» لم يخرّج عن مُوجَب 
الإيلاء. 

وإ قال: طلقث التي آلَيتُْ منهاء حَرَجّ عن موجب الإيلاء؛ للكن المطلّقة 
مَبْهّمة» فعليه التعيين. هلذا هو المذهبٌ في الحال الذي نحن فيه» ووراءه شيئانٍ: 

أحدهما: قال المْتَوَلّي: إذا قال: أردث مُبْهَمَةَ قال عامّةٌ الأصحاب: تضربُ 
المدةٌ في حقٌ الجميع؛ فإذا مَضَتْء ضَيّقَ الأمد عليه ۹۲۹1 ب ] في حى مَنْ طالب 
TN‏ ويجورٌ أن يعيّنَ الإيلاءَ فيهاء وظاهرٌ هنذا أنه مُولٍ مِنْ 
جميعهن ؛ وهو بعید . 

الثاني: حكئ الغزالئ وجهاً: أنه لا يكون مُولِياً مِنْ واحدة منهنٌ» حى ين إنْ 


أراد مُعَينةًء أو يعيّنَ إن أراد مهمه َ ؛ لأنّْ قِصْدَ الإضرار حينئذ يتحقق . 


وحكئ الإمامٌ”'' هنذا الوجة عن الشيخ أبي على على غير هلذو الصورة» فقال: 
روئ وجهاً: أنه إذا قال : أردثٌ واحدة» لا يؤمرٌ بالبيان» ولا بالتعيين؛ > بخلافٍ إبهام 
الطلاق؛ لأنَّ المطلّقَةَ خارجَةٌ عن التكاح» فإمساكها مُنكرء بخلافٍ الإيلاء . | 

الحالٌ الثالثٌ: أَنْ يُطْلِقَ اللفظ» فلا ينوي تعميماًء ولا تَخْصيصاًء فهل يُحْمَلْ 
على التعميم» أَمْ على التخصيص بواحدةٍ ؟ وجهان: 

أصحهما: الأول وبه قطع البغويٌ , وغيرة . 

المسألةٌ الثامنةٌ: قال: والله! لا أُجامحُك سنة إلا مرةًء فقولان: 


إِ 


(1) في المطبوع: « تطالب »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 7١5 / ٩‏ ). 
() انظر: ( نهاية المطلب: 14 / ٤۳۸‏ ). 
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أظهرهماء وهو الجديد» وأحد قوي القديم : لا يكون مُوْلِياً في الحالٍ؛ لأنه 
لا يلرمة ۾ بالوطءٍ الأول شي فن وطئهاء ع إن بقي من السنة أكثة من أربعة 
أشهر» فهو مول من يومئذِء وإِنْ بقي أربعة فَأَقَنُء فهو حالِفٌ» وليس بِمُولٍ. 





والقول الثاني: يكون مُوْلياً في الحال» فيطالّبُ به بعد مُضِيَ المدة. فون 
وطيع» فلا شيءَ عليه؛ لأن الوّظأة الأولى مستثناةٌ» وتضربُ المدة ثانياً إن بقي من 
السنة مّدة الإيلاء . 

وعلئ هنذا القياس لو قال: لا أجامِعُك إلا عَشْرَ مرات» أو عدداً آخَرَء فعلى 
الأظير ؛ ايكون مزلا ف العا غا يكن قزل إذا وضع ذلك آل وبق مد 
السنة مدة الإيلاءِء وعلئ الضعيف : يكون مُولياً في الحالٍ. 

ولو قال: إن أصبتك» فوالله ! لا أصبتك› فقيل جرا القَولَيْنِ في كوَنِهِ 
مُولياً في الحالٍ» والمذهبٌ: الة ا والفَرق أَنَّ هناك عَمَدَ اليمينَ في الحال» 
وا ستثنىن وطأةٌ وهنا اليمية غيم منعقدٍ في الحالٍ؛ وإنما تعفد إذا أضاتهاء وإثباث 
الإيلاء قبل اليمين ممتنع . ويجري الخلافٌ فيما لو قال : إن وطئتك» فوآلله ! 
لا دخلث الدارَ. 

ول كال واف ال اجام ال يروما في كقولة + إلا فة 

ولو قال: لا أجامعغك في السنة 1 مر فتعريفٌ السنة ب الألف ب واللّم » 
ضفي ال ر ا فإن بقي منها مده الإيلاء» ففيه القولانٍء كما لو 
قال : سنه وإلاًء فلا إيلاءَ قطعاً 


فَوْعٌ: قال : لا أجامعُكِ ستة إلا مر فمضّث سنه ولم يَطَأَ فهل تلرّمُهُ كفارةٌ؛ 
لاقتضاءٍ اللفظ الوطة» أم لا؛ لأن المقصود منمٌ الزيادة ؟ وجهانِ» حكاهما ابْنُ كَجّ. 


قلتٌ: أصحّهما ADE‏ وألله أعلم . 
فلو وطئ في هلذه الصورة» ونع : ثم اولح ثانياًء لزمّة كفارَةٌ بالإيلاج 


1( في ( ح ): ١‏ بإجزاء )0 صيحيفب . 
)۳( في ( ظ ) : « الصور ». 
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الثانى ؛ لأنه وط جديد» هلذا هو الصحيح› وفى وجه: SY‏ ا 
عند هل العُرْفٍ . 

فصْلٌ: قال : وآشر 1 9 / أ]! لا جامَعتّك» e‏ تيا ای كلك ميا 
أو أنتِ شريكتها ازا ونوئ الإيلاء» لم يَص؛ مُؤْلياً من الثانية ؛ لأن اليمينَ إنما 
تكونُ باسم أله تعالئ أو صفتِدء ل لأفعلنَ كذاء وقال: أردث بألله 
تعالى» لم ينعقَذٌ يمينة. 

ولو ظاهَرَ منهاء ثم قال للضّرّة: أشركتك معهاء صار مُظاهراً من الثانية أيضاً 
على الأصح . 

ون آل منها بالتزام طلاقي ؛ أو عتاق» وقال للضَّرَةٍ: أشركتك معهاء سألناءٌ ؟ 
فإِنْ قال : أردث أن الأولئ لا تطلّق إل إذا أصبث الثانية مع إصابة الأول ؛ وجعلتها 
شريكتها في كَوْنِ إصابتها شَرْطاً لطلاق الأولى» لم يقب . وإذا وطئ الأولىء 


ولا 


.هه 
82 
٠.‏ 





إن قال ردت أني إذا أصبث الأولئ طلقت الثانية أيضاء قَبِلَ؛ لأنَّ الطلاق 

يقح بالكناية» فإذا وطى الأولئ» لقا وفي الحالتين لا يكون مُؤْلياً من الثانية . 
7 2 2 5 . 5 0 

ون قال: أردث تعليقٌ طلاق الثانيق بوطئها بنفسهاء كما علقت طلاق الأولى 
بوطئها؛ ففي صحة هلذا التشريك وجهان: 

أصخهما: الصحةٌ» وبه قال الشيخ أبو حامد» والقاضي أبو الطيّب» وغيرُهماء 
فعلئ هلذا: كو مُولياً من الثانية» إذا قلنا: ينع الإيلاء بغي اسم أله , تعال. 
ل فيما لو عَلَّنَ طلاق امرأةٍ بدخُول الدارِء وسائر الصفات» ثم 

ولو قال: إِنْ دخلت الدارء فأنتِ طالق» لا بل هلذهء وأشارَ إلى امرأقٍ أخرى ؛ 
إن فع أن عل افا إذا فلك الأول لدا طا جا يسول الأو 
سواء قصد ضك الثانية إلى الأولئ» أو قَصَّدَ طلاق الثانية عند دخول الأولى . 

وإن قال: أردث تعليقَ طلاق الثانيق» بدُخولٍ نفسهاء ففي قَبُوله وجهان» كما 


دكرنا في ا واختار القَمَالُ منهما: أنه لا يُقَبَلُ ويحملٌ على 
تعليق طلاقها بدخول الأولى» حى إذا دخلّث» طلقا ا 


SE E Sê 
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وان ولو علق لاي واو يدحول الا وتان لاحر + اركف ها 
وقلنا: لا يصح التشريكُ» لم تطلَّقْ بدخول الدار. 

فَوْعٌ: قال رجلٌ لَآخَرَ: يُميني في مينك قال البَعَويٌُء وغية: إن أرادَ أنه إذا 
حلفت الْآخَرُ صِرْتُ حالفاًء لم يَصِرْ حالفاً بِحَلِفٍ الأحر» سواء حَلَفَ بألله تعالى» أم 


يي ل 

فَصْلٌ: ذكرنا في ١‏ كتاب الطلاق »» أنه إذا قال: أنتٍ عَلََ حرامٌ» ونوى 
الطلاق» أو الظَّهارَ وقَعَ ما نوی» وأنه لو نوی تحريمٌ عَيْنِهاء لزمَهُ كفارَةٌ يمين» وأنَّ 
الصحيحَ وجوبٌ تلك الكفارة في الحالٍ. وفي وجه: إنما يجبٌ إذا وطئهاء وأنه على 
هلذا الوجه: ٩۳۰1‏ / ب ] يكون مُؤْليآً» وأنه لو قال: أردث به الامتناع من الوطءء 
ففي قبُوله وجهانٍ : 

أحدهما: يكونٌ مُوْلياً في الحالٍ. 

لا مُوْلِياً؛ لأن اليمينَ بألله تعالئ لا تنعقدٌ إل باسم معطم 
فعلى هنذا : يَلْرَمُهُ الكفارةٌ في الحال إذا قلنا : إِنَّ مُطْلَقَ هلذه اللفظة يوجبها . 

ولو قال: « أردث بقولي: أنتِ عليَ حرام م إن وطيتّك» > فأنتِ على حرام » لم 


قبل [ منه منه ]27 على المذهب» وبه قطعّ الجمهورٌ؛ لأنه يريد تأخير د الكقّارة» وغلنا 
اللفظ يقنضي وجوبها في الحال. 
وفي ١‏ التتمّة »: أنه من على أن للإمام 
لبن :له الاق ر بإخراج الكمّارة» فلا يتعرّض له . 
ورأئ صاحبا « الشامل » و« التتمة »(": أن يُوَاحَدَ بموجب الإيلاءِ؛ لإقرارو 
بأنه مُوْلٍ . ١ ١‏ 


أن 


0 مره بإخراج الكقّار ة» فأمًا إِنْ قلنا : 


000 ما بين حاصرتين من المطبوع . 
ا ۾ ن 4 رع 
زفق صاحب الشامل : هو ابن الصبّاغ » عبد السيّد بن محمد. وصاحب التتمة : هو المتولي » 
عبد الرحملن بن مأمون النيسابوري . 


:ه كتاب الإيلاء 








فَوْعٌ: قال : إن جامغتك, فأنتِ عَلََ حرامٌ؛ فإِنْ أرادَ الطلاق» أو اهار كان 
مُوْلِياً إذا فَدَغنا على الجديد. وإِنْ أرادَ تحريم عَيْنهاء أو أَظلَىَ» وقلنا: مُطلقةُ 
يوجبٌ الكفارة» َمْوْلِ. وإِنْ قلنا: لا يوجبهاء فلا . 


فصْلٌ: الإيلاء يَقْبَلُ التعليقٌء فإذا قال : إِنْ دخلت الدارَء فوالل! لا أجامِعُك» 
صار مُوْلياً عند دخولٍ الدار. 


SR a‏ > اشترط في 
کک کک 
E‏ 


ولو عَلّقَ لا على سبيل خطابها؛ بأنْ قال : واش ! لا أجامعُ زوجتي» إِنْ شاءٿ . 
أو قال لأجنبئّ : وألله ! لا أجامعٌ زوجتي إِنْ شئت» لم يُعتبر الفورٌ على الأصحٌ . 


ولو قال : إِنْ شاءَ فلانٌ» أو قال لها: م شق لم يعتبر الفورٌ ة قطعاً. وکل 
هلذا كما سبق في الطلاق. فما إذا إزاد تعلق فل الوطم بها ؛ » كأنه قال: 
لا أجامكِ إِنْ شنتٍ أَنْ لا أجاوعَكِ» فلا يكون د فرلا مالو غل ل اجامغ ك إل 


برضاك؛ لأنها متّى رغبّث فوطتها لا يلرَمُهُ شيء. 


قال الإماة”"': ولو قال: لا أجامعْكِ مَتى شئْتِء وأراد أني أجامعْك إذا أرذث 


)1غ( في المطبوع : « طلق »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز :4 .)77١‏ 

)4 إذا لق « الإمامُ » في « الروضة ». فالمراد به: ريام الخريين ابو الفعالي لكوي لكن رجح 
الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب أن المراد ب « الإمام » هنا هو والذه أبو محم الجوينيء 
مال ف نمايو E‏ المطلت في CEY / 1€ aS‏ « المراد [ بالإمام ] هنا 
وَالدَهُ الشيخ أبو محمد كما صرح بذلك أحياناً» وقد اعتبرَ الرافعيئٌ رضي آلله عنه أن لفظ الإمام - هنا - 
يراد يه إمام الحرمين» كذا يفهم من عيازته في الشرع الجر سيت قال" « قال الإمام: ا 
لا أجامعك متئ شئت» وأراد أني أجامعك متئ أردت» فلا يكون مُولياً؛ وإنما هو إعرابٌ عن مقتضئ 


وقد تابعه النووي في الروضة؛ فحكئ ذات المسألةعلئ هلذا النحو . وظّي أنه وَهُمٌ من الشيخين 
الجليلين» حيث نَا أنَّ كلمة : J:‏ قال الإمام ؟ هي من كلام ناسخ ١‏ النهاية » ولیس من كلام مُوّلّفهاء مع 
ن هلذا غير معهود أبداً في النهاية ». = 
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أناء لم يكَنْ مُولياً؛ لأنه تصريحٌ بمقتضى الشرع . 

قال: فن أَظْلَقَ ففي تنزيله على تعليقٍ الإيلاء وجهانِ. 

وال اجائقك: إلا أن تشائي» أو ما لم تشائي» وأراد الاستثناء عن 
اليمين» أو تعليقها؛ ففي « التهذيب» وغيره؛ أنه يكون مُوليا؛ لاله حَلَفَء وعَلَّقَ 
رَفْحَ اليمين بالمشيئة. فن شاءت أن يجايعها على القّور» ارتفمَ الإيلاء. وَإِنْ لم نشا 
أو شاءث بعد وقتٍ المشيئق» فالإيلاء بحاله. وكذا الحكمٌ لو قال: لا أجامِحْكِ حى 
يشاءَ زيدٌ؛ فن شاء أَنْ يجامِعها قبل مُدّةٍ الإيلاء» أو بعدّهاء ارتفعّتٍ اليمينُ» وإِنْ لم 
يشأ المجامّعة حت مضّت مدةٌ الإيلاء ۹۳۱7 / أ]» سواء شاء أَنْ لا يجامعّهاء أم لم 
يش شيقا» فمل يكو مؤليا؟ 'لتحصول الإضرار في المدّة ؟ فيه وجهان» سياتبان إن 
شاء أله تعالى في نظائرها. ون مات زيدٌ قبل المشيئق» صار مُوْلياً. 

ثم إِنْ قلنا: في حال حياته إذا مضت المدةٌ بلا مشيئة يجعل مُوْلياً فهنا تَحْسّبُ 
المدةٌ من وقتٍ اللفظ ؛ فإنْ مات زيد بعد تمامهاء توجّهت المطالَبَةٌ في الحال» 
وإن قلنا هناك اه مُؤْلياً» ضَرِبَتِ المدةٌ من وقتِ الموتٍ. 


۶ 


ولو قال: لا أجامِعُك إِنْ شئتِ E O a Î‏ 


يجامعها . وفي اعتبار الفورِ» ما سبقَ» ودا أظلى قول « إن شعت »» حملناه على 
عدم مشيكته المجامعة» كما سبق ؛ لأنه السابق إلى الفَهُم . 


فَصْلٌ: سواء فى الإيلاء حال الدْضًا والعَضَب . 

فَصْلٌ: قال: إِنْ وطتتّكِ فاا 0 أو فأنتٍ زانيدٌ» لم يكن مُولياًء ولا يصيد 
بوطتها قاذفاً. قال اخس : زمه التعزينء كما لو قال: المسلمونٌ كلهم 
ا . ولزومٌ التعزير لا ب عل ولي لأنه بتع بنفس اللفظ. 


= ويؤيدٌ ما أقوله ويجعله قريباً من الجزم أن ابن أبي عصرون في مختصره ( صفوة المذهب ) 
حكى المسألة بلفظ : ( قيلَ )» وهويلتزم عبارة الإمام وألفاظة» لا يكادُ يخرج عنهاء ٠‏ فلو کان هلذا من 
كلام الأعام بها OG‏ ( قيل )2 وإنما يقولٌ ذلك فيما يحكيه الإمامٌ عن غيره» إذا لم يصرّح بذلك 
الغير. انظّر: ( الشرح الكبير: ١‏ / 777 )» و( الروضة: ۸/ 754)» و( صفوة المذهب: 
٠‏ / ورقة5لايمين ). انتهئ ». 

.)۲۲۲ / ٩ في المطبوع: « الحلال »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ 4١( 

65 هو أبو القرّج الرَّازُء عبد الرحملن بن أحمد. 
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الركنٌ التالثٌ: : الحُدَّةٌ فإن حلف على الامتناع أبدل أو لق فهو مُولٍ» ان 
قد بزمان» فهو قسمان: 

أحدُهما: أن يُقَدَرَ الزمان» فإِنْ كان أربعة أشهُرٍ فما دوتهاء فليس بِمُوْلِء والذي 
جرئ منه يمينٌ» أو تعليق كما يجري في سائر الأفعال» وان كان أكثرَ من أربعة 
أشهر» كان مُوْلياً. 

قال الإمامٌ: ويكفي في كونه مُوْليا أن يزيد على أربعة أشهر أَقَلَّ قليل» ولا يعتبرٌ 
أن تكون الزيادةٌ بحيثُ تتأنّى المطالبة""“ في مثلها . فإذا كانت الزيادةٌ لحظة لطيفةًء ٤‏ 
ع المطالبة؛ لأنها إذا مضت تَنْحَلّ اليمينُ» ولا مُطالبةَ بعد انحلال ل اليمين وإفاكدة 
كَوْندِ مُوْلِياً في هلذه الصورة ؛ أنه د لإيذائهاء وقطع طمعها في الوطء في المدة 
المذكورة. 


ول حلت لا يجامثها أربعة أشهر » ثم أعاد اليمينَ بعد مُضيٌ تلك المدةء 
وهلكذا مرات» فلا يكون مُؤْلياً قطعاً. 


ولو وصلّ اليمينَء فقال: وآلله ! لا أجامعُك أربعة أشهرء فإذا مضت فوألل ! 
لا أجامعكِ أربعة أشهرء ا يكز علي الأ 

قال الإمامٌ: وهّلْ يَأثمٌ المُوَالي بين هذه الأيمان كما ذكرناء فيما إذا زادتِ 
اليمِينُ على أربعة أشهرٍ بلحظة لطيفة ؟ يحتمل أن لا يأثم؛ لعدم الإيلاءء ويحتمل أن 
يأثم ثم الإيذاء والإضرارء لا إِنْمَ المُولِيْنَ . 

قلث: الراجحٌ تأثيمّة. وأ أعلم . 

فرْعٌ: قال: وآلله ! لا أجامِعُكِ خمسة أشهرء فإذا مضّتء فوالله ! لا أجَامِعُكِ 
سنةًء فلها المطالبة بعد مُضِيَ أربعة أشهر بموجب اليمين الأولئ» فان أخرتِ 
المظالة خنع دعي ا ا وا ت 
لانحلالها. وإ طالبته في الخامس» قَمَاءَ إليهاء خرج عن موجب الإيلاء الأولٍ» فإذا 
مضئ الخامنٌ» استحقث”" مدّة الإيلاء الثاني. وَإِنْ طلَقَ» سقطث عنه المطالبةٌ في 


.» في المطبوع: « بالمطالبة‎ )١( 
.) ۲۲١ / 9 المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ١ استفتحت‎ ١:) في( ظ‎ )۲( 
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الحالٍ» فإِنْ راجعها في الشهر الخامس» لم صرب المدة في الحال؛ لأنَّ الباقي من 
5 ع 7 - 8 2 ب 
مدة اليمين الأولئ قليل» فإذا انقضئ الخاممنٌُ» ضربَتٍ المدة للإيلاء الثاني . 


ولو وطئها بعد الرجعة في باقي الشهرء ا وتلزمة مُهُ الكفارة على 
المذهب» وإِنْ قلنا: إِنَّ المُوْلي إذا فاء لا كمّارَة عليه . 


ون راجَعها بعد الشهر الخامس» نظرَ: 
إن 0 من مضي الخامس » فلا إيلاءَ ؛ لانقضاء المُذتيخ» ودر 


ا وان راجت قبل تمام ا فإن بقي أربعةٌ أشهرٍ فأقلٌ» فلا إيلاء» وان 
بقيّ أكثر عاد الإيلاءٌ وضربَتِ المدة في الحال. 


ولو جَدَّدَ نكاحها بعد البينونقق ففي عَوْدٍ الإيلاء ‏ حَيْثُ”” ' يعو لو راجَتها - 
خلافٌ عَوْدِ الحنث» وتبقئ اليمين ما بقي شي من المدة. ون لم يَعْدٍ يعد الإيلاءٌ» حب 
لو راججعَ وقد بقي من السنة أل ربعا أقبيرة: ا ا لزمّة 
الكّارةٌ 

رة. 


ولو ءَ عَقَدَ اليمينَ على مدتين› تدخل إحداهُما في الأخرئ ؛ بأن قال : وألله ! 
لا أجامحُكِ خمسة أشهرء ا : وألله! لا أجامِعْك سنةء فإذا مضت أربعةٌ أشهر» 
فلها مطالبته”"؛ فإِنْ فاءء انحزَّتِ اليمينان» وإذا أوجَبنا الكفارةء فالواجبُ كفارة آم 
کفارتان ؟ فيه خلافٌ يجري في كُلّ يمين يَحْنَتُ الحالفُ فيهما بفعل واحد؛ بأن 
غلك لراك عبرا را ايا يأك طعام وا عبر دوسا تن يانه إن ناماه 
ا 


ورن طلقهاء ثم راججعهاء أو جَدّدَ نكاحهاء فن بقي من السنة أربعةٌ أشهرء أو 
كن لم يَعْدٍ الإيلاءء وتبقئ اليمينٌ. وَإِنْ بقي أكثرُ من أربعة أشهرء عاد الإيلاء في 
الرجعئة. وفي التجديد خلافٌ عَوْدِ الحنث» هلذا هو الصحيح المعروفٌ في 
المذهب. 


(1) في المطبوع: « ا ال م و 106). 
زفق في المطبوع: ! حنث > تص لمثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 1۹4 (Y١‏ 
() في المطبوع: « المطالبة ». 
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4 ر‎ 311 30 ٠ 
التتمَة »): أن السنة تحْسّبٌ بعد انقضاءٍ الأشهر الخمسةء فيكون كالصورة‎ ١ وفي‎ 
السابقة.‎ 


ول قال ذا مضت هة أشيز» فرك ا ل أحامتك: كان مرا بعد مضة 
الحوية: 


القسمُ الثاني: أن يقد الامتناع عن الوطء بمستقبل > لا يتعيّن وقتهٌ» فينظة: 


إن كان الفعلى به مته كقرلة+ حي تسعدي السات أو تطيزي» أو كان 
أمرا يُسْتَْعَدُ في الاعتقاداتِ حصولة في أربعة أشهر» وإِنْ كان محتملاً» كقوله: حنّئ 
ينزل عيسئ بن مَرْيَمَ» يكل أو حنَّى يخرج الدجَال» أو يأجوج ومأجوج”''. أو تطلع 
الشمسُ مِنْ مغربهاء أو بأمر يُعْلَم تأَخُرُهُ عن أربعة أشهر؛ كقوله: حنّى يَقْدَمَ 
[ فلا ]» أو أدخل مكة والمسافةٌ بعيدةٌ لا تَقْطَمْ 11/551 في أربعة أشهرء 
فهو مُولٍ. 


فلو قال في مسألة القدوم : ظَدَنْتُ المسافة قريبةٌ» فهل يُصدّق بيمينه بيمينه ؟ ذكر 
الاما ف والأقربُ تصديقة. وفي ١‏ شرح مُخْتصَرٍ الجُوَئْنِيَ » 
للموفتي بْنٍ طاهر؛ أنَّ في التعليق بنزولٍ عيسى [ بْنِ مریم ] کل وما في معناه» 
لا يُقْطمُ بكوذه مُؤْلِياً في الحالٍ» وللكن ينتظرٌ» فإذا مضت أربعةٌ أشهرء ولم يوجّدٍ 
الفعلن عليه تبِينَا أنه كان مُوْلياً ومَكّناها من المطالبة» والصحيحٌ المعروف: 
الأول 


20261١‏ يأجوج ومأجوج : هاتان الكلمتان عبّر بهما القرآن الكريم عن أمه كبيرة من الناس» يفاجاً بها العالم» 
تش ر الفسّاد والرُعْبَ والدمار في الأرض . ومن أشراط الساعة وعلاماتها ظهور يأجوج ومأجوج» وهم 
إنما يظهرون علئ إثر الدجَال وفي زمان سيدنا عيسئ بن مريم عليهما السلام» فيعيثون في الأرض 
فساداًء حتَّى ينتقم الله منهم» فيرسل عليهم دوداً يسم النَّعْفتَء فيهلكهم . انظر: ( كبرئ اليقينيات 
الكونية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الدمشقي ص : 705-755 )» ( وعقيدة المسلم 
لأستاذنا الشيخ أبي خالدٍ عليٌ الشربجي الداراني ص: 1١١ ١١8‏ ). 

(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ١5‏ / 594 ). 

0( في المطبوع: ١‏ به ». 
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وإِنْ كان المعلَّقُ به مما يُتَحَقَّنُ وجودة قبل أربعة أشهر» كذبولِ البَقْلِء وجفافٍ 
الثوب» وتمام الشهرء أو يُظَنَ؛ كسي و العطر في وت غلب الأمطارادى مجيء زير 
من القرية» وعادتة المجيءُ للجمعق أو مجيءِ القافلق» وغادتها غالياً المجي: كُلّ 
٠‏ فليس بإيلاءِ؛ وإنما هو عَقَدٌ يمين. 


وإ كان المعلّقُ به مما لا يُستبعدٌُ حصولُةُ في أربعة أشهر» ولا يُظَن؛ كقوله: 
حى يدخلّ زيدٌ الدارء أو أمرضّء أو يمرض فلانء أو يَقْدَمَ وهو على مسافة قريبق 
وقد يقَدَمٌ“ وقد لاء [ لم ]“ يحكم بكونه مُوْلياً في الحال؛ فإِنْ مضت أربعةٌ 
اشر ولم يوجَدٍ المعلّقُ به» فوجهانٍ: 





أحدهما: ثبت الإيلاء وتطالية؛ لحصول الضرر» وتَبَيْنَ طول المدّة. 


وأصحهما: لا؛ لأنه لم يتحقق قصد المُضَارَةٍ لاء وأحكامٌ الإيلاء منوطة بهء 
E a aE‏ ولهلذا لو امتنع بلا يمينٍء لم يكن مولا بالق 
وطئ قبل وجود المعلق به وجيت الكفارة بلا خلاف» زلو رحن البعلن ‏ به قبل 
الوطء» ارتفعت اليمينْ بلا خلاف. 


فوعٌ: : قال E‏ حتى أموت» أو تموتي» أو قال : ثُمري أو عُمرك» فهو 


ولو قال : حى يموت فلانٌ» فَمُولٍ على الأصمٌ عند الأكثرين . 


فَوْعٌ: قال: لا أجامعُكِ حنّى تَفْطِيِي ولك نقل المُرَنِنْ أن الشافعى. كاذه 
قال: يكون مُولياً. 


قال: وقال في موضع آخَرَ: لا يكون مُوليً» واختارة فَأَوْهَمَ [ أن ] في المسألة 
قولَّين» وبه قال ابْنُ القَطَانِ. 


وقال الجمهورٌ: لا خلاف في المسألة» وللكن ينظِرٌ: 


.) ۲۲۷ / 4 في المطبوع: « وقد تقدم »» تصحيف» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
.) 777 / 9 ما بين حاصرتين ساقط من ( ظ )» والمطبوع» وانظر: ( فتح العزيز:‎ )۲( 


64 كتاب الإيلاء 








إن أراد وقت الفطام» فإِنْ بقي أكثرُ من أربعة أشهر إلى تمام الحولّين» فَمُولٍء 
وإلاّ فلاء وإِنْ أراد فِعْلَ الفطام» فإِن كان الف لا ية إلا بعد ارعة أشهر ؛ 
لصغر» أو ضعف بنيةء فمول» ون كان يحتملة لأربعة أشهر فما دونهاء فهو 
كالتعليق بدخول الدار» ونحووء والنضَّانِ محمولانٍ على الحالين. 


فَوْعٌ: قال: لا أجامعك ح٤‏ حب تخبّلى؟ فن كانت صغيرةً» أو آي يسه فهو مُولٍء 
وإلاً فكالتعليقٍ بالقدوم من مسافة قريبق» ودخول الدار. 


فَرْعٌ: إذا علََّ بالقّدوم» أو الفطام» ولم يحكمْ بكونهِ مُؤلياء فمات المعلَّق 

- ع 5 

بقدومه قبل القدوم» أو الصبئٌ قبل الفطام» فهو كقوله: حت يشاء فلان» 
فمات ۹۳۲1 / ب ] قبل المشيئة» وقد ذكرناه. 


فَوْعٌ: قال : والله ! لا أجامعْكِ» ثم قال : أرذث شهراء ذُيّنَّ ولم يُقْبَلْ ظاهراً. 


الركنُ الرابعٌ: المحلوفٌ عليه وو فَالحَلِفٌ بالامتناع عَنْ سائر 
الاستمتاعات» ليس بإيلاء» والألفاظً المستعملةٌ في الجماع ضربانٍ: صريحٌ؛ 
وكنايةٌ؛ ذ فمن الصريح لفظ لني وَقولة: لا أغيبُ في فرجك ذَكَري» أو حَشفتي» 
أو لا أَدْخِلُ» أو اول ڏکري في فرجكء أو لا“ أجامعُكِ بذّكري» وللبكر: 
لا أفمِضّكِ بكري . فلو قال في شيءٍ من هلذا: أردث غيرَ الجماع» لم يُدَيّنْ؛ لأنه 
لا يحتمل غيرة. 1 

ولفظ الجماع والوطءٍ أيضاً صريحان؛ للكن لو قال: أردث بالجماع : 
الاجتماع» وبالوطء : الوطء بالقدّم» ديّنَ . وقيل : إنهما كنايتان» وهو شاد مردود. 

ولو قال للیگر: لا أفتضّكِء ولم يقل: بِذَكّريء فهو صريحٌ» فإِنْ قال: لم ارد 
الجماعء كر قل ظاهراة وكل تنكل N ١‏ نتن 


قال الإمامٌ”'': ولو قال: أردث به الضمّ والالتزامء لم يدبن على الأصمٌ . 


)١(‏ كلمة: ٠‏ لا » ساقطة من المطبوع. 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱٤‏ / ۳۹۱). 


| روضة الطالبين : الجزء الخامس 


a 2 00 2‏ 000 
والمباشرة» والمناضةة ”7 والملامسة» والمسنٌ» والإفضاءً» وَالمُبَاعَلة0 )2 


والافتراشٌ» والدخولٌ بهاء والمضيٌ إليهاء كناياث على الجديد» وصرائحٌ في 
القديم . 


والفشيان» :والفزيان» والاتيان عند التشسيوي فلن القوليق + وقيل:: كنات 
2 1 2 5 4 ع 
قطعا. والإصابة صريحٌ عند الجمهور. وقيل : على القولين . وقولة: لا يجمع رأسي 
ورأسَكِ وساد أو لا يجتمعان تحت سَقْفِء كنايةٌ قطعاً. 


4 2 2 مو 0 5 و‎ a 
وقولة: لأبْعَدّن عنك » كناية» ويشترط فيه نيه الجماع والمدة جميعا» ومثلة‎ 


3 ا‎ EE f 6 sky 2o 
قؤلة: لاسوأنك› ولاغيظنك› أو لتطولن غيبتي عنك» فهو كناية في الجماع والمدة.‎ 


Lg 0 3 yS 5‏ 
ولو قال : لَيَطْوْلنَ تزكي لجماعكء أو لأَسُوأَنكِ في الجماع“» فهو صريحٌ في 
الجماع» كنايةٌ في المدَّة. 


ولراك لا أغمسلُ عنكِ» سألناة ؟ فن قال : أردث لا أجايِعُهاء فَمِْلٍء وإِنْ 


قال: أردث 0 5 م 0 أردث ني 000 0 
0 


ولو قال لا أجامحك فى الحيض» أو التقامن» أو الذبر» فليس بمُول؟ بل هو 
7 ' 1 2 


٠ محسن‎ 


ت 


ولو قال : لا أجامعُك إلا فى الدبْرء فَمُولٍ. 


8 


ن 


ولو قال : لا أجامِعْكِ إلآ في الحيضٍ» أو النفاس» فال اة 2 لأيكون 


(1) في المطبوع : « والمضاجعة ». المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 57١‏ ). 

0) المُبَاعَلةٌ: المباشرة ( النهاية لابن الأثير: بعل ). وفي ( المصباح ص : ٥٦‏ ): « بِاعَلَ الرجل امرأته 
مُبَاعَلةَ ويعَالاً» من باب قائَلَ : لاعبها 0 

(۳) في ( فتح العزيز: 4 ۰ )»ء و( نهاية المطلب: E ) ۳۹۳ / ۱٤‏ : « وساد ». جاء 
في ( المصباح ص : (ot:‏ « الوسادةٌ: المحْدّة. والوساد» بغير هاء : کل ما يُتَوَسّدُ به من قماش 
وتراب وغير ذلك . ويقال : الوسَاد لغ في الوسّادة ». 

4 في ( فتح العزيز :7/4 )1( أو لأوبسَئّك من الجماع #بدل: 0 أو لأسوأتك في الجماع ». 


() هوأبو الفَرّج الزَازْ السّرْحَسِيٌ . 
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مُولياً؛ لأنه لو جامَعَ فيه حصلت الفيَةً . 
وقال البَعْويُ في « الفتاوى »: هو مُوْلٍ. وكذا لو قالَ: إلا في نهار رمضانَء أو 
لأ في المسجد. 
ولو قال : لا جامَعْتَكِ جماعَ سوءء فليس بمُولٍ» كما لو قال: لا جامغْتكِ في 
هنذا البيتِ» أو لا جامغدّك من القثل . 
ولو قال: لا أجامعُك إل جماع سُوْءِ؛ٍ فإن أراد: لا أجامِعْها إلا في الذَُبرء 
1 ر ۾ ر ن 2 3 1 
أو فيما دون الفرْج» أو لا أغيّبٌ جميعَ الحشفة» فمُوْلٍ ٩۳۳‏ / أ]» وإن أراد الجماع 
الضعيف » فليس بِمُوْلٍ . 
ولو حلف لا يجامعٌ بعضّهاء فكما سيأتي في الظَّهارِء إِنْ شاء أله تعالى . 


ِ 


كر كم كر 


.) 7١ / 9 في المطبوع: « الفتنة »» تحريف» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
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O Sa 7O‏ جد بي 
GONI‏ 
ع 


له 


في أخكام الإيلاء 


9 ع 0 
وفيه أربعة أطرافٍ: 


الطرف”'" الأولٌ: في ضَرْبٍ المدّة. 
فالإيلاءٌ يقتضي ضَرْبَ المدّوٍ» وهي أربعة أشهر بنصٌ القرآنِ الكريم» وهي حقٌّ 
ء ر و م 2 2 

للزوج» كالاجل حقٌ للمدين» وتحسّتٌ من وقت الإيلاع» ولا يحتاج إلى ضزذب 
القاضي» وسواء كان الزوجانٍ حُرَيْنِء أو رقيقين» أو حرا ورقيقاً. 

فَصّلٌ: فيما يمنحٌ احْتِسَابَ المُدَةٍ ابتداء أو دواماً 

0 0 5 7 ا‎ 56 as f~ 

قد سبق أنه إذا الى من رجعيّةق, صح. وتحسبٌ المدة من وقت الرَجعة» لا من 
وقت اليّمين. 

ولو آلئ من زوجته» ثم طلقها رجعيّاء انقطعت(" المدة؛ لجريانها إلى 
البينوتة» فلو راجعها استَؤْنِفَتٍ المدة؛ لأن الإضرارَ إنما يحصلٌ بالامتناع المتوالي في 

وحكئ المُتَوَلّي وجهاً: أنه يَبّني عليها؛ تخريجاً كا إذا راجع المطلّقة» ثم 
2 5 5 مر 
طلقها قبل وطءٍ؛ فإنها تبن على قولٍ. 

رلو ارقا اج دحتا مو اللحصول فى الد اشع الكدة 


)١(‏ كلمة: « الطرف »ساقطة من( س )» والمطبوع. 
(۲) في المطبوع: « انقضت »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / ۲۳۳ ). 
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أيه مولا ت زمان الردة منها؛ لأنها تود في قطع النكاح» كالطلاق» فإذا 
أسلمَ المؤتة ما 1 سَتَوْنفَتِ المدة . هلذا هو المذهتٌ» وبه قطع الجماهية. 

وفي ردةٍ الزوج وجة: أنه إذا أسلم» يني . . وفي وجو حكاه السَّرْحَسِيٌ ؛ ؛ أن ردتهُ 
لا تمن الاحتساب؛ کمرضه»› وسائر الأعذار. 

ولو جدّد''' النكاح بعد أن بانتٍ الرجعيةٌ» أو كان الطلاق بائنآ» أو بعد البينونق 
بالردَّةٍ والإضرارء أو بردةٍ قبل الدخول» وقلنا: يعوذ الإيلا# استؤنفت المدة. 

ولو طلّقها بعد مدة الإيلاء طلقةٌ رجعيّةٌ بمطالبتهاء أو ابتداء» ثم راججعهاء عاد 
الإيلاء» وتستأنفٌ المدة إِنْ كانت اليمينٌ على التأبيد» أو كانت مؤقّتة» وقد بق من 
وقت اليمين مدة الإيلاء. 


ولو ارتد أَحَدٌ الزوجَين بعد مضي المدة» ثم أسلمَ قبل انقضاءٍ العِدَّوّه عاد 


الإيلاءء وتستانفُ المدة أيضاً. وألحق البغويٌّ العِدَّةَ عن وطء الشّهة بالًلاق 
الرجعيٌ ) وبالردة في منع الاحتساب. ووجوب الاستئناف عند انقضائها . 


فزغ: ما يمنعٌ الوّطء ‏ مِنْ غير" أن يحل بيلك النكاح - إن وج في 
الزوج» لم يمنع احتساب المدّة؛ بل تضربٌ المدة مع اقترانٍ المانع بالإيلاء Ese‏ 
في المدّة» لم يقطغها ؛ بل يُطَالَبُ””' بالفيئة بعد أربعة أشهر إذا كان العذرٌ إيلاء يوم 
المطالبق» وسواء في ذلك المانع الشرعيٌ ؛ كالصوم. والاعتكاف» والإحرام, 
والحِسَّئٌ ؛ كالمرض» وَالحَبْسِء والجنون. 

وإِنْ كان المانعٌ فيهاء فقد يكون حِسَياً وشَرْعياً؛ فالحِسَيْ؛ كالنشوزء والصَّرِ 
الذي لا تحتملٌ”''' معه الوطء» والمرض المُضَّنِيء المانع من الوطْءِ 5581 / ب]؛ 
فإن قار ابتِدّاء الإيلاءِء لم تبتدئ المدة حنّى تزول» وإن طراً في المدَّوَء قطعهاء 
هنذا هو المذهبٌ في الطرفين. 


61١‏ كلمة: ١‏ أيضاً ٠‏ ساقطة من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: « وجد ». خطأ. انظر: ( فتح العزيز: 9 / ۲۳۳ ). 

(۳) في المطبوع: « غيره »» خطأ. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 710 ). 
(4) في المطبوع: « يحل »» تصحيف. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / 580 ). 
(5) في المطبوع: « تطالب ». 

() في المطبوع: « يحتمل ». 
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وحكى المزنئ قول في حَبْسِو: أنه يمنمٌ احتساب المدة» فَعَلّطه جمهود 
ع م ت و 2 0 
الأصحاب في النقل» وصدقه عام وحملة على ما اي وقيل: هو 
محمول على ما إذا حبس ظلماً. و ۶ هنذا القائل؛ أن يطردم ذ فى المرض» وما 
لا يتعلّقُ باختيارو من الموانع» وقد مال الإماةُ”" إلى هنذا فقال : كان يحتملٌ أَنْ 
يصدق المزنيٌ في النقلٍء وكا فيه وفي نص المرض: إنهما على قولين بالتَّقَلٍ 

وعن صاحب ١‏ التقريب »: أن البُوَيْطِيَ حكئ قولاً: أن الموانعَ الطارئة فيها 
لا تمنعٌ الاحتسات؛ لحصول قَصْدٍ المضارة ابتداء. فإن”" قلنا بالمذهب» فطرأ فيها 
مانعٌ في المدة» ثم زال» استأنفتٍ المدّة على الصحيح المنصوص الذي قطع به 
الجمهورٌ. وقيل : تبني . 

كل 1 ٠.‏ .- .- ا TE “f‏ ل 

ولو طرآت هلذه الموانع بعد تمام المدة» وقبئل المطالبة» وزالت بعد» فلها 

المطالَبَةٌ» ولا تفتقرٌ إلى استئنافٍ المدة؛ لأنه وُحِدَتٍ المضارّةٌ في المدَّة على 
عم و 

التوالي» وقيل: تستأنف» وهو غلط». نسبه الإماة””© إلى بعض الضعفة. وجُنونها 
يمنعٌ احتسابّ المدةٍ إن كانت تمنعٌ التمكينَ» وإلآً» فلا 


ىا 


آَم المانع الشرعئ فيها؟ فإِنْ كان صَوْماً» أو اعتكافاً مفروضين » يمنع 
الاحتساب» ويجبٌ الاستئناف إذا زالَ. وإن كانا تطؤعين» لمْ يمنعا الاحتسابت؛ لأنه 


متمكّنٌ من وطتهاء هلذا هو الصحيحٌ الذي قطع به الأصحابٌ في الطرق . 

وعن الشيخ أبي محمدٍ: أن العذرَ الشرعيّ لا يمنع الاحتساب» ولا يقطمٌ 
المدةء وهو ضعيف» والحيضيٌ لا يمنمُ م الاحتسات ب قطعاً وكذا التفاسٌ على الأصحٌ . 

الطرف الثَّاني: في كيفيّة المُطالبة . 

فلها المطالَبةٌ ؛ أن يفي » أو طاو وما لم تطلْبث» لا يوَمرٌ الزوج بشيء» 
ولا يسقط حَقّها بالتأخير. 


(1) انظر: ( نهاية المطلب: ٤٥١-٤٤۹4 / 1١5‏ ). 


)۲( في المطبوع : « فإذا ». 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٤٤۸ / ١4‏ ). 
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ولو تركّث حَقَّهاء ورضيّث» تم بدا لها > فلها اعود إلى المطالبَة ما لم َنقَضٍ 
مده اليمين ؛ لأ الضررٌ متجدّدٌ وتختصل المطالبة بالزوجة» فليس لوليّ المراهقة 
والمجنونة الخضا: . وخسن اَن يقول ا ي اق أله الا أو الطلاقء 


وإنما يضيّقٌ عليه إذا بلغث» أو أفاقَتْ وطلبت» وليس سيد الأَمَة مايه مطالية لأ 
الاستمتاع حقّها . 


فَرْعٌ: إذا ود مانم من الجماع بعد مُضِيَ المدة المحسوبة» نُظرَ: 


اھر قبي أم و في الزوج ؟ فان کان فيها؛ ا مريضة لا يمكن وطؤهاء أو 
تحوية ل الوم ل اليه أو حائضاً. سات أو مُحْرِمَةَ 1 أو 
معتكَفَة عن كرض » لم يَنْيْتْ لها المطالبة بالفيئةء لا غلا ولا قولاآً؛ لأنه معذوة. 

وإِنْ كان المانعُ فيه» فهو طبع ابرط 

فالطْبَعِين؛ بان يكونٌ مريضاء لا يَقْدِدُ علئ الوطءء أو يخافٌ ٩۳٤1‏ / أ] منه 
زيادة العلّةء أو بْظءَ البرْءِء فيطالَبُ بالفيئة بِاللّسانِء أو بالطّلاق إِنْ لم يَفِئ 


والفيئةٌ باللّسان؛ أَنْ يقول: إذا قَدَرْث فِْتُ. واعتبرَ الشبحُ أبو حامدٍ؛ أن يقولٌ 
مع ذلك: تَدِمْث على ما فعلْتُ. وإذا اسْتَمْهلَ الفيئة باللسانء لم مهل بحال؛ فن 
الوعدّ هين متسر ثم إذا زالَ المانُ» يطالبُ بالفيئة بالوطءء أو الطّلاق”"؛ تحقيقاً 
لفيئة اللات ولا يحتاج هلذا الطلتٌ إلى ا مدو . وان كان محبوساً لا 
فكالمريض» واف ن في دين يقد علئ أدائه» أ بالأداءء أو الفيئة بالوطيء أو 
الطلاق . ١‏ 


وأمًا الشرعيئٌ» فكالصوم» والإحرام والظهار قبل التكفير» ففيه طريقانٍ: 
المذهبُ منهما: أنه مبنيعٌ على أَنَّ aS‏ 
يلزمُها التمكين ؟ وفيه تفصيلٌ» > تحاصلة : أنه إِنْ كان المانعٌ يتعلّق بهماء كالطلاق 


)۱( في ( ظ ): « تنقص ». 
() في( فتح العزيز: ١ :) ۲۳۹ / ٩‏ أو شَرْعيّ ». 
)۳( في المطبوع : « أو بالطلاق ». 
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الرجعيّ أو يختص بها؛ كالحيض» والصومء والإحرام» لم يَلْرَمْها؛ بل يحرم عليها 
التمكين . وإِنٍ اختصّ به؛ كصومهء وإحرامهء فوجهان: 

أحدهما: يلزمُها التمكينُ؛ لأنه لا مانع فيهاء وليس لها من ما عليها مِنَ الحقّ. 

وأصهما: المنعٌ ؛ لأنه موافقةٌ على الحرام» وإعاتة عليه . 

وإِنْ كان التحريمٌ بسبب الظّهّارء فهل هو كالطلاق الرجعيّ» أم كصومه ؟ 
وجهان. فإذا قلنا: يجو التمكينٌ» فلها المطالَبَةٌ بالوطء» أو الطلاق؛ فإن أراد 
الوطء فامتنقث» سقط حَقّها من الطلب» وإن قلنا بالمنع» > فوجهان. 

أحدهما: يقنع منه بفيئة اللّْسانِ. 

وأصخُهماء وبه قطعَ ابْنُ الصّبَاغْ : يطالّبُ بالطلاق ؛ إزالة للضرر عنهاء بخلافٍ 
المانع الطَبَعِيَ؛ لأن الوطء هناك متعذّر» وهنا مُمكنٌ» وهو المضيّقٌ على نفسه. 

والطريق الثاني: آنه" يقالَ له: ورَظت نفسّك بالإيلاءِ؛ فإِنْ وطِنْتَ عصيت» 
وفَسَدَتْ عبادَنّك. وإِنْ لم تطأء ولم تطلّق» طلقناها عليكَ» كمن عَصَبَ دَجاجة 
ولُوْلْوَة فابتلََتّهاء يقال له: إِنْ ذبختها غرّمْتهاء وإلاّ عَُْمْتَ اللّؤلوة. 


ہد 


ولو قال في صورة الظّهار: أمهلوني حى أكَمَرَء نْظرَ: 

0 0 اكه بالوشق کک عن 
رس E‏ ا ذا لم َل مد الإمهال؛ فون e‏ لفقد 
الرقبة بء أو مَضْرِفٍ الطعام» لم يهل كذا قاله المتولي . وعلئ كل حالٍ» لو وطئ مع 
التحريم» خَرَجّ عن موجب الإيلاء» واندفعت المطالبة . 

الطرف الخالثُ: ما به المطالبة. قد تكرّر؛ أَنَّ المُولي بعدَ المدّة» يطالبُ 
بالفيئة» أو الطلاق» والمقصودٌ الفيئة؛ للكنه يطالّبُ بالطلاق إِنْ لم يئ 

قال الإماة”" : ولیس لها اَن تو جه الطلبَ نحو الفيئة وحدّها؛ بل يجب أن تكونَ 


وم هسك 


المطالبة مُتَردُدَةٌ فن لم يَفَئْ» وأبى أن الي فقولان: 


)1( في المطبوع: « أَنْ . 
(۲) في المطبوع: « والطعام ». 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٤٥١ / 1١5‏ ). 
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أظهرهماء وهو الجديد» وأحد قولي القديم» واختيارٌ[ 5.4 / ب ] المُرّني: أنه 
Ee‏ 2 
يطلقها القاضي طلقة . 
والثاني: لا يطلّق عليه؛ بل يَحْبِسُةُ ويعرّدة حى يفي أ 
ولو لم صر e‏ ا ليفيء» نهل بلا حلاف قَدْرَ ما يتهيأ 


لذلك ا فن کان صائماًء مهل س حتى يُفطر. أو جائعاً فحنّى يَسْبَعَ) أو ثقيلاٌ 
من الشَبَع . می يَخفت . أو غلبَةُ النعاس» فحنّى يزول. 


ويحصلٌ التهيوٌ والاستعدادٌ في مثل هلذه الأحوالٍ بِقَدْرٍ يوم فما دونه. وهل 
1 ؟ قولان» وتال : وجهان: 


وإذا أُْهلَ» > فطلّقَ القاضي عليه في مدّة الإمهال» > لم يَقَعْ طلاقة إِنْ وَحِدَتٍ الفيئة 
في مُدَةٍ المُهْلَّقَ وإِنْ مضت المدةٌ بلا فيئة» لم يَقَعْ أيضاً على الصحيح . 
فَرْعٌ: ذكَرَ اب كج ''؛ أنه لو طَلَّقَ القاضي عليه» فبانَ أنه طلّقَ أو وطئ قبل 
تطليْق القاضي » لم ينف طلاق القاضي؛ ولو وقع طاق اچ والقاضي ا القن 
الطلاقان؛ أن ك1 واد ها له فغلة : وقيل : لا يقح تطليقٌ القاضي . 

فَرْعٌ: آلى» ثم غابء أو آلئ وهو غائب» تُحْسَبُ المدمٌء ولها أَنْ توكّلَ مَنْ 
يطالقة: فإذا عضت المدة*رفعة وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج» وطالب 
ويأمرة القاضي بالقيئة باللسانٍ في الحالٍ؛ لأنَّ المانع حِسّيْء وبالمسير””". أ 
ف إليهء أو الطلاق" إن لم يفْعلُ ذلك فون لم يئ باللسانِ» أا 3 
يَرْجِعْ إليهاء ولا حَمَلَّها إليه حى مضت مدةٌ الإمكان» ثم قال: أَرْجِمٌ الآنء لم 
ا وبْطَلنُ عليه القاضي إذا طلب وكيلّها على الأظهر. وعلئ القول القديم : 
يحبسّة؛ لِيُطلّقَ ويُعْدَدُ في التأخير؛ لتهيئة أَهْبة الفر» ولخوفٍ الطريق فاك أن يول 
الخوفٌ. 


0 


في 


(22)1 هوأبو القاسم» يوسف بن أحمد بن كج الدَيْتوَريٌ . 
(۲) في( فتح العزیز: 9 / 74 ): ١‏ وبالمسير إليها ». 
(۳) فى المصدر السابق: « أو بالطلاق ». 
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ولو غاب عنها بعد ما طالبته''' بالفيئة» أو الطلاق» لم يرض منه بفيئة اللسانِ» 
ولا يهَل ذكره. أبو الج الزخييئ. 

فْرْعٌ: لو ظولب» فادّعَئ التَّعْنية 7" والحَجُرَ عن الفيئة» E‏ 

إن لم يَدْخُلْ بها في ذلك النكاح؛ سواء كانت ياء أو بكرا وادّعى”" العَجْرَ 
عن الافيضاض » فوجهانٍ: 

أحدهماء وهو ظاهرٌ النصٌّ» وبه قطعَ في « الوجيز »: إذا صدقنةُ أو كذّبته 
قلف عل الغجر» لآ يطالت بالوطء بل يطالت فع اللسان» فان قاع صرت هده 
النَّعِْيِنِء إن طَلَبَنُها. فن وطى في المدّة» فذاكٌ وإلا أمضى حُكُمَ التعنين. 

والثاني: يتعيّنُ عليه الطلاق ؛ وضررها. 

اسم لاد سقط المطالبَةٌ؛ لأنَّ النِّْيْنَ بعد الوطء 

يُعتبو» فتظهر تهمئة 

ارف ل وهو تَغْييْبُ الحَشَّفََ في القَيْلٍ خاصّة 
فلو استدخلث ذَكَرَىُ لم تَنْحَلَّ يمينة ُ. فلو وطىء بعدّه» لزمنّةٌ الكفارة . وهل تحصل 
به الفيئة» ويرتفعٌ حكمٌ الإيلاء ؟ ارين 

أصځهما: نَعَمْ» وبه قطعَ كثيرون. 

ولو وطتها مُكرّهاء قفي جوب ٠۳١1‏ / أ] الكمّارة القولانٍ فيمن فَعَلَ 
المحلوف عليه ناسياًء أو مُكرَهاً؛ فإن أوجئناهاء حلت اليمينٌ» وارتفع الإيلاغ 
وإلاً ففي انحلالٍ اليمين وجهانِ يج د نا يديع BECO‏ 
أو نسيان : 


أصحهما: :عدم م الانحلال» وهو الأوفقٌ حادم الأكمق وبه قطع الشيخ 
أبو حامل» والقاضي أبو الطيّب؛ لاختلال الفغل . فون حَكَئنا بالانحلال» حَصَّلَتَ 


(1) في المطبوع: « بعد مطالبته ». 

() في المطبوع: ١‏ التعيين » تصحيف. وفي ( فتح العزيز: ١ :) ۲٤۳ / ٩‏ فادَعَى العْنّةَ ». 
)۳( في المطبوع: « أوادّعئ ). 

() في( فتح العزيز: 9 / ١ :) ٤‏ وجد فيها الفعلٌ المحلوف ». 
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الفيئةٌ» وارتفع ١‏ لإيلاغ» و فوجهان» ا كذلك» وبه أجاب البَعْوِيٌ » 

هُ. والمسألة مفرَعَةٌ على أنه يتصوّة”"' إكراهُةُ على الوطءء وهو الراجحٌ 

00 لو وَطئها المُوْلِي في المدّة» أو بعدهاء وهو مجنونٌ» فطريقانٍ: 

قطمَّ العراقيُون؛ بأنه لا يَحْنَتْء ولا تَنْحَلُّ اليمينُ» ولا كمّارة. 

والثاني» yy‏ اويا د 
لأنّ المجنون مُلِحَقٌّ بالمخيلئ في كقّارة القتلِ» فكذا كتارة ال قعل هنذا | 
أوجبنا الكفارة» الحلت الِيمِينة وإ فعلئ الوجهين فى الف وكيفٌ کا 
فالمذهت : أنه لا يَحْنَْ ولا فخت الكفارة ولا تَنْحَلٌّ اليمينٌ» وهل يَسْقَط حَقّها 
من الفيئة بالوطء في الجنون ؟ وجهان. 

أحدهما: لا؛ بل تطالِبّهُ بعد الإفاقة من غير استئنافٍ مدوٍء وقيل: لا بد من 
استئنافها بعد الإفاقة 

4 ج ك2 3 7 و ۳ 

وأصحهما: نعم ؛ لأنها وصلت إلى حقهاء كما لو رَد المجنون الوديعة إلى 
اور وطء المجنون» كوطء العاقل في تقرير المَهْرِء والتحليل» وتحريم 
الربيبة» وسائر الأحكام. 

فَوْعٌ: لو آلئ مِنْ إحدئ امرأتيه بعينهاء ووطتّهاء وهو يظتّها الأخرئء. قال 
البغويٌ : يخرج عن الإيلاء» وفي الكمَّارةٍ القولانِ في النّاسي . 

فصْلٌ: سبق في فصل التَّعنِين؛ أَنَّ الزوجَين إذا اختلفا في الوّطءء فالقولٌ قول 
النافي إلا في مواضِم : 

أحدها: إذا ادع العنينْ الوطءَ بعد المدَّة» أو فيها. 


لني إذا ادع مث ذلك في الإيلاءء فالقول فول ف الموضعين» فإذا 

حلف. ت» ثم طلّقهاء وقال: هلذا طلاق رجعيٌ فلي الوَجْحةٌ» وهي على إنكارٍ الوطءٍ 
A A NTE‏ 5ه الول فونياء ولا يمك من الرجعة؛ عملا 
بقياس الخصومات ؛ وإنما قبلنا قولّهُ في الوطء؛ للضرورة» وعدن ال وقيل : له 
الخ 


.) ٤٦١ / ٠١ أنه لا يتصور »» وانظر: ( نهاية المطلب:‎ ١ :) ٠٤٠١ / ٩ في( فتح العزيز:‎ )١( 
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الموضع الثالث: طلَّق زوجَتَهُ وولدَث ولداً يلحقّةُ ظاهراً» وقالت : وطنتّني فلي 
00 فقال: لم طا ذلك تصق فالمذهبُ» والمنصوصٌ في رواية المُرَتِي؛ 
: أَنَّ القول قولّها بيمينها. ونقلَ الربيع“ قول آخَرَ؛ٍ أَنَّ القول قولّةُ بيمينف 

قيل: قولان؛ وقيل: باأول قطعاء وروا امن يذ كني 


وقيل: إِنِ اختلقًا قبل ظهور الولدء وحَكَمْنا بالنصف» لم ا الْحُكُمُ 
ال 


٠.‏ ¥ 1 8 5 ا 
وإِنِ اختلفا بعد ظهورو 951 / ب ] ومات الزوج» أوجَبْنَا جميع المهرء 
ر و 5 
ولا يُقبَلُ قول الورثة. 
فَوْعٌ: : اختلفا في أصل الإيلا بلا أو فى انقضاء مد فهر العم د د 


ولو اعترقث بالوطء بعد المدّةء وأنكرًء فلا مُطَالَبَةَ لهاء فلو رجعَت» وقالت: 
لم يَطأنيء لم يُسمغ قولّها؛ لأنها أَقَرّت بوصول حَقَّها إليهاء فلا يبل رجوغهاء ذكره 
المتولئ . 

فضْلٌ: قال: والله! لا أجامِعُكِ» ثم أعاد ذلك مرتين فأكثر» نَظِرَ: 


إن أطلقَ ذ وا ارد اة واج سن و فإن قال اروف 


2 


بالثاني تأكيد الأول» قبِلَ» وکانت الج واحدة» سواء ا المجلسنّ» أم تعدّدٌ. 
طال الفصلٌ» أم لا. وفي وجه ضعيف : إذا طال المَصْلٌء لا يبل ويكون تمتا 
أخرئ . ويجري هلذا الخلا فيما لو كور تعليقَ الطلاق بصفةء والصحيحٌ قَبُولٌ 
التأكيد أيضاً. 


)1( هو الريع بن سليمان البرادي: قال المصنفٌ في ( تهذيب الأسماء واللغات: 07/١‏ : ): 7 وهو 
المراد حيث أطلق في كتب المذهب» وإذا أرادوا : الجيْزيّء قيّدوه بالجيزيّ «. 

(۲) ورواية الربيع من كيْسِه: قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ ٠٦١‏ ): « وقول 
الأصحاب في كتب المذهب: هلذا من كي كبن الربيع ؛ هلذا من كيس فلان: هو بكسر الكافٍ» 
ومُرادهم EE‏ كر سر عر وليس هو منصوصاً للشافعي 0 

() في المطبوع: ١‏ لم يعتبر »» وانظر التعليق التالي . 

(4) في ( فتح العزيز: 4 / 748 ): « وحكمنا بنصف المهر؛ تصديقاً له» ثم أَنَتْ بالولد» لا يغير حكم 
المهر ). 
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وإِنْ قال: أردث الاستئنافق» فهما يمينانٍ. 

وإِنْ أَظْلَقَّء فهل يحمل على التأكيد» أم الاستئنافٍ ؟ قولانٍ: 

قال المُتَوَلي : إن انَحدَ المجلسنٌ» فالأظهئ الحَمْلُ7'' على التأكيدِ» وإِنْ تعدَّدٌء 
على الاستئنا؛ لبُعْدٍ التأكيدٍ مع اختلافٍ المجلس . 

وإِنِ اختلفتٍ المدة المقيّدٌ بها؛ كقولو: والله! لا أجامعُكِ خمسة أشهرء ثم 
قال: وآلله! لا أجامعْكِ سن فالأصحٌ أنه كاتحادها. 

وقيل : يمينانٍ بك حال» فإذا لم نحم بالتعدٌد» لم جب بالوّطء'" إلا كفارة, 
وإذا حكمنا بالتعدّد تخلّصٌ بالطلاقٍ عن الأيمانٍ كُلّهاء وتَنْحَلٌّ اليمينْ بوظأةٍ واحدة» 
وفي تعدّدٍ الكمّارة قولانٍ: 

أظهرهما عند الجمهور: لا يجب إلا كفارةٌ واحدةٌ. 

ل ل وقيل : تتعدَّدُ قطعاً. 

فصّل: الى من زوجته الرقيقة قق ثم مَلَكَهاء ثم باعهاء N‏ 

ففي عَوْدِ الإيلاء الخلافٌ في عَوْدٍ الحِنْثِ» وكذا لو آل عبد من زوجتد» ثم مَلَكَنْهُ 
وأعتقَتّهُ ونكَحَنْةُ. فعلى الخلافٍ. وهل الخلافٌ العايِدٌ كالبينونة بالثلاث» أم بما 
دونها ؟ وجهان. 

فَصْلٌ: في قَتَاوئ البَعَوِيٌ » أن القاضي إذا طالب المُوْلِيَ بالفيئة» أو الطلاق» 
فامتنعَ منهماء وطلبَتِ المرأةٌ من القاضي أن يُطَلّنَ عليه» لم يُشترط حضوه في تطليق 
القاضي . 

ولو شهد عَذَلانِ؛ أن زيداً آلى» ومضت المدة وهو ممتنعٌ من الفيئة» أو 
الطلاق» لم يُطَلّق عليه؛ بل لا بد من الامتناع بين يديه كما في العَضَلٍ» فلو در 


و 


س 


إحضارة؛ بتمؤدء أو تَوَارِء أو عيبم حكم عليه بالعضل بشهادة الشهودء وبال 
التوفيق: 


A 


| 


ا كم a‏ 


. في المطبوع: « يحمل‎ )١( 


SINS, 





0 ل سم 
هو مكروة؛ لال اهار علق به كار الغشئا؛ وإنما علق بقوله: «أنت عل 


حرام م ؛ كمّارةٌ اليمين» واليمينٌ والحِدْثُ ليسا بِمْحَرَ ا مَيْنِء ولان التحريم 1١ / ٩۳١1‏ مع 
الروجيّة [ قد يجتمعان» والتحرية” " كَتَسْرِيم الام مع الزوجيّة ] لا يجتمعان. 


فَصّلٌ: هنذا الكتابُ مشتملٌ على بابين : 
أحذّهما: في أركانه» وهي ثلاثة : د 


ع و ۰ ۰ 0 ٠ ٠‏ شاك 5 ىك وى f ٠‏ تي 
أحذها: الزروجان» فيص الظَّهارٌ مِنْ روج مکلف؛ حرا كان» أو عبّدا» 


مُسُلماً أو ذمّيَاً حَصبَّاٌ أو مَجُبوباً» أو لما 
وظهار الصبئّ والمجنونٍ باطلٌ» وظِهَارُ السكران» كطلاقه. 


)002 الظهارٌ لغةً: مشتقٌ من الظَّهْر؛ لأن صورته الأصلية أن يقول الرجلٌ لزوجته : أنت عَلَىَ كظهْر أمي» أي : 
أنتِ على حرامٌ» أي : ظهرُكَ محرّمٌ عليَ كتحريم ظهرهاء وكان طلاقاً في الجاهلية» لتبقئ المرأة بدون 
زوج» ولا يمكنها أن تنكحَ غيره» ولا رجعة بعده» فألغئ الإسلامٌ اعتباره الجاهليّ؛ وأعطاه اعتباراً 
ار 

وفي الاصطلاح : أن يشب الزوج الزوجة في الحرمة بإحدئ محارمه» كأمّه أو أخته ( المعتمد: 
١۷ / ٤‏ )» وانظر: ( نهاية المطلب: ٤١١ / ١5‏ )» و( البيان للعمراني: ۳۳١ /3٠١‏ )» 
و( معجم مقاييس اللغة: ۳ / ٤۷١‏ )» و( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ 74-1747 )» 
و( المصباح : ظ هر )» و( النجم الوهاج : 8 / ۷ ). 
(۲) في( فتح العزيز: 4 / 507 )زيادة: « الذي هو ). 


روضة الطالبين : الجزء الخامس 





ومَنْ لحقّها الطلاقء صح الظّهَادُ منهاء سواء فيه؛ الحُرَةٌ والأَمَدُ والصغيرةٌ 
ا وة والرثقاء» والحائض » وَالتييا والمعجرة عن شیف 
والمطلقة الرجعيةٌ وغيرهن . 


وول لأجنيئة: إذا نكحتك» فأنتِ عَلَيَ كظهر أُمّي» لم يصحّ. ويجيء فيه 

القولٌ الشاد فى مثله فى الطلاق . 
يصح الظهارٌ من الأَمَقِء وأمٌالوَلّدِ. 

فَوْعٌ: ب يتصوَّرُ من الذميٌ الإعتاق عن الكفارَة؛ او غ کک 
عبدٌ كافر قَيُسْلمء أو يقول لمسلم: تق عبدّك المسلمَ عن كقارتي» فيجيئةٌ» أو 
ری عدا سلما إن جَوَزْناهما؛ e‏ وتار خض » فما دام 
وير ايح ا ويقال له: | ن أردت الوطىء فأَسْلِمْ وا عْتِقُ؛ لأن الرقبة 
ود ال منة. وكذا لودكات 0 وهو قادر على الصوم و اله 
الول إلى الإطعام؛ لأنه بمكنة اَن يُسلمَء ويصوم› فن عجر عنه؛ لمرض » أو 
هرم فحينئذ يطعم في كفرو. هلكذا ذكره صاحبا « التهذيب »2 و2 التتمة »)2 وحكاه 
الإمام”'' عن القاضي”" 2 وترددَ فيه من حيثُ إن الذمئ مُقوّر”" على دينه» فَحَمْلَهُ 
على الإسلام بعيدٌ» وجوابة» 5 لا تحمل على الإسلام؛ بل قول E‏ 
الوطء إلا مكذا؛ فا أن تتذكة» اك طريق E‏ 


0 3 2 
الوُكنُ الثّانى: الصيغة . 


() انظر: ( نهاية المطلب: ٤۷۳ / 3١5‏ ). 

00( هو القاضي حُسّين بن محمد المَرُوْذِيٌ . قال المصنفٌ في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
١ :) 05-500 /١‏ واعلم أنه متئ أطلق ( القاضي ) في كتب متأخري الخراسانيين 
ك: ‏ النهاية »» و« التتمة »» و« التهذيب »٠‏ وكتب الغزاليٌ» ونحوها فالمراد القاضي حسين 
ومتئن أَظْلِقَ ( القاضي ) في كتب متوسّطي العراقيين» فالمرادٌ: القاضي أبو حامد المَرْوَوُوذيٌ . 
ومتئ أطلق في كتب الأصول لأصحابناء فالمراد: القاضي أبو بكر الباقلاني» الإمامٌ المالكي في 
الفروع . 
ومتئ أطلق في كتب المعتزلة» أو كتب أصحابنا الأصوليين حكايةً عن المعتزلة فالمراد به: القاضي 
الجَبّائي» وآلله أعلم ». 

(۳) في المطبوع: « مقرا. 


هه كتاب الظهار 





فصريحٌ الظَهار : أنتٍ عَلَيَ كه أمّي ٠‏ وفي معناة تر الصّلات» كقوله: نټ 
معي » أو عندي» أو مِنيء أو لي ٠‏ كَظَهْرٍ أمي RSE‏ فقا : نت كَطَهْرِ 
7 

وعن الدَّارَِيَ”"2: أنه إذا ترك الصَّلَدَ كان ع ار أن رويد أن 
مُحَومة علو غير والصحيح CTE‏ إن قولف أ نت طالقٌ» صريحٌ » ون لم 
يقل: ولي . 

تى أتى بصريح الظّهار» وقال : أردث غيره» لم يُقَبل على الصحيح»› » كما لو 

أن بصريح الاق وان خيره 


وقيل : يقبلٌ؛ لأنه حى آله تعالئ . 

فَوْعٌ: قولّهُ: جُملتّك. أو تَقْمْكِء أو ذاتك» أو جسمّكِ» أو بدك عَلَيَ كَطَهْرٍ 
أمي» کقوله: أت عَلَيَ طهر امي داقو نت عَلَنَ كَبَدَنِ أمي » أو جِسْمهاء أو 
ذاتها؛ لدخول الظّهْر فيها. 

0 ٣ 2 EE 00067 ا‎ 

فرْغٌ: إذا شبئهها ببعض أجزاء الام غير الظهر» نظر: 

إن كان ذلك مما لا يُذْكَدُ في مَعْرض الكرامة والإعزاز؛ كاليدء والوجل» 
والصَّدْرِء والبطن» والقَّرْجء والشَّغَّره فقولان: 

أظهرهما: وهو الجديدء وأحد قولي القديم : أنه ظهار . 

وقیل : ظهارٌ قطعاً [ ٩۳٩‏ / ب]. 

وقيل : التشبية بالفُرْج ظِهارٌ قطعاًء والباقي على القولين . 

5 7 وح 312 > 

وإن كان مما يُذَكَرُ في مَحْرِضٍ الإعزاز والإكرام» كقوله: أنتٍ عَليَ كَعَيْنِ أمي ؛ 
فن أرادٌ الكرامة, فليسَ بظهار. وإِنْ أرادَ الظهارَء فظهارٌ قطعاً؛ تفريعاً على الجديد 
في قوله دو أن 


وإِنْ أطلقّ» فعلئ أَيّهما يحملٌ ؟ وجهان: 
اختار القَمَالٌ الإكرام. 


)١(‏ هوأبو القاسم. عبد العزيز بن عبد ألله الداركينٌ» بفتح الراء. 
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والقاضي حسينٌ» أنه ظهاز» وأشارَ البغوي إلى ترجيحه. والأولٌ: أرجح . 

ولو قال : كَرْْح أمي» فكقوله: كَعَيْنِ أمي» كذا قاله جماعةٌ. 

وعن ابْن أبى هِرَيْرَة؛ أنه ليس بظهار» ولا كناية . 

٠. 3 uf 0 

والتشبية برأس الأمٌ كهوّ باليدء والرّجل» وكذا قطع به العراقيُون» وقيل: 
كالعين» وبه أجاب السَّرْحَسِنٌ» وهو أقربُ. 

ولوقال: أن عَلَىَ كأمّي. ات آي فون أراد الظهارٌ؛ فظهارء وإِن أراد 
الكرامّة» فلا. وإِن أَظْلَقَء فليس بظهارٍ على الأصحٌ» وبه قطعَ كثيرون. 

فَوْعٌ: لو شه نه ن ارو فقال : زام سك » أو يذك» أو ظهرك› أوفرْجُك» 
ع 5 ع ع E‏ ¢ 
أوجلدك› أو شعرك عَلَيَ كظَهْرٍ أمي» أو فك او بعك عَليَ كظهر أمي. فهو 
ظهارء ويجيء فيه القول القديم . 

5 8 2 م 

ولو شه بعضها ببعضهاء فقال: راسك عَليَ کي أمي» فهو ظهارء ويجيء فيه 
القديم . 

فزغ: : قال الأصحابٌ: ما يَقَبَلُ التعليق a a‏ إلى بعض 
م ذلك التصرف؛ كالطلاق . والعتاق» وا > لا تصحٌ إضافتة إلى بعض 
المَحَلّء كالتكاح» والرجعة. 

وأمًا الإيلاءُ؛ فإن أضاقة إلى المَرْج» فقال: 0 كان مُولياً ان 
أضافَ إلى اليد» والرّجْلٍ » وسائر الأعضاء غير القَرْج» لم يكن مولي 

وإِنْ قال : لا أجامِعٌ بعضّكء لم يكن مُوْلياء إل أن a‏ 

ون قال : لا أجامِعٌ نصمّكِ؛ فقد أطلقّ الشيخ أبو علخ أنه ليس بِمُوْلٍ . 

قال الإمامُ”: إِنْ اراد أنه ليس بصريح» فظاهرٌء أما إذا نوئ» ففيه احتمالٌ؛ 
لأنّ من ضرورة ترك الجماع في النصف» تَرْكَهُ في الجميع» ريخو ز أنايجات نه 


)0 هو الشيخ أبو علي السّنْجِنُ» الحُسَين بن شعيب . 
(؟) انظر: ( نهاية المطلب: ١5‏ / 587 - 587 ). 


هه كتاب الظهار 





قلث: ولو قال: لا أجامِعٌ نصمّكِ الأسفلَ» فهو صريحٌ في الإيلاء» ذكرَهٌ في 
« الوسيط ». والمراد بالَزج المذكور: القبْلُ. وآلله أعلم . 
الرّكنُ الثالثٌ: المُسَْبَهُ به 
أَصْلٌ الظهار: تشبية الزوجة بجَة بظَهرٍ الأ ولو شَبّهها بِجَدَّةِ من جهة الأب أو 
الأ فهو ظهار قطعاً. هلكذا قطعَ به الجمهورٌ. 
وقيل : فيه حلاف» كالتشبيه بالبنتِ . 
8 51 اس 
وأمًا غيرٌ الام والجَدَةٍ مِنَ المحارم» فقسمان: 
أحذّهما: مُحومات ال كالبنات» وا رات والعّمات». والخاللات» 
3 “برض ب of‏ 3 
وبنات الأخت . فإذا شه زوجت بظهر واحدةٍ منهنّ» فقولان: 
الجديدُ» وأحد قولي القديم : أنه ظهار 95071 / أ]. 
والثاني: لا؛ للعدول عن المعهود. 


القسمٌ الثاني: المحرّمات بالسَّبَبِء وهْنّ ضَرْبانِ: مُحَرَماتٌ بالوّضاعء 
ومُحَوَماتٌ بالمصاهرة» وق غات م على افر وطرق» وأوجْهِ. المذهبٌ 
م ع اينات ن التشبية بمن لم تَرَّلْ منهنّ مُحَرَمَةَ عليه ظهاڙء ويما كانت 
حلالاً له ثم حَرّمَث» ليس بظهار. وإذا اختصرت الخلاف في الجميع» اه يي 


3 


أقوالٍ أو أوججه”"' . 

أحدها: 57 

والثاني: إلحاق الجدَّاتٍ بها فقط . 

والثالث: إلحاق محارم النّسَب . 

والرابع: إلحاق مَحَارم الوَضَاع أيضاً إذا لم يُعْهَدْنَ مُحلّلات. 
الخامس: إلحاقهنّ بحذف هلذا الشرط. 


والسادسُ: إلحاق محارم المصامّرة بالشرط المذكور. 


(1) في المطبوع: ١‏ وأوجه». 


| )| روضة الطالبين : الجزء الخامس 





ال 


8 


س إلحاقهُنّ بحذف الشرط . والمذهبٌ: إلحاق كَل مَنْ لم 
ولو شه بمن لا تحرم موا كأجنيئكق و ومعتدّق ومجوسية 
رند وأخت امرآتوء فليس بظهار قطعاًء سواء ما يويد يد التحريم ؛ بأن نكحَ 
بنت الأجنيئكق» و ا مُحَرمآء أَمْ لم يَطرَأ. 
ولو شه بملاعَتَتِه» وار لأن تحريمها ليس للمحرمية والوضْلة. 
29 ص 00 ا 50 ¢ € ع 
ا ل : أنتِ عَليَ كظهر ابني» أو أبي» أو 
0 
ل م كالطلاق. 
فصْلٌ: تعليقٌ الظّهار صحيحٌ» فإذا قال : إِنْ دخلت الدارء أو إذ'" جاء رأسُ 
ال ات علق كط اموجه ففخت ال .قرا طا ا ها 
ولو قال : إن ظاهث من حَفْصَةَ فَعَمْرةُ عَلَيَ كظهر أَمّي» وهما في نکاحه» ثم 
ظاهَرَ من حَفْصَّةَ صار مُظاهراً منهما جميعاً. 


رل محرّمة من 


ولو قال: إن ظاهوْث مِنْ إحداكماء أو يكم" ظاهرْثُ منهاء فالأخرئ على 
كَطَهْرِ أمّي» ثم هام ا سنال شام لض E‏ 

ولو فال إن ظاماث مخ فلاثة: فأنتٍ علي كَطَهْرٍ أمّي» وكانت فلانة أجنييةٌ» 
فخاطبها بلفظ الظهار» لم صر مُظاهراً من زوجته؛ لأنّ الظهار من الأجنبئة جنبيئّة لا ينعقد» 
إل أن يريد التلفظ بلفظ الظّهارء فيصيئٌ بالتلقّظ مظاهراً مِنْ زوجته. 

ولو تكح فلانة» ثم ظاهَرَ منهاء صارَ مظاهراً من زوجته الأولئ . 

ولو قال: إن ظاهَرْتُ من فلانة الأجنبكق فانتِ علي كَطَهْرٍ أمي ؛ فإِنْ خاطبها 


E لمن‎ 


6١‏ في المطبوع: «قالت »» خطأ. انظر: (فتح العزيز: 9/ »)۲٠۹‏ و( نهاية المطلب: 
1€ / 5:85 ). 

() في المطبوع: « وإذا». 

(۳) في (ظء س ):« أيتكما ». 


0 كاب الظار لاق 


بلفظ الظّهار قبل أن يَكحَهَاء فحكمة ما سبق . فإن نكحهاء ثم ظاهَرَ منهاء > فهلّ يصيرٌ 
مظاهراً مالوغ الأرلن وا 

أصحُهما: نَعَمْ CEOS‏ سينا لتنا كم E‏ 
[ لا دحل ] دارَ زيدٍ هلذه» فباعها» ثم دحَلهاء حَنْتَ. 

ولو قال : إِنْ ظاهَرْث مِنْ فلانة أجنبية» أو وهی أجنبيةٌ» فأنتِ [ ٩۳۷‏ / ب ] عَلَىَ 
E e E e‏ 
كظهر امي فسواة خاطيها تلمط الظهار قبل ان ينككهاء أو نكحهاء وظاهرَ منهاء 
Ns a‏ لأنه شَرَطَ المظاهرة منها وهي أجنبيةٌ» ولم 

3 ع 2 2 2 

البّبع» لا يقعٌ الطلاقء ولا الظَّهادُ؛ تنزيلاً للفظ العقود على الصحة. وعند 
المُرَنِيٌ : يرل في مثل هلذا على صورة العقدٍء ومِنَ الأصحاب مَنْ وافقة صح 
الظهارَ هنا 

فَوْعٌ: قال: ِنْ حلت الدانَء اك عله ي ا فد ل 0 هوا تجتن 
ع ت ¢ :2 و 0 - 
أو ناس ؛ فعن ابن القطان: أن في حصول العَوْدِ ولزوم الكمارّة قولين . 

قال ابْنْ كج : وعندي أنها :تلز بلا خلافي» كما لو عَلَّقَّ طلاقها ال 
فدخلّث» واو يون واثماتية" الان وا في فِعْلٍ المحلوفٍ على فِعْله 
وهلذا هو الصواتٌ. 

فصْلٌ: سبق أَنَّ كُنّ واحدٍ من لفظّي الطلاق» الها اجر أن ل ا 
عن الأخَر وأَنَّ ة قوله لزوجته: نټ عَلَيّ حرام يصلحُ”" كنايةً عن الطلاق وعن © 
الظهاز: فإذا قال: َنْتِ طالقّ طهر أمي» فله أحوال: 

أحدها: أَنْ لا ينوي شيئاًء فتطلقٌ» ولا يَصِحُ الظها. 

الثاني: أن يقصد بِكُلّ كلامه الطلاق وحدّهء وأكده بلفظ الظهارء فيقعٌ 

0 3 
الطلاق» ولا ظَهَارَ. 





(1) في( ظء س ): « الصحيحة »2» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ٩‏ / 771 ). 
(۲) في المطبوع زيادة: « الدار». 

(۳) في المطبوع: « يصح »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 757 ). 

)٤(‏ كلمة« عن »ساقطةمن المطبوع. 
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الفالك: ن يَقْصدَّ بالجميع”" الظهارء فتطلقٌ» ولا ظِهارَ على الصحيح؛ لأنَ 
لفظ الطلاق ليس بِظِهارء والباقي ليس بصريح في الظهار؛ لعدم استقلاله» ولم ينو به 
الظهانَء وإنما نواه بالمجموع . 

الرابعٌ: أن يقصدّ الطلاق والظهارَ فينظد: 

ا يد E‏ 2 و 

إن قصّدهما بمجموع كلامدء حصّل الطلاق» ولا يحصل الظهارٌ على 
الصحيح . وقيل : يحصل؛ لاا 

إن فة الطلآق بقوله + «١‏ أنه -ظالق 6 والظهار قر «كظهر أمى 6 
طلقث؛ فإنْ كائّث تين بالطلاق» لم يصح الظهارء وإلاً فيصخ الظهارٌ مع الطلاق . 
وقيل: لا يصخٌ. وهو ضعيفٌ . 

4 ع ه ع 9 ۾ 

وإن قال: أرذث بقولي: « أنتٍ طالقٌ » الظَهَارَء وبقولي: « كظهر أمي » 

2 06 و 
الطلاق› وقع الطلاق وحده. 

3 7 9ع‎ 0 o0 .سو 1 6 37 0 0 يم‎ ٠ 

فإن قال : أنتٍ عَليَ كظهر أمي طالقٌ» قال ابْنْ كجّ: إن أراد الظهارَ والطلاق» 
حَصّلاء ولا يكونُ عائداً؛ لأنه عَقَّبَ الظهارَ بالطلا » فإِنْ رَاجَعَ» كان عائداً. وإن لم 
ع ۴ و 
يرد شيئاء صح الظهارٌ. وفي وقوع الطلاق وجهان. 

له 5 . ر of‏ م 7 7 

فزْغ: قال : آنتِ عَليَ حرام كظهر أمي؛ فإن نوئ بكلامه الطلاق فقط» فهو 

وفي قول : ظهارٌ. 

وقيل : طلاق قطعاً. 

2 0 ٠ 2 .و‎ 

وقيل : طلاق وظهار» حكاة ابْنْ كج . 

وإن نوئ بكلامه الظهارَء فظهَارٌ. 

ر و E‏ ع 

وإن نوئ الطلاق والظهارَ جميعاء» نظرَّ: إن أرادهما بمجموع الكلام» أو بقوله : 

أنتِ علي حرام ۹۳۸1 / ١1ء‏ لم نتا معآء وأيّهما يثبثُ ؟ فيه أوجه: 


و 
أحدها: الطلاق . 


.» في المطبوع: « بالجمع‎ )١( 
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والثاني: الظَّهّادُ. 
والثالثٌ, وبه قال ابْنْ الحَدَّادِء والجمهو: يخير فيثبثُ ما اختارّه منهما. 


وإِنْ أراد بقوله: « أنتٍ عَلَىَ حرامٌ » 008 وبقوله: « كَظَهْر أمى » الظّهارَء 
0 2 5 0 و 0 , 
وقعَ الطلاق» وحصل الظهارٌ إن كان الطلاق رجعيّاً على الصحيح. وإن كان بائناء 
فلا . 
6 3 جع. 4 
وإن أراد بقوله: «( أنتِ على حرام » الظهارّء وبقوله: « كظهر أمى » الطلاق» 
5 3 7 هو 
حَصَّلَ الظهارٌُ قطعاًء ولا يقع الطلاق على الصحيح . 
وإن قال: أردث بقولي: « أنتٍ عَلَيَ حرامٌ » تحريم ذاتها الذي مقتضاه كمَّارَةٌ 
يمين › قبل منه على الأصمٌ. وقيل : لا يقبلٌ» ويكون مُظاهراً؛ لأنه وصفَ التحريم 
بما يقتضي الكمارة العُظمئىء فلا يقبلٌ رَذهٌ إلى الصُغرئ» فعلى الأول : إن لم نو 
بقوله: « كظَهرٍ أمي » الظهارء لم يلزئة شية سوئ كقّارة اليمين» ويكون قولة: 
« كظَهْرٍ أمي » تأكيداً للنّحريم . 
ون نوئ الظهارَء لزمَهُ كفارة اليمين» وكان مُظاهِراً. 
وأمًا إذا أطلقَء ولم بو شيع يحتملة كلامة » فلا طلاق؛ لعدم الصريح والنيق» 
وفي كونه ظهاراً وجهان . المنصوصٌُ في « الأ » : أنه ظهَار. 
ْرْعٌ: قال: أنتٍ عل كَطَهْر امي حرام كان مُظاهِراًء قال المُتَوَلّي : فإِنْ لم ينو 
بقوله: « حرامٌ » شيئاً» كان تأكيداء وَإِنْ نوئ تحريمَ عينهاء فكذلك . ویدخل مُقتضّى 
انحر وهر اا ار في تنش الطهار وهر ا ی "ود نوطا ب 
الطلاق» فقد عَمَبَ الظهارَ بالطلاق» فلا عَوَدَ. 
5 
فوْعٌ: : قال : نت ينل ايء ونوئ الطلاق» كان طلاقاًء وكذا قولَّهُ 0 ع امي 
وعَيّنها . وبألله التوفيق. 





في حكم الظهار 


له حكمان: 


أحدُهما: تحريمٌ الوطءء إذا وجبّتٍ الكفارة إلى أن يُكَمّرَه فلو وطئ. قبل 
التكفير » عصّئء ويحرمٌ عليه الوط؛ ثانياًء سواء كَمَّرَ بالإطعام أوغيرو”"©. 


وفي تحريم القَبلق» واللّمس بشهوةء وسائر الاستمتاعات» قولانء ويقال: 
وجهان. 


ا الا وهو منسوبت 3 الجديد» بدن ان کچ 
[ المجادلة: ۳ ] 00 0 الجماع» 2 ال 05 ا ا 


عم هر وي 


تمسوهن# [ البقرة: ۲۳۷ ]. 


فوْعٌ: عَدَّ الإمامٌ الصُوَّرَ التي تَحْرُمٌ فيها الله وسائِدُ الاستمتاعاتٍ مم الوَطءِء 
والتي تختصٌُ بالتحريم بالوطءء فقال: : ما حَرّمَ الوطء؛ لتأثيره في الهلكِ؛ كالطلاق 
الرجعيٌ وغيرو» والردّقء أو لِحِلّها لغيرو؛ كالأمّة المُرَوَجَق أو حَرَمَها"؛ لاستبراء 
الرّحمِ عن غيره؛ كزوجته المعتدة عن وطء شبهة في صلب النكاحء وكال راء 
بملكِ اليمين؛ بشراءء ونحووء فكل هلذا يحرمٌ فيه الاستمتاعاث كلّها. » وما حرم 


.» في المطبوع: « وغيره‎ )١( 
.» أو حرم الوطء » بدل: « أوحرمها‎  :) 771 / 4 في ( فتح العزيز:‎ (۲) 
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الوطءَ بسبب الأذئ [1 / ب ]ء لا د يحرم الاستمتاع. 


أَى 


وأا العاذاك المحومة لل طم فالإحرامٌ يحرم کل استمتاع؛ 7 تعدا والصومٌ 
والاعكات مان ك ا ر اران ا ها اران 

وإذا قلنا في الظّهار: لا تحرمٌ القبلةٌ واللّنُء ففيما بين السرة والوكبة 
احتمالان؛ لأنه يخوم حَوْلَ الجمى» هنذا كلام الإمام”"' . 

وحكى البغوي وجهاً: أنه يجوز الاستمتاغٌ بزوجتِه المعتدّةِ عن شبهة وغيره» 
ويشبة أن يجيء في الاستمتاع بالمرهونّة خلافٌ. 

قلث: الوجة الجرْمٌ بجوازه في مَرْهونَتَ وقد جزم به الرافعيئُ في « باب 
الاستبراء »). 

قال الإمامٌ: وإذا لم بحرم" الاستمتاعء فلا بأس بالتلدّذء وَإِنْ أفضى إلى 
الإنزال. 

وقول الإمام: «الإِخرَامُ ب يُحَوْمُ كَل استمتاع 2006 الصواث: حمْلة على 
المباشّرَةٍ بشهوةٍ؛ فَأمّا اللّنُ ونحوه بغير شهوةٍ» فليس برام كما سبق : في الحج . 

وَالأَمَةُ مه الونية والمجوسيّةٌ والمرتدّةٌ» يحرم فيها كَل استمتاع » وكذا المشركةٌ» 
والمكاتبة ومَنْ بَعْضُها حُرٌ. وآلله أعلم. ۰ 

الحكمٌ الثاني: وجوبٌ الكمّارة بِالعَوْدٍ 

والعَوْدٌُ: هو أن يمسكها في النكاح زمناً يمكنة مفارقتها فيه . 

وحكئ الشيخ أبو حاتم القزويني”"“ عن القديم قولاً: أن العَوْدَ: هو العزم 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ١5‏ / ۰۰۸۔۹١٥‏ ). 

)6 في( سءظ ): « غيره » بدون « الواو »؛ المثبت من المطبوع . 

(۳) أي: الظهارٌ: انظر: ( نهاية المطلب: ١5‏ / 009 ). 

(5:) انظر: ( نهاية المطلب: ٥١۹ / 1١5‏ ). 

(5) (نهاية المطلب: ١5‏ / 008 )» واللفظ فيه: ١‏ فأمًا الإحرامء فإنه يحرم التقاء البشرتين من كل 
وجه . 


»( هو محمود بن الحسن الطبري» المعروف بالقزويني . 
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على“ الوطء. ونقل الإمامٌ وغيره عن القديم أن العود هو الوطء» والمشهورٌ: 
الأول 

زافق الأصحات عل أن الكفاذة تج إذا ظاهوة رغاد للكن هل س 
الوجوب العَوّْدُ فقطء أم الظهارٌ والعَودُ معآء أم الظهارُ فقطء والعَؤدُ شرطٌ ؟ فيه 
أوجة. 

ولو مات أحدٌ الزوججين عَقِيب الظّهارء أو فسح أحدّهما النكاح بسبب يقتضيه» 
أو جُنَّ الزوج» أو طلا بات أو رجعباً ولم يراجع » فلا عَوْدَ ول اة فلو 
كانث أَمَةَ فاشتراها مُتّصِادٌ بالظّهار» فليس بعائدٍ على الأصحٌ ؛ لأنه قطع النكاح . 

ولو اشتغلّ بأسباب الشراءء كالمساومةء وتقرير الئَّمَنْءِ كان عائداً على 
الأصحٌ. وبه قال ابْنْ الحدّادء ووكسه الوا وغيزه . 

قال الإمامٌ: وهلذا الخلافٌ إذا كان الشراء متيسّراً» فن كان متَعَذّراًء فالاشتغالُ 
بتسهيله لا ينافي العَوْدَ عندي”"© 

فرع لاعت عَقَبَ 0 3 الشافعن - رضي الله عنه - أنه ليس عائدة 

أ ويه ال ا د اد چ ماو حي الف والمرافعة إلى 
الحاكم» أو أتى بما قبلَ الخامسة من كلماتِ ا ثم ظاهَرَ وعَقَّبَهُ بالكلمة 
الخانينق وإلاً فاته 


وأصحّهاء وبه قال أبو إسحاق» وابْنْ أبي هريرة» وابْنْ الوكيل: يشتر سبق 
القذف والمرافعة» ولا يشترط تقدُمُ شيء من كلمات الّلعان؛ TT‏ 
لم يكن عائداً. 


)١(‏ قوله: ١‏ العزم على »ساقط من المطبوع. 

(۲) قوله: ١‏ ونقل الإمامٌ وغيره عن القديم أن العَوْدَ هو الوطء » ساقط من المطبوع. وقال الإمام 
أبو المعالي الجويني في ( نهاية المطلب: ١4‏ / 007 ): « وقد قيل: للشافعي قول في القديم أن 
العَوْدَ هو الوطء؛ وهلذا إن صح فهو في حكم المرجوع عنه» ولا معوّل عليه ». 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٥١١۷ / ٠٤‏ ). 
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والثالث. ونه قال اث مةه وحُكي عن المُرَنِيّ ع" في ١‏ الجامع الكبير »: 
لأايشترط سبق القذفي أيضآء فلو ظاهَرَ وَقَدَف متصااًء واشتغلٌ بالمرافعة ۹۳۹1 / أ] 
وأسباب اللّعانء لم يكنْ عائداً وَإِنْ بقي أياماً فيه» وشبة ذلك بما لو قال عَقِبَ 
الظّهارٍ : أنتِ طالقٌ على آلف درهمء فلم تقبّل» فقال عَقِبَهُ: أنتٍِ طالقٌ بلا عَرَضٍ» 
لا یکون عائدا ؛ لاشتغاله بسبب الفراق . 


فَوْعٌ: قال : نْتِ علي كظَفْر أمي يغ يا زانية! أنتِ طالقٌء فوجهان: 

قال ابْنٌ الحَدَّاد: هو عائد؛ لأنه أمسكها حالة القذف. قال الشيخ أبو علي : 
هلذا صحيحٌ إن لم يلاعن بعدهم» أو لاعن ورا ل سَيْقَ القذف» فون لم تشرط 
فليس بعائدٍ. 

والثاني: لا يكون عائداًء وک ف ايا زانية! أ ظالق » كول نا 
زَينبُ”"! أنتِ طالقٌ ] في منع العود» وتردَد الإمامء في أن ابْنَ الحَدّاد يُسَلّمُ [ في ] 
هلذه الصورة . 


قلث: تَرَدَدَ الإمامُ ثم قال: والأصحٌ التسليمُ””'. والله أعلم. 
فَوْعٌ: لو عَلَنَ طلاقها عَقَبَ الظهّار . كان عائداً. الود عار س الدا ثم 
ظاهرَ وبادرَ بالدخولٍ عَقَبَ عقب الظهار» فلا عَوْدَ . 
فصّلٌ: إذا ظاهَرَء ثم طلّقها رجعبّآ عَقِبَهُه ثم راجّعهاء فلا خلاف أنه يعودٌ 
الظهاد وأحكامة. 
ولو طلقها بائناً» أو رجعيًاً» وتركها حتى بانث» ثم نكحهاء ففي عَوْدٍ الظهار 
الخلافٌ في عَوْدٍ الحنْثِ. ويجري الخلافٌ فيما لو كانت رقيقة فاشتراها عَقبَ 


الظهارء ثم أعتقهاء أو باعهاء ثم تكحها. وهل عَوْدُ التكاح بعد الانفساخ باليلك» 


(1) في ( فتح العزيز: 9 / ۲۷١‏ ): « وحكاه المزنيئٌ » بدل: « وحكي عن المزني »» وانظر: ( البيان: 
١٠م .(ToY‏ 

(۳) كلمة: ١‏ عليّ » ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «يا زنيت »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 777 )» و( نهاية المطلب: 
0000 

(8) انظر: ( نهاية المطلب: ١١١۷ / ١5‏ ). 
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كعَوْدِهِ بعد البينونَة بالثلاث» أم كالبينونة بدون الثلاثة ؟ وجهان» سبق نظيرهما. 


ولو ارتدّ عَقِبَ الظهارء ثم أسلم في العِدَّةٍء عاد الظهارٌ بلا خلافٍ. . ثم هل 
نكون الرجعة وتجديدٌ التكاح والإسلامٌ بمجرّدها عَوْداًء أم لا يكون إلا اَن يمسِكها 
يعن هله لامور رها ا ديه ال ف ؟ نيه طرق : 

المذهب: ن الرجعة عو بخلاف التجديد» والإسلام. ويجري الخلافٌ فيما 
لو ظاهرَ من رج جعيّق ثم راجّعهاء را الرحمة ا ول اود 
أحدهما عقب الظهارٍ قبل الدخول» فلا عَوَدَ. وكذا لو كان بعد الدخول» وأصك 
الموئد سر / انقضت العدة. 


ولو ظاهرَ كافر مِنْ كافرق» ااباماييا في الال ودار السام E‏ فالنكاح 
دائم » وهو عائد. وإن أسلم وهي و أو أسلمّتٌ» و فان کان قبل 
e‏ فلا عَوَدٌ؛ 2 النكاح» ون كان بعده» فلا عرد في الحال» ولا إذا 
اص فإِنْ جَدَّدَ النكاح بعد البينوتق ففي عَوْدٍ الظهار خلافٌ عَوْدٍ الحنثِ . 


وإِنْ أسلمَ المتخلّفُ في العِدَّوٍ فإِنْ كان هو» فهل يكون نفس الإسلام عَوْداء آم 
لا بد من الإمساكِ بعدّه ؟ فيه الخلا السابق . وإِنْ كانت هي» تقل إسلامهاء > ليس 
بعرو في حَقَّهِ؛ وإنما يصير عائداً إذا أمسَكّها بعد علمه ۹۳۹1 / ب ] بإسلامها زمناً 
ينه مفارقتها . 

فوْعٌ: لو جُنَّ عَقِبَ ب الظَّهارٍء : ثم أفاق» قال الشيخ أبو علي : جعل بعضهم کون 
الإفاقة ع عَوْداً على الخلاف في الرجعة» وهلذا غلط ظاهر. 


قلث: نقل الإمامٌ عن الأصحاب؛ أنهم قالوا: لو جن 6 عق عَقَبَ الظهارٍء لين 
بعائد ؛ لأنه لم يُمْيِكها مختاراً. وقال صاحبٌ « الحاوي »): لو تعق ا و 
أو إغماق» صارَ عائداً؛ لأن اون لا يحرمها» بخلاف الردة» الفا فى العود 
ليس بشرط . وهلذا الذي قاله» وإِنْ كان قويّ. فالصحيحٌ ما نقله الإمامٌ. والله أعلم. 

فضل: سبق أن تعليق الظّهار صحيحٌ ) ا رود الخعلى غليف واا 
خاش لظن: 

إن علق على فعلٍ غيروء فليس بعائدٍ حل يمسكّها بعد عِلْمهء وإنْ عَلّقَ على 
فعل نفسه» ونسىّ » فالمعروفٌ فى المذهب: أنه عائد» ورأ البغويّ وغيره تخريج 
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المسألة في الطرقين على حنْثِ الناسي والجاهل» وهلذا أَحْسَنٌ» وبه قال المُتَوَلّي . 


قلت: [ هنذا ] الذي قاله المُتَوَلّي؛ أنه ِن عَلَّقَ بفعل نفسه» ففي مَصيرو عائداً 
الخلافٌ في حنث الناسي» ون عل بفعلٍ غيرو» لم يَصِرْ عائداً على المذهب . وقيل : 
يحرج على النايي » قال: والفرق أنه يشتبة عليه فعلُ غير وا ا عليه حال 
نفسه. ثم إذا علق على فعلٍ نفسه» أو غير وفَعَلَ» صار عند عِلْمِهِ بالفغْلٍ» كأنه 
ال قلط فارخ فإِنْ أمسكها بعدّهء فعائدل» وإلاّ فلا . وآلله أعلم . 


فُصْلٌ: مش عاد ووجيّت الكفارةء ثم طلقها بائناًء أو رجعيّاً أو مات 
أاحدهماك أو فسخ التكاح» لم تسقط الكفارة . وإذا جدد د النكاح» | ا إلى 
أَنْ يُكَفْرَ سواء حكمنا بِعَوْد الحنثِ» أم لاء لأ التحريمَ حَصَّلَ في التكاح الأول 
وقد قال ألله تعالى : « رر رومن بل أن يماسا 4 [ المجادلة : 7 ]. 

ولو كانت رقيقة وحصل العَود» ثم اشتراهاء فهل تحِلُ بملكِ اليمينٍ قبل 
التكفير ؟ وجهان: 

أصحهما: لا . 

فضل؛ إذا رفت الا انث علق کی امن وا اور 
شهر» أو إلى سنق» فثلاثة أقوالٍ : 

أظهرها: صحتَهُ مؤقّناً؛ عملاً بلفظف وتغليباً لشبه اليمين. 

والثاني: يصحٌ مُوَبّداً؛ تغليباً لشبه الطلاق . 

والثالث: أنه لَغْو؛ فن صَكّحناه مؤبّداً فالعود فيه كالعود ١‏ في الظهار 
الط“ 2000 

ون صكّحناه موتا فوجهان: 

أحدهما: العَود فيه كالعَؤد فى المُطلق» وبه قال المُرْنِنٌ . 

وأصخهماء وهو ظاهث النّصسّ : أنه لا يكون بالإمساك عائداً» ولا يحصل العَودُ 
0 0 30 5 ع م £ 
إلا بالوّطء فى المدة. فعلئ هلذا: لو قال: آنت على كظهر أمى خمسة أشهر» فهو 


Ns (1)‏ :/5؟) : « المعلّق » بدل : « المُطلق ». 


٥‏ _ كتاب الظهار 








مُوْلِ على الأصحٌ . وقال الشيخ أبو مُحمدٍ: لا؛ لأنه ليس حالفاً. 

وإذا 4401 / أ] وطئ فَمَنَى يصيرُ عائداً ؟ وجهان: 

أصخُهما: عند الوطءء فعلئ هلذا: لا يحرم الوطء؛ للكن إذا غابَّتٍ الحَشَفَة 
لزمه النزِعٌ» كما سبق في قوله: إن وطئثك» فأنتٍ طالق ثلاثء وذكرنا هناك وَجهاً؛ 

E TD 5 

قال الإمامٌ”'': ولا شك في جَرَيانِهِ هنا. 

والثاني, قاله الصَّيْدلانِيُ» وغيرُةُ: نتبيّنُ بالوطء كونة عائِداً بالإمساك عقيب 
الظهارء فعلئ هلذا: يحرمٌ ابتداء الوطء»ء كما لو قال: إن وطئتكِ» فأنتٍ طالقٌ قبلهء 
يحرمٌ عليه الوطء. وعلئ الوجهين: يحرمٌ عليه الوطء بعد ذلك الوطء حتى يكفرَء أو 
تمضي مدةٌ الظّهارء فإذا مَضَّتَء حل الوطة؛ لارتفاع الظّهارء وبقيتِ الكفارةٌ في 
ذمته. ولو لم يطأ حنّى مضت المدةء فلا شيءَ عليه. وتردَّدَ الإمامُ في أنه لو ظاهرَ 
ظهاراً مُطلقاً» وعاد» هل يحصلٌ التحريمٌ بالظهار فقطء أم به وبالعّودٍ ؟ 

قال : والظاهرٌ الثانى؛ لأ الكار ةم تله والتحريمٌ مرتب على وجُوب 
الكفارة ‏ . 

وتظهرٌ فائدةٌ الترذد في لَه وبل بعَرّضي عَقِبَ الظهار إلى أن يتم زمنُ لفظ 
الطلاق» وإذا حصل العَودٌ في الظهار المؤقتِ على اختلاف الوجهّين» فالواجبُ 
كمَّارةٌ الظهار على الصحيح» وعليه تتفرَعٌ الأحكامٌ المذكورة. 

إلى د * عو 0 2 

وفي وجه: الواجبُ كفارة يمين» وَيُرّلُ لفظ الظهار مَنْْلةَ لفظ التحريم. وذكر 
ابن كح ؛ تفريعاً عليه؛ أنه يجوز الوطءٌ قبل التكفير . 

فرْعٌ: قال: أنتِ علي حرام شهراًء أو تة ونویٰ تحريم عينها» أو أطلقّ» 
وقلنا: مُطَلَقَهُ يوجبُ كقّارةَ اليمين» فهل يصخ ويوجبٌُ كمَّارة اليمين» أَمْ يَلْعُْو ؟ 

ا 0 
وجهان. حكاهما الإمام ؛ كالظهار المؤقت» اصخهما: الأول. 


)١(‏ انظر: ( نهاية المطلب: /١5‏ ؟9077). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 1١85‏ / ١65١5ة).‏ 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٥١١-٠١١۹ /١5‏ ). 
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فصل: قال لاربع نسوة: انتن على كظهر أمى. صار مظاهرا منهن » ف 
طلقهنٌ فلا كقارف وال أمسکهنٌ› الجن وجوت أربع كقّاراتِ» والقديم : 
كفارة فقط. 

فعلى الجديد: لو امتنع العَوْدُ في بعضهن ؛ بموت» أو طلاق» وجبت الكفارة 
بعدد مَّن عاد فيهنّ . وعلئ القديم : تجبُ الكمّارةٌ لو عاد في بعضهنٌّ 

وفي ١‏ التتمة »: أنها لا تجبُ في بعضهنٌ» كما لو حلف لا يكلَّمْ جماعة» فكلَّم 

ولو ظامَرَ منهنَّ بأربع كلماتء فإِنْ لم يُوَالِهاء لم يَخْفَ حكمٌّةٌ. وإِنْ والاهاء 

اراق 41 ۾ 2 

عائداً في الثالثقى فإ فارق الرابعة عَقَبَ ظهّارهاء فعليه ثلاث كفاراتِ» وإلاً فأربمٌ. 

فرْعٌ: قال لأربع [ يسوةٍ ]: : أنتن عَلَيَ حَرَامٌ» ونوئ تحريمَ أعيانِهنَ» فالقولٌ في 
تعدّد الكفارة واتحادها كما في الظّهارٍء ذكره الإماة”"' . 

فوْعٌ: كر لفظ الظّهار فى امرأةٍ واحدة» فن تى بالألفاظ مُتَوالِيةٌ نْظرَ: إن أراد 
بالمرَةٍ الثانيق وما بعدّها التأكيدَء فالجميمٌ ظهارٌ [ 440 / ب ] واحدّء فإِنْ أمسّكها بعد 
المرات» عليه قار وإِنْ فارقهاء فوجهان: 

أحدهما: تلزمة مه الكفارةٌ؛ لتمكنه من الفرّاق بدلا من التأكيد. 

وأصحُّهما: لا كمّارةَ؛ لأنَّ الكلماتِ المؤكّد بها كالكلمة الواحدة. وَإِنْ أراد 
بالمرّة الثانية ظهاراً حر تَعَدّدتِ”" الكفارة على الجديدء واتّحدَتْ على القديم . 

وقيل : تتعدّدُ قطعاً. فإِنْ عَدَّدناء ففارق عَقِبَ المرة الأخيرق» فهل يِلرَّمُهُ كفارة 
للظهار”" الأول ؟ وجهان. 

أصحهما: تَعَمْ؛ لأنه كلامٌ آحَرُء بخلافٍ التأكيدِء وإِنْ أطلقّء ولم ينو شيئاء 
فهل جحد آم تتعدّدُ ؟ قولان. 


(۱) انظر: ( نهاية المطلب: ٤۹۷ / 3١5‏ ). 
() في المطبوع: « تعذرت »2 تحريف. 
(۳) في المطبوع: « الظهار ». 


کناب اهار E‏ 
أظهرهما: الاتحادء وقطع به صاحبا ) الشّامِل )» و( التَيَمََّ ١‏ 


وأمًا إذا تفاصَّلتٍ المراث» وقصد بكلّ مرةٍ ظهاراًء أو أطلقء فكل مرةٍ ظهاذ 
مُستقلٌ له كفارَةٌ وفي قولٍ ضعيفب : لا يكون الثاني ظهاراً ما لم يُكَمّدْ عن الأولٍ وإِنْ 
قال: أردث بالمرة الثانية إعادة الظّهِارٍ الأول» فعن القَمَّال: اختلاف جواب في 
و 





قال الإمام'' : هو مبنيعٌ على أَنَّ المُعَلّبَ في الظهار شَبَهُ اليمينء أم الطلاق ؟ إن 
ينا الطلاق» لم يقبن وإلاّ فالظاهرٌ بول كما ذكرنا في الإيلاء» والأصحٌ تغليبُ 


سه شه الطلاق» فيكونٌ الأصحْ؛ أنه لا يبل إرادتة التأكيد» وكذا ذكره البَعويٌّ» وغيرة . 
قلثث: نقل صاحبٌ « البَيَانِ » عن البغداديّين - ويعني بهم : العراقيّينَ ‏ القطعَ بأنه 
لا يقل" وجرّمَ صاحبٌ « الحاوي » بالقبُول. والصحيحٌ : المنعٌ. وألله أعلم 
0 5 8 ر ع 5 3 ع 5 3 04 
فزع: قال: إن دَحَلْتٍِ الدار» فأنتٍ عَلِيَ كظهر أمي» وكرّرَ هلذا اللفظ ثلاثاً؛ 
فإذا دخلتِ 0 صار مُظَاهراً؛ فإِنْ قَصَدَ التأكيد» 0 يجب إلا كفارةٌ» وإِنْ قالها 
ون قصَد الاستئنافٌ» تعدّدت الكمارة ويجتٌ الجميع بعود واحد بعد 


الدخول» فن طَلّقها عَقِبَ الدخول» لم يجب شيء, وإِنْ أطلقّ فهل يحمل على 
التأكيد» أم الاستئناف ؟ قولان . 


فحت 1-0 


0 


فَصْلٌ: قال : إن لم أتزؤج عليكِ» ٠‏ فأنتٍ عَلَيَ كظهر أمي ؛ فن تروؤجء أو لَمْ 
00 منه ؛ 1 ماثت» أ مائّث عَقِبَ الظّهَارٍ فلا عَوْدَء ولا ظهارَ؛ وإنما يصيد 
مُظَاهِراً إذا“ فات التزؤج عليها مع إمكانه» وحَصّلَ اليأسُ منه بموتِ أحدهماء 
وحينئذ يحكم بكونه كان مُظَاهِراً قُبِيلٌ الموتِ» وفي اروم الكمّارة» وحصول العَوْدِء 
وجهان. 


.)٠٠١ / ٠٤: انظر: ( نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: ( البيان: ۱٠١‏ / 5ه" ). 

۳) في (ظ ):( لا». 

() في المطبوع: « إذ »» المثبت موافق لما في( فتح العزیز: ٩‏ / ۲۸۲ ). 
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قال ابن الحَدَادِ: تلزم . 


وقال الجمهورٌ: لا تلزمٌ» ولا ضرورة إلى تقدير حصول العَوْدِ عقب الظهارء 
وهلذا هو الصحيح . 

ولول بترو علا مع الإمكان ا عد 
فخا ما سن وان اتصل الوت الجر ا مصيرة ماهر فل الجنون: 

وحكئ الشيخ أبو علو وجهاً: أنه لا يحكمٌ بمصيرو مَُاهِرً إلا قبيل الموت؛ 
ويجية مثلهُ في تعليتي الطلاق . قال الشيخ : ولا تظهرٌ فائدةٌ هلذا الخلافٍ في الظّهار 


لاد المح وقول الجمهور: إنه 4411 / أ] لا كمّارة . وعلئ قول ابْنِ الحدَّادِ 
تظهرٌ ارح عد وا بارس 


55 ۰ ؟ى يي ° 5 o‏ ع 

ا إمكان ارۇي يتزۇج› ا NS‏ 
و لحي ا لمعا م حم ين 
کل واحدة إلى الأخرئ» وهو جار هنا 

نض قال ن دخلت فائت عَلَيَ كظهرِ امي ثم أعتقّ عن كمًارة الظّهار» ثم 
دخلّث» فهل يجزئه إعتاقةٌ عن الكقّارة ؟ وجهان. 

قال ابْنُ الحَدَادِ : نَعَمْ؛ كتقديم الزكاقٍ وكمَّارةٍ اليمين. 

وقال الجمهوزرٌ: لا؛ لأنه تقديجٌ على السَّبَبين جميعاًء فلم يصحّ. كتقديم الزكاة 
على الحول والتصاب» وكفارة اليمين على اليمين . 

ويجري الخلاف» لو أطعمَ عن الظّهار وهو من أهل الإطعام قبل دخول الدارء 
ولا يجري في الصّوم على المذهب» والوجهانٍ جاريانٍ في تعليت الإيلاء 

وإذا قال: إِنْ دخلّت الدارء فوآلله! لا أطؤك. ثم أعتقّ عن كقًارة اليمين قبل 
دخول الدارٍ» جَوَّزه ابن الحَدَّادِء وخالفه الجمهورٌ. 


)۱( في المطبوع: « التزويج 6 
(۲) في المطبوع: ١‏ ظاهراً »» خطأء المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / 787 ). 
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ولو قال: إِنْ دلت [ الدا ]2 فأنتٍ علي كظهر أمي. وال من ملف 
قعبدي فلا خُر عن ظهاري, فدخلّث» فعلى رأي ابن الحَدَادِ: يصيرٌ مُظاهراًء ويَعْتَقُ 
العبدٌ عن الظّهَارِ وعلئ الصحيح› وقول الجمهور: لا يصح تعليق إعتاقه عن 
الدياة: 

وأما إذا أعتقّ عن الظّهار بعد الظّهار» وقبلَ العَوْدِء فيجزئةُ قطعاء وسنوضخة 
في « كتاب الأيمان » ِنْ شاءَ الله تعالى . 


ولوا أنت عَلَيَ كظهر أمي . أعتقٹ هذا [ العبد ] عن كمّارتي» اوا 
عَلَىَ كظهر أمي. وسالم حو عن ظهاري» فهلذا إعتاقٌ مع العَوْدِء ويجزئة عن 
الكفارة؛ لتأخره” " عن الظّهار . 


فَوْعٌ: ظاهرَ من زوجته الأَمَق وعادّء ثم قال لمالكها: أَعْتِفُها؟» عن ظِهَاري» 
فَفعَلَء وقمَ عتقّها عن كمّارته» وانفسح النكاح. وكذا لو أعتقها عنةٌ باستدعائه عن 
كمّارةٍ أخرئ. ولو مَلَكَها بعدما ظامّرء وعاد» فانفسح التكاح» ثم أعتقّها عن ظهاره 
منهاء أجزأة. 

ولو آلئ من زوجته الْأَمَّمَ» ووطتّهاء ولزمَيْهُ الكفارةٌ» فقال لسيدها: أَعْتِفُها عن 
كمّارة يميني» فَفَعَلَء أجزأهُ وانفسح التكاح. 


ولو آلئ من زوجده الذميّق و أو ظاهَرَ منهاء وعاد» ثم نقضت العهدّ» 
فَاسْتَرَقَتْ» فملكها الزوج» فَأسلَّمَتء فأعتقها عن كَّارةَ ظهاروء أجزأ. وبالله 


3 


التوفيق . 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۲) ما بين حاصرتين من( فتح العزيز: 4 / ۲۸۳ ). 

(۳) في المطبوع: « التأخر ». المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 9 / 787 ). 
)٤(‏ في المطبوع: « أعتقتها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ۲۸٤‏ ). 
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أحدهما: لا يدخلّهُ الإعتاق» كالواجباتِ في محظورات الإحرام» وسبق بيانها 
في الحج . 

والاني: يَدْخُلُهُ الإعتاق» وهو نوعان: 

أخذهماة رح فيه خصال الكمارة ۹6 اة وهو الطهافة والجماعٌ في 
نهار شهر رمضان» والقَثلٌ. 

والثاني: للنّخييره وهي كمَارةٌ اليمين» ومعظعٌ المقصود هنا كفارة 
الظَهارٍء ويدخلٌ فيها أشياء مِنْ غيرهاء والباقي موضحةٌ في أبوابها . 

فصّلٌ: تش تشترط النيةٌ في الكقّارات» ويكفيه نة الكفّارة» ولا يشترط التقِييد 
بالوجوب؛ لأ الكفارة لا تكون إ9 واخ كذا ذكره صاحب « الشاملٍ )» وغيرة. 
ولا تكفيه نية التي الواجب مِنْ غير تَعَوْضٍ للكمّارة؛ لأنَ العتق قد يجبٌ بالنذر؛ فإن 
نوع ل الو اج لار أو القتل مثلاً» كَمَىنء ويه يشرط أن تكوت اليه مقارنة 
للإعتاق والإطعام» وأَمًا الصومء فينوي من الّليل» » كما سيأتي إِنْ شاء آلله تعالئ . 


(1) الكقّارات: جممٌء مفرده: كَمّارة» ولفظها مأخوذ من الك - بفتح الكاف ‏ وهو الستر؛ لأنها تستر 
الذنب» ومنه الكافر؛ لأنه يستر الحقٌّ» شین مي الزارع كافراً؛ لأنه يستر البذر. وسميت الأشياء 
ال عا الف ر ار ا و ا ری فى امعد اا ا 
لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة . انظر: ( فتح العزيز: 9 / ۲۸١‏ )» 
و( البيان: ٠١‏ / 509" )» و( النجم الومّاج: 8 / 7 )» و( النهاية لابن الأثير: كفر)ء 
و( الموسوعة الفقهية: ۳١‏ / ۳۸-۳۷ ). 
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ا تقديمُها على الإعتاقٍ والإطعام» كما ذكرنا في الزكاق 
والصحيح اول 

وإذا عَلّنَ العتقّ عن الكفارة على شرط» لم جز تَأَخْدُ النية عن التعليق؛ بل 
يشترطً المقارتة للتعليق إِنْ شرطناها في التنجيز. وعلئ الوجه الآخر: يجوز تقديمُها 
ANE‏ ۰ 

فرْعٌ: لا يجبُ في النية تعيينٌ الكمّارة» فلو كان عليه كمّارتا ظهار وقتل» فأعتقَ 
عبدين بنيّة الكقّارة» أجزأه عنهما. 

ولو اجتمعَ عليه كقّاراتٌ» فأعتق رَقَبَةَ بنيّة الكقّارة» وقعّث عن واحدة منهاء 
سوا اتفقَ جنسّهاء أو اختلف». وكذا الصومٌ والإطعام. 

ولو كان عليه كفارةٌ» ونسي سَبّبهاء فأعتق» ونوئ ما" عليه» أجزأه. 

ولو كان عليه ثلاثُ كمَّاراتِ» فأعتقّ رقبةٌ عن واحدق» ثم أَغْسَرَ وصام شهرين 
عن واحدقى ثم عَجَرَّء فأطعمَ عن الثالثة» ولم يعيّن شيئاء أجزأه. 

ولو كانت عليه كفارةٌ ظهارٍ» فنوئ كفارة القتل عمد أو خطأء لم يُجْزِئهِ عن 
الظهار. 

ولو كان عليه كمّارتان» فاع عبد ية الكفارة المُطلمَ ثم صرق إلى واحدة 


معَبَنة» تعن التق لهاء ولم يتمكن بعدّه من صَرْفِهِ إلى الأخرئ» كما لو عيّن في 
الابتداء. 


فزغ: إذا ظاهرٌ الذمئ» وعادء يُكَمّر بالإعتاق» أو الإطعام دونَ الصيام . 


ولو ارتدّ مَنْ لزمَنّهُ كمّارةٌ لم يصح تكفيرة بالصوم . وهل يُكمْرُْ بالإعتاق» أو 
بالإطعام إذا عَجَرَ عن الإعتاق والصوم ؟ فيه طريقان. 


منهم جزم بالإجزاءء ومنهم مَنْ حَرّجه على زوالٍ مِلكْه. والمذهبُ: أنه 
كد لأنه مستحقٌ قبل الردّة» E‏ 


وعن الإِصْطْخْرِيٌ : أن الدّين لا بُقضى أيضاًء إِنْ قلنا بزوالٍ المِلكِ؛ وللكن 


)١(‏ كلمة: ١‏ ما »ساقطةمن المطبوع. 


٦‏ ۔ کتاب الكفارات 





المذهب الذي عليه الجمهور: القطع بأنه ا ويشتر و اَن ينوي الكافر (0s;‏ 
بالإعتاق أو الإطعام نية التَّمِيير» دون نيت التقؤب. وإذا أخرج الكمّارةَ من ماله في 
الردّوَء لم يتعينْ في الكمّارة 4١1‏ / أ] المخيّرةٍ أدنى الدرجات على الصحيح . إذا 
َر فيهاء ثم أُسلمَء حل له الوطء. 

کک ت 


الأولى: العتق. و يُشترطً في الرقبة؛ لتجزئ عن الكمّارة» ار و 
الإسلام» وال 00 والخُلّةُ عن العوّضٍ 

الآول: الإسلامُء فلا تجزئ كافرةٌ في شيءِ من 500 ويجزئ إعتاقٌ 
الصغير إذا كان أحد أبوّيه مسلماً أصليّء أو أسلم قبلَ انعقادوء ولا يُجزَئٌ إذا كان 
أبواهٌ كافِرين؛ لأنه محكومٌ بكفره» ولو أسلمَ الصغيرٌ بنفسِهء فقد سبق فيه في « كتاب 
اللُقبظ :208 ثلاثة أوخد 


ا 2 :لا يصحٌ 
ل يصخ إسلامٌ المميّر. 
وقال عي تامو ف؛ إن بلعَّ» وثبَت عليه» تبي صحة إسلامه» وللا فلاء فعلئ 
سه يجزئ إعتاقة عن الكمّارة. وعلى الوّقف: إِنْ بلع وثبت ففي 
إجزائه وجهانٍ. 

ولو أسلم أحدٌ أبوّيه وهو صغيتء أو جنين» أجزأهُ عن الكَمّارة إِنْ مات في 

85 ج 3 o‏ 9 وه 

صغروء أو بعد بُلوغه قبل تمكنه من اللفظ بالإسلام. ولو صرّح بالكفر بعد البلوغ» 


2 
3 


فقد ذكرنا في ١‏ اللقيط »؛ أن الأظهر أنه مُرْتَدٌ . 


والثاني: أنه كافر أصلييٌ » وبين هناك حكمٌ الكفّارة على القولّين» وبهلذا يقاس 
مر مَنْ أسلم بتبعية السّابِي؛ على ما بِينّاه في اللّقيط . 


وفي « التهذيب »: أنه لو سَبًا الصغيرَ سَابِء وسّبَا أحد أَبِوَيه آحَدُ. فإِنْ كانا في 


.» في المطبوع: « الكفارة‎ )١( 
في أول الباب الثاني في أحكام اللقيط.‎ )۲( 


(۳) في المطبوع: « أصحهما». 


أ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





عسكر واحدٍء لم يحكمْ بإسلامه؛ بل هو تبح لأبويه» ون كانا في عسكرين» کان 
اااي وأَنّ حكمَ المجنونٍ في تبعية الوالدّين والدار حُكُمْ الصبيّ» وإذا أفاقَ 
وصرّح بالكفرء فهل هو مرتدٌ ام كانة اسل و الجلاف اليذكرز في ال إذا 
بلعَّ» وصرّح بالكفر. وأنه هل يجب التلقّظْ بكلمة الإسلام بعد البلوغ والإفاقة ؟ إِنْ 
قلنا: لو صرح بالكفر 8ن مرتدّلٌ لم يَجِبٌ ؛ لأنه محكومٌ بإسلامه» وإِن قلنا: 
لا يجعلٌ مرتداً؛ وَجَبَ حى لو مات قبل التلقّظء مات كافراً. 


فَوْعٌ: يصح إسلامٌُ الكافر بجميع اللّغاتِء ذكره صاحبٌ « الشامل »» وغيثة 
وتشقرط أن كرت م الكل على له الع الشهاد: لري الفط بها وهو 


لا يعرف معناهاء لم يُحكمْ بإسلامه. وإذا تلفّظ العبدٌ بالإسلام بلغته» وسيدَة 
لذ يحرف لةه فاد بد من يرف بلخم البعتفة عن الكمارة 1 


قلث: إسلامّه بالعجميّة صحيحٌ» إن لم يُحْسِن العربية قطعاً :ركذا إن احستها 
على الصحيح . والوجة بالمنع مشهورٌ في صفة الصلاة من « التتمة »)» وغيرو. ويكفي 
السيد فى معرفة لغة العبد قول ثقة؛ لأنه حبر كما يكفى فى معرفة قول المُفتى 
والمسْتفتي . وألله أعلم . 


فوْعٌ: : يصخ إسلامٌ الأخرس بالإشارة المُفْهمة. وقيل: لا يُحكمٌ بإسلامه إلا إذا 
هه ا وهو ظاهرٌ نَصَّهِ في » أ ا نوهت المعروفٌ: 
الأول وحمل النضٌٌ على ما إذا لم تكن الإشارة مُفهمة 


فَوْعٌ: ذكر الشافعينٌ» رضي الله عنه في « المختصر » في هلذا الباب؛ ُن الإسلام 
اَن يهد اَن لا إله إ9 أن لساري الف ا رز لاك اراد 
افر في و عع على الشهادتين» ولم يُشترط البراءة» فقال الجمهورٌ: ليس فيه 
خلاف؛ بل إن كان الكافرُ ممن يعترفُ بأصلٍ رسالة نبيّنا محمدء كَل كقوم من 
اليهود يقولون: مُرْسَلٌ إلى العَرب فقطء فلا بد مِنَ البراءةٍ . ون كان ینکر 0 
الرسالةء كالوثنيٌ» كفى في إسلامه الشهادتانِ . قال الشيخ أبو حامدٍ: وقد رأيثُ هلذا 
التفصيلَ منصوصاً عليه في كتاب « قتال المشركين ». ونقل الإمامٌ خلافاً للأصحاب 


)ع( في ( ظ ): « کان ». 


1 كتاب الكفارات 0 


في" اشتراط البراءة» قال : والأصحٌ عَدَمٌ الاشتراط”" . 





قلث: في المسألة ثلاثة أوجُه» حكاها صاحبُ ١‏ الحاوي »: 

[ والصحيح ]: التفصيلٌ المذكور. 

والثاني: اَن التب شرطً 

والثالث: أنه يستحتٌ مُطلقاً. وآلل أعلم . 

والمذهبٌ الذي قطع به الجمهود؛ أن كلمَتي الشهادتين لا بُ منهماء 
ولا يحصل الإسلامٌ إلا بهما. 


و لم طريقة : 
الشهادتين بكلمة تخالف مُعْتَقَد ما بإسلامو» وَإِنْ أت منهما بما يوافقة» لم 
يُحكم» فإذا وَحَدَ التَتَوو” أو قال E‏ قدي كارك الها خم بلي 
وعُرض عليه شهادة الرسالق» فإ إن أنكر» صار مرتدًاً. 
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واليهوديٌ إذا قال: محمد رسول آشف حُكمَ بإسلا . وحكئ''' عل هلذه 
الطريقة خلافاً فى أَنَّ اليهوديّ» أ ا م أو حُكُمٍ 


(۱) في المطبوع: ١‏ وفي ». 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب ٥۲۸-٠٥۲١ / ٠٤:‏ ). 

(۳) التَويّةُ: المانوية» وهو مذهبٌ يقول بإلهين اثنين» إله للخير» وإله للشَّرٌ ويُرمز لهما بالنور والظلام 
( المعجم الوسيط ١5/1‏ ). 

5( المعَطَلُ: هنا: ليس المعتزليّ» ٠»‏ فحاشا الإمام أن يكمّرٌ المعتزلة» والشائع في الاستعمال على الألسنة؛ 
آنا يكو ا و ال هنا - هو الكافرٌ الذي لا يثبث الباري سبحانه وتعالئ . 
كذا قاله شارح المقاصد عند تقسيمه أنواج الكفر والكافرين» فقال : إن أظهرَ الإيمان فهو المنافق» وإن 
أظهرٌَ الكفر بعد الإيمان فهو المرتدٌ» وإن قال بالشريك في الألوهية» فهو المشرك» وان ذهب إلى قِدّم 
الدهر» واستناد الحوادث إليه» فهو الدهرئٌء وإن كان لايثبت الباري فهر المْعَطلٌ:» اله الدكتور 
عبد العظيم الديب في تعليقه على ( النهاية: ٠١‏ / 575 ). وانظر أيضاً: ( نهاية المطلب: 
۲ / ۲۹ ). و( النجم الوهاج : لا / ۱۸۹ ). 

(5) لأنه أتئ بما يخالف عقيدته» فأثبت الألوهية والوحدانية لله سبحانه. بقوله: « لا إِله إلا أله ». 
والمعطُلٌ أصلاً لا يثبثُ الباري سبحانه ( حاشية نهاية المطلب: ٥۲۷ / ٠١‏ ). 

(7) وحكئ: أي إمام الحرمين. انظر : ( نهاية المطلب: ١5‏ / 0717 ). 

060 في المطبوع : « عن »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / ۲۹۸ ). 


KS‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





يختص بشريعتناء هل يكون ذلك إسلامآ ؟ وقال: ميل مُعْظَم المحققين إلى كونه 
OY‏ 
إسلاماً . 


وعن القاضي حُسَيْنِ!"' في ضَبْطه؛ أنه قال : كل ما" كفر [ المسلم ] بِجَحْدِى 
صا الكافْرُ المخالفٌ له مُسلماً بعقدِو. ثم إِنْ كَذَّبَ غير ما صَدَّقَ بو» كان مرڌ » 
والمذه المعروف ها قدمناه. 


فَوْعٌ: استحبٌ الشافعي» رضي الله عنه» أن يمْتَحَنَ [ الكافرٌ ] عند إسلامه 
بإقراره بالبعثِ بعد الموت . 


ري الثاني: السناكامة ا عيب يض بِالعَمَلٍ إضراراً ينا فلا یجزئ 
اومن ولا مَنْ يْجَنٌّ أكثر الأوقات؛ فإن كانت إفاقتة أ أك أَجْرَآء وكذا إن استويا 


على الا 


قلث: هلذا الذي ذكره فيمن يُجَنّ ويُفيق» هو المذهبٌ. . وفي في « المُسْتظهرِيٌ ٠“‏ 
وجه: أنه لا يجزئٌ. وإن كانت إفاقتهُ أكثرٌ» وهو غلط مخالف ص الشافعيّ ‏ 
والأصحابء والدليل. 


واختار صاحبٌ ١‏ الحاوي » طريقةً حسنةً» فقال: إِنْ كان رَّمَنُ الجنونٍ أكثرٌ» لم 
يُجْزنْةُ وإِنْ كانت 4481 / أ] الإفاقةٌ أكثرٌ؛ فإِنْ كان يَقْدِرُ على العمل في الحالء 


.) ٥١۷ /١5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

(0) الذي في ( نهاية المطلب: ١ :) ٥۲۷ /٠١‏ القاضي » مطلقاً. وانظر تعليق الأستاذ الدكتور 
عبد العظيم الديب على هلذه المسألة في ( نهاية المطلب :1/ لاله ). 

(۳) في( ظء س )» والمطبوع : « كُلّما #خطأ. انظر: ( فتح العزيز: ٩‏ / ۲۹۹ ). 

(0) انظر: ( نهاية المطلب: ٥۲۸-٥۲۷ / ١5‏ ). 

(0) الرّمن: زمِنَ: مرض مرضاً يدوم زماناً طويلاً. و- ضَعْفَ بكبّر سء أو مُطاولة عل فهو رمن 
وزّمين ( المعجم الوسيط 0 85 ). 

000 المُستَظهرِي : هو كتاب : « حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ' للعلامة أبي بكر» محمد بن أحمد 
الشّاشي المتوفئ سنة ( 609 ه ). ذكر فيه مؤلفه مذهب الشافعي» ثم ضَمّ إلى كل مسألة اختلاف 
الأئمة فيهاء وجمع من ذلك شيئاً كثيراً» وسمّاه « المستظهري »؛ لأنه صنفه لأمير المؤمنين الخليفة 
المستظهر بألل . وقد طبع الكتاب في ثمانية مجلدات في الأردن ‏ مكتبة الرسالة الحديثة بتحقيق 
الدكتور ياسين أحمد درادكة. انظر: ( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح: ١‏ / 894 )» و( سير 
أعلام النبلاء: ۱۹ / ۳۹٤‏ ). 


كه كتاب الكفارات 
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أَجْرَاً» وإِنْ کان لا يَقْدِ يْدِرُ على العمل إِلّ بعد حين» لم بُجز زئ 


قال: ويجزئ المُعْمَى عليه؛ لأن زوالَهُ مَدْجُرٌ. وآلله أعلم. 
و 


ولا یجزئ مريضٌ لا يُرجئ زوالٌ مَرَضه؛ كصاحب ال ؛ فان رجي » أجزأ. 


0 


فلو أعتقّ مَنْ لا يُجئء فزال مرضة» أو مَنْ يُرجئ فمات» ولم يَرُلْء أجزأًه 
على الأصحٌ فيهما. 

ولوان من وج عليه ها قال المَمَّالُ: : إن أعتقة قَهُ قبِلَ أن يُقَدَمَ للقتل» 
أجزآهء وإلآ فلاء كمريض لا ير 


ا ی ِن إبهام اليد ويجزئ 
مقطو نَمل مِنْ غيرهاء حى لو قطعَ أناملة العُليا من أصابعِهِ الأربع» اا 
ولا يجزئ مقطوع أَنْمُلتين من السبابق» أو الؤؤسطئء ويجزئ مقطوعٌ جميع 
الخنصر”" مِنْ يد والبنصر“ من اليد الأخرئ» ولا يجزئ مقطوعهما من يدٍ 


واحدوة©. 


ويجزئ مقطوعٌ جميع أصابع الرجلين على الصحيح . وقال ابْنُ أبي هُريرة: هو 
كقطع أصابع اليدين. والأشل كالأقطع”" . 

قلث: هذا" الذي قاله الرافعئ في أصابع الرجلين» هو المعروفٌ في طريقة 
الخُرَاسانِيينَء وخالفهم صاحبٌ « الحاوي »» فجزمٌ بأنه إذا قطعَ أصبعانٍ من رِجْلٍ 
واحدة» أو الإبهامٌ وحدها من رِجْلٍ» لم يُجزئئ» وإلاً قَبُجزَئْ . وآلله أعلم . 


(1) السُلُ: مرضٌ مُحْدِء سببه مكروب» يسمّئ عُصَّيْة كوخ . تتكاثر في الجسم» ولاسيّما في جهاز التنفس 
( الصحاح في اللغة والعلوم ص: 591 ). 

() أنملة: الأنملة مِنَ الأصابع: العُقدة» وبعضهم يقول: الأَناملُ: رؤوس الأصابع. و( الأنملة ) فيها 
تسع لغاتِ. قال المصنفٌ في ( تهذيب الأسماء واللغات: ٠٠٤ / ٣‏ ): « أفصحها وأشهرها: فتح 
الهمزة مع ضم الميم ٠»‏ وانظر: ( المصباح : ن م ل ). 

(۳) الخنصر: الإصبع الصغرئ ( المعجم الوسيط: ١‏ / 758 ). 

©) البنصر : الإصبع بين الوسطئ والخنصر ( المعجم الوسيط: ۷٤-۷۳ / ١‏ ). 

.)ةدحو١:)م(يف‎ )٥( 

(7) الأقطع: أي مقطوع اليد. 

(۷) كلمة: « هلذا » ساقطة من المطبوع. 


aS‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





فَرْعٌ: يُجزئ نِضُوُ'' الخلّْقٍ الذي يَقْدِدُْ على العمل ء والأَحْمَقُ: وهو مَنْ يضم 
الشيءَ في غير موضعهء مع عِلْمِهِ بقبجهء ويجزئ الشيخ الكبيكء إل أن يَْجِرَ عن 
العمل والكَّسُّب. وفي ١‏ التجربة » للوُوْيَانِجَ”""؛ أن الأصحاب قالوا: يجزئ الشيخ 
الكبي» ومتعة القفال إذا ا عن العمل» وهو الأصحٌ. وفي هلذا إثبات خلافٍ في 
الشيخ العاجز . 
ويجزئ الأغْرَجٌء إلا أن يكون العَرَجّ شديداً يمن متابعة المشي» ويجزئ 
e‏ 
قلتٌ: المراد أعوذ لم يَضْعْففْ نَظَرُ عينه السليمة. قال الشاة فع - وا - - في 
) الأم ): فإِنْ ضَعْفَ بصزهاء فض بالعمل إضراراً ينا لم يجزثة . قال صاحتٌ 
« الحاوي »: إن كان ضعفُ البَصَرِ يمنعٌ معرفة الخ وإثبات الوجوو القريبق مُنِعَ» 
وإلاّ فلا. ا 


ويجزئ الأصَمُ ”". وحكيّ فيه قولٌ» ومنهم مَنْ لم بيت وحمل ما نقلَ علئ 
قا NE N‏ سن“ الذي يفهمٌ 
الإشارة . وعن القديم : منعة» فقيل : قولان» والصحيحٌ أنهما على حالّين؛ فالإجزاء 
فيمن يفهمٌ الإشارةء والمنع فيمن لا يفهمها. 


وقيل : الإجزاءٌ إذا لم يَنْضَّ إلى الخْرّس صَمَوٌ والمنعٌ إذا انضمً. وحكى 
ال ل ا 

ويجزئ الأقرع ٠‏ ومقطوع الاد وَالأَخْشَمُ Er‏ و 
الأنف» والأبرَصٌ» 6 والخصئ› والمجبوث» وَالأَمَةٌ RS‏ 


.) التضو: المهزول. انظر: ( المصباح: نض و‎ )١( 

() هو أبو المحاسن» عبد الواحد بن إسماعيل الروياني صاحب ١‏ البحر ». 

۳( الأصم : الذي اسْتَدٌ سمعٌة ( النجم الومّاج CTA:‏ 

49 الأخرس : الذي مُِمَ الكلام جلقة . انظر : ( المصباح : خ رس ). 

)2 الأَفْرعٌ : الذي ذهب شعرٌ رأسه من داء ( النجم الوهًاج : ۸ / (OE‏ 

«) الأَحْشَم: الذي لا يَشَمْ بسبب داءٍ يصل إلى الخيشوم» وهو أقصَئ الأنف ( النجم الومّاجٍ (T/A:‏ 

(۷) في المطبوع 0 :۹ ١١‏ ). والرثقاء : المرأة 
انسدَّتُ» فلا تق 





كه كتاب الكفارات 








ا ومفقود الأسنان» و الزن » وضعيفٌ البطشء والصغيرٌ. 


ولا یجزئ الجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر مِنْ حين الإعتاق» وقيل : إن 
انفصل لذلك» تبيئًا الإجزاء» ولا يحكمٌ في الحالٍ بالإجزاءء والصحيحٌ : الأول . 


قلثٌ: قال صاحب ( الحاوي « ١‏ ری عدن من لا يخير صنعة: 

قال الإماة”" : ولا يو 2 5 E‏ الزأىء وال والكوع” )2 والوكة”, 
ويجزئ الفاسق . 

قال صاحبٌ « الحاوي »: وأَمًا شاج الرأس والبدّن؛ فإِنْ كانت مُنْدَمِلَةَ مع 
سلامة [ الأعضاءٍ ]» لوفو ون شانتة . 


وإن كافك غر تفلف اجر مها ها كان دون ار الرأس"' '» وجائفة 
البَدَنِ”" ؛ لأنها غير مَخُوفَ ولا يُجزئان؛ لأنهما مَخُوفتان. والله أعلم . 

الشرط الثالثٌ: كَمَالُ الوق . 

وفيه مسائلٌ: 

إحداها: لا يجزئ إعتاق المستولدَق ولا المكاتبء سوا أذ شف من 
التُجوم» أم لاء فن كانت الكتابة فاسدة» أجزاً إعتاقةُ عن الكقّارة على المذهب . 


(1) القَرْناء: هي المرأة يكون في فرجها كالسنَّ يمنع من الوطء» ويقال له: العَفَلةُ. انظر: ( النهاية لابن 
الأثير: قرن )» و( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠٠٤-٥١۳‏ ). 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 1١5‏ / 005 ). 

(۳) في( نهاية المطلب: ٠١‏ / 6‰ ): « ضعفٌ » بدل: ١‏ ضعيف ». 

(5) الكوَعٌ: بفتحتين: هو اعوجاجٌ في اليد من جهة الإبهام ( النجم الومّاج: ۸/ ٦۷‏ )4 وانظر: 
( المصباح : ك وع ) و( ولع )» و( النهاية لابن الأثير: كوع ). 

(5) الوَكّمٌ: قال الأزهريٌ: الرَكَمُ : ميلان في صدر القدم نحو الخنصر. وانظر: ( المصباح: وكع )» 
و( المعجم الوسيط: 1١93/7‏ ). 

0) مأمومة الرأس: المأمومة: َة تبلغ آم الدماغ» وهي أن يبقئ بينها وبين الدماغ جلد رقيق ( جامع 
الأصول: 5 / ٠٠١‏ ): وقال ابن السّكيت: وصاحبُها يصعق لصوت الرعد» ولِرُّعاء الإبل» ولا يطيق 
البرورٌ في الشمس . انظر : برج المحجاج في أحكام الشجاج ص (TO:‏ 

)۷( جائفة البدن: الجائفة : الطََّْةُ التي تخالط الجوف» وتنفذ فيه . والمراد بالجوف : كل ما لَهُ قوة مُخَيّلة ؛ 
كالبطن والدماغ ( جامع الأصول: ٤‏ / 474 ). 
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ولو قال للمكاتب : إذا عَجَرْتَ عن النُجوم فأنت حو عن كمّارتي» فَعَجَنَ 
تق لاتسرك عن الا لأنه حين عَلَّقَ لم يكُنْ بصفة الإجزاء . 


وكذا لو“ قال لعبدو الكافر : إذا أسلمْت» فأنت حر عن كمّارتي» فأسلم . 

أو قال : إِنْ خرج الجنينٌ سَليماًء فهو حر عن كقّارتي» فخرج سليماً. 

ولو علق الى عن الان يدول الان العبد» ثم دخلٌ» فهل 
يجزئ عن الكمّارة اعتباراً بوقتٍ التعليق» أم لاء لأنه م مُسْتَحقٌ العتق عن الكتّابة وقتَ 
الحصول # توعان 

قلتُ: قال الإمام ٠‏ وغيرُةٌ: إذا قلنا بالقديم في جواز بيع 3 الولدء أجرأ 
إعتاقها عن الكثّارة» وإذا قلنا بالمشهور د شور ا فأعتقها عن الكمّارة» 
لا يجزئة» ويقعٌ العتق تطوٌعاًء ولا يريد عتقها”". وكذا المُكاتبُ إذا أعتقهُ عن 
الكمّارة» عتَنَ ولا جز عنهاء سواء جَوَرْنا بیکه» أم لاء بخلانٍ آَم الولّد على القولٍ 
الشاد؛ لأن ميد الولد ينقطع أثذها ا > بخلاف الكتابة ؛ فإنه إذا اذى النجوم إلى 
ی ٠‏ ثم إذا عَتَنَ المكاتثُ» تَبِعَةُ أولادة وأكسانة 2 وأ م الولّد لا تستتبع 
ذلك؛ لأنهم إنما يتبعونها في العتق بموت السيّد. ولم يحصلّء > وأولاد الكاتت 
يتبعوتة إذا عت بأداءِ الجوم» أو البراءة منهاء وهلذا في معت الإبراء . و آلنه أ أعلم . 

المسألةٌ الثانيةٌ: ا ل 
الأوونع9» : أنه يُجزئة» والصحيح : أنه لا جز 

نالو و اوس له به» فقبل» وقلنا: تملك الوصية 
بالقيول» نوئ الفتق عن الكفارة. 

وكذا لو وَرثةُ؛ از قلت لمكا سدق بق هار ا ثم عََجَرَهُ السيّدء ونویٰ 


2 


عن قريبه عن الكمّارة ؛ لأنَّ العتقّ مُسْتَحَقٌّ بجهة القرابة في كُلّ هلذه الور . 


.) 37١7 / 9 في المطبوع: « كذا ولو »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ )١( 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: 1١5‏ / هلاه الاه). 

(۳) في حاشية طبعة المكتب الإسلامي : « في إحدئ نسخ الظاهرية تصحيحاً: لأنه قد عتقها ولدها » . 
(2)4 هوأبو بكرء محمد بن عبد ألله الأودني . 


5 کتاب الكفارات 





الثالثة: لو اث شترئ عبداً بشرط العتتي» فقد سبق [ 144 / 1] في كتاب البيع »: 
أن المذهب أنه لا يُجزئٌ إعتاقة عن الكمّارة. 

الرابعة: إذا أعتق عن الكمّارة مرهوناء بي على الخلاف في تفوذ عتقو؛ إن 
ا أجزأ عن الكثارة إذا جه وكذا ِن لم اة في الحال» ودنا ك 
الانفكاك باللفظ السابق» ويكون كما لو عَلَقَ عتقَ عبدو عن الكقّارة بشرط . 


وإعتاق الجاني عن الكمّارة يبن على نفوذ إعتاقوء وقد ذكرناه ذ و 
وقيل : لا يجزءئٌ المرهون والجاني عن الكفارة وإ قلنا نمو العتتي ؛ تع حن الغير 
بهماء ونقصان التصرفات. والمذهبٌ: الأول؛ لأنَّ الإعتاق إذا دناه رفم حي تعلق 
الغير» ورجح إلى الفداء . 

والمرضين o‏ لاضع E ١‏ فى ( الوصية »). 

والمستأجر إن قلنا: يرجمٌ على السيد بأجرة منافجوء أجزأه» وإلاً فلا؛ لنقصان 
ا 


ا خم 


قلث: ولو أعتقّ عن الكمّارة مَنْ نَحَنَّمَ قله في المحاربة» أجزأه» ذكره القاضي 
حسين في ١‏ تعْليقه ». وآلله أعلم . 
ولو أرادَ بعد التعليقٍ أن يجعلّ العتقّ المُعَلّنَ عند حصوله عن الكقّارة» لم 


ئ 


1 
ماماو 


مثاله: قال : إِنْ دَخَلْت الدار» فأَنْتَ حر ثم قال: إن دَحَلْتهاء فأنت حو عن 


3 
2 


كمّارتي» فَيَعْتِقُ بالدخول» ولا يجزئّهُ عن الكفارة؛ لأنه 3 مُسْتَحَقٌ بِالتّعْلِيقٍ الأول . 
السادسة: أعتقّ عن الكمّارة حاملاً» أجراف وعَتَقٌ الحَمْل تبعاً. 


ولو انق الشفق فتك وتويط الاندداك واعر ا عن الكثارة غ 
المشهور. 


وحكوا المُتَوَلي قولف أن لا جو ن الق عن الكمارة غير مبني على 
ير و 20 5 
التغليب» فبطل بالاستثناء'''» كما يَبْطل بد البيعٌ» بخلاف مُطلقٍ العِثقٍ. 


(۱) في المطبوع : « الاستثناء »» وانظر: ( فتح العزيز: ٩‏ / 0000 


للحي رع م يا م بم 
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السابعة: مَلَكَ نصف عبد فأعتقةُ عن كقارة وهو مُعسِرء ثم مَلَكَ باقيَة» 
فأعتقّه عن تلك الكقّارة جر أده كما لو أطعمَ في أوقاتٍ» [ فلو ]”'" لم ينو الكفارة 
عند إعتاق باقيه» لم يجزثة عن الكفارة على الصحيح. وقيل: يجزئه» كما لو فرّق 
وُضوءَةٌ» وجَّزْناه؛ فإنه لا يجبُ تجديد النية على الأصمّء حكاه الفُوْرَانِكُ”” 

ولو ملك نصفاً من عبدٍء ونصفاً من آخَرَء فأعتقّ النصفين عن الكمّارة» وهو 

' معسر» فثلاثة أوجه: 


أحدها: e‏ قاله ابن سرن » وا ختران ؛ لأنه لا يسك عتق رقبة: وكما 
لا يُجزئ شِفْصانٍ في الأضحية . 


والثاني: يجزئة. 


: ر 4 5 وو 
وأصحهما: يُجزئة إن كان باقيهما خُر وإلا فلا. وتجري الأوجة في ثُلثِ 
أحدهماء ولي الآخَرء ونظائر رهما. 


: 50 2 م ر ا ت و1 
ولو كان عليه كمارتان عن ظهارَين» أو ظهارٍ وقتل» فاعتق عبدين عن كل 
واحدةٍ؛ نصفاً مِنْ هلذاء ونصفاً مِنْ هلذاء أجزأه على المنصوص › وهو المذهتٌ. 
وقيل: فيه خلافٌ» فعلئ المذهب: اختلف في كيفيته» فعن أبي إسحاق”" : 
ن 3 3 2 
أنه يعت نصف كل عبد عن كفارة كما أوقَعَةُ 


وعن ES‏ وَابْنٍ يوان يقعٌ عبدٌ عن هلذه 4441 / ب ] الكمّارق عبد 
عن هلذه» ويلغو ت ا 


(٤ 


2 2 ع ايه 2 ل‎ TO 
ويجري الخلا فيما لو أعتقّ عبداً عن كقارتين» ففي” وجه : يُعْتَدُ به» وعليه‎ 


ع واحدةٍء قال الإمام : ولا حاجة ان هلذا التقدير . 


ع 


فوعٌ: : إذا أعتقّ موسر نصيبه من عبد م ا إلى نصيب صاحبه» وهل 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۲) هو صاحبٌ« الإبانة »» أبو القاسم» عبد الرحملن بن محمد الفؤراني. 
(۳) هو أبو إسحاق المَرُوزْيٌ» إبراهيم بن أحمد. 

فق في ( س )» والمطبوع : ١‏ ففيه ». 

() انظر: ( نهاية المطلب: ٥۳۷ / ١5‏ ). 
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5 كتاب الكفارات 
تحصل السَراية بنفس اللفظء أم عند أداءِ القيمق» أم موقوف, فإن(7" أذ تنَا حصو 
العتق باللفظ ؟ فيه ثلاثة أقوال. 


o o‏ . فن 
قلنا :.. حى عق بالأفظء فهل نقول: عَتَقَ الجميعٌ دفعة» أم يَعْتِقٌ نصيبّة» ثم يَسْرِي ؟ 
ا وکل هلذا ا إن شاء الله تعالئ « في كتاب العتق » مبسوطاً. 
غر ضا هتا أن إعفاق المقيد 97 عن الكثارة جات راء وة التي إل حه 
أم [ إلى ]”" نصيبه فقط ؛ لحصول العتقٍ بالسّرايةَ في الحالين . 

وقال القَمَالُ : لا بُجزئ عن جميع الكفارة إذا وج العتق إل تضينة قط + لن 
نصيبَ الشريكِ عَمَقَ بالشرع› لا بإعتاقه» والصحيح : الأول ل. ثم يُنظرٌ: فن أعتقّ 
نصيبة » ونوئ عِنْقَ الجميع عن الكقّارة» أجزأه عنها إِنْ قلنا: يري عند اللّفظء أو 
موقوفٌ. وإِنْ قلنا: يسري عند أداء القيمق» فهل تكفيه هلذه النيةٌ لنصيب الشريك» أم 
يحتاج إلى تجديدٍ النية عند الأداء ؟ وجهان. 


6 


0 


أصحهما: تكفي ؛ لاقترانها بالعتق» إلا أنه وقع مُرَتَباً. 

ولو توق فن الخال ص ف الق فى تصبيية إلا الكماوف وتوف عفد اداد الف 
صَرْفَ العتق في نصيب الشريك إليهاء أجزأه على الصحيح . 

0 ل ع ساب 
ولا يكفي اقترائّها بالدخول» ا الراجع e‏ 
ديم النية عند اللّفظء وتأخيرها إلى الأداع ا كله إذا نوئ عِنَقَ الجميع عن 
الكنادة ووجه السى ا تة 

ما إذا وجه العتقّ إلى نصيبه بنية الكمّارة» ولم يو الباقي» فلا ينصرف الباقي 
إليهاء وإِنْ حكَمْنا بعتقه في الحال» ويجية في وقوع نصيبه عن الكمّارة الخلاف 
السابقٌ في إعتاق بعض رقبة . 


)۱( في المطبوع: « فإذا »). 
00 في ( فتح العزيز: 9 / ١ :) 7١5‏ المشترك ». 
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ضاحتك الال ا وغ وجها: أن الاق يتصرف إل الكتازة »يع 
و عيرة ق بافي يتصرف ۽ رو 
لنصيبه» كما تبعَهُ في أصل العتتي . 


ولو أعتقَ الجميعَ بنَّ الكفارة وقلنا: يَسْرِي عند اللفظ» أو موقوف» أجزأه. 


وان قلنا بحصّوله عند أداء القيمة» ذ فمى ( التهذيب ): : القطع بالإجزاء» وأنه 
لا يحتاج إلى تجديد النئّة عند الأداء» ويشبة 4 أنْ يعود فيه الوجهان السابقان فيما إذا 
وة العتقّ إلى نصيبه . 


المسألةٌ الثامنةٌ: العبدُ الغائبٌء إِنْ عَلِمَ حياتة» أجزأه عن الكمّارة» وإِنِ انقطع 
خبذة) لم يجزئه على المنصوص [140/أ]» وهو المذهبُ. فلو أعتقَةُ عنهاء ثم 
تَوَاضلت أخباث حياته » ا إجزاءة عن الكمّارة ؛ لحصول العتق في ملك تام 5 
الكفّارة. 


قلث: الصوابُ ما قطع به المَاورْدِيُ» والفْورانئ» وغيدهما؛ ا 
[ قطعاً ]؛ لاستقلاله بمنافعه» كالغائب. 


وأما المغصوبٌ. فأكثرٌ العراقيّينَ على أنه لا يُجِرَئٌ قطعاً؛ لعدم استقلاله 
كالرّمِنِء وججمهورٌ الخُراسانيين على الإجزاء؛ لتمام المِأْكِ والمنفعة. وفيه وجة 
ثالث» قاله صاحبٌ « الحاوي »: إن قدو العبد على الخلاص مِنْ غاصبه بهرب وإن 
لم يقدر على العَود”" إلى سيّده؛ أجزأه عن الكقّارة؛ لقدرته علن منافع نفسه. وان 
لم يَقْدِرْ على الخّلاصء فالإجزاء موقوفء وإِنْ لم يكن عتقُ موقوفآء كالغائب إذا 
عُلمَتْ حيائة بعد موته. وهلذا الذي قاله قوي جذاً. وحيث صَححنا عتقّ الغائب» 
والآبق» والمغصوب» أجزأه عن الكمّارة» سواء علمَ العبدُ بالعتق» أم لا؛ لأنَّ علمّه 
ليس بشرط في تُفوذ العتق» فكذا في الإجزاء» ذكرهٌ صاحبُ « الحاوي ». والله 
أعلم. 


)١(‏ في( م):١‏ الفوارني »» خطأ. 
(۲) قوله: « وإن لم يقدر على العوّد » ساقط من المطبوع . 


كه كتاب الكفارات 








الشرط الرابعٌ: خُلَةُ الإعتاق عن شوب العرّض» فلو أعتقه عتقه''' عن مار على 
أن برد عليه ديناراً مثلً» لم يجزنة عن الكمّارة على على الصحيح . وحکی ابن القَطَانِ 
وجهاً: أنه يُجزئه؛ لأن العتقّ حاصِلٌ» ويسقط العِوّضٌ» كما لو قال: صر لطي 


ع 


لسك ولك دان ا أجزأنة صلاتة . 
E OTT‏ 1 فال لاسا أعتقثُ عبدي هنذا عَنْ 
كمّارتي بأل عليك» فَقَبِلَء أو قال له إنسان: أَعَتِقْةُ عن كمّارتكَ» وعَلَىَ كذاء 
فَفَعَلَء لم يُجِرْئْهُ عن الكمّارة» وسواء قَدَّم في الجواب ذَكْرَ الكمّارة» فقال: أعتقتّةُ عن 
كمًارتي بألفٍ عليكٌ» أو عَكَسَء فقال: أعتقيُهُ على أَنَّ لي عليك ألفاآ عن كَفّارتي . 
وعن أبي إسحاق وجه: أنه إذا قَدَّم ذكْرَ الكقّارة» أجزأه» وسقط العوّض» 
والصحيحٌ : الأول. وسواء قال في الجواب: أعتقَتُهُ عن كمّارتي» على أنَّ لي عليكَ 
كذاء أو اقتصرَ على قوله: أعتقتهُ عن كمّارتي؛ فإنه يُبنئ على الخطاب والالتماس. 
زل اسان الوت ع الم رجا م ها إن جا أبن اي 
ولا يختصّان بما إذا قال : أعتقْيّهُ عن كقّارتك؛ بل يجزئانٍ فيما إذا التمسَ منه أَنْ يعتقَ 
عبده عن نفسه مُطلقاً بعوضٌ. فإن قلنا: لا يستحق عوضاً وقح العتق» وله الوّلآغ 
ون قلنا: يستحقٌ عِوَضاً» فَعَمّنْ يقح العتق ؟ وجهان. 
أحدهما: عن باذلٍ العرَّض» وبه قال العراقيُون» والشيخ أبو محمدٍ. 
وأصخُهما: عن المعتق» وبه قطع صاحبا « التهذيب »“» و« التَيمّةَ »؛ لأنه لم 
يعتقّهُ عن الباذل» ولا هو استدعاه لنفسه 4451 / ب ]. 
ولو قال المعتق: ارد العوَضّ؛ ليكو العتقُ مجزئاً عن كمّارتي» لم ينقلثِ 
مجزئاً . فلو قال في الابتداء عَقِبَ الالتماس : أعتقَتَهُ عن كقّارتي لا على الألف» كان 
ردا لكلامه: وأجزأء عن الكقّارة. 


فصْلٌ: العتقُ على مالٍ» كالطلاق على مال» فهو من جانب المالك مُعاوضة فيها 


.» في المطبوع: « أعتق‎ 6١ 

(۲) في المطبوع: « فلو ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ الإنسان ». 

(4) في المطبوع: ١‏ المهذب »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ۳٠۹ / ٩‏ ). 
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شب التَعليق» ومن جانب المُسْتَدُعي معاوضةء فيها شبَةُ الجعالة» كما سبق في 
« الخُلَع ». فإذا قال: أَعتِق مُستولَدَتكَ على ألف» فأعتقهاء نفل ال رقت 
الألف» وكان ذلك افتداء من المُسْتدعي» كاختلاع الأجنبي . 

ولوافان E‏ عَن على ألف» أو وعَلَيَ الف فقال: أعتقتها تك نقذ 
الاق «عني 04 وقول المعق: ١‏ غك +١‏ أن المستولدة لا تقل من 
شخص إلى شخص . 

ثم الصحيحٌ: أنه لا يستحقٌ [ عِوَضاً ]؛ لأنه التزم العوض على أن يجعل“ 

العتق عنه » ولم يحصل . 

وقيل : يستحق ويلغئ قولّه : « عني »» ويجعلٌ باقي الكلام افتداء. 

ولو قال: طَلَّقْ زوجِتَكَ عنّي على ألف. فطلّقَء قال الإمامٌ: الوجة إثباث 
الْعوّض . 

ولو قال : أَعْتِقْ عبدكَ عن نفيك ولك عَلَنَ كذاء أو وعَلَيَ كذاء فَمَعَلَه فهل 
يستحقٌ العوض عليه ؟ وجهان. 

أصحهما: نَحَمْ» كالمستولّدَة» ومسألة الطلاق 

والثاني » وهو اختيارٌ الخضرئ" 3 لأنكان اكه وا تراغ ا 

ولو قال : أعتقة عتّي» ففعَلٌ › ع 

إِنْ قال : مَجَانَاَ فلا شيء على المُسْتدعِي . 

وإِنْ ذكر عوضاًء لزمَة العوّض . 

وإن أطلق» فهل يستحق عليه قيمة العبدٍ ؟ وجهانٍ؛ بناء على الخلاف في قوله: 
افضٍ ديني» ولم د ماكر و دما ررمي ع هلذا البناء بما إذا قالَ: 


ب 
َي 


فة عَنْ كمّارتي ؛ فإنَّ العتقّ حن ثاب عليه» كا كالدّين 0 إذا قال : أعتقة عنی ٠‏ 


)١(‏ في المطبوع: « أعتقتها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ۳٠١‏ )»2 و( نهاية المطلب: 
١:‏ / /الاه). 

زفق في المطبوع: « يحصل ». 

(۳) هوأبو عبد آله » محمد بن أحمد المَرُوزَيٌ الخضريٌ . 


7 كتاب الكفارات 1 ا 


ولا عق عليه» أو لم يَقَصِدْ وقوعَة عنه» فقد أطلقّ السّرْحَسِنُ أنه لا شيءَ عليه. 
وراك الا در علي أن عي 


٠‏ المستل 


ثم سواء نفئ العوض أم أثبتة» يقح العتق عن ”'' المُستدعي . 
وقال المزنئ: إذا قال: فة عَنّي مَجاناًء ففعَلَ» لا يع عن " المستدعي . 


7 


واحتجّ الأصحابٌ بأنه أعتقَةٌ عنه» 000 وقالوا: العنْقّ بعوض 
جيل كالمبيع المقبوض حى استقرً عِرَضْهُء فكذلكَ يجعلٌ عند عدم العِرّضٍ» 
كالموهوب المقبوض» ويجعلٌ القبضٌ مندرجاً تحت العتتي؛ لقوّته» وذكروا؛ بناء 
غلا أن افا اوتف قبل القبض بإِذنِ الواهب جا 
ولو قال أعنقة غن كاري أو غ نط زنرعة ٠‏ الكقار 1 قاجا أجر معن 
ولو فال أعتنق عبدك» ولك عَلَيَ كذاء ولم 0 «عن نفسك »» 
ولا ١‏ عَنى »)» فهل هو كقوله: «عنّي »؛ لفرينة” العو > أم كقوله: « عنك » ؟ 
واا 


أصحهما: الثانى» وهو المذكورٌ فى « التهذيب ». 
ولو قال: أَعْتِقْ عبدك عَتّى ولك ألفٌ 5431 / ]١‏ بشرط أن يكون الوّلآة لك» 


ففعلَ» قال المُتَولي في باب الخُلع : المشهورٌ من المذهب؛ أَنَّ هنذا الشرط يَفْسُّدُ 
ويقعٌ العتق عن | لمسْتدعى » و 





وفيه وجه : أنه يَْتقٌ عن المالك» وله الوَلاءُ. 


وعن القَقًال: أنه لو قال: أَعْتِقْ عبد عَنّي على ألف» والعبدٌُ مُستأجرء أو 


(1) انظر: ( نهاية المطلب: ١5‏ / 8557 ). 

) في المطبوع: « على ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: "١١ / ٩‏ ). 
(۳) التعليق السابق نفسه. 

() في المطبوع: « صار »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 71١ / ٩‏ ). 
(0») في( ظ)زيادة: « عن ». 

(6)1 في المطبوع: ١‏ لقرينته ». 
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ع - 5 و و 8 0 5 0 
مغصوبٌ, فأعتقةٌ» جار . ولا يَضْرٌ كونةُ مَغصوباًء وإن كان المُعْبَقّ عنه لا يقد على 
انتزاعوء ولا يخرّجٌ في المستأجر''' على الخلاف في بيعه؛ لأن البيعَ يحصل في 
ضمن الإعتاق» ولا يعتبرٌ فى الضْمْيِئَاتِ ما يُعتبرُ فى المقاصد. 

ونه لو قال : أَعْتِقْ عبدك عن ابنى الصغير» فَفَعَلَء جار وكان اكتساب وَلآءٍ له 
١ 2‏ 2 شامع 4 
بغير ضرر يَلِحَقَةٌُ» ولیس كما لو كان له رقيقٌ فأراد الأب إعتاقة . 
وأنه لو وَهّبَ عبداً له لإنسانٍ» فقبلة الموهوبٌُ له ثم قال للواهب: أعتقّهُ عن 
ابنى» وهو صغيث» فأعتقة عنه» جارّء وكأنه أمرَهُ بتسليمه إلى ابنه» وناب عنه فى 
الإعتاقي للوبن . 


2 
01 


واعلم : أن الإعتاق في صُوَّرٍ الاستدعاء؛ إنما يق عن المُسْتَدُعيء والعوض 
إنما يجب إذا اتصلّ الجوابُ بالخطاب. فإِنْ طالَ الفصلٌ وقح العتقُ عن المالك» 
ولا شيءَ على المستدعي . 

فَرْعٌ: قال : إذا جاء العَدُ فأغتق عبدك عَنّي بألف» فصبرَ حبّى جاء الغد» فأعتقة 
عنه» حكئ صاحبٌ ١‏ التقريب »"» عن الأصحاب : أنه ينقد الخ ع وشت 
ال اه 

وأنه لو قال المالك لغيرو: عبدي عنكَ حو بألف إذا جاء الغدٌء فقال 
المخاطبٌ: قبِلْتُ» فهو كتعليق الخُلْع في قوله: طلقدّكِ على آلف إذا جاء العَدُ 
فقالت : قبت . وقد سبق ذكرُ وجهين في وُقوع الطلاق عند مجيء الغدٍ. 

أصخُهما: الوقوعٌ» ووجهين إذا وقمَ : أن الواجب مَهْرُ المثْلٍ أم المُسَمّى ؟ 

أصحهما: الثاني» فكذا يجيءٌ هنا الخلافٌ في وُقوع العتت عن المخاطب . وإذا 
وَقَعَ» ففي صكَة المُسَمّى وفسادوء وفَرّقوا بين الصورتين؛ بأنه لم يوجَدٌ في الأولى 
تعليقٌ العتق» ويحتملٌ مجية وجه في الأولئ؛ أنه يستحقٌ قيمة المئل» لا المُسَكن» 
واا الا ا ا 40 و ا وعية .17 


.) ١١١ / 9 لم ترد في ( فتح العزيز:‎ ٠» في المطبوع زيادة: « وليس‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « علئ ». 

(۳) صاحبٌ التقربب: هو أبو الحسن» القاسم بن أبي بكر القمّال الشاشي الكبير . 
0) انظر: ( نهاية المطلب: ١5‏ / 050-6555). 


كه كتاب الكفارات 





فوعٌ: قال : اعت عبدك عَن عل خمرء أو مَغصوب » فَفَعَلّ نفل الذي عن 
المستدعي” » ولزمه قيمة العبد» كما في الخلع . 

قَوْعٌ: لا حلاف أن العبدَ المعتَىَ عن المستدعى يدخلٌ في مِلْكه؛ إذ لا عِنْنَّ فى 
غير مِلكِء ومتی يدل ؟ فيه وجه 

أحدها: يملكة بالاستدعاءء ويَعْتِقُ عليه إذا تلمَظ المالك ا 

والثاني: يملك بالشّروع في لفظ الإعتاق» ويَعْتِقُ إذا ت اللفظ 

والثالث: يحصل الملك والعتقُ معاً عند تمام اللفظ . 


وأصحها: أنَّ العتقَ يترئّبُ على الملك في لحظة لطيفة وأ چول 
الملك 4:31 / ب ] لا يتقدَمُ على آخر لفظ الإعتاق . 


ثم قال الشيخ أبو حامدٍء وأكثرٌ الذين اشتازوا هلذا الوخة: إن الملك يحصل 
عقب ان من لفظ الإعتاق على الاتصالٍ”" . 


وعن الشيخ أبي محمدٍ: [ أن الملّكَ ] يحصلٌ مع آخر جُزء من أجزاء اللّفظ . 
52 | 2000 أ OE‏ 56 
وجعل الإمامٌ” '' اختلاف عبارة الشيخين راجعاً إلى اختلافٍ الأصحاب» في أن 
حكم الطلاق والعتاق» وسائر الألفاظ» يثبت مع آخر جُزء من اللفظ» أم بعد تمام 
أجزائه على الاتصال ؟ فعبارة الشيخ أبي محمد: على الوجه الأول» وأبي حامدٍ: 
على الثاني» وليس في هلذا الوجه الرابع إشكالٌ سوئ تأخّر العتتي عن الإعتاق بِقَدْرِ 
توسّط الملك . 


قال الإمام : وسبَبُ تأخُروء أنه إعتاقٌ عن الغير» ومعتى الإعتاق عن الغير» 
انتقال الملك إليهء وإيقاعٌ العتق بعدّهء وقد يتأخَّرُْ التق عن الإعتاق بأسباب» 


() انظر: ( نهاية المطلب: 15 / 544 ). 

)۲( عبارة الما في 7 التهاية 1t:‏ وله ): « وحَكوا وجهاً رابعاً عن الشيخ أب بي حامدٍ أنه قال : إذا فرغ 
من لفظ الإعتاق» حصل الملك بعده في لحظة لطيفة» ثم ينفذ العتق مترتباً عليه» وذلك في وقتين 
لا يدرك بالكل تفصيلهها:9: وا ( فتح العزيز: 9 / 7١1‏ ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: 15 / 850 ). 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٤١ /١5‏ ). 
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ألا ترئ أنه لو قال : أعتقث عبدي عنكٌ بكذاء لا يَْتِقْ حت يوجد القثُول. 


0 


فوْعٌ: قال: أعْتِقُ عبدك عَنَي على كذاء ففعَلٌ ‏ ثم ظهر بالعبد عيبٌ» لم يطل 
العتق ؛ بل برجع المستدعي بأَضٍ اليب . ثم إن كان عَيباً يمنعٌ الإجزاء عن الكمّارة» 
لويد مكار 


فوْعٌ: في ١‏ فتاوی الْبَعْوِيّ » أنه نه لو قال: أ تق عبدك عتي على ألف» فقال: 
أعتقتهُ عنكٌ مَجَاناًء عَتَقَ عن المُعْتِقَ دون المستدعي . 





- 
ا 


الخَصلَةُ الثانية: الصَّيامٌ كمّارة الظّهارِ مرك كما قال ألله تعالی: فتحریر 
ودين يتا | دلگ توعظوت يود واه ہما نملو جر © 20١]‏ سن لد کید ام 
شَمَرَيْنِ متََبعَيّنِ.. » الآية[ المجادلة: ٤-۳‏ ] . إن كاك الى ملك عقاف عد ا 
اجه الإعتاق» فن احتاج إلئ خدمته» لِرَمانَتهه أو مَرَضه» أو كبرو أو ضَحَامَته 
المانعة من خدمته نفسَة» فهو كالمعدوم. 
وكذا لو كان مِنْ أهل المُروءات» ومنصية منصبة يأيئ أذ يَخْدُمَ نفسَةُ» وأَنْ يباشرَ 
الأعمال التي يستخدمٌ فيها المماليك» لم يكلف صَرْ فة إلى الكفارة . 
6 ان ساط الا زمه الإعتاق على الأصحٌ . ولو لم يكُنْ في ملکه 
5 73 7 9 و و 5 L1‏ 
عبد» ووجّد ثمنة» لزْمَهُ تحصيلة والإعتاق» بشرط كونه فاضلا عن حاجته؛ لنفقته» 
وک ونفقةٍ عيّاله» وكسوتهم» وعن المسكن» وما لا بُدَّ منه مِنَ الأثاثِ . 
ولم يقد در الأصحابٌ للنفقة والكسْوة مد وور اا تعتبر كفاية العُمُرء و 
أن عض سا لان المؤقات تكو يها وريد أن اغوي قال تر له قوت 
الشاي وثوت الصيف : 
قلت : هلذا الثاني» هو الصوابٌ . وآلثه أعلم . 
ولو ات قار واس سخة تقض نخضها عن تحاجته» وأمكنّ بِيعٌ الفاضل» لزمة بيعة» 


ٍ 
وق 


ود رقبه 


وار ا ا أو 
كان له عبد نفيسٌ يجدُ بثمنه عبداً يَحِدُمُة وآحَرَ يَعْتِقُة لزمّة البيعٌ والإعتاق إن لم 


)۱( ما بين حاصرتين من المصحف الشريف . 


6 کتاب الكفارات 
كر ناكا لوقه نواد aA‏ عل e‏ 
فين» وإلا اجر صج 


ولو كان له ثوبٌ نفيسسٌ يجد بثمنه ثوبآء يَليقُ به وعبداً يَعْتِقُةُء لزمّةُ الإعتاق 
على المذهب» وقيل برد الخلاف . 

قلتُ: قطعَ العراقثُون أو جُمهورهم ؛ بأنه يلزمُةُ الإعتاق في العبدٍ النفيس» 
صاحبٌ « الشامل » عن الأصحاب» وصكحه المُتَوَلّى. وآلله أعلم. 

فَرْعٌ: لو كان له ضَیْعةٌ أو رأس مال سجر فیه» وكان یحصل منهما كفايَتَةُ 
بلا مزيدٍ» ولو باعهما لتحصيل رقب» لصارَّ في حَدَّ المساكين» لم يكلف بيعهما على 
مم ا 

قلتُ: ولو كان له ماشيةٌ تخلبُء فهي كالضَّيْعَة؛ إِنْ كان لا تزيدٌ عَلَتها على 

كفايته» لم يُكَلَّْ بيعهاء وإِنْ زادت» لزمّة”" بِيعٌ الزائد» ذكره صاحب ١‏ الحاوي ». 





١ 


[ قال ]: فلو کان له كَسْبٌ بصناعةء فإنْ کان قَدْرَ الكفاية» فله الصومء وان 
كان أكثرك نُظِرَ: فإِنْ قَلّتِ الزيادة» بحيثٌ لا تجتمع فتبلعٌ قيمة الرقبة إلا في زمانٍ 
Ty‏ 

وإن كانت إذا جُمعت في زمن قليل» لا يُسبُ فيه إلى تأخير التُكفير» َلَعَنْثْ 
قيمّة الرقبة» كثلاثة أيام وما قاربهاء ففي وجُوب جمعها للتكفير بالعتق» وجهان: 

اتبين: a‏ الكتدر a‏ : لولم يدخل في الصوم 
حى اجتممَ منها قيمة الرقبق. فهل يلزمّةُ العتق؛ اعتباراً بحالٍ الأداءء أم له الصومٌ؛ 
اعتباراً بالوجوب ؟ فيه القولان. وآلله أعلم. 

فَوْعٌ: كان ماله غاتباًء أو حاضراًء للكن لم يجدٍ الرقبك, 0 
إلى الوم في كمّارة اليل واليمين» والجماع في نهار رمضانً؛ بل يصبرُ حت 
الرقبةء أو يصلَّ المالُ؛ لأن الكمّارةَ على التراخي . وبتقديرٍ أَنْ يموت» لا تفو ے۵ 


E انان ول‎ e هر ال القياء:‎ N الضيعة: بفتح لضاف التحوية ب التقان‎ )١( 
.) وانظر: ( النهاية لابن الأثير: ضيع‎ ») ۷١ / ۸ : النجم الومّاج‎ ( 

زفق في ( ظ ): « لزم . 

(۳) في( م):« فإن قلت : الزيادة »!!. 

.٠ لا يفوت‎ ١ في المطبوع:‎ )٤( 
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بل تؤدّئ من تركتهء بخلافٍ العاجز عن ثمن الماء؛ فإنه يتيمّمُ؛ لأنه لا يمكنُ قضاء 
الصلاة لو مات . 


وفي كقّارةٍ الظهار وجهان؛ لتضرره بفواتٍ الاستمتاع . وأشار الغزالئٌ» 
وَالمُتَوَلي إلى ترجيح وجُوب الصّبْر. 


فَوْعٌ: : لو كانت الرقبةٌ لا تحصل إلا بثمَن غالٍ» »> لم يلزمة شر اوها . وقال البغويٌ : 
مه إذا وج الثمنَّ الغالي . 


قلث: إنما قال البغوئٌ هنذا اختياراً لنفسه» فقال حكاية للمذهب: لا يلزمّة» 
ورأيث أن يلزمه» وقطع الجمهودٌ؛ بأنه لا يلزمُة» وهو الصوابٌ. وآلله أعلم. 
فرْځ: ؛ لو بيعت تة الغا فعلئ ما ذكرناه في شراءٍ الماء في التي 


ولو وهب له عبد أو ثمنهُ ا ٠‏ لم يلزمه ‏ َبُولُةُ؛ كن يستحث . 


فزع: ذكر ابن ك بعد أن ذكر كم المسكنٍ والعبْدِ ۹6۷ / ب ] المحتاج إليهما 
في الكقّارَة والحجّ وجهين في أنه : هل يجورٌ لمن يملكّهما نكاحٌ الأمق آم بيعغهما؛ 
طول الحُرّقٍء ووجهّين في أنهما يباعانٍ عليه» [ كما ] إذا أعتقّ شركاء له في عبد 
وأَنَّ ابْنَّ القَطَّانِ قال: لا يلزمٌ [ العريان ] بيعهما ؟ قال : وعندي يلزمة. والذي قاله 
غلط. 


فصّلٌ: الموسدة “ المتمكن من الإعتاق» عق » ومن تعر عليه الإعتاق» كع 
بالصوم . وهل الاعتبارٌ في اليسار والإعسار بوقت الداع 1 بوقت الوجوب» أم 
بأغلظ الحالّين ؟ فيه أقوال. 


e ٠. 3 ۶‏ » (), . 2 ع 

أظهرها: الأولٌء فعلى هلذا: قال الإمامٌ" : في العبارة عن الواجب قبل الأداء 
و 0 سه 5 3 - ع 
غموض » ولا يتجة إلا أن يقال : الواجبتٌ أصل الكفارة» ولا يعينْ خصلة› أو يقال: 
يجبُ ما يقتضيه حالةٌ الوجوب . ثم إذا تبدّلَ الحالٌ» تبدّل الواجبُء» كما يلزمٌ القادِرَ 
صلاةٌ القادرين» ثم إذا عَجَرَّ تبدَلَتْ صفةٌ الصلاة. وعلئ القول الثالث: وجهان. 


02 في المطبوع: « وثمنه »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 7117 2). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٥1۹ / 1١5‏ ). 


كه - كتاب الكفارات 





0 7 ع 2 0 
قال الأكثرون : يعتبدُ أغلظ أحواله من وقت الوُجوب. إلى وقت الأداءِ فى حال 
ما لزمه مَهُ الإعتاق . 
عع عو ع 54 
والثاني: يعتبرُ الأغلظ من حالتى الوجوب والأداء دون ما بينهماء صرّح به 
الإمام“. وأشار إلى دعوئ اتفاق الأصحاب عليه. فإذا قلنا: الاعتبانُ بحال 
الوجوب» فكان موسراً وقتٌ الوجوبء ففرّضة الإعتاق» وإ أعسَر بعده. 
واستحب الشافعئ - كله - إذا أعْسَرَ قبل التكفير» أَنْ يصو م ؛ لکوت اا 
ببعض أنواع الكفارة إِنْ مات . 
وإِنْ كان مُعسراً يومئذ» فََوْضْهُ الصيامٌء ولا يلزمٌهُ الإعتاق وإِنْ أيسَرَ بعده؛ 
للكنه يجزئه على الصحيح ؛ لأنه أعلئ من الصوم . 
ع ٠.‏ 2 3 4 3 
وقيل : لا يجزئه» لتعيّن الصوم في ذمته . 
وإذا قلنا: الاعتبارٌ بحال الأداءء فكان موسراً يومئذ» فَمَدْضْهُ الإعتاقٌ» وإِنْ كان 
معسراً فالصوم . 
ولو تكلّف المعمِرٌ الإعتاق باستقراض وغيره» أجزأه على الصحيح . 
ولو وجبت الكفارةٌ على عبد فَعََقَ» وأيسرَ قبل التكفير» فإن قلنا: الاعتباد 
3 .7 2 ع 5 ع 5. ع 
جال الوجوب» ففرضة الصومٌء ويجزئة الإعتاق لي أو الأظهر؛ لأنه 
أعلئ . وقيل : لا؛ لعدّم أهليته؛ بناءً على أن العبدَ لا يملك . 
وإنْ قلنا : الاعتبارُ بحال الأداءء لزمَة الإعتاق على الأصمٌ» أو الأظهر . 
فرغ: لو شش المعسرٌ في الصوم» ثم ر اس کان له المضي في الصوم. 
ولا يلزمة LES‏ 
وحكئ الشيخ أبو محمدٍ وجهاً: أنه يلزمه الإعتاق» وهو مذهب المَرّنيٌ 
2 ع 7 ہم و ع 
والصحيحٌ الذي عليه الجماهيرٌ: الأول. وكذا لو كان فرْضة الإطعام» فأطعم بعضّ 
المساكين» ثم قَدَرَ على الصومء لا يلزمة مه العُدولٌ 1/5487 ] إليه . 
ولو أَيْسَرَ بعد ما فَرَعْ من الصوم» لم يلزمة الرجوعٌ إلى الإعتاقٍ قطعاً. 


.) 059-6554 / ١5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
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ولو كان وقت دوعر عاجزاً عن الإعتاق وا فایس قبل التكفير؛ فإ 
اعتبرنا حالة الوجوب» فَرضة الإطعام ولا فالإعتاق . 

فطل الل الأ ك ر فف ميو فا و ك ج الد 
الأظهر» فعلئ هلذا : لا يتصوّر EE‏ 

وان فا2 ملكت فيلك لمانا نك كنار : الو ا وغ الكت ينا 
ملَكَهُ. وإِنْ مَلّكه عبداً؛ ليعتقَةُ عنهاء لم يصح ؛ لأنه يستعقبٌُ الولاة» وليس العبدٌ من 
أهل إثباتٍ الوّلآءِ 

وعن صاحب ١‏ التقريب » : أنه يصحٌ إعتاقة» ويثبث كنت لهالولاة: 


وعن المَفّالٍِ تخريج قول: أنه يصخ إعتاقة عن الكقّارة. والولاءٌ موقوفٌ»؛ إن 
عَتَقَّ فهو له» ون دام رق فلسيدو» والصحيح لاون وبه قطع الجمهورٌ. 


و yT‏ 
وحَدِتٌ بغير إِذْنِه» لم يَصَمْ إل بإذنه؛ لأن حَقّ السيد على الفورء والكفارة على 
التراخى» ا 

فان شرع فيه بغير إذنه» کان له تحليلة» ون جرئ بإذنه؛ ان ف بإذنه» 
وحَنِث بإذنه» صامً» ولا حاجة إلى إِذنه. 


وان حلفت اذ وحَنث بغير إذنه» لم يستقلّ بالصوم على الأصح . وفي عكسه 
يسَتقلٌ عل المذهيهه: وحيث قلنا: يستقلٌ > فسواء طويل النهار وقصيرُ والكة 
الشديد» وغيرة» ف قلنا: ج إلى الإذن» فذلك في :اصوم يوجبُ ضعفاً؛ 
ل وطول نهارٍ. فإن لم يكَنْ كذلك» ففيه خلافٌ نذكره في ١‏ كتاب الأيمان » 
إن آلله تعالى . والأصحٌ: أنه ليس للسيدٍ المنغ» هنذا حكمٌ كقّارة اليمين . قال في 
« الوسيط »): ومنعٌةٌ من صوم كمّارة الظهار غيدُ ممكن؛ لأنه يضر بالعبدٍ بدوام 
التحريم . ١‏ 


3 ا “اقيق ر صمي لوه 0 20 
قلت: وحيث قلنا : لا يصوم بغير إذنه» فخالف وصامء نم وأجرأة. 


ولو أرادَ العبدٌ صومٌ تطوّع في وقتٍ يَضْرٌ بالسيد» فله مَنْعَُْ. وفي غيرو» ليس له 


65 كتاب الكفارات 





3 ا e‏ عن أبي اباق الور بات ارو ةقان 

وحكيئ فى ( البيان »: أنه ليس للسيد منعْةُ من صلاة النفل فى غير وقت 
الخدمة؛ إذ لا ضَرَّرٌ. وال أعلم. 

فَرْعٌ: مَنْ بعضة حُدْء كالحُرٌ في التكفير بالمال على المذهب» وفيه كلام آخَرُ 
وتفصيلٌ نذكره في كتاب”" اليمين »7 إِنْ شاء آله تعالئ. 

فَصْلٌ: في بيان حُكم صَوْم الكَمارَة المرتبة 

فيه مسائلٌ : 

إحداها: [ يجبٌ ] أن ينوي صوم الكمّارة في الليل لكل يوم» ولا يجب تعيين 
عجية 0 ولا يجب نيه التتابع على الأصمحٌ . 

وقیل : تجبٌ لكلّ /۹٤۸[‏ ب ]يوم . 

وقيل : تجبٌ في أول ليلة فقط . 

ولو نوی الصوم بالليلٍ قبل طَلَبِ الرقبق ا فلم يجذهاء لم يجرثة 

مه إل أنْ يجدّد النية في الليل بعد المَْدِ لأر لك ال ديك عازه وق جا 
ا ذكرةه الو ویانئ فى ( ال 

المسالة الثانية: لو مات وعليه صومٌ كمّارة» فهل یصوم عنه وَلِيُهُ ؟ فيه قولان» 
سَبَقَا في « كتاب الصيام ». 

الثالثة: إِنِ ابتداً بالصّوم لأولٍ شهر هلاليٌ» صا شهرين بالأهِلّق ولا يِضدُ 
اضما 7 

وٳِنِ ابتدأ في خلال شهرء صام بقيّتَةُ» ثم صام الذي ب يليه بالهلال» ولا تة 
نقصّةء ثم يي الأول منّ الثالثِ ثلاثين يوماً. 


)2 هوأبو الحسن» أحمد بن محمد المحاملي الضَبيٌ . 

(۲) هوإبراهيم بن أحمد المَرْوَزيٌٍ . 

(۳) في( س ).ء والمطبوع: « كفارة »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / ۳۲۲ ). 
() في( فتح العزيز: 9 / ۳۲۲ ): ١‏ الأيمان ». 
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وفي وجه شادٌ: إذا ابتدأ في خلال شهرء لوقه ون وما 

الرابعة: : التتابع في الصوم واجبٌ بنص القرآنِء فلو وطىع المظاهر بالليل قبل 
تمام الشهرّين» 9 وللكن لا يقطع التتابع . 

ولو أفسد صوم اليوم الآخر» أو غيرو؛ لرمة استعناف الشهرين . وهل يحكم 
بفساد ما مضى» أم ينقلبُ نفلاً ؟ فيه القولان”'' فيما إذا نوئ الظهر قبل الزوالء 
ونظائره 


0 


والحيضٌ لا يقطمٌ التتابح في صوم كمّارة القتلِ»ء والوفاع في ران ن إن ن لزمتها 
کفارته + فتبتي إذا طهونث: 

والنفامنٌ لا يقطعٌ التتابع على الصحيح » كالحيض . 

وقيل : ية يقطعة؛ لندرته» حكاه أبو الفُرّج السَّرْحَسِنٌ . 

والفطرُ بعذرٍ المرض» يقطعٌ التتابعَ على الأظهر» وهو الجديدٌ؛ لأنه لا ينافي 
الصوم» وإنما قطعه بفعله» بخلافِ الحيض . 

والعئون» لضن غل اله رل 2 ارقن 

والإغماء كالجنون. وقيل: كالمرض. وأمًا الفطرُ بالسفّرء وفطرٌ الحامل» 
والمُرْضِع ؛ خوفاً على الولد» فقيل: كالمرض . وقيل: يقطعٌ قطعاً؛ لأنه باختيارو. 

قلث: أطلق الجمهورٌ: أن لفق لا يقطعٌ التنابُعَ» وذكر المُتولَيء أنها لو 
كانت لها عادة ذ ار رن فشرعَث في الصوم في وقت يتَخْلَلةُ الحيضٌ» 
انقطع . 

ولو أفطرتٍ الحامِلٌ والمرضِعٌ؛ خوفاً على نفسّيهماء فقال المحامليٌ في 
« المجموع »» وصاحبا « الحاوي »» و« الشَّامل » والأكثرون: هو كالمرض 


وفى « تجريد » المحَامِليٌ : أنه لا ينقطعٌ قطعاً. 


(1) في المطبوع: « قولان ». 
(۲) في المطبوع: « كفارة ». 


5 كتاب الكفارات 





ولو غلبه الجوعٌ فأفطرء بَطَلَ التتايُمُ. وقيل: كالمرض» ذكره البغوئٌ. 
وآلل أعلم . 

فَوْعٌ: نسيان النيق في بعض الليالي» يقطعٌ التتابُمَ» كتركها عمداًء ولا يُجْعَلُ 
النسيان غُذراً في ترك المأمور به. 

قلثٌ: لو صام أياماً من الشهرين» ثم شك بعد فراغه من صوم يوم» هل نوی 
فيه » أم لا ؟ لم يلزمة هُ الاستئناف على الصحيح› ولا أتر لسك بعد الفراغ من اليوم» 
ذكره الرٌويانئ في « كتاب الحيض » في مسائل المتحيّرة [944/ 1]. ؤألله أعلم . 

ولو أكر أغلق الأكا ب فاك ةو رياه قط E N‏ أنه نب 
نادر. هلذا هو المذهبٌ في الصورتين» وبه قطع الجمهورُء وجعلهما ابْنُ كج 


كالمرض. 
قال: ولوا ستنشقّ» فوصل الماءٌ إلى دماغدء وقلنا: يفطرٌء ففي انقطاع التتابع 
الخلافٌ. 1 1 


قلثُ: لو أ جر الطعام'' مُكرَهاء > لم يُفطزء ولم ينقطغ تتابعُةُ» هلكذا قطعَ به 
الأصحابٌ في كل الطرق . وش المَحَامِليٌ» فحكئ في « التجريد » وجهاً : أنه يفط 
وينقطع تتابعة» بُعْهُء وهلذا غَلَط . ونث أعلم. 


فَوْعٌ: : لو ابتداً بالصوم في وقتٍ يدل عليه رمضان قبل تمام الشهرّين» أو يدخلٌ 
يوم النحر» لم يجزثهُ عن الكمّارة. 

قال الإمام": ويعودُ القولانِ في أنه يَبِطْلٌ» أَمْ يع َل ؟ 

الي ا Gd‏ 
يجزئةُ عن واحد منهما أيضاً. 

وحكئ القاضي أبو الطيّبء عن أبي عُبَيْدٍ بن حَرْبُوْيَا"': أنه يجزئةُ عنهما 


)١(‏ أُوْجِرَ الطعام: الوَجُوْدُ: هو ماصّبٌ في وسط الفم في الحلق ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۳/ 58 ). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٥١٦۲ / ١5‏ ). 


)۳( هو علي بن الحسين . 
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ده" علط فد . وفي « كتاب ال بن كج ۲ : أن الأسيرَ إذا صام عن الكمّارة 


بالاجتهاد» فغلط. فجاء وان أو يوم م النحر قبل م الشهرين » ففي شطع 
التتابع الخلافٌ في انقطاعه بإفطار المريض . 





فوْعٌ: إذا أوجبنا التتابُعَ في كَمّارة اليمين» فحاضّث في خلال الأيام الثلاثق 
فقيل : 1 فيه ] قولان؛ كالفطر بالمرض في الشهرين» ويشبة أَنْ يكون فيه طريقٌ 
جازم» كه التتابع . 

قلث: صَيَحَّ بالطريقة الجازمة» الدارييع"» وصاحبٌ « التتمّة ^ فقالا: 
المذهبٌ: انقطاغة» ذكره الدَارِمِيٌ في ١‏ كتاب الا ). 


وفيه طريق ثالثٌ: أنه لا ينقطع قطعآ؛ لأن وجوبٌُ التتابُع في كمّارة اليمين هو 
القولٌ القدي» والمرض لا يقطعٌ على القديم» ذكر ذلك صاحبًا « الإبائة »0 
وه العُدَّةِ »9 2» وغيذهما. 


قال صاحب ١‏ التتمة »: هنذا غلط ؛ لأنَّه يمكئها الإحترازٌ بالثلاثة عن الحيض 
دون المرضٍ . وألله أعلم . 


المسألةٌ الخامسة: لو شرع في بوم الشهرين» د ثم آراد اَن يقطعٌ» ويستأنفَ 
بعك ذلك فقد ذکروا في جوازه احتمالّین : 


أحدهما: سيو كينا يجوز تاخ الابغداة» لأنه ليس فيه إبطالٌ عبادة» فكل يوم 


عبادة ا 


والثاني: لا يجوز؛ لأنه يطل صفة الفرْضية. 


) ٥٤١ / ۲ اختيارٌ أبي عبيد هلذا مما تفرّد به» وضكّفه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
ELE SN وقال: « والمدية:‎ 

(۲) اسمه« التجريد ). 

(۳) هو أبو الفرّج» محمد بن عبد الواحد الدَّارِمِيٌ . 

(6) صاحبٌ التتمة: هو أبو سَعْدٍ المَُوَلَي . 

(0) صاحب الإبانة : هو الفُؤْرائٌ؛ عبد الرحملن بن محمد. 

(3) صاحب العُدَّة هنا: هو أبو عبد الله الحسين بن على الطبري . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۲/ 0 ) بتحقيقي . ١‏ 


كتاب الكفارات 





ويجري الاحتمالانٍ في الحائض» وغيرها؛ مِمَّنْ شرع في الشهرين» ثم عَرَضَ 
فط لا يقطعٌ التتابعَ» ثم زالَ» فأرادَ الفطرَ بلا عُذْرِء ثم يستأنفٌ. 

ثم الاحتمال الأول أرجح عند الغزاليّ . 

وقال الرُوْيَنِيٌُ: الذي يقتضيه قياس المذهب: أنه لا يجورٌ؛ لأنَّ الشهرين ْ 
[ عبادةٌ ] واحدة؛ تقو يومء فيكون قَطْعْهُ كقطع فريضة» شرع فيهاء وذلك 
ل وهلذا حَسَنٌ . 

قال الإمامٌ : والمسألة فيما إذا لم ينو صوم الغد . 

وقال : الإفطارٌ [۹4۹/ ب ] في الیو الذي شَرَعَّ فيه يعد" التسليط عليه . 
وبألله التوفيق 

الخصلة الثالثة: [ الإطعامٌ ]. 

إحداها: في قَذْر a‏ وهو في ا الطهان: والجماع في کا 
والقَثْلِ د اوا ا د سود هذا کے کا وال رط ثلث بالبغداديٌ» 
وهو فد رول آله يد . 

واعلم : أَنَّ في قَدْرٍ الفطرةء والكمازةة ونحوهما نَوْعٌ إشكالٍ؛ لأ الصيدلانى› 
وغيرَةُ» ذكروا أن المعتبر فيه الكَيْلُ دون الورْن؛ لاختلاف جنس المكيل فى الخ 
والثقل؛ فالبُكُ أثقلُ من الشعير» وأنواغٌ اليد تختلفُ» فالواجبُ ما حواه المكيالٌ بالغا 
وزنة ما بَلَعَ. 

وقال بعضهم : : التقديرُ المذكورٌ في وزن المد ا ر فيه البّْدٌ أو التمْث 
کک هلذا؛ 1 يُجزئً 0 0 م وان ا و لكن 


.) "اده‎ / ١4 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

() في المطبوع: ١‏ لبعد ». المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: نط ا 

)۳( ( نهاية المطلب: :1م «(o1‏ والنصٌّ فيه: « فأمًا إذا حاص :في يوم تيعد أن اط عار 
إبطاله ». 
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E ERY TES‏ درهمَ الكَيْلٍ ؛ لأن الرَظلَ الشرعي منه يُرَكّبُء 
ويركّبُ من الرّظلٍ امد والصًاع. 

وذكرّ [ الفقية ] أبو محمدٍء عَبْدٌ الحَقّ بْنّ أبي بكر بن ية ٠‏ : أن الحَبّةَ التي 
يتركّبُ منها الدرهمء هي حَبَةٌ الشعير المتوسّطق التي لم تُقشْرْء ومقُطِعَ من طرقيها 
ما امْتَدٌ 

ومُقتضئ هلذا: أن يحوي الصَاعٌ هلذا القَدْرَ من الشعير» وحينئذٍ إِنِ اعتبرّنا 
الوزن لم يملا الب بهلذا الوزنٍ الصاعء وإِنِ اعتبزنا الكَيْلَء كان المجزئ من ابد أكثر 
من الشعير وزناً. 

قلث: هنذا الإشكال وجوابة» قد أوضحتَة في « باب زكاة المُعَّشراتِ ». و 
أعلم . 

المسالة الثانية: يجبُ الصرفٌ إلى ستينَ مسكيناً» فلو صرف إلى واحدٍ ستينَ 
مُا في ستينَ يوماء لم بُجزئُ. ولو جمعَ ستينَء ووضع بين أيديهم ستين مُذَا 
وقال : مَلَحثْكَمْ هلذاء وأطلقء أو قال : بالسويّق. فقبلوةء أجزأه على الصحيح . 

وقال الإِصْطَّخْرِيٌ : لا يجزئة. 


E N 8 2‏ ا ع ع 5 
ولو قال: خذواء ونویٰ الكفارة» فاخذوا بالسويّقء أجزآأه. وإن تفاوتوا» لم 


س 


اح 


)0( هو الإمام العامة شيخ المفسّرين» أبو محمد» عبد الحقّ ابن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية 
المحَاربي الغرناطي. كان إماماً في الفقه» وفي التفسير» وفي العربية» قوي المشاركة» 2 
المعرفة» ذكياً قطنا من أوعية العلم . مولده سنة ( 5/٠١‏ ه)» واعتنی به والده» ولحق بالكبار» 
وكان يكثر الغزوات في جيوش الملئّمِين» مات بحن لُوْرقة في ( 19 ) رمضان» سنة ( ٥٤١‏ ه ). 
من مؤلفاته في التفسير: « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ». له ترجمة في ( سير أعلام 
النبلاء: ۱۹ / ٥۸۷‏ - 0۸۸ ) وفي حاشيته مصادرها. 
ملحوظة : جاء في ( تهذيب الأسماء واللغات : ٦۷١ / ١‏ ) ترجمة رقم ( ۳۳۷ ) بتحقيقي : « عبد 
الحقٌّء صاحبُ كتاب الأحكام مذكوٌ في الروضة في آخر كناب الكقّارات» هو الإمامٌ الحافظ الفقيه 
الخطيبٌ أبو محمد عبد الحق. . 


قلت : هلذا سبق قلم من المصتف كم » أو إلحاق من الشيخ علي بن أيوب المقدسي . وفي يقيني أَنَّ 
عبد الحق المذكور فى الروضة هنا - ليس صاحبٌ « الأحكام » عبد الحق بن د سيان 
الع دل رع انوج أن كر فاه بن عطيّة الغرناطي كما ورد اسمه في ( فتح العزيز: 
٩‏ ۲۷ )» وفى « الروضة » كما ترئ. 
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ولو ر الم لاقن مكنا جرا ورن مدا ل 
غيرهم ثلاثين مُذَآَء ويستردٌ الأمداد الزائدة من الأؤّلين إِنْ شرطً كونها كمّارة» وإلآّ 
فلا يستردٌ. 

ولو صرف ستينَ مُدَآً إلى مث وعشرينَ مسكيناء أجزأه من ذلك ثلاثون مدأ 
ويصرف ثلاثينَ مُدَاً إلى ستينَ منهم» والاسترداد من الباقين على التفصيل المذكور. 

ويجورٌ صرف الكفارة إلى الفقراءء ولا يجوز صرفها إلى كافر» ولا إلى 
هاشم ومُطّلبي» ولا إلئ مَنْ يِلرّمُهُ نفقَتُّ؛ كزوجة» وقريب» ولا إلى عبدء 
ولا[ إلى ] مُكاتب. ولو صرف إلى عبدٍ بإذنِ سيدو والسيدٌ1/90501] بصفة 
الإستحقاق, جارً؛ لأنه صَرْفٌ إلى السيد. 

ولو صرف إليه بغير إِذنِه» بي على قول الوصية بغير إذنه. 

وتو اَن يصرفٌ للمجنون والر إلى وليّهما. وقيل : إن كان الصغيد 
رضيعاً »لم ي يصح الصرفٌ له؛ ن طا ا والصحيح ول 

وحكئ ابْنُ كج فيما لو دفعه إلى الصغير» فبلَّهُ الصغير وليهُ. 

فَوْعٌ: يجوز أن يَصْرِفَ إلى مسكينٍ واحدٍ مُدَيْن عن كمارتين. 

ولو دفعَ مدا إلى مسکین» ثم اشتراهُ منه» ودفعه إلى آخَرَء ولم يَرَلَ يفعل به 
هلكذا حت استوغب سین مسكيئا» أجزأه ؛ للكنه مَكروة. 

فَوْعٌ: لو وطئ ا في خلال الإطعام» لم يجب الاستئنافٌ» كما لو 


فَرْعٌ: ذكر الوُوَْانِيُ في « التجربة »: أنه لو دفعَ الطعامً إلى الإمام» فتلفَ في يده 


(۱) لاغتناتهما بخمس الخُمس( النجم الوهّاج: 4 / 8١‏ ). 
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قبل تفرقته على المساكين» لا بُجزئة على ظاهر المذهب» بخلافٍ الزكاة؛ لأنَّ الإمام 
لا يَدَ له على الكفّارة . 


المسالة الثالثة: جنس طعام الكَمَّارة» كالفطرة. 


وقيل :لا تجزم الأذة. وفيل + لا بجرئ إذا نقيت عت القشرة الخلا لان 
ادخارة فيهاء والصحيح : الإجزاء. 

ثم إِنْ كان في القِشْرَةٍ العُلياء أخرج قَذْراً يعلمُ اشتماله على مد من الحَبٌّ» ولم 

جر هلذا الخلاف في الفطرة . وجرئ ذكرٌ قول في العَدَس والحِمّص» ويشبة اَن بجي 
في 0 باب ما قل في الْآخَر. وفي الأقط”“ الخلافٌ المذكو هناك؛ فن قلنا 
بالإجزاء» فيخصل نٌّ أهلّ البادية» أم يَعْمُ الحاضِرَ والبادي ؟ حكئ ابْنْ كح فيه وجهين . 

وفي اللحم» وال لاف مر تب غلا الأقطاء وأَؤْلى بالمنع . 

ثم الاعتباد بغالب قوت البلد من الأقواتٍ المجزئة» أم بغالبٍ قَوتِه» آم يتخيّد ؟ 
فيه أوجة: 

الصحيح: الأول: فان كان الغالبُ ما لا يجزئ كاللّحم» اعتبر بر الغالب من 


قوت أقرب البلاد» ولا يجزئ الدقيقٌ» ولا السَّويق 0 ولا الخبزٌ على الصحيح في 
الثلاثة» ولا تجزئ القيمة قطعاً. 


المسالة الرابعة: يشترطً تمليكُ المستحقّين» وتسليطهم التام» فلا تكفي 
الحد وا بال ونحوو. 


[ المسالة الخامسة: في بيان ما يُجَورٌ العدول إلى الإطعام؛ فمن عَجَرَ 


عن الصوم ؛ لم '» أو مرض» أو لحقّةُ من الصوم مشقّة شديدة» أو خافَ زيادة في 
المرض» كله العدول إلى الإطعام . 


)00( الأقطّ : هولبنٌ مَجَمف يبسن مجر يطبخ به ( النهاية لابن الأثير : أقط ). 

زفق السّويق: طعامٌ يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير؛ خف دلت انناف في العام انظر: ( فتح 
الباري: ۳٠١ / ١‏ )» و( المصباح )» و( المعجم الوسيط : سوق ). 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

0©( في المطبوع: ١‏ بهرم ». 
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9 (۱) 
ثم قال الإمام 2 والغزاليٌ: لو كان المرض يدوم شهرين في غالب الظَنٌّ 
المستفاد من العادة فى مثله» أو مِنْ قول الأطباءِء قَلَهُ الخدول إلى الإطعامء ولا يننظه 
زواله» ليصوم» بخلافٍ ما لو كان ماله غاتباً؛ فإنه ينتظرةٌ للعتق؛ لأنه لا يقال فيه : لم 

جد رقبةً» ويقالٌ للعاجز بالمرض الناجز : لا يستطيعٌ الصوم. 

ومُقتضّئ كلام الأكثرينَ؛ أنه لا يجورٌ العُدولٌ إلى الإطعام بهلذا المرض؛ بل 
يعتبرٌ أَنْ يكونَ بحيث لا يرجئ زوالَةُ» وصَرَّحَ ٩٥۰1‏ / ب] المُتَوَلي بأنَّ المرض 
0-5 وّ الزوال» كالمالٍ الغائب"» فلا يعدلٌ بسببه إلى الإطعام في غير كقارة 
الها وفيها الخلافٌ السابق؛ فون جَوّزنا الإطعام مع رجاء الزوال» فأطعمء ثم 
زالَء لم يلزمْة الحَود إلى الصيام . 

وإن اعتبئنا كوت غيرَ مَرْجرٌ الزوال» فكان كذلك» ثم اتفق زوالّةُ نادراً» فيشبة 
أن لی بين إذا اع عدا لا تت وال موقيف فال 

قلثُ: صَرَحّ كثيرونَ باشتراط كَوْنِ المرض لايُرجئ زوالّة» والأصحٌ ما قله 
الإمام» وقد وافقه عليه آخرون. 

وقال صاحب 0 الحاوي ): إن كان عجزة عر ونحوو. فهو مادء فله 
الإطعام» Es‏ . وإ كان يُرجئ زوالَُّء كالعجز بالمرض» فهو بالخيار بين 
ا وبين انتظار البرء 0 لخبير. بالصيام؟ وسواءٌ كان عجزة بحيث 

يَفِدُ على الصيام أو يلحَقَةٌ مشقَّةٌ غالبةٌ مع قدرته عليه فله في الحالين الإطعام» 

ل 
قال : ولو قدر على صوم شهر فقطء أو عل صوم شهرين بلا تتائّع» فله العدول 


قال اة الحرّمّين في « باب زكاة الفطر »: 00 عن العو والصوم» ولم 
يملكْ من الطعام إلا ثلاثين مدأ أو مُدَاً واحداًء لزمَةُ إخرا جه بلا خلاف؛ إِذْ لا دل 


.) ٥۷۲ / ١5 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
في المطبوع: « الغالب »» تحريف.‎ )۲( 
في المطبوع: « البر » خطأ.‎ )۳( 
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له . وإِنْ وَجَدَ بعض مد ففيه احتمالٌ» هذا كلامةٌ 
وينبغي أَنْ يجزمَ بوجُوب بعض المُدٌّ؛ للعِلّة المذكورة في المُدٌ . 
قال الدارِمِيئٌ في « كتاب الصيام »: إذا قَدَرَ على بعض الإطعام» وقلنا: يسقط 
عن العاجز» ففي سقوطها عن هلذا وجهانء فإن قلنا: لا تسقطء أخرج الموجودء 
وفي ثبوت الباقي في ذمته وجهان. وألله أعلم . 
فَوْعٌ: السفرُ الذي يُجَوّرُ الفطرّ في رمضادء لا يُجَرّرُ العدول إلى الإطعام على 
الصحيح . 
وعن القاضي حسين» وغيرو: چوا 
فَوْعٌ: في جواز العُدولٍ إلى الإطعام بحر الشَّبَتي"» وعَابة الشهوة وجهان: 
آم اغد ال مام والغزاليٌ: المنعء ومال الأكثرون إلى التجويز» وبه قال 
أبو إسحاق» ولم يذكر القاضي حسينٌ غيره» بخلاف 2 رشان فإنه لار 
تركه بهنذا؟ لأنه لا بَدَلَ له. 
قلت ولان في منوع رمضات يمكن الججماع ليا كاد ا ولو 
کان بعلب ائ ویج عن ا قال القَعَالُ والقاضي ج والبَعويٌ : 
لا يجوز له ترك الشروع في الصوم ؛ بل یشرع“ فإذا عَجَرَ أفطرَء بخلاف الشبق» فإنَّ 
له ترك الشروع على الأصح؛ لأن الخروج من الصوم يباح برط الجوع دون قوط 
الى . وألله أعلم . 
فصْل: لو عَجَرَ عن جميع خِصَّالٍ الكَقّارة» استقَرَّت في ذمته على الأظهر . 
وفى قول: لا شىء عليه أصاد » وقد سبق فى ( كتاب الصيام )» وقد بني 
الخلا على أنَّ الاعتبار بحالٍ الوجُوب ٩۵۱1‏ / أ]» أم الأداءِ ؟ إِنِ اعتبْنا حالَ 
الوجوب» لم يستقرٌ عليه شيء. وكان للمظاهر أن يَطأء ويستحتٌ أن يأتي بما يق 
عليه من الخصال . وإِنِ اعتبزنا الأداء» لزم أن يأنيَ بالمقدور عليه» ولا يطأ المظاهِرُ 
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9 حى يُكَفْرَ. 


() في || لبوع : « إذ لا بدله » بدل: « إِذْ لا بَدَلَّله ». 
)0 الشّبق: سبق الرجلٌ شبقاً: هاجَث به شهوةٌ النكاح ( المصباح : ش بق ). 


كه كتاب الكفارات 





ا e‏ م د ا 5 ٠ 4 EET‏ 
ومن وَجَد بعض رقبة فقطء فكعادمهاء فيصوم ) فإن عَجَرَّ ‏ والحالة هلذه ‏ عن 
الصيام والإطعام» فعن ابْن القطان تخريجٌ أُوجُه: 

أحدها: بُخرج المقدورَ عليه ولا شيء عليه غيره. 

والثانى: يخرجة وباقى الكفارة فى ذمته . 

والثالث: لا يحرج أيضاً. 

7 لع جاع‎ A ل‎ Oy 

فصل: لا يجوز تبعيض كمارةٍ؛ بأن يَعْتِقَ نصف رقبق» ويصوم شهرا. أو يصوم 
* 7 د u1 nl‏ ا 
شهراء ويطعم ثلاثين . وبالله التوفيق . 


ضر كر كر 
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000 


(۲) 





۷ - کتاب اللّعان7' والقذف0") 


01 01 
فيه أبواث: 


الآولٌ: فى ألفاظ القَذْفِء وأحكامه العامّة» وفيه طرقان: 


الأول فى ألفاظه وهی » صريحٌ ‏ وكنايةٌ» و 


اللعان لمّهّ: مصدر لاعَنَ يلاعنُ ملاعَنةً ولعَاناً» مثل: قاتل يقاتلٌ مقاتلةً وقتالً . وأصل اللّعْن : الطردٌء 
والإبعاد. قال ألله تعالى : بل وكيك يمم َه ولمم )1 البقرة : 1۹ ]. قال أهل التفسير : أي 
يطردهم ويبعدهم من رحمته» وقال أله تعالئ في إبليس: ي وليك اللعَمَه [ الحجر: ۴٥‏ أي : 
الطرد والإبعاد من الرحمة. 

وسُمّي اللعان الشرعييٌ بذلك؛ لبعدٍ أحد الزوجين من الرحمة؛ لأن الكاذب يستحق بالإثم 
والكذب الطرد من رحمة ألله تعالئ» والإبعاد عنهاء أو لبعد أحد الزوجين عن الاخر» فلا يجتمعان 
أبداً. 
واللعان امنطلاحا: كلمات معلومة؛ جعلت حجة للمضنطة إل قذف من لطح فراشة بسببها» وألحق 
العارُ به أو إلئ نفي ولد. وجاء في « المعجم الوسيط »: اللّعان في الشريعة : أَنْ يُقْسِمَ الزوج آربحَ 
مراتٍ علئ صدقه في قذف زوجته بالزنئ» والخامسة باستحقاقه لعنة اللَّهِإِنْ كان كاذباً» وبذا يبرأ من 
حَدٌَ القذف ثم تقسمٌ الزوجةٌ أربع مراتِ على كَذِبوِ والخامسة باستحاقها غضب أله إن كان صادقاًء 
فتبرأ من الزنئ. انظر: ( نهاية المطلب: ٠١‏ / © )» و( فتح العزيز: 9/ ۳۳٤-۳۳۳‏ )» 
و( المعتمد: ٤‏ / ۲۲۷ ). و( البيان: ٤١١ / ٠١‏ )» و( النجم الوهاج :۸ / ٥‏ )» و( سبل السلام 
ص: ٠١5١‏ )» و( كفاية الأخيارص: ٤۹٩۹‏ ). 
القذف لَمَةّ: الرّمِيُ . يقال :دف النواةّء أي: رّماها. 
وشَرْعاً: الرميٌ بالزنى على جهة التعبير ( التوبيخ )ء أو نفي الولد» وهو من الكبائرء ويتعلق به الحدٌ 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. انظر: ( المعتمد: ۲۳١ / ٤‏ )»2 و( إعانة الطالبين: 5١55 / ٤‏ )» 
و( كفاية الأخيارص: 059 ). 


ED‏ روضة الطالبين م الجزء الخامس 


الأول : الصّريحٌ» وفيه مسائل : 

إحداها: لفط الذي ا رَنَيْتَء أو يا زان! أو يقولٌ للمرأة: 
َنَيْتِء أو يا زانيةٌ ! 

ولد وإيلاج الحشفق أو الذَّكَر صريحان مع الوصف بالحرام ۽ لأن 
لي يقعٌ على الحلال والحرام”ء والخلافٌ المذكور في ) باب الإيلاء ( فى 
الجماع» ر هل هي صريحةٌ ؟ يعودٌ هنا؛ فما كان صريحاً وانضمٌ إليه 
الوصف بالتحريم» كان قذفاً. 

ولو قال : عَلَوْتِ على رجلٍ حت دخلّ ذکرهُ في فرڄك» فهو قذفٌ . 

الثانيةٌ: إذا رمي بالإصابة فى الدَّبْرء كقوله: لُطتء أو لاط بك فلان» فهو 
قذفٌ» سواء خوطب به رجلٌ» أو امرأةٌ. ولو قالَ: يا لوطيئ! فهو كناية. 

قلث: قد غلب استعمالةٌ في العُرْف» لإرادة الوّطء في الدب ؛ بل لا قم منه إلا 
هلذاء فينبغي أن يقطع باه صريح ؛ وال رح عن الخلافيء فيما إذا شاع لفظ في 
العرف» كقوله : الحلالٌ عَلََ حرام وشبهة. هل هو صريحٌ» أم كنايةٌ ؟ 

وكا احَتمالٌ كونه اراد على دينٍ قوم لوط ككل فلا يفهمّةُ العام صا 


8 يسبق إلى فهم غيرهم» فالصواتث الجزم بأنه صریخ» وبه جرم م صاحب 
٠ »‏ 3 ون" كان المعروف في المذهب أنه كناية . [ وآلله أعلم ]. 


الثالثة: قال : أتيت بهيمة» وقلنا: يوجبٌ الحَدَّء فهو قذفٌ. 


- 


أا الكناية» فكقوله للقرشئ : يا بطع ! وللرجُل: يا فاجرٌ! يا فاسقٌ! يا 


)2 هونبييٌ أله لوط ابن أخي نبي ألله إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام . وكان إبراهيمٌ الخليل يحبه 
حبّاً شديداً» وهو أحد رسل آلله تعالئ الذين انتصر لهم بإهلاك مكذبيهم» وقصته في القرآن العزيز في 
مواضع . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٠١٤١-٠١۳‏ ). 

)۲( في المطبوع : : ولو ). 

(۳) كذافي « المحرّر » أيضاً : « للقرشى « د.وجاء في يعض الخ اليك من فب تح العزيز ( للعربي 
وكذا قاله الشافعييٌ وغيرة» وك ال لالد ريه يوه تر على اقرف . انظر: ا 
6١/4‏ ). 


2 نبطي : منسوب إلى الأنباط» وهم : الفلحون من العجم ( رياض الصالحين ص : 077 ) بتحقيقي . = 
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- و 


حَبِيتُ ! وللمرأة: يا خبيثةً! يا شَبِقَةُ! وأنتِ تحبَّينَ الخلوة» [ و ] فلانة لا تَر يَدَ 
لامس» وشبهها؛ فإن أراد النسبة إلى الزن » فقذف» وإلاً فلاء وإذا أنكر الإرادةء 
ذه بببود ازا قر دف بطل لمر انيدو له العرية اناف ونا لبعد سان 
تحرّزاً عن تمام الإيذاء . 

ولو حلي ولم يَسْلِفْ» فالمحكيٌ عن الأصحاب: أنه يلزمُهُ الإظهاد 4011؟ / ب ] 
ليستوفئ منه الحَذّء 1 ذمتَةٌ کمن قتلٌّ رج في خف يجب عليه إظهاره؛ 
ليقتصّ منه» أو يُعفئ عنه. وعلئ هلذا: :بخ عليه الخد فما ينه وبين أله ال 
وفيه احتمالٌ للإمام» ومال إليه الغزاليئ: أنه لا يجبُ الإظهار؛ لأنه إيذاء فيبعد 
إيجابُةُ» وعلى هلذا: لا يحكمٌ بوجوب الحَدّ ما لم يُوجَدٍ الإيذاء التامُء والأول: 
ا 

ولو قال لزوجته: لم أجذك عذراء» أو وجدث معك رجااً» فليس بصريح 
فلو المشهون: 

وحكي عن القديم: أنه صريحٌ . 

ولو قاله لأجنبيّة» فليس بصريح قطعاً؛ لأنه قد يريد زوبجها. ولو قال: رَنيتِ 
مع فلان» فصريح في حَقَّها دونّة. 

وأَمًا النَعرِيضٌ» فكقوله: يا ابْنَّ الحَللٍ! وأمًا أناء فلسٹ بِرَانِء وأمّي ليست 
بزانيق» loma‏ فهذا كله ليس بقذف وَإِنّ نواه؛ لأنَّ 
النية إنما تور إذا احتمل اللّْظ المَنْوِيٌّ» ولا دلالةَ له هنا في اللفظ. ولا احتمال» وما 
يفهمُ منه مستندٌةٌ قرائِنُ الأحوالٍء هلذا هو الأَصحٌ. 

وقيل: هو كنايةٌ؛ لحصولٍ الفهمء والإيذاءء وبه قال الشيخ أبو حامدٍء 
وجماعة. 


= قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات ١ (T/T:‏ وسّمِّي الب والأنباطً ؛ لاستخراجهم 
ينابيع الأرض بحيتٌ لا يهتدي ! إليها غيرهم كاهتدائهم »» وانظر: ( النهاية لابن الأثير: نبط )» 
و( النجم الومّاج ١/8:‏ ث6 ). 
)000( ا ۸ ١ :) ۸٩‏ تقييد قوله: ١‏ لم أجذك عذراءَ » بزوجته» يفهم أن 
لجيه ابسن كذلك» والمقطوع به أنه مثله» فلا يظهر للتقييد بالزوج فائدة» والأصحابٌ أطلقوا 
0 


0 
أن 
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وسواء عندنا حالةٌ الغضب وغيرُها. 


افزغ: : النسبةٌ إلى سائر الكبائر - غير الزن - والإيذاءً بسائر”" الوجووء لا يَتَعَلَنُ 
به خد ويجبٌ فيه التعزيرٌ. وكذا لو ص أو دة أو قال لها: زنيتٍ بفلانق 


أو نك ei‏ كلاد O‏ نان الجراد الجراة: 
فصل: قال لزوجته» أو أجنبية : وبي بك» فهو مُقَرٌ علئ نفسه بالزّناء وقاذفٌ 
7 5 5-0 چ aR‏ -82 يا “هم i‏ ع ی 5 2 2 
لهاء فعليه حذ الزناء والقذف». ويقدم حَد القذف؛ فإن رَجَعَ سقط حذ الزنا دون 
القذف. 


ولو قالت امرأة لزوجهاء أو أجنبئ : زنيث بك فكذلك عليها حَدٌ الرّنا ا 
قلف هلذا هو المعروفٌ فى المذهب . 


ورأئ الإمامٌ““ أن لا يجعلَ هلذا صريحاً؛ لاحتمالٍ كونٍ المخاطب مكرهاء 
وهلذا قوئ ويؤيده أنه لو قال لها : زَنَيتِ مع فلان» كان قذفاً لها دون فلانٍ. 

فَوْعٌ: قال لزوجته: ريك > فقالت : زنيث بك أو بك زنيث» فهو قاذف لهاء 
Ss‏ فإِنْ eS‏ وأنهما رَنيّا قبل النكاح» فهي 
مُقََةٌ بالرّناء وقاذفةٌ له» ويسقط حَد القذفٍ عنه؛ لإقرارهاء وللكن يعرز كذا 
حكاه الصيدلانييئٌ» عن القَمَالٍ. 


وإن أرادّث أنها هي التي رَنَتْء وهو لم يَرْنِء كأنها قالت: زنيثُ به قبل 


6١‏ في المطبوع: ١‏ وبسائر »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ۳٠١ / ٩‏ )» و( النجم الومَّاج: 
197/4 ). 

© اط القرَطتان: الدَيُو و الذي لا غ له أو القرّادُ ( القاموس المحيط )» وقد سلف في 
ري N‏ »؛ أن القَرْطبان هو الذي يعرف من يزني 
بزوجته ويسكث عليه . 

(۳) سلف في فصل : « في مسائل تجري في مخاصمة الزوجين ومشاتمتهما »؛ أن الدَّيُوتَ هو مَنْ لا يمنع 
الناس الدخول على زوجته. . ). 

(8) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١‏ / 84-41 ). 

(5) في المطبوع: « أقوئ »» وجاء في ( فتح العزيز: ٩‏ / ۳۳۷ ): « وهلذا متينٌ » . 

(7) في المطبوع: «حق »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ۳۳۷ 6» و( النجم الوهاج: 
.)9١ /4‏ 
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النكاح» وهو مجنونٌ» أو نائِةٌء أو وطتّني بشبهة» وأنا عالمةٌ» سقط عنه حَدُ القَذْف 
وثبت عليها حَدٌ الزنا بإقرارها"» ولا تكون قاذقةَ له» فإِنْ كَذَّبها وقال: بل أردتٍ 


6 سرس م 


قذفي» صُدَّقَتْ بيمينهاء فإِنْ تَكَلَتْء فحلف”"», فله حَدٌ القذف . 





فان قالت: أردث اني لم أَرْنْء لأنه لم يجامغني غير ولا جامََني هو إلا في 
النكاح [ 155 / أ1]» فن كان ذلك زناء فهو زانٍ أيضاً. 
ا ا فلا حَدَّ عليهاء وعليه خد القذف» وٳِن نَكَلَتْء ا واستحقٌّ حد 
القذف. 

ولو قالت لزوجها: يا زان "! فقال: زنيث بكِء ففي جوابه مثلٌ هنذا 
التفصيل . 

ولو قال لاج يا واي !أو انت اة فقالك + رنت بك .فد أطلق 
البغوي : أن ذلك إقر ار منها بالدناء وقذف له. . ومقتضي 0 ما ذكرناه من إرادة ز 2 نمي الزنا 
وهات أن تكن الأحدية كال وة 

فَرْعٌ: قال: يا زانیا فقالت: أنت أَزَنْ مني» لم تكن قاذفةً له إ9 أن 
القذفء فلو قالت: رَتيث» وأنت أَرْنى مني» أو قالتٍ ابتداء: أنا زانية» وأنتَ 0 
مني » فهي قاذفةٌ له» ومقَرَة بالرناء ويسقط حَدٌ القذفٍ عن الرجل . 

SS 

فَوْعٌ: : قال له: ع أرية الناس”* 0 أو ار من الناس» أو 6 الناس! 
ف قاف إلا أن رة 

قلث: هنكذا ع عليه الشافعيئٌ » والأصحاتُ» وخالفهم صاحب ( الحاوي ( 
فقال بعد حكايته نص الشافعئ والأصحاب: الصحيح عندي أنه قلف صريحٌ ‏ ثم 


أو قالت: أردث أني لم أَزْنْء كما لم يَرْنِ فوع فلت فاد اى ا 


(1) في المطبوع: « لإقرارها ». 

() في المطبوع: « فحلقث »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / ۳۳۷ ). 

۳( في المطبوع : « يا زاني ». 

(5) في المطبوع: « مني » بدل: « الاس »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / ۳۳۸ )»ء و( النجم 
الومّاج: 8 / 9١‏ ). 
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استدلً له. وأما الجمهور فقالوا: هنذا ظاهرةُ نسبة الناس كلهم إلى الزناء وأنه أكثد 
زنامنهم» وهلذا متيقنٌ بطلانة . 
f A.‏ : 
قالوا: ولو ف فسَّرَ وقال : ردت ثُ أن الناس كلهم زناةٌ وهو أزنئ منهم» فليس 
بقذف» لخدن کلب 
ون قال : أردث أنه أَرْنى مِنْ زُناتهم» فهو قَذْف له. وآلله أعلم. 
ولوقال: نت أزنئ من قلان» فالصحيحٌ أنه ليس بقذفٍ فن 
وعن الدَارَكيٌ : أنه قذفٌ لهما جميعاً. 
1 ا الي اي 1 حا 
ولو قال : زنا فلان» وأنت آزنی منه» فهو صريحٌ في قذفهما. 
وعن ان سَلَمَةَه وان القَطانٍ: أنه ليس بقذفٍ للمخاطب» والصحيحٌ: الأول. 
وكذا لو قال: فى الناس را وأنت أ منهم »2 أو نت ا رناء النامى؛ 
0 03 ع 5 و 2 
ولو قال: النامن كُلَّهُمْ رُناةٌ ونت أزنئ منهم» قال الأئمة: لا يكون قاذفاً له؛ 
لعلمنا بكذبه. 
قالوا: وكذا لو قال : أنت أزنئ فق أهل يلاق :لآ رید انك ار يمن زناة 
آهل بغداد . ولو قال : أنت أَرْنى من فلان» yS‏ 
ثبت زناه بالبيّتة» أو الإقرار؛ فن كان القائڻ جاهلاً بهء فليس بقاذفي. نه 
فى كوند جاهلاً » ويجىة فيه وجه 3 الدّاركى . وإ كان عالماً به» فهو قاذفٌ لیا 
جما فد لاط و لقلان وج فى قدذف: المحاطي» وا 
ابْن سَلْمَةَّ وابْن القطان. 
فوْعٌ: قال لزوجته: يا زانيةٌ! فقالت: بل أنتَ زانِ» فكل واحدٍ قاذفٌ لصاحبه» 
وة القذ ف ا مه ب الان ولا سقط عنها إلا بإقرازه» أو سق 
وإذا ادت شخان د كن واحل مها اجه .ولا يتقاضان ::«لأن 
التتقاصٌ إنما يكون إذا انّحدتِ الصفات» ولم الضّرباتِ يختلف . 


)١(‏ في المطبوع: « ولو). 
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فوعٌ: قال لرجل: رََيْتِ» بكسر التاءء أو لامرأة''': رَنَيْتَء بفتحهاء فهو 
قذفٌ. 


ع 


ولو قال له: يا زانيةً! أو لها: يا زان" أ 
وخكي قول قديمٌ. 
فَوْعٌ: قال : زَنَتَ في الجبل» بالهمزء فلس بقذفٍ إلا أن يُريدَةُ؛ لأنَّ معناةٌ 


ت 


الصّعُودٌ ويُصَدّقٌ بيمينه في أنه لم برد القذفٌ؛ إن نكل حَلفَ المدّعى» واستحقٌ 


ويا زاني» فهو قذفٌ على المشهورء 


حَد القذف . 
E‏ : £ < 
ولو قال : زنات فى البيت» فالصحيح أنه قذف ؛ لأنه لا يُستعملٌ بمعنئ الصّعود 
فى البيت» ونحوه. 


قلثٌ: هلذه عبارة البَغويٌ . . وقا : غيرُهُ: إن لم يكن للبيت دَرَجٌّ» ك اله فيا 
فقذف قطعاًء ون کان» 0 أعلم . 


ولو قال ا يا زان نع! بالهمزء واقتصرّ عليه ففيه أوجة: 
أصحٌّها: ليس بقذفي إل أن يريده» وبه قال القَمّالُ والقاضى أبو الطيب. 
والثاني: أنه قذفٌ . 


وعن الذدَّارَ ع: أن أبا أَحْمَدَ الجُرْجانع" ' نسبة إلى نَصّه في « الجامع الكبير ». 


.» وفي المطبوع: « للمرأة‎ ٠٠ لامراته‎ ١:) في( س‎ 6١( 

(۲) يازان: بحذف ما يقتضيه النظمٌ من ( هاء ) التأنيث ( نهاية المطلب: ٩١ / ٠١‏ )» وانظر: ( فتح 
العزيز: 9 / .)35١-75٠‏ 

(۳) هو أبو أحمدء محمد بن أحمد بن إبراهيم الجُْجاني» الفقيهُ» صاحبُ أبي إسحاق المَرْوَزِيٌ . كان 
أعلمّ الناس بمذهب الشافعي. مات سنة ( ۳۷۳ ه ) عن نيف وسبعين سنة» ومنهم من يكنيه 
بأبي الطيب» وينسبه إلئ بغداد . له ترجمة في ( طبقات ابن هداية أله ص : ٩۷‏ )» وفي ( الذيل على 
طبقات ابن الصلاح : ۲ / ۸١‏ ) وفي الحاشية مصادرها. 


ملحوظة: نص ابن قاضي شَهبة في ١‏ طبقاته » أن أبا أحمد الجُرْجانيَ الذي ذكره الرافعي في كتاب 


اللعان في مسألة زَتأتِ في الجبل : هو محما بن أحمد بن إبراهيم يم الجرجاني. . وقد وقعت أنا في وَهْمٍ 
امس رو ١‏ ۲ / ۳ ) أبا أحمد الجرجانيّ المذكور في هلذه 
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والثالث: إِنْ أحسنّ العربيّة» فليس بقذف بلا نيقي وإ فقذفٌ . 
ولو قال .ريق ّت في الجبل» وصرَّح بالياء» فالأصحٌ أنه قذف. وقيل: لا 
وقيل a‏ 
قلثُ: ولو قال لها: يا زانيةً! في الجبل» بالياءء فقد نص الشافعيئ كا4 في 
١‏ كتاب اللعان » من « الأم »: أنه كنايةء وبهنذا جزم ابن القاصٌ في التلخيص » 
ونقل الفُوْرَانِجُ: أن الشافعيئ نص أنه قذف» وتابعة عليه الزائ في 
« الوسيط »» وصاحبٌ « العْدَوٍ»» ولم أرَ هذا ا لير الفُوْرَانِيَ» ومُتابعيه» 
ولم ينقلَهُ إمامُ الحرّمين» فَلْيْْتَمَدْ ما رأة في ١‏ الأمَّ 1 فان 5 ثبت هلذاء كان قول 


f 


اخ 

ونقل صاحب « الحاوي ): أن قوله : رنت فى الجبل» صريحٌ من جاهل 
العربية» والصحيح : أنه كناية منه» ومِنْ غيرو» كما سبق . واد أعلم . 

وف م 4 6 2 ب قر 5 ا 5 وو 95 

فصل: مِنْ صرائح القذفٍ أن يقول: زنى فَرْججكء أو ذكرّكء أو قبلك» أو 
ديرك . ولو قال لها : زنيتِ في قُبْلكِء فقذفٌ. 

وإن قاله لرجل» فكنايةٌ؛ لأن زناه بقَبْلهِ لا فيه» ذكره البغويٌّ . 

0 ع 1 ع ع ۶ لم 

ولو قال : زنیٰ يدك أو رجلك› أو عينك» او يداك أو عيناك» فكناية على 

المذهب» وبه قطع الجمهور. 


وقيل: وجهان: 

ثانيهما: أنه صريحٌ . 

وقيل : إِنْ قال: يداك» أو عَيناك» فكنايةٌ قطعاً؛ لمطابقة لفظ الحديث”" » وإ 
فوجهان . 


(1) صاحب العدة» هنا: هو أبو عبد لله الطبري . انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات : ۲ / 088 ). 

)۲( الذي أخرجه ( البخاري : ۳ )» و( مسلم : لاه / RET‏ قتي اله 
عنه» عن النبي كَل قال : ١‏ كيب علئ ابن آدمّ نصيبهُ من الزّىء مدرك ذلك لا محالّة د 
النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلامٌ» واليد زناها البطشء والْرَّجْلٌ زناها الخطاء 
والقلبُ يهوى ويتمّء ويصدّق ذلك الج أو يكذبه »» وانظر: : طرق الحديث في ( مسند أبي يعلى : 
۳١١-۳۰۹ ١‏ ) بتحقيق أستاذنا العلاّمة حسين سليم أسد الداراني» حفظه الله تعالئ . 


۷ _ كتاب اللعان والقذف 





ولو قال : زنا بدنك» فصريحٌ على الأصح» كقوله: رَتيّت . 

قلتٌ: قال في ١‏ البيان »: لو قال للخنثئ : رَنَا كرك أو فَرْجُك» فصريحٌ» وإ 
ذكرَ أحدّهماء فالذي يقتضى المذهبٌ: أنه كإضافته [ 108 / أ] إلى اليد. 

ولو قال لامرأة: وطبّك رجلان فی حالة واحدة» قال صاحتٌ )2 الحاوي ): 
يُعَرَّرُ ولا حَدَ؛ لاستحالته» وخروجه من القذف إلى الكذب الصريح› فَيُعَرَرُ؛ٍ 
للأذئ» ولا يلاعَنْ . وآلله أعلم . 

فال قال لاه خی قاهرا لت اش أو لشت م فال أنه لين 
قاذفاً لأمه. إلا أَنْ يريد القذفَ . 

03 3 وعم 5 وا ۶ 3 

ولو قال لأجنبئ : لست ابْنَ فلان» فالنص أنه قاذف لأمهء وفيه طرق : 

المذهب: تقريرُ النضّين؛ لأن الأب يحتاج إلى تأديبه» وهلذا ضَرْبٌ منه» 
بخلاف الأجنبّ . 


والثاني: فيهما قولان. أحدّهما: صريحٌ فيهما. [ والثاني ]20 وأقيسّهما: 


6 


كنا 


والثالث» قاله أبو إسحاق : ليس بصريح فيهما قطعاء وتأويلٌ النصٌ على ما إذا 
E‏ 

والرابع» قاله ابْنُ الوكيل: صريحٌ فيهما قطعاً» وتأول“ ما ذكره في حَقَّ 
الوالد"» فعلئ المذهب: إذا(؟» قال: لست ابني» تَسْتَفْسِرُهُء فون قال: أردث أنه من 
زتّی» فقاذف» وإِنْ قال: لا يُشبهني حَلْقَاً وخلقاء صُدَّقَ بيمينه إِنْ طلَبتْهاء فن نكل › 
حَلَعَتْ واستحقَّت حَدَّ القذف» وله أن يلاعنَ لإسقاطه على الصحيح. وقيل: 
لا يلاعنٌ لإنكاره القذفٌّ. 


0 


1١ 


6 


و :0 ۴ ا يع ١‏ فينع سام ع خم دوه 2 
وإن قال : أردث أنه من وطءٍ شبهة» فلا قذف» فإن اذَّعَتْ إرادتة القذفٌت. حلفَ 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

() في( س )» و( فتحالعزيز: 4 / ١ :) ‰٤‏ وتأويل ». 
(۳) في المطبوع: « الولد “. 

)€( في المطبوع: ١‏ إِذْ 2 
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غلا س والولد کن ت إن لم يعن الوطء بالشبهةء أو َيه ولم تصدّفة ولم 
يقبل الولدء وإ صدّقَ“ وادَعَى الولد» عُرض على القائف» فن ألحقةُ به لحف 
وللا لَحِقَ الزوج 9) 


[ وإنْ قال: أردثٌ 0 كان قبلي» فليس بقاذف» سواء عرف لها 
زوج ] أم لاء كذا قاله السَّرْحَسِيُ 

وما الولد) ان لم خرف لها زوج نبل لم يقل قولة؛ بل يلحقة» وإن عُرف» 
فسنذكر إِنْ شاء الله تعالى في ١‏ كتاب العدّة »: أَنَّ الولد بمن يلحّق ؟ فإذا لحقَهُ فإنما 
ينف عنه باللعان» وإذا لم يُعْرَفْ وقتُ نكاح الأول والثاني» لم يلحق به؛ لأن الولادة 
علئ فراشِوء والإمكانٌ لم يتحقّنء إل أن قي ينها" أنها ولدنّهُ في نكاحه لزمان 
الإمكان» وتقبلُ فيه شهادةٌ النساء المتمحضات» فإن لم تكن بينة فلها تحليفة» 
فن نَكَلَّء فعلئ ما سنذكره في الصورة الأخرئء إن شاء أله تعالى . 

وإِنْ قال: أردث أنها لم تَلِدَهُ؛ بل هو لَب أو مُستعارء فلا قذف» والقولٌ 
قولّهُ في نفي الولادةء وعليها اليه فإن لم يكن بء فهل يعرضٌ معها على 
القائف ؟ وجهانٍ مذكورانٍ في موضعهماء فإن قلنا: نعَمْ» » فألحقةٌ القائفٌ بهاء لحق 
بالزوج+ واتحتاج في النفي إلى اللعان ؛ 


وإِنْ قلنا: لا يعرض » أو لم يلحقة بهاء أو لم يكن قَائْفٌء أو أَشْكَلَ عليه 
حَلَفَ الزوجٌ أنه لا يعلمُ أنها ولدَنْهُ؛ فن حَلَفَء انتفى» وفي لَحُوقه بها الوجهانٍ 
المذكورانٍ في « كتاب اللّقيط »» في أَنَّ ذات الزوج» هل يلحقها الولدٌ بالاستلحاق ؟ 


ون َكَل الزوج فالنصل Ea E a‏ بولد لأكثر 

من أربع سنين» وادّعت أن الزوج كان راججعهاء أو وَطئها 03 / ب ] بالشیهتی واد 
الول هه و ا اليمينُ على المرأة» فمن الأصحاب 
من جعلهما على قولين» ومنهم من قَرَرَ النصّين» وقَدَقَ بأنَّ الفرائ قائمٌ في الصورة 


)01 في ( ظ ): « صدقه »» وفي ( س ): « صدقته »» المثبت من المطبوع . 
)في المطبوع» واس ): ٠‏ بالزوج ». 

6 في ( م ): 7 بنيّة »٠‏ تصحيف . 

(6) التعليق السابق نفسه. 





oV‏ كتاب اللعان والقذف 





اأ ر اها وراي هات رت لكك دا قلا يه ات 
لحقة الولدٌ» ون نَكَلَتْء فهل تُوقَفُ اليمينُ حى يبل الصبيئ» ويحلف ؟ وجهان. 
فإن قلنا: توقفٌُ. فحلف بعد بلؤغه» لحقّ به» ون نَكَلَء أو قلنا: لا توقفُ» انتفى 
عنه» وفي لوقه بها الخلاف السابقٌ. 

فرْعٌ: قال لمنفيع”'' باللّعان: لست ابْنَ فلان» يعني: الملاعِنَ» فليس بصريح 
في قَذْفٍ أَمه؛ لأنه محتمل» > فيسألٌ» فإِنْ قال: أردثُ تصديق الملاعن في أنَّ أمه 
زانية» ر ون راد أن الملاعن نفاه» N TT‏ 
وخلقاء صَدِّقَ بيمينه» فإذا حَلَفَء قال القَفّالٌ: يُعَرَدُ؛ِ للإيذاءِء ون تَكَلَء حلفت 
الأم أنه أراد قَذقَّها» واستحفَّتِ الحدّ عليه. 

قلث: قد قاله أيضاً جماعةٌ غير القَمّال. وألش أعلم. 

ولو استلحقة النافي» ثم قال له رجل: لست ابْنَ فلانِ» فهو كما لو قَالَهُ لغير 
المنفيٌ» والمذهبُ 0 صريحٌ كما سبق . وقد يقال: إذا كان أَحَدٌّ التفاسير 
المقبولة؛ أن الجلأعن فا فالاستلحاق بعد اله لا تاف كرت ثفاة فلا يتعد أن 
اال مرا و هه ا 

E لو وعدت‎ aa 
قَيُول التفسيرء وَصحْفْةُ في قوله: ليس بصريح . والراجحٌ فيه ما قاله صاحب‎ 
الحاوي » 4 هو قذفٌ عند الإطلاق» فنحدّةُ من غير أن سال ها اراد فإن‎ « 
اذّعئ احتمالاً مُمْكناً» كقوله: : لم يكن ابه َه حن نفاه» قبل قولّةُ بيمينه» ولا حَدّ.‎ 

قال : والفرق بين هلذا وبين ما قبل الاستلحاق؛ فإنا لا نحدة ةه هناك حنَّى نسألَةُ؛ 
لأن لفطَهُ كنايةٌ» فلا يتعلّقُ به حَدّ إل بالنية» وهنا ظاهِرٌ لفظه القذف» فَحُدَّ بالظاهر إل 
أن يذكرَ محتملاً . والله أعلم. 

فَوْعٌ: قال لقرشِيئ : لست من قريشء أو يا تَبَطِنْ! أو قال لتركئ: يا هندئ! أو 
بالىكش؛ وقال: أردثث حل خا a‏ أو أنه تركيئٌ الدارٍء 
واللسانِ» صَدّقَ بيمينه» فان اعت 1 المقول له أنه اراد قَذفَهاء ونَكَلَ القاذف» 
وحَلَقَتْ هي» وَجَبَ لها الحَدٌّ أو التعزية 


(۱) في( سء ظ ): « المنفيٌ »» المثبت هو الوجه. انظر: ( فتح العزيز: 4 / 750 ). 
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لاسا 


احم 


قال 


0 
vU 
م‎ 


واا ا ا ا ع 


واحدة من جَدَاتَهِ زنثْ» 0 


e? 


إن عكهاء فعليه الد أو التعديه 


وك اك ردك كذ زا بها في الواولةة: أو ربكي قله 1د ليده كا زر 
قال أجل أبوَيك زان أو في السگة زانِء ولم ب يعيّن» وللكن يُعَرَّرْ؛ٍ للأذئ. فإن 
کل 1 المقول لك قله جا هلكذا أطلقه[ 54 / 1] الغزاليٌ» والبغوئٌ, 
N‏ 


وفي ١‏ التجربة » للرُوْيَانِيٌ : أنه لو قال لِعَلوِيٌ : لست اد بْنَ عليٌ بن أبي طالب» 
رضي الله عنه» وقاك: أردث لَسْتَ من صليه؛ بل بنك وبيئُ آباءء لم يُصَدَّقَ 0 


القولٌ فول م يعلى به القلف 1 انك اروت فف إن تَكَلَء حلف القائل» ويعرّرُ. 

و لايق يصدّق القائِل : أردث جَدَةَ من جَدَّاتِ المقول له» مهما 
نازعنة أَكهُ؛ بل تُصَدَّقْ هي؛ لأن المُطْلَقَ محمولٌ عليهاء والسابق إلى الفهم قذفهاء 
فن تَكَلْتْء حلف القائلٌ» وبر . 


قلث: وإذا قال : لع أرد قينا آ» فلا حَدَ؛ فن انّهمه الخصمُء ل 


الطرف الثاني: في أحكام القذفٍ. 


اا قعل ا و ا ورو 
الإحصان. العقلٌء والبلوع» والحرية» والإسلام» والعقّةٌ عن الرّنى. فلو قذفٌ 
مجنوناً أو صبيّاً» أو عبداً أو كافراً لم يَحَدَ؛ للكن يُعَرَّر؛ للإيذاء . 


وتتطل العف بل وط بوت الح وهه ما إذا وطع جارية زوجين ا وجارية 
أحدٍ أبوّيه» أو نكحَ م مَحْرّماً له» أو وطع المرتهن المرشولة + عالما بالتسريم . وكذا لو 
أولج في دَبْرٍ. ثم نقل البغويٌ : ا ا ا دون المفعول به؛ لأن 
الإحصان لا يحصلُ بالتمكين في الذَّبُر ف غ و ورای هو .أن 
تَبِطَلَ حصاتتّهما جميعاً؛ لوجُوب الحَدَّ عليهما. 


لاه كتاب اللعان والقذف 








قلتٌ: إبطال حَصَانتهماء هو الراجح» أن ء عق عمق وحُرْمةٍ لمن مَكنَ من ديرو 
مختاراً» عالماً بالتحريم ؟! وآلله أعلمٌ. 


- 
أَى 


وأمًا الوطء المحرّم ''' الذي لا حَدَّ فيهء فللأصحاب في ترتيب صوره وضبطه 
طرق أشهها : : أنه ينظر: أجَرئ ذلك في مِلْكِ نكاح» أو يمين» أم في غير ملك ؟ 

القسمٌ الأولُ: المملوك» وهو ضزبان: أحذهما: مُحَرَّمٌ حرمة مؤبّدة» كمن 
وط مملوكته التي هي أحتهء أو عمتةٌ برضاع» أو نسَّبء عالماً بالتحريم . فإن قلنا: 
يوجبُ الحَدَّ» بطلث حصائتة» وإلاً فتبطل أيضاً على الأصح؛ لدلالته على عدم 
عِفْته ؛ بل هنذا أفحش من الزنئ بأجنبية. 

ولو وطئ زوجت في دُبُرهاء بَطلث حَصَانَتَةٌ على الأصمٌ . 

الضُرْبُ الثاني: ما يحرمٌ غير مؤْبّدء وهو نوعان. أحذهما: مالَهُ حَظَ من 
الدّوام ؛ کوطءِ زوجته المعتدّة عن شبيَة غيره وأمته المعتدّق أو المزوّجةق» أو 
المرتدّة» أو المجوسيّة, وأَمَتِهِ في مُّدَّة الاستبراءء فلا تبطل حصانته "على الأصحٌ؛ 
لقيام الملْكِ» وعدم تَأبْدِ الحرمة» وعدم دلالته الظاهرة على قِلّة المبالاة بالرّنى . 

النوعٌ الثاني: : ما حرم لعارضٍ سريع الزوالٍ» كوطءٍ زوجته وميه في الحَيض » 
أو النّفاس» أو الإحرام» أو الاعتكاف» أو المُظَاهِرِ منها قبل التكفير» > فلا تبط 
الحصانة على المذهب . وقيل : على الوجهين 

القسمٌ الثاني: الوطء ET‏ كوطء الشّبهة» وجارية الابْن. 
وفي النکاح 404 / ب الفا كالتكاح بلا وليٌ ولا شهود. رفي الاحرامة ونکاح 
المتعق وَالشّغْارِء ووظة الاد والرجعيّة في العدَّة ففي بُطلان حَصَانته وجهان. 


قال او ا تسن ا ابو ساف البطلان» قال 
الرُوْيَانِنٌُ أقر 


أ 


وأمًا ال > فقال الداركي : هو على الوجهين. وأشار صاحب 
» ل هلذا أحَد الطرق . 


(1) كلمة:« المحرم » ساقطة من المطبوع . 
)۲( في المطبوع : « حصانتها » . 





ا روضة الطالبين : الجزء الخامس 


والطريقٌ الثاني: أَنَّ في سُقوط الحَصّانة بوطء م أو 
و . وفي المُشْتركة» وجارية الابن» وجهان» وا قاد الحصّانة 


وفي المنكوحة بلا وَليٌّ وجهانء وأؤلى بالبقاء؛ للاختلاف في إباحته. وفي 
الوطء بالشبهة وجهانء وأؤلئ بالبقاء؛ لأنه ليس بحرام» ووجْهٌ إسقاطهاء إشعارُة 
بترك التحفظ . 


وفي الوطءٍ الجاري في الجُنونٍ» والصبيَ على صورة الزنى» وجهان» وأؤلى 
بالبقاء؛ لعدم التكليف» وهو الأصمٌ . 


والطريقٌ الثالثُ: لا يَبطْلُ الحَصَائَةُ بالوطء في مِلكِ» أو مع عذْرِء كالشبهة» 
وتَبْطلٌ بما خلا عن المَعَْيَن؟ كوطءٍ جارية الابن» وأَحَدٍ الشريكين . 

والرابع: 0 الحضانة بكلّ وطءٍ حرام كالحائض » دون ما لا يحرم» 
كالوطء بُشبهة؛ فإنه لا يوصف بالحرمة . 

والخامسٌ: كل وط تعلّقَ به حَدٌّ مع العلم بحاله» يُسْقِطُ الحصانة» وما لا خد 
فيه مع العلم لا يُسْقِطُّها ؛ كوطءٍ جارية الابْن» والمشتركة . 

قلتُ: قد جمع إمامٌ الحرمين هلذا الخلاف المنتشر مُختصر ا فقال: يَنْنَظِم منه 


أحدُها: لا يُسْقط الحَصَّانةَ إل ما يوجبُ الحَدّ. 

والثاني: يُسقطها هلذاء ووطءٌ ذواتٍ المحارم بالملك» وهلذا هو الأصحٌ عند 
الرافعي في « المحرر »» وهو المختارٌ. 

والثالك: يُسقطها هلذاء ووطء الأب والشريك”''. 

والرابعٌ: هلذاء والوطةٌ في نكاح فاسدٍ. 

واتكاسق علدا + ووط الشرية من كاف 


والسادسن: هلذاء ووطءع الصبئ » وال 


)2 أي: وطء الأب لجارية ابنه» والشريك للجارية المشتركة. 
زفق انظر : ( نهاية المطلب: .)١١١ / ٠١‏ 


oV‏ كتاب اللعان والقذف 








ويجيء 000 سابع : وهو هلذاء والوطءٌ المحرَّم في الحيض » > وغيرو. 
ولا فرق في النكاح الاين اا ر والجاهل» قاله البغويٌ ' وينبغي أن 
يكون الجاهلٌ كالواطئ بشبهة . وآلله أعلم . 

فرعٌ: : قال البخويّ TT‏ فَعْصَبَ امرأة ة» ووطئها 
ظاناً حلّهاء لال RA‏ ويُشبه أن يجي فيه الخلاف في وطء الشّبهة . 

قلث: لا بُدَّ من مجيءٍ الخلافٍ. والله أعلم. 

فَوْعٌ: مقدّماتٌ الزنئ» كالقّبلة» والّلمس» وغيرهما لا تؤثّدُ في الحَصَانََ بحالٍ. 
وللشيخ أبى محم فيها احتمال”” . 

قلتٌ: ومما يتعلّق بهدذاء لو اه شترئ جاريةً فوطئهاء دحك مشج لدي 
بُطلان حَصَانته وجهانٍ في ١‏ الإبانة »» و« التهذيب »» وهو من أقسام الشّبهة» فيكون 
الراجح بقاءٌ الحَصّانة . 


ولو نکح مجوسيج E‏ ووطتهاء ثم أسلمّء > قال البغويّ : 1[هده / أ] لا بطل 


7 


حصانتة . وقال المُوْرَانِىٌ : و : أَفْقَهُ؛ لذنه ل قد ت 


ولو أكرة على الوطءء ففي بُطلان حصانته وجهانء حكاهما الفُورَانمء 
۶ ا 4 3 

والمختا: أنها لا تَبْطلٌ؛ لأنه لا يُعَدٌ تاركاً للاحتياط . وآلله أعلم . 

فوْعٌ: قذف عفيفاً في الظاهرء فَرَنَى المقذوف قبل أن يُحَدَّ القاذف» سقط الحدٌ 
عن القاذف على المشهور. وفيه قول قديمٌ. وهو مذهب المزنئ . 

ولو ارتدٌ المقذوف قبلَ الحَدّ لم يَسْقْظ على الصحيح . 

: فح عا وإ ١‏ لعشي ما ليف ا 2 E‏ بن 

تان المشهون لر ددح رو ثم زنت» سقط الحدّ عنه» واللعان» فإن كان 
هناك ولد وأراد نميه فلهٌ اللعان. 

ولو سرّقَ المقذوف» أو قتلّ قبل استيفائه الحَدَّ لم يسقظ على المذهب. 


30 ر 


000( في المطبوع: « فيه » بدل: « وجه ). 
(۲) قالالإمامٌ: ليس بشيء. انظر : ( النجم الوهًاج :۸ / 40 ). 





روضة الطالبين : الجزء الخامس 





فُزع: من ری مر وهو عبدٌء أو كافر» أو عَذَلٌ عفيف» أو غيرُهم من المكلّفين» 
ثم أي العبدٌ» وأسلم الكافِرُء وتاب الآخَرء وحَسْنَتْ أحوالهم: > لم تَحْدُ حَصَائتُهُم 
ولم يُحَدَّ قاذفهم» سواء قَذْفهُمْ بذلك الرّنا أو بزناً بعده» وها بعدة اهال 

ولو جرّث صورةٌ الرّنا من صبئّ» أو مجنونء لم تسقظ حصانَتُة» فمن قَذَقَهُ بعد 
الكمال» حُدَّ؛ لأن فعلهما ليس زناً؛ لعدّم التكليف . 

فَرْعٌ: قذف زوجَتة أو غيرهاء وعَجَرَ عن إقامة البَيّنة على زِنًا المقذوفِ» فهل له 
تحليفةُ أنه لم يَرْنِ ؟ فيه قولانِ» ويقال: وجهان. 

الموافق لجواب الأكثرين: له تحليفة: قالوا: ولا تُسمحٌ الدعوئ بالرّناء 
والتحليفُ على نفيه إلا في هلذه المسألة. 

قلثٌ: العجرٌ عن البَيّنة ليس بشرط ؛ بل متى طلبَ يمينة» جاء الخلاف . 

قال البغويٌّ : ولو فك نا وطن ور ال غات ادف ب أنه 
لايعلمٌ مورثة رَنَىء نص الشافعيئ. ككف أنه يُحَلّفُةُه قال: وفيه الخلاف 
المذكور. وآلله أعلم . 

فوْعٌ: : هل على الحاكم البحث عن إحصانٍ المقذوف؛ ليقيمَ الحَدَّ على القاذف» 
كما عليه البحث عن عَدَالة الشهود؛ ليحكم بشهادتهم ؟ وجهان. 

قال أبو إسحاق : نَعَمْ . 

وأصحهما عند الأصحاب: لا؛ لأنَّ القاذف عاص» فغلّظ عليه بإقامة الحَدٌ 
قافرا ن وال رد عليه ل يوه مهما تفي اا 

فَصْلٌ: حَدٌ القذفٍ» وتَعْزِيرُه حن آدميّ » يورت عنه» و 

ولو قال لغيرو: اقذفني» فقدَقَهء فوجهانِ . 

قال الأكثرونَ: لا يجبُء كما لو قال: اقطغ يدي فقطعَة لا شيءَ عليه. 

والثاني: يجبُ؛ لأن القطمَّ مباحٌ في الجملة» فقد يكون مستحقّ القطع. وأَمًا 
القذفُء فلا يباح» وإِنْ كان المقذوفٌ زانياً. وفيمَنْ يرث حَدَّ القذفٍ أوجة: 


.)٠١١ / ٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 


١ | كتاب اللعان والقذف‎ oV 


أصحها: جميع الورثةء كالمال» والقصاص . 

والثاني: - جميعهم غير [ 405 / ب ]الزوجّين. 

والثالث: رجال العَصَّبَاتِ فقط ؛ لأنه لدفع العارء كولاية التزويج . 

والرابع: رجالٌ العَصَّبَمَ سوئ البنين» كالتزويج. فإن قلنا: يَرِثُْ الزوجان» 
فأنشأ قَذْفَ ميتِء ففي إرثهما وجهان؛ لانقطاع الوُضْلَةَ حالة القذفٍء وإذا ودَئْنا 
الابْنَّه قدّمَ على سائر العَصّبات. ولو لم يكن للمقذوفٍ وارثٌ خاصٌء فهل يقيمٌ 

8 م 5 پا چ 
السلطان الحذ ؟ قولان» كما فى القصاص» وكما لو قذف ميتا لا وارث له» 
أظهرهما : بقَيْمة . 

فرْعٌ: لو عفا بعضٌ مستحقي حَد القذفٍ الموروث عن حَمَد وهو من أهلٍ 
العَفُوء فثلاثة أوجُه: 

أصحها: يجوز لمن بقي استيفاءُ جميع الحدّ؛ لأن الحدّ يثبث لهم ولكلّ واحد 
منهم ؛ كولاية التزويج» وَحَقّ الشّفْعَةَ. 

والثاني: 1 e‏ > جميع الحذّء كالقصاص » وهو د ضعيف ؛ إِذ لا دل هناء 

٠. 5 PTE‏ و ٠.‏ وهي . » ۰ و 4 لوه 

والثالث: 0 نصیب العافي» ویستوفیٰ الباقي ؛ لأنه متوزع» بخلافٍ 
القصاص . فعلئ هلذا: يسقط السّوطٌ الذي يقعٌ فيه شر كه . 

فَوْعٌ: فذف رجل مُووْيَةُ» ومات المقذوف» سقط عنه الحَدٌ إِنْ كان حاير 
الإرثِ؛ لأن القذفَ لا يمنع الإرثَ بخلان القتل. 

ولو قذف أباهُ. فمات الأبُء وترك القاذف وابناً آخَرَ. فإِنْ قلنا: إذا عفا بعضٌ 
المستحقين كان للآخر استيفاءٌ الجميع» فللابن الآخر استيفاءٌ الخد بتمامه . 

وإنْ قلنا: ي فق 7 لجميع » فكذا هنا. 

وإن قلنا: يسقط نصيبُ العافى» فللابن الآخر استيفاءً نصف الحَدٌ. 

8 2 031 ۰ 4 ت 0 

فَرْعٌ: لو جُنَّ المقذوفٌ بعد ثبوت حَقهء لم يكن لوليّهِ استيفاءٌ الحد؛ بل يَضْيرُ 
حت يُفيقَ» فيستوفى» أو يموت فيورت. وكذا لو قذفّ المجنونء. أو الصغيرء 


ووج التعزيرٌ» لم يكن لوليّهما التعزيرٌء بل يجب الصبْرٌ. 


ايت روضة الطالبين : الجزء الخامس 


فرْعٌ: إذا قَذِفَ العبدُ ووجب التعزيد» فالطلبُ والعفرٌ لهء لا للسيّدء لأنَّ عوْضَة 
له لا تة ع لو قذف السيدٌ عيناف كان له ر ف إلئ المحاكوء > ليعررَهُ هنذا هو 
الصحيح و : ليس له طلبٌ التعزير من سيدو ؛ بل يقال له : لا تعد فان عاد» عَرُرَ 

ES ORE E E 

فلو مات العبدٌ» وقد استحقّ تعزيراً على غير سيدو فأوجة 

أصها: يستوفيه سيدّةُ؛ لأنها عقوبة وجبّثْ بالقذف» فلم سقط بالموت» 
كالحد. 

قال الأصحاث: ولس ذلك عل نيبيل لرك ول اعطق انان 1 بد ]ء 
فما تبت له في حياته» يكون لسيدِو بعد موته بحق المِلّكِ كمالٍ المُكَاتَبِ 

والثاني: يستوفيه أقاربةُ؛ لان العارَ؛ إنما يعود عليهم . 

والثالث: يستوفيه السلطان» كح لا وارثٌ له. 

والرابغ: يسقط التعزية. وياله التوفيق 

كه كم ف 


لاه كتاب اللعان والقذف 












الباتٌ 5511 ]١‏ الثانى 
فى قذف الرّوْج”''خاصة 


٠ 6 6 . 6‏ 5 0 0 
الزوج كالأجنبئّ في صريح القذفٍء وكنايته» وفي أنه يلزمّةٌ بقذفها الحَذّ إن 
(DF 0 9‏ ا 0 
كانت محصّنة» والتعزيرٌ إن كانت غيرَ ممحصنةء إلا أن الزوج يختص بأنه قد يباح 
له القذفٌء وقد يجب عليه» وبآن الأجنبى لا يتخلص من العقوبة إلا ببيتة على زنا 
المقذوف» أو بإقرار المقذوف . 


Ê e 1 5‏ 
وللزوج طريقٌ ثالث إلى الخلاص» وهو اللعان. وكما تندفعٌ عنه عقوبة القذفٍ 
بالّلعان» يجب عليها به حَدٌ الرّناء ولها دغه بلعانها . 
ا ا e‏ اله a.‏ 21 
فصّل: مَتَى تيقن الزوج أنها زنثُ؛ بان راها تزنى» جاز له قذفها. وكذا إن ظنْ 
34 اص عه عير 20 2 
زناها ظتاً مؤكداً؛ بأن أقرّت به» ووقعَ في قلبه صذقهاء أو سمعة مِمَنْ يث به. 
قال ابن كج والإمام : سواء كان القائل من أهل الشهادةء أم لاء 
واستفاض” بين الناس أن فلاناً يزني بهاء ولم يخبرْهُ أَحَدّ عَنْ عِيَانِ؛ِ للکن انضكّتْ 
ا تس 0 
إلى الاستفاضة”*' قرينة الفاحشة؛ بأن رآه معها في خَحلوة» أو رآه يخرج من عندهاء 
٤ e 2 1‏ 35 7 ° ا 
فيجوزٌ له القذفُء وإنما يجورٌ فى صورة الاستفاضةء إذا انضمّت إليها القرينة. 


(1) في المطبوع: « الزوجة »» وفي ( فتح العزيز: ٩‏ / 05" ): « الأزواج ». 

(0) في (سء)ظ):١‏ لأن » بدل: « إلا أن ». 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١‏ / 9 ). 

(5) يقال : فاض الخبرء يفيض» واستفاض : أي شاع ( النظم المُسْتَعْدَبُ: ۲ / ٠١۸‏ ). 
)٥(‏ المرادبالاستفاضة : أن يلهج الناسْ بذلك ( نهاية المطلب: ٠١‏ / 9 ). 


روضة الطالبين الجر الان 





وعن الدّارَكيخ : أنه يجوز بمجود الاستفاضة. 


وعن ابق أب خريرة: يجوز بمجرد القرينق» والصحيح : الأول؛ لكن قال 

sl م‎ E ر‎ 1 1 DD 
الإمام : الذي آراه؛ أنه لو راها معه مراتٍ كثيرة في محل الرّيبة» كان ذلك‎ 
كالاستفاضة مع الرؤية مَرَ مََةّ. وكذا لو رآها معه تحت شِعَارٍ على هيئة منكرة» وتابعه‎ 
على هلذا الغزالينٌ» وغيره.‎ 


ثم ما لم يَكُنْ هناك ولدّء لا يجبُ على الزوج القذف» بل يجوز أن ي E‏ 
ويفارقها بغير اللّحَان إن شاء» ولو أمسَكها لم يَحْدْمْ. 

قلت: قال أصحابّنا: إذا لم يكن ولدّء فالأؤلئ أَنْ لا يلاعِنَ؛ بل يطلَّقُها إِنْ 
كَرِمها. وآلله أعلم. 

yy‏ وجب عليه تم باللّانِ. هلكذا قطع به 
الأصحابُ . 

وفيه وجه» حكاه الوُؤياني عن جماعة: أنه لا يجب النفئ؛ والصحيح: الأول . 


3 22 


قال البغويٌ» وغيره: إن تين مع ذلك انها نک ا ولاعَنَء وإلا 
E ud‏ 

قال الأئمةً: وإنما يحصلٌ اليقِينٌ إذا لم يطأها أصلاًء أو وطتهاء وأَنّتْ بولدٍ 
لأكثرٌ من أربع سنينَ من وقتٍ الوطءء أو لأَقََّ من ست أشهر . 

ولو وطكَها وأنَثْ بولد لأكثرَ من ستة أشهرء ولدون أربع سنينَ» فن يستبرثها 


بحيضة » أو ا فأتَتَ بولد لدون ستة أشهرٍ من. وفت الاستبراء» لم يح له 
النفي » ولا اعتبار بريبَ يجدّها فى نفسه» أ شي نكو نت تخي اله ساد 


وإِن استب رأها وأتث به لأكثرٌ من ستة أشهر من الاستبراءء فثلاثةٌ أوجه: 
أحذها: شا النفي ؛ أن الاما مار اهز عل آنه ليس مف والمستحتٌ 
أن لا تة ينفيةٌ؛ لأن الحامل قد ترئ الدم . 


(1) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١ / 1١١6‏ ). 


۷ _ كتاب اللعان والقذف 


والثاني: إن رأئ بعد الاستبراء القرينة المُييحة للقذفٍ» جاز النفئ؛ بل لزمّةُ 
وإن لم يَرَ شيئاء لم يجز. 

والثالثٌ: وا النفيُ ‏ سواء وَحِدَثتْ فوا واا أم لاء ولا يجب بحالٍ؛ 
للاحتمال. وأصحٌ هلذه الأوجُه: الثاني؛ صحّحه الغزاليٌ» وبه قطع العراقيُون» 
وبالأولٍ قطع البغويٌ 

قلثُ: جعلّ الرافعئ الأوجُه فيما إذا أتث بالولد لأكثرَ من ستة أشهر من وقت 
الاستبراءء وكذا فعل القاضي حُسَّينء والإمامٌء والبغوئ» والمُتَوَلي. 

والصحيح O LET E‏ قب عزون أن 
الاعتبار في ستة الأشهر من حين زنئ الزاني بها؛ لأن مستند اللّعان زناه فإذا ولدت 
لدونٍ ستق أشهرٍ من حين”© زنا كل ولاك ب اسدرين السرا قا أنه لسن امن 
ذلك الرّناء فيصيد وجوده كعَدَمِد ولا يجوز النفيئ» وهلذا واضح”" . وآ أعلم . 

3 1 

ولو كان الزوجٌ يطأء ويَعْزِلُء فالصحيحٌ الذي قطع به صاحبا « المهذب ۲“ 
و« التهذيب » وغيرُهما؛ أنه لا يجوز النفيْ بذلك» فقد سبق الما وجعله الغزاليٌ 
مجوّزا للنفي . 

ولو جامعٌ في الدّبرِء أو فيما دون الفرج» فله النفّيْ على الأصح . 

فوْعٌ: لو أتت بولدٍ لا يُشبهه» نظرَ: 

م 2 حه 5 1 

إن خالفة في نقصٍ» وكمالٍ خلقة. أو حُْسِنٍ وقبح» ونحوهاء حرم النفيُ. وإن 
ولدّث أسودّء وهما أبيضان» أو عكسه؛ فإن لم يَنْضَعَّ إليه قرينة الزّناء حرم النفيئ» 
وإِنِ انضمّت أو كان يَنّهمها برجل» فأتَتْ بولد على لون ذلك الرجل» جاز النفئ على 
الأصحّ عند البَنْدَِئْجيٌ » والرُويانِيٌ» وغيرهما. وصحح الشيخ أبو حامدٍ» والقاضي 
أبو الطيب المنع . 


(1) كلمة: « حين » ساقطة من المطبوع. 
۳( في المطبوع: ١‏ ىن زناه ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ أوضح 

e (0 


E‏ روضة الطالبين : الحزء الخامس 


قلت: المنع أصخٌ» وممن صحّحه غيرُ المذكورين» صاحبا « الحاوي »»› 
و« العِدّةٍ » وله أعلم . 

5 9 5 8 34 5 5 اه و 

قال الإمامٌ: ولا يؤثر الاختلافٌ في الألوانٍ المتقاربة؛ كالأدْمَةَ والسُمْرَةٍ 
والشُّفْرةٍ القريبة”" من البياض”" . 

فرْعٌ: مَتّى نفئ الولّد» ولاعن» حكم بنفوذه في الظاهر» ولا يكلف بيان السبب 
الذي بى النفي عليه؛ للكن يجب عليه فيما بينه وبين ألله تعالئ ‏ رعايةٌ الأسباب 
المذكورة» وبناء النفي على ما يجوز البناءً عليه» كما سبق . 


قضْلٌ: الا ار لر إذا لم ا ر ر 
المتجلين» از غات عنها غ بيه ل يخم وصول احدهما إل الاح 
ود لأكد من ارم سنن من .وش الا او اجر اله والروجان اة 
متباعدانٍ؛ أحدهما بالمشرقء والْآخَردْ بالمغرب» وأْنَتَ بولدٍ لستقر أشهر مِنْ حين 
العقدِء ففي كُلّ هلذه الصور ينتفي الولدُ بغير لِعَانِ. ۰ 

فوْعٌ: إذا تت بولد يمكنٌ أَنْ یکون منه؛ للكنّه رآها تزني» واحتملّ كَؤْنه من 
الزناء فليس له نفيّهُ. وهل له القذْفُ واللّعان ؟ حكى الإمام“ عن العراقتين» 
والقاضي: أنه ليس له ذلك . 

قال: والقيامئ جوازه؛ لجواز القذفي إذا تيقَنَ الزنا "2 ولا ولَّدَ؛ انتقاماً منهاء 
فحصلل وجهان. الصحيح : المنع؛ لان اللعانّ حُكةٌ ضروريةء إنما يصار إليها؛ لدفع 
الب أو قط اكا بحت لا ولد + كوف مد أن حت ولد غل النرائن الملطف 
YS‏ 


.) ۳١١ / ٩ في المطبوع: « والقرينة » بدل: « القريبة »» خطأ. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
. وانظر التعليق التالي‎ 

ETDS E EASE EA RIESE 
.» والشُفرة القريبة بالإضافة إلى البياض في الأبوين‎ 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ١ / ٠١‏ ). 

(5) هو القاضي حسين بن محمد المَرُوذيّ. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ٤٠٠٤ / ١‏ )» و( فتح 
العزيز: 9 / ۳١١‏ ). 

(5) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١‏ / ۱۳ ). 


oV‏ كتاب اللعان والقذف 





الألسنق فيه» ولا يحتملٌ ذلك لغرض الانتقام مع إمكانٍ الفراق بالطلاق . 


قلث: هلذا النقل عن العراقيّين مطلقاً غير مقبولٍ على الإطلاق ؛ فقد قال صاحب 
e‏ إن غلب على ظنه أنه ليس منه؛ بأن علمّ أنه كان يَعْزِلٌ عنهاء أو رأى 


فيه شَبه الزاني» زمه ذه ال - يعنى : بعد قذفها - وإِنْ لم يَعْلِثِ على ظنِء لم 
9 )1( 
بنفه 


وقال صاحبُ « الحاوي »: إذا وطئها ولم يستبرئها ورآها تزني» فهو بالخيار 
بين اللّعَانِ بعد القذف» أو الإمساك. 
فأما نفيع الولدِ؛ فإ غَلَّبَ على ظنه أنه ليس منه» نفاه» وَإِنْ غلب على ظنَّه أنه 
جر َيه وإِنْ لم يَظّنَّ أحدَ الأمرين» جاز أن ُعَلْبَ حك الشّبوه وهلذا هو 
القياس الجاري على قاعدة الباب. والله أعلمٌُ. 


2 كر كر 


.) ٤٥١-٤٤4 / 5 انظر: ( المهذب:‎ )١( 
.» في المطبوع: « بالإمساك‎ )( 


/ه ‏ كتاب اللعان والقذف 


١ ON E 1 
الك‎ 


و 
البابٌ الثالثُ 





في ثَمَرَة اللّعان) وشروطه. وصفته» وأخكامه 


فيه أطرافٌ : 


الأول: في ثمرات اللا وهي : نفيٰ السب وقطع النكاح» وتحريمها 
007 ودفمٌ المحذور الذي يلحقَة بالقذفٍ. E‏ 


قلتُ: ومِنَ الثمراتِ : سُفُوطٌ حَدَّ قذفٍ الزاني بها عن الزوج» إِنْ سّمّاه في لِعَانِِ 
وكذا إِنْ لم يُسَمّهِ علئ خلافٍ فيه . 


٠.‏ 5 ې 3 1 5 ع 2 ص 
ومنها: سقوط حَصَّانتها في حَقَّ الزوج إن لم تلاعِنْ هي» كما سيأتي إن شاء لله 
تعالى . 
ومنها: تشطيرٌ الصّداقٍ قبل الدخول . 
0 3 31 
ال أختهاء وأربع سواها في عِدَّتها. وألله أعلم. 


يشترط لجواز اللعان» علي يع ثمراته به؟ بل منها مال بإفادة 
ازو أ م خلافة؛ َف النسب» هو الد الأصليٌ؛ فيجوزٌ اللعان له 
وَحَدَة» إن كان لا ينقطعٌ به نکاځ» ولا بق اَن کان آبانھان أو عَفْتْ 


عن العقوبة» أو أقام ب ينه بزناها . 


ر 2 و 00 0 
وأمًا دفعُ عقوبة القذفِ» فيجوزٌ [/40 / ب ] اللعان لمجرّد دفع الحَدَّء وإن لم 


)۱( في المطبوع : « بإفادةحَقّ جوازه »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / 757 ). 


روضة الطالبين : الجزء الخامس 





تعزيرٌ تكذيب» وهو المشروعٌ في حقٌّ القاذفيٍ الكاذب ظاهراً؛ بان قذف زوجتة 
الذمية أو الرقيقة أو الصغيرة التي يُوطَأً مثلها . 


وتعزيرٌ تأديب» وهو أن یکوت کد معلوماً أو صدقةٌ ظاهراًء فيعرّرُ لا تكذيباً 

له؛ وللکن ٠‏ تأديباً؛ لئللٌ يعود إلى السب والإيذاء؛ بن قَدَفَ زوجت الصغيرة التي 

لا بُوطاً مثلهاء أ قف الكبيرة بزناً ثبت بالبيّنة» أو بإقرارهاء فلا يُحَدُ؛ لسُقوط 
حَصّانتهاء ويعرّر تأديباً؛ للإيذاء ا ذكر الفاحشة. 


- 
َك 


فانًا النوعٌ الأول فيستوفئ بطلبها» وله إسقاطة باللّعَانِ على الصحيح . 


أ 


وأمّا النوع الثاني» فلا يلاعن لدفع تعزير التي لا بُوطاً 50 ون کرٹ 
وطالَبَتْ؛ لأنه لا يُعَرّدُ للقذف؛ فإنه أت بمُحال» لا يَلْحَقّها به عاذ؛ وإنما يُعَرَرْ؛ منعاً 


له من الإيذاء» والخوض في الباطل . وفيه وجةاء شعو شاه ألله تعالى . 


وإن قذف الكبيرة بزنا بت بین أو إقرارهاء قال الشافعيٌ» ام يالك في رواية 
المُرّتي : عرد إِنْ ظَلبَتْ ذلك» ولم يَلْتعنْ 


وفي رواية التبئع : يُعَرَّدُ ا ذلكء إِنْ لم يَلْتعن. وللأصحاب طرق : 
أشهزها قولان. 

أظهرهما: لا يلاعن. 

والطريق الثانيء وهو الأصحخٌء وبه قال أبو إسحاق» والقاضي أبو حامدٍ: 
لا يلاعِنُ قطعاء ورد رواية الربِيُع 

والثالث: يلاعِنٌ قطعاًء وتأويل”" رواية المُرّنى 


والرابع: إِنْ قذفها بزناً أضافة إلى ما قبل الزوجيّة» وأثبته ببيّنة» ثم قذفها بهء 


25 


00 في المطبوع: « بل » بدل: « وللكن ». 
(۲) في المطبوع: « بتحديد »» تصحيف. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / 758 ). 
)۳( في المطبوع: « وتأول ». 


لاه كتاب اللعان والقذف 





لم يلاعن » ون قذفها [ بزناً ] ذ في الزوجيّة. وا ببينة » ثم قذفها به لاعَنّ» 
وحَمَلَ النّصَّيْنِ عليهما. 

ا أنه لا يُعَرَّدُ إلا بطلبها . 

وحكئ الإا AT‏ ل N‏ وإِنْ لم تطلْبْ» كفا 
مَنْ يقول: « TS‏ 

قال الإمامٌ”': وليس هنذا موضعَ الخلافٍ؛ إنما موضِعُةُ ما إذا أضاف الرّنَى 
إل اة 0 آل أن ل و الأن الفيفال 
لا يتاذ 0 منه 

قلتٌ: ا الحاوي »» وحكاه الشاشئ : 
EE‏ لاعَنَء وإلاً فلاء وحَمَلَ النّصّيْنِ عليهما. وألله أعلم . 

فوعٌ: :“قد ]سيق أن د القذف يستوفئ بطلب المقذوفٍ» وفي في التّعزير هلذا 
التفصيل السابق قبل المَرْع . 

E‏ أو تعزير مُعَلََّآ بطلب شخص» سقط بعفوه» إذا كان هگ 
للعفو. فلو قذفَ زوجتةُ» فعفّث عن الخد ولا ولد E EY‏ 
الضخيج؟ لعدم الضرورة. ويجري الخلافٌ فيما لو 5 ثبت زناها بِبَيّنة» أو صَدَفَنهُ 
ولا وَلَّدَ ههه / أ] ار فق لالت ال ول یس له لحان ليع 
الأصحٌ عند الجمهور؛ لما ذكرنا. 

ولو فا ر الهو ا لمعيو قل لل« ا البعال هط 
التعزير» والأصحٌ انتظارٌ رُ تلوغهاء» وعقلهاء وفلع اال 


)١(‏ في( سءظ):« وثبت). 

(۲) انظر: ( نهاية المطلب: /١6‏ ۲۹ ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۱۱ / ۲۹ ). 

(5) في المطبوع: « لا يتأدئ »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 754 ). 

(5) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(6)7 كلمة: ١‏ له» ساقطة من (س )» والمطبوع» وفي ( فتح العزيز: 9/ ٠١‏ ): « هناك » بدل: 
«له). 

(۷) في المطبوع: « سكت »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 750 ). 


2 روضة الطالبين : الجزء الخامس 





ولو قذفها عاقلةً فَجُنََمْء أو فى جنونها بزناً أضاقة إلى حالة الإفاقة» فعليه 
الحَدُ. وهل له اللّانُ في الحال» أم ينتظرٌ الإفاقة ؟ فيه الوجهان. 
وقي كل هنذه الصور: لو كان هناك ولدٌّ» وأراد نفيّهُ باللّعَانَء كان له ذلك 


2 


قطعا. 


و ع 9 0 ٤ء‏ - 
قل: وكلٌ موضع لاعَنَ لنفي النسّب» أو غيروء زف مره فقد حقق زناهاء 
5 س کر ٠.‏ 2 3 0 8 مه 7 ۶ 3 

ولزمّها الحَد؛ للكن لا تخد في جُنونهاء فإذا أفاقث حُدَّث إن لم تلاعِنْ» ذكره 
المَحَامِليٌ في « المجموع ». وألل أعلم. 

فرْغٌ: زَنَى بك ممسوح» أو صب ان شهر» أو قال لرتقاء» أو و ركاه 
فلا حَدَّء ويعدد؛ للإيذاء» ولا يلاعنُ على الصحيح . وكذا لو قال لممسوح: زنيت» 
أو لبالغ: زنيت وأنت رضيعٌ في المهد» فلا حر ویعرر. 

الطرفٌ الثاني: في صفة الملاعن» وله شرطان: 

الأول: أهليّةُ اليمين؛ لأن المعروف عند أصحابنا؛ أن اللعان يمير مؤكّدة بلفظ 
الشهادة. 

٠. 4.‏ و 95 ٠.‏ و 7 ا 
وقيل: هو ا فيها شوب الشهادة» فلا يصح لعان صب › ولا مجنون» 
e‏ 0 ب 2 

ولا يقتضى قذفهما لعاناً بعد كمالهماء ولا عقوبة؛ للكن يعرَّرُ المميّرٌ على القذف . 
فإن لم يتفق تعزيرةٌ حى بَلَعَّ» قال القَمّالُ: يسقط ؛ لأنه كان للرّجر عن سوء الأَدَبِء 
وقد حدثٌ زاج أقوئ منه» وهو التكليف . 


و و 
ويصحٌ لعان الذمئت» والرقيق» والمحدود فى القذف. ويصحٌ اللعان عن 
الذميّة» والرقيقة» والمحدودة فى القذف . 


فَوْعٌ: قذف زوجته الذمية» وترافعا إليناء ولاعن الزوج» نص الشافعيئ كاله ؛ 


أنها' ت عا اللحاك رل د إن ات ها حت ترس ها .فإن 
رضيَّت» حَكمنا في حقها بما نحكمٌ به في حقٌّ المسلمة . وللأصحاب طريقان: 
الصحيح منهما: أنَّ المسألة على القولين فى الذمّين إذا تراقّعا إليناء هل يجب 
الحكمٌ بينهما ؟ وقد سبقا في ١‏ نكاح المشرك »؛ إِنْ أوجَبنا الحكم» حَدَدْناها إن لم 
تلاعِن» ولا يعتبرُ رضاها. وإِن لم نوجِبة؛ لم نَحُدَّها حبّى ترضئ بحكمنا ‏ وعلى 


۷ - كتاب اللعان والقذف E‏ 
هلذا الطريق: سواء كان الزوج مسلماً أو ذمياً. 

والطريق الثاني: ار 

ولو قذفها زوجُها a‏ وتراقعاء ولم يرض الزوج بحكمنا > وطَلبَنُ المرأمٌ 


فهل يُجبرُ الزوجٌ على اللّانِء ويُعَرّرُ ِن لم يلاعِنْ» أم يتوقّفٌ ذلك علئ رضاه ؟ فيه 
القولانِ في وجوب الحُكم بينهم» ولا يجيء الطريق الثاني . 
ولو قذفها زوجُها المسلمٌ؛ ولاعَنَء فذاك ون امتنع» وطلبَتِ [ ٩٥۸‏ / ب] 
اة کک 
ثم الواجبٌ على الذميٌ في قذف الذميّقء التعزير إن كان متْلّهاء كما 
ا ل 


الشرط الثاني: الزوجيّةٌ: فلا ان لأجنبيٌ» فلو طلقها و يعدا أن فذفها: 
أو قذفها في عِدَّةٍ الرجعق فله أَنْ يلاعئها كما يطلّقهاء ويظاهنٌ. ويُؤلي» ويصحٌ لعانة 
فى الحال» وك AT‏ 


ولو ارت بعد الدخول» ثم قذقّهاء وأسلم في العدّة» فله اللّعانُ. 





CGC: 
6 


ولو لاعَنَ في الردّق : ثم أسلمٌ في اليدةء وقع اللعان في النكاح» و > فيصحٌ ) ويقع 
مَوْقَعَةُ ؛ لأنّ الكافرَ يصح لعانة. ون صر حى مَضَتٍ العدة بك وقوعَه في حال 
اليتون فان کان ولد ونفاه العاف نڌ وإ تبينًاً فسادمٌ ولا يندفحٌ حَدٌ القذفٍ 
عنه على الأصمحٌ وبه أجاب ابْنّ الحَدّاد. 


فوْعٌ: و امرأةً E‏ فاسك» أو 0000 بان ظنّها زوجتة» أو ام ثم 
قَذْفها وأراد اللعان؟ فان كان هناك ولد منفصلٌ » لان فينتفى به النسبٌ 
بلا خلافي» ويسقط به حَدَّ القذفٍ على الصحيح تبعاً. 

وقيل : لا سقط + لدم الزوجيّة. وانتفاء الضرورة؛ إِذْ كان يمكئه أَنْ يقول: 
لبي الولد متي ولا يتدفها.” 

وتتأبدُ الحرمةٌ بهلذا اللّعانِ على الأصح . 


.» أو شبهة‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


| روضة الطالبين : الجزء الخامس 


قلثُ: فإذا قلنا بالضعيف: إنه لا تأيدٌ اشام فهل يستبيشها بلا مُحَثلء 
يفتقرُ إلى مُحَلْلء كالطلاق الثلاثِ ؟ وجهان. 

في « الحاوي »: الصحيح : لا يفتقرٌ. وآلله أعلم. 

ولا يلرّمُها حَدٌّ الرّناء ولا تلاعنٌ 2" مُعَارَضَةً للعانه على الأصحٌ. وقيل: 
يلزمُهاء وتلاعِنُ؛ لإسقاطه. وإِنْ كان هناك حَمْلُء فهل هو كالمنفصل في اللعان ؟ 
فيه خلافٌ نذكره قريباً» ِن شاء أله تعالئ فيما إذا أَبانَ زوجتّة» ثم قذفها. 

ون لم يكن وَلَدّء ولا حَمْلٌء فلا لِعانَ كالأجنبيّ. 

ولو قذف في نكاح يعتقد صحّته» ولاعَنَ على ذلك الاعتقاد» ثم بان فسادٌةٌ 

000 8 4 ا 5 2 
ولا ولد لم يَسْقط عنه الحَذ على الاصحء فعلى هلذا: لا يثِثٌ شىء من أحكام 


اللعان. 

فَرْعٌ: قذف زوجتة ثم أباتهاء فله أَنْ يلاعنَ؛ لنفي الول ولإسقاط غقوبة 
القذفِ» إن لم يكن وَلَدٌّ إذا طَلَبتُها(؟؛ لأن القذف وج في الزوجيّة ؛ فإِنْ عَمَتْء 
فلا لِعَانَّ وكذا إن لم تَطْلْبْ على الأصمٌ . 

وإذا لاعَنَء لزمّها الحدٌّء ولها إسقاطة بالّلعان. 

وقي تابد الحرمة بلعازه الوجهان» ا لوقوعو خارج التكاج . 

فوْعٌ: أباتها بُخلع» أو بطلاق* الثلاث» أو فسخ أو كانت رخ انت 
بانقضاء العِدَّق ثم قذّفها بزناً مُطلتي» اوشضاف لو غاا النكاح؛ فون كان وَلَدٌ 
يلحقّةُ بحكم النكاح السابق» فله اللّعانُء ويسقط به عنه الحَدٌ. 


قال البغويّ : ويلرّمُها حَدٌ الزّنا إِنْ أ أضاف الرِّنا إلى حالة النكاح» ولها إسقاطة 
باللعان» فان لم يُضِفْء لم يَلْرّمْها. 


۱ / ٩ في المطبوع: « ولا يلاعن )» تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
.) 9/1 / 4 إنْكاتهناك ولد( فتح العزيز:‎ )۳( 

(۳) في( سءظ )» والمطبوع: « وإِنْ »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 31/١‏ ). 
)٤(‏ طلبتها: أي: طلبت العقوبة. انظر: ( فتح العزيز: 9 / 77/١‏ ). 

مهم في المطبوع : « بالطلاق » . 

)5( في ( فتح العزيز: ٩‏ / ۲ ). « حالة ). 


لاه كتاب اللعان والقذف 





وفي تأيّد الحرمة ومُعارضتها باللّعان الخلافٌ السابقٌ. والخلاف في المعارضة 
جار 4551 / أ] في كلّ لعان بمجرّد نفي الوَلَّدِء كما لو أقام نة بزناهاء أو أقرّت . 

وإِنْ كان حَمْلٌّء فهل له اللعانُ قبل انفصاله ؟ فيه َصّان» رواهما المزنيئٌ في 
« المختصر »» و« الجامع 6" :ففال أبو إستحاق :لا يلاع قطعا؛ إذ قد لآ يكون 
وَلَدّء وتأولَ النصّ الْآخَرَ. والصحيحٌ أَنَّ المسألة على قولين . 

أحدّهما: هلذا. 

وأظهرهما عند الأكثرين: يلاعِنُ» كما لو كان في صلب النكاح . فعلئى هلذا: 
لو لاعَنَّء فبانَ أَنْ لا حَمْلَء تبينًا فسادَ اللّعان. وإنْ لم يكن وَلَدّ ولا حَمْنٌ لم يلاعِنْ 
على الصحيح . وقيل : له اللعان إن أضاف الرّتا إلى حالة النكاح . 

فرْعٌ: قذف زوجته بزنآ أضاقَة إلى ما قبل النكاح» فان لم يكن وَلَدّء لم يلاعِنْ» 
إن كان» فوجهانِ. ۰ 

أحدهما: لا يلاعِنٌ؛ لأنه مُقَصّرٌ بالتاريخ» وكان حَقّهُ أَنْ يطل القذف. فعلى 
هلذا: له أن ينشئ قذفآء ويلاعنَ؛ لنفي النسبء فإِنْ لم يفعَل» حُدَّ وبهلذا قال 
أبو إسحاق» وصحّحه الشيخ أبو حامدٍ؛ وجماعةٌ. 


-ه 


والثانيء وبه قال أبو علي بْنْ أبي هريرة» والطبريٌ» وصححه القاضي 
أبو الطيّب» والإمام”"» والوَوْيَانِئُء وغيدهم: له اللْعانْ» فعلى هلذا: يسقظ الحَدٌ 
بلعانو» وهل عليها حَدٌَّ الزنا بلعانه ؟ وجهان. وهل لها مُعَارَضيةُ باللعان ؟ فيه 
الزجهان الساقان 

قلتُ: صحح في ١‏ المُحَوّر » قول أبي إسحاق» وهو أقوئ. والله أعلم. 

فَضْلٌ: قَدَفها ولاعَتهاء ثم قُذِفَّتْء فلها حالان: 

أحدهما: أَنْ لا ثلاعن”" مُعَارَضَةَ للعَانوء وحُدَتْ حَدَّ الرّنا؛ فالقذف الثاني؛ إِنْ 
كان من الرّوجء نُظر: 


)١(‏ للإمام المزنيَّ جامعان: الكبير والصغير ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 175 )2 والمرادٌ هنا: 
الكبيرٌ» وفيه: أنه يؤخره إلئ الانفصال . انظر: ( فتح العزيز: ٩‏ / 3/7 ). 

)6 انظر: ( نهاية المطلب: 7١ / ٠١‏ ). 

(۳) في المطبوع: « لا يلاعن »» تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / ۳۷۳ ) . 


دا روضة الطالبين 9 الجزء الخامس 





إن قَدَفها بذلك الرّناء أو أظَلَقَء لم يلزمة إلا التعزيثء لأا صَدّقناه في ذلك 
الوناء وإنما م لاويذا: 

أحدهما: ُد كما لو" لم يلاعِنْ. 

وأصخُّهما: يُعَرَّرْ فقط ؛ لذن لعانه في حقه» كالبيّنة» و أن نادم + لو 
التعزير؛ أنه دف عد الو 

وَإِنْ قَذَفها أجنبئ بذلك الرّناء حُدَ على الأصح . 

وقيل : د يعر . 

إن قافا كيرف حدّ على المذهب. 

وقيل : فيه الوجهان. 

الحالٌ الثاني: أن تُلاعِنَ”"؛ فإِنْ قذقّها الزوجُ بذلك الرّناء أو أطلقء عر 
فقط »إن قلافها تاا «المدهث: أنه تكد 

وقيل : رر علئ قول قديم. وقيل : : هو وجة. . وهلذا الخلافٌ جارء سواء 
قذفها بزناً آخْرَ بعد اللّعان أو قبلهء في النكاح | اوو وسواء قلا e‏ أو 
5563 فلس له تلان ؟ 'لأنها باقر ولك ولت 

وإن قذفها أجنيع» ل سواء قذفها بذاك الرّناء أو غيره. 

وقيل : إن قذفها بذاك الرّناء عَزرَ والصحيح الأول 


وسواء في الزوج والأجنبي » كان ولد فنفاه العا وبقيّ » أو مات» أو لم 
1 هنذا كله إذا قذفها1 و لاعن » ثم قَذَفَ. 


أمَا إذا قَدَفها ولم يلاعِنْ» فَحُدَّ؛ للقذفٍء ثم قَدَفها بذلك الرّناء فلا يُحَدٌ؛ٍ لأنه 


(1) كلمة: « لو » ساقطة من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: « يلاعن »» تصحيف. انظر: ( فتح العزيز: ۳۷١ / ٩‏ ). 
(۳) قوله: « في النکاح أو قبله » ساقط من المطبوع» وانظر : ( فتح العزيز: 9 / ۳۷٤‏ ). 
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ظَهّرَ كَذْبُةُ بالح ٠٥۹1‏ / ب] الأولء ويُعَرَّدُ تأديباً؛ للإيذاء. وقد سبق أنه 1 لا ] 
يلاعن؛ لإسقاط مثل هلذا التعزير على الصحيح . 

وإن قذفها بزنا آخَرء 0 

قال البغويّ : أصحّهما : يُعَرَرْ. 

وقال أبو المَرَّج الزَّاز: 20 يُحَدُ؛ لأن كَذْبَةُ في الأول لا يوجبُ كَذْبَهُ في 
الثاني» فوجب الحَدٌ؛ لدفع العار. ل ا اكد أ العوير ؟ وجمان 

أصحهما: لا؛ لظهور كذبه بِالحَدٌ. 

ون قذفها اج ذلك ال ناء أواخيرئ ل 

فْوْعٌ: قذف زوجتّةُ» أو غيرّها مرّتين فصاعداً؛ فن أراد زنآ واحد 
واحد؛ لأنه لم يَقْذِفْ إلا بفاحشةٍ واحدة. 

فان خد مرق فأعاد» عرز للإيذاءِ» ولا Ee‏ 

وإِنْ قذف بزناآخَرَء كقوله: رَنَيْتِ بفلان» ثم قال : زَنَيتِ بآخرَ» فقولانِ : 

الجديدٌ» وأحد قولي القديم : يجبُ حَدٌ واحدٌ. 

والقديم الْآخَرُ: يتعدّدُ الحَد. 

ورأیٰ بن كج القطع بحن بِحَدَّ واحدٍء فإذا قلنا: خد واحدّء فقدّف فَحُدَّم ثم قذف 
ثانياً» فهل يح انیا د اوور ا وياد أو قولان. قال 

ول قلف 357 مرنين 5 بِرَنْيتَينَء ففى التعدّد“ والاتحاد هلذا 
الخلاف؛ فإِنْ قلنا بالاتحادء كفئ لعانٌ واحدء وإِنْ قلنا بالتعدّدء فوجهان. 

أحدهما: يتعدّد اللْعان بحسب ا الح 5 

a‏ يكفي لعان واحدٌ؛ لأنه يمينٌ. وإذا كان الحَمَّانِ لواحدٍء كفى 

يمين يمينٌ» إلا أنه يقول في اللّعان: أشهد بش إني لمن الصادقين فيما رَمَيتها به من 

وی . ون سی الرَاني نِييْنِه ذكرهما في اللّعَانٍ. 


.“ في المطبوع: « التعداد‎ )١( 
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فلو وقعَ أحد ألقذقين في فى الزوجيّة. واا راء رن 
إحداهما: أن يقذف أجنبيةً جنبيّة» ثم يتزوجّها قبل أَنْ يُحَدَّ ثم يَقَذْفها . فينظة: 
إِنْ قذفها بالرّنا الأول لم يجب إلا حَدّ» وليس له إسقاظة بالنّعانء وإِنْ قذفها 
بزناً آخرّء ففى تعدّد الحدٌ واتحادو طريقان. 
أحدهما: علئ القولين فيما إذا قذف زوجته» أو أجنبيّاً برنيتين . 
والثاني: القطعٌ بالتعدّد؛ لاختلاف موجبهما؛ لأن الثاني يسقط بِاللّعَانِء 
بخلاف الأول» فصار كَحَدَّين مختلقين» ولا تداخلَ مع الاختلاف. وهلذا الطريقٌ 
أرجحٌ عند القاضي أبى الطيّب» وبه قطع الشيخ أبو حامدٍ» ومتابعوه . ورجّح آخرون 
يقةَ القولّين. قالوا: وموجب القذقين الحَدٌء ولا اختلاف فيه؛ وإنما الاختلاف في 
طريتي الخلاص منه. فإِنْ قلنا بالاتحاد» فإنْ لم يلاعِنْء حُدَّ لهما حَدَاً واحداً» وَإِنْ 
لاعَنَ لاني خد للأول. 
وَإِنْ خد للأول قبل أن يلاعِنَء سقط اللّعَان للثاني» إل أن يكونّ هناك وَلَدّء 
ره ° 5 1 و ت 
فيلاعن؛ لِتَقْيِ. فإن لم يكن» فعلئ الخلافٍ في أنه : هل يجوز اللعان لمجرّدِ غَرَضٍ 
قظع التعاحء وإلصاق العار بها ؟ [ ۹٦١‏ / أ ]وقد سبق . 
وإِنْ”" قلنا بالتعدّد» فإن طالبَث أولاً للقذف الأول فأقام ب نة بزناهاء قط 
الحدّان؛ لأنه ثبت أنها غير مُخْصَئَق مُحصتة وإِنْ لم يُقَمْء ل 
ثم إذا طالبتٍِ للثاني» فأقامَ بينةًء أو لاعنء سقط عنه الحدٌ الثاني» ولا حَدَّ 
اا 
وإن طالبَت أولاً بالثاني» فأقام بين« سقط الحدَان» وإلاً فان لاعَنَّ » فط ا 
الثانى دون الأول. 


وإِنْ لم يلاعن» خد للثاني» ثم بُح للأول. 
وإن طالبَتُ بهما جميعاً. 2د لاون البق اريت + للثاني ِن لم يلاعِنْ .. 


)00 في ( ظ )» والمطبوع: « الثاني ». المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: VY / ٩‏ (. 
زفق في المطبوع : » أن ) بدل : ١‏ وَإِنْ 20 


۷ _ كتاب اللعان والقذف 








وإِنْ خد في القذفٍ الأول ثم قذفها في النكاح» ولم يلاعِنْء حُدَّ ثانياً على 
الصحيح . 
وقال ابْنُ الحداد: لا يُحَدٌ للثاني. 


ع 


E‏ يض هلذا أَحَدَ من أصحابناء وقالوا: يُحَدَّ يُحَدَّ ثانياً إذا لم 
يلتعنْ ؛ تفريعاً على قول التعدّد . قالوا :ولا كز بين أن ركذف في اع مد أن يعد 
للأول» أو قبله» في أنه يُحَدَّ لاني إذا لم يلتعن؛ للکن إذا كان قبله» خد لكل 
واحدٍ منهما. 

فَرْعٌ: قذف زوجته. ثم أباتها بلا لِعانِء ثم قذقها بزنا آحَرَ؛ٍ فإنْ خد للأولٍ» ثم 
نكحهاء ففي حَدَّه للثاني قولان» كما لو قذف أجنييّة» فَحُدَّء ثم قذفها ثانياً. 

ون لم تطلبْ خد القذفٍ الأول حى أبانها؛ فإنْ لاعَنَ للأولٍ» فقيل : يُحَدٌ 
للأولٍ. وقيل: قولان. وإ ن لم يلاعن» فقيل: د د يَحَذَّ حَدَّينء وبه قال اب الحدّاد. 
وقيل : قولان. 

أحدهما: هلذا . 

والثاني: حَدَّ واحدٌ. 

فَرَْعٌ: قذف زوجتّة البكْرَء فلم تطَالِبْهُ حنَّى فارقهاء ونككث غيرَهُء ووطئهاء 
زارت و َه الثاني» ثم طالبّهماء فلاعَنَ كَل واحدٍ منهماء وامتنثث 
هي من اللعانء فقد ثبت عليها بلعانٍ الأول زنا بكر» وبلعانٍ الثاني زنا مُحصنةء 
yy‏ 

أحدهما: الرجمٌ فقطء لأنَّ شأنَ الحدود التداخلٌ. 


وأصخهماء وبه قال ابْنُ الحداد: يلرّمُها الجلدٌء ثم الرجمٌ. قال الشيخ 
ع 29 0 ع6 و 
أبو عل : هذا ظاهرٌ المذهب؛ لأن التداخل إنما يكون عند الاتفاق . 


قال: وعلئ هلذا: لو زنئ الخد ثم عَمَقَّه فزنئ قبل الإحصان» فقيلَ: عليه 
ع جلدة؛ ؟ لزناه ذ في الرق» وم لزنام ذ في الحرّية ؛ لاختلاف الحدّين» والأصحٌ 


.) ۳۷۷ / ٩ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» في المطبوع: « الثاني‎ )١( 











أنه ولد ا فق و ينك او الأكثر؛ لاتحاد الجنس . 
1 وي في 


ِ 0 5 2 
وعلئ هلذا: لو زَنَىء وهو حر بكر فَجُلِدَ خمسينّ» وترك لعذرء فر 3 


أخزيل: خلد هة و تذل الخمسون الباقية فا 

ولو قذفَ شخصّين : مُخصنآء وغيرَة بكلمتٍ» وقلنا باتحاد الحَدَّء دخل التعزيد 
فى الحدٌّ. وفى هنذا تَظَد؛ لاختلاف جنس الخد والتعزير. 

ولو كات في المسألة الأولئ بكرا“ في لِعانٍ الزوجين» فالصحيحٌ أنَّ عليها 
حَدَاً واحداً» كما لو ثبت رَنْيانِء أحذهما: ببيّنة» والْآحَدُ بإقرار» أو كلاهما بالبيّة. 
وقال ابْنُ الحَدَادِ : عليها حَدَانِ؛ لأنَّ لعانَ كَل واحدٍ حُجَةٌ في حقه» فصارا كجنسَيْنٍ . 

فَصْلٌ [ ٩٦۰‏ / ب]: إذا لحقّهُ نسب بملكِ يمين في مستولّدة» أو أمةٍ مَوطوءة» لم 
ينتف عنه باللّعانِ على الأظهر . 

وقيل : حي قطعاً؛ لإمكان نفيه بدعوئ الاستبراء 
« الاستبراء » بيانة مع بيان اَن الأمَةَ ماص وأا لسدهاء 
شاء الله تال 


وسيأتي في آخر 
حتّئ يلحقة ولدهاء ِنْ 


0 


ع2 
3 
5 


ولو اشترئ زوجتة» فانفسحَ النكاح» ثم وَلَدَتْ؛ فإِنْ كان لدونٍ ستة أشهر من 
يوم الفا فهو لان هة بى اكات وله ف باللعات» ويكرن الان بعد 
الانفساخ كَهُوَ بعد البينونة بالطلاقي . 


و 


وإنْ وَلَدَنْهُ لستة أشهر فصاعداً من يوم الشراء؛ فإِن لم يطأها بعد الشراءء أو 
وطتهاة وولدنة نه لدونِ ستة أشهر من يوم الوطءء نُظرَ: 

إن كان لأربع سنينَ» فَأَقَنَ من وقت الشراء» فالحكمٌ كذلك» وإِنْ كان لأكثرٌ من 
أربع سنين» فهو منفيئٌ عنه بغير لعانٍ. 

وإ وطتها بعد الشراء» وأَنَتْ به لستة أشهر فصاعداً من وقتٍ الوطءء ولدون 
أربع نين من وقت الشراء؛ فن لم يَدَع انعر اة ال لحف رولد تملك 
الو ن نيه باللّعان ؟ فيه الطريقانّ. 


(1) في المطبوع: « بكر »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / ۳۷۸). 
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وإن ادَعَى الاستبراء بعده؛ فإِنْ أتث به لأقلّ من ست أشهر من وقت الاستبراءء 
فالحكمٌ كذلكٌ» وتلغو دعوئ الاستبراءء وإِنْ كان لست أشهر فأكثرَ من وقتِ 
الاستبراء» لم يلحقة الولد بحكم الملك على الأصحٌّء وو في آخر « باب 
6 » إِنْ شاء ألله تعالن» ولا يلحقَة أيضاً بملك النكاح ؛ لانقطاع فراش النكاح 

ش الملك . 

a‏ يلحقة بملكِ"'' النكاح» ولا ينتفي إل بلعانٍ؛ لوجود الإمكان» وامتناع 
الإلحاق بالملك» كنا وقد يُعَبَرْ عن هلذه الأحوال» فيقال: إن احمل كونة 

زفق 0 

من التكاح فقطء لبق [ به ] بالتكاح”"2» وإن احتمل بالك فقط. » لحق بو وكذا إن 
الها على الح . وإن لم مَل واحدّ منهماء » فلا إلحاق . 

وميا وقعَ اللّعانُ بعد الشراءء فهل يود التحريم ؟ وجهان» كما لو وقعَ بعد 
البينونة. وإن قلنا: لا يُوَبَدُهُ فهي حَلال له بملكِ اليمين» وإِنْ قلنا: يويد ففي 
حلّها له بملك اليمين خلافٌ مبنيئ على أنه لو لاعن زوجَتَة الام ثم اشتراهاء هل له 
وطؤّها بملك اليمين ؟ فيه طريقان. 

أحدهما: على وجهين» كالمطلّقة ثلاثاً إذا اشتراها . 

والثاني: لا تَحِلٌّ قطعاً؛ لغلظ تحريمه 


الطرفٌ الثالثٌ: فى سَبَب اللّعَانَ: وهو القذْفُء أو نفيئ الود فمتى نسبها إلى 
e E NOs‏ 10 

مكرهةء أو جاهلةٌ» أو نائمةٌ» فلا حَدَّ لهاء ويجبٌ لها التعزيرٌ على الأصحٌ؛ لأن فيه 
عاراً وإيذاء؛ فإِنْ كان وَلَّدّ لاعَنَ؛ لنفيد» وإِلاً فيلاعن أيضاً على المذهب. 

عدم 6 7 ع8 ع 7 د 

ولو عَيّنَ الزاني» فقال: رى بك فلان» وأنتِ مُكرهةٌ» أو قال: قهرك فلان» 

رن بك» لزمَّةُ الحَدٌ؛ لقذفه [ ٩١١‏ / أ]ء وله إسقاطة باللّعان» بخلافٍ ما لو قذفّ 

زوجِتَةُ» وأجنبيةً بكلمة؛ فإنه لا يتمكّنُ من إسقاط حَدَّ الأجنبئة : يد باللّعان؛ لأنَّ فِعْلّها 


.» بملك‎ ١ بحكم »بدل:‎ ١ :) 78٠ / 94 في( فتح العزيز:‎ )١( 

(۳) في المطبوع: ١‏ النكاح »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 78١‏ ). 
)۳( في ( فتح العزيز: ١:1) / ٩‏ احْتَملَ منهما » بدل: ١‏ احتملها ). 

() في المطبوع : « أو جانب ». 





25 روضة الطالبين : الجزء الخامس 





ينفكٌ عن فعل الأجنبيق» ولا ينفلك عن فعل الزانى بها . 
.و و 30 000 
نسبها إلى الزّنا مكرهة . 

وان وين ولد فله اللعان: لنفى التعزير إن أوجبناه» وإ فلا . وان كان 
وَلَدّء فطريقان: 

أحدُهما: في جواز اللّعان وجهان. أصخها: الجوارٌء إلا أنه إذا لم يلاعِنْ» 
لحقَة الولّدٌء ولم يلاعِنْ للقذفٍ. 

000 الثاني . وهو المذهبٌء وبه قال الأكثرونٌ: أنه اتلم يعن الواطئ 
بالشية» او ف ول ا يُصَدَفةُ» لح الول بالتكاح» وله نفيْهُ باللعان. وإِنْ صَدَّقَهُ 
و الول غرض على التاق "فزة العفة ذلك الم البحقة ولا لكان وإ 
فيلحق الزوج» ولي له تفقة باللغان؟ لأنه کان له طريق آخرٌ ينتفى به» هوان 
القافة بذلك المعيّنء وإنما يُنفئ باللُعان مَنْ لا يمكنٌ نفيّة بطريق آَخَرَ. 

فان لم يكن قايْفٌ» ترك حتَّئ يبلعّ الصبيئٌ» فينتسب إلى أحدهما؛ فإنٍ انتسبَ 
آل ذلك الن: 0 شع عن الزوج يلد ر ون انتسب إلى الزوجء فله نفية 
الا لأنه لا يمكن نه نيه بغير اللّعان» هلکذا ذكره البغويٌ وغيثة. 

ولو قال: زنيتِ بفلان» وهو غيرٌ زانِ» بل ظلَّكِ زوجَتَهُ» فهو قاذف لهاء فله 
إنتقاط الكد باللحا قو والوله لسوت إن ذلك الواطع سمو روط شيا 
فإِنْ صَدَّقه فلانٌ» عرض على القائف كما ذكرناه. ولو التصو على ول ليس هلذا 
الولّدٌ مني» فعن صاحب « التقريب ““ حكاية تردُّدٍ في وار لان وقطع 
ا ویلحق الولدٌ بالفراش» إل أن يُسْندَ ند النفي إلى سبب 
معن ) ويلاعن . 


که 3 ۶ ۰ ٤‏ 
فرْع: لا يشترط لجواز اللعانٍ أن يقولَ عند“ القذفٍ: رأيتها تزني؛ بل لو قال : 


(1) في( س ». والمطبوع: « أوعيّن ». 

(۳) في( فتح العزيز: 9 / ۳۸۳ ): ١‏ القائف »بدل: ١‏ القافة ». 

(۳) صاحب التقريب: هو: الإمام أبو الحسن» القاسم ابن الإمام القمّال الشاشي الكبير. 
)٤(‏ في المطبوع: ١‏ عن ». 
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زنيتِ» أو يا زانيةً! أو قال وهي غائبة : فلانةٌ زانيةٌ» جار اللعانء ولا يشترط أيضاً 
يدعي استبراءها بعد الوطء . 

قال الأصحابٌ: لو أََدَ بوطئها في الطّهر الذي قَذَفها بالرّنا فيه» جار له أن 
يلاعنّ » وينفيّ الدسبّ. قال في ١‏ البّسيط »: ولعلَّ هلذا في الحكم الظاهرء فاا بيئه 
وين ف عا قل يدل 4 ال مع ازن لاال و أن يفول ال فيه 
على أمر يختصٌ بمعرفته كَعَزْلِء أو قرينة حال . 


ل بتواع 


فَصّلٌ: إذا قذف زوجته برجلٍ معيّن» ا 
إن شاءَ الله تعالئ . إن ذكر الرجُل في لعانه؛ بان قال نهد نا إني لمن الصادقين 

فيما رمیتها به من الرّنا بفلانِ» سقط حقُّه؛ كما سقط حقّها [ ٩7۱‏ / ب ]» سواء أوجَينا 
e‏ حى لو قذفها بجماعر» وذكرهم» سقط حى الجميع . 

لي ل : إن أراد 
إسقاطه» ذ يهان عد الا ويذكرة. 


سقط 


ولو امتنعَ 5 من اللعان» ولا بَيْنَهَ فَحُدَّ بطلبهاء ثم جاء الرجلٌ يطلبُ 
ت ik‏ 8 5 ال 2 1 و 2 
الخد فإن قلنا: الواجبُ حَدٌ واحدّء فقد استوفى» وإن قلنا: حدان استوفى منه حد 
6 و 9 
آحَدُه وله إسقاطة باللعان. 


ولو ابتدأ رجلٌ بطلب حَقَّهِه فهل له آن يلاعِنَ ؟ له وجهانء وقد يبنيانٍ على 
خلافٍ في أن حقّه يثبث أصادًٌ» أم تابعاً لحقّها ؟ 
وإِنْ عفا الرجلٌ عن حَقَه أو عَمَتْ هي فللآخر متهما المطالة: سواء قلنا: 


8ء 


الواجبٌ حد ام حَدَانِء وله إسقاطه لان 


وعن ابن القَطَّانِ: إذا قلنا: ی حقة [ تابع ]» فلا حر ولا لِعَانَ والصحيح 
الأولّء وبمئله أجابت 1 ِن الصبّاغ » فيما لو لم كر الرججل في لعانهاء وقلنا: 
ل 2 فطالت ب وامد متنع الزوج بن إعادة اللعانء فاا سواء 


(1) في المطبوع: ١‏ أم ). 
(۲) في المطبوع: « عن .٠‏ 


002 في ( م ): ( يجد »٠‏ تصحيف. 
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قلنا: يجبُ لهما حَدّ أم حَدَانِ؛ لأنَّ الحَدَّ لا يتبضٌ» ولا يجبٌ باللّعانِ حَدٌ الزّنا على 
الرجل المَرْمِيٌ به بحال. 

وإذا لاعنَ؛ لإسقاط حَدَّ المَرْمِيَ به» قال البغوييٌ: [ قيل ]: يتأبّدٌ التحريمٌ» 
ويحتملٌ خلافه. 

فرّْعٌ: قذف امرأته عند الحاكم بريدء أو قذف أجنبئ أجنبيّاء والمقذوف غائبٌ» 
ففيه ثلاث طرق . 

أحدها: يستحتٌ للحاكم أَنْ يبعت إلى المقذوفٍ فيخبره بالحال؛ ليطالب بحقّه 
إن شاء» وبهلذا قال الشيخ أبو حامد. 

اح اي 0 

والثالث: نقل أبو الفرّج السسرْحَسِيُ ؛ ن الشافعيّ - ذه - نص على أنه يجب 
ذلك على الحاكم yy Eo Nas‏ 
للأصحاب في النصَيْن: ثلاث طرق . 

أحدها: تنزيلٌ النّصّين على حالين؛ إِنْ كان مَنْ له الح حاضراً عالماً بالحال» 
فلا حاجة إلى إخباره في النوعين. وإنْ كان غائباً» أو غافلاً عَمَا جرئ» وجب 
ا 

والثاني: تقريرُ النصّين على ظاهرهما؛ لأن الإمامَ يتعلّق به استيفاء الحَدّء 
بخلاف المال. 

و م o o‏ ت 

والثالث: جَعْلهِما على قولَّين؛ بالتقل والنَّخْريجِ. وكيف”'' كانَء فالمذهبُ 
وجوبٌ إخبار المقذوفٍ. 

وأما قول في « مختصر المُرَنِيَ »: ولیس للإمام إذا ري رجلٌ بزتی أن يبعت 
إليه يسألّهُ عن ذلك» فمتأل. 

قبل +" المراة» لا يسال :حل و ؟ 

وقيل : المراد: إذا لم يكن الرامي أو المرميّ معيّناً؛ بأن قال رجلٌ عند الحاكم : 


.» في المطبوع: « وكيفما‎ )١( 
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النامنُ يقولون: زنئ فلان» أو قال: زنئ في هلذه المَحَلّة رجلٌ» أو رُمِيَ بحجّرء 
فقال: مَنْ رماني به فهو زَانٍء وهو لا يدري مَنْ رماه [ به ]237 . 
فالؤان جلك المراد» [كا وهاه ريف a‏ 


وعن ابن سْرَيْجء المراد: إذا قذفَ5111/ أ] زوجَتَة بمعيِّنٍ ولاعَنَء 
فلا حاجة إلى إعلامه» سواء ذكره في اللعان» أم لا وقلنا: و له أو 


¥ 

وقال أبو إسحاق: لا يخبره وإ لم يلاعن؛ لأنَّ الزوجة ستطالِبُ» ومطالبتها 
تكفى عن مطالبته» بخلاف ما لو قذفَ أجنبياً. 

فَصْلٌ: إذا قذف جماعةً» فهم ضَرْبانِ : 

والثاني: أن يكونوا من الصنقين» الأولٌ: المتمحّضونء فإمًا أن يَقَذِنَهُم 
بكلماتِ» وإمّا بكلمة» فهما حالان: 

الأول: أَنْ يقذف كل واحلٍ بكلمق فعليه لكل واحدٍ حَد. فان كُنَّ زوجات» 
أفرد کل وانحدة”” بان ويكون اللعان علئ ترتيب قَذَفهنَ. فلو لاعَنَ عنهن لعاناً 
واحدلٌ لم يكف عن الجميع ؛ للکن ِن سَكَاهنٌء حسبَ عن التى سَّمّاها أولاً» وإن 
أشار إليهن فقط» لم يعتدّ [ به ] عن واحدة منهنّ . 

الحال الثاني: أن يقذقهم بكلمق كقوله: رَنيتم» أو أنتم زُناة» فقولانٍ: 

الجديد: َد لکل واحد حذا: 

والقديمٌُ: لا يجب إلا حَدٌ واحدٌّء فعلى هلذا: إِنْ حضر واحد» وطلب الحدّى 
حل لف وسقط حَقٌ الباقينَ . 

ولو قال: يا اد بْنّ الرَانبّن» فهو قذفٌ لأبوي المخاطب بكلمة» ففيه القولانٍ. 


وإِنْ قال لنسوته الأربع : زنيسُنَ» فالحدٌ على القولّين؛ فإن أراد اللّعانَ فإِنْ 


61 ما بين حاصرتين من المطبوع. 
(2١‏ في المطبوع: « واحد »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / 741 ). 
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قلنا: دو الخد تعدَّدَ اللّعانُ» ون قلنا: يتح الحَدٌّ ففي اللّعَانِ وجهان: 
اا ا وان ا ن ا 
لا تتداخلٌ. 
والثاني: يكفي لعا يجمعهُنٌ فيه بالاسمء أو بالإشارة”'' إن اكتفينا بها . 


وإذا قلنا بالتعدّدء فَرَضِيْنَ بلعانٍ واحدٍء لم ينفغ ؛ کما لو رضي المدَّعون بيمين 
واحدةٍ. 0 لاعن تور عاق ا الذي يتفقَنَ عليه؛ فان تنارَّعْنَ 0 


3 


3 بينهن ؛ إن قم الحاكم واحدة» قال الشافعيٌ » رضي الله عنه : ووت اَن 
لا 


0 
لد 


3 


ونقل القاضي أبو الطيب: أن ذلك فيما إذا لم يَقْصِدْ تَفْضِيلَ بعضهنٌ وَج 
الكل 
N‏ فذلك إذا توافقنَ على الطلب» أو لم نشترط طلبَهُنَ . أما إذا 
شَرَطناه» وانفرد هن ن بالطلب» فلاعنّ» ثم طلبّ الباقياث» احتاج إلى ' اللعان» 
وحصل التعدّد. 


5 نين عنم 32 3 00 5 EE"‏ 6 00 عن ب 8 
وإذا لاعَنَ عنهنّ» لزمهنّ الحَدّ؛ فمن لاعَنَتْء سقط عنها الحَذّء ومن امتنعث» 


وإذا امتنع من اللّعان» كفاه حَدّ واحدٌ عل قولنا بالاتحاد. خب ا ا 
فيمن قذفَ جماعة بكلمة» ولم يقي بزناً واحد. فإن فيد قَيَدَ؛ بان قال لزوجته» أو 
أجنبيّة: زنيتٍ بفلان» فطريقان: 

أصحهما: طَرْدُ القولين فى تعدّد الحد» واتحادو. 

والثاني: القطع بالاتحاد؛ لأنه رماهما بفاحشة واحدة. 

الضَرْب الثانى: أن يكونوا من الصنفين ؛ أن قذفٌ زوجتة» وأجسة ا ِن 
كان بكلمتين» فعليه حَدَّانِ؛ فإِنْ لاعَنَ 4511 / ب ]عن زوجته» سقط حدّهاء وبقى 


a 
. حَذٌ الأجنبية‎ 


.» فى( س»ظ ):« أوالإشارة‎ )١( 


لاه كتاب اللعان والقذف 








و 


: 70 00 1 : ك 
ولو قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية ! أو زنيت» وزنث أَكّكْء فعليه حَدَّان 
e e‏ 1 ك GS‏ 
لهماء فإن حضرتا معا» وطلبتا الحدين» فثلاثة أوجه: 


أصحهاء وهو المنصوصٌ: يبدأ بحدّ الأم؛ لأن حقّها أقوئ؛ فإنه لا يسقط 
باللعانة 

والثاني: يبدأ بالبنتِ» لسبقها. 

والثالث: يقرع . 

0 4 8 5 e ےم‎ 5 

ولو قال لأجنبيّة: يا زانية بنت الزانية ! قدّمت البنث على الأصحٌّ. وقيل: 

2 
7 5 5 2 0 ا‎ 8 E 4 5 

ولو قال لام زوجته: يا زانية! ام الزانية» قدمت الام على الاصح. وقيل : 
ا 

ولو قذفَ زوجته وأجنبية بكلمةء كقوله: زنيتماء أو نتما زانيتان» ولم يلاعن 
للزوجَة» ففى تعدّد الخد واتحادو طريقان : 

أصحهما: فيه القولانِ السابقان. 

والثاني: القطعٌ بالتعدد؛ لاختلافهما في الحكم؛ فإِنَ حَدَّ الزوجة يسقط 
باللعان» دون الآخر. 

2000 ' م ۾ و سه 1 

فإن قلنا بالاتحادء فجاءت الأجنبية مطالبةً» فَحْدََ لهاء سقط الحَدَّ واللعان فى 
الزوجة» إلا أن يكون وَلَدٌ يريد تفية. 

وإن لاعنَ للزوجةء خد للأجنيئّة. وإن عَمَتْ إحداهماء حَدَّ للأخرئ إذا طلبَتث 
بلا خلافي» ذكره البغويٌ ‏ وغيرة . 

2 5 و‎ e 

وحكى وجة شاذ؛ أن قوله: يا زانية بنت الزانية ! كقوله: أنتما زانيتان. ومتى 
وَجِدَ حَدَانِ لواحدٍء أو جماعةء وأقيمَ أحذهماء أمهلّ إلى أن يبرأ جِلدَّةُ» ثم يقامٌ 
الثانى . 


7 


فصلٌ: ادّعت أن زوجَها قَذَفهاء فله في الجواب أحوالٌ: 





a‏ روضة الطالبين چ الجزء الخامس 





أحدها: أَنْ يكت فتقيم عليه بء فله أَنْ يلاعنَ» ويقول في لعانه: 
أشهدٌ باه إني لمن الصادقينَ فيما أثبتت”" عَلَيَ مِنْ رَمْبِي إيّاها بالزنئ . 

الحال الثاني: أن يقولَ في الجواب: لا يلرّمُّني الخد فتقيم““ عليه البينة» 
فل الان اشا 

الثالث: أن ينكرَ القذف» فتقيم عليه بد ثم يريد | اللعان؛ فإن أَوَلَ إنكار 
وقال : أردث أَنّ ما رميها به به ليس بقذفٍ باطل ؛ بل هو صِدقٌ» أو أنشاً في الحال قذفاً 
آخر قلة اللعان + أن قن 15و التذف كنا لفان [ واعيد 1 


عه ماع 


وان لم يذكر تأويادٌ» ولا أنشاء فله اللعانْ أيضا :عل اج وبه قال 
الأكثرون» وهو ظاهرٌ النصل ؛ لاحتمال التأويل المذكور. 

الرابعٌ: أن يقول: ما قذفتك» وما رَنَبتِء فإذا أَقامَث”" بيه خد ولا لِعانَ؛ 
لأنهُ شهدَ بعقّتهاء فكيف يُحَقَقُ زناها بلعانه ؟! وليس له إقامةٌ البينة على زناها 
الخال هق لأنه ال هرن دما ريت ان 

ولو أنشاً اا هلذه ‏ قذفاًء فعن القاضي <> حسين : إطلاق القول بجواز 
اللّعان. قال الإماة" » والغزالئُ: هنذا محمولٌ على ما إذا مضّئ بعد الدعوئ 


والجوات رحن يمكن تقديرٌ ا فيه» وإ فيوَاحَدٌ بإقراره ببراءتهاء 
OEE‏ اللعانة: 


وإذا لاعَنَ» الذي قامَّت به البيّنةٌ وجهان» ومُقتضّئ كلام 
الغزالي في « الوجيز »: القطع بسة 1 


(1) في المطبوع: « تسکت »» تصحيف. انظر: ( فتح العزيز: 9/ ۳۹۰ )» و( نهاية المطلب: 
(TA / 1°‏ 

(۲) في المطبوع: ١‏ فيقيم »» تصحيف. انظر: ( فتح العزيز: ٩‏ / ۳۹۰ ). 

(۳) في( ظ ): أثبت ». 

. فيقيم »» تصحيف‎ ١ : في المطبوع‎ (١ 

(5) في المطبوع: ١‏ بالبينة ». 

0) في المطبوع: « فيقيم »» تصحيف . انظر: ( فتح العزيز: ٩‏ / ۳۹۱). 

(۷) في المطبوع: « قامت ). 

(۸) انظر: ( نهاية المطلب: 5٠ / ١‏ ). 


oV‏ کتاب اجان والقذف 





چا ت E E‏ “() ع Ea‏ و 

فؤغ: لو امتنع الزوج مِنَّ اللعانء فعْرضٌ للحد 4 او استوفي منه بعض 
الجَلدات» ثم بَدَا له أن يلاعِنَ» مُكُنَ منه”". وإذا لاعَنَّء سقط عنه ما بقي من الحدٌ 
كما لو بَدَا له أن يقِيمَ فيه البينة: وكذا المرأة إذا امتنعّث من اللعان» ثم عادّت إليه» 
مُكَنَتْ منه» وسقط عنها ما بقى من الحد. 


ع 


ولو أقيم عليه الحدٌ بتمامه» ثم أراد اللّعانَّ فالمذهبُ: أ 
لاعن لنفي وال فلا. 


فَضلٌ: قال لزوجته: زنيت» وأنتٍ صغيرةٌ» فقد أطلقّ الغزاليئ» والبغويٌ: أن 
عليه التعزيرَء وله إسقاطة باللعانِ على الصحيح . as‏ 
ببيان الصّعْر؛ فن ذكرَ سِتاً لا يحتملٌ الوطءًء كثلاث سين أو أربع » فليس بقذفٍ» 
ويُعَرَّرْ؛ للسبٌ والإيذاعء لالا ناسين ذامل ها زان قيض 


ا 
إن کان ولد 


ا 1 و ٠ . e‏ وله 0 و 
وإن ذكرَ سنا يحتملة؛ كعشر سنين» فهو فلدف» وعليه التعزير» وله إسقاطة 


ولو قال: رنت ونت و أو مُشْركةٌ أو ا فإن عرفت لها هلذه 
الأحوال» أو ثبّث بيئئّة» أو إقرارٍ» فلا حَدَّء وعليه التعزيث» وله إسقاطة باللّعانٍ. 
وإن عُرِفَ ولادتها على الإسلام» والحرّية» وسلامة عَفَلهاء وجب الخد على 
الصحيح . وقيلَ: التعزية؛ لأنها إذا لم يكَنْ لها تلك الحالة» كان قولَه كبا ومُحالاًء 
کقوله: زنيت» وأنتٍ رَثْقَاءُ. وإن لم يعلم” اا واا ا صوق د 
قولان. 

أظهرهما: هي فن نَكَلَتْء حَلَفَء ووجب التعزية 


يه 


والثاني: هوء فن نَكَلَء E‏ خد ل 


ويجيء القولانٍ فيما لو قال الزوجٌ: أنتٍ أمةٌ في الحالٍء فقالت: بَلْ حر 


- 


“بها 


o: 


(1) في المطبوع: ١‏ الحد». 

(؟6 كلمة: ١‏ منه »ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع زيادة: ١‏ منه ». 

() في المطبوع: « يعلن »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / 17917 ). 





EKS‏ روضة الطالبين الجزء الخامس 


ولا يجيئان فيما لو قال : أنت كافرةٌ فى الحالء فقالت: بَلْ مُسلمةٌ؛ لأنها إذا قالت : 
أنا مسلمةٌ حكم بإسلامها. 

ولو قالت: أَرَدْتَ بقولكَ لي : فزنت بوانت مغيرة + قذفى فى الحال؛ 
ووصفي بالصعّر في الحالٍ» ولم ترد ترد القذفٌ بزناً في الصّعَرء أو قال :«زنيت» وآنت 
مجنونةٌ» أو كافرةٌ» فأقرّث بتلكَ الحال» وقالت: أردت القذفٌ فى الحالٍ» فعن 
الشيخ أبي حامد: أنَّ القولّ قولّهاء واستبعدَةٌ ابن الصباغ» وغيرة. 

ولو أطلق النسبة إلى الزناء ثم قال: أردث: في الصغرء أو الجنونء أو الكفرء 
أو الرق» لم يُقْبَنْ منه على المذهب» وبه قطع الجمهود سواء عُهِدَ لها ذلك الحالء 
أم لا. فإن قال : هي تعلمُ أني أرذث هلذاء حلفت على نفي العلم» وخُدَّ لها. 

وقال الكوغسية: إن هد تلك الحال) قبِلَ» وَعَرّرَ وإلاً فقولان. 

الطرق الرابعٌ: في كيفيّةَ اللّعان: وفيه فصول : 

الأول: في كلماتِ اللعانِ وهي خمسنٌ: أن يقولَ الزوج أربعَ 5781 / ب] 
مراتٍ : اشد بألله إني لمن الصادقين فيما رميث به رَؤْجَتي م من الرّناء ويُسَميهاء 
ويرفحٌ في نَسّبها بحيث تتميرٌ إِنْ كانّت غائبةٌ عن المجلس . 

وفي ١‏ تعليق الشيخ أبي حامد »: أنه يرفعٌ في نسبها بحيثُ تتميّرٌ عن سائر 
زوجاته إن كان في نكاحه غيرُهاء فقد يشعرُ هلذا بالاستغناء بقوله: « فيما رميث به 
زوجتي » عن الاسم والنّسَبِء إذا لم يكن تحتّةُ غيها. فإ كانتٍ المرأةٌ حاضرةً عنده 
شار إليهاء وهل يحتاج مع الإشارة إلى التسمية ؟ وجهان. 

أصحهما: لاء كسائر العُقودء والفُسُوخ. 

والثاني: نَعَمْ ؛ لأ اللّعانَ مبنيع على الاحتياط والتغليظ . وقد يقال ا 


هلذا التوجيه : كني الجاع بالتسمية» ورَفْع النسب حَتَّى ته تضم إليهما 
الإشارة» ثم يقول في الخامسة: ا ل ري 


5 ا 0 9 : 3 
وان كان ولد يتفي دك فى الكلمات الخسن»: فقول وإن الولد الذي 


.» في المطبوع: « في‎ )١( 


۷ _ كتاب اللعان والقذف 








وَلَدَنَهُه أو هنذا الولدٌ مِنَّ الزناء وليس هو مني . وإِنْ قال: هو مِنْ زنآ» واقتصرٌ عليه» 
كفئ على الأصحٌ . 

ولو اقتصرٌ على قوله: ‏ ليس متي »» لم يكف على الصحيح؛ لاحتمال إرادة 
عَدَم الشَّبَو. ولو أغفلَ ذْكْرَ الولد في بعض الكلماتِ» احتاج إلى إعادة اللعان لنفيهء 
ولا تحتاج المرأةٌ إلى إعادة لعانها''' على المذهب. وحكئ السَرْحَسِينُ تخريج قول 


فنه. 


وصفة لعانِ المرأةٍ؛ أن تقول أربعَ مراتٍ: أشهدٌ بأل إنه لمن الكاذبين فيما 
رماني به مِنَّ الزناء وتقولٌ في الخامسة: على غَضَبُ أله" إن كان من الصادقينَ فيما 
رماني به» والقول في تعريفه غائباً وحاضراً» كما ذكرنا في جانبها. ولا تحتاجٌ هي 
إلى ذَكْرٍ الولدٍ؛ لأنَّ لعاتها لا يؤر فيه. ولو تعرّضّث له لم يضر أوفي 9 جمع 
الجوامع » للقاضي الرُوْيَانِيٌ : ن القَقَالَ حكئ وجها ضعيفاً: أنها تَذْكَرْمُ فتفولٌ: 
وها الؤلد ولدة؟ ليسعوي اللعانان: 


لعا 


فوْعٌ: لا ينبثُ شي من أحكام اللّعا ن إلا إذا تمتِ الكلماث الخمسنٌ. ولو حكم 
ا ار كلمات a‏ ل لأن حكمّة غير جائز بالإجماع. 


فَوْعٌ: : لو قال بدلّ كلم الشهادة : : احلفٌ بالله ! أو: أفسم ! أو: أولي بألله ! إني 
لمن الصادقينَ» أو قال: بالله إني لمن الصادقينَ ! e‏ ا 0 
بالإبعادء a‏ الغضب بالشخط» أو الغضب باللعن» أو عكسه > لم يصح علئ 

e‏ ولا في الاقتصار على : بألله إني 
لمن الصادقين ! 


ويشترط تأخيرُ لفظتي اللَعْنِ والعَضّب عن الكلمات الأربع على الأصح› 


000 في المطبوع زيادة: : « علئ لعانها »؛ ليست في ( فتح العزيز: ٩‏ / 7948). 

)۲( عَضْبُ آلله : إرادة ا وإنزال العقوبة بهم؛ وَإثمًا خفن الان بجانبه والغضب 
بجانبها؛ لأن جريمة الزنئ نی أقبخ من جناية القذف منه؛ ولذلك تفاوت الحَدَّانِ ( النجم الوهّاج : 
١4/4‏ )). 





روضة الطالبين الحزء الخامس 








ويشترطٌ الموالاةٌ بين الكلماتِ ٩41‏ / ] الخمس على الأصحٌ. فيوثرٌ المَصْلُ 
الطويلٌ. 

فَوْعٌ: يشترط في لعان الرجل والمرأة أَنْ يأمرَ الحاكمٌ به» فيقول للملاعن: قل : 
أشهدٌ بألله إني لمن الصادقين . . . إلى آخرها. 

فَرْعٌ: يشترطٌ كونٌ لعانها بعد لعانٍ الرجُل . 

فوعٌ: إن لم يكن للأخرس إشارةٌ مفهومة ولا كتابةٌ لم يصع قذفف 


م 0 


و ولا سائرٌ تصوّفاته . وان كان له إشارة مفهومةٌ أو کتابة صح قذفه 
IF‏ کالبیع› والنكاح» والطلاق» وغيرها. 

ثم المفهومٌ من كلام الأكثرينَ» وفي « الشامل » وغيرو التصريحٌ به: أنه يصحٌ 
لعانهُ بالإشارَةٍ وحدّهاء وبالكتًابة“ وحدها. 

وذكر المُتَوَلّي: أنه إذا لاعن بالإشارة» أشار بكلمة الشهادة أربعَ مرَاتٍ» ثم 

ون لاعَنَ بالكتابق» كتب كلمة الشهادق وكلمة اللّْنِء ويشيرُ إلى كلمة الشهادة 
أربعَ مراتِ» ولا يُكَلَففْ أن يكتبَ أربعَ مرات. وهلذا الطريق [ الْاخَرُ ] جمع بينَ 
الإشارة والكتابة» وهو جائرٌ؛ وللكن مُقتضئ التصحيح بالكتابة المجرّدة تكريرٌ كتابة 
كلمة الشهادة . 

وأا قولٌ الغزاليٌ في « الوجيز »: عليه أن يكتب مع الإشارقء أو يورد اللفظ 
عليه ناطقٌ» فيُشير بالإجابة» فلم يقلهُ أحدٌ من الأصحاب» وإنما قال الما" : لو 
قال به قايلٌ» لكان قريباً. وحكاه في « البسيط » عن بعض الأصحاب» ولا يُعرفٌ عن 
غيرو. 

ولو لاعَنَ الأخرممٌ بالإشارة» ثم عاد نُطْقَّةٌُ وقال: لم أُرِدِ اللعانَ بإشارتي» قبل 
قول فيما عليه» فيلحقّة النسبُ والحَدٌ ولا يبل فيما لَه فلا ترتفح القُرْقَةٌ والتحريمٌ 
الوك 
)١(‏ في المطبوع: « وبالكناية »٠‏ تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / ۳۹۷ )» و( النجم 


الومّاح: ۸ / ٠١١‏ ). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١‏ / ۲۳ ). 


/اه ‏ كتاب اللعان والقذف 


وله أن يلاعِنَ في الحال؛ لإسقاط الحَدَّ وله اللعانُ؛ لنفي الول إِنْ لم يَقْتْ 
زمن النفي . 

ولو قال: لم أَرِدِ القذف أصلا لم يُقَبَلُ قولةُ. 

(DZ e E e‏ ام ا 5 f‏ 2 ا ي و 

ولو قذفٌ ناطق الع عجر عر الكادم؟ لمرضٍ » أو غیرو؛ فن لم يرج زوال 
ما به» فهو كالأخرس . وإن ُجى. فثلاثة أوجه: 

أحدها: لا ينتظر؛ بل يلاعن بالإشارة؛ لحصول العجز» وربّما مات فلحقةٌ 
نسّبٌ باطل . 

والثاني: ينتظرٌ» ون طَالَتْ مدتة. 

وأصحها”": : ينتظرٌ ثلا ا يام فة فقط. ونقل الإماة”" أن الأئمةَ صحّحوه . وعلل 
هنذا : فالوجة أن يقالَ: إِنْ كان يُرجى زوالّةُ إلى ثلاثة أيام ينتظر وإلاّ فلا يُنتظد 


ع کا 


أصلا . 





فوْعٌ: 07 مَنْ لا بحسن العربيةء يلاعن بلسانه» ويراعي رة ة الشهادة» وَاللّنِء 
والغضب؛ فون أحيدة المرب فيل كت اللعان 1 ها آم له أَنْ يلاعنَ بأيّ لسانٍ 
شاء”؟ ؟ وجهان. 

أصحهما: الثانى . 

وإذا لاعَنَ بغير العربيّة» فإِنْ كان القاضى يحسِنٌ تلك اللغدّء فلا حاجة إلى 
مرجم » ويستحتٌ أن يحضرةٌ أربعةٌ ممن يُحْسِئْها. ون لم يحسِنهاء فلا بُدَّ مِنْ 
مُتَرْجِمَيْن ٩41‏ / ب ]» ويكفيانِ في جانب المرأة؛ فإنها تلاعنُ لنفي الرّناء 
لا لإثباته. ْ 


وفي جانب الرجل طريقانٍ. 


(1) كذافي ( س» ظ )» والمطبوع: « ناطق »» ولعلّها: « ناطقاً » كما في ( نهاية المطلب: ٠١‏ / 74 ). 
(۲) في المطبوع: « وأصحهما». 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٤١ / ٠١‏ ). 

(4) في( س» ظ ): ١‏ انتظر ). 

(5) في المطبوع زيادة: « فيه ». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





أصخُهما: القطعٌ بالاكتفاء باثنين» وبه قال أبو إسحاق» وابْنُ سَلَمَةَ. 


والثاني: علئ قولَّين؛ بناء على أن“ الإقرار بالرّنا يثبث بشاهدين» أم يشترط 
ع ع و - 
أربعةٌ ؟ والأظهرٌ ثبوتة بشاهدين. 


الفصل الثاني: في التَعْلِيظاتٍ. 
و 2 - 57 واد عر هه 
فمنها: التغليظ بالزمان؛ بان يكون بعد صلاة العصر؛ فون لم يكن طلبٌ أكيد. 
فليؤخر إلى عصر يوم الح ذكره اعمال وغيره. 
و < 9 3 5 
ومنها: التغليظ بالمكان؛ بأن يلاعن في أشرفٍ مواضع البلدِ؛ فإن كان بمكة 
فبين الوُكن الأو والمَقَام“. وقد يقال: ٠‏ بين البيت ب والمَقام» وهما متقاريان. 
وقال القفال: في الحجر”” . 


ey 1 Vale 247 E :‏ 4 0 
وفي المدينة عند منبر رسول الله َيه ٠‏ و[ في ] بيت المّقدس ` عند 


. كلمة:« أنَّ » ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۲) لأنيوم الجمعة أشرفٌ أيام الأسبوع» والمراد: بعد صلاة عصره ( النجم الومّاج : ۸ / ٠١١‏ ). 

617 أي الركن الذي فيه الحَجَرٌالأسود. وهو الركنْ الشرقي من الكعبة المشرّفة» يقابل زمزم من الغرب . 

)€( المَقام : أي : مقام سيدنا إبراهيم الخليل» في المسجد الحرام قبالة باب البيت . والمَقَامُ - في الأصل - 
ذلك الحَسبرُ الذي كان يقف عليه سيدنا إبراهيم غك أثناء بناء الكعبة» ثم َي عليه مُصلّى صغير 
بعلي اا ر ی يعد الطراف. . ثم هُمَ في التوسعة» وثقل المُصَلَئ إلى الشرق من مكانه ذلك» 
حذاء زمزم من الشمال» ومّدمَ الأولُ» ووضع علئ الحَجّر زجاج بِلَوْريٌّ ترئ من ورائه آثارٌ قدم سيدنا 
إبراهيم ليل الماثلة في الحَبجّر. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 1۲١-٦۲١‏ )» 
( والمعالم الأثيرة لأستاذنا العامة محمد شراب ص: ۲۷۷ ). 

(5) الحِجْرٌ: حجر الكعبة» زادها ألله تعالئ شرّفاً. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
(Y/Y‏ تع كب الا سكاو الم . هلذا هو الصوابٌ المعروف الذي قاله العلماء من 
0000 ورأيثُ بعض الفضلاء المصنفين في ألفاظ المُهذّبِ أنه يقال أيضاً : حَجْرء بفتح 

لحاء كحَجْر الإنسان» سمي حجراً؛ لاستدارته ». وقال أستاذنا الفاضل محمد شُرَابٍ في ( المعالم 
ثيرةص: ٩۷‏ ) : « وبه قبر إسماعيلَ وأمه هاجر» ولا زالَ يعرف ب « حجر إسماعيل» وهو فِنَاءٌ من 
الكعبة في شقها الشامي» محوط بجدار» ارتفاعه أقل من نصف قامة ». 

000 الم رادب « عند منبر رسول الله ب : ممايلي القبر الشريف ( النجم الومّاج ١8/4:‏ ). 

(۷) بيت المقدس: هو القَدُْ في فلسطين الجريح. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۳ / ۸ ): « يقال ل . ويقال E Si‏ 
الدال المشدّدق لغتان مشهورتان.... ). 


oV‏ كتاب اللعان والقذف 





الصَخرة» وفي سائر البلاد في الجامع عند المنبر. وقيل: لا يعتبرُ كونة عند 
المنبر. 


ويلاعنُ بين أهل الذمة في الموضع الذي يعظمونه» وهو الكنيسة لليهود. 
والبيْعةٌ للنّصارئ» وهل يأتي الحاكمٌ بيت النَّارٍ في لِعانٍ المَجُوس ؟ وجهان: 

1 صخُهما: نِعَمْ . 

وقال القَمَالٌُ: لا؛ بل يلاعن بينهما في المسجدِ» أو مجلس الحُكم» ولا يأتي 
بيت الأصنام في لعان الوثتيّين؛ لأنه لا أصلَ له في الحُرمة» واعتقادهُم غير مُعتبر» 
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وصورتة أن يدخلوا ذارّنا بأمان» أو هدنة . 


وا ي لاعَنَ هو في المسجدء وهي في الموضع 
الذي تعظّمُة. فن قالت: لاعن في المسجدء ورضي به الزوج» جاز» وكذا تجوز 
أن يتلاعَنَ الذميانِ في المسجدء إلا المَسْجِدَ الحَرَامَ. 


ع 


ومنها: : التغليظ بحضور ر جماعة ومن ن¿ أعيان البلد» وص فال اڭ أعظم. 
وأقلّهم أربعة . 
و ع 2 
ومنها: التغليظ باللفظء وسيأتي بيانهُ في « الدعوئ والبيناتٍ » إن شاء الله 
تعالى . 


قلت : ولأستاذنا العلامة محمد شراب كتابان جليلان في تاريخ القدس الشريف» حريٌ بكل غيور على 
أرض الإسراء والمعراج أن يطلع عليهما: 


الأول : بيت المقدس والمسجد الأقصئ . دراسة تاريخية موثقة . صدر عن دار القلم بدمشق . 


الثاني : موسوعة بيت المقدس والمسجد الأقصّى . صدرت عن دار الأهلية للنشر والتوزيع ‏ عَمّان . 

)١(‏ الصخرة : قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات #/ كاة) E‏ هرو ان 
الحافظ أبو محمد القاسمٌ ابن الحافظ الكبير أبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر 
الدمشقي كتابه المشهور ( المستقصئ في شرف الأقصئ ) أتئ فيه بأشياء كثيرة من فضلها »» وانظر: 
( أسنئ المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب للحوت البيروتى ص: 785 )»2 و( بيت المقدس 
وال لأسي ااا تد كات من :20808507 :ول المبساني ار 
ص : 1565-1١06‏ )» و( المنار المنيف ص : ۸۷ )۰ و( فيض القدير: 5 / 5ل/ا”- لال" ). 


e‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





ثم في وجوب التغليظ في هلذه الأمور واستحبابه طرق» والمذهبٌ: 
اا و 

فَوْعٌ: من ن لا ينتحل ديناً» كالدَهْرِيٌ 0 والرندیق"» هل يغلّظ عليه بهلذه 
الأمور ؟ وجهان. 

أصحهما: لاء وبه قال الأكثرونٌ» وهو المنصوصض 

ويلاعنُ في مجلس الحكم؛ لأنه لا يعظّمٌ بقعةء ولا زمانآء فلا ينزجد. 
ويستحسنٌ أن يقال له في التحليف : قل بألله الذي خلقَكَ» ا لأنه وإِنْ غلا في 


کفره» فيجدٌ نفسَة مُذْعِنةَ لخالي مُدَبْرٍ e‏ 

فوْعٌ: الحائضٌ تلاعن بباب المسجدء ويخرج الحاكم إليهاء أو يبعت نائباً. 

والمشرك والمشركة يُمَكّنانِ من اللعانِ في المسجد مع الحيض والجنابة على 
الأصحٌ. 

فَرْعٌ: اللّعانُ [ 470 / أ] يحتاج فيه إلى حضور الحاكم» فلو حَكُمَ الزوجانٍ فيه 
رجلا ؛ فإِنْ قلنا : ا التحكيم في المال» يخ فى اللعانة وإ فوجهان. 
وقطع المُتَوَلي؛ بأنه لا يصحُ التحكيمٌ إذا كان هناك وَلَدٌّ إلا أن يكون بالغاً ويرضئ 
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فال ؤلى ذف العد زوج وطليت الخد قفن توك اسيل اللعان خلدة؛ 
بناء علئ إقامته الخد على عبده» وسَمَاع البينة؛ إِنْ جَوّزناها تَوَلَى اللّعَانَ. وزوح 
الأمَةٍ إذا قَدَمَها ولاعَنَء هل يَتَولَّى سيدها لعاتها ؟ فيه هلذا الخلافٌ . 

الفصلٌ الثالثٌ: فى السّئن . 


فكها: أن يخر فما القاضى با ال و هما ويقول:عذات ال رة اشد من 


(1) الذَّهْرِيّ: الملحدٌ الذي لا يؤمنٌ بالآخرةء يقول ببقاء الدهر. انظر: ( المصباح» والمعجم الوسيط : 
دهر )» و( نهاية المطلب: ۳۲١ / ١5‏ )؛ و( النجم الومّاج: 8 / ٠٠١‏ )» و( الموسوعة الفقهية : 
۱( 

(۲) الرّنديق: الذي لا يتديّن بدين على المشهور ( النجم الومّاج : ۸ ۱۰ ۹ / 5١‏ )» وانظر أقوالاً 
أخرئ في ( المصباح : ز ن د ق )» و( الموسوعة الفقهية: ١١ / ۲١‏ ). 

(۳) في المطبوع : « ومديّر ». 


۷ - كتاب اللعان والقذف 








e 0‏ ون 


عذاب الدنياء ويقرأ عليهما: ل ل الي شا د لله لعو قتا یاد الب 
[ آل عمران: ۷۷ ]. ويقول: قال رسول أله يكل للمتلاعتيئن: ايحسناتكمًا على آلف 


ڪرو 


أ دکما كاذِبٌ» فهل منكما مِنْ تائ ؟ )37 . 


وا قرغ من الكلمات الأريعء بالغ في تخويفه وتحذيرو» وأمرَ رجا أَنْ يضعَ 
يده علئ فيه ؟ لعلّه ينزجر» يخ امرأة يدها على فم المرأة إذا بلغت كلمة 
« الغضب ا E‏ 

ومنها: إذا كان بالمدينة» فقد ذكرنا أنه يلاعنْ عند منبر النبع”" يكل . هلذا لفظ 
الشافعيئ ياه فى « المختصر » 

وقال في موضع: يلاعن على المنبر» وللأصحاب في صعود الملاعن المنبرَ 


أصخها: تف" 
والثانى: لا 


0 


والثالث: إن كثرَ القومٌ؛ صَعِدَهُ؛ لِيَرَوْهُء وإلآ فعنده. وطَرَدَ المتولي الخلاف في 
صو د المنيز فى غين المديية 

الطرفٌ الخامس: في أحكام اللّعانِ. قد سبق أكثدها في ضمن ما تقدّم . 

واعلم : أن الزوج لا يُجبرٌ على اللّعان بعد القذفٍ؛ بل له الامتناعٌ» وعليه حَدٌ 
القذفٍء كالأجنبيٌّ» وكذا المرأةٌ لا تجبرُ على اللعانِ بعد لِعَانِه . 

أحدها: ا ت ظاهراً وباطناً» شواء دف أم صَدَقَ . 


وقيل ؛ إن صدقت قث لم تحصل باطناً» والصحيح : الأولء وهي فُرْقَةُ فسخ . 


(۱) (أخرجهالبخاري: 07١7‏ )» و( مسلم: ٦ / ۱٤۹۳‏ ) من حديث ابن عَمَرَ. 

(۲) منبر الني لاء : قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ ٠٠١‏ ): « تواترت الأخبار بمنبر 
رسول ألله يليه وكان له ثلاث درجات 2. 

(۳) في المطبوع: « يصعد». 


FEF‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 


الثاني: تأيّدٌ التحريم 

الثالث: سقوطً حَدٌَّ القذف عنه. 

الرابع: وجوبُ حَدٌَ”'' الرّنا عليها . 

الخامسن: انتفاء النسّبء إذا ثفاة باللعان. 

قلثُ: وقد سبقث أحكامٌ أَحَرْ في أول الباب. وآلله أعلم. 

ثم هلذه الأحكامٌ تعلق مجر لعانٍ الزوج» ولا يتوق شيء منها علئ لعانهاء 
ولا قضاءٍ القاضي» ولا يتعلّنُ مِنْ هلذه الأحكام بإقامة ة البيّنة على زناها إل دفع حد 
القذف عنه» وثبوتُ 101 / ب ] حَدَّ الرّنا عليهاء ولا يتعلّقُ بلعان المرأة إل سقوطٌ 
حَدٌ الزنا عنها . 

ولو أن 0 بين بزناهاء لم تلاعِنْ؛ لدفع ال لأن: اللحان “كه يم 


إحداها: إنما يحتاجُ”" إلى نفي الولدٍ إذا لحقَهُ» وذلك عند الإمكان» فن لم 
ll‏ 

منها: أَنْ تلدَ لستة أشهر» أو أقلّ من وقتِ العقدٍ. 

ومنها: أن تطولّ المساقةٌ» كالمَشْرِقِيٌ مع المَغْربيق وقد سبق بيان مع صور 
أخرئ» ووراءها صورتان: 

إحداهما: أولٌ زمانٍ إمكانٍ إحبالٍ الصبئّء هل هو نصفٌ السنق التاسعةء أم 
كمالّهاء أم نصفتُ العاشرةء أم كمالّها ؟ فيه أربعة أوجه: 

أصحها: الثاني. فإذا ولدَثْ زوجتَّةُ لست أشهر» وساعة تسح الوطء بعد زمن 
الإمكان» لحقة الولّدٌء وإلاً فينتفي بلا لِعَانِ. 


(۱) كلمة : « حد » ساقطة من المطبوع . 
زفق في المطبوع : « تحتاج ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / 109 ). 


oV‏ كتاب اللعان والقذف 





وإذا حكَمُنا بثبوتٍ النسب بالإمكانٍء لم نحكُمْ بالبلوغ بذلك؛ لأن النسبَ 
يثبث ”1 بالاحتمالٍ» بخلافٍ البلوغ؛ للكن لو قال: أنا بالِعّ بالإحتلام» فله اللعانٌ. 
ولو قال: أنا صبيع» لم يصحٌ. فإِنْ قال بعد ذلك: أنا بال» قبل قولة» ويُمَكَنُ من 
اللّعان. وفي وجه: لا يُقْيَلُ قول : « أنا بالغ » بعد قوله: « أنا صب »؛ للتّهمة. 

الصورة الثانية: مَنْ لم يلم َيه احا ا 

أحدها: أَنْ يكونَ ممسوحاًء فاقد الذّكّرِ [ والأنثيين ]” "65 فيي غه الولد 
لأنه لا ينرل» وفي قول : ا . وحُكي هلذا عن الإِصْطَْخْرِيٌ» والقاضي 

حُسّين» والصَّيْدلانيَ. والصحيح المشهور: الأول. 

الثاني: أَنْ يكو باقيّ الأنثيين دون اذك فيلحقُهُ قطعا. 

الثالث: عكسّة» فيلحقةُ أيضاً على الأصمٌّ. وقيل: لا. وقيل: إِنْ قال أهلٌ 
الخبرة: لا يولد له لم يلحفّة ا ومَتّى بقي قَدْرُ الحَشَفة من الذكر» فهو 
ادرال 

المسالة الثانية: ذَكَرْنا فيما لو أبان زوجتهء ثم قذقها وهناك حَمْلٌ» وأراد 
اللعان؛ لنفيه؛ أنه يجوز على الأظهر» وأنه [ قيل ]: لا يجو قطعاً. 


فلو لاعَنَ لنفي الحَمْلٍ في صلب النكاح» جاز على المذهب. وقيل : على 
القولين لو اسح E‏ لحقهُ» ولم يكن له نميه لفق ل 

الثالثة: ولدّث زوجتة توءمين 2 فنفیٰ أحدهماء أو نفاهماء ثم استلحقٌ 
أحدهماء لحقة الولدان. 

OT‏ افتفا بعد الولادة باللعان» ثم ولدّث آحَرَء فقد یکول بينهما دون 
ستق أشهر » وقد يكون فته فأكثر ؛ فن كان دوتهاء > فهما حَمْلٌ واحد» فإن نى الثاني 
بلعانٍ ن آخرَ» انتفی أيضاً والأصحٌ أنه لا يحتاج في اللّعان الثاني إلى ذكر الولدٍ الأولٍء 
وأنَّ المرأةً لا تحتاجٌ إلى إعادّة لعانها . 


.2» ثبت‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع. والأنثيان: الخصيتان ( النجم الوهاج: 8 / ١67‏ ). 

(۳) التوءمان: الولدان في بطن. أحذهما توءم ( النجم الومّاج: ۸/ ٠١١‏ )» وانظر: ( المصباح : 
ت و م). 


خا روضة الطالبين : الجزء الخامس 


وإِنْ لم ينف الثاني؛ بل استلحقة أو سكت عن نفيه مع إمكانه» لحمَاةٌ 
جميعاً. فن استلحقة» لز 6 عد ت کا 


وإِنْ سكت فلحقة» لم يلزمة الحَدٌ [55/ 1]؛ لأنه لم يناقض قولّةُ الأولّء 
واللحوق حكم الشرع . 
ولو قذفهاء ثم لاعَنَ في البينونة» وأتت بولدٍ آخَرَ قبل ستة أشهرء فسواء 
استلحقّ الثاني صريحاء أو سككاهى :شد A‏ لوم اليك . والفرق أنَّ اللعانَ 
بعد البينونة لا يكون إل لنفي النسّبٍ. فإذا لحقّ السب 5 يبق للّعانِ حُكُمٌ» قحل 
OD 3 1‏ 5 ر ت 
وفي صلب النكاح له أحكامٌ؟ فإذا لحق التّسَب» > لا ترتفع"» فلم يد . 


فأمَا إذا كان بينهما ستةٌ أشهر فصاعداً» فالثاني حَمْلٌ حر فإِنْ نفاه باللّعانء 
انتفو أيضاً. َ 

وإنِ استلحقة» أو سكت عن نفيه» لحقَةُء ولا يمنعُ من ذلك كوثها بات 
بالّلعان؛ لاحتمالٍ أنه وطئها بعد وضع الأول فَعَلِقّتْ قبل اللعان» فتكونُ حاملاً حالَ 
البينونق» فتصيرٌ كالمطَلََّةَ ثلاث إذا وَلَدَتْ لدونٍ أربع سنينَ مِنْ وقتٍ الطلاق» ثبت 
هن اط احجان کیا عا رفت افد رلا يلد ورن الثاني ل 
لا . وهلذا الذي ذكرناه مِنْ لُحوقٍ الثاني إذا لم 
يَنْفوء هو الصوابٌ» وبه قطع الأصحابٌ . 

وقال في اليدب : ينتفي الثاني بلا لعان؛ لحدوثه بعد الفراش”". وهلذا 
ليس وجهاًء بل الظاهرٌ أنه سهوٌّء وتوجيهة ممنوع. 

وجميمٌ ما ذكرناه إذا لاعَنَ عن الولدٍ المنفصل» ثم أتث بِآخَرَء فلو لاعَنَ 
[ عن ] حَمْلٍ يعو أو بعد البينوتة إذا جَوّزناه. فولدث وَلَّدَ ثم ولدّث آخر؛ 
فن لم يكن بينهما ستةٌ أشهر؛ فالثاني منفيئ أيضا؛ لأنه لاعَنَّ [ عن ] الحَمْلِء 
والحَمْلُ اسم لجميع ما في البطن . 


(۱) في المطبوع: « تف »» تصحيف. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 4١١‏ ). 
)۲( في المطبوع : « لا يرتفع » تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / ۲ 
2 ( المهذب: 5 / 00 ). 


لاه كتاب اللعان والقذف 








ون كان بينهما 1 أشهرٍ فصاعدا فالاول منفی IL‏ وينتفي الثاني 
بلا لعان؛ ل النكاح ارتفع باللعان» وانقضت الخد اوضع الأول وا براءة 
الحم قطعاً. 

قال الشيخ أبو حامد: وكذا الحكمٌ لو طلَقّهاء أو مات عنهاء فانقضّث عِدَنّها 
بوضع الحَمْلٍ» ثم وَلَّدَثْ لستة أشهرٍ من وقتِ الوّضعء لا يلحقّة الول الثاني. 

ار ْنْ الصّبَاغ : ولا يُنظرُ إلى احتمال حدوثه مِنْ وطئه بشي لن ذلك 
ى ا ان الكو كعاتن ا فلا بد من اعترافه بوطء الشّبهق 
وادعائه الولد. 

وعن القَمًال: أنه إذا لم يلاعِنْ لنفي الول الثاني» يلحقَةٌ كما قلنا في الولدٍ 
المنفصل . قال الرُوْيَانِنُ : هنذا غل لم يذكزهُ غيذةٌ 

المت الرائفة ‏ فا قي الول فى حا يحو ععد توت نموا دلت 
الولدٌ ولداً؛ بأن كان الزوج غائباً» فكَيِرَ المولود» وتزوّج» رولد له أو لم يُحَلَفْهُ. 


ولو مات أحدٌ التوءمين قبلَ اللعان» فله أن يلاعِنَ» وينفيَ الحيَ والميت 


جميعا 9 


ولو نفل ولداً باللّعَانِ» ثم مات الولدع فاستلحقةٌ بعد موتهء لحنة وورث 
ماله ودِيئَُ إِنْ فيل سواء خَلَّفَ ولد أم لا؛ احتياطاً للنسّب . 

ولو نفاه بعد الموت» ثم استلحقة» لحقَةٌ على الأصحٌ؛ احتياطاً للنسب» 
الإرثُ 5511 / ب ]ء فن ق فسمّث تركتةٌ» نة تقاض القيدمة: 

الخامسة: إذا أتت زوجتة بولدء فأقَ بنسبه» لم يكن له نفية وك .و لم 
يقر بنسبه» وأراد نفية» فهل یکون نفيُهُ على الفورء أم يتمادئ ثلاثة أي م“ أم بدا 
ولا يسقط إل بالاسقاط ؟ فيه ثلاثةٌ أقوال. 

أظهر ها + الأول وهو التعدين:. 

وقال الشافعيٌ ‏ كه - في بعض كتبو: له نفيّهُ بعد يوم أو يومّين؛ فعن 
ابن سَلَّمَةَ أن التقديرٌ بيومين قولٌ َر ولم يجعلةُ سائ الأصحاب قول آخَرَ؛ٍ بل 
الوا المرافة أو دا 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





فن قلنا بالقور فأخّر بلا غذر» لحقَّهُ وسقط حمّه من النفي» وإِنْ كان معذوراً؛ 
بان لم يجدٍ القاضي لِعَيْبَقء ار ار ا في ا ا 
يُضْبِحَ » أو حضرتة الصلاة فَقَدّمهاء أو كان جائعاًء أو عاريا. فأكل» أو لبسسَ أوَلآء أو 
كان محبوساء أو مَريضاء أو مُمَْضا» لم بطل حَفّةُ للكن إِنْ أمكَنهُ الإشهاد 
فلم بُشهد أنه على النفي» بَطَلَ حَفَُهُ. 

وذكر ابْنُ الصباغء وغ أن المزيضُي ذا قدو أن يبعت إلى الحاكم» ليرسلَ 
إليه نئبآ يلاعِنُ عنده فلم يفل بَطَلَ حم ون لم يَْدٍ يَقَدِرْء فَيُشْهِدٌ حينئذ» وليطرذ 
هنذا في المحبوس» ومَنْ يطول عذّرةٌ 


وقال الشيخ أبو حامدٍء وجماعةٌ: المريضّء والمُمَوضٌء ومَنْ يلازمُة 
غَرِيما يكن" كرت ضياع مالوء يبعثُ إلى الحاكم ويُعلمُةُ أنه على النفي» فإِنْ لم 

ین اد ویک أن يحم بكهما فيتال: بعك إل القافين و لطا علو ما و 
ME ul‏ 


ا فن كان في موضعه ضعه قاض » ونفئ الولّد عنده» فكذلك» وإِن اراد 


تأخيرّه حتّى يرجعَ» ففي ١‏ أمالي السَّرْحْسِيٌ »" ': المنعٌ منه. وفي « التهذيب »» 
و« التتمة »: جوازة. عاو بن إلى اكه الس مي الخال N‏ أو 
غيروء فَلَيُشْهدُ. وإِنْ أمكتف و ولْبُشْهِدْ إن 1 لقي ا ا مَهُ» أشهد أم 
لا. وإِنْ أخذ في السيرء ولم يُشْهدْء بَطَلَ حقّه أيضاً على الأصحٌ . 


وإ لم يكن هناك قاض» فالحكمٌ كما لو كانَّء وأرادً التأخيرَ إلى بلد 
وجَوَّزْناه . 


فوعٌ: : إذا قلنا : النفيئ على القورء فله تأخيرُ نفي الحمل إلى الوضع ؛ لاحتمال 
كوند ريحاء فان أ ووضعثء وقال: أَخْرتُ ؛ ل 6 تحقق الحملّ» فله النفيٌ» وان 


)١(‏ المُمَرّض: مَنْ يقوم بشؤون المرضئ» ويقضي حاجاتهم العلاجية وغيرها تبعاً لإرشاد الطبيب 
( المعجم الوسيط: 7 / ۸۹۸ ). وجاء في المصباح : « مَوَضْتهُ تمريضاً: تكقّلتُ بمداواته ». 

)0 في( فتح العزيز: 4 / 7 )زيادة: « أويلازم غريمة ». 

(۳) سمَّاها الذهبي في (السير: :)٠٠١ /١9‏ «الإملاء». والسَّرْحَسيُ هو: أبو القرج الرَّازُ 
عبد الرحملن بن أحمد. 


oV‏ - كتاب اللعان والقذف 








و 2 و >ه ر مە و 0 
قال : علمتة ولداء وللكن رَجوت أن يموت» فأكفئ ال حه على الأصح 
المنصوص في ١‏ المختصر »؛ لتفريطه مع علمه. 
فوعٌ: أخّر النفيّ» وقال: لم أعلم الولادةً؛ فإِنْ كان غائباًء صُدَّقَ بيمينه. قال 
فن «(الشامل إل أن سفق + يشر 
إن كان حاضراً» صُدَّقَ في المدة التي يحتملٌ جهلَة به ولا قبل : ضف 


ع 


يحتملٌ» ويختلف ذلك بكونهما في مَحَلَّةَ أو محلتين» أو دار SÎ‏ أن 
اوت اوسن 
ولو قال : أخبرث بالولادة ولم أصد أصدّق المُخْيرَ عل 


إن أخبرّة صب ۰ أو فاسق› صدق بيمينه» وان أخبره عَذُلانء فلا. وكذا إن 


أخبره عَذُلٌ أو امرأةٌء أو رقيقٌ على الأصحٌ ؛ لأن روايئَهُ مقبولة. 

ولو قال: علمث الولادة» ولم أعلمْ أَنَّ لي النفي؛ فن كان فقيهاء لم يُقْبَلْ 
قولّةُ. وإِنْ كان حديتٌ عهِدٍ بالإسلام» أو تش في بادية بعيدة» قَبِلَ. وإِنْ كان من 
العوامٌ الناشئين في بلاد الإسلام» فوجهانِ» كنظيره في خيار المغتقة. 

فَرْعٌ: إذا هن بالولدء فقيل له: مَتّعكَ أله بولدك! أو: جعلَهُ له ولداً صالحاً! 
ونحوه» فأجات بما يتضمّن الإقرانَ» والاستلحاق» كقوله: آمين» أو نَعَمْ أو 
استجاب أله منك ! فليس له النفيئع بعده. 

وَإن اجات ها لآ ن قار كقوله: خراك ا را 1 أو بارك اه 

- ماع - يماع پر اا e‏ 
عليك ! أو أسمعك خيرا ! أو ززَّدك مثله» لم يطل حقه من النفي . 

فصّل: في مسايِلَ مَنْتُورَةٍ مِنَ اللعَان: 

ع و ت 

إحداها: قال الزوج : قذفتك بعد النكاح» فلي اللعان» فقالت: قبلةء فلا لعان» 

ولو اختلفا بعد خصول الفرقق فقال : قذفتك في زمن النكاح»› وقالت : بعده» 
فيو الان اشا 


. لا » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 


a‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





ولو قال: قذفتك» وأنت زوجتى» فقالت : ما تزوّجتك و فهى المصدّقة 

الثانية: قال لزوجته» أو أجنيئة : قذفتك» وأنت أمَة) ف امش ركذ أو ميجنونة) 
فقالت : بَلْ وأنا خرَةٌ مُسلمةٌ عاقلةٌ؛ فإن عَلمَ لها حال es‏ 
بيمينه» وليس عليه إلا التعزي. 

وإن لم يَُعْلمْ ذلك» فأيّهُما يصدّق ؟ قولان. 

أظهزهما: المرأة. 


. 1 37 ۰ 03 
ولو قال : « وأنتِ صغيرة »» فهو المصدق بيمينه. 


نت أمة 


ولو قال لِمَن قذقَةُ مِنْ زوجتوء ال مجنون» يَضدق 
القاذف بيمينه » أم يد 3 يفكقٌ ؟ فان ید له ون مدق القاذف» وال 

أطورها الفرق 

ولو قال : قذفتك وأنا صبك» فهو كالمجنون المعهود. 

ولو قال : جرئ القذفٌ على لساني وأنا نائم» لم يُقَبَل؛ لبدو . 

ولو أقام القاذفٌ بينة؛ أ أن القذفّ كان في الضّعْرِ أو الجنونٍ» وأقام المقذوف بيه 
أنه كان في حال الكمال؛ فن كانت البَيَانِ مُطْلقَتِينِ» أو مختلفتي”'' التاريخ › 
إحداهما مُطَلَقَةٌ» والأخرئ مؤرخةٌء فهما قذفانِ» وعليه الحَدُ؛ لما وَقَعَ 00 
الكمال. 

وإِنِ اتحد تاريخهماء تعارضنًا. وفي التعارُض أقوال معروفةٌ. 

قال الإمام: ولا يجي هنا القسمةء ولا الوقفُ» وحكئ عن القاضي 

2 ص 

[ حُسين ] قول القَرْعَةَء واستبعدّه» وقال : الوجه القطع بالتهاتر"» فيكون كما لو لم 


)۱( في المطبوع : « مختلفي ». انظر: ( فتح العزيز: ٩‏ / 518 ). 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: ٠٠١ / ٠١‏ ). 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١١ / ٠١‏ ). 


تكن بین وبهلذا قطع البغويٌ . وت صدا القاذفٌ بيمينه» فلو نَكَلّء ولق 
المقذوف 5173 / ب ]ء» وجب الخد على القاذف» ويجوز اللعان في الزوجة. 





و 


الثالثة: إذا صِدَّقَنْةُ في القذف» واعترقّث بالرّنا بعد لعانِ الزوج» تأَكَدَ لعانة» 
فإن كانت لاعَّتْء فعليها حَدُ الرّنا؛ لاعترافهاء إلا أن ترج“ عن الإقرار. 

وإن صَدَقَنُهُ قبل لعانهء أو في أثنائه» سقط عنه الحَدَّء ووجب عليها حَدَّ الزناء 
والصحيحٌ أنه لا يلاعِنُ بعد ذلك» ولا يُتِمُ اللّحانَ إِنْ صدَّقَنَةُ في أثنائه إل أن يكونَ ولد 


0 
قىنفه 
3 


م 


ئه إ 


الرابعة: إذا مات أَحَدٌ الزوجَين قبل أَنْ ب بم لعان الزوج» ورال 

ثم إن كان الميثُ الزوج» استقرّ نَسَبُ الولدِ» فليس للوارث نفيُّ 

ون ماتٹ هي» جاز له إتمامٌ اللعانِ إن كان هناك وَل فن لم يكن :إن 
لم يكن لها وار غير الزوج؛ بان كان ابن عَمّها أو مُعتقهاء ورت الخد وسقط . 
وكذا لو لم يَرِنْها إلا الزوج» واوا امك فخ العدف 
من أبيه. وإذا سقط الحَدٌ ولم يكن هناك وَلَدّ» فقد سبق أنه لا يجوز اللعان لسائر 
الأغراض . فلو كان يرثها غيرُ الزوج» وأولادوء فما ورثة الزوج وأولادة يسقط 
ويجي الخلاف فيما إذا سقط بعضنٌ الحدٌّ؛ بعفو بعض الورثة» إِنْ قلنا: يسقظ 
الجميعٌ» فكذلك يسقط الكل هناء ويمتنمٌ اللعان. وإِنْ قلنا: للباقين المطالَبَةٌ بجميع 
ر ع ا و و 5 > 
الحد» أو بقسطهم » وطلبّواء فله اللعان؛ للدفع . وفى جواز اللعان قبل المطالبة 
الخلاف السابق . 

الخامسة: عَبْدٌ قذف زوجتّةُ» ثم عَمَقَّه وطالّةُ» فله اللْعانُ؛ فإِنْ نكل حُدَّ حَدَ 
للا ا رودا ا ترمو د عير 

ولو قذف الذمئٌ» اور ثم نقضَ العهدء في واس دق خد حَدَ الأحرار. 

ولو كانت الزوجة أَمَةَ فَتَكَلَ عن اللعان» فعليه التعزية. ون لاعنَ حَدَّتْ حَدَّ 


الإماءء وإن عَتَقَتْ بعد القذف . 


وإِنْ قذفٌ مسلمٌ زوجته الذميةء أو الصغيرة» أو الميجنوثة» ثم طلبت الذميةٌ» أو 


(1) في المطبوع: « يرجمَ ٠‏ تصحيف» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / 519 ). 


ES‏ روضة الطالبين : الحزء الخامس 


طلبتا بعد البلوغ» والإفاقة؛ فإِنْ نَكَلَّء فعليه التعزيدُ. وَإِنْ لاعَنَّ» ونَكَلّتِ الذميةٌ» 

03 E dg 
فعليها حَذَّ الزناء وإن نكلث”'' الأخريان» فلا شيء عليهما.‎ 

السادسة: فى ١‏ التتمّة »: أَنَّ الملاعِنَ لو مَل" مَنْ نفام وقلنا: يلزمُةُ 
القصاص» فاستلحقة» حكمٌ بثبوتٍ النسب» وسقوط القصاص . 

وأن الذميّ لو نفئ ولدآء ثم أسلمء لم يتبغةُ المنفيئٌ في الإسلام . 

ولو مات وقسم ميراثه بين أقاريه الكفار» ثم استلحقة الذمئٌ الذي أسلمَ» ثبت 
نسبة وإسلامة» واستردً المال وصرف إليه . 

أَنَّ المنفيَ باللّعان إذا كان قد وُلِدَ على فراش صحيح» لو استلحقّةُ غيثه» لم 
يصمٌء كما لو استلحّقةٌ قبل أن يفيه صاحبُ الفراش؛ لأنه وإِنْ نفا فَحَقٌّ 
الاستلحاق باق له فلا يجوز تفويتة: 

ل ان الحم و ا بشبهة 1381 / أ] أو نكاح فاسدء فنفاه» فاستلحقة غير 
لحمّة؛ لأنه لو نازعَة فيه قَبْلَ النفى» سمحت دعواة. 

السابعةٌ: فيما جُمعَ من ١‏ قتاوئ القَمّالٍ » وغيرو؛ أن سقوطٌ حَدَ القذفٍ عن 
القاذف وعَدَمَ حَدٌَ الزنا على المقذوف لا يجتمعان إلا في مسألتين : 

إحداهما: إذا أقام القاذفٌ بين على زا المقذوفة وأقامّث بينةَ على أنها عَذراء. 

و 5 PEN‏ ۴ 5 ۳ و ل 

الثانيةٌ: إذا اقام شاهدين على إقرار المقذوف بالرّناء وقلنا: الإقراز بالرّنا 
لا يشت بشاهدين ؛ فإنه ا َ القذف على الأصحٌ. ومرادة ما سوئ صورة 
التلائن؛ فإِنَّ الزوجَين إذا تلاعَنّاء اندقَمَ الحدّانٍ. 

وهنا صورةٌ رابعةٌ يسقط فيها الحدَّانِء وهي إذا أقام القاذفٌ بينةً بإقرار المقذوفٍ 
بالزناء ثم رَجَحَ المقذوفٌ عن الإقرارء سقط عنه حَدٌ الزّناء ولا يقل رجوغه في حى 
القاذف» فلا يلزمّةُ حَدٌ القذفٍ. 


قلث: مراد القَمّال: لا يسقط حَدَ القذف مع أنه لا يحكمٌ بوجوب حَدَّ الزنا 


(1) في( س »). والمطبوع: « نكل ». 
)۲( في المطبوع : « قبل ٠»‏ تصحيف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / EE‏ 





oV‏ كتاب اللعان والقذف 


[ ولا يقبلُ رجُوعه 1“ إلا في المسألتين الأوليين» فلا يرد عليه الأخريان؛ لأنه 
وجب فيهما حَدٌ الزناء ثم سقط بلعانهاء أو بالرجوع . ولهلذا قال: « وعَدَّم حَدَّ الزنا 
عن المقذوفٍ »» ولم يقل: وسقوط حَدَّ الزناء كما قال: سُقوط حَدَ القذفٍ. 
فالحاصل أنه لا يسقط حَدٌ القذفٍء ويمتنعٌُ وجوبُ حَدَّ الزناء إلا في المسألتين 
الأوليين» ولا يسقظ حَدٌ القذفٍ وحَدٌُ الزنا إلا في أربع مسائل. والمرادٌ: السقوط 
بحكم الشرع» لا بعفرِء ونحوو. وال أعلم . ١‏ 

كه كم م 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 


0۸ كتاب العدد والاستبراء 


۸ - کتاب العدد' 'والاشتبراء“ 





الأول: في عِدَةٍ الطلاق» وسائر أنواع الفرقَة الواقعة في الحياة . 
والثاني: في تداخل العدتين› وعدمه. 

والثالثُ: في عِدَّةٍ الوفاة. 

والرابعٌ: في السّكتى. 

والخامس: في الاستبراء . 


الأول: [ في ] عة الطلاق وما في معناة؛ مق الان وسائ الفُسوخ, ووطء 
الأ وإنما تجبٌُ هلذه العدَّةٌ إذا فارقها بعد الدُخول» فإِنْ فارق قبله» فلا عدَةً. 


وا المرأة مَنِيَ الرجُل» يقام مَقَا ي العدة» ووت 
السب . رکا ادحا ما ن تله زوجه قوم تام وطء الشهة: ولا اعتبا رَ بقول 
الأطباء؛ أن المنئ إذ ضَرَبَهُ الهوائ» لم ينعقذ منه الولدٌ؛ لأنه قول بالظنٌّ لا يُنافي 
الإمكان. 


(۱) واحدها عدَّة وهي في الشرع : اسم لمدة معدودة» تتربص بها المرأة؛ ا وذلك 
يحصل بالولادة» والأقراءء والأشهر . واشتقاقها من العدد» وشرعت صيانة للأنساب» وحفظاً لها من 
الاختلاط ؛ رعاية لحق الزوجية والولد» والمغلبٌ فيها التعبّدٌ. انظر : ( النجم الومَّاج: ۸/ ٠١۳‏ )» 
و( المعتمد: 4 / ٠١١‏ )» و( المصباح: ع د د )» و( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ 700 ), 
و( فتح العزيز: 9 / 577 )» و( الموسوعة الفقهية: ۲۹ / "١4‏ ). 

(۲) قوله: ‏ والاستبراء » ساقط من المطبوع. 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 


وفي « التتمة ١‏ وجه: أنَّ استدخالَ المنيّ لا يوجِبُ عِدَهَ؛ لعدّم صورة الوطعء 
د 

ولا تقامٌ الخلوة مقامَ الوطء على الجديدء كما سبق في « كتاب الصَّدَاقٍ ». 

34 a os eM 

ولو وطئ الخصييٌ زوجتة» ثم طلق» وجبت العدة. 

والخصييٌ : طعت م فت اا و دک ر 

yT‏ أنثياةُ [ ٩٦۸‏ / ب ] فلا عدَّةَ على زوجته بالطلاق إِنْ 
كانت حائلاً ؛ فان ظهرَ بها حَمْلٌ فقد ذكرّنا في ١‏ اللّعان »: أنه يلحقّهُ الولدٌء 
فعليها العدةٌ» بوَضع الحَمْلٍ . وأَمّا المَمْسُوحٌ الذي لم د يبق له شيغ أصلاً » فلا يتصوّرُ 
منه دخولٌ :ولو ولدث وخ لم يلحقَّهُ على المذهب» فلا تجبُ عِدة الطلاقٍ. 

ووطء الصبيٌ - ون كان في سِنَّ لا يولَدُ له يوجِبُ عِدََ الطلاق؛ لأنَّ الوطء 
ا ولذلك لو علّقَ الطلاق على براءة الرّحِمٍ يقينأء وحصلت الصفةٌء 
وو ا ا ا 

فَصْلٌ: عِدَّةُ الطلاق ونحووء ثلاثةٌ أنواع: الأَفرَا والأشهرُء والحَمْلُء 
ولا مدخلّ للأفراء في عِدَّة الوفاق» ويدخلها النوعآنٍ الآخران” . 

النوحٌ الأول: الأقرا وواحدها ق بفتح القافِ» ويقال: بضمّها“» وزع 

و : الصف وبالضم : الحيْض . والصحيحٌ أنهما يقعَانِ على الحيض 


ا 


الخدههاء أنه بح 1ف ا الط خا فى الشيض: 
وأصحهما: أنه حقيقةٌ فيهماء هلذا أصلة في اللّغة. 


0 وقيل: مَنْ سُلّتْ أنقياه ( النجم الوهاج + :4 / 408 )+ وانظر: ( البيان للعمراتي: ٩‏ / ۲۹۴ ): 

زفة في المطبوع: « بهما ) . 

)6 في المطبوع: « ويدخل النوعان الأخريان ». 

(5) والأول أشهرٌء وهو الذي قاله جمهور أهل اللغة» واقتصروا عليه ( تهذيب الأسماء واللغات: 
/ ”ةع ). 


0۸ كتاب العدد والاستبراء 





والمرادٌ بالأقراء في العِدَةَ : الأطهاز. وفي المراد بالطّهرٍ هناء قولان: 

أحدهما: الانتقال إلى الحيض دون عكسه. 

وأظهرهما: أنه الطَهْرُ المُحْتَوَسُْ بدَمَين» لا مجرد الانتقال إلى الحيض . 
ممن نص على ترجيح هلذا القولٍء البغويء والوُوْيَانِنُ وغيرهماء وفيه مخالفة لما 
سبق في الطلاق : أن الأكثرين أوقعوا الطلاق في الحال إذا'" قال للتي لم تجحض : 
أنتِ طالق في كَل قرءِ 

ا اَن يجعلٌ تر جيجه م لوقوع الطلاق لمعت يختصٌٌ بتلك الصورة» 
لا لجان القول؛ بأنَّ الطَهْرَ الانتقالُ. 

و 

ثم إذا طلّقها وقد بقي من الطّهْر بقيٌ؛ حُسِبَتْ تلك البقية فرعا ان 
جامعها في تلك البقيّة» أم لا. 

فإذا طلّقها وهي طاهد» فحاضت» ثم طَهرَتْء ثم حاضّثء ثم طَهْرَتْء ثم 
شُوَءَ عَتْ في الحيض» انقضّث عِدَتّها . 

إن طلّقها في الحيض» فإذا شَرَعَثْ ت في الحيضة الرابعةء انقضّث عدَّتها . وهل 


تنقضي العِدَّةٌ برؤية الدم للحيضة الثالثق» أو الرابعة» أم يعتبرٌ مضي يوم وليل بعد رؤية 


الدم؛ لیعلم أنه حيضضٌ ؟ فيه قولان. 
أظهرهما: الأولٌ؛ لأن الظاهر أنه دم حيض » ولبَادٌ تزيدَ العدّةٌ على ثلاثة أقراء . 
وقيل: إن رأتٍ الدّم لِعادّتهاء انقضّث برؤيته. وإِنْ رأنّهُ على خلافهاء اعتبرَ يوم 
وليلة . 
وإذا حكمنا بانقضائها بالرؤية» فانقطع الدم لدون يوم وليلة» ولم يَعْدْ حت 
مضت خمسة عَشَّرَ يوماء تينًا أن العدة لم تَنْقَضِ . 
ثم لحظة رؤية الدم» أو اليوم والليلة ‏ إذا اعتبرناهما ‏ هل هما من نفس العَِدَّةٍ 
أم يتين بهما انقضاؤهاء وليسا منها ؟ وجهان. 


(۱) قال في ( النجم الومّاح: ۸ / ١ :) ٠۲۸‏ المحتوّشء» بفتح الواو: الذي اكتنفه دمان» وعبّر المصنف 
( بدمين ) ليشمل ما بين الحيض والنفاس ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ وإذا »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 9 / ٤٩١‏ ). 


| أ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





أصحّهما : الثا 

قلتُ: قال أصحاينا: إِنْ جعلناهُ من العِدَّةَه صحَّتْ فيه ]١ /۹٦۹[‏ الرجعةٌ 
ولا يصحٌ نكاحُها لأجنبينٌ فيه» وإلاً فينعكدنٌ. وقد سبق هلذا؛ وللكن لا يليقٌ إخلاء 
هلذا الموضع منه. وآلله أعلم . 

فرْعٌ: : قال : أنتِ طالق في آخر طهرك» أو في آخر جُزء من أجزاء طهرك؛ فان 
قلنا: القَرْءُ: الانتقالٌ» اعتدّ بذلك الجزء"» وإلاّء فلا. 

و 

ولو طلَّقّ مَنْ لم تجضن أصلاء إِنْ قلنا : الطهد الانتقالٌ» حسب طهزهاء قرءا 

وإلآّء فلا 


واعلم : اَن قولهم: ١‏ القَرْءُ هو الطهرُ المُحْتَوَشن» أو الانتقال »» ليس مرادهم 
الطهرَ بتمامه؛ د وإنما مرادهم أنه هل يعتبرُ 


و 


والمكتفوة :الانتفال قالو: الانتقال وعده و قان وعد قله شىء من الط 
OT TT TT‏ 
أدخلوه في اسم القَرْء. ولهلذا قالوا: لو قال للتي لم تحضٌ: أنتٍ طالق في كل قرْءِ 
طلقة» طَلَقَتْ في الحالٍ؛ تفريعاً على هنذا القولٍ» ولم يؤخُروا الوقوع إلى الحيض 
للانتقال . 


ت 


فَصْلٌ: الحرَةٌ التي تحيضٌ » عَِدَةُ طلاقها ثلاثةُ أقراءِ. والْأَمَةُ قَرْءانِ. والمكاتبة 
a‏ م الولد ا كالقِئَة؟"2 في العدّة. 


ولو وَطِبَتْ 4 فاسك» أو بشبهة نكاح» اعتدّث بِقرْيْن » كتطليقها و 
وُطََِتْ بشبهة ملكِ اليمين» استب رأث بِقَرْءٍ واحدٍ. 


فَرْعٌ: لو عَتَقَّتِ الأَمَةُ المطلقة في العِدَّةٍء فهل تنه م عِدَّة ر أم مق أم ى 
فإن انيت ا2 ا مق e al‏ 


(1) في( سءظ )زيادة: « قَزْءاً ». 

(؟) القنّهُ: هي عند الفقهاء : الأَمَةُ التي لم يحصل فيها شيء من أسباب العتق ومقدّماته. انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات :۳ / الاه ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ بائنة ». 


۸ _ كتاب العدد والاستبراء E‏ 


أظهرها: القالت: وهو الجديد: 





ولو طلقّ العبد الأمَهَ رجعيّاء فَعَتَقَتْ في العِدَّة» ثم فسحّث في الحال» فهل 
تبني » أم تستأنفٌ العدّةَ ؟ فيه خلاف» كما لو طَلَّقَ الرجعيّة طلقة أخرئ 

وعن أبي إسحاق» وغيرو: القطع بالبناء. 

ولو أخَرَتِ الفسح حر حتئ راجَعها» ثم فسحّث قبل الوطءء ففيه الطريقان. 

والمذهت ؟ اماف لأنها فت ومن زوج والفسخ فرعب الع 
وحيث قلنا: تستأنفٌ» فتستأنف عدة حرة. وحيث قلنا: ع فيل تت غا عد 
حْرَّو أم أَمَمَ ؟ فيه الخلافٌ فيما إذا عَتَقَتِ المعتدَّةٌ بلا فسخ . 


فْعٌ: وطئ أمة أجنبيّ » يظيّها أَمَتَكُ لم يَلْرَمْها إلا قرغ 


و 
ولو ظنّها زوجَتّه المملوكة» فهل يلزمُها قر أم قزْءان؛ اعتباراً باعتقاده ؟ 
وجهان: 


أ صحّهما: قرءان. 
وإِنْ ظَنّها زوجت الحو فهل يلزمها قرغ أم قرْءانء أم ثلاثةٌ ؟ فيه أوجه: 
أصحها : الثالة 


ا ر يظنّها مَك م 2 ثلا 3 5 : 01 

ولو وطئ حر ا بثلاثة أقراء؛ لأن الظنّ يؤثر في 

الإحتياط دون المُسَاهَلق وأجرى المُتَوَلي الوجهين : إن اعتبزنا حالها ؛ فثلاثة ة أقراع» 
او 


ولو طَنّها زوجت المملوكة» فَطَرَدَ فيه الوجهين: هل يجب قَرْءَانِ؛ٍ لَِنّو أم 
اة وا اة النظة إل طن لأن العدّة؛ لحمه1 تا 


eG 


فْصْلٌ: المعتدّاثُ أصناف 
الأول: مَنْ لها حيضيٌ وطهرٌ صحيحانء فتعتدٌ بالأقراء» وَإِنْ تباعد حيضهاء 
وطال طهرّها . 


الصنفٌ الثاني: المُستحاضةٌ؛ فن كان لها مَرَدٌّ اعتدَّثْ بالأقراءِ المردود 


|| روضة الطالبين : الجزء الخامس 


إليها؛ من تمييز» أو عادق» أو الأقلٌ» أو الغالب إن كانت مبتدأةً كما شق فى 
« الحيض ٠‏ والأظهر: رَد المبتدأة ة إلى الأقل. 

وعلئ القولين: إذا مضّت ثلاثة أشهر انقضّث عِدَنّها؛ لاشتمالٍ كُلَّ شهر على 
حيض وظهر غالبا و كلذنون يوماء والحسابتٌ من اول رؤية 1 همكذا 


أطلقّ» ویک أن تعس 0 بر بالأهلّة» كما سنذكرةٌ إن شاء الله تعالئ في اللَاسية قد أشارَ 
ا 


م مَرَدٌّ وهي المتحيّرةء فقد سبق في ١‏ كتاب الحيض › ': أنها على 


ل ترد إلى د المقد أ وأن الفذهي أن غلييا الخسصياط: 

فإن قلنا: كالمبتدأق انقضت عدّتها بثلاثة اتر وإن قلنا: بالاحتياط؛ 
فالأصخ أنها كالمبتدأٍ أيضاً؛ لعظّم المشقّة في الانتظار . 

والثاني: يلزمُها الاحتياطً كَمَنْ تباعَدَ حيضهاء فتؤمرٌ بالترص إلى سِنّ اليأس» 
أو أربع سنينٌ» أو تسعق أشهر » على الخلاف الآتي» ولرل تمت الرجعة وحَقٌ 
الشُكنى جميعَ هلذه المدة؛ لأن الزوج يتضرّر به؛ بل لا يزيد [ ذلك ] على ثلاث 
أشهر. 

تة يختضٌ الاحتياطً بما يتعلّقُ بهاء وهو تحريم النكاج . وإذا قلنا : تنقضي عدَتها 

بثلاثة اشر في الحال» فالاعتباث بالأهلّة؛ فان انطبق الطلاق على أول الهلال» 
فذاك»› ون وي الشهر الهلاليّ ؛ فن کان الباقي E‏ 
Re‏ وقد بعد الین : ران كان تة عش عَشْرَ فما دونهاء فهل يحسّبٌ E.‏ 
قرءاً ؟ وجهان: 

أصحهما: لا. وعلئ هنذا : فقد ذكر أكثرهم» أَنَّ ذلك الباقي لا اعتبارَ به» وأنها 
تدخلٌ فى العدَّة لاستقبال الهلال . 

والمفهومٌ مما قالوا تصريحاً وتلويحاً؛ أن الأشهرَ ليست متأصّلة في حى 
الناسيّق ولک يخوت كز هر تدا لاشتماله على حَيض وطهر غالباً. 

وأشار بعضهم إلى أن الأشهر أصلٌ في حَفََاء » كما في حَقَّ الصغيرة والمجنونةق 
ومُقتضئ هلذا أن تدخلّ في العِدَّةْ من وقتٍ الطلاق» ويكون كما لو طلّقَ ذات الأشهر 
في أثناء الشهر» كما سنذكرة إِنْ شاء أله تعالى . 


كتاب العدد والاستبراء 








ولو كانت المتحيّرةٌ المنقطعة الدم'''. ترئ يوماً دماً» ويوماً تقاء» لم تقض 
ل ل ا 


والأطياة #الناقضة الخال لا تقذ تنقضي بها العدَّةٌ بحالٍ. 


الصنفٌ الثالث: م ليأس » أو صِعَر» أو بلغت سر الحيفن» أ 
جاورَّنهُ ولم تحضل» فعدنُها ثلاثةٌ أشهر بنصٌّ القرآن . 

ولو ولّدْت ولم تر[ 970 / ] حيضاً قط ولا نفاسآء فهل تعتدٌ بالأشهرء أم هي 
-ه و ع ع8 
کمن انقطعَ حيضها بلا سبب ؟ وجهان. وبالآولٍ قال الشيخ أبو حامدٍ. 


قلثُ: الصحيحٌ الاعتدادٌُ بالأشهر؛ لدخولها في قول الله تعالى: ولت لر 


yT 
وذكر الرافعيٌ في آخِر العِدّدِ عن « فتاوى البحَوِيّ »: : أَنَّ التي لم تَحِضن قط إذا‎ 
س من ذوات الأراي فجزم‎ Ns و ات 1 تعتدٌ بثلاثة أشهر»‎ 


البغويٌ بهلذاء ولم يذكر الرافعيئٌ ‏ هناك خلافه' " . وآلله أعلم . 


ثم إن الأشهرَ معتبرةٌ بالهلال» وعليه تدور”* المواقيث الشرعيّةٌ فإِنٍ انطبق 
الطلاق على أول الهلالٍ» فذاك» إن الكسّرء اغثيرَ شهر ان بالهلال» ويكمل المتكدة 


ثلاثينَ من الشهر الرابع 
وقال ابْنُ بنتِ الشافعي” : إذا انكسرَ شهرٌء انكسر الجميعٌ» والصحيح: 
الأول . 


وإذا وقع الطلاق في أثناء الليلٍ أو النهار» ادى حسابٌ الأشهر””' من حينلٍ . 


)02 في ( فتح العزيز :4/ NCEE‏ ولو كانت الناسية منقطعة الدم. . 

)۳( نَفسَث: : قال أهل اللغق : يقال : فت المراة ا وفي النون لغتان : أشهرهما: 
الضَّعٌ . والثاني فنحُها ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 1٤6۸‏ ). 

(۳) في المطبوع : « خلافاً ). 

)٤(‏ كلمة: ١‏ تدور » ساقطة من المطبوع. 

. هو أحمد بن محمد الشافعئ نسباً ومذهباً» وهو ابن بنت الشافعييٌ الإمام رضي ألله عنه‎ )٥( 

()6 في المطبوع: « الشهر »). 
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وإذا اعتدّث صغيرة هٌ بالأشهر» ثم حاضث بعد قَرَاغهاء فقد انقضت العدَّةٌ 
ولا يلرّمُها الأقراء. 

ولو حاضّث في أثناء الأشْهّرء انتقلث إلى الأقراءء وهل يحسبُ ما مَضَئ قَرْءاً ؟ 
وجهان: 

أقربهما إلى ظاهر النصّ : المنع . 

فإِنْ كانتٍ الْآيسَةُ» والتي لم تحضن أَمَةَ فهل عدَتها ثلاثةٌ أشهر» أم شهران» أم 
شهر ونصففٌ ؟ فيه أقوال. 


قال المَحَاملئ: أظهرها: الأول. واختاره الوُوْيَانِنُء قال: وللكن القياس» 
وظاهر المذهب: شهر ونصف» وعليه جمهور أصحابنا الخراسانيّينَ 

الصنف الرابعٌ: مَنِ انقطع دَمُهاء ينظرٌ: 

إن ن انقطع لعارض [ يُعْرَفَ ]ء كرضاع” 0 أو نِفاس» أو مرض » أو داءِ باطن » 
صبرت حتّی تحيض» عند بالأأقراءء أو تبلعَ سن اليأس » فَتَعْتَدٌ بالأشهرء ولا تال 
بطول مدة الانتظار. وإن انقطع لعل تعرفٌ» فالقول ادي :انه کالانقطاع 
لعارض . 

والقديم: يا تربص تسعة أشهر . وفي قولٍ: : أربع سنينٌ» وفي قول َرَج : 
ستة أشهر . ثم بعد التريّص» تعتدٌ بثلاثة أشهر . 

فإذا قلنا بالقديم» فحاضت بعد التريّص والعدَّةٍ وبعدما تزوّجَث,ء استمرً النكاح 
للثاني على الصحيح» وقيل : يتبيّنُ بطلانة؛ لينا أنها لِيسَتْ من ذواتٍ الأشهر . 

إن حاضّث قبل تمام التريّص» بَطْلَ التريّصٌ» وانتقلّث إلى الأقراء»ء ويحسبُ 
ما مَضى قَرْءاً بلا خلاف. فإِنْ لم يعاوذها الدمٌء ولم تتم الأقراء» استأنقت التريّص ؛ 
ِتَعْتَدَبَعْدَهُ بالأشهر ؛ لأنَّ التريُص الأول بَطَلَ بظهور الدّم. 


ؤقال المُتَوَل : لا ثامثها باستغتاق الترئض » لأا عل هنذا القول نلا تعقية 


.» في المطبوع: « لرضاع‎ )١( 


مه كتاب العدد والاستبراء 





اليأسَ» وإنما نعتبدُ ظهور براءة التحم» وقد ظهرَت البراءةٌ. ورؤية الدم توك البراءةً. 
والصحيحٌ المعروفٌ: هو الأول. 

وإِنْ حاضّث بعد التريّص» وفي مدة العدّة انتقث إلى الأقْراءء فإِنْ لم يعاوذها 
الدمٌ؛ عاد الصحيحٌ ؛ وقول المتولي. 

وإذا ترصّثء» فتبني الأشْهُرَ على ما مَضَئ [ 470 / ب ] من الأشهر الثلاثة» أم 
تستأنفٌ الأشهرَ ؟ وجهان. 

أحدهما: تستأنفٌ كما تستأنف الترئّصّ 

وأصحهما: ت تبني؛ لأنَّ ما مَضَّى من الأشهر كان من صُلْبٍ العِدّوَ فلا معتّى 
لوبطالو. بخلافٍ الترئص » فعلئ هلذا: في كيفيّة البناء وجهان. 

أحدهما: تعد ما مَضَئ قَرْءَاً» ويبقئ عليها قرءان» فتعتّدٌ بدلهما بشهرّين. وعلئ 
هلذا: لو حاضث مرتین › بقي عليها قر فتعبّدٌ بِدَلَهُ بشهر 

وأصخٌّهما: ا ما مَضیٰ من الأيام, وي ثلاثة أشهر» ولا تضم 
بعض الأشهر إلى بعض الأقراء؛ لثلاً يُجمعَ بين البَدَلِ والمُبْدَلِ. هلكذا أطلقوا ذكر 
عَدَم المعاوٌدَةٍ في الصورتين» ولم يقولوا: إذا لم ُد إلى مدة كذا. ويشبة أن 
فط مادا العا أو الي غ دات اناد 


ك e‏ او 


والثاني: لا؛ بل انقضت العدة. 


والثالث: عن ابن أبي هريرة : إن اعتدَّتْ بالأشهّر بحكم قاض » لم يُنقضل 
حك حکمه» ولم تنتقل تنتقلٌ إلى الأقراء» وإن اعتدّتُ بها بمجود فتوّى» انتَقلَث» وسواء فى 


(1) في المطبوع: « يحسبٌ »» وانظر : ( فتح العزيز: ٤٤١ / ٩‏ ). 

(۲) في المطبوع: « ويتمه ». وانظر: ( فتح العزيز: 9 / 45٠‏ ). 

(۳) في ( ظء س )» والمطبوع: ١‏ تعد ». المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 9 / 55٠‏ ). 
(5) كلمة: ١‏ ابن »ساقطة من المطبوع. 
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هلذه الصور والأحكام» جعلْنا التريُص ستة أشهرء أو تسعة» أو أربح سنِينَ» هنذا كَلّه 
2 1 ت 
تفريع القديم . 

أا إذا قلنا بالجديد» وهو انتظار سِنٌ اليأس» ففى النسوة المُعتبرات قولان: 

أظهرهماء وإليه مَيْلُ الأكثرينَ : يعتبرُ أقصئ يأس نساءٍ العالّم . 

قال الإمامٌ”'2: ولا يمكن طوف العالّم» وإِنّما ال در 20 

وغ a‏ أن ا اثنتان" و سند 52 
وقيل: خمسون» حكاهما أبو الحسّن بْنُ خَيْرَانَ”" في كتابه ١‏ اللّطيف »*» 
وجكاهيا ف قال ال ا سعون سند وى أن ار التصافنت اف 


3 
سنه . 


وعن أبي عل الطبريٌ تخريج وجه: أنه يعتبرُ سِنٌّ اليأس غالباًء ولا يعتبر 
الأقصى . 

والقول الثاني : أنه يعتبرُ يأسُ ا *' من الأبوين» نص عليه في « الأم ». 

وقيل : يعتبرُ نساءٌ العَصّبّات . 

ويل : أنشساء التلك: 


و 0 


فإذا رأتٍ الدمّ بعد سن اليأس» نَظِرَ: إن رَأَنْهُ في أثناء الأشهرء انتقث إلى 


e e نهاية‎ ١ انقلن‎ 150 

(۲) في المطبوع: « اثنان »» خطأ. 

(۳) هو علي بن أحمد بن خيران البغدادي. وهو ابن خَيْران الصغير كما أفاده حاجي خليفة في ( كشف 
الظنون: ؟ / ٠٠٠١١‏ ). له ترجمة في ( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح برقم: ”77 )» وفي 
الحاشية مصادرها . وقد فات النووي ترجمته في « تهذيب الأسماء واللغات 4« وهو من شَرْطه . 

2 اللطيف : : قال عنه العلامة ابن الصلاح في ( طبقاته :۲ /044(: : ١‏ مختصر في الفقه» وجيزٌ لطيفٌ» 
مع كثرة أبوابه» لا أعلم أكثر أبواباً منه» قيل: إنها ألف ومئتان وتسعة أبواب» وكتبه ربع وستون 
كتاباً ». وقال ابن قاضي شهبة : « لم يرتبه المصنف الترتيب المعهود» حتى إنه جعل الحيض في آخر 
الكتاب» وهو دون التنبيه »» وقال العلامة حاجى خليفة فى ( كشف الظنون: ۲ / ٠٠١١‏ ): « هو فى 
مجلل شم 86 وط (التخرائق ال صن ا4 ١‏ 1 

.) ٠۳۳ / 8 عشيرتها: أي: أقاربها( النجم الومّاج:‎ )٥( 
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واعلم: أَنّا إذا اعتبرْنًا أَقَصَى اليأس في العالّم» فبلعَتَُ» ثم رأتِ الد صار 
ا ا و را و بد د الف 2 ثم إِنْ لم يعاوذها الد رجعَتٰ 
إلى الأشهر . وهل تؤمرٌ بالتريّص قبلها تسعة أشهرء أو اربع سنين ؟ وجهان: 


أحدهما: نَعَمْ؛ استظهاراً. 


وأصحٌُّهما: لا؛ لأنها بلغت البأسة: 


5 
أي 


ثم في ١‏ التتمة الك أنها تعفد شه رر بدلا عن قرأين . 


والذي صكحه الأثمةٌء وحكوه عن القَمّالِ وغيرو: أنها تعتدٌ بثلاثة أشهر 
سانيا . ولا يجيء في البناء الخلا السابق في تفريع القديم؛ لأنه في القديم تكفي 
ل الظنَّء وهنا ا اليقين أو القربٌ منه. فإذا رأت الدم» بطل 40711 / أ ] 
ما ظتنّاه يأسآء وبَطَلَ ما ترب عليه من العِدّوَ فوجب الاستئناف. 

1 


e 3-6 53 97 - 5 ٠ 0 
: فشثلا آقوال‎ E NEE 


أحدها: لا يلزمُها العَوْدُ إلى الأقراء؛ بل انقضّث عِدَّتهاء كما لو حاضتٍ 
الصغيرة بعد الأشهر: 

والثاني: يلزّمها؛ لأنه بان أنها لست اة بخلاف الصغيرة؛ فإنها 7 
الحيض لا تخرج عن كونها وقت الاعتداد من اللائي لم يَحِضْنَّ» وهلذا أصخ عند 
البغو 


58 


والثالث» وهو الأظهر فيما يدل عليه كلام الأكثرين: إِنْ كانت [ تَكحَث ] بعد 
الأشهرء فقد تمت نيك الع والنكاح صحيح » 0 آزمها الأقرائء وقطع صاحبا 
« الشامل » و« التحمة » بصحة النكاح . 


النوعٌ القالك: الحَمْلُ . 
قد سبق أن عدة الطلاقٍ ثلاث أنواع : الأقرا والأشية وقد مضا واف 


أحدّهما بِالآخَرء والثالث: هو الحَمْلُ» ويشترطً في انقضاء العدّة به“ شرطان : 


(۱) في ( ظ ): « بالحمل »بدل: ١‏ به ». 
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5 و 04 5 3 7 2 5 
أحدهما: كونةٌ منسوباً إلى من العدَّة منه؛ ما ظاهراًء وإمًا احتمالاً» كالمنفيٌ 
باللعان. 
f»‏ يه 2 7 َى Ao‏ 9 36 
فإذا لاعَنَ حاملدٌ» ونفی الحَمْلَء انقضث عِدَتها بوضعه لإمکان کونه منه» 
5 : كاي زه ا 3 
والقولٌ قولّها فى العدَّة إذا تحقّقٌ الإمكان. 
عر هھ o 2 o‏ 3 عو 
أمَا إذا لم يمكِنْ أن يكون منه؛ بأن مات صبئٌ لا يُنْزْلُء وامرأتةُ حامل» 
ھ 9 هه 5 0 7 
فلا تنقضي عدَّتها بوضع الحمل؛ بل تَعْتَدٌ بالأشهر . 
1 57 ل 
ولو مات مَنْ قطع ذكرة وأنثياف وامراته حامل» لم تَنْقض عدّتها بوضعه علا 
اذه اء عك :أنه لا ةة الولد: 
e‏ س 0 م ع 000 
وعن الإصطخرى› والصَّيْرَفْ"» والقَمًال: أنه يَلْحَقَهُ. وحكى هلذا قول“ 
لاف .وقد سبق ف اللحان فلن دا تقضى غد ها بوضعه. 
ر3 85 کے 3 
ومَنْ سُلَّ خْصْيَاهُ وبقى ذَكَرْهُ؛ كالفحل فى لحوق الولدٍ على المذهب» فتنقض 
3 30 7 و 
الاه عه موسقم سواء فيه عِدَّةَ الوفاة والطلاق. وفى وجه: لا يلحقة» فلا تنتقضى 
به العدَّة. 


وحكيئ القاضي أبو الطيب وجهاً: أنه إِنْ كان مَسْلولَ الحْصية اليُمنى لم يلحقّةُ» 
وإ بقيت التسرئم+ لأنه يفال إن الماء ف الخضية اليمتوخ» والشعر من التسرع: 

ونقلَ الوؤيانة؟*) في « جمْع الجوامع »: أن أبا بكر بْنَ الحدّادء كان فقيدَ 
ا اليمنى› فكان لا نزل» وكانت لحيتةٌ طويلةًء وهلذا شىء )0 يعتمذده 
الجمهوز. 

e 3‏ 3 0 3 ء۶ 

وأما موت الد قافرا عن الوقاة 
بوضع الحَمْلء ولا يلزمُها عِدَةٌ الطلاق؛ لعدّم الدخولٍ. 


(1) في المطبوع: ١‏ كونها ». 

(۲) هوأبو بكر» محمد بن عبد الله الصيرفيٌ . 

(۳) في المطبوع: « قول ». 

0©) في( النجم الومّاج: ۸ / ١ :) ٠١١‏ ونقل الرّؤزني »» خطأ. وانظر: ( فتح العزيز: 9 / ٤٤٤‏ ) 
)٥(‏ كلمة:١‏ لم » ساقطة من المطبوع . 

(7) الأنثيان: الخصيتان. 


8 كتاب العدد والاستبراء 

فرْعٌ: مَنْ مات عن زوجتهء أو طلقهاء وهي حاملٌ بولد» سس أن يُكون 
منه ؟ بأن وضعَتَهُ لدون ستةٍ أشهر من حين العقد» أو لأكثر وللکن كان بينَ الزوجين 
مسافةٌ لا تقطعٌ في تلك المدة» لم تَنْقَض به عِدَّنَهُه هنذا هو المذهبٌ. وبه قطع 
الأصحابُ. وحكئ الغزاليٌ في « الوجيز » وجهين آخرين. 

أحدهما: تنقضي؛ لاحتمالٍ أنه وطنّها بشبهة قبلَ النكاح» ويكفي الاحتمال» 
كالولدٍ المنفيئ باللعان. 

والثاني: إن ادّعت ٩۷١1‏ / ب ] وطءَ شبهة» حكم بانقضاء العِدَّةِ؛ِ لأن القولّ 
في العِدَّةٍ قولّها مع الإمكان» ولم يذكن هلذه الأوجة في « الوسيط »» و« البسيط » في 
هلذه الصورة؛ بَلْ ذكّرها فيمَنْ قال: ِن ولدْتِء فأنتٍ طالقٌء فولدث؛» وشَرَعَتْ في 


00 


العدَّة» ثم ولدثْ بعد ستة أشهر ولداً آخرّ. 





5 


ا 


والثالث: الفرق بين أن تَدَعي وظئاً محترماً من الزوج بعد الولادةٍ الأولى» 
فتنقضي العدة أو لاء فلا. 

فإذا قلنا بالمذهب؛ فإنْ كان المولودٌ لاحقاً بغيره بوطء شبهة» أو في عقدٍ 
فاسدٍء انقضّث عدة الوطء بوضعهء ثم تَعْتَدٌُ عن الزوج بعده. وإِنْ كان من زن 
اعتدّث عدة الوفاة من يوم الموت» أو عِدَّةَ الطلاق من يوم الطلاق» وتنقضي العدةٌ 
مع الحمل في عدة الوفاق. وفي عدةٍ الطلاق؛ إذا كانت من ذواتٍ الأشهرء أو كانت 
من ذوات الأقراءء ولم تَر دمآء أو رأتة وقلنا: إِنَّ الحامل لا تحيضٌء وإن رأَنّهُ 
وقلنا: إنه حَيضٌ» ففي انقضاء العِدَّةٍ بأطهارها وهي حامل وجهان: 


أصحهما: الانقضاء؛ لأنَّ حَمْلَ الرّنَاء كالمعدوم . 

فعلئ هلذا: لو رَنَتْ في عدة الوفاق» أو الطلاق» وحَبلث من الرّناء لم يمنغ 
ذلك انقضاء العِدَةٍ. 

ولو كان الحملٌ مجهول الحالٍ» حمل على أنه من زنآ» قاله الرُوْيَانِنُ في « جَمْع 
الجوامع 0 

فوْعٌ: لو نكحَ حاملاً من الزّناء صحّ نكاخه بلا خلاف. وهل له وطؤُها قبل 
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أصحهما: نَحَمْ؛ إذ لا حُرْمَة له» ومنعه ابْنُ الحَدَّادِ. 


الشرطٌ الثاني: ا فلو كانت حايلاً بِتَوْءَمين» لم تنقض 
اله ج فا لر كادف رج زوفت عزفا "قله الج قبل أن 
تضعٌ الثاني» وإنما يكونان توءمين إذا وضعتهما معآء أو كان بينهما دون ستة أشهر ؛ 
فإن كان بينهما ستةٌ أشهر فصاعداً؛ فالثاني حمل آخرٌ. 


فَوْعٌ: ال بعض الولد. ولو خرج بعضه منفصاا أ 


ولو طلّقهاء وقح الطلاق. ولو ماك ع الخدت و كذ تقر رسا 
أحكام الجّنين في الذي م2 ا دون بعض» كمنع توریثو» و تق الم 
إليه» وعدم إجزائه عن الكمارة) ووتجوب الغو(" عند الجناية غل الأ وة 
الأمّ في البيع والهبة وغيرهما. 


وفي وجه ضعيف : حماسا مير سوس 
إلا في العِدَّةِ؛ فإنها لا تند تنقضي إلا بفراغ الرّحِمٍء وت ب إلى القَقّالء وهو منقاسٌ» 
رک يعد ف المدذفغك: 


فَوْعٌ: تنقضي العدةٌ بانفصال الولدٍ حَيَاء أو ميت ولا تنقضي بإسقاط العَلَمَة› 
والدّم . 


ولا تفيل "لوليا د 


0 
ا 


حذها: اَن يظهرَ فيها شيء [ ٩۷۲‏ / أ] من صورة الأدمي؛ کید أو أضْبَع ؛ أو 
ظَفٍْ وغيرهاء فتنقضي به“ العِدَّة. 


والثاني: أن لا يظهرَ شيء من صورة الأدميٌ لكلّ أَحَدِ؛ لكن قال أهلُ الخبرة 


.) ٠٠۳ / ۳ : العُرَةٌ: العبدٌ» أو الأَمَة( النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) العلّقة: الدم الجامد الغليظ . انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات :۳ / ٤٨۸-٤٠۷‏ ). 
(۳) المضغة: القطعة من اللحمء قَدْرَّ ما يمضغ ( النهاية لابن الأثير: مضغ ). 

2 في المطبوع: « 
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و 


من النساء: فيه صورةٌ خفيّة» وهي بَيّنَةٌ لنا وإِنْ حَفِيَتْ على غيرنا" فتقبل 
شهادتهنّ ويحكم بانقضاء العدَّقٍ وسائرٍ الأحكام . 


الثالث: أن لا يكونَ صورةٌ ظاهرةٌ ولا : خفيّةٌ تعرفها القَوَابِلُ”" ؛ لک قله :]| 
صل آدمي ؛ ولوق لتر ر ولل فالنصٌ أنَّ العدة تنقضي به TST‏ 
فيه العْدَةٌء وأشعر نَضّهُ أنه لا يثبثُ به الاستيلاد فقيل: في الجميع قولان" ". 


وقيل : بتقرير و أن المراد بالعدّة و الرّحمء وقد قلت 
والأصل براءةٌ الذمة من E‏ وه ا ست شرج انها لود 


وقيلَ : تبث هلذه الأحكامٌ قطعاً» وحمل نص المنع على ما إذا لم“ يعلمنَ أنه 
مبتدأً خلتي . 

وقيل: لا تثبثُ قطعاًء وحمل نص العدّة على ما إذا كانت صورة خفيةء 
والمذهبٌ على الجملة انقضاءٌ العدة» ومنعٌ الآخرين. 


ولو شك القوابلٌ في أنه لحم آدميّ» أم لاء لم يثبت شت د شية من هلذه الأحكام» 
بلا خلاف. 

ولو اختلف الزوجان» فقالت : كان السّقْط الذي وضْعتّهُ مما تنقضى به العدة 
وأنكرٌ الزوجٌ» وضاع السّقْطء فالقولٌ قولّها بيمينها؛ لأنها مأمونةٌ في العِدّةٍ. 

فضْلٌ: إذا كانت تعتدٌ بالأقراء» أو بالأشهر» فظهرَ بها حَمْلٌ من الزوج» اعتدّتْ 
بوضعه» ولا اعتبار بما مضئ من الأقراء والأشهر؛ فإن لم يظهر الحمل بآثاره'") 
وللكنها ارتايَتٌ؛ لِتقَلٍ» وجركة تجدهاء نف 

إن E‏ أو الوا فليس لها أَنْ تتزوج بعد تمامها حتّى 
وول e‏ . فإن تزۇجت» فالنكاحٌ باطل . 


(1) في المطبوع: « غيرها ». 

(۲) القوابل: جمع قابلة» وهي التي تتلقئ الولد عند وضعه ( النجم الوهاج :۸ / ٠١١‏ ). 
(۳) قولان: أي: بالنقل والتخريج. انظر: ( فتح العزيز: 9 / 454 ). 

(5) في المطبوع: « في ». 

(5) كلمة: ١‏ لم »ساقطة من المطبوع» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 558 ). 
0) في المطبوع: « بأمارة ». 
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وإن ارتابت بعد أن انقضت الأقرائء أو الأشهرٌ وتزوّجت» لم یحم ببطلان 
النكاح؛ للكن لو تحقّقنا كوتها حاملاً وقت النكاح؛ بان ولدَٿ لدون ستة أشهرٍ من 
وقت النكاح» تًا بُطلان النكاح . 


ون ولدَث لستة أشهر فصاعداً» فالولدٌ للثاني» ونكاحة مستمرٌ على صحته . 
وإنِ ارتابت بعد الأقراء والأشهرء وقبل أن تتررّج» فالأؤلى أَنْ تصبرَ إلى زوال 
وه e 58 00020 ê‏ و 

الريْبَمَ. فإن لم تفعَل» وتزئّجتء فالمذهبٌ: القطعٌ بآن النكاح لا يَبْطل في الحالٍ؛ 

3 7 1 و ع 0 
بل هو كما لو تزوّجّت» وهو نصّه فى « المختصر »). و« الأم »» وبه قال ابْنْ خَيْران» 
وأبو إسحاق» والإصْطَّخْرِيُ ؛ لأا حكَمْنا بانقضاء العِدَوَ فلا نبْطِلْهُ بالشكٌ . 

» 5 2 2 0 ره 

وقيل : يحكم ببطلانه» حكي عن ابن سَرَيْح . 

وقيل : قولان. 

فصل أكثُ مد الحَمْلٍ أرب سني فلو أباتها بلع أو بالثلاث» أو بقَسْخْ» 4 
لعانِ» ولم ينف الحملّ» »> فولدَث لأربع سئين اقل من وفت الفراق» لحقّ 
الولڈ1 ٩۷۲‏ / ب ] بالزوج» هلكذا أطلقوه. 

7 ع و 

وقال منصورٌ النّميمِك('' : ينبغي أن يقالَ: لأربع سنينَ من وقتٍ إمكان العلوق 
ا 8 0 3 
يل الطلاق”© وهلذا قويمٌ» وفي إطلاقهم تساهل؛ وسواء أَقَدَتْ بانقضاءٍ عِدَّتها ثم 
ولدَتْ» أم لم تق ؛ لأف الست س لرل فلا ينقطع بإقرارها. 

وقال ابْنُ سُرَيْج TS‏ يه تنروق 
سبق أشهر من الافرار > كما إذا صارت الأمَة راش لسيّدها بالوطء» ثم استبرأهاء 
فان يول تعد الأتهراء هة اهر قافا لا فة فص عا 


فمن الأصحاب مَنْ جعلّ المسألتين على قولين» وقطعَ الجمهورٌ بتقرير 


6١‏ في (سء ظ )» والمطبوع: ‏ أبو منصور التميمئٌ »» خطأ. كلمة: « أبو » إقحام ناسخ أو غيره. 
yS‏ ا د لتر 
۸/ 1۳۹( 


(۳) في المطبوع: « الأقراء »» تحريف . 


كتاب العدد والاستبراء 
النصّين» وفَرَقوا بأن فراش النكاح أقوئ» وأسرع ثبوتاً؛ فإنه يثبث بمجرّد الإمكان. 
أما إذا ولدَثْ لأكثرٌ من أربع سنينَ» فالولد منفيئٌ عنه بلا لِعانٍ. 
ولو طلقها رجعيّكء ثم ولدَتْء فالحكمٌ على التفصيل الملاكرنة إل أن الستين 
الأربع» هل نَحْسَبٌُ من وقت الطلاقء أم من وقت انصرام العِدّةِ ؟ قولان: 
5 ع ع ےہ و 78 
أظهرهما: الأول؛ لأنها كالبائن في تحريم الوطءء فلا يؤثرٌ كونها زوجة في 
معظم الأحكام. فإن قلنا: مِنْ وقتٍ الانصرامء فقد أطلقّ الشيخ أبو حامدٍء وابْنُ 
الصباغ » وغيرُهما حكاية وجهين . 


0 5 و ا . 3 ال ل ٠.‏ 
أحدهما: أنه يلحقة متا أتث به من غير تقدير؛ لأن الفراشَ - علئ هنذا القول - 
نما يرول بانقضاء العدة؛ 


والثاني: أنه إذا مَضَّتٍ العِدَّةٌ بالأقراء» أو الأشهرء ثم ولدت لأكثرٌَ من أربع 
سنِينَ من انقضائهاء لم يلحقة؛ لأنّا تحمَّقنا أنه لم يكُنْ موجوداً في الأقراء والأشهر» 
فتَيِيْنُ بانقضائهاء وتصيرٌ كما لو باتث بالطلاق» ثم ولدت لأكثرٌ من أربع سنينَ . 
وهلذا الثاني هو الأصخ عند الأكثرين» ا ياه . ولك اَن 
تقولَ: هلذاء وإِنِ استمرَ في الأقراءء لا يستمبٌ في الأشهر؛ فإن التي“ تحملٌ» 
لا تعتدٌ بالأشهرء فإذا حَبِلَتْء بان أَنَّ عِدَّتها لم تَنْقَضِ بالأشهرء وسيأتي نظيرُ هنذا إن 
شاء الله تعالى . 
ثم هلذا الخلاف - على ما ذكره الُوْيَانِنُ”'' وغيرةٌ - فيما إذا أَقَدَتْ بانقضا 
العدَّوِ فإن لم تقر ال الذي ا به بلج إن طال الا لأنَّ العدة قد تمتك 
لطولٍ الطّهر. 
وحكئ القَمَّالُ فيما إذا لم تقر وجها ضعيفاً : أنه إذا مضت ثلاثة أشهرء ثم ولد 
لأكثرٌ من أربع سنْينَء لم ل الغالتَ انقضاءٌ العدَّةَ في ثلاثة أشهرء ومتى 
حکمنا بتبوت النسّب» كانت المرأةٌ معتدّة إلى الوضعء فيثبث للزوج الرجعة إن كانت 


32 


جك ليا الك اغف 


َد 


(1) في المطبوع زيادة: « لا .٠‏ لم ترد في ( فتح العزيز: ٤٥١ / ٩‏ ). 
)۲( في كتابه : « التجربة ». انظر : ( فتح العزيز: 9 / 407 ). 
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فَوْعٌ: ولدت لأكثرَ من أربع سنينٌ » وَادَّعَتْ في الطلاق الرجعئ أ الزوج 
واا أل ادد تكاحياء ا وا شق وأنها ولَدَئْهُ علئ الفراش 571 / أ ] 
ال ا 

إن صَدَّقَها الزوج» لزمَهُ مُقتضى ل إقرارد» فعليه المهرٌ في صورة التجديد» والتفقةٌ 
والشكنى في الرجعة والتجديدٍ جميعاًء ولف الول للفراش 


فان أنكرَ إحداث الوه فهو التفذى بيميئه » وعليها البيتة فان نکل 


س 


حل وثبت نت الست إلا أن ي فده باللعاة: 


وحکیٰ أبو الفرَج اراز قولاً: أنه إذا تکل ا د اليمينْ عليها؛ لأنها إذا 
ا قوف لزنه ويبعدٌ أن يحلف الشخصٌ لفائدة غيري والمشهوة الأول : 

فان لم ب لي آر يكل ففى حَلف الولد إذا بلغ خلافٌ سبق في نظائره . 

وإِنِ اعترف بفراش جديد» وأنكرٌ ولادتهاء وادّعَئ أنها التقطُبّةُ أو استعارتهء 
صُدَّقَ بيمينه» وعليها البيئةٌ على الولادة؛ فإِنْ تَكَلَء حَلَقَتْ وثبتتٍ الولادةٌ والنسبُ 
بالفراش» إل أَنْ ينفيّة باللّعَانِء ويعودٌ في تحليفها الخلاف السابق. 

ثم قال الأئمة : العِدَّةٌ تنقضي بوضعه؛ وإن حلفَ الرجلٌ على النفي ولم يتبث 
ما ادعتّةٌ؛ لأنها تزعمٌ أنه منه» فكان كما لو تَمَى حَمْلَها باللعان» لاله راد اسل نواد 
قف الد ر ع انين 

ولو ادت غل الوارك بعد موت الزوج ؛ أن الزوج كان راجَعَهاء أو جدَّدَ 
اا قإن كان لواو بن چ ا : 

ان کان اا وإاحداء ET‏ إل آنَّ الوارتَ يحلفُ 
على نفي العلم» وإلاً أنه إذا ثبت النسب» »> لا يمكنه نه اا 

وإِنْ كان له ابنان» وادَّعَت عليهماء فكذّباهاء وحَلقّاء أو تكلا أو صَدَّقها 
أحدُهماء وكذّب الْآخَو وحَلّفتَ”"2, ثبت المهرٌ والنفقةٌ بحِصَّةٍ المُصَدَّقِء ولا يثبث 
النسبُ؛ لان جميحَ الورثة لم يتفقوا. 


.) ٤٥٤ / 9 المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» في المطبوع: « وحلفت‎ 6١ 
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وفي ثبوت ميراث الزوجة في < حصّة المُصَّدَّقٍ خلافٌ مذكوز في موضعه 


ون كان الوارثُ ممن يحجبٌ» كالآخ ؛ فإن صدّقها فذاكٌ رارت الود إن 
َك س يون عدبي ؛ فعلئ ما ذكرنا. 

فَوْعٌ: عَلَّنَ طلاقها بالولادة» فولدث ولدين؛ فان كان كينا دون م اشر 
لخا وطلقت بالاو لان 

وإِنْ کان بينهما ستةٌ أشهر فأكثرء م طلقت طلقَت بولادة الأول . 

ثم إِنْ كان الطلاق بائناًء لم يلحقة الثاني ؛ لأنّ العلوق به لم يكن في يكاح . 

إن كان رجعيّاء بني على أن السنينَ الأربعَ تعتبرُ من وقت الطلاق» أم مِنِ 
ا العدة ؟ إن قلنا بالأولٍ» لم يلحقة. وإِنْ قلنا بالثاني» ليق إذا اٿ به لدون 
e‏ ؛ لاحتمال وطءِ 

ة بعل نة 
ات البينونق» كذا قاله ابْنُ الصباغ . 

ولو ولدّث ثلاثة أولادء فإِنْ كانوا حَمْلدً واحداً؛ بأن كان بين الأول والثالثِ 
ذون س اشر طَلّقَتْ بالأولٍ» وانقضث عِدَّتها بالثالث» ولحقةُ الجميع . 

وإِنْ كان بين الأولين أَقَنّ من ستة أشهر» وبينَ الثاني والثالث أَكثرٌ 1 ٩۷۳‏ / ب ] 
مها تمه الأو لان :وانقضت عدتها اكات ول بلح الت : 

وإِنْ كان بين الأول والثانى أكثة من ستة أشهر» وبين الثانى والثالث» دون 
الستقء طلقث بالأول» ولم يلحقّةُ الآخَرَان إِنْ كان الطلاق بائناً. وإ كان رجعيّاء 
ففيه الخلافٌ . وإِن زاد ما بين الأولين على ستة أشهرء وكذا ما بين الثاني والثالث؛ 
فالثالتُ غيدُ لاحق بهء وكذا الثاني إِنْ كان الطلاق بائناً. وإن كان رجعيّاء فعلى 
الخلاف . 

ولو كان مابين الأولين دون الشة::وكذا مابين؛ الغا والقالف+ وكان بين 
الثالث والأولٍ أكثدُ من الستة» فالأولان لاحقانٍ دون الثالث. 

فَوْعٌ: : هلذا الكلامٌ السابق» إذا لم تصز بعد الطلاقي فراش لغيره حت ولدَث» فلو 
صارّث؛ بأن نكحث بعد العدّةء ثم ولدث» ا 


إِنْ ولدّث لدونٍ ستق أشهر من النكاح الثاني» فكأنها لم تنكخ؛ والحكمٌ على 
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ماش وإن أت له اة أشهر فاك فالولد لاي وان آمك كوه من الأول؛ ,أن 
الفراش للثاني ناجدٌء فهو أقوئ» ولأنَّ النكاح الثاني قد صح ظاهراً . فلو ألحقنا الولدَ 
بالأول» لبَطَلَ النكاحٌ؛ لوقوعه في العِدَةٍء ولا سبيلَ إلى إبطالٍ ما صم بالاحتمال. 

ولو تكبحث نكاحاً فاسداً؛ بان نكحث في العِدَّقق لم يقطع العقدٌ العدّة» لكن 
تسقط نفقتها وسُكناها؛ لنُشُوزها. 

ثم إن وطئها الزوجٌ عالمآ بالتحريم» فهو زانِ لا يؤثّر وطؤه في العِدّة» وإن جهلٌ 
التحريم؛ لفو انقضناء العدّق أو أن المعتدّةَ لا يحرم نكاخهاء انقطعث به العدّةٌ؛ 
لمصيرها فراشاً للثاني . 

قال الوُوْيَانِيُ: ودعوئ الجهل بتحريم المعتدّة» لا يقبلُ إلا من قريب عهدٍ 
بالإسلام» ودعوئ الجهلٍ بكونها معتدّة بقل مِنْ كُلَّ أحدٍ 

ثم إذا فرّق بينهماء تكمل عدة الأول» ثم ا لاني فلو ولدَث لزمانٍ 
الإمكان من الأول دون الثاني» لحقّ بالأول» وانقضت و بوضعه» ثم تعتد 
للثاني» ون أنث به لزمان الإمكانٍ من الثاني دون الأول؛ بان أتت به لاك من أربع 
سنينَ من طلاق الأول؛ فإِنْ كان الطلاق بائناء فهو مُلْحَقٌ بالثاني» ون كان رجعيًاً 
فهل يلحق بالثاني» أم يقال: فراش الأول باق فيعرضٌ الولدٌ على القائفٍ ؟ فيه 
قولان. 

وار ار او سيا لاا ألحقَة بهماء أو نفاءُ 

عنهماء أو أشكلّ عليه» أو لم يكن قايفٌ» انتظرَ بلوغة وانتساية بنفسه 

وإذا ضعت ومضّث ثلاث أقراءء حَلّتْ للأزواج' و 1 
أن يكون من واتحن مهما ؛ أن كان لدونٍ ستق أشهر مِنْ نكاح الثاني» ولأكثر من أربع 
سنينَ مِنْ طلاق الأول» لم يُلْحَقْ بواحد”" منهما 1 ٩۷٤‏ / أ] إِنْ كان الطلاق بائنا؛ فن 
كان رجعيّاً عاد الخلافُ في أنها هل هي فراش ؟ وإذا نقيناه عنهماء > فعنٍ الشيخ 
أبي حامدٍ : أنه لا تنقضي العدةٌ بوضعه عن واحد منهما؛ بل بعد الوضع تكملٌ العدّة 
عن الأول» ثم تعتدٌ عن الثاني . 


0 


(۱) في المطبوع: « للزواج ». 
(۲) في المطبوع: « واحد »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ٩‏ / 555 ). 
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قال ابْنُ الصبّاغ: وقيامئٌ ما ذكرناء فيما إذا علق طلاقها بالولادة» فولَدَتْ 
ولد بينهما ستةٌ أشهر ؛ نَّ الثاني لا يلحقّةء وتنقضي العدَّةٌ بوضعه أَنْ نقولَ هنا: 
تنقضى العدَّة عن أحدهما. 

ثم مده الإمكانٍ من الزوج الثاني» هل نَحْسَبُ من وقت النكاح الفاسدٍء أم مِنْ 
وقت الوطءِ ؟ وجهان. 

أصحهما: الثاني» وبالأول قال القَقّالُ الشاشِيئ("' . ويَقَدُبُ من هلذا الخلافِ 
الخلاف في أنَّ العدّةَ في التُكاح الفاسد” E‏ ام ا E‏ أم من 
وقتٍ التفريق ؟ والأصح من التفريق؛ لأنَّ الفراش حينئذ يزولٌ» والتفريق بأن يفرّقَ 
القاضى بينهما. 

وفي معناةٌ: ما إذا تمق الزوجانٍ على المفارقة» وما إذا مات الزوجٌ عنها أو 
طلقها وهو يظنٌ الصحة. 

ولو غاب عنها على عزم أن يعد إليهاء لم تَحْسَبْ مدةٌ الغيبة من العِدّقٍ ولو 
عَرَمَ اَن لا يعودء حُسِبَتْ. 


وخْرّحَ على الخلافٍ المذكور؛ أَنَّ E‏ هل يتوق 
على إقراره بالوطءِ كما في ملك اليمين» أم يكفي فيه مُجَرَدْ العقِء كالنكاح 
الصحيح ؟ 

وأا إذا أحوجناه إلى الإقرار بالوطء» فهل ينتفي الولدٌ بدعوئ الاستبراء؛ 
كملكِ اليمين» أم لا ينتفي إل" باللّعان ؟ والأصخ: الثائر 

ولو وُطَدَّتْ بالشّبهة في العدّة فولدَتْ للإمكان من الزوج“ والواطئ» عرض 
الولدٌ على القائف» كما ذكرنا في النكاح الفاسد. 

ولو وُطئت بعد انقضاء العِدَّة» فهل هو كالنكاح الثاني في قطع فراش الأول ؟ 
وجهان. ١‏ 


(۱) هوأبو بكر» محمد بن علي بن إسماعيل القََالُ الشاشييٌ الكبيرٌ. سلفت ترجمته . 
زفق في المطبوع 34 نكا الايد © المثبث موافق لما في ( فتح العزيز: ٩‏ / (. 
(۳) كلمة: ١‏ إلا » ساقطة من المطبوع» وهي مثبتة في ( فتح العزيز: 9 / 107 ). 
(5) في المطبوع: « من الزواج »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 507 ). 
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أحدهما: لا؛ بل يُعْرَضُ الولدٌ على القائف . 

وأصحهما: د نحَمْ؛ لانقطاع النكاح الأول والعدّة عنه في الظاهر» فعلئ هلذا: لو 
ولَدَتْ للإمكان منهماء » لحَقَ بالواطئ كما يلحقٌ بالزوج [ الثاني ]. 

فْرْعٌ: ولدَتْء وطلّقهاء ٠‏ ثم اختلفاء > فقال: طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة 
وقالت: بل قبلها وانقضثث عِذَّتي بالوضع ؛ فإن انما على وقت الولادة؛ كيو 
الجمعة» وقال : طلقتكِ يوم السبتِ» وقالت: يوم الخميس» في ل 
لأنَّ الطلاق بيده فَصُدَّقَ فيهء كأصله. 

وإن اتفقا على وقت الطلاق» كيو الجمعق. وقال: ولذت يوم م الخميس» 
وقالت: [ يوم ]”'' السبتء ديك سيا 

وإن لم يتفقا على وقتء وادّعَئ تقدّمَ الولادة» وهي تَقَدُمَ الطلاقء فهو 
الفمدن: 

ولو ادعت تقدّمَ الطلاق» فقال: لا أدري» لم يُقْنَعْ منه؛ بل إا أن يحلف يميناً 
جازمة؛ أَنَّ الطلاق لم يتقدَْء وإمًا أن يَنْكلَء فتحلف هي» ويجعل بقوله: 
« لا أدري » مُنكراًء فتعرض ٩۷٤1‏ / ب ] اليمينُ عليه» فإِنْ أعاد كلامّه [ الأولَ ]» 
جُعل ناکل فتحلف هی › ولا عِدَّةَ عليهاء ولا رة له 

وإن نَكَلَتْء فعليها العِدّةُ. قال الأصحابٌ: وليس هلذا قضاء بالتُكول؛ بل 
الأصلّ بقاءٌ النكاح وآثارو» فيعملٌ بهلذا الأصلٍ ما لم يظهن دافعٌ . 

ولو جزم الزوج بتقدّم الولادق» وقالت هي : لا أدري» فله الرجعةء والوّرع أن 
لا يراجعَ. وكذا الحكمٌ لو قال: لا ندري السابق منهماء وليس لها النكاح حتّى 


دق ما بين حاصرتين من المطبوع . 


مه كتاب العدد والاستبراء 
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قد يجتمعان عليها لشخص» وقد يكونان لشخصين . 
القسمٌ الأولٌ: إذا كانتا لشخص» فينظر: إن كانتا من جنس ؛ بان طلّقها وشَرَعَتْ 


في العدّة بالأقراء» أو الأشهرء ثم وَطتّها في العدّةَ جاهلاً إِنْ كان الطلاق بائناً. 

وجاهلاً أو عالما إِنْ كان رجعيّاًء تداخلت العدّتان» ومعتى التداخل : أنها تعتدٌ بثلاثة 

أقراء» أو [ ثلاث ] أشهر من وقت الوطء. ويندرجٌ فيها بقية عِدَّةٍ الطلاق. وقَدْرُ تلك 
4 3-4 ا o o7‏ 

البقيق» يكون مشتركاً واقعاً عن الجهتين» وله الرجعةٌ في قَدْرٍ البقية إن كان الطلاق 


2 
2 9 


رجعيّاء ولا رجعة بعدها. ويجورٌ تجديدٌ النكاح في تلك البقية وبعدّها إذا لم يكن 
عَدَدْ الطلاق مُسْتَوْفَىء هلذا هو الصحيح . 

وحكئ أبو الحَسّنٍ العَبَادِيُ عن الحَلِيْمِيَ: أن عدة الطلاقٍ تنقطعٌ بالوطء» 
ويسقط باقيهاء وتتمحّضُ العدةٌ الواجبة عن الوطء. 

قال: وقياسة أن لا تثبت الرجعة في البقيّة ؛ للكن مَنَعْنَا منه للإجماع"'. وقد 
ينقطمٌ أثرُ النكاح في كم دون خكم . 


وفي وجه ثالث: أَنَّ ما بقي من عدَةٍ الطلاقٍ يقم مُتَمَخّضاً عن الطلاق» 


0 


ولا يوجبُ الوطء إلا ما وراء ذلك إلى تمام ثلاثة أقراء» وهلذا ضعيفٌ. 


23 
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وإن كانت العِدّتان من جنسّين؛ بأن كانت إحداهما بِالحَمْلء والأخرئ 


(1) في المطبوع: « بالإجماع »» المثبت هو الوجه. انظر: ( فتح العزيز: 9 / 558 ). 
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بالأقراء» سواء طَلّقها حايلاً» ثم وطئهاء أو حائلاً ثم أَحْبَلّهاء ففي دُخول الأخرئ 
في الحمل وجهان: 

أصحهما: الدخول» كالجسٍ. Ss‏ 
الطلاق الرجعيٌ إلى أَنْ تَضَعٌ إن كانت عدةٌ الطلاق بالحملٍ» وكذا إن كانت بالأقراء 
على الأصح. وقيل : لار جعة؛ جعة؛ بناءَ على أَنَّ عدَّةَ الطلاق سقطث» وهى الآن معتدةٌ 
للوطء: 

وإ قلنا: لا يتداخلان» فن كان الحملٌ لعدَّةٍ الطلاق» اعتدّت بعد وضعه بثلاثة 
أقراء» ولا رجعة إلا في مّدة الحمل . 

وَإِنْ كان الحَملٌُ لعدَّةٍ الوطءء نمث بعد وضعه بق عد الطلاقي» ؤلةالرجفة 
في تلك البقيّة» وله الرجعة قبل الوضع أيضاً على الأصحء وله تجديدٌ نكاحها قبلَ 
الوضع وبعدّه إذا لم يكن الطلاق رجعياً. فإن لم يعله هلذا الحَمْل من عِدَّةِ الطلاق» 
آم حدٿ بالوطعء قال المُتَولّي : يلزمُها الاعتداد [ ٩۷٠‏ / أ] بثلاثة أقراءٍ كاملة بعد 
الوضع ؛ لجواز أن تكون عدةٌ الطلاق بالوضع 

يحي أثبتنا الرجعةء فلو مات أحدهناةء و الأخن ولو ا لحقها 
الطلاقٌ» ويصحٌ م الظهارٌ والإيلاءٌ منها. ولو مات الزوجٌ» انتقلّث إلى عدَّةٍ الوفاة. 


وحيث قلنا : لات ت الج ل ت شق يء من هلذه الأحكام . 


ا" فيما إذا كانت لا ترئ الدّم على الحمل» أو ترا وقلنا: 


فأمًا إن جعلناه حيضاء فهل تنقضي معَ الحمل العدَّةٌ الأخرئ بالأقراء ؟ 
وجهان: 


أصحهما: نَحَمْء وبه قال الشيخ أبو حامد» والقاضي حسَين . فعلى هلذا: لو 
كان الحملٌ حادثاً من الوطء؛ فمضت الأقراء قبل الوضع» فقد انقضّث عدة الطلاق» 
e‏ وإِنّ وضعتٍ الحملّ قبل تمام الأقراءء فقد انقضّتْ 
عة الوطيع وعليها بقيّة عِدَّةٍ الطلاق» وللزوج الرجعةٌ قبل الوضع وبعده إلى تمام 
الأقراء بلا خلاف. 
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وإِنْ كان الحملٌ لعدّة الطلاق» فله الرجعة إلى الوضع . فإذا وضعَت» أكملّث 
لدو الوط عرها بق مى الأقراءت 

القسمٌ الثاني: إذا كانت العدّتان لشخصين؛ بِأَنْ كانت معتدَّةٌ لزيد عن طلاق» 
01 م ع 3 م الى 5 > تس 8 )0( ۳ 5 ج و 5 3 
أو وفاقٍء أو شبهة فوطئها عَمْرُو بشبهة '. أو نكحها جاهلا ووطئهاء أو كانت 
المنكوحة معتدَّةٌ عن وطء شبهة» فطلقها زوججهاء فلا تداخل؛ بل تعبّدٌ عن كل واحد 


عَِدَّةَ كاملة . 
ي و 
ثم قد لا يكون هناك حَمْلٌء وقد يكون 
الحالٌ الأول أَنْ لا يكونٌ» فإِنَ سبق الطلاق وطءٌ الشبهة» أَنمّتْ عدة الطلاق؛ 


و 


لتقدّمها وقوّتها . فإذا انها استأنفث عدَّة ال ثم إِنْ لم يكن من الثاني إ إ9 وطء 


2ه 
٠‏ 


شبهة» ابتدأث عدتهُ عقب عدةٍ الطلاق» إا الثاني وو قَرَمَنُ كونها فراشاً 
له» لا يَحَسَتٌ ا لعاجاحي ره لمان ركاف يأتي 
إن شاء آله تعالئن. ومتى تعودُ إليها ؟ وجهان: أحذهما: من آخِرٍ وَطْءٍ وقعَ في 
لي ا ا والثاني» وهو الصحيح : : مِنْ حين التفريق 

بينهماء وللزوج الرجعة في عِدَّتهء فإذا راجَعَهاء شَرَعَتْ في عدّة وطء الشبهة» ولیس 
للزوج الاستمتاغ بها إلى أَنْ تنقضي . وهل له تجديدٌ نكاحها نْ كان الطلاقُ بائنا ؟ 
وجهانٍ: 

أصحهماء عند الأكثرين: نَحَمْ 

ولو وُطِئت منكوحةٌ بشبهة» ثم ظُلّقَتْ وهي في عِدَّة الشّبهة» فوجهان: 

أحدهما: تع عدة الشّبهة» ثم تبتدئ عدة الطلاق؛ مراعاةً للسابق . 

وأصخهما عند الأكثرين : تقدّمُ عدةً الطلاق؛ لقوّتها. فإِنْ قَدّمنا عدة الشّبهة» 
فله الرجعة إذا اشتغدّث بعد(" الطلاق. وهل له الرجعة قبل ذلك ؟ وجهان. 

ولا يجورٌ تجديدٌ نكاحها 4/01 / ب ] في عِدَّة الشّبهة إذا كان الطلاق بائنآ؛ لأنها 
في عِدَةٍ الغير. وإذا قلنا: تقدّمُ عدة الطلاق» شَرَعْتْ فيها بنفس الطلاق» فإذا تَمّتْء 


. قوله: « فوطتها عَمَرّو بشبهة » ساقط من المطبوع‎ )١( 
في المطبوع: « بعد ». خطأ.‎ )۳( 
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عادّث إلى بقية عِدَّة الشّبهة» وللزوج الرجعَةٌ إِنْ كان الطلاق رجعيًاً. وهل له تجديدٌ 
النكاح إِنْ كان بائناً ؟ فيه الوجهانٍ السابقانٍ. 


ولوظرا وطفث شبهة في عدَّة وطءٍ شبهة» أَنَكَت ت عدة الواطئ الأول بلا خلاف. 


ولو نكحَ امرأةً كاحاً فاسداً» ووطتّها غير بشبهة» ثم فرق بينهما؛ الظهور فساد 
النكاح» قال الغو تَقدّمُ عدة الواطئ بش بلا خلاف؛ لأن عَدَّنَهُ من وقت 
الوطء» و الناكح e‏ ومعناة: أن عدّة الواطئ سبق وجوبهاء ولیس 
للفاسد قو افج رع بهاء وقد تكون إحدئل العدَّتين بالأقراءء والأخرئ 
بالأشهر4 بان طلقها فم تز ءانء ثم تكححث فاسداً ودام فراشه حت أيِسَتْ» ثم فرق 
بينهماء فتكملٌ عِدَّة الأول بشهر» بدلاً عن القَرْءِ الباقي» ثم تعتدٌ للفاسدٍ بثلاثة أشهر . 


الحالٌ الثاني: أن يكون هناك حَمْلٌ لد لم مَنِ الحَمْلُ منه؛ سابقاً كان أو 
متأخرا فن کان الحمل للمطلّ» ٠»‏ ثم وطئّت ا فإذا وضعت انقضتُ عدةٌ 
الطلاق» ثم تعد بالأقراء؟ للشبهة بعل ظهرها من الثفاس» وللزوج زتها قبل 
الوضع . 


قال الوُوْيَانِيُ : للكن لا يراجعٌها في مدةٍ اجتماع الواطئ بها؛ لأنها حينئذ خارجة 
عن عِدَّةٍ الأول» وفراشنٌ لغيره» فلا تصخٌ الرجعةٌ في تلك الحالة. وهل له تجديدٌ 
0 0 و 5 
نكاحها قبلَ الوضع إن كان الطلاق بائناً ؟ فيه الوجهانٍ السابقان. ويجريان فيما لو 
وطئ امرأةً بشبهة وأخبلهاء ثم وطتها ار هَل للأولٍ أَنْ ينها قبل الوضع؛ وليس 
له أن ينها في عِدَةٍ الثاني بحالٍ» وللثاني أَنْ ينكحّها في عِدّة نفيه ؟ 


وَإِنْ كان الحملٌ مِنْ وطء الشّبهة» فإذا وضعَت» انقضّث عدةٌ الوطء وعادت إلى 
َة ية عدةٍ الطلاق» وللزوج الرجعة في تلك [ البقيّة ]» إن كان طلاقةُ رجعياًء و 
ذلك مدة التفاس» وغيرها؛ لأنها من ججملة العَدٍَّ كالحيض الذي يقعٌ فيه الطلاق . 


وقيل : لا رة في قدة القاين» والصبحيح : الأول وإذا ثبتت الرجعةء فلو 
طَلَّيََ لحقها الطلاق» ولو مات أحذهناء وره الآخَر وانتقلث إلى عِدَةٍ الوفاة بوفاة 
الزوج» وهل له الرجعةٌ قبل الوضع إِنْ كان الطلاق رجعيّآء أو تجديدٌ النكاح إِنْ كان 
بائنآً ؟ وجهان: 


مه كتاب العدد والاستبراء 





أصحهما عند الشيخ أبى حامد: نَعَمْ ؛ لأنه لم تنقضل عدته» وكما فى العدّتين 

وأصحهما عند المارَردِيٌ» والبغوي : لا؛ لأنها في عِدَّة غيره. 

3 د . 2 35 e‏ 5 5 27 ع و 

ثم قال البغوي : لو طلّقها قبل الوضع» لحقها الطلاق. ولو مات أحذهماء 

ورثة الآاخَرٌُء فإن مات الزوجء انتقلث 5761 / أ] إلى عِدَّةٍ الوفاة» حتى إذا وضعَتْ» 
تَعْتَذٌ عن الزوج عِدَّة الوفاق» وإِنْ كان لا تص رجعتّة؛ لأنا نجعلٌ زمان الرجعة كزمان 
صلب النكاح» هنذا لفْظَهُ. 

وإذا راجعها وه بخان من ي وجوّزناه» فليس له الوطءٌ حتّى حت تضع » 
كما إذا وَطَتَت متكوحة بشبهة)؛ فاشتغلت بالعدّة) ون كانت حاملاً منه» وفي ذمتها 
عة الشّبهة» فراجّعهاء انقطعّث”'2 عدّته فى الحال» وبقيّث عِدَةٌ الشّبهة موخرة حى 
تضعٌ» وتعود إلى أقراتها. وهل له وطؤها في الحالٍ”"" ؟ وجهان: 

أحدهما: نَحَمْ؛ لأنها زوجةٌ ليست في عِدَةٍ. 

والثاني: ل لأنها م: متعرضة للعدَّوٍ ومال المُتَوَلي إلى ترجيح هلذاء ورجح 
بعضهمٌ الأول . 

قلث: الراجحٌ الجواز. وآلل أعلم . 

Ss 1 5 

ويجري الوجهانٍ فيما لو طئت المنكوحة في صلب النكاح بشبهة» وهي حامل 
من الزوج . 

ولو كانت ترئ الدم على الحما > وجعلناةُ حيضاًء فعن القاضي حسّين: 
العدّة الأخرئ تنقضي بالأقراء» كالعدّتين من شخص» وهلذا ضعيفٌ» وضعفةُ 
الإماة””"» والغزالئ؛ لأن فيه مَصيراً إلى تداخل عِدَّنّي شخصّين . 

وجميعٌ ما ذكرناء فيما إذا علمَ أنَّ الولّد مِنْ هلذاء أو ذاكَ؛ لانحصار الإمكان 

8 عو َه مه ع ع 95 

[ فيه ]» فلو لم يمكن كونةٌ من واحد منهما؛ بان ولدتة لأكثرٌ من أربع سنينَ من طلاق 


ا 


ن 


(1) في المطبوع: ١‏ انقضت ». 
(۲) في المطبوع زيادة: « فيه . 
(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۲٣۷ / ٠١‏ ). 





E‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





الأولِ» وهو بائنٌ» أو رجعينٌ على قول» ولدونِ ستة أشهر من وطهء الثاني» فالولد 
منفينٌ عنهماء ولا تنقضي بوضعه عِدَةٌ واحدٍ منهما على الأصمٌ ؛ بل إذا وضعنَّةٌ تممت 
عدة الأولِء ثم استأنقّث عدة الثاني . 

وقيل : تعتدٌ بوضعه عن“ أحدهما لا بعينه؛ لإمكان كونه من أحدهما بوطء 
شبهة» ثم تعتدٌ عن الآخر بثلاثة أقراء . 

56 5 - 2 0 0 

[ فزع ] : ويتفرّع على الوجهين فرعانٍ: 

أحدهما: لو كانت ترئ الدمّ والحالةٌ هلذه» وجعلناه حَيضاء قال الرُوْيَانِيُ: إِنْ 
قلنا: : تنقضي عدة أحدهما بالوضع» لم تعتد بأقراتها ؛ لا تتداخلٌ عدة شخصّين» 
وإلاً ففي الاحتساب بأقرائها وجهانِ : 

أصحّهما: الاحتسابُ؛ لأنها إذا لم تعتّدٌ بالحمل» كانت كالحائل» وبهلذا قطع 
صاحب « الشامل ». 

الثاني: إِنْ قلنا تنقضي بالوضع عدةٌ أحدهماء لم تصمّ رجعة الزوج في مدة 
الحمل» ولا في الأقراء بعد الوضع؛ للشكٌ في أن عِدَنَهُ هلذوء أم هلذو ؟ فلو راج 
مرة في الحمل» ومرة في الأقراء» ففي صحة الرجعة وجهانِ» سيأتي نظيرُهما إن 
شاء الله تعالئ . 

وإِنْ قلنا بلا تقض انت تَمّتْ بعد الوضع عدة الأول» وهو الزوج» ET‏ 
SS‏ 
على القاف» فن اة 0 أو بالواطيع» فک ما ذكرنا م إذا ايف 
الاحتمال به. فإن لم يكن قائفٌ. أو أشكلٌ عليه» أو الحفة ريما أو نفاة عنهماء أو 
مات الولدٌُ» وتعدَّرَ عرضة» انقضّث عدة أحدهما بوضعه؛ لأنه من أحدهماء ثم تَعْبَدُ 
بعد الوضع للاخر بثلاثة أقراء . 

قال الرُوْيَانيٌ : وقول الشافعيٌ» یاو [ ٩۷٦‏ / ب] [ تعالئ ]: « فإن لم يكن 


(1) في المطبوع: « من». 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


8 كتاب العدد والاستبراء ا 


ا 14 لين المراذ ب أن لا يوج في الدنيا؛ اماد أن لا يوج في موضع 
الولّدِ وما يقرْبُ منه» وهو المسافة التي تقطعٌ في أقلّ من يوم وليلة . 

وسواء في وجوب العَرْض على القائف» اذَعَياهُ جميعاًء أو اذَّعاه أحدّهما فقط . 
وقيل: إذا ا ا اختص به» كالأموالٍء» والصحيحٌ : الأول؛ لحن 
الولّدِء وحَقٌّ الشرع في النَّسَب . 

قال المُتّوني: إِنْ كان الطلاق بائناًء عرض على القائف كما ذكرنا. وإِنْ كان 
رجعيّآ» بني على أن الرجعة هل هي فراشنٌ» أم لا ؟ إن قلنا: لاء عرض أيضاًء وإِنْ 
قلنا: فرائنٌ» وأن السنينَ الأربع في حقّها تعتبرٌ من انقضاءِ العدّة» فالولد مُلْحَقٌ 
بالزوج» ولا يُعْرَض على القائف . 


ثم في هلذا المَوْع مسألتان: 


إحداهما: إذا راجع" الزوجٌ في مدّة الحمل» بني على ما إذا تأخرٹ عة 


الزوج؛ لإحبالٍ الواطئ» هل له الما في مدة e‏ إن قلنا: : نَعَمْ صخت 
ا وهو الأصخٌء وإ فلا . فلو بان بعد الوضع ؛ َد الحَمْلٌ منه؛ بإلحاق 
القائف» فهل يحكمٌ الان بأد الرجعةً وقعت صحيحة ؟ وجهان. أصخُهما: نعَمْ . 

ولو راع بعد الوضع» لم يحكمْ بصحة الرجعة أيضاً؛ لاحتمالٍ كونٍ الحملٍ 
منه» واد عِدَّنَةُ افقضصت و فلو بان بإلحاق القائف؛ اَن الحَمْلٌ مِنْ وطءٍ 
الشّئهة» ذ ففي الحكم الآنَ بصحة الرجعة الوجهان. هنذا إذا راجَعَ في القَدْرٍ المتيقّن 
بعد الوضع؛ أنه من الأقراءِ دون ما أوجبناهٌ احتياطاً . 

ِيانُةُ: وطتها الأجنبئ بعد مُضِيٌ قَرْءِ من وقت الطلاق» فالقَدْرُ الذي يتين 
لزومُةٌ بعد الوضع قَرْءَانِء E‏ لاحتمالٍ كَوْنِ الحملٍ 
من الزوج. ولو راجّع مَرّتين؛ مرة قبل الوضع» ومرة بعده في القَرْأَيْنِ ففي صحة 
رَجعته وجهان. ١‏ 


أصحهما: ال وبه قال القَفَّالٌ؛ لوجود رجعق فى عدته يقيناً. 
والثاني: المنعٌ؛ للتردّد. 


(1) في( س )» والمطبوع: ١‏ رجع). 
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ولو جَدَّدَ التكاح» إذا كان الطلاق باثنآء نظرَ: 

إِنْ نكحها مرةً واحدة قبل الوضع أو بعدّه؛ لم يُحكمْ بصحته؛ لاحتمالٍ كوْنِهِ في 
عة الشيينة4 فان بان يقد ذلك كون العِدَّةٍ كانت مته بالساق الفا قال المتولى : 
فهو على الخلافٍ في الرجعة . 

٤ 05 5 5 00 5 

قال: وليس هو من وَقف العقود؛ وإنما هو وقف على ظهور أمرٍ كان عند 
ال 


ت 


ون نكحها مَرّتین + قبل الوضع وبعدّه» ففي صحته وجهانٍ؛ كالرَجعة 

قال الإمام: الأصحٌ هنا المن؛ لأنَّ الرجعةً تحتملٌ ما لا يحتملّهُ النكاح؛ 
o‏ والوجهان ختوعان علي ضيحة تجديد الزوع في ب امع 
أن في ذمتها عِدَُ شبهةء وإل؟ فلا يصغ قطعآ؛ لاحتمال تأخُر عدو الشبهة؛ فلا تصحٌ 
المرةٌ الأولى للعدَّةٍ التي في ذمتهاء ولا الثانية؛ لكونها في عِدَّةٍ الشبهة . 


فلو نككَها الواطئ بشبهة قبل الوضعء أو بعده في القَرْأَيْنِء لم يصحّ؛ لاحتمالٍ 
كزنها فى عد ارو 

ولو نكحها بعد الوضع في القَرأيْنء ثم بان بالقائف؛ أن الحملٌ من الروح في 

تين الصحة الخلافٌ السابق . ولو نكححها في القَرْءِ ءِ الثالثِ» صح قطعاً؛ لأنها في عِدَّته 
إن كان الحَْلُ ا وإلا قف هة 

المسألةٌ الثانية: سنذكر إِنْ شاء الله تعالئ؛ أَنَّ 11/5771 الرجعية تستحق 
النفقة في العِدَّةٍ وان البائن ن لا تستحقّها الگ إذا كانت حاماگ ونذكرٌ قولّين في أن تلك 
النفقة ال أم SS‏ تصرف ت إليها 00 ١‏ 


الواطيئ إذا قلنا 5 


ع 


إذا عرفْتَ هلذه الجمَلَء فإِنْ قلنا: النفقةٌ للحامل» وهو الأظهرء لم تطالب 
المرأةٌ الزوج» ولا الواطيع بالنفقة مدة الحمل المحتمل . فإذا وَضَعَتْء نْظِرَ: 


(1) انظر: ( نهاية المطلب: ۲۷١ / ٠١‏ ). 


۸ - كتاب العدد والاستيراء 





إن ألحقةٌ القائفُ بالزوج» طَالبَتهُ بنفقة مدة و الحملٍ الماضيةء وهلذا إذا لم نَصِرٌ 
فراشاً للثاني ؛ بن لم يوجذ إل وطء شبهة» وينبغي أن يستثئئ زمنٌ اجتماعها بالثاني ؛ 
فان صارت فراشاً له؛ ان خا اهو وبقيث في فراشه حت وضعَت» فلا نفقة 
لها على الزوج؛ لكونها ناشِرَةٌ بالنكاح؛ فان فَرَقَ الحاكم بينهما قبل الوضعء طالبّه 
بالنفقة مِنْ يوم التفريتي إلى الوضع» ثم لا نفقة لها على الواطئ في عِدّتها عنه 
الاو وَإِنْ [ ألحقة ] القائفُ بالواطئع» > لم يلرم واحداً منهما نفقةٌ مدة الحملٍ» 

رَمٌ [ الزوج ] نفقةٌ مدة القرأيْنِ بعد الوضع إن كان الطاوق رجا و كا 
قدا جلة العا طون الاعية + حم اله ا ا 
من العدَّوَّء كمدة الحيض . 

وإن لم نلحقة بواحٍ منهماء أو لم يكن قايٌْ» فلا نفقة على الواطئ» ولا على 
الزوج إن" كان الطلاق بائناً؛ لأا لا نعلمُ حال الحمل» ولا نفقة إذا لم يكن حَمْلٌ . 

وإِنْ كان رجعيّاء فلا نفقة لمدة كونها فراشآء ولها عليه الأَقَنُّ من نفقتها مِنْ يوم 
التفريتي إلى الوضع » اها في القدر الذي تكمل به عذه الظلاق بد الوضعء وهو 
قَرْءانٍ في المثال السابق . هنذا إذا قلنا: النفقةٌ للحامل» فان قلنا اي 0 
فعلئ أحدهما نفقة مدة الحملٍ بيقن › فإذا أشكلَ الخال اا عليه بالسويّة. 
قلنا: برف ل ا ا 
هلکذا ر ات لزن الطكء والزوياي في لا جنع السواجع »» وهو المذهبٌ. ومنهم من 
أطلقّ؛ أنها لا تطالبُ واحداً منهما في مدة الحَمْلٍ . ولم يفرق هلؤلاء بين قولنا: 
النفقةٌ للحَمْل» أو للحامل» فعلى هلذا: إذا وضعَث؛ء فألحقه القايِفُ بالواطئ» قال 
الإمامٌ» والخزالئ: لا تطالِبُ بالنفقة الماضية؛ ناء على أَنَّ نفقة نفقة القريب تسقط بمضيٌ 
الزمان» والذي ذكره البَعَوىُء وجماعةٌ؛ أنه يطالبُ بتلك النفقة» وقالوا: هلذه النفقة 
تصيرٌ دَيناً في الذمة» وليست كنفقة الأقارب . 

قال الإمامٌ: ولم يقل أحدٌّ من الأصحاب؛ أنه إذا ألحقه القائف بالزوج» 
لا يطالّبُ بالنفقة الماضية؛ تفريعاً على أنها للحَمْلِء وأنها تسقط بمضيٌ الزمانِ . 


قال: والقيامنٌ يقتضى المصير إليه 


0 في المطبوع: « إن‎ 61١( 
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أا نفقة الولدٍ بعد الوضع وحضانته» فعلئ مَنْ''' ألحقه القائفُ به منهما. فإن 
لم يكن قائِفٌء أو أشكلَ عليه» فهي عليهما مناصفة إلى أن يوجِدَ 997/1 / ب ] 
القائف. أو يبلغ الصبئ» فينتيب إلى أحدهما. وقيل: لا يطالبانِ بالنفقة في مدة 
الإشكال» وهو ضعيف . 

ثم إذا أَنْمََا عليه» ثم لحقّ الولدٌ بأحدهما؛ بإلحاق القائف, أو بانتسابو» رجح 
الآخَرُ عليه بما أنفق بشرطين : 

أحدهما: أن يكون الإنفاقٌ بإذن الحاكم» وإلا فهو متبرّعٌ. 

والثاني: أَنْ لا يكون مُدَّعياً للولد» فإِنْ كان يَدّعيهء فلا رجوعٌ؛ لأنه أنفق على 
ولده بزعمه. 

ااب ج وو 3 

ولو مات الولد في زمن الإشكال» فَكَمَنّةُ عليهماء وللأمٌ ثلث مالهء ويوقّفُ 
الباقي بين الزوج والواطئ حى يَصُطلحا. فإن كان لها ولدانٍ آخران» أو كان لكل 
واحد من الزوج الوا ولدان» فلها السّدنُ. فإن كان لأحدهما ولدان دون 
الآخرء فهل لها الثلث؛ للشك في كونهما أحَوين للميت» آم السدسن 7 لأنه اليقين ؟ 
وجهان. 


قلثُ: الأص» أو الصحيحٌ؛ [ أنه ]”' السدس. والله أعلم. 

ولو أوصئ إنسان لهذا الحَمْل بشيء» فانفصلَ حيّآء ثم مات؛ فإِنْ مات بعد 
ول ا والواطئ الوصيةء فالوصية مستقرةٌ؛ ؛ لأن أحدهما أبوه» والمال لورثته 
كما ذكرنا N‏ 

ولو س سَمَّى الموصي أحدهماء فقال: أوصيثٌ لحمل فلانٍ هلذا؛ فان ألحقه 
القاف يخر السك بظلت الوضكة وإن ألحقَةُ به صحكّث» وإ نفاه باللّعان» ففى 
بُطلانها وجهان. 


فرْځ: ما ذكرناه من كَوْنِ العِدَّتين مِنْ شخصّينء لا تَسَداخلان" إذا كان في 
(1) في المطبوع: ١‏ ما». 


زفق ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۳) في المطبوع: « لا يتداخلان ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 417١‏ )» وانظر: ( نهاية = 


۸ - کتاب العدد والاستبراء ب 


شخصّين محترمّين . . فأما إذا طلّق حَرْبِيَ زوجتّه» فوطئها في عِدّته حربييٌ 2 آخر بشبهة» 
أو نكحَها ووطئهاء ثم أسلمّث مع الثاني» أو داد بأمان: وتر افا إليغاء فحكي عن 
ال : أنه لا يجمع عليها عِدَّتان؛ بل يكفيها واعخذة من يوم وطئها الثاني . 
ولا شات طرى: 





أحدها: الاكتفاء بِعِدّةِ؛ عملا بهلذا النصٌ؛ لأن حقوقهم ضعيفةٌ» وماؤهم غيد 
محترم » فيراعئ أصل العدّة» ويجعلٌ جميعُهم كشخص . 

والثاني: القطعٌ بأنه لا بد من عِدَّتين كالمسلمين» ورد هلذا النص . 

والثالث: على قولين . 

ونقل السَّرْحَسِئُ» والرُؤْيَانِيُ: أن بعضهم حَرَجٍ من هلذا النضصٌ»ء فيما إذا كانت 
العدّتان لمسلمين» وجعلَ الصورتين على قولين؛ نقلً وتخريجاً» وهلذا غريب 

فإذا قلنا في الكافرين : يكفي عِدَّةٌ فهل نقول: هي للوطء الثاني فقط» وتسقط 
بقيةٌ عد الأول؛ لضعف حقو الحربيٌ وبطلانها بالاستيلاء عليه أو علا زوجته. أم 
نقول ل بقيةٌ العدةٍ الأولئ في الثانية ؟ وجهان. 

قلث: أرجخُهما: الأول . وآنل أعلم . 

قال المُتَوَلّي: ولو أسلمتِ المرأمٌ ولم يسلم الثاني» وجب أن تحمل العدَّةٌ 
الأول ثم تعتدٌ عن الثاني قطعاً؛ لأنَّ العدّةَ الثانية ليست هنا - أقوئ حت ١‏ تسقط 
2 بقئّة الأولئ» أو تدخل فيها . 

قال ولو كان الا ا ج وات مع الثاني» ثم أسلمَ الأولٌء فله 
SEL‏ 

وإِنْ قلنا بسقوطهاء فلا 

قال : ولو أراد1 ۹۷۸ / أ] الثاني أن ينكحّهاء فله ذلك» إن قلنا بسقوط بقية 
العدة ة الأولى؛ لأنها في عدته فقط » إن قلنا بدو لها في الثانية» فلا» حتی تنقضی 
تلك البقئة . 


1١ 


A 


.) ۲۷١ / ٠١ المطلب:‎ 
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قال: ولو كانت حاملاًٌ من الأولٍء لم تكفها عِدَةٌّ واحدة؛ بل تستأنفٌ بعد 
الوضع عِدَّةَ الثاني . 


وإ أخبلها الثاني فإن قلنا: تسقظ بقيّة الأولى» فكذا هناء ويكفيها وضمٌ 
الحمل . وان قلنا بالتداخل» عادت بعد الوضع إلى بقية بقية العدة ة الأولى؛ لأ الحمل 


ليس من الأول» فلا تنقضي به عِدَنَهُ عا E‏ فوطتها في العِدَّةِ حربيٌ 
بنکاح» وتيا جَرَئ”'' فيها الخلاف» وفيه صَوَّرَ الإمامٌ”'' المسألة. 


فضْلٌ: طلَقَ زوجتّه وهتجرهاء أو غاب عنهاء انقضّث عِدُها بمضي الأقراء. أن 
الأشهر. فلو لم َم يَهْجُرْها ؛ بل كان يطؤها؛ فن كان الطلاق بائناء لم يمن ذلك انقضاء 
العدّة؛ لأنه وطء زنآ» لا حُرْمَة له» وإِنْ كان رجعياًء قال المُتَوَلي : لا تشرعٌ في العِدَّةٍ 
ما دام يطؤها؛ لأنَّ العدّة؛ لبراءة الحم وهي مشغولةٌ. 


وإِن كان لا يطؤهاء وللكن يخالطها ويعاشرها معاشرة الأزواج» فثلاثة أوجُو: 

أحدها: لا تحسبٌُ تلك المدة من العدَّة؛ لأنها شبيهة بالزوجاتٍ دون المطلقاتِ 

والثاني: تَحْسَبُ؛ لأنَّ هلذه المخالطةً» لا توجبٌ عِدَّةَّ فلا تمنُهاء حكاه 
الغزالي عن المحققين . 


والثالث» وهو الأصحٌء وبه أشن الات منهم القغال؟ والقاضي عسي 
والبغوي في « التهذيب »» و« الفتاوى »» والرُوْيَانُِ في « الح إن كان 
الطلاق بائناًء حُسِبَتْ مدةٌ المعاشرة من العدّة. وإِنْ كان رجعيّاء فلا؛ لأن مخالطة 
البائن محرّمَة بلا شبهة. فأشبهتٍ الرّنا بها. وفي الرجعيّة الشبهة قائمة» وهو 
بالمخالطة مُستفرش لهاء فلا يحسبٌ زمنْ الاستفراش من العدّةٍ» كما لو نكحت في 
ال ووس جامد اا ا ا 


.) ٤١۳ / 9 في المطبوع : « حربيّ »» خطأ. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر: ( نهاية المطلب: ۲۷١ / ٠١‏ ). 

(۳) أي كتاب: حلية المؤمن. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 505 )» و( الخزائن السنكة 
ص: 5:). 
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ثم يتعلق بالمسالة فرعان : 

أحدهما: قال البغويٌ في « الفتاوئ »: الذي عندي» أنه لا رجعة للزوج بعد 
القضاق الأفراءة وإن لم تنقض العدة؛ N‏ وفي ١‏ فتاویٰ 
القَمّال » ما يوافق هلذا» وأا لحوق الطلقة الثانية والثالئق» ف فيستمو فيستمرٌ إلى انقضاء العدَّة؛ 
عملا بالاحتياط أيضاً» وقد صرّح به الُوْيَانِنُ في « الل ). 


الثاني: قال في ١‏ البسيط »: يكفي في الحكم بالمعاشرة الخلوةٌ؛ ولا يكفي 
دخولٌ دار هي فيهاء ولا يشترطً تواصلٌ الخلوة» بل يكفي أن يخلوّ بها الليالي» 
ويفارقها الأيام كما هو المعتادُ بين الزوجين. فلو طالتِ”' المفارّقة» ثم جرت 
خلوةٌ» ففى البناء على ما مضئ احتمالان. 

أشبههما: البناء وأجريَ الخلاف المذكور في الأصل فيما لو طلّق زوجته الأَمَةَ 
فعاشرها السيدٌء هل تمنعٌ من الاحتساب بالعدّةٍ ؟ 

قال البَعْوي في « الفْتّاوى »: ولو طلَّقَ زوجته ثلاثاً» ونكحها في العدّة على ظن 
عدتها انمث وات فينبغي ٩۷۸1‏ / ب ] أن يقال : زمنُ استفراشها لا يحسبُ 
نه" لدو كال اة ران زا للم E‏ > فلا يؤبْرء كما لا يۇر 
وطؤه. إن خالط بشبهة » 100 أن 00 الاحتساب» كما سبق أنها في زمن 
الوطء بالشّبهة خارجة عن العدَّة . 

وجميع م ما ذكرناه» فيما إذا كانت حائلاً» فأما المعتدّة بالحمل» فلا شك 
معاشّرتها لا تمنعٌ انقضاء العدّة بالوضع . 

فرْعٌ: سبق أنه إذا نكح معتدّة على ظِنٌّ الصحةء وَوطتهاء لم يحسبْ زمن 
استفراشه إِيّاها عن عِدَّة الطلاق. ومِنْ أيّ وقتٍ يحكم بانقطاع“ العدَّة ؟ فيه أربعة 


ع و 
اوجد: 


أن 


3 sR 


0 


کک 


.) ٤١٤ / 9 في المطبوع : « طالبت »» خطأ. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
في (ظ ):(عن).‎ )۳( 

(۳) في المطبوع زيادة: ١‏ من ». 

)€( في ( س )» والمطبوع : « بانقضاء » 
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أصحّها: من وقت الوطء ؛ لأن النكاح الفاسد لا حرْمة له. 

والثاني: مِنْ حين يخلو بهاء ويعاشرهاء وإن لم يطأ. 

والثالث: من وقت العقدٍ إن اتصل به زفاف وإلاًّ» فلا. 

والرايع: من وقت العقد» ون لم يتصلٌ به زفافٌ» وبه قال الْقَغَالٌ الشاشئ ۾ 
لأنها بالعقد مُعْرضْةٌ عن العدَّة. 

فرْعٌ: مَنْ نكح معتدَّةً من غيرو جاهلاً. ووطتّهاء لم تحَرَمْ عليه على التأبيدء 
هنذا هو المذهبتٌ» ونصه في الجديد. 


وعن القديم : أنها تَحَوَمُ أبداً e‏ من أنكر القديم . د الذين أثبتوه 
اجن في أن الفحريم المؤتد يرط فيه تفريق“ الحاكمء كاللّعانء أم لاء 


ونقل الوُوْيَانِنُ إجراء القديم في كُلّ وطءٍ يفسدٌ النسبت؛ كوطءٍ زوجة الغير» أو 


3 0 
أَمَتَهِ بالشبهة . 

فَصْلٌ: طلق رجعيّء ثم راجعهاء انقطعت”/ العدَّةٌ فإِنْ طلّقها بعده. فلها 
حالان: 


أحدهما: أَنْ تكون حائلاً؛ فإِنْ وطئها بعد الرجعةء لزمّها استئناف [ العدَّة ]» 
وإلاً لزمّها الاستئنافٌ أيضاً على الجديد الأظهر . 

وفي القديم : تبني على العدّة السابقة. فعلئ هلذا: لو راجعها في خلال الطّهرء 
فهل يحسبُ ما مضئ من الطهر قَرءاً ؟ وجهان. 

أحدهما: :عم لأن بعضّ القَرءِ كالقَرءِ . فعلئ هلذا : إذا كانت الرجعة في خلال 
الطّهر الثالث» ثم طلّقهاء ٠‏ فلا شيء عليها على قول البناء ؛ لتمام الأقراء بما مضى . 

وأصحّهما: لا؛ بل عليها في هلذه الصورة قَرْءٌ ثالث؛ زعا عد عن ا 


.) الرّفافٌ: إهداء العروس إلى زوجها. انظر: ( المصباح: زف ف‎ )١( 

)6 في المطبوع: « تفريط ٠»‏ تحريف. المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 49/5 ). 
(۳) في المطبوع: « كالإرضاع ». 

©( في المطبوع : « انقضت ». 
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من آخره قَرْءاَء لاتصاله بالحيض» ودلالته على البراءة» بخلافٍ بعضه” الأولٍ. 

الحالٌ الثاني: أَنْ تكونَ حاملاً؛ فإِنْ طلّقها ثانيةً قبل الولادة» انقضّث عِدَّنْها 
بالولادة» وطنّها أم لا 

وإِنْ ولدَتْء ثم طلّقها؛ فإِنْ وَطعها قبل الولادةء أو بعدّهاء لزمها استئنافٌ العدّة 
بالأقراء» وَإِنْ لم يطأء استأنفث أيضاً على المذهب . 

وقيل : وجهان. 

أصخُهما: هلذا . 

والثاني: لا عة عليها» وتنقضي عدّتها بالوضع › TEC‏ > ثم 
راجَعهاء ثم طلّقها. 

فلو اا ولم ا ثم E‏ أخرئ» فالمذهتٌ أنها تبني على العدَّة 
الأولى؛ لأنهما طلاقانٍ لم يتخلَلّهما وط ولا و فار كنا لى اوا 
معاً. 

وقال ابن حَيْرانَ [۹۷۹/ أ] وَالإِصْطْخْرِيٌ» وَالقَمّالٌ: في وجوب الاستئناف 
القولان"» كما في الحال الأول . 

ولام ثم خالعها؛ فإن جعلنا الخلعَ طلاقاً» فو ا 
الرجعة» ون جعلناه 3 فطريقان: 

أحدهما: أَنَّ وجوب الاستئناف على القولين. 

والثاني: القطعٌ بالاستئناف؛ لأنَّ الفسحَ ليس من جنس الطلاقء فلا تبت عِدَهُ 
e‏ کک oe‏ . ويجري ير 

0 
ونقل في ) لحت 0 عن المَرَنيٌ : أنه ا كما 0 لغيره» وهلذا 


000 في المطبوع : « بعض ». 
() في المطبوع: « قولان ». 
(۳) انظر: ( المهذب: 5 / 0509 ). 
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غريب . فإذا نكحهاء فعن ابن سرچ : E‏ ا 
تزّجها أجنبيع في العدّة جاهلاً . والصحيحٌ : أنها تنقطع بنفسٍ التكاح؛ أن كا 
صحيح » وزو الا لا يعور أن تكون عند ميف فطل دا طلقها 
بعد التجديد» نظرَ: 

إن كانت حاماگء انقضث غا بوضع الحملٍ. ون كانت حائااٌ ولم يَدْخْلٌ 
بهاء بَنَتْ على العدَّةٍ السابقة» ولم يلزمة إلا نصفف المهر ؛ لأنَّ هنذا نكاح””) ڪان 
طلّقها فيه فيه قبل العدس» فلا يتعلّق به العِدَّةُ ولا كمال المهرء بخلاف ما سبق في 
الرجعيّة ؛ فإنها تعودُ بالرجعة إلى ذلك النكاح . 

وإِنْ دخلَ بهاء لزمها استئنافٌ العِدَّوَ وتدخلٌ في العدّة المستأنفة بقيةٌ العِدَةٍ 
السابقة. ۰ 

ولو مات غلها بعد التجديدٍ» فالمذهبٌ» وبه قَطْعَ البغويٌ وغيرةٌ: أنه يكفيها 
عدةٌ الوفاة» وتسقط بقية العدّةٍ السابقة» كما لو مات عن رجعيّة. وذكر الغزالينُ في 
ندراج تلك البقية في عدة الوفاق وجهين؛ لاختلافٍ الجنس . 

إحداها: نك معتدّة عن وفاة» ووطتها جاهاد» فأنّثْ بولد يمكنٌ كوثة ِن كَل 
منهماء ولا قائفت» انقضث بوضعه عدَّةٌ أحدهماء وعليها بعده أكثدٌ الأمرين من بقئّة 
عة الوفاة بالأشهرء وثلاثة”" أقراء. 

الثانية: وطئ الشريكانٍ المشتركة» لزمّها استبراءانِ على الصحيح» كما 
لا تتداخل العدَّتان» وقيل : يكفي استبراغ. 

الثالثةٌ: أحبلَ امرأةً بشبهة» ثم تكحهاء ومات قبلَ ولادتهاء فهل تنقضي عِدَّتها 
بوضع الحمل» أم بأكثر الأجلينٍ من وضع الحملٍ» ومدَّةِ عِدَّةٍ الوفاة ؟ وجهان. 

ولو طلّقها بعد الدخول» ففي انقضاءِ العدَّتين بالوضع ع الوجهانٍ . وبألله التوفيق 


24n 2‏ كر 
)01 كلمة: « له » ساقطة من المطبوع . 


6 في المطبوع : » النكاح «. 
)2 في( فتح العزيز: 4 /  :) ٤۸١‏ أوثلاثة ». 
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البابُ الثالثُ 
في عدّة الوفاة والمَفقَود 


إذا مات زوجهاء لزمّها عدّةُ الوفاة بالأصوص» والإجماع؛ فن كانت حائلاً» 
فعدَّتها أربعة أشهر 7[ / ب ] وعَشْرَةٌ أيام بلياليهاء ويستوي فيها الصغيرة والكبيرةٌ» 
وذاث الأقراءء وغيرهاء والمدخول بهاء وغيرهاء وزوجة الصبيٌّء والممسوح» 
وغيثهما. 

وتعتبر الأشهز بالأهلّة ما أمكنّ؛ فإِنْ مات في خلال شهر» وكان الباقي منه أكثر 
من عَشْرَةٍ أيام» عدّت ما بقي» وحَسَبَتْ بعده ثلاثة أشهر بالأهلّة وتكملٌ ما بقي من 
شهر الوفاق ثلاثينَ من الشهر الواقع بعد الثلائق» وتضمٌ إليه عَشْرَةَ أيام . 


8 - 
E 


ون كان الباقى من شهر الوفاة اقل من عَشْرَةٍ آیام» ت أربعة أشهر 
02 7 7 5 2 

بالأهلة. ثم تكمل بقية العَشْرَةٍ من الشهر السادس . 

وإِنْ كان لباقي عَشَرَةَ أيام بلا زيادق» ولا نقص» أت اوا افا 
بعدها. ولنا وج شاذ: أنه إذا'" انكسّرَ شهرٌء انكسرّ الجميعٌ واعتبرث كلها بالعددء 
والضوات؛ الأول. 

وإِنِ انطبقّ الموثُ على أولٍ الهلالٍء حَسَبَتْ أربعة أشهر بالأهلّة» وضَمّث إليها 
عَشرَة أيام من الشهر الخامس . 


(1) في المطبوع: « بعد). 
(۲) في المطبوع: ( إن ). 


ممعم م اوم م لو يي LASS‏ 


E‏ روضة الطالبين 3 الجزء الخامس 





ولو كانت محبوسة لا تعرفٌ الاستهلال» اعتدَّتْ بمئةٍ وثلاثين يوماً. 

والأمة تد تع تكد و الحوق» وهو شهران وه أيام . وسواء رأث فى 
المدة دم حيض » أم لم ترة. 

ولو مات الزوج» والمرأةٌ في عِدَّةٍ طلاقه؛ فإِن كانت رجعيّةٌ جعيّةً» سقطت عنها عدَةٌ 
الطلاق» وانتقلث إلى عِدَةٍ الوفاةء حَّى يلزمها الإحدادء ولا تسبح النفقة: 

وإِنْ كانت بائناً؛ أكملّث عدَّةَ الطلاق» ولها النفقةٌ إذا كانت حايلاً» ولا تنتقل 
إلى عدة الوفاة؛ حاملاً كانت» أو حاثلاً . 

أَمَا إذا كانت المتوفَّئ عنها حاماگى فعدّتها بوضع الحملٍ بشرطه السابت في عِدَةٍ 
الطلاق» وسواء تَعَجَلَ الوضعٌء أو 

فَرْعٌ: عة الوفاة تختضٌ بالنكاح الصحيح» فلو نكح فاسداًء ومات قبل 
الدخول» فلا عدّة. 

إن دغل ثم مات» أو توق ق اععدّث: لرل كما تمعد عن الشبهة: 

فوع ,ظلن عدي ادرا :وماك قل أن ی ال ارادا ای ت 
إحداهماء إِنْ أبهم» نظرّ: إِنْ لم تكونا ممسوستين» أو كانتا" من ذواتِ الأشهرء 
فعلئن كل منهما عدةٌ الوفاة. وإ كانتا حاملين”© © فعدّتهما بالحمل. ون كانتا من 
ذوات الأقراء» نظر: 

إن أراد واحدة معيّنةَ. EE‏ بان جلي م عا لوطاو 
00 200 أقراء. وتحسبٌ عدَّة الوفاة من جين الموت» وتحسب ت الأقراء من وقت 


وقيل: من حين الموت. هنذا في الطلاق البائن؛ فإِنْ كان رجعيّاء 


.) 487 / ٩ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠ في المطبوع: « تبين‎ 2 )١( 
.) 487 / 4 (؟) 2 في المطبوع: « تعين »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ 
في( ظ)زيادة: « وهما).‎ )۳( 

(6) في المطبوع : « حاملتين ». 

() في( فتح العزيز: 9 / ١ :) ٤۸۳‏ أو ثلاثة ». 


كتاب العدد والاستبراء 





فالرجعةٌ”'' تنتقل إلى عدَّةٍ الوفاة؛ فعلئ كل واحدةٍ عد الوفاة. 

وإن أَبْهَمَ الطلاقء بني على أنه لو عَيّنَ» ا يا ل ال 
وقتٍ التعيين ؟ إن قلنا : من اللفظ؛ فهو كما لو أراد مُعَيََةّ وإن قلنا: من التعيين» 
فوجهان: 

أصحهما [ ۹۸۰ / أ]: أن عليهما الاعتداد بأقصّ قصّئ الأجَلين أيضاً؛ للكن الأقراء 
هنا تحسبٌ من يوم الموتِ . 

والثاني: أَنَّ كُنّ واحدة تعتدٌ بعدة الوفاة؛ لأنه كمن لم يطلّق . 

ولو اختلف حال المرأتين» فكانت إحداهُما ممسوسة؛ أو حافلاء أو ذاتَ 
۶« ¢ د 7 .0 قي 
أقراء» والأخرئ بخلافهاء عملت كل واحدةٍ بمقتضئ الاحتياط في حقهاء كما سبق . 

فَضْلٌ: الغائبُ عن زوجته» إِنْ لم ينقطغ خبرة» فنكاحة مستم» وينفقٌ عليها 
الحاكمٌ مِنْ ماله إن كان في بلدٍ الزوجة مالٌ» فإِنْ لم يكنْ» كتب إلى حاكم بلده؛ 
ليطالبة بِحَمّها . 

ون انقطع خبرة» ولم يوق علئ حاله حنَّى يتوهّم موتة» فقولانِ : 


ر 
7 


ع 8 ع ع 2 
الجديد الأظهز: أنه لا يجوز لها أن ت ا 1 أو طلاقة» ثم 


والقديم: أنها تتربصٌ”" أربعَ سنين» ثم تعتدٌ عدَّة الوفاة» ثم تنكحٌ . 

وممّا احتجُوا به للجديد: أن أمّ ولو لا تَعْتِقُء ولا يُقْسَمْ ماله والأصلٌ الحياةٌ 
والنكاح» وأنكر بعضّهم القديم. 

وسواء فيما ذكرناءٌ المفقودٌ في جوف البَلَدِء وفي السَّفْرِء وفي القتال» ومن 
الك سن MER‏ ا ” ١‏ 

وإِنْ أمكنّ حمل انقطاع الخبر على شدَّة البُعد والإيُغالٍ في الأسفار» فقد حكئ 
)١(‏ في( ظ):١‏ فالرجعية ». 


۲( قال الدّميري في ( النجم الوهَاج :۷ ٠١‏ ): التريّصٌ: التأني والتأخير. قال الشاعر [ الطويل ]: 


ركنم ا رتح او ت ملحن ا ی 
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الإمامٌ”'' في إجراء القول القديم ترذداً» والأصحٌ إجراؤة. 

ويتفرًع على القولين صَوَّرٌ: 

إحداها: إذا قلنا بالقديم» ترئكّصت أريعَ سنين» 5 م الحاكمٌ بالوفاقء 

as,‏ يم لرڊ ربع سنين 2 يحكم كم 
وحصول الفرقة» فتعتذ عدة الوفاق» ثم تنكح. وهل ته تفتقرد مدة الترئّص إل ضرت 
القاضى » أم لاء وتحسبٌ من وقت انقطاع الخبر ؟ فيه وجهان. ويقال: : قولان. 

أصحهما عند كثير من الأئمة: يفتقث» ولا تحسبُ ما مَضى قبلهء فإذا ضربٌ 
القاضي المدة فمضّث» فهل يكونٌ حكماً بوفاته» أم لاب من استعنافٍ حكر ؟ 
وجهان. 

أصحهما: الثا 

وإذا حكمَ الحاكمٌ بالفرقة» فهل ينف ظاهراً وباطناء أم ظاهراً فقط ؟ وجهان» 
ا 

قلث: أصخهما. . . . والله أعلم. 

الثانية: إذا حكم القاضي بمقتضى القديم» فهل ينقضٌ حكمه؛ تفريعاً على 

الجديد ؟ وجهان. 


ع 


أصحهما : نَعَمْ . 

الثالخة: إذا نكحث على مقتضى القديم» ثم بان الزوج مر مىتا ميتاً وقتَ ا 
بالفرقة» في ا بعلي ا وجهان؛ عل مال أبيه مع ظَنَّ 
الحياة» إذا بان مَيتاً. 

الرابعة: طلَّقها المفقودٌء أو آلئ منهاء أو ظامّرء أو قذفها؛ فإن كان قبل 
الحكم بالفرقة» فلهلذه التصدّفات أحكامُها من الزوج قطعاً و عدم قال 
E E‏ تلزمٌ أحكامُها» وليكن هنذا تفريعاً على أنه ينقضٌ على 


.) 785 / ٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.) 81 / 9 في المطبوع: « تردّد »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )۲( 
.» في هامش ( ظ ): « في الأصل بياض» وفي نسخة: أصحهما: الثاني‎ )۳( 
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وما إذا قلنا بالقديم» فإن قلنا E‏ اتسين 
التصرفات » وإن قلنا : ینف ظاهراً وباطناء فهو كالأجنبيٌ يباشرٌ 

الكنافشية : با رت ع ا نينا مساك دين »كان 
رفعتٍ ٩۸٠1‏ / ب ] [ الأمرَ ] إلى القاضي» وطلبتٍ الفرقة» فنفقةٌ مد التريُص عليه؛ 
لأنها محبوسةٌ عليه بَعْدُء فإذا'" انقضّثء وحكم القاضي بالقُرقة والاعتداد. فن قلنا 
بالقديم» فلا نفقة لها في مُدَّة العِدَّةِ؛ ا و و 
بالجديد» فالنفقةٌ على المفقود؛ لأنها زوجتة» ويستمؤ ذلك حى تنكح . فحينئذ 
تسقط ؛ لأنها ناشرّةٌ بالنكاح» وإِنْ كان فاسداً. 

وعن القاضي أبي الطيّب : القطعٌ بالنفقة في مدة العدَّة على القولين؛ كمدة 
التريُصء والمذهبٌ: الأول . 

ا وسُلَّمَتْ إليه» عادّث نفقتُها عليه؛ فإِنْ كان 
الثاني دَحَلَ بهاء > لم يلزم المفقود نة نفقة زمان العدة e‏ يَعْدِ المفقود» وعادّث هي 
بعد التفريق إلى بيته » ففي عَوْدٍ النفقة قولان. 

وقيل : إن نكحَث بنفسها بغير حُكم حاكم» عادّث النفقةٌ» وإلاّء فلا. 

قال الووْيَانِنُ: الأظهرُ أنها لا تعودٌء وينبغي أن يقطح به إذا لم يعلم الزوج 
عَوْدَها إلى الطاعة. قال: وهو الذي ذكره القَمَالٌ . وأمًا النفقة على الزوج الثاني ء 
فلا يخفئ حكمُها على القديم . وأمًا على الجديد: فلا نفقة نفقة لزمن الاستفراش ؛ إِذ 
لا زوجيّة؛ إن أنفقَء لم يرجغ عليها؛ لأنه متطوّعٌ إلا أن يلزْمَةُ الحاكمء رج غلبها 
على الصحيح › وقيل : على الزوج الأول . 

وز شرع 9 د 

السادسة: : إذا ظهر المفقوٌ؛ فن قلنا بالجديد» فهي زوجتَةُ بكلّ حالٍ» فإِنْ 
نكحث» » لم يطأها المفقودٌ حتّى تنقضي عدة الناكح . وإِنْ قلنا بالقديم» ققية.ظرق: 


ع 


نفقة إلا أن تكونَ حاملاً» فقولان؛ بناءً ءَ على أنَّ 


نفقة إ 
ٍِ 


(۱) في المطبوع : « ثبت ). 
(۲) في المطبوع: « فإن ». 
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أحدها: عن أَبَوَيْ عَلَيَ : ابن أبي مُرَيرة» والطَّبَرِيّ؛ أنَّ الحكم كذلك؛ لأنَا تنا 
الخطأ في الحكم بموتهء فصارَ کمن حکم بالاجتهاد. ثم وجد النص بخلافه» وهلذا 
أصخُها عند الرُوْيَانِيٌ . 

والثاني: إن قلنا ينفذٌ الحكمٌ بالفرقة ظاهراً فقطء فالحكمٌ كما ذكرنا. وان 
قلنا: فد ظاهرا رياطلا فق ارتفعَ نكاح الأول ا ا فإن نكحث» 
فهي زوجةٌ الثاني #“قاله أب إسحياق : 

والثالث» عن أبي إسحاق أيضاً: ِنْ ظهر» وقد نكحث» > لم د لخ ال 
وإن لم تنكخ. ردت إليه» وإِنْ حكم الحاكمٌ بالفرقة . 

والرابع: لأدرة إل الأول فطع 

والخامس» عن الكراييْيئ"“» عن الشافعئّ» رحمهما أل [ تعالى ]: أن 
المفقود بالخيار بينَ أن يَنِْعها من الثاني» وبين أن يْرُكهاء ويأخذ منه مهرّ المثْلٍ. 
و مستندة: أن عُْمََ رضى ألله عنه قضی ب“ 

وعن القاضي س زيادةٌ فيه وهي أنه ِن فسّخ غرم للثاني””© مهر مثلها. 

والسادسٌ: أَنَّ نكاح الأول كان ارتفعَ بلا خلاف؛ للكن إذا ظهرَ المفقودٌء هل 
يحكم ببطلانٍ نكاح الثاني ؟ وجهان. 

أصحّهما: لاء للكن للمفقود الخيارٌ كما ذكرنا. وإذا قلنا: نكاح الثاني باطل» 
فهل نقولٌ: وقح صحيحاء ثم إذا ظهر المفقودٌ بطل ؟ أم نقولٌ: نتبيّنْ بظهور 
المفقود؛ أنه وقعَ باطلاً ؟ وجهان [ ٩۸۱‏ / أ[ فعلئ الثاني : تھ ایل إن جرف 
وول وإلاً فلا شيء وع الأول ااال اوه 

+82 2 ع ع 
ولو ظهرَ المفقودٌء وقد نكحث؛ء وماتت» فهل يرثها الأول أم الثاني ؟ يخوّج 


(۱) هوالحُسّين بن علي الكَرَابِيسيٌ . سلفت ترجمته. 

(۲) قضاءٌ سيدنا عمر به» أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف: ۷ / 87-487 )» والبيهقي في ( السنن 
الكبرئ : ۷/ 445 ). وانظر: ( التلخيص الحبیر: ۳ / ۲۳۸-۲۳۷ )ء و( نصب الراية للزيلعى : 
۴ الدراية ف کر الحاديك اليد متخا ابن عي 1/7 0140 ١‏ 

(۳) في المطبوع: « الثاني »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 489 ). 

)4( في ( س» ظ ): « يبطل ». 
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على هلذه الطرق . 

السابعة: إذا نكحث على مُقتف مُقتضّئ القديم» وأتت بولد يمكن ونه من الثاني» 
وجاء المفقودء ولم يدع الولد» فهو للثاني؛ لأن بمضيٌ أربع سنين نراق 
الرّحم من المفقود . وإِنٍ أذّعاه فوجهان. 

أصخُهما: يسأل عن جهة ادعائه ؟ فن قال: هو ولدي ول زوجتى عل 
فراشي» قلنا له: هلذه دعوئ باطلة؛ لأن الول لا يبقئ في الرّحم هذه المدةً. ون 
قال : قدمْتُ عليها فى أثناء هنذه المدة فوطتتهاء وكان قوله مُختملاً» عرض الولد 
00207 000 

والوجه الثاني: يعرّض على القائف من غير بحثِ واستفصال 

وذكر الوُوْيَانِيٌ : اا نقلاً في أنَّ هلذه المرأةً لو أَنَتْ 
بولدٍ من غير أن تتزمّجّ» هل يلحق المفقود ؟ إن قلنا: نَحَمْء فلا حاجة إلى السؤال. 
وإ قلنا: لاء وهو الأصحٌ فلا بدّ منه» وحيث قلنا: الولدٌ للثاني» وحَكَمْنا ببقاء 
نكاح "الأولِ» فل متها عن إرضاع الوتوبرلة ال الذي ا فيفل ]لآ رعذ إذا 
لم يوجَدْ مرضعةٌ غيرها. 

م إِنْ لم تَخْرْجْ من بيتٍ الزوج» وأرضعَنّه فيه» ولم يقَعْ حَلَلٌ في التمكين» 

فعلئ الزوج نفقتّهاء سواء وجب الإرضاعٌ أم لا. 

ون خرجّث للإرضاع بغير إذنى» سقطث نفقئها . 

ون خرجّث له بإذنو» فوجهانٍ؛ بناءً على ما لو سافرّث بإذنه لحاجتهاء وإذا 
كان الإرضاعٌ واجباًء فعليه أَنْ يأَدَنَّ. 

الثامنة: نكحث على مقتضّئ القديم» ووطتها الثانيء ثم علمَ أن الأول كان 
حَيّآً وقت نكاحوء وأنه مات بعد ذلك» الملا تقع تقح الفرْقةُ او وباطناًء فهي 
زوجة الناني» ولا يلزمُها بموت الأول عِدَةٌ. وإِنْ قلنا: لا فرقةء أو لا 





260 


(1) في المطبوع: « واستقصاء »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 54١‏ ). 

)۳( في المطبوع : 0 النكاح 4 

)۳( اللبأ: a‏ وزان عتب: أو الل عن الؤلاةة: وقال أبو زيد: وأكثر ما يكونُ ثلاث حَلّباتِ» 
ا : حَلْبَةٌ( المصباح : لب]). 
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فرقة”'' باطناًء فعليها عدة الوفاة عن الأولٍ؛ للكن لا تشْرَعٌ فيها حتّى يموت الثاني» 
اوق مني ومن وحينئل تعتدٌ للأولٍ عدّة الوفاة» ثم للثاني بثلاثة أقراعء أو ثلاثة 


ع8 


أشهر . 


دو 


وإ مات الثاني أولاً» أو فرق بينهماء شَرَعَتْ في الأقراء فان نكت تمّتِ الأقراء» ثم 
مات الأولٌ» اعتدّت عن الأول عِدَةَ الوفاة. 

وإ مات الأول قبل تمام الأقراء» فوجهانٍ: 

أصحّهما: تنقطع الأقراء» فتعتدٌ عن الأول للوفاة» ثم تعودٌ إلى بقية الأقراء. 

والثاني: تقدّمٌ ما شَرَعَتْ فيه . 

وان ماتا فلع أو لم يُعلم السابق منهماء اعتدّت بأربعة أشهر» وعَشرة أيام» 
وبعدها بثلاثة أقراء؛ تبأ من العدتين ببقينٍ. ١‏ 

لواو ليفارت ا اي 
الأول عدة الوفاقء yT‏ 0 
عِدَّة الثاني . 

وقيل : لا يحسبُ؛ لتعلّقه بِالحَمْل. 

فْعٌ: زوجة الغائب إذا أخبرها عَذْلٌ بوفاة زوجهاء جار لها فيما بينها وبين ألله 
تعالئ اَن تتروّج ؛ لن ذلك ا لا شهادةٌ ذكره العَغّالُ. 

فصل شم عن المفددة الخاد قن عدة الوفاقه ولا بجت ف دهده 
الرجعيّة ؛ لكن روئ أبو وء عن الشافعئ› رحمهما الله [ تعالی ]: أنه يستحتٌ لها 
الإخداد. 
2 

ومِنَ الأصحاب مَنْ قال: الأؤلئ أن تتَرَيّنَ بما يدعو الزوج إلى رجعتها . 

وفي عِدَةٍ البائن بخلع» أو استيفاء الطلقات» قولان. 


)010 قوله: « أو لا فُرْقةَ » ساقط من المطبوع . 
(۲) الإحدادٌ: مأخوذ من الحدّء وهو المنع؟ لأنها تمنع الزينة ونحوها. يقال: امرأة حادٌّء ولا يقال: حادة 
( النجم الوهاج: 8 / ٠١١‏ ). 
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القديمٌُ: وجوبٌ الإحداد. 
والجديدٌُ الأظهد: لا يجتٌ؛ بل يستحتٌ . 


والمفسوځ نكاحُها؛ بعيب''' ونحوى علو القو ر 

والمعتدّةٌ عن وطءٍ شبهة» أو نكاح فاسدٍء N‏ 
ا وقول يله : « لا حل لامْرَأةٍ ومن بذ ر واليوم الآخر؛ أَنْ تُحِدَّ على 

مَييّتِ فوق ثلاث إل على زوج أربعة أَشْهُرٍ وعشراً ) 7" قد يحت به على تحريم 
الاحداد على أ الرليء والمعتدَةٍ عن شبهة. 


فوْعٌ: الد وا لمك ا والوّقيقة» كغيرهنّ في الإحداد. ووليٌ 
المجنونة والصبيّة» يمنعهما مما تمتنع منه الكبيرةٌ العاقلة. 


فْعٌ: في كَيْفِيّهَ الإخداد : 


ے2 


وهو ترك التزيّن بالثياب» والحليّ» والطَّيب. 

النوع الأولٌ: الثيابُ» را حرم جنس الضف والقطن» والوبرء والشَّعرء 
والكَنّانء والقَصّبء والدَّيقي”"؛ بل يجوز لشن المنسوج منها علی ٠‏ اختلاف 
ألوانها الخلقئق 0 لأن نفاسّتها من أْصْلٍ الخلقة» لا من زينة 


دخلت عليها. 
وأمًا الا: رسو فقال الجمهودٌ: هو کالکتّان» فلا يحرمٌ ما لم تحدث فيه 


ع 
رينه . 


. 


(1) في المطبوع: ١‏ لعيب ). 

(۲) أخرجه ( البخاري: ٤‏ )» و( مسلم: ١585‏ ) من حديث السيدة أم حبيبة رضي الله عنها. 
وانظر : ( جامع الأصول :4 ١5-48‏ 1). 

زفرف الدَيِقئٌ : بفتح الدّال: مِنْ دق ثياب مِضْر. قال الأزهريٌ : وأراة مضو إلى قرية» اسمها: 
(المصباح : دب ق ) . قال الأخ الشيخ قاسم النوري الد LE‏ 
/1١١‏ 5 ): « ومكانها اليوم في مدينة بور سعيد ». وانظر : ( المعجم الوسيط: ٩ / ١‏ (. 

(5) في المطبوع زيادة: « أنواع ». 

(5) الإبْريْسَم: هو بالمعنئ الشامل للقرّ مطلق الحرير ( إعانة الطالبين: 5 / 74 )ء وانظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۳ / ٤١‏ ). 
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وقال القَمَّالَُ: يحرمٌء واختاره الإماه'2. والغزالئ» والمُتوََيء فعلى هلذا: 
ED‏ اق ا قا ل ا ا 
ولو صبعٌ ما لا يحرم في جنسه» نُظِرَ في صبغه: إن كان مكنا يقضد منه الزينة 
غالباً؛ كالأحمرء ا حرم م لبسة إن كان لين وكذا إن كان خشناً علئ 
المشهورة وهو نصّهُ في * الأم ». ويدخل في هلذا القسم: الديبا!؟) لم0 
والحريث ا فيحرمان. 
والمصبوغ غَزْلْةُ قبل جل المج »> كالبرود» حرام على الأصمٌّ. كالمصبوغ بعد 
النسج . 
وإ كان الصبعٌ مما لا يقصد به الزينة؛ بل يُعملُ للمُصيبة» واحتمالٍ الوسخ ؛ 
ع و و ۾ و 5 
كالاسود والكخليٌ» فلها ليْسة» وهو أبلغ في الجداد؛ [ بل في « الحاوي » وجه: أنه 
يلزمها السّواد في الجداد ]. 
وإن كان الصبع متردّداً , بين الزينة وغيرها؛ كالأخضرء والأزرق» فإِنْ كان بكاقاً 
صافي اللون؛ فحرامٌ. وإِنْ كان كَدِراًء أو مُسْبَعاء أو عت" ".وهو الذي يضرت 
إلى العْبْرقٍ جار . 
وأما الطُرَاة"؟ على الثوب؛ فإنْ كان كبيراً فحرامٌ» وإ فثلاثةٌ أوجه. 
ثالثها: إن نج مع الثوب [۹۸۲/ أ]» جار ون ركب عليه» حرم ؛ ۽ لأنه 


.) ۲٤۸ / 1١6 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 

)۲( العنّابِي : لعلها نسبة إلى محلة ببغداد بهلذا الاسم ( انظر: الأنساب للسمعاني )» وهو نوع معروف من 
الثياب» كان سَدَاهُ من الغزل» ولحمته من الحرير ( حاشية نهاية المطلب: 5 / 55 )» وانظر: 
( النجم الوهاج: 5 / ۲١۷‏ ). 

(۳) الخَحرّ: هو الثوبٌ الذي لَحمتّهُ حریر» وسّدَاهُ من صو ف( النجم الومَّاج: ۸ / ٠١۹‏ ). 

(©) الديباج: الثيابُ المتخذة من الإِبْرِيْسَم ( النهاية لابن الأثير: دبج )» وانظر: ( فتح الباري: 
5/ كلاه )» و( نزهة المتقين: ١‏ / 008 )» و( المصباح : دبج ). 

(0) المُنقّض: المُرَين بالألوان. 

)00 الكهب : يقال : كهب لونة 5يكهبُ كَهَباً: عَلَنْهُ غبره مشربة سواداً( المعجم ). 

(۷) الطرّاز: عَلَمُ الثوب ( المصباح :طرز). 
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النوعٌ الثاني: لحل فيحرمٌ عليها لَبْسّهُء سواء فيه الخَلْخَالَ”", والسُّوّا 
والخاتمٌ» وغيرهاء والذهبٌ والفضةٌ. 

وقال الإمامٌ"": يجوز لها التختّم بخاتم الفضةء كالرجُل. وبالأولٍ قطع 
الجمهوز. 

١‏ 5 0 33 5 ا يي 

وفي الليئ تردّدٌ للإمام”. وبالتحريم قطع الغزاليٌ» وهو الأصحٌ . 

قال الوُوْيَانِيُ : قال بعضٌ الأصحاب : لو كانت تلبمنٌ الِحَلْيَ ليا وتَنْرِعْةُ نهار 
جاز. للكنه يكره لغير حاجة. ولو فعلتة؛ لإحراز المال» لم يكرة. 

قال: : ولو تحلّت بنُحاس» أو رصاص ؛ فإِنْ كان مها بذهب» أو فضة› أو 
مشابهاً لهماء يت لاف إلا بتأمل» أو لم يكن كذلك» وللكنها من قوم يتزيّنون 
بذلك» فحرامٌ» ا 

النوعٌ الثالثُ: الطَيْثُْ. ف َيَحْرْمٌ عليها الطّيب في بدَنها وثيابهاء وتفصيلٌ الطيب 
سبق في ١‏ كتاب الحج ». ويرم دهن رأسها بكل دَهْنٍ . ولو كان لها لحة حرم 
دهئها ون لم يكن في الهن طيب؛ لأنه زينة . 

ويجوز لها دهن البدن بما لا طيب فيه» كالايت: والشَيرَج” والسَّمَن. 
ولا يجوز" بما فيه طيب» كدَّهْن الْبَانِ” 3 والنتفسح 10 . 
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)00 الحَليُ : بفتح الحاء وإسكان اللام» جمعةٌ خُلِنَء بضم الحاء وكسر اللام» ومراد المصنف المفردٌء 
وإنما حرم ذلك؛ لأنه يزيد في حسنها ( النجم الومَّاج: ۸ / ٠١١‏ )» وانظر: ( المصباح : حل١‏ ). 

(5) الخَلْخال: حليةٌ كالسّوار تلبسّها النساء في أرجلهن ( المعجم الوسيط: ١‏ / 751 ). 

(۳) انظر: ( نهاية المطلب: ۲٤۸ / ٠١‏ ). 

9 "اللا وهو يكو فى الأصدافن مون رواشت او واد عله لقاع مسري فى عفن 
الضيوانات البنافة اللدنيا من ال ريات واحدتة: لَوْلوَة ( المسسهم الوسيط ۸٤۳١/۲4‏ )4 وانظر: 
( الصحاح في اللغة والعلوم ص : ٠١۳١۳‏ ). 

(6) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١‏ / 585 ). 

»( الشَبرَج : هو دُهْن السّمْسِمٍ ( المصباح : ش رج ). 

)۷( كلمة: « يجوز » ساقطة من المطبوع . 

(A)‏ البان: : ضَرْبٌ من الشجر» » سبط القوام» ليِّنْء ورقه كورق الصّفصاف» اق الطون 
والأين ( المعجم الوسيط : ٠ /١‏ ). قال في ( المصباح ص : 590 ) : ١‏ وده البان منه ». 

(9) البتقسّج: وزان سَمَرْجَل: نبات زهري . يزرع للزينة» وأزهاره عطرة الرائحة. انظر: ( المصباح = 
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قطعاً» وكذا على السوداءِ على المشهور والصحيح ؛ لإطلاق الأحاديث فيه" فان 
احتاجث الى الاكتحالٍ به؟ لَرَمَدِء وغيره» اكتحلّت به لیگ ومسحتة نهاراً؛ فل 


ويَحْرُم عليها أك طعام فيه طِيب» ويَحْوُمُ ان تكتحل بما فيه طيب . 


وأا ما لا طب فيه فإن كان سود وهو الانيل20. فحرامٌ على البيضاء 


اوت 


دعت ضرورة هٌ إلى الاستعمالٍ نهاراً أيضاً ؛ جاز. ويجورٌ استعماله في غير العّين» إلا 
الحاجب» فإنه تتَرَيّنُ به فيه . 


وأما | ىماو الضف وهو الك ؛ فحرامٌ على السّوداءِ» وكذا على البيضاء 


على الأصح ؛ لأنه يحسنْ العينّ . ويحرمٌ أيضاً أَنْ تطلي به وجهّها ؛ لأنه رصدة ا 


(۱) 


(0 


(۳) 


(€) 


(0) 


af‏ 0 1 0 5 7 مه ك 
وأمًا الكل الأبيضٌ» كالتّوتياء“» ونحووء فلا يَحْرُمٌ؛ إذ لا زينة فيه . 
|e‏ ر ع بوي 

وقيل: يحرم على البيضاء حيث تتَرَيِّنُ به» والصحيح : الأول. 


ويَحْرْمٌ الدّمَامٌ”*» وهو ما يُطلى به الوجة؛ للتحسين. 


c(0: 4‏ و( المعجم الوسيط : 1 / :/ا). 
الإثمد : بكسر الهمزة والميم : الكل الأصبهاني ( النجم الومّاج :۸ c1۱‏ وجاء في ( المعجم 
الوسط :1/€ 1۰( : « الإثمد : أحد مركّبات الأنتيمون» ويكتحل به ». 
منها: ما أخرجه ( البخاري: ضفرت 36 و( مسلم: ۸ عن آم سلمة « أن امرأة قالت: يا 
رسول ألله! إن ابنتي مات عنها زوجهاء وقد اشتكت عيئهاء أَفَتَكْحُلها ؟ قال : لا » . وانظر أحاديث 
أخرقن:( بلوغ المرام ن ١‏ ) بتحقيقي . 
الصّبر: بكسر الباء في الأشهرء وسكونها للتخفيف لغة قليلة. وحكئئ ابن السّيْد في كتاب « مثلث 
اللغة » جواز التخفيف كما في نظائره بسكون الباء مع فتح الصاد وكسرهاء فيكون فيه ثلاث لغاتٍ 
( المصباح :ص ب ر ). 
التُوتيّاء : بالمدٌ: حجر يكتحل بمسحوقه» وهو معرتٌ. انظر: ( المصباح : ت وت )» و( المعجم 
الوسيط: ٩۳ /١‏ ). 
الدَّمامٌ: قال الدّميري في ( النجم الومّاج: ۸ / 177 ): « الدَّمَامُ: الحُمرة المعروفة» وهو بكسر 
الدال» وضبطه المصنف ( أي: النووي ) بخطه» وفي ( الدقائق ) بفتحها وكسرهاء وفي ( الروضة ) 


بالضم فقط ». 
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وق هر الكلكون!!" التي حك الرعة كريدم الإسفيداج”' '» وَيَحْوُمٌ أن 
تخفنت ياء ونحوة يها طهر من البدّن؟؛ كالوجه» الد الج ولا يحرم 
فا تت الات دا ا 


والغالية”" - وإن ذهبّث ريحُها ‏ كالخضاب . 


قال الإمام : وتَجعِيدٌ الأضداغ' 0 رتست اله 0 لا نقلّ فيه ولا يمنغ 
اَن يكون كالحَلي'” . 


5 32 و 0 
فَوْعٌ: يجوز ل الاش في الفرش“» والبسطء والسّتور» وآثاث البيت؛ 
لأنّ الجداد في البَدَنِء لا في المُوُش 


عر ا لطي بغسلٍ الرأس» والامتشاطء ودخول الحمام» وقَلْم 
الأظفارء والاستحداد» وإزالّة الأوساخ؛ فإنها ليست من الزينة . 


فَوْعٌ: إذا له نويا الإحداد على المبتوتق» ففي تحريم التطيّب وجهان؛ لأنه 
بحر الشهوة . 


)2 قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: */ 507 ): ١‏ الكَلّكون» بكافٍ مفتوحة» ثم لام 
مشدّدة مفتوحة أيضاً ثم كاف ثانية مضمومة» ثم واو ساكنة؛ ثم نون» كذا ضبطناه» وكذا ضبطه بعض 
الأئمة الفضلاء المصنفين في ألفاظ » المهذب » وفوائده. قال: وأصله: کلکون» بضم الكاف 
وسكون اللام. قال : « الكل : الوَرْدء والكوة "اللؤن: أي لرن الررد وهي لفظة أعجمية معرّبة 0 

(۲) في المطبوع: « الاسفيداج ». قال الدّميري في ( النجم الومّاج: 8 / 167 ): ١‏ الإسْفيذاج: 
معروفٌ» يعمل من الرصاص» وهو بكسر الفاءء وإعجام الذال» كما ضبطه المصنف ( أي ي: النووي ) 
بخطه» وهو إذا طلي به الوجهء يربو ويبرق ). 

(۳) الغالية: أحلاطٌ من الطيب ( المصباح : غ ل١).‏ قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : 
٠ : ( to 1‏ هي المسك الع يعجنان بالبان . 

)€( الأصداغ : ابي ما وهو ما بين لط الشين إل أصل لأف ويسم يُسَمَّى الشّعَدْ الذي تَدَلَ على هلذا 
ا : صَدْغاً ( المُصباح :ص دغ ). 

: الطرّة: ما تيه المرأةٌ من الشعر المُوفي على جبهتها وتصففةُ» وهي ي : القصّة ( المعجم الوسيط‎ )٥( 
.) ةلاه‎ / ١ 

(5) في( س ):( ولا يبعد). 

(۷) انظر: ( نهاية المطلب: ٠١‏ / 7367 ). 

(۸) المراٌبالفُوْش: ما يرقدٌعليها؛ مِنْ نطع ووساده» ونحو ذلك . انظر: ( النجم الومّاج: ۸ / ٠١۳‏ ). 

(9) كلمة: « لها » ساقطة من المطبوع . 
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فزعٌ: : يجو لها الإحدادُ على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها [ ٩۸۲‏ / ب ]» صرّح 
به المُتولّي» والعَرّالَيُ في « البسيط ١‏ للحديثِ الصحيح الذي ذكرتّاء”" . 

فَوْعٌ: لو تركتٍ الإحداد الواجت عليها و المدة» أو بعضهاء 
وانقض نقضث عدَّتها. وكذا لو ترکت ملازمة المسكن» وخرجت ا عَصَّثْ 
وانقضت عِدَّتها بمضيّ المدة» كما لو بلغها وفاةً الزوج بعد مضي أربعة أشهر وعَشر» 
كانت العدة منقضيةً . وبألله التوفيق . 


كم كر كر 


1 أي: قبل قليل» في فصل : يجبُ على المعتدّة الإحداد. 
(۲) في المطبوع: ١‏ من غير ». 


مه كتاب العدد والاستبراء 


البابُ الرابعٌ 
في ال ّ 5 ۱ 





المعتدة عن طلاق رجعيٌ » أو بائن ؛ بخلع» أو باستيفاءٍ الطلقات» تستحقٌ 

السُكنئ ؛ حاملاٌ كانت» أو حائلاً» وكذا المعتدّةٌ عن وفاةٍ على الأظهر . 
وأمًا المعتدّة عن النكاح؛ EE‏ غيرٍ الطلاق في الحياة» كالفسخ 1 

إسلام » > أو رضاعء أو عيب ونحوه. فما اة علق ؛ 

أحدُها: على قولين» كالمعتدَّة عن وفاة. 

والثاني: إِنْ كان لها مَدْخَلٌ في ارتفاع النكاح؛ بأن فسحّت بخيار العتق» أو 
بيب الزوج» أو فسخ بعيبهاء فلا سُكتَى قطعاً. 

وإِنْ لم يكن؛ بأن انفسخ بإسلامه» أو رِدّته ته» أو إرضاع أجنبيّ» ففي استحقاقها 
الشكنة القولان: 

والثالثٌ: إن كان لها مدخلٌّ» فلا سشكتى» وإلاّ فلها الشكنى قطعاً. 

والرابعٌ» ذكره البَعْويٌ : إن كانت الفرقة بعيب» أو غُرورء فلا سكتى. ون 
كانت برضاع» أو مُصاهرة» أو خيار عتتق» فلها السّكْبَئ على الأصمٌ؛ لأنَّ السبب لم 

قال والطلاغنة ع وا اا 


والخامس: القطع بأنها تستحقٌ الشكتى؛ لأنها معتدّةٌ عن نکاج برقة في 
الحا كالمظلقة: 
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قال المُتَوَلّى : هلذا هو المذهبٌ. 


واا ۱ لمعتدة عن وطءِ شبهقء أو نكاح فاسدٍء وام الولدٍ إذا أعتقها سيذهاء 
فلا سی لهنّ . هذا بيان الشكتى . 
3 ال و 2 فان إلى « كتاب النفقات ). 


فَوْعٌ: #الضعيرة :لي ١‏ لحكل الجماع )بعل ی تحن النفقةً ؟ فيه خلاف يأتى في 
« النفقات » إِنْ شاء الله تعالئن. فإن قلنا: تستحقّهاء استحقَّتٍ الشكتى فى العدّةء 
وإلآّء فلا. 


وا ال وكرت ان لن علي اله أن لا ليلذ وتهارا يل :له 
استخدامها نهار وكذا الحكمٌ في زمن العدّة؛ فن سَلّمها ليلا ونهارآ» أو رفع اليد 
عنهاء استحقّت السُكتَى . ون كان يستخدمها نهار فقد ذكرنا خلافاً في استحقاقها 
النفقةَ في صلب النكاح؛ فإن استحفنهاء استحقَّتٍ السّكْتَى في العدّة» وإلآء فلا؛ 
لل لارو أن بها عا اغا ينحنت اينه ته 


فرْعٌ: إذا طلّقها وهي ناشرّةٌ فلا سكت لها في العدّة؛ لأنها لا تستحقٌ النفقة 
والسّْكْئّى في صُلْبٍ النكاح» قَبَعْدَ البينونة. أؤلىء كذا قاله القاضي حُسَينء 
والمتولى »وراد المتولى 'فقال: وكذا لو شرت فى العدّة» سقطث شكناها: .فلو 
عادت إلى الطاعة» عاد حب السكنى . ۰ 

وقال الإمامُ '': الات اموا نو a‏ 
الشرع» فن أطاعت» استحقَّتٍ السكتى . وعَبرَ جر بعضهم عن كلام الإمام؛ بأنها ِنْ 
َشْرَتَ على الزوج في بيهء فلها السّكْتَئ في العدّة» وإِنْ خرجت من بيته» واستخْصّتْ 
عليه» فلا سکتی . 


فصْلٌ: من استحقَّتِ السّكُنئ مِنّ المعتدّات» تسكنُ في المَسْكّنٍ الذي كانت فيه 
عند الفراق» إل أن يمنعَ منه 0 كما سيأتي» إِنْ شاء الله تعالى» فليس للزوج 
ولا لأهله إخراجها منه. ولا يجوز لها الخروج . 


.) ۲٠١ / ٠١ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 





كتاب العدد والاستبراء 





فلو اتفق قّ الزوجانٍ على أن تنتقلَ إلى مسكن آخَرَ مِنْ غير حاجة» لم يَجُرْه وكان 
على الحاكم المنع منه. 

ولو انتقث في صلب النكاح من مَسْكِنٍ إلى آخَرَ بغير إذنٍ الزوج» ئم طلقهاء أو 
مات» لزمها أَنْ تعود د إلى الأول وتحد فة ولو أذق لها بعد الاتقال ا 
كان كما لو انتقلث بإذنه. 


ت 


وإذا انتقلثْ بالإذن» ثم طلقء أو مات » اعتدّت في المُنْتَقَلٍ إليه؛ لأنه المسكن 
عند الفراق وح عن ا وضرلها إل الثاني ا فهل تحت في 
الثانى [› أم في الأول ]» أم في أقربهما إليهاء أم تتخيّرُ فيهما ؟ فيه أوجة 

أصخها : اول وهو نصّه في ١‏ الأ (؟ لأنها 02 فيه» ممنوعة من 
الأول ١‏ 

والاعتبارٌ بالانتقالٍ ببدّنهاء لا بالأمتعق» والخدم» والروج. 


ولو أذن في الانتقال إلى الثاني » فانتقلّث * ثم عادثُ إلى الأول؛ شل 2 
وغيروء قَطَلّقَهاء فالمسكنْ هو الثاني › ف 
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خارجة. 

ولو أذنَ لها في الانتقالٍ إلى بلدٍ آخَرَء ثم طلّقهاء أو مات» فحكمُّة ما“ ذكرنا 
فيما لو أذنَ في الانتقالٍ من مَسْكْنٍ إلى مَسْكِنٍ ؛ فإ وج سببُ الفراق بعد الانتقالٍ 
إلئ البلد الثاني» اعتدّثْ فيه. وإن وَجِدَ قبلَ مفارقة قة عُمْرانِ الأولٍء لم تخرْجٌ؛ بل 
تعود إلى المشكن» وك للد 

وإِنْ كان في الطريق» فعلئ الأوجُه. 

وإن أذنَ في سفر”" لغير لتقلا" نْظرَ: 


9 0 - 5200 ومع 
إن تعلق بغرض مهم ؛ كتجارق» وحج› وغمرة» واستحلالٍ عن مَظلمة» 


(۱) في المطبوع: « كما . 

)۲( في المطبوع : « السفر ). 

)۳( الله : بضم النون وإسكان القاف : انتقال القوم من موضع إلى موضع ( تهذيب الأسماء واللغات : 
بر اع" 


ا روضة الطالبين : الجزء الخامس 





ونحوها» ثم حدث سببُ الفرقةء 0 ا حدّث قبل خروجها عن المشكة) لم 
تخرُجٌ بلا خلاف. وإِن خرجَث منه على قصدٍ السفرء ولم تفارق عُمران البلدء 
فالأصحٌ عند الجمهور: أنه يلزمُها الِعَوْدُ إلى المسكن؛ لأنها لم تَشْرَعْ في السفر. 

والثاني: تتخيّرُ بين الَو والمْضِيَ في السفر؛ لأن عليها ضرراً في إبطالٍ 
سفرهاء وفواتٍ غَرَضها. 

والثالث: إِنْ كان سَمَْرَ حَجٌ» تخيّرت» ولا فيلزمٌ العَوْدُ. 

ون حدث سببُ الفُرْقة في الطريق» تخيّرت بين العَوْدِ والمضيع . 

وقيل : إِنْ حدث بعد مسيرة يوم وليلق» تخرث. وإِنْ حدثٌ قبله» تعيّنَ العود» 
وليس بشىء. وإذا خَيّرناهاء فاختارت العَوْدَ إلى المسْكن والاعتداد» فذاك» وفى 
« تعليق » الشيخ أبي حامدٍ : أنه الأفضل . 

وإن اختارت المضي إلى المّقصدء فلها أن تة تقيم فيه إلى انقضاءِ حاجتهاء فلو 
انقَضْثْ قبل يم فلح إقامة المسافرين» فالمذكورٌ ۹۸۳1 / ب ] فى )2 التهذيب 00 
و« الوسيط »)2 وغيرهما: أن ليا أن كم لون ترا وحكى الوُوْيَانِيٌ هلذا 
عن بعضهم » ثم غَلْط قائله» وقال : نهاية يه سَمَرِها قضاءً الحاجةء لا غير. 

قلث: الأصحٌ أنه لا تحور أَنْ تقيم بعد قضاء الحاجة» وبه قطع صاحتٌ 
» المهذب 6 وَالجَرْجَانِنٌ» والرافعينٌ فى « المحرر »)» ازو وآلله أعلم . 

وإِنْ كان أذن لها في سفر نزهةء فبلغتٍ المقصدَء ثم حدث ما يوجبُ العدّة؛ 
فإن لم يُقَدّرِ الزوجٌ مدةء لم تَقِمْ أكثرَ من مدة المسافرين» وإِنْ قَدَّرَ فهل الحكمٌ 
كذلك» أم لها استيفاءٌ المدة المقدّرة ؟ قولان. 

أظهرهما: الثاني» ويجريان فيما لو قِدّرَ في سفر”" الحاجة مدة تزيدٌ على قَدْرِ 
اللتخاحة؟ لأر الزاقد كال هة :ف قو بحت الاتصيراك إذا نقيت التحاحة , 

وفي قول : تقيم المأذون فيه . ويجريانٍ فيما لو أذن في الانتقالٍ إلى مَسْكِنِ آخر 
(1) في المطبوع زيادة: « كان ». 


(۲) انظر: ( المهذب: 5 / امه ). 
(۳) كلمة: « سفر » ساقطة من المطبوع. 
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فى البلد مدة قذرهاء» ثم طلقهاء أو مات» كذا حكاه الرُوْيَانَينُ عن نصّهِ فى ( الام . 





وفي ١‏ الوسيط »: أن الطلاق يبطلٌ تلك المدة. ويجريانٍ فيما لو أذن لها في 
الاعتكاف ل ولزمتها العدة قبل مضي المدةء هل لها إدامة الاعتكاف إلى غم 
المدةء ا لتعبّدٌ في المَسْكن ؟ فن لم يلرّمها الخروج, ترجه 
بَطَلَ اعتكافهاء EN‏ إن ألزمناهاء فهل يَبْطْلٌ 
بالخروج» أم يجوز البناءٌ ؟ وجهان. 

أصحهما : الثا 

وإن حدثٌ سببٌ العدَّةَ في سفر التّرّهة قبل بلوغها المَقْصِدَء فحيث قلنا في سَفْرِ 
الحاجة: يجبُ الانصراف» فهنا أؤلئ. وحيث قلنا: لا يجبٌء فهنا وجهان. وقطعَ 
صاحبُ ١‏ الشامل »؛ بأنه كسقر الحاجة. 

وأماسٌ 1 ل رت ا اي 

ثم إذا انتهّث مدة جواز الإقامة في هلذه الأحوال» فعليها الانصرافٌ في الحالٍ 
إن لم تكن انقضث مدة العدّة بتمامها؛ لتعتَدً بقية العدّةِ في المَسْكن. فإِنْ كان الطريق 
موف أو لم تجذ فة غترك ن ا فلو علجت 01 
الطريق» ففي لزوم العؤد وجهان: 

أصحهما: يلزمّهاء وهو نصه في ١‏ الأم »؛ اليكون أقربت إلى و العدَّق 
ولان تلك الإقامة غيرٌ مأذونٍ فيهاء والعَودُ ادون فيه . هين كله ذا أن لها في 
السفر؛ ًا إذا خربجت مع الزوج؛ ثم طلقهاء أو مات» فعليها الانصرافٌ» ولا تقيم 
أ مه لا .إل :]ذا كان الطريق عدون أو لم تجذ رُفَْة . وهلذا إذا كان 
سَفكةُ؟ ؛ لغرضه» واستصّحبها ؛ ليستمتع بها. فأما إذا كان السفرٌ؛ لغرضهاء وخرج 
بها» > فليكن الحكمٌ كما لو أذنَ لها فخرجّث . وفي لفظ « المختصر » ما يشعرٌ بهلذا. 


E E‏ ۰ 2 و .0( 8 1 » ٠‏ 50 و 
فرع: أذن لها في الإحرام بحج أو عُمرة”" ¢ ثم طلقها قبل الإحرام» فلا تحرم» 


Cm 


لشة نة 


لبقية تنقضي في 


(۱) الرفقة : ب بضم الراء وكسرها : الجماعة يترافقون في السفر ( تهذيب الأسماء واللغات E:‏ 1( 
(۲) في المطبوع: ١‏ وعمرة). 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





ن امه فلو اح مت فووا كما لى اح تید الطلاق ر 
إذن» es‏ وا لها الخروج في الحالٍ» وإِنْ کان الغ 
00 0 أن تة تقيمَ» وتعتّدٌَ ؛ لان لزومٌ الجدّة سبق الإحرام» فإذا انقضت العدَّةٌ 
أتمّثْ عُمرتها إن كانت مُعتمِرَةً» وكذا الحجّ إن بقي وقتة؛ فن فات» تَحَلَّلَتْ بأفعال 
0 ولزمّها القضاءُ ودم المّواتِ. 


ولو أحرمّث أولاً بإذنٍ الزوج» أو بغير إذند» ثم طلّقها؛ فن كانت 7 تخشئ فوات 
الحج؛ لضيقٍ الوّقتِ» خرجّث إلى الحج معتدَّة ؛ لأن الإحرام سبق العدَّةَء مع أنه في 


خروجها يحصلٌ الح والعدَّة. 
وان كانت لا تخشئ فوات الحجٌ لو أقامَتْ للعدّق أو كان الإحرام بعمرَةٍ» 
توجهان: 


أحدهماء وهو المذكورٌ فى « اليدب ): يلزمها اَن تقيم للعدّةء ثم تخرج؛ 
620.5 


وأصحّهماء ويه قطع الح او والأكثرون: تتخيّرٌ بین أن تقيمّ وبين أن 
تخرج في الحال؛ لأن مُصابرة الإحرام مشفة”" . 


ت 
وش 


فوع امرك لوي ' وبيتها من صوف» ووبر» و شَغْرِ كمنزلٍ الحَضْري ة*' من 
طين ؛ وحَجَرٍ . فإذا لزمنّها العدة فيه» لزمّها ملازمتة» إن كان أهلها نازلينَ عل 
نالا يعارن عن ولا ع اجاج انون ا وخ كل وة 


وإن كانوا ينتقلون شتاءء أو صيفاً؛ فإن ارتحلوا جميعاًء ارتحلّتْ معهم؛ 
5 5 95 7 و و 
للضرورة» وإِنِ ارتحل بعضهم› نظرَ: 


)١(‏ في المطبوع: « أن». 

(۲) انظر: ( المهذب: 5 / .)٥١٤‏ 

)۳( في ( فتح العزيز: 4 / 9508 ): 9 عبر ». 

(5) البَدويّة: نسبة إلى سكن البادية على غير قياس . قال سيبويه 5 وار ا اليف . انظر: ( النجم 
الهاج :8 / ١175‏ )»ء و( المصباح: ب دا). 

(5) الحضرية : من سكنت الحاضرة. والحاضرة: هي المدن والبلاد والقرئ والريف . 
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إن كان أهلها مِمَنْ لم يَرْتَحلْء وفي المُقيمِينَ قوةٌ وعدّدٌء فليس لها الارتحالٌ. 
9 7 5 ا 88 
ون ارتحل أهلهاء وفي الباقين قوة وعدد» فوجهان: 


أحدهما: ليس لها الارتحالٌ؛ بل تعتدٌ هناك» لتيشرو. 


وأصحّهما: تتخيّرٌ بين أن قي وبين اَن ترتحل ؛ لأن مفارقَة الأهلٍ عَسِرَ 


رة 


ت 


8 


ES 8 023 ا‎ 

ولو هرب أهلها؛ خوفا من عدوٌء ولم ينتقلواء ولم تخف هي› يج يَجَرْ لها 
ارال ن ا ترفوت إذا توا 

لوا ت ی پور الال ثم أرادتِ الإقامّة فى قرية فى الطريق» 
والاعتداد فيهاء جارّ؛ لأنه أَلْيَقُ بحال المعتدّة من السير. 

فَوْعٌ: طلّقهاء أو مات“ وهي في سفينة؛ فن ركبنُها مسافرةًء فحكمٌ السمّر 
ا 

وإِنْ كان الزوج مَلحآء ولا منزلَ له سوئ السفينة؛ فان كانّث سفينةَ كبيرةٌ» فيها 
بيوثٌ متميّرة المرافق» اعتدّثْ في بيتٍ منهاء» معتزلة عن الزوج» وسک الزوج بيتا 
آخَرَ. وإ كانت صغيرةٌ» نْظِرَ: إِنْ كان معها م خر لها يمك" أن يعالج السفينة. 
خرج الزوج» واعتدّث هي فيهاء وإِلاّ فتخرُج هي » وتعتدٌ في أقرب المواضع إلى 
الشّط . 


وإذا وه وخروجهاء فعلبها أن + تستتر » وتبعد منه بِقَدْرٍ الإمكان. 
هلكذا ذكرهٌ صاحبا" « الشامل »» و« التهذيب »» ا ENE‏ 


لا يجوز لها الخروجٌ من السفينة إذا أمكنّ الاعتدادُ فيهاء وقد صرّح به آخرون. 


ونقل الو يان في كثبه : أنها تتخيّرُ بين أن تعتّدَ في | لسفيئة» وبِينَ أن تخرُج 
فتعتدٌ خارجها؛ فإن اختارّت السفينة» نظزنا حينئل : 


(1) في المطبوع: « ماتت »» خطأ. 
(۲) في المطبوع: ١‏ يمكن ». 
() في المطبوع: ‏ صاحب »» ما أثبثّه هو الوجه. 





1 روضة ة الطالبين : الجز 5 الخامس 





هل هي صغيرة» أم كبيرة ؟ وراعَينا التفصيلَ المذكور. وذكر فيما 
إذا 5841 / ب ] اختارت الخروج» وجهين: 


أصحهماء وبه قال الما سر جس وا ا 


فوْعٌ: إذا خرجَتِ الزوجةٌ إلى غير الدار المألوفة» أو غير البلدٍ المألوفٍ» ثم 
طلّقها واختلمّاء فقالت: أَذْنْتَ لي في الانتقالٍ فأعتدٌ في المنزلٍ الثاني» وقال: إنما 
أُدْنْتُ لك في التّرهة أو في غرضٍ كذاء فَعُودي إلى المنزل الأول» فاعتّدّي فيه » 
ففِيمَنْ يُصَدَّقْ منهما اختلاف نَصّء وطرق منتشرةٌ انتشاراً كثيراً» وحاصلها : 

أنَّ المذهبت تصديق الزوج ذا" اختلف الزوجان» وتصديقها إذا اخحتلفت هى 
ووارث الزوج. 

وقيل : قولان: 

أحدهما: و الزوج والوارث : 

والثاني: تصديقها؛ لأنَّ الظاهر معها. 

وقيل: إن : فقا علئ إذنٍ في الخروج E‏ ا أو 
فال ذلك وار وقالت : بل أردت التَقلةء فالقول قولها . ون قال : قلت : خرجي 
للترّهةء أو فال ذلك وار وقالت: بل قِلْتَ: اخرجي للتُقَلَقَ 50007 
ونال 

وقيل: إن تحوّلَ الزوج معها إلى المنزلٍ الثاني فهي المصدَّقةٌ عليه» وعلى 
وارثه. وإن انفردّث بالتحول» صَدَّقا عليها. 

أا إذا اتفقا على جَرَيان لفظ الانتقال» أو الإقامة؛ بِأَنْ قال: انتقلي إلى موضع 
كذاء أو اخْوّجي إليه وأقيمي به» وقال”" الزوجٌ: ضَمَمْتٌ إليه : للتُرْهَق أو شهراً» أو 


(1) في المطبوع: « وإذا »» ١‏ الواو » مقحمة. 
زفق في المطبوع: « قال » بدون: « الواو ». 
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تحوهماء وأنكرت الروجة هذه الصميمة أو قال ذلك وار فالقول قرلا -لآن 
الأصلّ عَدَمٌ هلذه الضميمة . 


چ 3 ا 3 9 چ 
فصل: يجب على المعتدة ملازمة مسكن العذة» فلا تخرج إلا لضرورة» أو 
1 2 : او کچ م 0 5 2 
عَذْرٍء فإن خرجت» اثمت» وللزوج منعهاء وكذا لوارثه عند موته› وتعذرٌ في 
الخروج في مواضع : 


منها: إذا خانت عا شيها: أو مالها؛ من هَڏم» أو حريق» أو عَرَقِء فلها 
الخروج» سواء فيه عة الوفاة» والطلاق . وكذا لو لم تكن الدارٌ حصينة» وخافتٌ 
لصُوصاً أو كانث بين فسَقَي تخافٌ على نفسهاء» أو تاذ من الجيرانٍ» أو الها 


er 


اذیا دید أو زو أو تستطيلٌ بلسانها عليهم» يجورٌ إخراجُها من المَسْكن . 


ثم في « التهذيب »: أنها إذا بَدَتْ على أخمائهاء سقطث سُكُناهاء 0 أن 
تعتّدّ في بيتِ أهلهاء والذي 0 العراقيُونٌ» والرُوٍ وَيَانَيٌ » والجَمهورٌ: عرفلا 
الزوج إلى مَسْكِنٍ آخَرء ويتحوّئ القَرْبَ من مسن العدّة . 


ثم موضعٌ التق بِالبداءِ ما إذا كانت الأحماء معها في دار َس جميعهم . وإِنْ 
كانت ضيقة لا تَسَّعٌ جميعهم > نقلَ الزوج الأحماى وترك الدارَ لها . ون كان الأحماءٌ 


ا 


في دار أخرئ» لم ينقل المعتدّة بالبذاء عن دارها. ونقل المَُوَلّي أنها تنقلُ؛ لإيذاء 
چ كما تنقلٌ؛ لإيذاء الأحماء . فعلئ هلذا: إذا كانت في دار» والأحماءٌ فى في 
القرى. فإنها لا تنتقل بِالبَدَاء إذا لم تكن الدارانٍ متجاورتين . ولو كان البذَاءٌ من 
الأخماد دزا ا85 


ولو كانت في دار أبَويها؛ لكونٍ الزوج كان يسكنٌ دارهماء قَبَدَتْ على الأبوين» 
ë‏ 71 ع 1 5 ع 16 
أو با الأبوانٍ عليهاء لم ينقلْ واحدٌّ منهم ؛ لأن الشرّ والوحشة لا تطول بينهم . فلو 
كان أحمالها في دار أبوّيها أيضآء وبدث عليهم» نقلوا دونها؛ لأنها أَحَقّ بدارٍ 


ع 


نو قينا 


و 8 2 ١‏ 
ومنها: إذا احتاجت إلى شراءِ طعام» أو قطن» أو بيع غَرْلِء ونحو ذلك» نْظِرَ: 


ولت 


)22 جاء في المصباح : « بذا علئ القوم يبدو بَدَاء : سّفْهِ وأفحش في منطقه ». 
(۲) في( ظ ): ١‏ الأخرئ »» المثبت موافق لما في( فتح العزيز: 9 / ٥٠١‏ ). 
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ِنْ كانت رجعيّة» فهي زوجتّةُ» فعليه القيامٌ بكفايتهاء فلا تخوحٌ إل بإذنه. 

قال المُتَولّي : وكذا الحكمٌ في الجارية المشتراة» وَالمَسْبيّة في مدة الاستبراء . 

وأمًا سائد المعتدّات» فيجوزٌ لا للمعتدّة عن وفاةٍ الخروج ليقن الساحات هار 
واا تخرْج بالليل إلى دار بعض الجيران؛ للعَرْلٍ» والحديث؛ للكن لا تبيث 
عندهم؛ بل تعود إلى مسكنها؛ للنوم. 

وحكمٌ الد عن شبهق, أو نكاح فاسدٍ حكمٌ عِدَّة الوفاق. 
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قال المُتَوّلي: إلا أن تكونَ حامادٌ. وقلنا: إنها تستحقٌ النفقة» فلا يباحٌ لها 
الخروج. وفي البائن بطلاقي» أو فسخ» قولان: 
القديمٌ: ليس لها الخروج . 


والجديد: جوازُةُ» كالمتوقَّى عنها. قال المُتَوَلى: هنذا فى الحائلء أَمًا 
الحامل: إذا قلنا: تعجّل نفقتهاء وهي مكفيةٌ» فلا تخرج إلا لضرورة. 

ومنها: : لو لزمها عِدَّةٌ وهي في دار الحرب» لزمّها أن تهاجرَ رَ إلى دار الإسلام . 

قال المُتَولّي: إلا أن تون في موضع لا تخاف علئ نفسهاء ولا علئ دينهاء 


ES‏ واحت حتيج إلئ استيفائه ؛ فإِنْ أمكنّ استيفاؤه في مَسْکنها ؛ 
كالدّين» والوديعة» فَعَلَ. وإِن ا واحتيج فيه إلى الحاكم ؛ بأن توجّة عليها 
0 أو يمينٌ في دعوئ ؛ فان كانت رَه خرجّث,ء وحُدَّتْء أو حَلَمَت» ثم تعودٌ 
إلى المشكن. ون كانت مُخَدَرَة"'؛ بعت الحاكمٌ إليها نائبً» أو حضرها'' بنفسه 


ومنها: إذا كان المَسْكِنٌ مُستعاراًء أو مستأجراًء فرجمٌ المُعير» أو مضتِ 
اعدف وطلبَةُ المالك» فلا بُدَّ من الخروج. 


6١‏ بَرْرّة: امرأةٌ بررّةٌ بفتح الباء وإسكان الراء؛ أي: تَبْرْرُ وتخرج في حوائجهاء وليست مُخَدَّرة وانظر: 
( النهاية لابن الأثير: برز )» و( شرح السنة للبغوي: ٠٠١ / ١‏ ). 

)6 مُحَدّرة» أي: مستورة مُّصَّانة عن الامتهان والخروج لقضاء حوائجها. انظر: ( المصباح: خ در ). 
وانظر أقوالاً أخرئ في تعريفها في ( نهاية المطلب: ٥۷۸ / ١8‏ ). 

(۳) في المطبوع: « أحضرها »» خطأ. انظر: ( فتح العزيز: 9 / 01١‏ ). 
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٠.‏ 0 0 7 7 و2 
ومنها: البَدويّة تفارق المنزل» وترتحل مع القوم إذا ارتحلوا . 
فرْعٌ: لا تعدَرُ في الخروج لأغراض تُعَدٌ من الزياداتِ دون المهكات؛ كالزيارة» 
والعمارة» واستنماءِ المال بالتجارة» وتعجيل حَجَةَ الإسلام» وأشباهها. 
فَرْعٌ: رَنَتِ المعتدّةُ عن وفاةٍ في عِدَّتهاء وهي بكر فعلئ السلطان تغريهاء 
E e E‏ 
لمثلها؛ ن کان تتن لاح كلك 050 . وحيثُ قلنا ار 


مَسْكنٍ النكاح» فهلذا مرادنا به؛ فان أسكنها في النكاج داراً فوق سک مثلهاء 
فطلّقها وهي فيهاء فله أن لا برض الآن» وينقلها إلى دار بصفة استحقاقها. 


ولو رضِيَت بدار حَسيسة» فطلّقها وهي فيهاء فلها أَنْ تطلب النقلّ إلى ما يلي 
بهاء ويلزمّة الإبدال. وفي الصورتين احتمالٌ ذكره فى « البسيط »» والمعروفٌ 
للأصحاب ما سبق» وينبغي أَنْ فليا ةم إلى منکن قريب من بريه 
الأول ولا تنقلٌ إلى الأبعدِ مع وجود الأقرب. وظاهرٌ كلام الأصحاب: أن زعا 
هنذا القريب واجبةٌء واستبعد الغزاليعٌ الوجوت» وتردّد فى الاستحباب . 
فصْلٌ: يحرمٌ على الزوج شاک المعتدّة في الدار التي تعد فيهاء ومُداخلتها؛ 
لأنه يودي على الخلوة بهاء و 1 ته بهاء كخارئة بالأجنيئة» ويستثنول من ذلك 
أحدهما: أن يكون في الدار مَحْرَمٌ لها من الرجال» أو مَحْرَمٌ له من النساء» أو 
[ مَنْ في ] معتئ المَحْرّم؛ كزوجت أخرئ أو جارية. 
ولا بد في المَحْرّم ومن في معناه منّ التميبز» فلا عبرة بالمجنون» والصغير 
الذي لا يميّرٌ. واشترط الشافعئٌ - رضي الله عنه ‏ البلوغ» قال القاضي أبو الطيّب : 
و و : 1 L1‏ ب 7 
لان من لم يبلغ. لا تكليف عليه» فلا ينكرٌ الفاحشة. 


وقال الشيخ أبو حامدٍ: يكفي عندي حضورٌ المراهق . والنسوةٌ الثقاث كالمَخْرَم 
على الصحيح. ويكفي حضورٌ المرأة الواحدة الثقة على الأصحٌ» وبه قطعّ صاحبُ 
» الشامل ) وغيرة. 
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والحكاية عن الأصحاتب” أنه لا يجوز أن يلي ران بامرأة واحدة» ويجور 
ن يخلوَ رجلٌ بامرأتّين ثقتين ؛ لأن استحياء المرأةٍ من المرأةٍ أكثرُ من استحياءٍ الرجلٍ 
من الرجل . 

ثم لا يخفى أن مُساكنة الزوج والمّحْرَمٍ ومَنْ في معناه؛ إنما يفرض فيما إذا كان 
بقار رادار تي زياد زرا لمكن كلتم تحال اروم تاها لياق 

ثم المساكتةٌ» وإِنْ جارّث بسبب المَحْرَّم» فالكراهة باقيةٌ؛ لأنه لا يوْمَنُ النظرٌ. 


الموضعٌ الثاني: إذا كان في الدار حجرة أن کر اها 
ويُسْكتها الأخرئ؛ فإن كانت مرافقٌ الحُجرة؛ كالمطيخ» و لمُسْتراح”"'» والبئرء 
َالمِصْعَدٍ إلى السطح في الدار» لم يجز إلا بشوط المحرم. 
وإِنْ كانت المرافق في الحُجرة» جازء كالحُجرتين» والدارَيْنِ المتجاورتين 
وحكم السّفْلٍ والُلو"» حكمُ الدار والحُجْرة. 
ثم ذكر المُتَوَلي والبغوي» وغيرهما: أنه يشترط أَنْ لا يكون مَمَدُ إحداهُما على 
الأخرئ» ويغلقٌ الباب بينهماء أو يسدٌّء وهلذا حَسَنٌ””'. ويؤيده ما ذكره الأئمة: أ أنه 
لو كاتف الا واس ولم يكن فيها إلا ب والباقي صَمَفتْ””» لم يَجُرْ أن يُساكتّها 
إن كان معها مَحْرَمٌ؛ لأنها لا تتميرٌ من المَسْكنِ بموضع . فإِنْ قال: أنا ابي بيني 
وبينها حائلاً» وكان الذي يبقى لها سُكْنَى مثلهاء فله ذلك . 


ثم إِنْ جعلّ باب ما يسكئة خارجاً عن مَسْكِنِهاء » فلا حاجة إلى المَحُرم» وان 
جعله في مَسْكِنِها ٠‏ لم يجُرْ أن يسكت إلا بشرط المَخْرّم» أو مَنْ في معناه . 


وقيل : لا يشتراً اختلاف المَمَرْ؛ِ بل يكفي أن يُغْلَقَ على الحجرة بابٌ. 


.) ١07/8 / ۸ : الحُجرة» بضم الحاء: كل منزل محوط ( النجم الوهًاج‎ )١( 

(۲) المُسْتراح: الکنیف» أو بیت الخلاء ( المعجم الوسيط: ١‏ / 795 ). 

(۳) في المطبوع: « و ااي والمارى ا ال و و ع ي 9/ 0). 

2 في ( فتح العزيز 9/ 0 ) ويغلق البابَ بينهماء أو يده وهلذا أَحْسَنُ «. 

(NI صقف: : جمعٌ صَة» مثل : غزفة وغُرَف . قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات ام‎ )٥( 
صِفَةٌ البيت : هي شي ءالطل قدّامه ا‎ « 
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ولو كانا في بیتین من دار كبيرة» وانفرد كَل بباب بعَاق» جاز على الأصحٌ 
کبیتین مِنْ خان" . 


- 


فصْلٌ: إذا كانت معتدَّةَ بالأقراء» أو الحَمْلء لم يصح بيع المَسْككن الذي 

تستحق”" فيه السُكنئ» سواء كان لها عادة مستقيمة في الأقراء أو الحَمْلء أم لا 
ون كانت تعتدٌ 1 ۹۸٦‏ / أ] بالأشهر؛ ففي صِحَة بَِعِهِ قولان؛ كالدار المستأجرة» 

وقيل : لا يصحٌ قطعاً. ويجري الطريقان سواء كانت تنوفع مجيء الحيض في أثناء 


الا أن a‏ فصاع ولم تحض› أو لا تتوفّعه 


كالايسّة» وبنتِ سبع سنينَ 

وقيل: لا يَصحٌ البيمُ في الصورة الأولئ قطعاً؛ فإنْ جَرّزنا البيعَ» فحاضت 
وانتقلت إلى الأقراء» خُرّجّ ذلك على اختلاط الثمار المبيعة بالحادثة بعد البيع فيما 
لا يَهْلبُ فيه التلاحقٌء وفيه قولان» سَبَقا. 1 


أظهقهما :“لا يفخ البيع ؛ عل بث الخياة المشتري: 

فَوْعٌ: لو كان المنزلٌ مُستعارآء لازمنة ما لم ين نجع المعيرء وليس للزوج نقلّها . 

وقيل: له نقلّها في البلد الذي لا يُعتادٌ فيه إعارة"2 المنزل؛ كي لا يلحمّه من 
والصحيح: الأول. 

ا ا ا فإن امتنعَ» 


)۱( في المطبوع : « يغلق » . 

(۲) الخان: الل : الفنْدَقُء وهي لفظة فارسية» معناها أصلاً: الحانوت» ثم صارت تطلق علئ ذلك 
المبنئ الذي يقام لإيواء المسافرين يمرون بالمدينة» أو ينزلونها لحاجتهم ثم يعودون» وهو الفندق 
تمامآء إلا أنه كان مجاناً وتطوعاً ( حاشية نهاية المطلب: ۷ / ۲۴۳ )» وانظر: ( النظم المستعذب: 
778/7 )» و( المصباح : خ ون ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ يستحق ». 

(5) في المطبوع: « الشهر »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ٥٠١‏ ). 

(5) فصاعداًء أي: فأكثر. قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ 7١8‏ ): « وهو منصوب 
على الحال »» وانظر: ( النجم الوهاج: 5 / ٠۳١‏ ). 

000 في المطبوع: « إعادة »» تحريف . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / كله). 
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ak‏ كلما روزن" ليا ثم بذلَ المنزلَ الأول مالك قال 
الوّوْيَانِنٌ إن ذل غار لم يلرّمْ رَذها إليهء فزن تدك احرف فإنْ كان المنقولٌ إليه 
ا وجب ردٌّها إلى الأول ون كان با رةه فوجهان. 


فَوْعٌ: كان المنزلٌ الذي تعتدٌ فيه مستأجراًء فانقضث مدةٌ الإجارة» ولم يُجَدَّدِ 
المالك إجارةً» فلا بُدّ من نقلها. وإذا وجب النقلُ في هلذه الصورء فالقولٌ في 
تحَرّي أقرب المواضع على ما سبق . 

فَوْعٌ: إذا كانت تسكن منزلَ نفسهاء ففي الد .الدب 18 اه 
يلزمُها أن تعتدّ فيه» ولواطلت الا لجرو والأصحٌ ما ذكره صاحبٌ « الشامل ١‏ وغيره: 
أنها إِنْ رضيّت بالإقامة فيه بإعارة» أو إجارة» جارَّء وهو الأؤلئ. ون طلبّث تَقْلَهاء 
فلها ذلك؛ إذ ليس عليها ذل منزلها بإعارة» ولا إجارة. 


چە ۰ 55 7 5 ماخ و 85 5 

فرْعٌ: لو طلقها وهي في منزلٍ مملوكُ للزوج» ثم أفلسَ وحجر عليه» بقيَ لها 
رو 0 و و و ا 
حى السّكنئ» NEE‏ وكذا لو مات وعليه ديون» َقَدُمُ به عل ٩‏ 
ال اول وهل للحاكم بيع رَقبة المَسْكِنٍ ؟ فيه الطريقانٍ السابقانٍ. 

ولو أفلس» وحُجر عليه» ثم طَلّقهاء ضاربَتِ العْرّماءَ بالشكتى» وليس ذلك 
كدَيْن حادث ؛ لأنَّ حقّها مستندٌ إلى سبب متقدّم على الحَجْرء وهو النكاح والوطعٌ 


فبه. 


3 


sm 


ولق اا الست في منزلٍ لهء ضاربتهم ا سواء تَقدَّمَ الطلاق» أو 
ا لأنَّ حَمَها هنا مُرْسَلُ غير متعلّق بِعَيْن . 


اه 0 3 ب 4 00 4 
ومَتّى ضاربّث» فن كانت عِدَّنَها بالأشهرء ضاربّث بأجرة المثل للأشهر. وإن 
كانت بالأقراء أو الحمل» 
إن لم تكن لها عادةٌ فيهماء فوجهان. 
وو 
أصخُهما: تضارِبٌ بأقلّ مدةٍ يمكن انقضاءٌ الأقراء فيهاء والحامل بأجرة ما بقى 
)۱( في المطبوع: « وإن2. 


(۲) انظر: ( المهذب: 5 / ٥١١‏ ). 
)۳( في المطبوع زيادة: « حق ٠»‏ لم ترد في ( فتح العزيز: 9 / ٩۱١‏ ). 
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من أقلٌّ مدة الحمل» وهى ستةٌ أشهر من حين العُلوق؛ لأن استحقاق الزيادة مشكولةٌ 
فيه. 


و ع ع ع 

والثاني: تؤخذ بالعادة الغالبة» فتضاربُ ذاث الأقراء بأجرة ثلاثة أشهرء 

والحاملٌ بما بقى من تسعة أشهر» وهلذا اختيار صاحب 851 / ب ١]‏ الحاوي ». 
٤‏ 

وإن كانت لها عادةٌ مستقيمةٌ فيهماء ضارَبث بأجرة مدَّة العادة على الصحيح . 
وقيلَ: بالأقلٌ. 

وإِنْ كان لها عاداثٌ مختلفةٌ» وراعينا العادّة» فالمعتبر أَقَنّ عاداتها . 

3 0 2 24 00 0 2 
وإذا ضاربَث بأجرة مُدة» وانقضت العِدّةُ على وَفْقِ تلك المضارَبةء فهل ترجمٌ 
0 ءِ 

على المفلس بالباقي من الأجرة عند يسَاره ؟ حكئ الشيخ أبو عليٌ فيه طريقين . 

أحدهما: على وجهّين؛ بناء على أَنَّ الزوجة إذا لم تطالِبٍ بالسُّكْتَى في النكاح» 
أو فى العدَّة مدَّة» هل تصيرُ سكَتّى المدة الماضية ديناً لها عليه» وتطالبُةُ بها ؟ وفيه 
خلاف» يأتي إِنْ شاء الله تعالى. 

وأصخُهما: القطمٌ بالرجوع» كما في الباقي مِنْ ديون العْرّماء» بخلافٍ مسألة 
الوجهين؛ لأنها هنا طلبت الجميع» وللكن رَّحْمة العْرّماء مَتَعَنْها . 

ولو انقضّت العدَّةٌ قبل تمام المدة التي ضاربَت لهاء رَدَّتِ المَضْلَ على الغْرّماى 
وفي رجُوعها على المفلس بما تقتضيه المُحَاصّة"'' للمدة المُنَْه م 

ولو امتدّتِ العدة وزادث على مدة المضاربة» ففي رجوعها د بحصّة المدة 
الزائدة على الغرماء ثلاثة ثة أوجْه: 

أصحها: الرجوع ؛ لأا تيا استحقاقهاء كما لو ظهرّ غريم» ولها أن ترج على 
النفلس إذا اي 

والثاني: لا ترجمٌ على الغرماء؛ لتلا تغيّرٌ ما حكمنا به» وينسب هلذا إلى 
النصٌء وصحًّحه الوُوْيَانِيُ في « التجربة ». 


والثالث: ترجمٌ الحاملُ؛ لأنه حسّمح دون ذاتِ الأقراء؛ فإنها مُتّهمة بتأخيرهاء 


.) تحاص القومٌ» أي: اقتسمواحصّصاًء وكذاالمُحَاصَّةُ( مختار الصحاح: ح ص ص‎ )١( 
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فإذا قلنا: لا ترجمٌ على العْرّماء» رجعّث على الزوج على الأصحٌ إذا أيسَرَ. 

قال الإمام“: والخلاف في تُجوعها على العْرّماء إذا لم يُصَدّقَوها؛ فإِنْ 
صَدَّقوها رجعّث عليهم بلا خلاف. 

قال وف غير a‏ فادّعت مزيداً» وتغيّراً في 
العادة؛ فالذي يدل عليه كلام الأصحاب: أنها : اق بلا خلاف» وعلیٰ اچ 
الإسكان. 

ys 

فَوْعٌ: : إذا اریت في رر الإقلاس بالأجرة» ا سْتوجر بحصّتها المنزل الذي 
وحتت افيه العِدَّة؛ "إن تعدو فأقربٌ الممكن كما سبق . 

ا ل ل ا 

فَوْعٌ: لو كانت المطلقةٌ رجعيَةًء أو حاماگ و كارع النمنةء 
وتضارِبُ الغْرّماء عند إفلاس اوج بالنفقة والسّكُتّئ. والقولٌ في كيفية المُضاربة 
واكم ا وللكن إذا قلنا : إن نفقةً الحاملٍ لا تعجّلء > لم يدفع إليها حصّة 
النفقة في الحال . 

فصْلٌ: إذا طَلَّمَها وهو غائب» وهي في دار له بملكِ» أو إجارة» اعَْدََتْ فيها. 

ون لم يكن له مَسْكِنٌ وله مال اكترئ الحاكمٌ من ماله مكنا تَعْتَدٌ فيه إن لم 
جذ متطوّعاً به» فان لم يكن له مالٌ» اقترض عليه» واكترئ؛ فإذا رجع» قضاءُ فلن 
أذنَ لها أَنْ : تعترض عليه [ ۹۸۷ / أ]» أو تَكتريَ المَسْكَنَ من مالهاء ففعلث» جار 
وترجع . 

ولو اكترّث مِنْ مالهاء أو اقترضت بقصد الرجُوع» ولم تستأذنٍ الحاكم» 
إن قَدَرَتْ على الاستئذانء أو لم تَقْدن ولم تَشْهِدْء لم ترجغ. وإِنْ لم تَقْدِن 
وأشهدَث22) رجعث على الأصح. وکل هنذا على ما سبق في « مسألة ر 
الجَمّالٍ » ونظائرها. 


.) 5756 / 1١6 انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.» في المطبوع: « أو أشهدت‎ )۲( 
.» في المطبوع: « هروب‎ )۳( 
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فغ ]ذا منت مد الد أو + بعضهاء ولم تطلْب حَقَّ الشكْتىء سقطء ولم 
يَصِرْ ديناً في الذمة» نص عليه» ونص ان ا ا ا بل 
تَصِيْرُ ديناً في الذمة» فقيل : قولانٍ فيهما؛ لتردٌّدهما بين الديون وش الفريسة: 
والمذهبٌ: تقر لطيو والفرة باذ لقنا بالك و ا 
مائو على موجب نَظَرِوء ولم يتحقّق. وحكمُ السَّكْتَى في صُلْبٍ النكاح كما ذكرنا في 
العدة: 





فَصّْلٌ: إذا مات لزج في خلال العِدّوِ لم يسقْظ ما استحمَّيةُ المبتوتةٌ من 
الشكتى. وإذا استحقت تي السّكن» أو مات عنهاء وهي E‏ وقلنا: ن 
السّكْتَى؛ فن كانت في مَسْكن مملوك للزوج» لم يقسمُّةٌ الورثة حى تنقضي العَدَةٌ. 

ولو أرادوا التمييرٌ بخطوط ترسمٌ من غير نقض وبناءء جار إِنْ قلنا: القسمة 
إِفْراٌ . وإِنْ قلنا: بِيعٌء فحكمٌ بيع مَسْكِن العدّة كما سبق . 

وقيل : إِنْ قلنا: إِفْرارٌء فلهم القسمة كيف شاؤواء والصحيحٌ : الأول. 

وإ كانت“ في مَسْكِن مستأجر أو مُستعار”"» واحتيج إلى نقلها؛ فعلى 
الوارث أَنْ يستأجرَ لها من التركة؛ gE ut‏ 
فلو تبرّع به» لزمها الإجابةٌء و ففى « التهذيب »: أنه يستحتٌ للسلطان 
أن يُْكنها من بيت المالء لا سما إن كانت َم بريبة. ولفظ الرُّوَيَانٌَ فى 
« البحر »: أن السلطان لا يلزمة 4 أن يكتري لهاء إلا عند الريبة» ذ زمة. 

وإذا قلا : لا فجت الك فى عدو الوفاة: ا 
أرادواء وبهلذا قطع الأصحابٌ. وحكى الغزاليٌ وججهين. أصخُهما هذا . 

والثاني : أنه إنما تلزمُها الإجابةء إذا ”" توقّم شُغْلَ الحم بالماء. 

فن لم يتبرّع الوارثُ بإسكانهاء فللسلطانٍ أن يُحصنها بالإسكان. 

وفى « الوسيط »» و« البسيط »: أنه ليس للسلطان تعيينْ المشكن» بخلاف 
(1) في المطبوع: ١‏ كان »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 9 / 55١‏ ). 


(65 في المطبوع: ‏ مستأجراً أو مستعاراً »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 57١‏ ). 
(۳) في المطبوع: « وإذا » بدل: « إذا »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 05١‏ ). 
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الوارثٍ» والأولٌ هو المذهبُ» والمنصوص » وبه قطع الجماهير 

ولذا لم يُشكنها الوارٹ NY‏ سكنت كيك ابوت فلو أسكتها ا جنب 
متبرّعً» قال الوُوْيَانَيٌ : إن لم يكن المتبرّعٌ ذا ریب فهو كالوارث» فعليها ا 
ع ي 

قلث: 7 "بعلا بط وآلله أعلم . 

فزع: للواطئ بشبهة» أو في نكاح فاشك إنكان اة 

ا5ط آلا أو ماك ا ودين الطلاق »أو المزت» لا 

الثانيةٌ: لو نكحَت المعتدَّةٌ بعد مضي قَرْءِء ووطتّها الزوج الثاني ثم جاء الأول 

د 1 اوه . : و 57 3 

ووطئها [ ٩۸۷‏ / ب ] بشبهه» دم فرّفى بينهما وبين الثاني فتشتغل بالباقي من عدة 
الطلاق وهو قَرْءانٍ» ويدخل فيه قَرْءانٍ مِنْ عد وطء الشبهة» تعد عن الثاني بثلاثة 
أقراء» ثم تعتدٌ عن الأول بِقَّرءِ لما بقي من عدو الشّبهة» ذكره القَقَّالُ فى « الفتاوئ «. 

الثالثةٌ: مات زوج المعتدّة» فقالت: انقضّث عِدَّتي قبل موته» لا قبل قولها 
في ترك العدّةٍء ولا ترث؛ لإقرارها. 


الرابعة: في « فتاوى القَمًّال »: أن المعتدّة لو أسقطت مُونة الشكتى عن 
الزوج» لم يصح الإسقاطً؛ لأن الشكتى تجبُ يوماً فيومآ» ولا يصح إسقاطٌ ما لم 


0 2 
. يجب‎ 
rO 


الخامسة: فى ١‏ فتاوى القَمَّال »: أَنَّ المنكوحة لو وُطِئت بشبهة» وصارت فى 
العدّة» فوطتها الزوجٌ» اج مسد لأنّ وطء الزوج لا يوجِبُ عِدَّة 
فلا يقطعّهاء كما لو رَنَتِ المعتدٌ 


و 


.» وفي‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
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الأول: فيما يتعلّق بنفس الاستبراء؛ فن كانت المستبرأةٌ من ذواتِ الأقراء» 
اشر أت بق وهر خف" عل العديل الأظهر: 
وفي قولٍ: هو طهر. 


و 


¢ 0011 0 ع ع 3 

فى وجه: أن استبراءً أَمّ الولد؛ لموت السيدء أو إعتاقه؛ بطهرء والآمّة ال 

وفي و re‏ يده أو ب و : 
يحدث ملكها؛ بحيض ؛ فإن قلنا: القَغ: هو الطهرء فصادفٌ وجوب الاستبراءِ آخر 

0 عع ` ع 
الحيضء كان الطهرٌ الكامل بعده استبراء. وهل يكفي ظهور الدم بعده» آم يعتبرُ يوم 
وليلةٌ ؟ فيه الخلاف السابق فى العدَة. 
١‏ و 

وفي وجه: لا بد من مضي حيضة كاملة بعد ذلك الطْهْرِء وهو ضعيفٌ عند 
الغزالي» وغيروء وصكحه الوَُؤْيَانِنُء وإِنْ وَجِدَ سببُ الاستبراءِ وهى طاهرء فهل 

.- 7 2 و 0 م هو 
يكفي بقية الطْهْر ؟ وجهان: 

أحدهما: يكفي كما في العدَّة» وهلذا هو الراجح في ١‏ البسيط »» وحكاه 
المَاوَرْدِيٌ عن البغداديّين. 


)۱( الاستبراء : هو عبارة عن التربص الزات يسن ملك ال خد أو زوالاً؛ خص بهلذا الاسم ؛ 
لأن هنذا التربص» مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرر . 
وخص التربص الواجب بسبب النكاح باسم العدة؛ اشتقاقاً من العدد لما فيه من التعدد. انظر: ( فتح 
العزيز: ٥۲۳ / ٩‏ )» و( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠١-۳۹‏ )» و( النجم الومّاج: 
18١ 4‏ )۰ و( النظم المستعذب: ۲ / ٠١۴۳‏ ). 
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والثاني: لا يكفي» ولا ينقضي الاستبراءٌ حتّى تحيض بعده ثم تطهر» وبه قطع 
البَعْويٌُء وحكاهٌ الماوزدِيٌ عن البَضْريّين. 
E‏ > لم يكف بقية الحيض؛ بل يعت يعتبرٌ حيضة كاملة. فلو 


3 


حائضاً عند وجوب الاستبراء» لم ينقض الاستبراء ا ثم تحيض 

وإذا تباعدٌ حيضٌ ذات الأقراء. فحكمُها في التريُص إلى سِنٌّ اليأس حكمٌ 
المعتذة . 

ون كانت المستبرأة من ذواتٍ الأشهر» فهل تستبرئ بشهر» أم بثلاثق ؟ قولانٍ: 

و 

أظهرهما عند الجمهور: بشهر ؛ لأنه دل قَرْءٍ » ورجح صاحبٌ « المهذب »» 
تعاض ال 

ون کات اماد نط إن رال فراش عن مستودته» أو امه الحاملء 
فاستبراۋها بوضع الحمل. فون ملك مه فقد أطلقّ المتَوَلي ؛ ا الحكم كذلك | إن 
كان الحملٌ ثابت النسب من زوج» أو و والأصحٌ م التفصيل ؛ فن مَلکها 
ام يسم جرت لوقع وإن ملك بالشراءء فن كانت حاملاً ۹۸۸1 / ] من 
زوج وهي في نكاحدء أو عدّته» أو من وطءٍ شبهة وهي معتدّةٌ من ذلك [ الوطء I‏ 
سای إن كنك ا ال أنه لا استبراءَ فى الحال على المذهب . وفى وجوبه بعد 
العدَّة خلاف. وإذا كان كذلك» فليس الاستبراء بالوضع ؛ لأنه إا غير واجب» وإِمًا 

(PD E ۹ 

مؤخر عن الوضع . وذكر البغويٌُ في حصول الاستبراء بالوضع”'' قولّين . 

ولو كان الحمل من زناً» ففي حصول الاستبراءِ بوضعه حيث يحصلٌ في ثابت 
النسب» وجهان. 


أصخُهما: الحصول؛ لإطلاق الحديثِ"" ؛ ولحصول البراءة بخلاف العدَّة؛ 


(۱) انظر: ( المهذب: : / "لاه ). 

(۲) في المطبوع: « في الوضع . 

(۳) أي: حديئه يك ؛ أنه قال في سّبَايا أوطاس: « لا توطأ حاملٌ حنّئ تضعَء ولا غير ذاتِ حمل حتّی 
تحف اة . أخرجه الإمام أحمد في ١‏ المسند : / CCAV TY TA‏ و( الدارمي : 4( 
و( أبو داود: ۲٠١۷‏ )»0 والبغوي في ( شرح السنة: 7744 )» والبيهقي في ( السنن الكبرئ: = 


۸ - كتاب العدد والاستبراء 





فإنها مخصوصة بالتأكيد» ولهلذا اشترط فيها التكرار. فإ قلنا: لا يحصلٌ» ورأثث 
دماً على الحمل» وقلنا: هو حَيض». حصل الاستبراءً بحيضة على الحمل على 
الأصمحٌ . 


وإِنْ قلنا : ليس بحيض » أو لم“ تر دماء فاستبراؤها بحيضة بعد الوضع . ولو 


| رتايّت المستبرأةٌ بالحمل في مدة الاستبراءِ أو بعدهاء فعلئ ما ذكرناه في العِدَّةَ. 


الطرف الثاني: فى سبب الاستبراءء وهو سببان. 
السيبُ الآولٌ: حصول الملك» فمن مَلَكَ جارية؛ بإرثِ» أو هبة» أو شراءِء أو 


و أو سَبْي» أو قاف ملكة فا بالردٌ بالعيب» أو العا أو الإقالة» أو خيارٍ 
الرؤيةء أو الرجُوع في الهبقء لزمة استبراهاء سواء في الإقالة ونحوهاء ما قبل 


و 


القتفق :وبعلة:: وسواء كات الأشقال آله فمن ر اال الرجم نشاف أن فين 
لا يصو صو ؛ كامرأةٍ وصبي ونحوهماء وسواء كانت الم صغيرةً» أو آيِسَة أو 
غيرّهماء بكرا أوسا وسواء استبرأها البائ قبل البيع. أ ام لا. 


پا وره ا ا ا و 


8 


وعن المُرَنيٌّ: أنه إنما يجبُ استبراءٌ الحامل والموطوءة. قال الرُوْيَانِيُ: وأنا 


أميلٌ إلى هنذا . 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(€) 


ا مع 


واحتجّ الشافعيئ. كله بإطلاق الأحاديث”"' في سباي“ 
۷ 54 ) من حديث أبي سعيد الخدري» وصححه الحاكم» وأقره الذهبي» وقال الحافظ في 
( التلخيص الحبير: ١77 / ١‏ ): 7 إسناده حسن »» وانظر: ( بلوغ المرام ص 0 
مفاخر الإسلام» LY‏ ا ب 
وذلك أن جيش الإسلام حين يظفرون بعدوهم» فيقع في أسرهم النساء. . 

في ( ظ ): « ولم ». 

انظرها في ( بلوغ المرام ص: ۳٠۳‏ )» و( التلخيص الحبير: ۱۷١-١۷١ /١‏ )2 و( جامع 
الأصول: 8 / .)١١19-1١4‏ 

سبايا: السبايا: جمع سبي وهي المرأة تشبى» أي: تسر( جامع الأصول: 4 / 17١‏ ). 

أَوؤطاس: اسم واد في ديار هَوَازِنَ» جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل» وبه كانت غزوة النبي ڳا هوازِنٌ 
يوم حنين» في شوال بعد فتح مكة بنحو شهر . وأوطاس : من النوادر التي جاءت بلفظ الجمع للواحد» 
يصرفٌ ولا يصرفٌ. وقيل : وادي أوطاس غير وادي حنين . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: - 
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العلم اقبي العاف والأبكار» والأيسَات: 0 الأَمَةٍ استبراؤّها 
قبل البيع» »> سواء وَطْيَهاء أم لاء للکنه يستحبٌ إِنْ كان وطئها؛ اکرو 
منها . 

ولو أقرض جارية لمن لا تحلٌ له» ثم استردّها قبل تصرف المقترض فيهاء لزم 
المقرض استبراؤهاء إن قلنا: إن القرض يملك بالقبض» وإن قلمًا: بالتصؤف» لم 
E‏ 

بك جار جك عكار عَكوها المد لها الاسر 

فَوْعٌ: : لو حرمت على السيد؛ بصلاةٍ» أو ميو أو اعتكافٍ. أو رَهَن أو 
حيضء أو نِقَاس» [ ثم ] زالت هلذه الأشياء» حَلَْتْ بغير استبراءِ. 

فَوْعٌ: ارتدّت أَمَنَهُ ثم أسلمّث» لزمّةُ استبراؤها على الأصحّ؛ لأنه زالَ ملك 
الاستمتاع» ثم عاد. 

قال البغويٌ : الوجهانٍ مبنيانِ على الوجهين؛ فيما لو اشترئ مرتدَّة ثم أسلمت» 
هل يحسبُ حيضها في زمن الردّة مِنَّ الاستبراء ؟ فن قلنا: يحستٌ» لم يجب 
الاسغيراة» ولا وجت: 

ولو اريك ال 0 فن قلنا: يزول مِلْكَهُ بالردّة» لزمَةٌ الاستبراء قطعاًء 
خملل الام ؛ كرٍدَةٍ الأ 7 

فوْعٌ: اوقت ثم E‏ فالمذهتٌ» وبه [۹۸۸/ ب ] قطعٌ الجمهورٌ: أ 
لا استبراءَ» كما لو صامّث» ثم أفطرّث. 

وقيل: وجهان» كالردّة. 

فَوْعٌ: رَوْجَ أمَنَهُ وطلَّقَتْ قبل الدخول» فهل على السيدٍ استبراها ؟ قولان» 
بأ يليما إن جا اله سال 


فوْعٌ: باعها بشرط الخيارء فعادت إليه بِالفَسْخْ في مدّة الخيار» ففي جوب 


28 


») ۲۸۱ / ۱ و( معجم البلدان:‎ «(To 1° : و( شرح صحيح مسلم للمصنف‎ (TY /Y 
.) و( المصباح المنير: وطس‎ ») ٠١ و( المعالم الأثيرةص:‎ 
.) لَرْمَةُ‎ ١ :) 0١ / 9 في( فتح العزيز:‎ )1( 
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و المذهبٌ منه: أنه يجبٌ» إن قلنا : يزولٌ ملك البائع بنفس العقدء 


فوع اڈ شترئ زوجتةُ» فوجهانٍ: 

الأصحٌ المنصوص: أنه يدومٌ حل وطتهاء ولا يجب الاستبراء؛ للكن 
يستحتء أمّا أنه لا يجبُ؛ فلأنه لم يتجدّذ حلٌ» ولأنه لا يؤدي إلى اختلاط ماي 
وأا استحبابة؛ ؛ فليتمير”"' ولد النكاح عن ولد مِلكِ اليمينِ؛ فإنه في النكاح ينعقدٌ 
مملوكاء ثم يَخْتِنُّء ولا تصيد به أمّ ولدِء وفي مِلْكِ اليمين ينعقدٌ حُرَء وتصيث أ ولَدٍ. 


والثانى: يجب الاستبراء؛ لتجدّد الملك. 


ولو اث شتراها بشرط الخيار» فهل له وطؤّها في مدة الخيار؛ لأنها منكوحة أو 
مارك أم لا؛ ؛ للترذدِ في حالها ؟ وجهان. 


قال البغويٌ : المنصوصٌ أنه لا يحل . 


ولو طلّقهاء ثم اشتراها في العِدّة» وجب الاستبراء قطعاً؛ لأنه ملكها وهي 
مخ له 


ولو اشترئ زوجتَة» ثم أراد تزويجها لغيره» يَجْرْ إن كان دخل بها قبل الشراء 
0 £ < ا و E‏ 
إلا بعد “أين؛ لاأنه إذاا النكا وجب أن تعتدَّ منه» فلا ت: روصل تقض 
a a‏ فلا تک ا 
عدتها بقزاين. فلو مات عَقَبَ الشراءِء ۳ يلزمها عدة الوفاة؛ بل تكمل عدة 
الانفساخ . كذا ذكره ابن الحَدّادء وحکي عن زه و في » الإملاء «. 


فَوْعٌ: اشترى مزوّجةً» أو معتدَةً عن ل أو وطءٍ شبهة» والمشتري عام 
بالحال أو جاهلٌ» وأجار البيعَ» ٠‏ فلا استبراء في الحال؛ لأنها مشغولة بحقٌ غيره. فن 
لّقت قبل الدخول» أو بعدّه» وانقضّث عدَّتّهاء أو الْقَصَتْ عِدَةٌ الشبهة" فهل يلزمٌ 
ال الاستبراء ؟ قولان: 


)١(‏ في المطبوع: « فلتمييز». 

(۲) في المطبوع: ١‏ وانقضت عدة الشبهة » بدل: « وانقضت عدتهاء أو انقضت عِدَّةٌ الشبهة »» المثبت 
موافق لما في « فتح العزیز : ٥۳۳ / ٩‏ 074 ». 

(۳) في المطبوع: « للمشتري ». 
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أظهرهما: نَعَمْ . وقد يقال: يجب الاستبرائ» وَيرَدُ الخلاف إلى أنه هلْ تدخلٌ 
في العدّة ؟ واستنبط القاضي حُسَين من القولين عبارتين يتخرّج عليهما مسائلٌ : 

إحداهما ''': أن الموجب للاستبراء حدوث ملك الرقبق مع فراغ محل 
الاستمتاع . ١‏ 

والثانية: أن الموجب حُدوث حلّ الاستمتاع في المملؤكة'"' بملك اليمين» 
فعلى العبارة الأولئ: لا يجبُ الاستبراءٌ عند انقضاء العِدَّةِ؛ لأنه لم يحدّثٌ حينئذ 
ساك وعند حدوثه» لم يكن محل الاستمتاع فارغاً. 


.م و E‏ 
وعلئ الثانية : يجب . وخرّج بعضهم عليهما الخلاف فيما لو اشترئ مجوسيّة. 
فحاضت» ثم أسلمّث؛. هل يلزمٌ الاستبراءٌ بعد الإسلام» أم يكفي ما سبق ؟ وكذا 
ر 8 0 
الخلاف فيما لو رَوّج» وطلقت قبل الدخول» هل على السيدٍ استبراء ؟ فعلئ الأولئ : 
لا. 
وعلئ الثانية: نَعَمْ . ويجري الخلاف فيما لو زوّجهاء وطلقت بعد الدخول» 
وانقضتُ عدّتهاء اوو طت ب بشبهة» وانقضتُ عدَتها. 
ةا "مانا ننم" اذا احفر اتروع AES EEE‏ كلمن بريد 
تعجيل الاستمتاع أَنْ يتخدّ ذلك حيلة في اندفاع 484 / أ] الاستبراء» فيسأل البائ أَنْ 
8 3 8 5 € 1 وت ا و 
يزوّجهاء ثم يشتريهاء ثم يسال الزوج أن يطلقهاء فتحل في الحال؛ للكن لا يجوز 
تزويجٌ الموطوءة إل بعد الاستبراء؛ فإنما يحصلٌ العَرَضٌ إذا لم تكن موطوءةء أو كان 
البائعٌ قد استبرأها . 
وإذا كانت الجارية كذلك» فلو أعتقها المشتري فى الحالٍء وأراد أن يزوْجَّها 
البائعَ» أو غيره» أو يتزوجّها بنفسه» جار على الأصمّ» ذكره البغويٌ » وغيرة. 
فعلئ هلذا: مَنْ يريد تعجيلَ الاستمتاع يمكنه أَنْ يعتقها في الحال» ويتزرّجهاء 
ولا يحتاجٌ إلى سوال البائع أَنْ يزّجها أولء إذا كان يسمح بفوات ماليّتها . 


0 ك 


5 سر و ر r‏ 
فرّع: إذا ته ملكة على جميع جارية كانت مشتركة بينه وبين غيره» لزمّة 


(1) كذافي الأصول الخطية. 
() فى( سء»ظ):« مملوكة ». 


مه كتاب العدد والاستبراء 





الاستبراء. ولو أسلمَ في جارية وقبَضّهاء فوجدها بغير الصفة المشروطة فردّهاء لزم 
المَسْلمَ إليه الاستبراءُ. 

فَوْعٌ: إذا كانت الجارية المشتراة اشرما للمشترى» أو اشترتها امراف أو 
رجلان. فلا معتّئ للاستبراء إلا فيما يرجمٌ إلى التزويج . 

فَوْعٌ: ظهر بالمُشتراة حَمْلٌ فقال البائعٌ : هو مِّي» نظرَ: 

إن صدّقه المشتري» فالبيعٌ باطلٌ باتفاقهماء والجارية مستولَدَةٌ للبائع . 

0 

يه لامك لم إل قوله. ا 

وفي ثبوت نسبه من البائع خلافٌ؛ لأنه يقطع إرثٌ المشتري بالوّلاء . 

وإِنْ كان أَقَرَ بوطئهاء نظرَ: 

ِن كان استبرأها ڈ ثم باعهاء موادت لدون ستة أشهر من وقتٍ استبراء 
المشتري» الو باحق بالا والجاريا مواد لف والبيع باطل . 

ون ولدث لستق أشهرٍ فأكثرء لم يُقبل قولّة» ولم يلحقة الولَدُ؛ لأنه لو كان 
في“ ملكو لم يلحَقّةُ. 


ينظرُ : إن لم يَطأها المشتري› أو وطتهاء وولدّث لدون ستةٍ أشهر من وقتٍ 
وطئهء فالولدٌ مملوك له . وإِنْ ولدَنْهُ لستة أشهر فأكثرٌ مِنْ وطيوء فالولدٌ لاحق 


00 


اله بو اا رة مب 0 

وإن لم يُستبرثُها البائعٌ قبل البيع» 

إن وَلَدَتْ لأقلّ من ستة أشهر من وقتٍ استبراء المشتري» أو لأكثرء ولم يطأها 
المشتري» قالولدٌ للبائع» والبيمٌ باطل. وإِنّْ وطئها المشتري وأمكنّ أن يكونٌ مِنْ 
هلذاء وأن يكون من ذاك عرض على القائف . 


(1) كلمة: « في » ساقطة من المطبوع. 
)۲( في المطبوع : « مملوكه » بدل: « مملوك له ». 


د ووچ - 
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فوعٌ: : لا يجبُ في شراءِ الاَمَة التيا كان الباع Ss‏ 
البراءة» فلو اشتراها من شريكين وطتاها في طهر واحد» فهل يكفي استبراءً لحصولٍ 
البراءة» أم يجب استبراءان» كالعدّتين من شخصّين ؟ وجهانٍ. ويجريان فيما لو 
TT‏ أم يجبٌ استبراءانٍ ؟ 

ولو وطع أجنبيان أَمَةَ كَل يظتّها أَمَتَهُ قال المُتَوَلّي: وطءٌ كَل واحدٍ يق: 
استبراءً بقَرْءٍ . وفي تداخلهما وجهان: 

أصحّهما : المنع . 

فَصْلٌ: مَنْ ملك أَمَهَ لم يَجْرْ له وطوّها حى ينقضي الاستبراء. وأا الاستمتاعٌ 

ه 
بالقبلة» واللمس» والنظر بشهوةٍ 4841 / ب ] ونحوهاء فحرامٌ إِنْ ملكها بغير السَّبِي» 
وإن ملكها بِالسَّبِي فحلال على الأصحٌ . 

وإذا ر الحيض » وتم الاستبرا» بقي تحريمٌ الوطء حى تغتسلّ. 
يحل الاستمتاع قبل الغسلٍ على الصحيح . 

فَصْلٌ: وجوبٌ الاستبراء لا يمن المالكَ من إثباتٍ اليد على الجارية؛ بل هو 


مؤتمن فيه شرعاً؛ لن سَبايا واس لم ينزغنَ من أيدي أصحابهنٌ ‏ وسواء كانت 
حسناء» م قييحةً . 


فل لر مف زي الأسفير ايفن اليلك رق القن كل د يد ؟ هة 

إِنْ ملكَ بالإرث» اعتدّ به» وإِنْ ملك بالهبق» فلا. وإِنْ ملك بالشراء» اعتدّ به 
على الأصح. وفي الوصيةء لا يعتدٌ بما قبل القبول» ويعتدٌ بما بعده على المذهب . 

ولو وقع ا لحيضر أو الحما في زمن خيارٍ الشرط في الشراء» فإن قلنا: الملك 
0 ا ون قلنا: للمشتري» لم يحصل أيضاً على الأصحٌ؛ 
لضعف الملك . وقيل : يحصل . وقيل : يحص في صورة الحَمْل دون الحيض ؛ لقَوَّة 
الحمل . 

فَوْعٌ: لو اث شترئم مجوسية أو مرتذة» تيفوت غليها هة أو ولدتء ثم 
أسلمّتٌ» فهل ا لنت ا فى الكفر؛ لوجود الملك». أم يجب بعد الوسلام ؛ 
تكب جر ا رتجهان . 
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أصخُهما: الثاني 

فَوْعٌ: : إذا اث شرف الخد الماذون لجار فللسيدٍ وطؤها إن لم يكن على العبد 
دين ؛ فإن كان» لم يَجَرْ؛ لاد يُخبلها. فان انفك” '" عن الديون؛ بقضاءٍ» أو إبراءء 
وقد جرئ قبل الانفكاك ما يحصلٌ به الاستبراءء فهل يعتدٌ به أم يشترط وقوعٌ 
الاستبراء بعد الانفكاك ؟ وجهان؛ كالمجوسية . 

أصحهما: الثاني» وبه قطعَ العراقيون. 

ولو رهنها قبل الاستبراء» ثم انفكٌ الرهنء قال في « الشامل »: يجب 
استبراؤّهاء ولأ كد بای وهي مرهونة» وخلطه دايع . 

فوْعٌ: لو وطئها قبل الاستبراء» أو استمْتع م [ بها ]» وقلنا بتحريمه» ا 
ولا ينقطع الاستبراءٌ لح ل ME‏ 

فلو اها ارط 2 فى الحيض > فن انقطع الدم» خلت لم لام الح وإن 
كانت طاهراً e‏ لم ينقض الاستبراء حتّى نَضعَّ م الحملّ» هنذا لفظه في 
« الوسيط ». وبألله التوفيق. 

السببُ الثاني: زوالٌ الفراش عن موطوءة بِمِلْكِ يمين» فإذا أعتقّ أَمَنَهُ التي 
وطئهاء أو یو أو مات عنهاء ر في زوجبئةق ولا عدو نکاح» لزمّها 
الاستبراءُ؛ لأنه زال عنها الفراش› فا شبهت الحوّة» وک استبراؤها بِقَرْءٍ» 
كالمتملّكة9 . 

ولو مضت مدةٌ الاستبراء على أ الولد ثم أعتقها سيدهاء أو مات عنهاء > فهل 
يكفي ذلك» أم يلزمُها الاستبراءٌ بعد العتق ؟ وجهان. وقيل : قولان. 

أصحهما: الثاني» كما لا تعتدٌ المنكوحة بما تقدّم من الأقراء علئ ارتفاع 
النكاح . ]44۰1/ [Î‏ والخلافٌ مبنيع على أن أ الولد» هل تخ عن کیا فراشاً 
کک ا 0 ف ل أو طلقها وا 


)١(‏ في( ظ ٠)‏ والمطبوع : « انفكت »» المثبت هو الوجه. 
(۲) في المطبوع: « كالممتلكة ). 
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ولو استبرأ الأمَةَ الموطوءة» ثم أعتقهّاء قال الأصحابٌ: لا استبراء عليهاء ولها 

ن تتزئج في الحال» ولم يطردوا فيها الخلاف الذي ذ فى المستولّدة؛ لان السستولدة 
وا فراش النكاح . ولو لم تكن الأمة E‏ لم تكن فراشاًء ولم يجب 
الاستبراءً بإعتاقها. 

فرْعٌ: ل تزویج الآمة الموطوءة قبل الاستبراء» بخلاف بيعها؛ لأ 
مقصود النكاح الوطةٌ» فينبغي أن يستعقبَ الجلّ . 

وفي جواز تزويج أمٌ الولدٍ خلافٌ مذكوث في « باب أمهات الأولاد »» الأصخ: 

٠ 2‏ 0 2 5 و 3 5 0 ع 35 ع ا 5 و 
الصحة. فعلئ هلذا: لا تزوج حتى تستبرأ. ولو استبرآهاء ثم أعتقهاء فهل يجوز 
تزويجُها في الحالٍ» أم تحتاج إلى استبراءٍ جديد ؟ وجهان: 

(1) ۶ 


قلث: أصخُهما ..... وألل أعلم . 

ولو اث شترئ مد وأراد تزويجها قبلَ الاستبراء؛ فن كان البائ ئ وَطئهاء > لم يَجَرْ 
إلا أَنْ يُرَوّجها به . 

وإِنْ لم يكنْ وَطِئها البائمٌ» أو وطِبّها واستبرأها قبل البيع» أو كان الانتقال من 
امرأق» أو صبيّ» جار تزويجُها في الحال على الأصحٌ» كما كان للبائع تزويججها بعد 
الاستبراء. 

فَوْعٌ: إذا أعتقّ مستولدتة أو ab‏ وهى في نكاح» أو عدو زوج» فلا استبراء 
عليها؛ لأنها ليست فراشاً للسيد. :. 1 

وخرّج لق شرج قولاً: أنه يلزمها الاستبراء بعد فراغ عِدَةٍ الزوج. وحکیٰ 
السَرْحَسِينٌ هلذا قول قديماء وحُكي أيضاً عن الإِصْطَْخْرِيٌ. والمذهت: الأول» وهو 
المنصوص » وبه قطع الجمهورٌ. 


وقال الشيخ أبو عليٌ : فعلئ المذهب: مى انقضت عدة الزوج» وكان السيد 
حيّاًء عادت فراشاً له . 0 : 


)۱( بعد: « أصحهما » بياض في ( ظ )» والمطبوع» وجاء في ( س ): « وأصحهما: الثاني »» وورد في 
هامش ( ظ ): « كذا في الأصل 8 
(5» في المطبوع زيادة: « عنها »» لم ترد في ( فتح العزيز: ٥۳۸ / ٩‏ ). 
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وعلئ التخريج : لا تعود فراش حتئ يستبرئها . 
ولو أعتقهاء أو مات عَقبَ انقضاءِ عدة ا ل سر عليهاء 


والصصيح المنصوص : وجوية؛ لكن هل ب فرط لوعو اَن يقعَ إعتاقٌ السيد» أو 
موتة بعد انقضاء العدَّةِ بلحظة لتعود فيها فراشاً للسيد» أم لا؛ لكون مصيرها فراشاً 


أمراً حكميّاً لا يحتاج إلى زمن حسّيٌ ؟ وجهان. 

أرجحهما : الثاني 

ولو القضّث عدنهاء ولم يعت السي؛ ولم يقيفهاء فالمذحب» والمنصوص في 
الجديد: أنها تعود فراشاً للسيدء وتحلٌ له بلا استبراء. وحكي قول قديم: أنها 


لا تح لدبلا استيزاء : 
فعلئ المذهب: لو مات السيدٌ بعد ذلك» لزمّها الاستبرا. وعلئ القديم : 
لا استبراءً . 


والخلاف في حل أم الول إذا زالَ حَقٌ الزوج» كالخلافِ فيما إذا زالَ حى الزوج 

عن الأمة المزئّجة» هل يحتاج السيدٌ إلى استبرائها ؟ للكن الراجح في الأمَةَ 
0 04 5 42 َه 5 3 2 

الاحتياج . ونقله البَنْدَِيْجيُ عن النصل ؛ لآن فراش آم الولد أشبه بالتكاح» ولهلذا ولد 
م الول يلحقة إذا ولدَتَهُ بعد ست أشهر مِنْ حين استبرائها [ / ب[ ل PR‏ 
ا كذا قاله الرُوَيَانىٌ . 

ولو أعتق مستولدتة» أو مات عنها وهي في عِدَّةِ وطء شبهة» فهل يلزمُها 
الاستبراء؛ تفريعاً على المنصوص فيما إذا كانت في عِدَّة زوج ؟ وجهان: 

أصحهما : الوجوبٌ. 

فَوْعٌ: أعتقّ مستولدتة وأراد 0 يتزوجها قبل م الاستبراء» جار علئ 
الأصمّء كما يتزوج المعتدّة منه بنكاح» أق قط شيهة: 

فوعٌ: الل الموج إذا مارت ° يدها وزوجها [ جميعاً ]» فلي ٩٩‏ 
أحوال: 


(1) في المطبوع زيادة: « عنها » لم ترد في ( فتح العزيز: 4 / 05٠‏ ). 
(۲) في (سءظ): ١‏ فله). 





E‏ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





أحدها: أَنْ يموت السيدُ اول فقد مات وهي مُرَوْجَةٌ وقد ذكرنا أنه لا استبراء 
عليها على المذهب» فإذا مات الزوجٌ بعدّه» اعتدّث عِدَّةَ خُر وكذا لو طَلّقها 

الحالٌ الثاني: أن يموت الزوجٌ اول فتعتدٌ عِدَةَ أَمَةٍ شهرين» وخمسة أيام. ثم 
إن“ مات السيدٌ وهي في عدةٍ الزوج» فقد عَتَفَتْ في أثناء العدَّوَ» وقد سبق في أول 
« كتاب العِدّد » الخلاف» في أنها هل تكملٌ عِدَّةَ حرق أم عِدَّة أَمَمَ ؟ والمذهبٌ: أنه 
لا استبراء عليهاء كما ذكرناه, قريباً. وإِنْ أوجبناة؛ فإِنْ كانت من ذواتٍ الأشهرء 
استبرأت بشهر بعد العدّة» وإِنْ كانت من ذوات الأقراء» استبرأتْ بحيضة بعد العدّة 
إن لم تجضن في العدّة» فن حاضت في العِدَةٍ بعد ما عََمَتْ» كفاها ذلك . 


وإ مات السيدٌ بعد خروجها من العِدَّوء لزمّةُ الاستبراء على الأصحٌ؛ تفريعاً 
على عَوْدها فراشاً. 

الحالٌ الثالثُ: أن يموت السيدٌ والزوج معآء فلا استبراء؛ الأنها لم تعن إلى 
فراشه. ويجيء فيه الخلافٌ المذكور. فيما إذا عَتَقَثْ وهي تة وهل تعتدٌ عِدَّةَ 
ري ۶ هي 3ر : 
أمق آم عذة حرّةٍ ؟ وجهان. 

أصحُهما عند الغزالي : عِدَّة أمَة» وقطع البغويٌ بعد حُرَة؛ احتياطاً. 

e‏ 32 أحذهماء ويُشْكلَ السابقٌ» فله صَوَّدٌ: 


اهر وع من موت آخرهما را الاحتمال أن اليد مات 0 م مات ا 


وهي حر . ولا استبراءَ عليها على الصحيح ؛ اغا فرت رة اوم 
وإِنْ أوجبنا الاستبراة» فحكمّةُ كما نذكره إِنْ شاء الله تعالئ في الصورة الثانية . 


ولو تَخَلْنَ شهرانٍ وخمسةٌ أيام بلا مزيدِ» فهل هو كما لو كان المتخلل أَقَلَّ من 
هلذه المدة» أم كما لو كان أكثر منها ؟ فيه الوجهانٍ السابقانٍ. 


الصورة الثانية: أن يعلم أنه تخلل بين الموتين أكثرٌ من شهرين وخمسة آيام» 
فعليها الاعتداد بأربعة أشهر » وعشرة أيام مر موت آخرهما موتاً. 
2 پار عو امنهر وعسرو ايام من موب ار ها مو 


)۱( في المطبوع : « فإن » بدل: « ثم إِنْ ». 


كتاب العدد والاستبراء 





ثم إن لم تجضن في هلذه المدةء فعليها أن تتر بص بعدها بحيضة ؛ لاحتمال أَنَّ 

الزوجَ مات أولاً» زاف عا رادت فراش للسيد. 

ون حاضت في هلذه المدة» فلا شيء عليهاء وسواء كان الحيضٌ في أول 
المدقء أو آخرها. 

وقيل : يشترط كونة بعد شهرين وخمسة أيام من هلذه المدة؛ لثادٌ يقعَ الاستبراء 
وعدةٌ الوفاة 1 ۹٩١‏ / أ] في وقت واحد. قال الأصحابٌ: هلذا غلط؛ لأن الاستبراء 
إنما يجبُ على تقدير تأخّر موت السيد» وحينئذ تكو عدةٌ الوفاة منقضيةً بالمدة 
المتخللةء زلا شمر الاج راه كان الحيضل في أول هاده المدوء أو آخرها. 
ولو كانتٍ المستولَدَةٌ ممن لا تحيضٌ» كفاها أربعة أشهر و عَسَرَةٌ أيام . 

الصورةٌ الثالةٌ: أن لا يعلمَ كم المدةٌ المتخدَّلةُ فعليها التريْصٌ كما ذكرناه في 
الصورة الثانية؛ أخذاً بالأحوطء ولا نورّثها من الزوج إذا شككنا في أسبقهما موتاًء 
فإن ادّعت علمَ الورثة أنها كانت حُرَةَ يوم موت الزوج» فعليهم الحَلفٌ على نفي 
العلم . 

فَضْلٌ: مى قالت المستبرأةٌ: حضتُ» صُدَّفَتْء بلا يمين. 

ولو امتنّث على السيدٍ فقال: قد أَخْبَرنِي بانقضاء الاستبراء» صَدَّقَ السيدٌ على 
الأصحٌ؛ لأن الاستبراء مفرّضٌ إلى أمانة السيد» ولهلذا لا يحالٌ بينه وبينهاء بخلافٍ 
ا بوط لش دنه بان بير الزوج وها وھا اليا قحلي ا 
وجهان. حقيقتهما: أنه هل للأَمّةَ المخاصَمَةٌ ؟ 


مو 


ويَعرْبُ منه ما إذا ورت جارية» فادّعت أن موه وطقها »:وأنها حه 
بوطئه» فلا يلزمة تصد ا وطريقٌ الورّع لا يخفى . e‏ 
اا 
قلث: الأصحٌ أنَّ لها التحليفٌ في الصورتين» وعليها الامتناع من التمكين إذا 
تحقّقَتْ بقاءَ شيء من زمن الاستبراء» وإ أَبَُناها له في الظاهر . وآلله أعلم . 
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فصْلٌ: وطئ السيد أَمَنَهُ في عِدَّتها عن وفاة زوج» ثم مات السيدٌ» فعليها إكمالٌ 


(1) في المطبوع: « مورثها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / ٥٤١‏ ). 


به ذا سجر ی ی و و جا ومس عه ل اي ا ا م عر لكان جل الوا بد e‏ 


e‏ ۰ روضة الطالبين : الجزء الخامس 





عدَّة الوفاقء ثم تتربّص بحيضة ؛ لموت السيد. فلو مرّت بها حيضة في بقيّة عِدَةٍ 
الوفاة» لم يعتد بها ؛ ؛ لأنهما واجبان لشخصّين» فلا يتداخلان. 


ولو لم يَمْتِ يَمْتِ السيدٌ؛ [ لكن ] أراد تزويجهاء فكذلك تكملٌ عِنَةَ الوفاق» ثم 
تترئكص بحيضة » ثم يتروّجها. ولو أراد أن يظاها سعد لواف فالصحيحٌ جوازرُة؛ 
ولا حاجة إلى الاستبراء . 

ولو كانت في عِدَّةِ طلاق» فوطنها السيدٌء ثم ماتء أكملّث عدة الطلاق» ثم 
تركصت بحيضة؛ لموت السيد» ولا تحسبٌُ المدة من [ وقت ] وطء السيد إلى موته 
إن کان يَسْتفرشهاء كما لو كحت في العِدَّق وكان الزوج الثاني يستفرشها جاهلا . 
هنذا كله إذا وطئهاء ولم يظهر بها حَمْلٌ. 


ًا إذا وطئها السيد فى عدة الوفاق» ومات» فظهرَ بها حَمْلٌء وولدّث لزمن 
يمكنٌ أن يكونَ من الزوج» وأَنْ يكونَ من السيدء عرض على القائف؛ فن ألحقَةُ 
ا انقضث عِدَّته''' بالوضع › وعليها حيضة بعد طهرها من النفاس» وال ألحقه 
بالسيد» حَصّلَ الاستبراء بوضعهء E‏ إتما م عدة الوفاة. 


فان لم يكن قايفٌ» فعليها إتمامٌ بقيَّ العدَّةٍ بعدَ الوضع على تقدير كونٍ الولد من 
السيد» وعلئ تقدير كونه من الزوج» فعليها التريّص بحيضة بعد الوضعء 
فيلزمُها [ ٩٩١‏ / ب ] أطول المدّتين ؛ فإن وقعتٍ الحيضة في بقيّةَ عدّةٍ الوفاة» كفاها 
ذلك. 


ولو ظهرّ بها [ حَمْلٌ ] والصورةٌ في عِدَهٍ الطلاق» فولدث لزمن”" 
O‏ فإن ألحقٌّ باروج فعليها بعد الوضع E‏ وان آلحق بالسيد» 
فعليها بعده بقية العِدَّةِ. ون أشكل» فعليها بقية العدّةء أواخيضة + فان باکر ها 


َرْعٌ: اشترئ مزوجةًء فوطتها قبل العلم بأنها موَجَةٌ وظهر بها حَمْلٌء ومات 
الزوج؛ فإِنْ ولدَتْ لزمن يحتملٌ كونه منهما؛ بان ولدَتْ لست أشهر فصاعداً من وطء 


)02 في المطبوع : « عدتها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٥٤١ / ٩‏ ). 
زفق في المطبوع زيادة: ‏ بعد ». 

(۳) في المطبوع: « لزمان ». 

(6)4 في المطبوع: « يحتملها ». 


مه كتاب العدد والاستبراء 








السيدء ولأربع سنينَ فأقنَ من وطء الزوج» عرض على القائف ؛ فإِنْ ألحقة بالزوج» 
انقضّتٍ العدةٌ بالوضع» وإِنْ ألحقّةُ بالسيدء لم تقض بالوضع. وكذا لو لم يكَنْ 
او أجكل کا و لاحتمال كَوْنهِ من السيدٍء وا 
إتمامٌ عَدَةٍ الوفاة شهرّين وخمسة أيام» ولا تَحْسَبُ مدةٌ افتراش السيدٍ من العدَّة . 


وإِنِ احتملَ أن يكون الولّدُ من السيدٍ دون الزوج» فكذا الحكمُ. 


وإن احتملَ كونةُ من الزوج دون السيد» انقضّت العِدَّةُ بوضعه» وهل على السيدٍ 
الأمعيراء بعد العدّة © فة التعللاف السابق: 


ولو لم يظهرُ بها حمل والتصويد ما" ذكرنا؛ فما أن يموت الزوجٌ عَقِبَ 


الوطءء وإمًا بعدّه بمدَّةِ؛ فإن مات عَقَبة» اعتدّث عِدَة الوفاة. 


تزويججها إلا بعد الاستبراء بلا خلاف . 


وات “عافن معد الوطم مُدّة» زمه اعتزالُها إذا علم الحال حى تنقضي مده 


الاسر اء كال ك طا EG‏ وإذا ماه يعد انقض انها قلبين عليه اده 
الوفاة» وتحلٌ للسيد بعدّهاء وله تزويجُها بلا استبراءٍ جديد. 


ولو استفرشها الزوجٌّ بعد وطء السيدٍ جاهلاً» ثم مات» فإذا قضث عِدَنَهُ» فهل 
تحال للسيد بغير استبراءٍ ؟ فيه الخلافٌ السابقٌ. ولا يجوز تزويججها إلا بعد الاستبراء . 


م لل 5 


فَوْعٌ: : رجل له زوجةء ا مزۇجَة› حَنٿ في طلاق الزوجة أو عن الأَمَقَ 
ومات قبل البيانٍ» ثم مات زوج الأَمَّق رياد تتشاري اسور وعد لام 
يوم مات الزوج؛ لاحتمال أن السيدَ حَنْتَ في عتقهاء ويلرَم امر اه الأكثة؛ من أربعة 
1 ثلاثة”” أقرا 
شهر وعشر» و قراء. 


20 م ا 


ولركات اروك ا ز مه أيضاًء وحَدِتٌ أيضاً هو في عنقهاء أو طلاق زوجته 
)۱( في المطبوع: « كما ». 

)۲( في ( س» ظ ): « وعشر »بدل: ( وعشرة أيام ۳ 

(۳) في( فتح العزيز: ٩‏ / 4ه ): ١‏ أوثلاثة ). 
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الم ومانًا قبل البيان» فعلى كَل واحدة الأكثرُ من أربعة أشهر وعَشْرٍ وثلاثة 
1 


e 


بها 


0 


الطرفٌ الثالثٌ: فيما تَصِيرٌ به الأَمَهُ فراشاً» فيه مسائلٌ: 

الأولئ: لا تصير [ الأمَةٌ ] فراشاً بمجرّد الملكِ. ولو كانت تحلٌ له» وخلا بهاء 
فولدت ولداً يمكنٌ كونه منه» لم يِلحَفْهُ بخلافٍ الزوجة؛ لأن مقصود النكاح 
الاستمتاغٌ والولدٌ؛ وإنما تصيرٌ الأمَةُ فراشاً إذا وطِتّهاء فإذا أَنَتْ بعد الوطء بولد لزمانٍ 
يمكن اد گنک ل 

ويعرفٌ الوطءٌ بإقراره [197/ أ] أو بالبيّنة. فلو نفئ الولدَ مع الاعترافٍ 
بالوطء؛ فإن ادَّعئ الاستبراءَ بحيضة بعد الوطءء نُظرَ: 

إِنْ ولدَنّهُ لدون ستة أشهر من وقتٍ الاستبراء» فالاستبراء لَغْوّء فيلحقة الولَدٌ. 
فلو أراد نفيَهُ بالّلعان» فقد سبق في « كتاب اللعان »: أنَّ الصحيح جوازٌ اللّعان في 
هلذه الصورة”'" . 

وإِن ولدَنّهُ لستق أشهر إلى أربع سنينَ» فالمذهبٌ والمنصوصٌ: أنه لا يلحقة» 
وقد سبق فيه خلافٌ وتخريج . 

فلو أنَكَرَتٍِ الاستبراء» فهل يحلفُ السيدٌ» أم يُصَدَّقُ بغير يمين ؟ وجهان. 

الصحيح الذي عليه الجمهورٌء أنه يحلفٌ. فعلى هلذا: هل يكفي الحَلفٌ على 
الاستبراء» آم يضم إليه أنَّ الولدَ ليس منهء أم يكفي الحَلفتُ أَنَّ الولّد ليس منه مِنْ غير 

أصحها: الثالث» ويفهم منه» أنه لو علم أَنَّ الولد من غيرو ولم يستبرثئهاء جار 

4 

له نفيّةٌ والحَلفٌ عليه» لا على سبيل اللعان. 

وإذا خلف على الاسنشراء- فل يقولُ + امس رأتها قبل سنة أشهر من ولادتها 
هلذا الولد» أمْ يقولٌ: ولدَنْهُ بعد ستت أشهر بعد استبرائي ؟ فيه وجهانٍ. 


)١(‏ التعليق السابق نفسه. 
(۲) قال الدّميري في ( النجم الومّاح: 8 / ١ :) ۱۹١‏ قال في الروضة هنا : وله نفيُّ باللعان على 
الصحيح كما سبق هناك . وهو سَّهُوٌ؛ فالسابق ‏ هناك -تصحيحٌ المنع ». 


۸ - كتاب العدد والاستبراء 





ولو تكلّ» فوجهان: 
أحدهما: يلحقة؛ بنكوله. 


0 


والثاني: تخل اا فإِنْ لٿ تو وَقفنا إلى بلوغ الصبيّ » فإِنْ حلفَ بعد 
البلوغ» لحق به. 

الفضالة الخاضة» اكت لر واه لرل وان النية اض الوط 
فالصحيحٌ أنه لا يحلف» وإنما حلفَ في الصورة السابقة؛ لأنه سبق منه الاقرارٌ بما 
يقتضي ثبوت النسّب. وقيل: يحلف؛ لأنه لو اعترف به ثبت النسبُ. وإذا لم يكن 
ولدّء لم يحل بلا خلاف. 


الثالثة: أَقَىَ بالوطءء فأتث بول لأكثر من أربع سنينَ من وقتٍ الوطءء لم 
يلحقّهُ على الصحيح . 

وقيل: يلحقّة» كولدٍ الزوجة. وهلذا تفريمٌ على أنه يلحقة بعد الاستبراءء 
يَقَرُبُ منه الخلافٌ فيما لو أتت بولدٍ يلحقٌ السيدَء ثم ولدّث آخَرَ لستة أشهر 
فصاعداً هل يلحفّهُ الثاني؛ لأنها صارت فراشّة فيلحقة أولادُهاء كالزوجة ؟ أم 
لأ يلخنة إل آذ نو عوط حدير» لذ كلذ الدراتن يطل بالاشعراء اقبائو لكي 
ا 

ا ای لاون سن ا نوها كل و فإذا لحقَة الأولٌ» 
لحقة الثاني بلا خلاف. وأصلُ الخلان أن آَم 
TT‏ 


CG’ 


3 م الولّدء هل تعود فراشاً للسيد إذا 


أحدهما: تعودُ حبَّى لو مات السيدٌء أو أعتقها بعد ذلك لزمّها الاستبراء. 
ولو أنث بولدٍ لستة أشهر فصاعداً من انقطاع عُلَقَةَ الزوج» لحقّ السيد. 
والثاني: لا تعودٌُ فراشاً ما لم يطأهاء فلو ولدّثْ لدون أربع سنين من الطلاق» 


لحق بالزوج ؛ للكن الأظهر؛ أَنَّ أ الولدٍ تعودٌُ فراشآء والأصحٌ أنه لا يلحقّةُ الولدُ 
الثاني إلا أن يقر بوطءِ جديدٍ؛ لأن الولادة أقوئ من الاستبراء . 


الرابعةً: قال : كنت أطأً وَعْزِلُء لحقة الولدُ على الأصح؛ لأن الماء قد يسبقء 
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ولأنَّ أحكامَ الوطء لا يشترطً فيها الإنزالٌ. وقيل: ينتفي عنه 4571 / ب ] كدعوئ 


ولو قال: كنث أَطاً في الدُبْره لم يلحقة الولدٌ على الصحيح . 

ولو قال: كنت أصيبها فيما دون القَرج» لم يلحقّةُ على الأصح . 

فصلٌ: لو اشتری زوجِتَة فولدث بعد الشراء» فقد سبق فى « كتاب اللّعانِ ( 
بيان أنه مم يلحقّةُ هنذا الود بالتكاح» ومَتَئ يلحمّة بِمِلّْكِ اليمين» ومَتَى لا يلحَفَهُ ؟ 

5 ١ م‎ 

ولا يحكم بكونها أمَّ ولد إذا احتمل كونة من النكاح ولم يقر بالوطءِ بعد 
الشراء . 

وقيل : يلحق إذا أمكن كونةٌ من وطءِ ملك اليمين» وهو ضعيف . 

ولو أَقَرَ بالوطء بعد الشراءء ولحقّ الول بملكِ اليمين» وللكن احتمل كونةٌ من 
التكاحء ّث أمومَةٌ الولَدِ على الأصحٌ . 

0 ی 8 0 ل ره .0 عو و 

وأجريّ الوجهان فيما لو روج أَمَنَهُ» وطلقَت قبل الدخولٍ» وأقرَ السيد بوطتهاء 
9 9 71 .2 
لذت ارين يحت كر عنما وبال الترفين 


كر كر كر 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع ْ 


“١ا!!!!١1!!!1‏ !!!ما ااالك 





الموضوع رقم الصفحة 


+ الات السادع : في تكاج المشرك 
فرع : حيث توقفنا في النكاح وانتظرنا الحال إلى انقضاء العدة فطلق قبل انقضائها 
فطلاقه موقوف E RS O a‏ 
فصل : ما ذكرناه أولاً كلام جملي في مواضع استمرار النكاح بعد الإسلام وعدم 
استمراره » والمقصود الان بيان شرط الاستمرار 0 
فرع : إذا سلما لم يبحث عن شرط نكاحهما في الابتداء ۹ 


فرع : قد بان بما ذكرنا أن القاطع للنكاح عند الإسلام منه ما يكون موجوداً عند 


العقد واستمر كالعدة » ومنه ما يطراً ۱۱ 
فصل : في الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة أوجه ۱۱ 
فرع : نكح مشرك أختين وطلقهما ثلاثاً ثلاثاً » ثم أسلم وأسلمتا » قال 

الأصحاب : إن صححنا أنكحتهم نفذ الطلاق فيهما ۱۳ 
فصل : أصدق فاسداً كخمر أو خنزير ثم أسلما بعد قبضه فلا شيء ۱٤‏ 
فرع : نكحها مفوضة ويعتقدون أل مهر للمفوضة بحال ثم أسلما فلا مهر ١‏ 


فصل : إذا ترافع إلينا ذميان في نكاح أو غيره » إن كانا متفقي الملة وجب الحكم 
بينهما على الأظهر عند الأكثرين ۱٦‏ 
فرع : قال الأصحاب على اختلاف طبقاتهم : إن قلنا يجب الحكم بين الكافرين 
فاستعدئ خصم على خصم » وجب إعداؤه 8 VVE‏ 
فرع : سواء أوجبنا الحكم بينهم آم لا » إنما نحكم بحكم الإسلام ۱۷ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : إذا التمسوا من حاكم المسلمين ابتداء نكاح أجاب إن كانت المرأة كتابية ١۷‏ 
فرع : قال المتولي : لو لم يترافع إلينا المجوس للكن علمنا فيهم من نكح محرماً 
فالمشهور أنه لا يتعرض لهم ۱۸ 
فرع : قبل كافر لابنه الصغير نكاح أكثر من أربع نسوة ثم أسلم وأسلمن » اندفع 


نكاح الزيادة على أربع ۱۹ 
فرع : أسلم وتحته إماء وأسلمت معه إحداهن فله أن يختارها م E o‏ 
فصل : عتق الأمة تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح ۲۲ 
فرع : أسلم الزوج الرقيق هل لزوجته الكافرة خيار ؟ ۲٤‏ 
فصل : العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين فأسلمن معه أو بعده في 

العدة إن دخل بهن اختار ثنتين منهن ااا a‏ 
فروع: 5" 
الأول : طلق واحدة منهن أو أربعاً كان تعييناً للنكاح ۲٦‏ 
الثاني : قال : فسخت نكاح هلذه أو هلؤلاء الأربع » فإن أراد الطلاق فهو 

اختيار للنكاح ۲۷ 
الثالث : لو اختار الجميع للنكاح أو الفسخ فهو لغو ۲۷ 
الرابع : قال : إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح » أو الفسخ لم يصح ۲۷ 
الخامس : لا يكون الوطء اختياراً للموطوءة على المذهب ۲۸ 
السادس : قال : حصرت المختارات في هلؤلاء الست أو الخمس انحصرن 

ويندفع نكاح الباقيات Ae SSSR‏ 
فرع : أسلم علئ ثمان وثنيات فأسلم معه أربع وتخلف أربع فعين الأوليات 

للنكاح صح التعيين ۲۸ 
فصل : أما حكم الاختيار فإذا أسلم على أكثر من أربع وأسلمن معه أو بعده في 

العدة أو كن كتابيات وقفت الفرقة بينه وبين الزيادة على أربع بالإسلام ۳٠‏ 
فرع : مات قبل التعيين فإن لم يكن دخل بهن فعلئ كل واحدة أن تعتد بأربعة أشهر 
وعشر ا 


فرع : مات قبل التعيين وقف لهن ربع ماله أو ثمنه عائلاً أو غير عائل ۳٠‏ 
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فرع : المتعينات للفرقة للزيادة على أربع » هل تحسب عدتهن من وقت الاختيار 


أم من وقت إسلام الزوجين إن أسلما معاً » وإسلام السابق إن تعاقبا ؟ ۳۲ 
فرع : ارتدت بعد الدخول فلا نفقة لزمن الردة لنشوزها ۳۳ 


فصل : أما المهر إذا أسلم أحدهما قبل الدخول أو بعده فسبق بيانه عند ذكر 
الخلاف فى صحة أن نكحتهم ۳ 
فرع : أسلمت بعد الدخول ثم أسلم هو وادعئ أن إسلامه سبق انقضاء العدة 


وادعت العكس فهلذا يتصور على أوجه ۳٤‏ 
فرع : نص الشافعي رضي آلله عنه أن الزوج لو أقام شاهدين على أنهما جميعاً 

أسلما حين طلعت الشمس يوم كذا » قبلت شهادتهما ۳٤‏ 
فرع : نكحت في الكفر زوجين ثم أسلموا » فإن ترتب النكاحان فهي زوجة 

الأول E A 1 1 aR‏ 
٭# الباب الثامن : في مثبتات الخيار في النكاح ۳۷ 
فصل : إذا ظهر بكل واحد منهما عيب مثبت للخيار » فإن كانا من جنسين فلكل 
واحد منهما الخيار 5 
فرع : نكح أحدهما الآخر عالماً بعيبه فلا خيار 4 


فرع : جيّت المرأة ذكر زوجها فهل لها الخيار ؟ ل 


صاحبه ٤١‏ 
فرع : أولياء المرأة ليس لهم خيار الفسخ بعيب حدث به ٤١‏ 
فصل : في أحكام هلذا الخيار » فيه مسائل ۲ 


فرع : إذا اطلع أحد الزوجين على عيب الآخر ومات الآخر قبل الفسخ » فهل 
يفسخ بعد الموت ؟ ۳< 
فرع : يتعلق بهلذا السبب : رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه فحدث بمن به 
العيب عيب آخر » ثبت الخيار بالعيب الحادث 56 
فرع : في فتاوئ البغوي : تزوجها بشرط البكارة فوجدت ثيباً ٤٦‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فصل : إذا ظنت زيداً كفئاً لها وأذنت في تزويجها إياه فبان غير كفء » فلا خيار 
لها 5 


فرع : نكح امرأة يظنها مسلمة فخرجت كتابية » فالنص أن له الخيار 3 
فصل : الخلف فى الشرط إذا قلنا : لا يفسد العقد . وإنه يثبت الخيار فمن له 
الخيار ؟ 14 


فرع : قال الأصحاب : التغرير المؤثر هو الذي يكون مقروناً بالعقد على سبيل 


فصل : إذا غر بحرية أمة وصححنا النكاح فأولاده الحاصلون منها قبل العلم برقها 
أحرار ۸ 
فرع : إذا حكمنا ببطلان النكاح لخلف الشرط فالرجوع بمهر المثل إذا غرمه 

الزوج بالوطء ١ه‏ 
فرع : ما ذكرناه من وجوب قيمة الولد هو فيما إذا انفصل الجنين حيّاً » فلو 

انفصل میتاً نظر ١ه‏ 
فرع : خيار الخلف هل هو على الفور ؟ or‏ 
فروع : 9۴ 
الفرع الأول : طلقها رجعيّاً فعتقت في العدة فلها الفسخ or‏ 
الفرع الثاني : إذا فسخت العتيقة قبل الدخول فلا مهر » وليس لسيدها منعها من 
الفسخ ا ل OE A OE‏ 
الفرع الثالث : خيار العتق علئ الفور علئ الأظهر هه 
فرع : هلذا الفسخ لا يحتاج إلئ مراجعة الحاكم م ا فك 
فرع : العنة الطارئة لا تؤثر /اه 
فصل : إذا اعترفت بقدرته على الوطء » وقالت : إنه يمتنع منه فلا خيار لها لاه 
فرع : تسقط مطالبة العنين بالفسخ وغير العنين إذا أوجبنا وطأة بتغييب الحشفة /ه 
فصل : وجدته عنيناً فرفعته إلى القاضي وادعت عنته فإن أقر بها أو أقامت بينة 


علئ إقرارها ثبتت مه 
فرع : إنما تحسب المرّة إذا لم تعتزل عنه ف 


فرع : الفسخ بالعنة بعد ثبوتها كالفسخ بسائر العيوب والمذهب أنه على الفور  ٠٠‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : إذا ادعت امرأة الصبي والمجنون العنة لم تسمع دعواها 11 
فرع : جُن الزوج في أثناء السنة ومضت السنة وهو مجنون فطلبت الفرقة لم تجب 

5١ إليها‎ 


فرع : مضت السنة فأمهلته شهراً أو سنة أخرئ فوجهان ات 
فرع : إذا فسخت بالعنة فلا مهر على المشهور ۲ 
فصل : قال الأصحاب : إذا اختلف الزوجان في الوطء » فالقول قول نافيه 1۲ 
03 الباب التاسع : فيما يملك الزوج من الاستمتاع 56 
فرع : الإتيان في الدبر كالإتيان في القبل في أكثر الأحكام 1 
* الباب العاشر : في وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه 514 
فرع : لا فرق في الأحكام المذكورة بين الأب المسلم والذمي ,7 
فرع : وطء الأب جارية البنت والحفدة كجارية الابن بلا فرق 0000 
فرع : لو وطئ مكاتبة ابنه وأولدها ففي مصيرها مستولدة للأب وجهان ا سد 
فرع : كانت جارية الابن منكوحة رجل » فأولدها الأب ففي ثبوت الاستيلاد 

الأقوال الثلاثة ويستمر النكاح رف 
فصل : لو وطئ الابن جارية الأب فهو كوطء الأجنبي Vr‏ 
فرع : لا يجوز للسيد نكاح جارية مكاتبه بشبهته فيها v٤‏ 
فرع : حيث وجب الإعفاف يستوي في لزومه الابن والبنت 06 
E‏ تعن E‏ قافر عاق a‏ ا ا VE‏ 
فرع : شرط الإعفاف الحاجة إلى النكاح ك7 
فصل : المراد بالإعفاف : أن يهيئ له مستمتعاً 7 
فرع : إذا قلنا : لا يجب الإعفاف فللأب المحتاج أن ينكح أمة لبس كسس ع 
* الباب الحادي عشر : في أحكام نكاح الأمة والعبد ۷۹ 


فرع : هلذا الذي ذكرناه كله في النكاح الصحيح ٠‏ أما إذا زوجها تزويجاً فاسداً 

ثم باعها ووطئها الزوج بعد البيع فمهر المثل للمشتري RNAS‏ 
فصل : إذا قال لأمته : أعتقتك على أن تنكحيني »> لم تعتق إلا بالقبول على 
الأتصال 20 و ام ا ا 1 
فرع : قالت لعبدها : أعتقك على أن تنكحني ففي افتقار عتقه إلى قبوله وجهان 4/ 
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الموضوع رقم ألصة 
فرع : أكثر ما ذكرناه في هلذه المسائل متفرع على القول الجديد AV‏ 
فرع : في فتاوئ القاضي حسين : أنه لو زوج أمته عبده فنفقة الأمة على السيد ۸۷ 
فرع : فى فتاوئ القاضى حسين : أنه لو اختلف السيد والعبد فى الإذن في 


النكاح فقال السيد : ما أذنت ۸۸ 
فصل : سبق في موانع النكاح أنه متئ ملك أحد الزوجين جزءاً من الآخر انفسخ 
النكاح ۸۸ 
فرع : مت ملكت زوجها بشراء أو هبة وغيرهما ۸۹ 
فصل : في مسائل من الدور الحكمي ۹۲ 
فرع : ذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فى مختصر جمعه في المسائل 

الدورية : أنه لو شهد اثنان بعتق عبد ۹٩‏ 
فرع : قال الغزالي في مجموعه « غاية الغور في دراية الدور 0 : المسائل الدائرة 
فصل : لا يجوز للعبد التسري لأنه لا يملك ۹۹ 
* الباب الثاني عشر : في اختلاف الزوجين في النكاح VEN‏ 

8 - كتاب الصداق 

فصل : يشتمل كتاب الصداق على ستة أبواب ۱۱۰ 
# الباب الأول : في أن الصداق في يد الزوج كيف يضمن ؟ ۱۱۰ 
فرعان : ١15‏ 
الفرع الأول : أصدقها داراً فانهدمت في يده ولم يتلف من النقض شيء 1 


الفرع الثاني : أصدقها نخلاً ثم جعل ثمره في قارورة وصب عليه صقراً من ذلك 
النخل 1 
فرع : قال الأصحاب : القولان في ضمان العقد واليد مبنيان على أن الصداق 


نحلة وعطية أم عوض كالعوض في البيع ؟ 11۷ 
فصل : إذا فسد الصداق بأن أصدقها حرًاً فقو لان ۱۱۸ 
فرع : إذا بادرت ومكنت فلها طلب الصداق على الأقوال كلها ۲۰ 


فرع : إذا استمهلت بعد تسليم الصداق أمهلت ۲۱ 
فرع : مسائل عن ( مجرد ) الحنّاطي ۱۲۲ 
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فصل : الخلوة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد ADESSO‏ 


* الباب الثاني : في الصداق الفاسد 

قرع : أصندقها غبدا أو ثوب غير موضوف فالتسمية فاستدة 

فرع : نكحها على آلف إن لم يخرجها من البلدة وعلئ ألفين إن أخرجها › 
وجب مهر المثل 

فصل : شرط الخيار في النكاح يبطل النكاح 

فصل : نقل المزنى فى المختصر : أنه لو نكحها بألف على أن لأبيها ألفاً فسد 
الصداق 00 


فرع : لبنته مئة درهم فقال لرجل : زوجتك بنتي وملكتك هلذه الدراهم بهاتين 


المثتين لك » فالبيع والصداق باطلان 

فصل : جمع نسوة في عقد بصداق واحد وهلذا يتصور عند اتحاد الولي 
فصل : إذا اتفقوا على مهر في السر وأعلنوا بأكثر من ذلك 

فرع : قال الولي للوكيل : زوجها من شاءت بكم شاءت » فزوجها برضاها 
بغير كفء بدون مهر المثل صح 

فرع : جاء رجل وقال : أنا وكيل فلان في قبول نكاح فلانة بكذا » فصدقه 
الولي والمرأة 

فرع : في فتاوئ البغوي : أنه إذا قال الولي للوكيل : لا تزوجها إلا بشرط أن 
ترهن بالصداق فلاناً صح 

٭ الباب الثالث : في التفويض وحكم المفوضة 

فرع : لا يصح تفويض المحجور عليها لسفه 

فرع : نكحها على ألا مهر ولا نفقة أو على ألا مهر لها وتعطي زوجها ألفاً 
فهلذا أبلغ في التفويض 

فرع : الفرض يوجد من الزوج أو القاضي أو أجنبي 

فرع : أبرأت المفوضة عن المهر قبل الفرض والمسيس 

فرع : لزوجته عليه مهر تيقن أنه لا ينقص عن ألف واحتمل أن يزيد عليه إلى 
ألفين ورغبا في البراءة 


۲۹ 
1۲۷ 


1۲۷ 


1۲۹ 


1۲4 


حاون 


۴۸ 


۳۸ 


۳۸ 


۱۳۹ 


۱٤۱ 


14١ 


١.5 
١ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : قال لمن عليه ألف درهم : أبرأتك عن ألف درهم » ثم قال : لم أعلم 


وقت الإبراء أنه كان لي عليه شيء » لا يقبل قوله في الظاهر Earns‏ 
فصل : ذكرنا أن المفروض فرضاً صحيحاً كالمسمئ في العقد Es e‏ 
فرع : نكح ذمي ذمية على ألا مهر وترافعا إلينا حكمنا بحكمنا في المسلمين ... ١45‏ 
فصل : في بيان مهر المثل ١.5‏ 
فرع : تقادم العهد لا يسقط مهر المثل عندنا ۱4۸ 
فرع : الوطء في النكاح الفاسد يوجب مهر المثل ا 
فرع : إذا وطئ مراراً بشبهة واحدة أو في نكاح فاسد لم يجب إلا مهر واحد  ٠١١‏ 
* الباب الرابع : في تشطر الصداق ۱۹ 
فرع : إذا طلق المفوضة قبل الفرض والدخول فالقول في التشطر سبق ۱۹ 
فصل : وأما كيفية التشطر ففيها أوجه ١66‏ 
فرع : إذا قلنا يملك بالاختيار » فهل تملك الزوجة التصرف بعد الطلاق قبل 

الاختيار ؟ وجهان ل OM‏ 
فرع : إذا كان الصداق ديناً سقط نصفه بمجرد الطلاق على الصحيح ٠6‏ 
فرع : إذا امتنع الرجوع إلى نصف عين الصداق » رجع بنصف قيمة الجملة 

OES wa oy بغير زيادة ولا نقص‎ 
ANE ES فرع‎ 

من وجه ونقص من وجه OOS AEROS OS‏ 


فرع : أصدقها أرضاً فحرثتها » فإن كانت الأرض معدة للزراعة فزيادة محضة . ٠٠١١‏ 
فصل : أصدقها نخلاً حوائل ثم طلقها وهي مطلعة فليس له أخذ نصف الطلع 


قهرا سطس شرم قن نم OV sa TER‏ 
فرع : ظُهور النور في سائر الأشجار كبدو الطلع في النخل ۹ 
فرع : أصدقها نخلاً عليها ثمرة مؤبرة وطلقها قبل الدخول فله نصف الثمرة 

مع نصف النخلة ١648‏ 
فرع : أصدقها جارية حاملاٌ فطلقها قبل الدخول 1 
فرع : أصدقها حلياً فكسرته ثم طلقها قبل الدخول 5 


فصل : أصدق ذمي خمراً ثم أسلما وترافعا إلينا ا 
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صوع رفم الصمحة 
فصل : كل عمل جاز الاستئجار عليه جاز جعله صداقاً ۹۳ 
فصل : إذا أثبتنا الخيار للمرأة بسبب زيادة الصداق » أو له بنقصه » أو لهما 
جميعاً لم يملك الزوج النصف قبل أن يختار من له الخيار الرجوع ۸ 
فرع : إذا وجب الرجوع إلى القيمة لهلاك الصداق فالمعتبر الأقل من قيمة يوم 
الإصداق ويوم القبض ۱۹ 
فصل : وهبت لزوجها الصداق المعين فطلقها قبل الدخول فقولان Ves.‏ 
فرع : وهبت الصداق للزوج على أنه إن طلقها كان ذلك عن مستحقه بالطلاق ٠۷۷‏ 
فرع : وهبته نصف الصداق فطلق قبل الدخول د 
فصل : خالعها قبل الدخول على غير الصداق فله المسمى ۱۷۹ 
* الباب الخامس : في المتعة ۱۸۱ 
فرع : يستوي في المتعة المسلم والذمي انمو ممما ميب اس وروي اا 
فصل : المستحب أن يمتعها ثلاثين درهماً ا AT‏ 
# الباب السادس : في النزاع في الصداق ۱۸٥‏ 
فرع : قال المتولّي : لو مات الزوج وادعت على الوارث أن الزوج سمئ لها 
ألفاً ۱۸۸ 
فرع : إذا قلنا : يحلف الولي فنكل فهل يقضئ بيمين صاحبه ؟ ۱۸۹ 
فرع : جميع ما ذكرناه في هلذه المسألة هو فيما يتعلق بإنشاء الولي ۱۸۹ 
فصل : يتعلق بكتاب الصداق ۱۹۳ 
فصل : خالع زوجته المدخول بها ثم نكحها في العدة وطلقها قبل الدخول 
في النكاح الثاني » يتشطر المهر عندنا ۱4۳ 
# باب : الوليمة ا ا QO E 00 ESTE‏ 
فرع : أقل الوليمة للمتمكن شاة 05 
فرع : وأما الإجابة إلئ الدعوة ففي وليمة العرس تجب الإجابة ١‏ 
قرع ]ذا عكار المدعر إن صناحب الداغرة ترص تحت زالالرنجرت. ‏ ها 
فرع : دعاه جماعة أجاب الأسبق ا ا ا ل AVES SAS‏ 


فرع : ومن المنكرات فرش الحرير وصور الحيوانات علئ السقوف ا 
فرع : يحرم على المصور التصوير على الحيطان والسقوف AV EARS‏ 
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فصل : الصوم ليس عذراً في ترك إجابة الدعوة ES‏ 
فصل : دعاه من أكثر ماله حرام كرهت إجابته امن 
فصل : المرأة إذا دعت النساء كما ذكرنا في الرجال ۹۰ 
فصل : فى مسائل تتعلق بالضيافة 00011 0 EE SA‏ 
فصل : في آداب الأكل ۲۰۲ 
فصل : يجوز نثر الجوز واللوز والسكر ونحوها في الإملاكات E‏ 
ه - كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق 

# الباب الأول : في عشرتهن والقسم ةد 1 eee‏ 
فصل : فيمن تستحق القسم 00000 
فصل : فيمن يستحق عليه القسم i O‏ 
فرع : وأما النهار فلا تجب التسوية فيه بين النسوة في قدر إقامته في البيت 1۳ 
فرع : من عماد قسمه النهار فليله كنهار غيره ۲۱٤‏ 
فرع : نقل البغوي وغيره نها إذا مرضت أو ضربها الطلق ئ٤1‏ 
فرع : كان يعمل تارة بالليل ويستريح بالنهار وتارة عكسه » فهل يجوز أن يبدل 
الليل بالنهار ؟ 1" 
فرع : ذكر ابن كج والشيخ أبو الفرج وغيرهما أن الأمة إنما تستحق القسم إذا 
استحقت النفقة 1۱1۷ 
فرع : إسقاط حق القسم بهبته للزوج أو لضرة للأمة لا للسيد NV‏ 
فرع : ذكر المتولي أنه إذا قسم للحرة ليلتين ثم سافر السيد بالأمة لم يسقط 

حقها من القسم ينف 
فرع : إذا وفئ حق الزفاف من الثلاث أو السبع لم يقض للباقيات ا ا 
فرع : لو وفئ حق الجديدة ثم طلقها ثم راجعها فليس لها حق الزفاف 514 
فرع : نكح جديدتين وفئ لهما حق الزفاف 114 


فرع : في فتاوئ البغوي أن حق الزفاف إنما يث يثبت إذا كان في نكاحه أخرئ برض 
فرع 5 إذا كاك E‏ يوه فر E E‏ سوق لزيا E‏ رض 
فرع : ينبغي ألا يتخلف بسبب حق الزفاف عن الجماعات 42 
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فرع : قال في « الأم » : لو كان له أربع فترك القسم لإحداهن أربعين ليلة قسم 


لها عشراً ۲۲ 
فرع : للواهبة أن ترجع في الهبة مت شاءت ۲۳ 
فرع : لا يجوز أن تأخذ عن حقها من القسم عوضاً ۳ 


فرع : بات في نوبتها عند غيرها وادعی أنها وهبتها وأنكرت فالقول قولها ‏ 5 
فرع : في نكاحه ثلاث فبات عند ثنتين عشرين ليلة ثم فارق إحداهما » يبيت 
عند المظلومة عشراً ۲٤‏ 
فرع : تحته زوجتان ظلم إحداهما ثم نكح ثالثة لم يتعذر القضاء ؛ بل يقضي 
للمظلومة من ثوغ المظلوم ما ۲٤‏ 


فرع : قال الغزالي : شرط عدم القضاء أن يكون السفر طويلاً مرخصاً ۲۲۹ 
فرع : استصحب واحدة بقرعة ثم عزم علئ الإقامة في بلد وكتب إلئ الباقيات 

يستحضرهن » ففي وجوب القضاء من وقت كتابته وجهان ۲٢‏ 
فصل : إذا سافر بزوجتين بقرعة عدل بينهما ۲۷ 


فرع : تحته زوجتان ثم نكح جديدتين وسافر بإحداهما بقرعة اندرج حق 
زفافها من أيام السفر يفف 


فرع : تحته نسوة وله إماء هل له أن يسافر بأمة بلا قرعة ؟ ۸ 
فرع : في فتاوئ البغوي : أنه لو سافر بإحدئ زوجاته الثلاث بالقرعة ثم نكح 

فى السفر جديدة ومنعها حق الزفاف ظلماً ۲۲۸ 
٭# الباب الثاني : في الشقاق A OS‏ اسم ESN‏ 
فرع : فيما تصير به ناشزة غرف 
فرع : ذكر الحناطي أنه لو رأئ أحد الحكمين الإصلاح والآخر التفريق ففرق 

نفذ التفريق o‏ 


فرع : وكل رجلا فقال : إذا أخذت مالي منها فطلقها أو خالعها أو خذ مالي ثم 

طلقها Yo‏ 
0١‏ - كتاب الخلع 

فصل : يشتمل هنذا الكتاب على خمسة أبواب ادو ا ما ا 

# الباب الأول : في حقيقة الخلع ۲۳۸ 
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الموضوع رقم ألصة 
فرع : يصح الخلع بجميع كنايات الطلاق مع النية إذا جعلناها طلاقاً 4۰ 
فرع : ترجمة الخلع بسائر اللغات كلفظة العربي 34 
فرع : لفظ البيع والشراء كناية في الخلع VOSA‏ 
فرع : قالت : طلقني على كذا » فقال : خالعتك 0 
فرع : تخالعا هازلين نفذ إن قلنا : إنه طلاق 4۲ 
فرع : التعليق يمنع صحة الخلع إن قلنا : فسخ 4۲ 
فصل : فيما يلحق به الخلع من الأموال 34 
فرع : المراد بالمجلس الذي يشترط فيه الإعطاء مجلس التواجب 4 


فرع : قال لامرأتيه : خالعتكما فقبلت إحداهما فقط لم يقع شيء 4o‏ 
* الباب الثاني : في أركان الخلع ۷ 


فرع : يصح خلع العبد بغير إذن سيده SEARS‏ د لمم او ل 
فرع : اختلاع المكاتبة بغير إذن سيدها كاختلاع الأمة بغير إذنه FETs‏ 


فرع : اختلاع السيد أمته التي هي تحت حر أو مكاتب على رقبتها ۲۹ 
فرع : له زوجتان رشيدة ومحجور عليها بسفه فقال : طلقتكما على كذا فقبلتا 

طلقت الرشيدة بائناً o٠‏ 
فرع نوصي الروع ايزا لي اليم 0 
فرع : خالع مرتدة مدخولا بها » توقف ۲0۱ 


فرع : خالعها على ما في كفها ولم يعلمه » بانت بمهر المثل O ١‏ 
فرع : اختلعها وكيلها بخمر » بانت ولزمها مهر المثل ¥ 
فرع : في فتاوئ البغوي : قالت لوكيلها : اختلعني بطلقة علئ ألف .2 

فاختلعها بثلاث طلقات على ألف » فإن أضاف إليها لم يقع إلا طلقة Yo¥‏ 
فصل : سألت زوجها طلاقها بعوض وارتدت عقب السؤال ثم أجابها WON oes‏ 
فصل : قال الزوج : خالعتك بألف درهم فقالت : قبلت الألف › ففي فتاوئ 

القفال أنه يصح ويلزم الآلف SR‏ او الاو FON‏ 
فصل : قالت : طلقنى على ألف » فقال : طلقتك كفى ا ا TOA‏ 
فصل ]ذا غا عل رين ار عاي فو رة 1 اا 
فصل : لو وكل امرأة بطلاق زوجته أو خلعها صح على الأصح ۰ 
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فرع : الواحد لا يتولئ طرفي الخلع بالوكالة 
فصل : يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة 


فرع : لو أضاف إلى الإرضاع والحضانة نفقته مدة الفا 


* الباب الثالث : فى بيان الألفاظ الملزمة ومقتضاها 


فرع : قال الزوج لها : أمرك بيدك أو جعلت أمر الطلاق إليك فمذ اما من ١‏ جسم حوره نمه 
فرع : قال : إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق فأعطت ألفين طلقت 570000 


فرع : لو كان الغالب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن لم ينزل الإقرار 
والتعليق عليها 
فرع : لو أتت بدراهم مغشوشة » فإن كان الغالب في البلد المغشوشة فقد 


أطلق الغزالى أنه لا ينزل اللفظ عليها O‏ 
* الباب الرابع : في سؤال المرأة الطلاق بمال واختلاع الأجنبي 2116 


فرع : لو لم يملك إلا طلقة فقالت : طلقني ثلاثاً بألف طلقة أحرم بها في 
الحال 
فرع : قال لرجل : بع عبدك لفلان بكذا وعلي ألف » فباعه لم يستحق على 


القائل شيئاً على الصحيح O‏ ل E‏ 


* الباب الخامس : فى الاختلاف ماودو AENEAN‏ 
فرع : قال الحناطي : قالت : طلقتني ثلاثاً بألف » فقال : بل طلقتك واحدة 


بألفين 
فرع : قال : خالعتك فقالت : اختلعنی أجنبى لنفسه بماله » بانت باعترافه 


فصل : في مسائل منثورة تتعلق بالخلع AD AEST SS‏ 
فصل لابن الحداد : قال : أنت طالق اثنتين إحداهما بألف » فالمقابلة بالألف 


لا تقع إلا بقبولها ل a‏ ا 


۲ - كتاب الطلاق 


* الباب الأول : فى الطلاق السنّى والبدعى 000 


فرع : إذا طلق في الحيض طلاقاً محرماً استحب له أن يراجعها 
فرع : طلقها في الطهر ثم طلقها أخرى في الحيض » بني على أن الرجعية 
تستأنف العدة إذا طلقت أم تبني ؟ 


۲۷١ 


VY 
يفف‎ 


نلا 


۲۸۹ 
14۳ 


14۷ 


۲۹4 


۳ 
a: 
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١‏ ضوع رقم | فحة 
فرع : الطلاق في النفاس بدعي كالحيض ۳.0 
فرع : قال : أنت طالق مع آخر حيضتك فالأصح أنه سني ۳۰٦‏ 
فرع : تعليق الطلاق بالدخول وسائر الصفات ليس ببدعي كم 


فرع : إذا علق طلاقها بما يتعلق باختيارها ففعلته مختارة يحتمل أن يقال : هو 
كما لو طلقها بسؤالها ۳۰۷ 
فصل : الايسة والصغيرة والتي ظهر حملها وغير الممسوسة لا بدعة في طلاقهن 


فرع : نكح حاملاً من الزنئ > ووطئها ثم طلقها » قال ابن الحداد وغيره : 

يكون الطلاق بدعياً ۳۰۸ 
فرع : طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم راجعها فله أن يطلقها 00 RON‏ 
فرع : لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة ۳۹۸ 


فصل : لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث للكن الأفضل تفريقهن علئ الأقراء  ٠٠۹‏ 
فرع :( اللام ) في قوله : أن طالق للسنة أو للبدعة تحمل على التوقيت ۳1۰ 
فرع : قوله : أنت طالق لا للسنّة كقوله : للبدعة لما 0 
فرع : قال : إن كان يقع عليك في هلذا الوقت طلاق السنّة فأنت طالق ۳۱۱ 
فرع : جميع ما ذكرناه إذا كانت المخاطبة بالسنة والبدعة ذات سنّة وبدعة » فأما 

إذا قال لصغيرة ممسوسة : أنت طالق للسنة فيقع في الحال واللام هنا للتعليل "١١‏ 


فرع : قال : أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة وقع في الحال ۳۱۱ 
فرع : قال لذات سنة وبدعة في حال البدعة : أنت طالق طلاقاً سنيّاً ال AY‏ 
للبدعة وقع الجميع في الحال ۳1۳ 


فرع : قال : أنت طالق في كل قرء طلقة للسنة فهو كما لو لم يقل : للسلّة  ۳١۷‏ 
فرع : قال : أنت طالق في كل طهر طلقة وكانت حاملاً لا ترئ دماً وقع في 


الحال طلقة ۳1۷ 
فرع : في ضبط ما يُدَيّن فيه وما يقبل ظاهراً ۳1۹ 


فرع : قال : أنت طالق ثلاثاً ثم قال : أردت إلا واحدة لم يُدَيّنْ على الأصح .. ٠۲١‏ 
فرع : قال : أنت طالق كالثلج طلقت في الحال ولغا التشبيه فض 
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* الباب الثاني : في أركان الطلاق ا 
فرع : قال : أردت بقولي : طالق » إطلاقها من الوثاق E‏ 


فرع : قوله : أوقعت عليك طلاقي صريح 

فرع : ذكر الأصحاب أن صرائح الطلاق ثلاثة : الطلاق والسراح والفراق 
فرع : ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية وسائر اللغات صريح على المذهب 
فرع : إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوئ الألفاظ الثلاثة الصريحة ففي التحاقه 
بالصريح أوجه 

فصل : وأما الكناية فيقع بها الطلاق مع النية بالإجماع 

فرع : قال لزوجته : أنت حرة أو معتقة ونوئ الطلاق طلقت 


فصل : قال لزوجته : أنت علي حرام فإن نوئ الطلاق نفذ رجعيّاً O‏ 


فرع : قول الغزالي في « الوسيط » : إن نوئ التحريم كان يميناً هلذا غلط 
فرع : قال لأمته : أنت علي حرام » فإن نوئ العتق عتقت 


فرع : قال : هلذا الثوب أو الطعام حرام علي » فهو لغو 50 


فهل تتعدد الكفارة ؟ 


فرع : قال لزوجته : أنت علي حرام ونوئ التحريم أو جعلناه صريحاً eS‏ 


فرع : قال : أنت حرام ولم يقل : علي » قال البغوي : هو كناية 

فرع : قال إسماعيل البوشنجي : إنما يقع الطلاق بقوله : أنت حرام على إذا 
نوئ حقيقة الطلاق 

فرع : قال : متئ قلت لامرأني : أنت على حرام » فإني أريد به الطلاق 
فرع : تكرر في كلام الأصحاب في المسألة أن قوله : أنت علي حرام صريح 
في الكفارة أم كناية ؟ 

فصل : الكناية لا تعمل بنفسها ؛ بل لا بد فيها من نية الطلاق 

فصل : في مسائل منثورة متعلقة بالصريح والكناية 

فرع : قال : أنت طالق ثلاثاً أو لا » » لا يقع شيء 

فرع : سواء في اعتبار إشارة الأخرس قار على الكتابة أم لا 


فرع : إذا كتب الأخرس الطلاق فثلاثة أوجه لس حب ال مان م لما 





Yo 
Yo 
Yo 


8 
۳۲۷ 
۴۲۸ 
۳۲۹ 
فين 
فين 
۳۳١‏ 


۳۳۱ 
۳۳۱ 
PY 


۲ 
۲ 
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فصل : القادر على النطق إشارته بالطلاق ليست صريحة ۳4١‏ 
فصل : إذا كتب القادر بطلاق زوجته » نظر 4 
فرع : كتب إليه : وكلتك في بيع كذا من مالي » فإن قلنا : الوكالة لا تفتقر 

إلى القبول فهو ككتب الطلاق وإلا فكالبيع r‏ 
فرع : كتب : زوجتي طالق » فإن قرأ ما كتبه » فقد ذكرنا أنها تطلق و EE‏ 
فرع : إذا أوقعنا الطلاق بالمكاتبة نظر في صورة المكتوب WEE ORES‏ 
فرع : كتب : إذا بلغك كتابي فأنت طالق » وكتب أيضاً : إذا وصل إليك 

طلاقي فأنت طالق فبلغها وقعت طلقتان a Se‏ ام م 
فرع : كتب كناية ونوئ فككتب الصريح e‏ 
فرع : كتب : إذا بلغك نصف كتابي هلذا فأنت طالق فبلغها كله فهل يقع ؟ ٠٤١‏ 
فرع : الكتب على الكاغد والرق واللوح سواء في الحكم ۳4٦‏ 
فرع : قالت : أتاني كتابك الطلاق فأنكر أنه كتبه أو أنه نوی صدق ۳4٦‏ 
فرع : كتب أنت طالق ثم استمد فكتب : إذا أتاك كتابي 8 
فرع : حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته قدراً يسمع نفسه » قال 

المتولي : حكئ الرٌجاجي : أن المزني نقل فيه قولين ۳٤٦‏ 
فرع : قال : طلقي نفسك فقالت : طلقت نفسي ٠‏ أو آنا طالق إذا قدم زيد لم 

يقع الطلاق إذا قدم زيد OA NBG Ra a‏ 
فرع : تفويض الإعتاق إلى العبد كتفويض التطليق إلى الزوجة في الأحكام 

المذكورة ۳44 
فصل : كما يجوز التفويض بصريح الطلاق كذلك يجوز التفويض بالكنايات مع 
النية CT‏ ل EO E‏ 
فرع : قال لها : اختاري نفسك ونوئ تفويض الطلاق فقالت : اخترت نفسى » 
وقعت طلقة ٠‏ نكن 
فرع : متئ كان التفويض وتطليقها أو أحدهما كناية فتنازعا فى النية » فالقول 

+o ٤ قول الناوي‎ 


فرع : القول في اشتراط الفور في قبولها إذا فوض بكناية على ما ذكرناه إذا 
فوض بصريح o1‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : قال : اختاري من ثلاث طلقات ما شئت » فلها أن تطلق نفسها واحدة أو 


اثنتين 01 
فرع :خيّر صبية فاختارت لم تطلق لق 
فرع : قال المتولي : لو قال ثلاث مرات : اختاري » وقال : أردت واحدة لم 
يقع إلا واحدة E CE OND GG ey‏ 
فرع : ذكر إسماعيل البوشنجي : أنه إذا قال : اختاري نفسك فقالت : أختار » 
فمطلقة للاستقبال فلا يقع في الحال شيء 00008 EPS‏ 


فرع : ذكر إسماعيل البوشنجي : أنه لو خيرها وهي لا تعلم فاختارت اتفاقاً... 86١‏ 
فصل : قال : طلقي نفسك ونوئ الثلاث فقالت : طلقت نفسي ونوت الثلاث 


وقع الثلاث OL O e e a a‏ 
فرع : من سبق لسانه إلى لفظة الطلاق في محاوراته وكان يريد أن يتكلم بكلمة 

أخرئ لم يقع طلاقه PO A‏ 
فرع :المبرسم والمغمئ عليه كالنائم OE eee‏ 
فرع : الحاكي لطلاق غيره لا طلاق عليه EE EERE‏ 
فرع : قال : أنت طالق عن العمل » قال البوشنجي : لا يقع الطلاق o4‏ 
فصل : الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهراً وباطناً OI NE‏ 
فصل : خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة وهو يظنها أجنبية تطلق عند 

الأصحاب يي ل 
فرع : نسي أن له زوجة فقال : زوجتي طالق طلقت Yoo‏ 
فرع : إذا لقن كلمة الطلاق بلغة لا يعرفها فقالها وهو لا يعرفهالم يقع طلاقه هه" 
فصل : إنما يندفع الطلاق بالإكراه م 
فرع : الإكراه على تعليق الطلاق يمنع انعقاده ov‏ 
فرع : إذا ورّئ المكره لم يقع الطلاق 0 [ ؤ[ز ز[ POV‏ 
فرع : قال : طلق زوجتي وإلاً قتلتك فطلقها وقع على الصحيح م OVE‏ 
فرع : الوكيل في الطلاق إذا أكره على الطلاق OS‏ 
فصل : في بیان الإكراه 8% 


فرع : لا يحصل الإكراه بالتخويف بعقوبة آجلة ۳۹۰ 
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فرع : لو أخذه السلطان الظالم بسبب غيره وطالبه به ۳۹۰ 
فرع : تلفظ بطلاق ثم قال : كنت مكرهاً » لم يقبل قوله إلا أن يكون محبوساً ۳٣۱‏ 
فرع : اختلفت العبارات في حد السكران نض 
فرع : إذا أضاف الطلاق إلى جزء أو عضو معين ففي كيفية وقوع الطلاق 

وجهان 1o‏ 
فرع : لو أضاف العتق إلى يد عبده أو رأسه ففيه الوجهان ع 
فرع : لو أشار إلى عضو مبان ووصفه بالطلاق لم تطلق 17 
فصل :قال لزوجته : أنا منك طالق ونوئ إيقاع الطلاق عليها طلقت ۳۷ 
فرع : قال لعبده : أنا منك حر ونوئ إعتاق العبد لم يعتق علئ الأصح ينض 
فرع : قال لزوجته : طلقي نفسك فقالت : طلقتك » فهو كقوله لها : أنا منك 

طالق نض 
فرع : لو علق العبد الطلقة الثالثة إما مطلقاً بأن قال : إن دخلت الدار فأنت 

طالق ثلاثاً فعتق ثم دخل الدار ۳۹۸ 


فصل :علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها قبل الدخول أو بعده بعوض ۳٦۸‏ 
فرع : الخلاف في وقوع الطلاق في النكاح الثاني يعبر عنه بالخلاف في عود 


الحنث ۷۹ 
فرع : لا يقع الطلاق في النكاح الفاسد ۴۷۰ 
فصل : إذا راجع الرجعية أو بانت منه ثم جدد نكاحها قبل أن تنكح غيره ۷۹۰ 
فصل : الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة ۳۷۰ 
فرع : طلق ذمي زوجته طلقة ثم نقض العهد فسبي واسترق ۷۹ 


فرع : طلق العبد زوجته طلقتين وأعتقه سيده فقد ذكرنا أنه إن عتق أولاً فله 
i‏ ۳۷۱ 


فرع : سبق في التحليل : لو قالت المطلقة ثلاثاً : نكحني زوج ۳۷۱ 
فصل : طلاق المريض في الوقوع كطلاق الصحيح ۳۴۷۱ 
* الباب الثالث : فى تعدد الطلاق Vo‏ 


فرع : قال البغوي : لو قال : أنت بائن باثنتين ونوئ الطلاق وقع ۳۷٦‏ 
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فرع : أراد أن يقول لها : أنت طالق ثلاثاً فماتت قبل تمام قوله : أنت طالق » 

لم يقع الطلاق a‏ ل ياي E‏ 
فرع : اختلفوا فی قوله : أنت طالق ثلاثاً كيف سبيله ؟ ۳۷٦‏ 
فصل : قال : أنت طالق ملء البيت لم يقع باللفظ إل؟ طلقة رجعية ۳۷۷ 
فرع : قال : أنت طالق إن لم » أو : أنت طالق إن VY‏ 
فرع : قال لها قبل الدخول : أنت طالق طالق لم يقع إلآ طلقة ۳۷۹ 
فرع : قال لمدخول بها : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق وقع 


العو ۳۷۹ 
فرع : قال : أنت طالق واحدة بل ثنتين أو ثلاثاً » فإن كانت مدخولاً بها وقع 
لأت ولا فراحدة EEE‏ ا ام ا ا E‏ 


فرع : قال : أنت طالق تطليقة قبلها كل تطليقة أو بعدها كل تطليقة A4‏ 
فرع : عن أبي العباس الروياني : لو قال : أنت طالق كألف » فإن نوئ عدداً 

وقع وإلاً فواحدة 1 
فرع : قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهل يقع الثلاث ؟ ۳۸٦‏ 
فرع : إذا زاد في الأجزاء فقال : أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة > وقع طلقتان 

على الأصح ۳۸٦‏ 
فرع : قال : آنت طالق نصفي طلقة لم يقع إلا طلقة AV‏ 
فرع : في فتاوئ القفال : لو قال : طلقتك واحدة أو ثنتين على سبيل الإنشاء 

فيختار ما شاء من واحدة أو اثنتين ۳۸۹ 
فرع : طلق إحدئ امرأتيه ثم قال للأخرئ : أشركتك معها ونوئ الطلاق طلقت 

وإلآ فلا ۳4۰ 
فرع : قال : أنت طالق عشراً » فقالت : تكفيني ثلاث فقال : الباقي لضرتك ٠۹٩۱‏ 


+ الباب الرابع : فى الاستثناء يل 
فصل : الاستثناء ضربان 000010111 0 0 EEE‏ 
فرع : قال : أنت بائن إلا بائناً ونوئ بقوله : أنت بائن الثلاث ۳4۷ 


فرع : قال : يا طالق إن شاء ألله » يقع الطلاق على الأصح 50 
فرع : إذا قال : أنت طالق إن لم يشأ زيد أو إن لم يدخل الدار ا 
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* الباب الخامس : فى الشك فى الطلاق N E E‏ 
فصل : تحته زينب وعمرة فقال : إن كان هلذا الطائر غراباً فزينب طالق م EE‏ 


فرع : قال : إن كان هلذا الطائر غراباً فعبدي حر » وقال آخر : إن لم يكن 

غراباً فعبدي حر وأشكل فلكل واحد منهما التصرف في عبده سم رادي AV‏ 
فرع : قال : أنت طالق بعدد كل شعرة على جسد إبليس Eê eee‏ 
فصل : قال لزوجته وأجبية : إحداكما طالق وقال : نويت الأجنبية قبل قوله 


بيمينه | 5 و اخ اوور اوج انس الكو فم وا CR OTe‏ 
فصل : قال لزوجتيه : إحداكما طالق فإن قصد واحدة بعينها فهى المطلقة فعليه 
بيانها “۹ 


فرع : شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة » فيقبل شهادتهما إن مات 
الزوج قبل الزوجتين اف 
فصل : قال : إن كان هلذا الطائر غراباً فعبدي حر وإن لم يكن فزوجتي طالق . 4١4‏ 


فرع : إذا مات الزوج قبل البيان ففي قيام الوارث مقامه طريقان مخ ENE‏ 
فصل : ذكر الإمام الرافعي هنا مسائل منثورة تتعلق بكتاب الطلاق a‏ وراك 
# الباب السادس : فى تعليق الطلاق Aas‏ او لم ا 


فرع : إذا علق الطلاق بشرط ثم قال : أردت الإيقاع في الحال فسبق لساني إلى 
الشرط وقع في الحال ا 
فصل : اعلم أن هنذا الباب واسع جدَاً ويتلخص مقصوده في أطراف › 

الأول : في التعليق بالأوقات TO E E‏ 
فرع : في فتاوئ القاضي حسين : أنه لو قال : أنت طالق قبل ما بعده رمضان 

وأراد الشهر » طلقت في آخر جزء من رجب yT‏ ا 
فصل : إذا قال : إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها <٤‏ 
فرع : الطلقة المعلقة بصفة هل تقع مع الصفة مقترنة بها أم تقع مرتبة على 

الصفة ؟ ٤‏ 
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الموضو قم الصفحة 


فرع : كما أن تنجيز الطلاق تطليق يقع به الطلقة المعلقة بالتطليق في المدخول 
بها <o‏ 
فرع : قال لها : إذا أعتقت عبدي فأنت طالق » ثم قال للعبد : إن دخلت الدار 


فأنت حر » ثم دخل عتق وطلقت ۳٦‏ 
فرع : تحته حفصة وعمرة فقال لحفصة : إذا طلقت عمرة فأنت طالق ۳٦‏ 
فرع : تحته أربع فقال : كلما طلقت واحدة منكن فالأخريات طوالق ثم طلق 

واحدة طلقن طلقة طلقة ۷ 


فرع : له نسوة نكحهن مرتباً فقال : إن طلقت الأولئ فالثانية طالق EV‏ 
فصل : له أربع نسوة وعبيد فقال : إن طلقت واحدة من نسائى فعبد من عبيدي 


فصل : في التعليق بنفي التطليق ۸ 
فرع : قال : كلما سكت عن طلاقك فأنت طالق a E NT‏ 
فرع : إذا قلنا بالمذهب وهو الفرق بين « إن » و« إذا » فقال : أردت 

ب : ١‏ إذا » معني « إن » دين EE‏ 
فصل ١:‏ إن » الشرطية هي بكسر الهمزة فإن فتحت صارت للتعليل 3 
فرع : قال : أنت طالق طالقاً » قال الشيخ أبو عاصم : لا يقع في الحال شيء 447 
فرع : قال إسماعيل البوشنجي : لو قال : أنت طالق حين لا أطلقك ولم 

يطلقها عقبه طلقت في الحال 4۲ 
فرع : قال : إن أحبلتك فأنت طالق وكانت حاملاً لم تطلق 5 
فرع :نص في الإملاء : أنه لو قال لامرأته : إن كنت حاملاً فأنت طالق على مئة 


دینار وهی حامل فى غالب الظن طلقت إذا أعطته مئة دينار ٤‏ 
فرع : قال : إن كنت حاملاًٌ بذكر فأنت طالق طلقة » فإن ولدت ذكراً تبين 
وقوع طلقة عند اللفظ تت 


فرع : قال ابن الحداد : ولو قال للأربع , كلما ولدت واحدة منكن فصواحبها 
طوالق o۲‏ 
فرع : قال للأربع : كلما ولدت واحدة منكن فأنتن طوالق GOT‏ 


ا وو الطالنين انه الان 





الموضوع رقم الصفحة 
فرع : قال للأربع : كلما ولدت ثنتان منكن فالأخريان طالقان فولدن مرتباً لم 

تطلق واحدة بولادة الأولى fo‏ 
فرع : تحته امرأتان فقال : كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان فولدتا 

مرتباً tor‏ 
فرع : قال : إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فطلقتين فولدت 

ميّنآ ودفن ولم يعرف حاله فهل ينبش ليعرف ؟ 465 
فرع : قال : كلما حضت فأنت طالق 2 طلقت ثلاثاً في أول ثلاث حيض 

مستقبلة 0۸ 
فرع : قال : إن حضت حيضة فأنت طالق » فإذا حاضت حيضة وقع طلقة ٤٥۸‏ 
فرع : قال لامرأتيه : إن حضتما حيضة فأنتما طالقان فثلاثة أوجه f0۸‏ 
فصل : علق طلاقها على حيضها فقالت : حضت فأنكر الزوج صدقت بيمينها 459 
فرع : تحته ثلاث نسوة فقال : إذا حضتن فأنتن طوالق » فقلن : حضنا 

وصدقهن طلقن a‏ 
فرع : قال لأربع : إذا حضتن فأنتن طوالق » فقلن : حضنا وصدقهن طلقن ٠٠١‏ 
فرع : قال لأربع : كلما حاضت واحدة منكن فأنتن طوالق a‏ 
فرع : قال : كلما حاضت واحدة منكن فصواحبها طوالق فقلن : حضنا a‏ 
فرع : قال : إذا رأيت الدم فأنت طالق فعن أبي العباس الروياني وجهان 4.5١‏ 
فرع : ذكر إسماعيل البوشنجي أنه لو قال : أنت طالق ثلاثاً في كل حيض 

طلقة ل ا ا ا ا 
فرع : ذكر الإمام إشكالاً على وقوع الطلاق بتصديق الزوج لها وقال : بم 

يعرف الزوج صدقها ؟ 45١‏ 
فرع : إذا صدقناها في الولادة فإنما يقبل قولها في حقها دون غيرها 1۲ 
فرع : ذكر القفال تفريعاً على أنه لا يقبل قولها : زنيت إذا علق الطلاق بزناها ٤٦١‏ 
فصل : علق بمشيئتها أو مشيئة غيرها لف 
فرع : علق بمشيئتها وهي صبية أو بمشيئة صبي فقالت : شئت » لم تطلق على 
الأصح رذ 
فرع : قال : أنت طالق إذا شئت » فهو كقوله : إن شعت ٤‏ 
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فرع : إذا علق بمشيئتها فأراد أن يرجع قبل مشيئتها لم يكن له 

فرع : قال : أنت طالق إن شاءت الملائكة لم تطلق 

فرع : قال لامرأتيه : إن شئتما فأنتما طالقان فشاءت كل واحدة طلاق نفسها 
دون ضرتها 

فرع : ذكر البغوي أنه لو قال : أنت طالق كيف شئت » قال أبو زيد والقفال : 
تطلق 

فصل : قال : أنت طالق ثلاثاً » إلا أن يشاء أبوك : فشاء واحدة ثلاثة أوجه .. 
فرع : قال : أنت طالق لولا أبوك لطلقتك » قال الأصحاب : لا تطلق 

فرع : قال : أنت طالق إلا أن أشاء أو يبدو لي » قال البغوي : يقع في الحال 
فرع : قال البغوي : لو قال لها : أحبى الطلاق وأراد تمليكها الطلاق فهو 
كقوله : شائي ْ 

فرع : قال : أنت طالق إلا أن يرئ فلان غير ذلك فلا يقع الطلاق في الحال 
فرع : ذكر البوشنجي أنه لو قال : أنت طالق إن لم يشأ فلان » فقال فلان : 
لم أشأ وقع الطلاق 

فرع : قال : إن آليت منك أو ظاهرت منك فأنت طالق قبله ثلاثاً » فإذا آلئ أو 
ظاهر منها لم تقع الثلاث قبله 

فرع : قال : إن وطئت وطئاً مباحاً فأنت طالق قبله ثم وطئها لم تطلق قبله 
فرع : اختلف الأصحاب في الراجح من الأوجه الثلاثة في الدور 

فصل : إذا صححنا الدور فقال : متئ وقع طلاقي علئ حفصة فعمرة طالق قبله 
فرع : قال لها : مت أعتقت أمتي هلذه وأنت زوجتي فهي حرة ثم قال : مت 
أعتقتها فأنت طالق قبل إعتاقك إياها بثلاثة أيام 

فرع : قال : إن أقسمت بطلاقك فهو كقوله : إن حلفت بطلاقك 

فرع : قال لامرأتيه : إن حلفت بطلاقكما فعمرة منكما طالق لم تطلق عمرة 
فرع : قال : أيما امرأة لم أحلف بطلاقها منكما فصاحبتها طالق 

فصل : قال : إن أكلت رمانة فأنت طالق » وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق 
فأكلت رمانة طلقت طلقتين 
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فصل : تحته أربع نسوة فقال : من بشرتني منكن بكذا فهي طالق فبشرته 


واحدة بعد أخرئ طلقت الأولئ فقط se‏ ا ماه اع مسج 
فرع : قال : من أخبرتني منكما بكذا فهي طالق فلفظ الخبر يقع علئ الكذب 
والصدق ا ااا 1[ 1 1 ز 1 اا 


فتلت حفس وسور كقال :+ مر ا جا فة قال + انح طالق- م2 
فصل : قال العبد لزوجته : إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين » وقال السيد 


للعبد : إذا مت فأنت حر فمات » نظر ۸٠‏ 
فرع : من له نكاح الأمة نكح أمة مورثه ثم قال لها : إذا مات سيدك فأنت طالق ٤۸۱‏ 
فرع : قال الحر لزوجته الأمة : إن اشتريتك فأنت طالق AT SERR‏ 
فصل : قال : أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهاراً طلقت 1 
فصل : قال : أنت طالق هلكذا وأشار بإصبع طلقت طلقة AY‏ 
فصل : قال : إن دخلت الدار أو كلمت زيداً فأنت طالق طلقت بأيهما وجد ‏ 584 
فرع : قال : إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيداً ۸٦‏ 
فرع : قال : إن كلّمت زيداً وعمراً أو بكراً مع عمرو فأنت طالق AU E‏ 
فرع : قال المتولي : عادة البغداديين إذا أراد أحدهم تعليقاً بالدخول يقول : 

أنت طالق لا دخلت ۸٦‏ 
فرع : ذكر ابن سريج أنه لو قال : أنت طالق إن كلمت زيداً حتئ يدخل عمرو 
الدار فالغاية تتعلق بالشرط لا بنفس الطلاق ۸٦‏ 
فصل : قال لنسوته الأربع : أربعكن طوالق إلا فلانة » قال القاضي حسين 
والمتولي : لا يصح هلذا الاستثناء ويطلقن جميعاً ۸٦‏ 
فصل : قيل له علئ وجه الاستخبار : أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم » فهلذا 

إقرار بالطلاق AY‏ 
فرع : قيل له : ألك زوجة ؟ فقال : لا » فعن نصه في الإملاء : أنه لا يقع به 
طلاق ا CANES‏ 
فرع : قيل : أطلقت زوجتك ؟ فقال : قد كان بعض ذلك لم يكن إقراراً 
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آلو رقم الصفحة 
فصل : أكل الزوجان تمراً وخلطا النوئ فقال : إن لم تميزي نوئ ما أكلت 

عن نوايّ فأنت طالق A۸‏ 
فرع : في فمها تمرة فقال : إن ابتعلتها فأنت طالق » وإن قذفتها فأنت طالق 

وإن أمسكتها فأنت طالق ۸۹ 
فرع :كانت تصعد سلما فقال : إن نزلت فأنت طالق وإن صعدت فأنت طالق 

وإن مكثت فأنت طالق ۸۹ 
فرع : قال : إن أكلت هلذه الرمانة فأنت طالق فأكلتها إلا حبة لم يحنث 4۰ 
فرع : قال : إن لم تخبريني بعدد حبات هلذه الرمانة قبل كسرها فأنت طالق ... 49٠‏ 
فرع : وقع حجر من سطح فقال : إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق 44١‏ 
فرع : قال لثلاث نسوة : من لم تخبرني منكن بعدد ركعات الصلاة المفروضة 

فهي طالق 100 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
فرع : قال : كل كلمة كلمتني بها إن لم أقل مثلها فأنت طالق ۹۱ 
فرع : في يدها كوز ماء فقال : إن قلبت هلذا الماء فأنت طالق EN ae‏ 


فرع : قال لها وهي في ماء جار : إن خرجت منه فأنت طالق ۹۲ 
فرع : لا بد من النظر في مثل هلذه التعليقات إلى وضع اللسان 44۲ 


فرع :الكوسج : من قل شعر وجهه مع انحسار الشعر عن عارضيه 440 
فرع : قال أبو العباس الروياني : الغوغاء : من يخالط المفسدين والمنحرفين 4948 
فرع : قالت : يا جهو ذروئ فقال : إن كنت كذلك فأنت طالق 4 
فرع :لو تخاصم الزوجان فقال أبوها للزوج : كم تحرك لحيتك فقد رأيت مثلها 
0 

فرع : قال المتولي : لو نسب إلى فعل سيّئ كالزنئ واللواط فقال : من فعل 

مثل هلذا فامرأته طالق ا 111 1 1 ااا 
فصل : قال : إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال : لا تكلمي زيداً فكلمته 

قالوا : لا تطلق E TO‏ [ز [# [ [ # [#[ #[#[#[#[#[#[#[ 1007171011 
فصل : قال : أنت طالق إلى حين » طلقت بمضي لحظة ۹٦‏ 
فصل : لو علق الطلاق بالضرب طلقت إذا حصل الضرب بالسوط ۹۷ 


لاسا 
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فصل : علق بالمس » طلقت بمس شيء من بدنه حيّا أو ميتاً بلا حائل ۹۷ 


فصل : علق بقدوم زيد » طلقت إذا قدم راكباً أو ماشياً ۹۸ 
فصل : علق بقذف زيد » طلقت بقذفه حيّاً أو ميتاً ۹۸ 


فصل : قال : إن رأيت زيداً فأنت طالق » فرأته حيّاً أو ميتاً أو نائماً طلقت ..... ٤۹۸‏ 
فرع : علق برؤيته أو رؤيتها الهلال فهو محمول على العلم ۸ 
فصل : قال : إن كلمت زيداً فأنت طالق فكلمته وهو سكران طلقت 44 
فصل : إذا علق الطلاق بفعل شيء ففعله وهو مكره أو ناس للتعليق أو جاهل 

به ففي وقوع الطلاق قولان ۰۱ 
فصل : قال : إن سرقت مني شيئاً فأنت طالق o۴۳‏ 
فرع : قال : إن كلمتك فأنت طالق ثم أعاد مرة أخرئ طلقت o۰۳‏ 
فرع : قال المدين لصاحب الدين : إن أخذت مالك علي فامرأتي طالق of...‏ 
فرع : قال : أنت طالق مريضة بالنصب لم تطلق إلا في حال المرض o٤‏ 
فرع : قال لامرأتيه : إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان فدخلت كل 


واحدة إحدئ الدارين فهل تطلقان ؟ 0۰0 
فرع : لو قالت لزوجها : أنت تملك أكثر من مئة فقال : إن كنت أملك أكثر 

من مئة فأنت طالق 9 
فرع : قال : إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق 5ه 


فرع : حرجت إلى دار أبيها فقال : إن رددتها إلى داري أو ردها أحد فهى 

طالق ْ 5مه 
فصل : في فتاوئ القفال : أنه لو قال : المرأة التي تدخل الدار من نسائي 

طالق 6.5 
فصل : عن الشيخ أبي عاصم العبادي أنه لو قال : أنت طالق يا طالق 

لا طلقتك وقع طلقتان لح سا ما اناج ان مالم ا ا اه 
فصل : سئل القاضي حسين عمن حلف بالطلاق ليق رأن عشراً من أول سورة 

البقرة بلا زيادة ويقف ٠‏ وللقراء اختلاف في رأس العشر 0۰۷ 
فصل : في فتاوئ البغوي أنه لو طلقها ثلاثاً ثم قال : كنت حرمتها على نفسي 

قبل هلذا فلم يقع الطلاق لم يقبل قوله ۸ 
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فصل : عن أبي العباس الروياني أنه إذا طلق امرأته فقيل له : طلقت امرأتك ؟ 


فقال : طلقة واحدة » يقبل قوله SSE‏ مكو لوم EREN‏ تسن ON‏ 
فصل : ذكر إسماعيل البوشنجي أنه لو حلف بالطلاق لا تساكنه شهر رمضان. 

تعلق الحنث بمساكنته جميع الشهر ONE O O‏ 
فصل : عن البويطى أنه لو قال : أنت طالق بمكة » طلقت فى الحال إلا أن 

يريد إذا حصلت هناك OV LL‏ 
فصل : في الزيادات لأبي عاصم العبادي أنه لو قال : إن أكلت من الذي 

طبخته هي فهي طالق ۲۱ 
فصل : قال : إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق لا تطلق oY‏ 
فصل : حكئ أبو العباس الروياني أن امرأة قالت لزوجها : اصنع لي ثوباً ليكن 

لك فيه أجر البق جب دي جع ساسقوسته مجح كس سس ONS‏ 


فصل : قال شافعي : إن لم يكن الشافعي أفضل من أبي حنيفة فامرأتي طالق .. ٠۲۳‏ 
۳ - كتاب الرجعة 


٭ الباب الأول : في أركانها وهى أربعة o0‏ 
فرع : سواء في ثبوت الرجعة طلق بصريح أو كناية 01-5 اا 
فرع : هل صرائح الرجعة منحصرة ؟ oV‏ 


فرع : لا يشترط الإشهاد علئ الرجعة علئ الأظهر 0 00 00 ا 
فرع : لا تقبل الرجعة التعليق عه 
فرع : لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما o۲۸‏ 


فصل : العدة تكون بالحمل أو الأقراء أو الأشهر STARE‏ 
فرع : ادعت انقضاء العدة لدون الإمكان ورددنا قولها فجاء زمن الإمكان ..... اله 
فرع : قال : إن ولدت فأنت طالق وطلقت بالولادة e‏ 
فصل : الرجعة مختصة بعدة الطلاق oY‏ 
* الباب الثاني : في أحكام الرجعية والرجعة or‏ 


فصل : في الاختلاف » فإذا ادعئ أنه راجع في العدة وأنكرت فإما أن يختلفا 
قبل أن تنكح زوجاً وإما بعده oro‏ 
فرع : قال : راجعتك اليوم فقالت : انقضت عدتي قبل رجعتك صدقت هي .. ”7ه 
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فرع : إذا أنكرت الرجعة واقتضئ الحال تصديقها ثم رجعت صدقت في 


o۸ الرجوع‎ 

فرع : طلقها طلقة أو طلقتين وقال : طلقتها بعد الدخول فلي الرجعة فأنكرت 
الدخول فالقول قولها بيمينها o۸‏ 
فرع : ادعت الدخول فأنكر » فالقول قوله 4ه 


فرع :نص في ١‏ الأم » أنه لو قال : أخبرتني بانقضاء العدة ثم راجعها مكذباً 

لها ولاه 

فرع : قال المتولى : لو طلق زوجته الأمة واختلفا فى الرجعة فحيث قلنا : 

القول قوله إذا كانت حرة فكذا هنا o۳۹‏ 
٤‏ - كتاب الإيلاء 


* الباب الأول : في أركانه وهي أربعة ا 
فرع : سواء في صحة الإيلاء العبد والأمة o۲‏ 
فرع : يصح إيلاء المريض والخصي o۲‏ 
فصل : هل يختص الإيلاء باليمين بألله تعالی وصفاته ؟ فيه قولان o‏ 
فرع : في مسائل تتفرع علئ الجديد ان جد نت أو اط اي كس بو ا OES‏ 
فرع : قال : إن وطئتك فلله علي أن أعتق عبدي هلذا عن ظهاري ال عي لق أ 
فرع : قال لغير المدخول بها : إن وطئتك فأنت طالق وقع بالوطء طلقة رجعية 6417 
فرع : قال للنسوة الأربع : وآلله لا أجامع كل واحدة منكن امه 
فرع : قال : وآلله لا أجامع واحدة منكن فله ثلاثة أحوال 1ه 
فرع : قال : لا أجامعك سنة إلا مرة فمضت سنة ولم يطأها » فهل تلزمه كفارة 
لاقتضاء اللفظ الوطء ؟ o04‏ 
فصل : قال : والله لا جامعتك » ثم قال لضرتها : أشركتك معها ونوئ 

الإيلاء لم يصر مولياً من الثانية o00‏ 
فرع : قال رجل لاخر : يميني في يمينك ٦‏ 


فصل : ذكرنا في كتاب الطلاق أنه إذا قال : أنت علي حرام ونوئ الطلاق أو 
الظهار وقع ما نوئ GREE‏ ابطق GON‏ 
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فرع : قال : إن جامعتك فأنت علي حرام » فإن أراد الطلاق أو الظهار كان 


مولياً ۷ 
فصل :الإيلاء يقبل التعليق o0۷‏ 
فصل : سواء في الإيلاء حالة الرضا والغضب 00۸ 
فصل : قال : إن وطئتك فأنا زان لم يكن مولياً 00۸ 
فرع : قال : وألله لا أجامعك خمسة أشهر 0۹ 
فرع : قال : لاأجامعك حتى أموت فهو مول ۲ 
فرع : قال: لا أجامعك حتئ تفطمي ولدك » نقل المزني أن الشافعي قال : 

يكون مولياً حك 


فرع : قال : لا أجامعك حتى تحبلي » فإن كانت صغيرة أو آيسة فهو مول "٦ه‏ 
فرع : إذا علق بالقدوم أو الفطام ولم يحكم بكونه مولياً فمات المعلق بقدومه . o‏ 


فرع : قال : وألله لا أجامعك ثم قال : أردت شهراً » ديْنَ جه 
0 الباب الثاني : في أحكام الإيلاء o۷‏ 
فصل : فيما يمنع احتساب المدة ابتداء ودواماً /اكه 
فرع : ما يمنع الوطء من غير أن يخل بملك النكاح إن وجد في الزوج لم يمنع 
احتساب المدة 0۸ 
فرع : إذا وجد مانع من الجماع بعد مضي المدة المحسوبة نظر : أهو فيها أم 

في الزوج ؟ داه 
فرع : ذكر ابن كج : أنه لو طلق القاضي عليه فبان أنه طلق أو وطئ قبل تطليق 
القاضي لم ينفذ طلاق القاضي o۷۲‏ 
فرع : آلئ ثم غاب أو آلئ وهو غائب تحسب المدة ل 
فرع : لو طولب فادعئ التعنين والعجز عن الفيئة or‏ 
فرع : لو وطئها المولي في المدة أو بعدها وهو مجنون فطريقان 4 /اه 
فرع : لو آلئ من إحدئ امرأتيه بعينها ووطئها وهو يظنها الأخرئ » قال 

البغوي : يخرج عن الإيلاء ب- 00737 OVE NOT‏ 


فصل : سبق في فصل التعنين أن الزوجين إذا اختلفا في الوطء فالقول قول 
الثاني إلا في مواضع إحداها : إذا ادعئ العنين الوطء بعد المدة أو فيها o۷4‏ 
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فرع : اختلفا في أصل الإيلاء أو في انقضاء مدته فهو المصدق بيمينه هلاه 
فصل : قال : وآلله لا أجامعك ثم أعاد ذلك مرتين ع فأكثر هلاه 
فصل : آل من زوجته الرقيقة ڈ ثم ملكها ثم بانها ثم نكحها ففي عود الويلاء 

الخلاف فى عود الحنث كلاه 


فصل : في فتاوئ البغوي أن القاضي إذا طالب المولي بالفيئة أو الطلاق فامتنع منهما 
وطلبت المرأة من القاضي أن يطلق عليه لم يشترط حضوره في تطليق القاضي ٠۷٦‏ 
٥‏ - كتاب الظهار 


فصل : هلذا الكتاب مشتمل على بابين لالاه 
* الباب الأول : فى أركانه وهى ثلاثة oV‏ 
فرع : يتصور من الذمي الإعتاق عن الكفارة بأن يرث عبداً مسلماً 0۷۸ 
فرع : قوله : جملتك أو نفسك أو بدنك على كظهر أمي كقوله : أنت على 

كظهر أمى ۰ ۰ هلاه 
فرع : إذا شبهها ببعض أجزاء الأم غير الظهر 0۹ 


فرع : قال الأصحاب : ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى بعض 


محل ذلك التصرف 0۸۰ 
فرع :قالت لزوجها : أنت علي كظهر أمي فلا يلزم به شيء 0۸۲ 
فرع :قال : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت وهو مجنون أو ناس 
فعن ابن القطان أن في حصول العود ولزوم الكفارة قولين ا OA‏ 
فصل : سبق أن كل واحد من لفظي الطلاق والظهار لا يجوز أن يجعل كناية عن 
الاآخر oY‏ 
فرع :قال : أنت علي حرام كظهر أمي » فإن نوئ بكلامه الطلاق فقط فهو 

طلاق ae‏ ب ل ا مق ماقا ا ب ل اا مه 
فرع :قال : أنت علي كظهر أمي حرام كان مظاهراً همه 
فرع : قال : أنت مثل أمي ونوئ الطلاق كان طلاقاً همه 
2# الباب الثاني : في حكم الظهار oAV‏ 
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فرع : لاعنها عقب الظهار » نص الشافعي أنه ليس عائداً 2/4 
فرع : قال : أنت علي كظهر أمي يا زانية أنت طالق فوجهان 0۹۰ 
فرع : لو علق طلاقها عقب الظهار كان عائداً 0۹۰ 
فصل : إذا ظاهر ثم طلقها رجعيّاً عقبه ثم راجعها فلا خلاف أنه يعود الظهار 
وأحكامه 0۹۹ 
فرع : لو جن عقب الظهار ثم أفاق قال الشيخ أبو علي : جعل بعضهم كون 

الإفاقة عوداً على الخلاف في الرجعة ۹۱ 
فصل : سبق أن تعليق الظهار صحيح » فلو علقه ووجد المعلق عليه وأمسكها 
جاهاً نظر ۹۱ 
فصل : متئ عاد ووجبت الكفارة ثم طلقها بائناً أو رجعيّاً لم تسقط الكفارة ۹۲ 
فصل : إذا وقت الظهار فقال : أنت علي كظهر أمي يوماً فثلاثة أقوال 647 


فرع :قال : أنت علي حرام شهراً ونوئ تحريم عينها أو أطلق وقلنا : مطلقه 
يوجب كفارة اليمين فهل يصح ويوجب كفارة اليمين » أم يلغو ؟ ۹۳ 


فصل : قال لأربع نسوة : أنتن علي كظهر أمي صار مظاهراً منهن 254 
فرع : قال لأربع نسوة : أنتن علي حرام ونوئ تحريم أعيانهن فالقول في تعدد 
الكفارة واتحادهما كما فى الظهار ۹4 
فرع : كرر لفظ الظهار فى امرأة واحدة فإن أتى بالألفاظ متوالية ۹4 
فرع : قال : إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمى وكرر هلذا اللفظ ثلاثاً › 

فإذا دخلت الدار صار مظاهراً هوه 
فصل : قال : إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي » فإن تزوج فلا عود 

ولا ظهار 55 
فصل : قال : إن دخلت فأنت علي كظهر أمي ثم أعتق عن كفارة الظهار ثم 

د خلت فهل يجزئه إعتاقه عن الكفارة ؟ كوه 
فرع : ظاهر من زوجته الأمة وعاد ثم قال لمالكها : أعتقها عن ظهاري ففعل 

وقع عتقها عن كفارته وانفسخ النكاح ۹۷ 


1 ۔ كتاب الكفارات 
فصل : تشترط النية فى الكفارات ويكفيه نية الكفارة 44 





فرع : لا يجب في النية تعيين الكفارة 1ذ[ذ1ذ[ز[ز[ [ ز[ز [ ز 0000001 
فرع : إذا ظاهر الذمي وعاد يكفر بالإعتاق أو الإطعام دون الصيام 2200000 
فصل : خصال الكفارة ثلاث : الأولئ : العتق 00 


فرع : يصح إسلام الكافر بجميع اللغات 

فرع : يصح إسلام الأخرس بالإشارة المفهمة 

فرع : ذكر الشافعي في المختصر في هلذا الباب : أن الإسلام أن يشهد أن 
لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

فرع : استحب الشافعي رضي آلله عنه أن يمتحن الكافر عند إسلامه بإقراره 
بالبعث بعد الموت 

فرع : يجزئ نضو الخلق الذي لا يقدر على العمل 

فرع : إذا أعتق موسر نصيبه من عبد مشترك سرئ إلئ نصيب صاحبه 

فصل : العتق على مال كالطلاق على مال 

فرع : قال : إذا جاء الخد فأعتق عبدك عني بألف فصبر حتئ جاء الغد فأعتقه 


المستدعى 


فرع : لا خلاف أن العبد المعتق عن المستدعي يدخل في ملكه e e‏ 


فرع : قال : أعتق عبدك عني علئ كذا ففعل ثم ظهر بالعبد عيب لم يبطل 
الجن 

فرع : في « فتاوئ البغوي » أنه لو قال : أعتق عبدك عني على ألف فقال : 
أعتقته عنك مجاناً عتق عن المعتق دون المستدعي 

فرع : لو كان له ضيعة أو رأس مال يتجر فيه وكان يحصل منهما كفايته بلا 


مزيد لم يكلف بيعهما على المذهب بعك ها موا و أل RSS‏ 


فرع : كان ماله غاتباً أو حاضراً للكن لم يجد الرقبة فلا يجوز له العدول إلى 
الصوم في كفارة القتل / 

فرع : لو كانت الرقبة لا تحصل إلا بثمن غال لم يلزمه شراؤها 

فرع : لو بيعت نسيئة وماله غائب فعلئ ما ذكرناه في شراء الماء في التيمم 


روضة الطالبين : الجزء الخامس 


€ 
٦ 
1۰ 
1۳ 


1٦ 


11۷ 
11۷ 


1۸ 


1۸ 


11۹ 


5] 


1۰ 
1۰ 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 





فصل : الموسر المتمكن من الإعتاق يعتق ومن تعسر عليه الإعتاق كفر بالصوم 57١‏ 
فرع : لو شرع المعسر في الصوم ثم أيسر كان له المضي في الصوم ولا يلزمه 


الإعتاق فإن أعتق كان أفضل 1۲۱ 
فصل : العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعاً فعلئ هلذا : لا يتصور منه 

التكفير بالإعتاق والإطعام ۲۲ 
فرع : من بعضه حر كالحر في التكفير بالمال على المذهب E‏ 
فصل في بيان حكم وم الكقارة المرتبة ۳ 
فرع : نسيان النية في بعض الليالي يقطع التتابع كتركها عمداً 1 
فرع : لو ابتدأ بالصوم في وقت يدخل عليه رمضان قبل تمام الشهرين لم يجزئه 

عن الكفارة 0 
فرع : لو صام رمضان بنية الكفارة لم يجزئه عن واحد منهما “٥‏ 
فرع : إذا أوجبنا التتابع في كفارة اليمين فحاضت في خلال الأيام الثلاثة فقيل 

فيه قولان 1٦‏ 
فرع : يجوز أن يصرف إلئ مسكين واحد مدين عن كفارتين 4 
فرع : لو وطئ المظاهر منها في خلال الإطعام لم يجب الاستئناف 4 


فرع : أطعم بعض المساكين ثم قدر على الصوم لا يلزمه العود إليه 1۹ 
فرع : ذكر الرُوياني في التجربة : أنه لو دفع الطعام إلى الإمام فتلف في يده قبل 


تفرقته علئ المساكين لا يجزئه ۳۰ 
فرع : السفر الذي يجوز الفطر في رمضان لا يجوز العدول إلى الإطعام ET ss‏ 
فرع : في جواز العدول إلئ الإطعام بعذر الشبق وغلبة الشهوة وجهان مده 
فصل : لو عجز عن جميع خصال الكفارة استقرت في ذمته ۲“ 
فصل : لا يجوز تبعيض كفارة ۳ 


۷ - كتاب اللعان 


* الباب الأول : فى ألفاظ القذف وأحكامه العامة 0 
فرع : النسبة إلى سائر الكبائر غير الزنئ لا يتعلق به حد ويجب فيه التعزير ٠۳۸ ٠‏ 
فصل : قال لزوجته أو أجنبية : زنيت بك فهو مقر على نفسه بالزنى مم REN Sas‏ 


فرع : قال لزوجته : زنيت فقالت : زنيت بك » فهو قاذف لها ۳۸ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : قال : يا زانية » فقالت : أنت أزنئ مني لم تكن قاذفة له لفسا E‏ 
فرع : قال له : أنت أزنئ الناس » فليس بقذف إلا أن يريده aT‏ ل A‏ 


فرع : قال لزوجته : يا زانية فقالت : بل أنت زان » فكل واحد قاذف لصاحبه 514٠‏ 
فرع : قال لرجل : زنيت بكسر التاء فهو قذف 4١‏ 
فرع : قال زنأت في الجبل بالهمز فليس بقذف إلا أن يريده و ل 
فصل : من صرائح القذف أن يقول : زنئ فرجك اخ E LAD‏ 
فصل : قال لابنه اللاحق به ظاهراً : لست ابني فالنص أنه ليس قاذفاً لأمه 14۳ 


فى قذف أمه ل A SDR‏ ا LEO‏ 
فرع : قال لقرشي : لست من قريش أو : يا نبطي وقال : أردت أنه لا يشبه من 
ينتسب إليه فى الأخلاق » صدق بيمينه 14 


فرع : قال البغوي 3 الكافر إذا كان قريب عهد بالإسلام فغصب امرأة ووطئها 
ظاناً حلها لا تبطل حصانته E RN‏ 
فرع : قذف عفيفاً في الظاهر فزنئ المقذوف قبل أن يحد القاذف سقط الحد عن 


القاذف 14۹ 
فرع : من زنئ مرة وهو عبد أو كافر أو عدل عفيف ثم أعتق العبد وأسلم الكافر 

وتاب الاخر لم تعد حصانتهم 10٠‏ 
فرع : قذف زوجته أو غيرها وعجز عن إقامة البينة على زنا المقذوف » فهل له 
تحليفه أنه لم يزن ؟ 66" 
فرع : هل علئ الحاكم البحث عن إحصان المقذوف ليقيم الحد علئ 

القاذف ؟ 0" 
فصل : حد القذف وتعزيره حق آدمي يورث عنه ويسقط بعفوه 10° 
فرع : لو عفا بعض مستحقي حد القذف الموروث عن حقه وهو من أهل العفو 
فثلاثة أوجه O OO‏ 
فرع : قذف رجل مورثه ومات المقذوف سقط عنه الحد إن كان حائز الإرث .. ٠٠١١‏ 
فرع : لو جن المقذوف بعد ثبوت حقه لم يكن لوليه استيفاء الحد ا OV‏ 


فرع : إذا قذف العبد ووجب التعزير فالطلب والعفو له لا للسيد 3 
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الموضوع رقم الصفحة 


* الباب الثاني : في قذف الزوج خاصة or‏ 
فصل : متئ تيقن الزوج أنها زنت جاز له قذفها 6 
فرع : لو أتت بولد لا يشبهه نظر : إن خالفه في نقصٍ حرم النفي oo ss.‏ 
فرع : متئ نفئ الولد ولاعن حكم بنفوذه في الظاهر OTe‏ 
فصل : لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطء 0 


فرع : إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه للكنه رآها تزني واحتمل كونه من الزنئ 
فليس له نفيه أ سنس رز OVA‏ 


*# الباب الثالث : في ثمرة اللعان وشروطه وصفته وأحكامه 10۹ 
فرع : قد سبق أن حد القذف يستوفئ بطلب المقذوف 55 
فرع : زنئ بك ممسوح فلا حد ويعزر للإيذاء 11۲ 
فرع : قذف زوجته الذمية وترافعا إلينا ولاعن الزوج > نص الشافعي كاه 

أنها لا تجبر علئ اللعان 1 
فرع : وطئ امرأة في نكاح فاسد ثم قذفها وأراد اللعان » فإن كان هناك ولد 

منفصل فله اللعان 1۳ 
فرع : قذف زوجته ثم أبانها فله أن يلاعن لنفي الولد 0 
فرع : أبانها بخلع أو بطلاق الثلاث ثم قذفها بزنى مطلق أو مضاف إلى حال 

النكاح فإن كان ولد يلحقه بحكم النكاح السابق فله اللعان ٤‏ 
فصل : قذفها ولاعنها ثم قذفت فلها حالان ا NNO o‏ 
فرع : قذف زوجته أو غيرها مرتين فصاعداً » فإن أراد زناً واحداً فعليه حد 

واحد 17 
فرع : قذف زوجته ثم أبانها بلا لعان ثم قذفها بزناً آخر » فإن حد للأول ثم 

نكحها ففي حده للثاني قولان 11۹ 
فرع : قذف زوجته البكر فلم تطالبه حتئ فارقها ونكحت غيره ووطئها 55 
فصل : إذا لحقه نسب بملك يمين في مستولدة لم ينتف عنه باللعان 2 
فرع : لا يشترط لجواز اللعان أن يقول عند القذف : رأيتها تزني ۷1 


فصل : إذا قذف زوجته برجل معين فسيأتي الكلام في أنه يلزمه حد أم حدان  ٩۷۳‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


ثلاث طرق V٤‏ 
فصل : إذا قذف جماعة فهم ضربان Vo‏ 
فصل : ادعت أن زوجها قذفها فله فى الجواب أحوال 1V‏ 


فرع : لو امتنع الزوج من اللعان فعرض للحد ثم بدا له أن يلاعن مكن منه 1⁄۹ 
فصل : قال لزوجته : زنيت وأنت صغيرة » فقد أطلق الغزالي والبغوي أن عليه 


التعزير ۷⁄۹ 
فرع : لا يثبت شيء من أحكام اللعان إلا إذا تمت الكلمات الخمس ۸۱ 
فرع : لو قال بدل كلمة الشهادة : أحلف بألله إني لمن الصادقين لم يصح ۸۱ 
فرع : يشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر الحاكم به A۲‏ 
فرع : يشترط كون لعانها بعد لعان الرجل ۸۲ 
فرع : إن لم يكن للأخرس إشارة مفهومة ولا كتابة لم يصح قذفه A nihen‏ 
فرع : من لا يحسن العربية يلاعن بلسانه EO‏ له 
فرع : من لا ينتحل ديناً كالدهري والزنديق هل يغلظ عليه بهلذه الأمور ؟ ۸٦‏ 
فرع :الحائض تلاعن بباب المسجد ويخرج الحاكم إليها ۸1 
فرع : اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم ۸٦‏ 
* الفصل الثالث : فى السنن ET r‏ 00001 
قعل و ۸۸ 
فرع : إذا قلنا : النفي على الفور فله تأخير نفي الحمل إلى الوضع 14۲ 
فرع : أخر النفي وقال : لم أعلم الولادة » فإن كان غائباً صدق بيمينه AEs‏ 


فرع : إذا هنئ بالولد فقيل له : متعك ألله بولدك فأجاب بما يتضمن الإقرار 

فليس له النفي بعده 14۹۳ 

فصل : في مسائل منثورة من اللعان 4۹۳ 
6 - كتاب العدد والاستبراء 

* الباب الأول : في عدة الطلاق 1۹۹ 

فصل : عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع : الأقراء والأشهر والحمل م ا 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : قال : أنت طالق في آخر طهرك » فإن قلنا : القرء الانتقال اعتد بذلك 


الجزء وإلاّ فلا 7 
فصل : الحرة التي تحيض عدة طلاقها ثلاثة أقراء والأمة قرءان 07,3 
فرع : لو عتقت الأمة المطلقة في العدة فهل تتم عدة حرة أم أمة ؟ 0ن 
فرع : وطئ أمة أجنبي يظنها أمته لم يلزمها إلا قرء 0 
فصل : المعتدات أصناف : الأول : من لها حيض وطهر صحيحان .070 
فرع : من مات عن زوجته أو طلقها وهي حامل بولد لا يمكن أن يكون منه .... "١١‏ 
فرع : لو نكح حاملاً من الزنئ صح نكاحه بلا خلاف ۷۱۱ 
فرع : لا تنقضي العدة بخروج بعض الولد ۷1۲ 
فرع : تنقضي العدة بانفصال الولد حيّا أو ميتاً ۷1۲ 
فصل : إذا كانت تعتد بالأقراء أو بالأشهر فظهر بها حمل من الزوج اعتدت 

بوضعه يدف 
فصل : أكثر مدة الحمل أربع سنين ۷1٤‏ 


فرع :ولدت لأكثر من أربع سنين وادعت في الطلاق الرجعي أن الزوج راجعها ۷٠١‏ 
فرع : علق طلاقها بالولادة فولدت ولدين » فإن كان بينهما دون ستة أشهر 


لحقاه وطلقت بالأول Ry‏ ا 
فرع : هلذا الكلام السابق إذا لم تصر بعد الطلاق فراشاً لغيره حتئ ولدت » فلو 

صارت بأن نكحت بعد العدة ثم ولدت نظرَ ۷۱۷ 
فرع : ولدت وطلقها ثم اختلفا فقال : طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة ا VY‏ 
* الباب الثاني : في اجتماع عدتين V1‏ 


فرع : جميع ما ذكرناه فيما إذا كانت لا ترئ الدم على الحمل أو تراه وقلنا : 

ليس هو بحيض » فأما إن جعلناه حيضاً فهل تنقضي مع الحمل العدة الأخرئ 
بالأقراء ؟ VY‏ 
فرع : ويتفرع على الوجهين فرعان VIVES n‏ 
الفرع الأول : لو كانت ترئ الدم والحالة هلذه وجعلناه حيضاً » قال الروياني : 

إن قلنا : تنقضي عدة أحدهما بالوضع لم تعتد بأقرائها VI esses‏ 
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الموضوع رقم آلصة 
الفرع الثاني : إن قلنا تن تنقضي بالوضع عدة أحدهما لم تصح رجعة الزوج في 

مدة الحمل V٦‏ 
فرع : إذا احتمل كون الولد من الزوج ومن الواطئ بالشبهة عرض بعد الوضع 


علئ القائف هف 
فرع : ما ذكرناه من كون العدتين من شخصين لا تتداخلان إذا كان في 

ین ميحر مين يم 
فصل : طلق زوجته وهجرها أو غاب عنها انقضت عدتها بمضي الأقراء غرف 
فرع : سبق أنه إذا نكح معتدة على ظن الصحة ووطتها لم بحسب زمن استقرائه 
إياها من عدة الطلاق يفيف 
فرع :من نكح معتدة من غيره جاهلاً ووطئها لم تحرم عليه على التأبيد ع 0 
فصل : طلق رجعيّاً ثم راجعها انقطعت العدة a:‏ 
فرع : إذا طلق المدخول بها على عوض أو خالعها فله أن ينكحها في العدة ‏ «"ال 
فصل : في مسائل تتعلق بالباب ضف 
0 ا عدة الوفاة والمفقود ضف 
فرع : عدة الوفاة تخ تختص بالنکاح الصحيح يرف 
فرع : طلق إحدى امرأتيه ومات قبل أن يبين التي أرادها ليف 
فصل : الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمر ۷۳۹ 
فرع : زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها جاز لها فيما بينها وبين الله 

تعالئ أن تتزوج V٤‏ 
فصل : يجب على المعتدة الإحداد فى عدة الوفاة V٤‏ 
فرع : الذمية انمي ففره Vt N‏ 
فرع : كيفية الإحداد Vo ١‏ 
فرع : يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط ۷44 
فرع : إذا لم نوجب الإحداد على المبتوتة ففي تحريم التطيب وجهان Eso‏ 
فرع : يجوز لها الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها 0 
فرع : لو تركت الإحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضها عصت 0760 


* الباب الرايع : فى السكنى V۱‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : الصغيرة التي لا تحتمل الجماع هل تستحق النفقة ؟ VoY‏ 


فرع : إذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنئ لها في العدة ١‏ 
فصل : من استحقت السكنئ من المعتدات تسكن في المسكن الذي كانت فيه 
عند الفراق o۲‏ 


فرع : منزل البدوية وبيتها من صوف ووبر كمنزل الحضرية من طين وحجر ۷١١ ١‏ 
فرع : طلقها أو مات وهي في سفينة » فإن ركبتها مسافرة فحكم السفر ما سبق Vo¥‏ 


فرع : إذا حرجت الزوجة إلى غير الدار المألوفة ثم طلقها واختلفا ۷0۸ 
فصل : يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة ۷۹ 
فرع : لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات كالزيارة ۷١١‏ 
فرع : زنت المعتدة عن وفاة في عدتها وهي بكر فعلئ السلطان تغريبها اكلا 


فصل : على الزوج أن يسكن مستحقة السكنئ من المعتدات مسكناً يصلح 

لمثلها 7١‏ 
فصل : يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها  ۷١١‏ 
فصل : إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحمل لم يصح بيع المسكن الذي تستحق 

فية السكتن ينف 
فرع : لو كان المنزل مستعاراً لازمته ما لم يرجع المعير V۳‏ 
فرع : كان المنزل الذي تعتد فيه مستأجراً فانقضت مدة الإجارة فلا بد من نقلها ۷٠٤‏ 


: 0 
فرع : لو طلقها وهي في منزل مملوك للزوج ثم أفلس وحجر عليه بقي لها حق 
السكنئ V٤‏ 
فرع : إذا ضاربت في صورة الإفلاس بالأجرة استؤجر بحصتها المنزل الذي 


وجبت فيه العدة ۷٦‏ 
فرع : لو كانت المطلقة رجعية أو حاماً استحقت مع السكنى النفقة ۷٦‏ 
فصل : إذا طلقها وهو غائب وهى فى دار له بملك أو إجارة اعتدت فيها ۷٦‏ 


فرع : إذا مضت مدة العدة أو بعضها ولم تطلب حق السكنى سقط VV‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فصل : إذا مات الزوج في خلال العدة لم يسقط ما استحقته المبتوتة من 
السكنئ ۷۹۷ 


فرع : للواطئ بشبهة أو في نكاح فاسد إسكان المعتدة VA‏ 
فصل : في مسائل تتعلق بالعدد ۷۸ 
* الباب الخامس : في الاستبراء VNR‏ 
فرع : كاتب جاريته ثم فسخت الكتابة لزمها الاستبراء VVY‏ 
فرع : لو حرمت علئ السيد بصلاة أو صوم أو اعتكاف ثم زالت هلذه الأشياء 

لت كين اء هف 
فرع : حرمت ثم تحللت فالمذهب أنه لا استبراء VVY‏ 
فرع : زوج أمته وطلقت قبل الدخول فهل على السيد استبراؤها ؟ VVY‏ 
فرع : باعها بشرط الخيار فعادت إليه بالفسخ في مدة الخيار ففي وجوب 

۰ خلاف » المذهب منه : أنه يجب الجوكاسن الوا ا ا 


فرع : اشترئ زوجته فوجهان : الأصح المنصوص : أنه يدوم حل وطئها ۷۷۳ 
فرع : اشترئ مزوجة أو معتدة عن زوج والمشتري عالم بالحال أو جاهل 


وأجاز البيع فلا استبراء في الحال م A‏ 
فرع : إذا تم ملكه علئ جميع جارية كانت مشتركة بينه وبين غيره لزمه 

الاستبراء ل ا و ا VV‏ 
فرع : إذا كانت الجارية المشتراة محرماً للمشتري فلا معنى للاستبراء إلا فيما 

يرجع إلى التزويج اا 
فرع : ظهر بالمشتراة حمل فقال البائع : هو مني » نظر : إن صدقه المشتري 

فالبيع باطل باتفاقهما ا اا ل 
فصل : من ملك أمة لم يجز له وطؤها حتئ ينقضي الاستبراء ۷۷٦‏ 
فصل : وجوب الاستبراء لا يمنع المالك من إثبات اليد على الجارية ۷۷٦‏ 
فصل : لو مضئ زمن الاستبراء بعد الملك وقبل القبض هل يعتد به ؟ كلالا 


فرع : لو ام ا ل ل ل 
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ضوع رقم ألصة 


فرع : إذا اشترئ العبد المأذون له جارية فللسيد وطؤها إن لم يكن على العبد 


دين يفف 
فرع : لو وطئها قبل الاستبراء أثم ولا ينقطع الاستبراء يفف 
فرع : لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء اعم اد ارب ارس الوم لم ب اا 


فرع : إذا أعتق مستولدته أو مات وهي في نكاح أو عدة زوج فلا استبراء عليها 1/0 
فرع : أعتق مستولدته وأراد أن يتزوجها قبل تمام الاستبراء جاز علئ الأصح غ8 


فرع : المستولدة المزوجة إذا مات سيدها وزوجها جميعاً فلها أحوال ۷۷۹ 
فصل : متا قالت المستبرأة : حضت صدقت بلا يمين اقب نري امو يكنم ااا 
وطئ السيد أمته في عدتها عن وفاة زوج ثم مات السيد فعليها إكمال 
عدة الوفاة لساري لوقبو ند N‏ سمب اود بي ا 

فرع : اشترئ مزوجة فوطتها قبل العلم بأنها مزوجة وظهر بها حمل ومات 
الزوج ۸۲ 


فرع : رجل له زوجة وأمة مزوجة حنث في طلاق الزوجة أو عتق الأمة ومات 
قبل البيان » ثم مات زوج الأمة » لزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام ...... VAY‏ 
فصل : لو اث شترى زوجته فولدت بعد الشراء فقد سبق في كتاب اللعان بيان أنه 
متى يلحقه هلذا الولد بالنكاح O‏ 000 











